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  اعلان للمؤلفين
بهدف توحيد صياغة الدراسات التي تنشرها مجلة العدل، يرجى مـن الاسـاتذة الكـرام        

  :الراغبين في تقديم مساهمتهم اتباع الاجراءات التالية
الاتصال بإدارة التحرير، قبل إرسال اي نص، بغية الاستحصال على المـستند             .١

  .الذي يحدد أصول طباعة وتقديم النص
مع ملخص له لا يتعـدى      ) على قرص مدمج  المطبوع والمسجل   (إرسال النص    .٢

 .العشرة أسطر
 .إبلاغ إدارة التحرير عن ارقام الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني .٣
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  صفحة ال
  ٥        الدراسات والتعليقات  :أولاً

  ١١٥          الاجتهاد  :ثانياً

  ٣٩٧        "تشريعات جديدة"  :ثالثاً

  ٤٠٣       "مؤلفات قانونية جديدة"   :رابعاً

            "أخبار النقابة"  :خامساً
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  ٧  راساتدال
 

  
  :)١(ثلاثية وسائل الدفاع في اصول المحاكمات المدنية

  اسباب الدفاع، الدفوع بعدم القبول، 
  والدفوع الاجرائية

  نصري انطوان دياب الدكتور بقلم
  محام بالاستئناف

   في كلية الحقوق في جامعة القديس يوسفبروفسور
  )٢٠٠٨-٢٠٠٥ (Vبروفسور زائر في جامعة باريس 

  الـدعوى مـن نـاحيتي      .) م.م.أ(نون اصول المحاكمـات المدنيـة       من قا  ٧لمادة  ارفت  ع
  فمـن ناحيـة   .  معتبرة بالنـسبة للفـريقين ان الـدعوى هـي حـق        ،المدعي والمدعى عليه  
  الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بان يتقدم بـه الـى القـضاء للحكـم                " المدعي، الدعوى هي  

   يدلي بأسـباب دفـاع او دفـوع         لحق بان ا "فهياما من ناحية المدعى عليه،       ".له بموضوعه 
  مـن   ٣٠ المـادة    وجاء هذا النص قريباً جـداً مـن نـص         ".  دحض ذلك المطلب   ىترمي ال 

  عـرف الـدعوى     الذي   )٢(١٩٩٥الصادر في عام    قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي      
  :كما يلي

«L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond 
de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.  

Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette 
prétention». 

   علـى هـذا الـنص، اذ انـه     Henri Motulsky   المباشر للعلامة الفرنسيتأثيرالويظهر 
علـى الوجـه   ، ١٩٧٥ قبل صدور القانون الجديد فـي  رشِي مقال نُ  كان قد عرف الدعوى، ف    

 : التالي
C’est la «faculté d’obtenir d’un juge une décision sur le fond de la prétention à 

lui soumise )٣( ». 

                                                           
 
 La trilogie des moyens de»  اللـذان اسـتعملا عبـارة   Jean Foyer  و Gérard Cornuالعنوان مستوحى من ) ١(

défense» في مؤلفهم :Procédure civile, Thémis, 1996, p.373.  
 ١١٢٣-٧٥ بموجب مرسوم رقـم      ١٩٧٥ كانون الاول    ٥صدر قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي بتاريخ        ) ٢(

وبقي قـانون  ") جديدقانون اصول المحاكمات المدنية ال (""Nouveau Code de Procédure Civile": تحت عنوان
 Loi") ٢٠٠٧ كانون الاول ٢٠ تاريخ ١٧٨٧-٢٠٠٧، صدر قانون رقم ٢٠٠٧وفي عام .  جزئياً نافذا١٨٠٦ًعام 

relative à la simplification du droit")  بحـذف عبـاة   ٢٦ قضى، في الفقرة الثالثة من المـادة ،"Nouveau" 
، كما ")المحاكمات المدنيةقانون اصول  (""Code de Procédure Civile": من العنوان الذي اصبح بالتالي") جديد("

  . نهائيا١٨٠٦ً قانون عام ("Abrogation") عينها بالغاء ٢٦قضى في الفقرة الثانية من المادة 
)٣(                           Motulsky H., Ecrits-Etudes et notes de procédure civile, Dalloz, 1973, p. 95.  



  العدل  ٨

 
وبشكل اكثر دقة، يعتبر الفقه الفرنسي ان الدعوى هي حق ذاتي مستقل عن الحق الـذاتي                

، في حين ان البروفسور ابراهيم نجـار وصـفها بـالحق الارادي             )٤( حمايته الذي تهدف الى  
)Droit potestatif()٥(.  

 للافراد بالالتجـاء    ةممنوح "سلطة قانونية "في نفس المعنى، اعتبر البعض ان الدعوى هي         
 ومن شأن   ،الى القضاء من اجل الاستحصال على قرار قضائي يثبت حقاً ما أو يؤمن احترامه             

   :لقوى العامةذ جبرياً بواسطة اقرار القضائي ان ينفّهذا ال
«L’action est le pouvoir reconnu aux particuliers de s’adresser à la justice pour 

obtenir le respect de leurs droits et de leurs intérêts légitimes )٦( ». 
المرتكزة على الحق او    ذاتية للدعوى    الحديث انتقد هذه النظرة ال      الفرنسي الاّ ان بعض الفقه   

، اي  هايفبدلاً من النظر الى الدعوى من جهـة صـاحب         : وتبنى نظرة أكثر موضوعية   السلطة  
كما فعل الفقه التقليدي والمشترع، ينظر البعض الى الدعوى من جهة           المدعي والمدعى عليه،    

   .)٧(ت الخصومموضوعها معرفاً إياها بانها مجموع القواعد التي ترعى قبول طلبا
 به لكل شخص بالالتجاء الى      اً معترف اًذاتيحقاً  الدعوى  من زاوية الحريات الاساسية، تشكل      

، وكموجب للدولة بتأمين    وايضاً بالدفاع عن نفسه امام القضاء بكل عدالة        )٨(القضاء بكل حرية  
الفقرة الثالثة من (قضاء فعال لجميع الاشخاص، أكانوا طبيعيين او معنويين، لبنانيين او أجانب 

 وقد اعتبرت المحاكم اللبنانية ان الاجنبي المقيم في لبنان بشكل غير مشروع             ؛).م.م. أ ٧لمادة  ا
او بصفة لاجئ يتمتع ايضاً بحق التقاضي الذي هو حق لصيق بشخـصيته كانـسان فـي ان               

 كانـت   اذا وبالفعـل،    .)٩(يحافظ على حقوقه ويرعاها مدافعاً عنها بحسب القوانين المرعيـة         
لـزام بالبـت   إالدعوى حق معترف به للافراد بالالتجاء الى القضاء، فهي من جهة القاضـي        

تنكفاً عن احقـاق    مس " الامتناع عن الحكم وإلا إعتبر       له فلا يحق    :بالمنازعة المعروضة عليه  
جمـة  مما يفتح الباب امام مداعاة الدولة بشأن المسوؤلية النا   ،)١٠( .م.م. أ ٤ادة  مبمعنى ال " الحق

   .م.م. أ٧٤١ المادة  الفقرة الاولى منحكاماعن اعمال القضاة العدليين وفق 

                                                           
 
)٤(  

Motulsky H., « Le droit subjectif et l’action en justice », Ecrits – Etudes et notes de procédure 
civile, op. cit., p.100 ; Cadiet L., Droit judiciaire privé, Litec, 2000, n°783 ; Guinchard S. et Ali, 
Droit processuel-Droit commun du procés, Dalloz, 2005, n°659. 

)٥(  
Najjar I., Le droit d’option, contribution à l’étude du droit potestatif et de l’acte unilatéral, LGDJ, 
1967, n°124 ; sur cette question, voir: Diab N., Le droit fondamental à la justice, Bruylant-LGDJ-
Delta, 2005, pp.110 à 113. 

)٦(                                        Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, Dalloz, 2003, n° 64.  
)٧(                            Lagarde X., Réflexion critique sur le droit de la preuve, LGDJ, 1994, n° 65.  
)٨(  

Bandrac M., « L’action en justice, droit fondamental », in Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, 
Dalloz, 1995, p.1 ; Motulsky H., « Le droit subjectif et l’action en justice », Ecrits - Etudes et 
Notes de procédure civile, op. cit., p.85. 

  .٨٠٩، صفحة ٢٠٠٨، مجلة العدل، ٢٠٠٨ شباط ٧، تاريخ ٢٩محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان، حكم رقم  )٩(
)١٠(  

Favoreu L., «Résurgence de la notion de déni de justice et droit au juge», in Gouverner, 
administrer, juger - Liber amicorum Jean Waline, Dalloz, 2002, p.513. 



  ٩  راساتدال
 

وامام المرجـع   ) ضمن المهل ( ان يتقدم بمطالبه متى يشاء       لهإن صاحب الحق هو سيده، و     
ان يتقدم بدفاعه بالشكل الذي يـراه مناسـباً          ، كما له  )ضمن قواعد الاختصاص  (الذي يرتئيه   

 او وسائل   لا يمكن الزامه بتقديم الدعوى    فحده،  ووهذا الحق يعود له      .صوناً لمصالحه وحقوقه  
القضية ولا ان يثيـر     للقاضي ان يضع يده من تلقاء نفسه على         مبدئياً  ، كما انه لا يحق      الدفاع

 ٣٦٣ المادة    صراحة هذا ما ذكّرت به   . نقاط لصالح الدفاع الاّ ضمن شروط محددة في القانون        
، وما عبر عنه الفقـه      "...للخصوم وحدهم الحق في اقامة الدعوى      "التي تنص على ان     . م.م.أ

لا ان ا .)١١()La chose des parties" (المحاكمة هي غـرض الخـصوم  " والاجتهاد بالقول ان 
لعـرض مطالبـه او وسـائل دفاعـه         القضاء   الحرية المعترف بها قانوناً للفرد بالالتجاء الى      

العلامـة الفرنـسي    وكان  . ف باستعمال الحق  محصورة ضمن حدود ناجمة عن نظرية التعس      
Louis Josserand  سهذه النظرية  من قانون الموجبات والعقود اللبناني ١٢٤ لمادةافي قد كر

في غياب  )١٢(«De l’esprit des droits et de leur relativité» التي نشرها في فرنسا في كتابه
بالتعويض من يضر الغير بتجـاوزه، فـي        لزم ايضاً   ي  ":في القانون المدني الفرنسي    أي نص 

وكان المشترع  ".اثناء استعمال حقه، حدود حسن النية او الغرض الذي من اجله منح هذا الحق
عمال الحق في قانون اصول المحاكمات المدنيـة القـديم          تاللبناني قد ادخل نظرية التعسف باس     

 اصول المحاكمات المدنيـة      في قانون  سهعاد وكر و ، منه ٣٢ و ٣١لمادتين  ا، في   ١٩٣٣لعام  
، ")الكيد" وهذه الاخيرة تتكلم عن      (٥٥١ و ١١ و ١٠ المواد في   ، بشكل عام  ١٩٨٣الجديد للعام   

، مذكراً في المـادة     بالنسبة للتنفيذ  ٨٤٤ المادة   في و  بالنسبة للتدخل والادخال،   ٤٣المادة  في  و
عتبـر المـشترع اذاً ان      وقـد ا   ".ق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما      ح" بان   ١٠

 المدعى عليه على حد سواء، اذ انه       عن  ان ينجم عن المدعي او     نالتعسف باستعمال الحق يمك   
المدعي الذي يتقدم بدعوى عن سـوء نيـة،      ":ًكل طلب او دفاع او دفع يدلى به تعسفا         "شمل  

 كلاهمـا   والمدعى عليه الذي يتقدم بوسائل دفاع من اجل المماطلة وتأخير سـير المحاكمـة،             
تكمن عقوبة التعسف باستعمال الحق في رد الطلب او وسيلة          .عسفا باستعمال الحق  تيكونان قد   

الدفاع او طلب التدخل او الادخال، وفي الزام من تقدم به بالتعويض للخـصم الآخـر عـن                  
، مع امكانية الحكم عليه ايضاً بغرامة لا تتعـدى          ).م.م. أ ١٠مادة  (الضرر الذي تسبب به له      

. وتعود للخزينـة العامـة    ) .م.م. أ ١١مادة  (يوني ليرة تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها         مل
تهدف هذه الغرامة المدنية الى الزام الخصم المتعسف بالتعويض للدولة لاستعماله مرفق عـام              

مما يزيد الأعباء وكثافة العمل على المحاكم ويؤخر بالتـالي           )١٣(العدالة  بشكل غير مشروع    
  . ؤثر على حسن سير العدالة متسبباً بأضرار لهذا المرفق العام وللمتقاضينعملها وي

ولجهـة  ) الصفة والمـصلحة والاهليـة    (، لجهة الخصوم    ذا توافرت كافة شروط الدعوى    ا
ولجهـة المهـل    ) عدم سبق بت القضية بحكم يتمتع بحجية القضية المحكوم بهـا          (الموضوع  

 اي الانتقال من حالة صاحب      بها، هخص ممارسة حق  ، واذا قرر الش   )الاجرائية ومرور الزمن  (
بموجب طلب اصلي   ، وذلك   حق فرضي الى حالة المدعي، يتوجب عليه تقديم مطالبة قضائية         

                                                           
 
، صـفحة   ١٩٧٢، مجلـة العـدل،      ١٩٧١ تشرين الثاني    ٢٧، تاريخ   ٢٥١ محكمة استئناف جبل لبنان، قرار رقم        )١١(

٢٢٩.  
)١٢(  

Josserand L., De l’esprit des droits et de leur relativité, Théorie dite de l’abus des droits, Librairie 
Dalloz, 1939. 

)١٣(  
Appel Paris, 27 mai 1968, cité par Guinchard S. et autres, Droit processuel: Droit commun du 
procès, Dalloz, 2005, n°330: «Abus de service public de la justice». 



  العدل  ١٠

 
اما الشخص الذي قُدم هذا الطلب  .م.م. أ٢٨ادة مكما نصت عليه الوحيد او عدة طلبات اصلية  

 بالادلاء بوسائل الدفاع التي ترمي     بوجهه، اي المدعى عليه، فهو ايضاً يمارس الدعوى، وذلك        
الى رد مطلب المدعي وهي تنقسم الى اسباب دفاع في الاساس ودفـوع اجرائيـة او بعـدم                  

لزم بالحكم على النزاع ويقديم الطلب الاصلي من قبل المدعي، يضع القاضي يده تفور . القبول
يحق  .بطة القانونية للمحاكمة  انونية جديدة بين الفرقاء هي الخصومة او الرا       ق رابطة   نشأتو به،

للمدعى عليه ان يمارس حقه بالدعوى، اي حقه بتقديم وسائل الدفاع بهـدف دحـض               عندها  
ويشكل الدفاع، كالمطالبة القضائية، حقاً معترفاً به للشخص بان يطلب مـن            . مطالب المدعي 

 الى تغييـر    الا ان اذا كانت المطالبة القضائية تهدف      .  وصون مصالحه  القضاء حماية حقوقه  
الوضعية القانونية او الواقعية لصالح المدعي، فان الدفاع يهدف الى ابقاء تلك الوضعية علـى             

تنقسم وسـائل الـدفاع   . هو لمصلحة المدعى عليه) Statu quo(حالها، اذ ان الوضع الراهن 
)Moyens de défense (اسـباب الـدفاع فـي   : التي يتقدم بها المدعى عليه الى ثلاثة انواع 

 Exceptions de(جرائية لادفوع اال، و)Défenses au fond(الاساس اي في موضوع الدعوى 
procédure(عدم القبول بدفوع ال، و)Fins de non recevoir .( ،والى جانب تقديم وسائل دفاعه

يمكن للمدعى عليه ان يقوم بهجوم مضاد بوجه المدعي، وذلك من خلال تقديم طلـب مقابـل           
ان أسباب الدفاع والدفوع الاجرائية والدفوع يلاحظ . ر مجرد رد طلب المدعيلكسب منفعة غي

بعدم القبول تشكل تصدٍ من جهة المدعى عليه للعناصر الثلاثـة التـي نجـدها مـن جهـة                   
  :)١٤(المدعي
تجاه الحق الذاتي الذي يتذرع به المدعي في الاساس، ترمي اسباب الدفاع الـى رد               ف  •

كما جاء   ،عدم قانونيته بعد بحث الحق موضوع الدعوى      او  طلب المدعي لعدم صحته     
  .؛ تستهدف اذاً اسباب الدفاع الحق في الموضوع.م.م. أ٥٠مادة في ال

ع بعـدم   ، ترمـي الـدفو    .م.م. أ ٧المادة  احكام  تجاه الحق الذي تشكله الدعوى وفق       و •
 بعـدم   ؛ تستهدف اذاً الدفوع   .م.م. أ ٦٢مادة  القبول الى نفي هذا الحق، كما جاء في ال        

 .المهلبالموضوع، وبشخص الخصوم، والشروط المتعلقة بالقبول الدعوى لجهة 
وتجاه المحاكمة التي انطلقت على طلب المدعي، ترمي الدفوع الاجرائية الى اعـلان            •

؛ .م.م. أ ٥٢مـادة   ، وفق احكـام ال     وقف سيرها  ،عدم قانونية المحاكمة او سقوطها او     
  .اكمةتستهدف اذاً الدفوع الاجرائية المح

 La trilogie des moyens »: وسائل الدفاعثلاثيةعن  Foyer Jeanو Cornu Gérardويتكلم 
de défense»)١٥(.  
 على المدعى عليه الذي يتذرع بـاي دفـع مـن            .م.م. أ ٦٦ في المادة    المشترع وقد فرض 

، "رادوجه الاسـتط   "الدفوع الاجرائية او بعدم القبول ان يتقدم ايضاً بدفاعه في الاساس على             
حتى يتمكن القاضي، اذا قرر رد الدفوع المدلى بها، من ان يحكم فوراً بالموضـوع؛ ويعـود           

  .).م.م. أ٦٧ادة م( يضمها الى الموضوع نللقاضي ان يفصل في الدفوع على حدة او ا
الفقرة الثانيـة مـن     (نذكّر أخيراً بان المدعى عليه الذي يقدم دفاعه يمارس الدعوى كحق            

لجهـة شـخص    : يجب بالتالي ان تكون شروط قبول الـدعوى متـوافرةً         و ،.)م.م. أ ٧المادة  
،  ولجهـة الموضـوع    ؛ يجب ان تتوافر في المدعى عليه المصلحة والصفة والاهلية         ،الخصوم

 واخيـراً   ؛ت بسبب الدفاع حكم يتمتع بحجية القضية المحكوم بها         ان لا يكون قد سبق وب      يجب
                                                           

 
)١٤(                               Motulsky H., Ecrits-Etudes et notes de procédure civile, op. cit., p.358.  
)١٥(                                                   Cornu G. et Foyer J., Procédure civile, op. cit., p.373.  



  ١١  راساتدال

 
ور الزمن او بانقضاء مهل     يم وسيلة الدفاع قد سقط بمر     ان لا يكون حق تقد    ، يجب   لجهة المهل 

  .اجرائية

  :)Défenses au fond ( اسباب الدفاع في الاساس–لقسم الاول ا
بانه كل سبب يرمـي بـه       ) او في الموضوع  (الدفاع  في الاساس     . م.م.أ ٥٠لمادة  ارفت  ع

ذه الاسـباب لا  فه. "لى رد طلب خصمه  لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع        ا "الخصم  
 وتـشمل   اخـرى حصى، اذ انها تتعلق بالحق موضوع الدعوى الذي يختلف من دعوى الى             تُ

على . يع الاسباب التي قد يدلي بها المدعى عليه لنفي وجود حق المدعي موضوع الدعوى             مج
 يدعي انه متوجب في     بالزام المدعى عليه بتسديد دين    المحكمة  طالب المدعي   اذا  سبيل المثال،   

بان الدين غير موجود اصلاً، او انه سدده في الماضـي، او            ان يرد   لمدعى عليه   ل يمكن،  هذمت
 وليس فقط من    ،ان العقد باطل؛ في هذه الحالة، يناقش المدعى عليه طلب المدعي في الاساس            

  . مستهدفاً من خلال دفاعه الحق الذي يتذرع به المدعي،الناحية الاجرائية
 الادلاء بها فـي كـل       .م.م. أ ٥١دفاع في الاساس، سمحت المادة      نظراً الى اهمية اسباب ال    

امام محكمة الدرجة الاولى حتى اختتام المناقشات، وايضاً امام محكمـة           : مراحل  المحاكمـة  
، وكذلك الامر امام محكمة التمييـز       ).م.م. أ ٦٦٢ادة  م(الاستئناف حتى لو شكلت طلباً جديداً       

  . انونية الصرفةالق ولكن فقط اذا كانت من الاسباب

  )Exceptions de procédure (الدفوع الاجرائية: لقسم الثانيا
كـل سـبب     "بانه  ) او الشكلي (الدفع الاجرائي    .م.م. أ ٥٢لمادة  ا  الفقرة الاولى من   رفتع

إن هـذا   ". به الخصم الى اعلان عدم قانونية المحاكمة او سقوطها او وقـف سـيرها              يرمي
التي تنص   الفرنسياصول المحاكمات المدنية     من قانون    ٧٣لمادة  االتعريف مأخوذ حرفياً من     

  :على ما يلي
«Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer 

la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours». 

  .من ثم ندرس نظامها الاجرائيسنعرف الدفوع الاجرائية على انواعها، و

  : تعريف الدفوع الاجرائية وانواعها–لفقرة الاولى ا
هدف الدفوع الاجرائية الى وضع عائق للدعوى من خلال إيقاف المحاكمة مؤقتاً او نهائياً              ت

كل ما يرمي اليه المدعى عليه هو       . باعلان عدم قانونية المحاكمة او سقوطها او وقف سيرها        
قط، دون مناقشة الحـق موضـوع       ف من خلال استهداف اجراءات المحاكمة       التصدي للمدعي 

ن التطـرق   الدعوى الذي يتذرع به المدعي في الاساس كما هو الحال في اسباب الدفاع، ودو             
فيدلي المـدعى عليـه بـان       . كما هو الحال في الدفوع بعدم القبول      الى شروط إقامة الدعوى     

ح، وانه يجب بالتالي رد الدعوى او وقف المحاكمـة          اطلاق المحاكمة او السير بها غير صحي      
  : الدفوع الاجرائية عائقاً للمحاكمة وللدعوىتضع. دون مناقشة مطالبة المدعي في الاساس

العائق الذي تضعه للمحاكمة يكون عادةً نهائياً، إذ أنه يؤدي الى اعلان عدم قانونيـة                •
لدفوع الاجرائية مثل الدفع بعدم     المحاكمة او سقوطها، كما هو الحال بالنسبة لمجمل ا        

الا ان هذا العائق يكون مؤقتاً عندما يؤدي فقـط    . الاختصاص او ببطلان الاستحضار   
الى وقف سير المحاكمة مثل ما هو الحال بالنسبة لدفع الاستمهال او الدفع بطلب نقل               

 ـ           ابع الدعوى للارتياب المشروع او القرابة او المصاهرة، فتعود عندها المحاكمة وتت
 .مجراها بعد زوال اسباب هذا الدفع



  العدل  ١٢

 
، فيكون عادةً مؤقتاً، اذ ان الدفع الاجرائي يبقى )كحق(العائق الذي تضعه للدعوى    اما   •

: مبدئياً دون مفعول بالنسبة للدعوى، بحيث ان النقاش في الاساس مؤجل وليس مقفل            
 أُعلن سقوطها، ان    فيمكن للمدعي، الذي أُعلن عدم قانونية المحاكمة التي باشر بها، او          

. يعود ويقيم دعوى جديدة بعد تصحيح الاوضاع التي ادت الى قبول الدفوع الاجرائية            
على سبيل المثال، اذا اقام المدعي الدعوى امام محكمة غير مختصة، يمكن للمـدعى              
عليه طلب اعلان عدم قانونية الدعوى عن طريق الادلاء بدفع اجرائي هو الدفع بعدم              

نع من عرض اساس حقه علـى       بل هذا الدفع، يكون المدعي قد م      ذا قُ الاختصاص؛ فا 
القاضي مما يشكل عائقاً نهائياً للمحاكمة، ولكن ذلك لا يمنعه من اقامة دعوى جديـدة             

  .مختصة مما يشكل عائقاً مؤقتاً للدعوىلامام المحكمة ا
منها مـن   : الاجرائية بين ثلاثة انواع من الدفوع       .م.م. أ ٥٢لمادة  اميزت الفقرة الاولى من     

يرمي الى اعلان عدم قانونية المحاكمة، ومنها من يرمي الى اعلان سقوط المحاكمة، ومنهـا               
المـادة  هـذه    مـن     من المادة عينها   وعددت الفقرة الثانية  . من يرمي الى وقف سير المحاكمة     

  :الدفوع الاجرائية كما يلي
  .)Exception d’incompétence(لدفع بعدم الاختصاص ا •
  .)Exception de litispendance(لدفع بسبق الادعاء ا •
  .)Exception de connexité(لدفع بالتلازم ا •
  .)Exception de nullité de l’assignation(لدفع ببطلان الاستحضار ا •
  .)Exception de nullité des actes de procédure(لدفع ببطلان الاعمال الاجرائية ا •
  رتيــاب المــشروع او القرابــة او المــصاهرة لــدفع بطلــب نقــل الــدعوى للاا •

)Exception de renvoi pour cause de suspicion légitime, parenté ou 
alliance(.  

  .)Exception dilatoire(فع الاستمهال د •
ان تعداد الدفوع الاجرائية الملحوظ في الفقرة الثانيـة          )١٧(والفرنسي )١٦( اللبناني يعتبر الفقه 

 غير حصري، بمعنى انه يمكن ان توجد في نصوص قانونية اخرى دفـوع          هو ٥٢ادة  ممن ال 
  . المادةهذه اجرائية غير تلك المعددة في 

  : الدفع بعدم الاختصاص–ولاً ا
هدف هذا الدفع الى اعلان عدم اختصاص المحكمة التي اقيمت الـدعوى امامهـا وفـق                ي

، او وظيفياً مثل    ةنية غير مختص  المحاكم اللبنا  ويكون عدم الاختصاص دولياً اي ان        الاصول،
 لا تدخل الدعوى    مثل ان  القضاء الاداري هو المختص للنظر في الدعوى، او نوعياً           ان يكون 

، او مكانياً مثل ان لا تكون       في اختصاص محكمة الاستئناف بل في اختصاص محكمة التمييز        
 الدفع بعـدم  يعرف في فرنسا،). .م.م. أ٧٢ادة م (بيروت مختصة بل محاكم جبل لبنان  محاكم  

  .«Déclinatoire de compétence» المثار من قبل الخصوم بعبارة الاختصاص

                                                           
 
؛ ادوار عيـد،    ٦٧رقـم   ،  ١٩٩٨بيـروت،   حلمي الحجار، الوسيط في اصول المحاكمات المدنية، الجزء الاول،           )١٦(

  .١٦ فحة، ص٢مجلّد  أصول المحاكمات المدنية بيروت، موسوعة
)١٧(                                          Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, op. cit., n°143-1.  
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  : الدفع بسبق الادعاء–انياً ث

فع الى رفع يد محكمة مختصة عـن دعـوى          دهدف هذا ال  ي،  .م.م. أ ٥٤عملاً باحكام المادة    
 محكمـة مختـصة     امام قيمت سابقاً اانت قد   كلدعوى نفسها   امقامة امامها وفق الاصول لان      

. م.م. أ ٩٧بناء على احكام المـادة      فاذا اقام مثلاً الدائن دعوى      . اخرى ولا تزال عالقة امامها    
امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت التي يقع في دائرتها مقام مدينه لمطالبة الاخير بتسديد               

 .م.م. أ١٠٠ام المـادة   بناء على احكدينه، ثم عاد واقام دعوى ثانية قبل البت بالدعوى الاولى 
التي ابرم ونفّذ العقد في دائرتها لمطالبـة المـدين           امام محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان      

المحكمة . م.م. أ ٥٦وتلزم المادة   . بتسديد نفس الدين، تكون عندئذٍ قد نشأت حالة سبق الإدعاء         
يفرض هذا  . كمة الاولى ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها الى المح      بان  التي وضعت يدها لاحقاً     

عالقة امام محكمتين مختـصتين مختلفتـين، اي ان يكـون           " الدعوى نفسها  " نالدفع ان تكو  
  .)١٨(للدعويين نفس الموضوع والسبب والخصوم

  : الدفع بالتلازم–الثاً ث
الى رفع يد محكمة مختصة عـن دعـوى         . م.م. أ ٥٥الملحوظ في المادة    هدف هذا الدفع    ي

 ـا لان دعوى اخرى تتضمن طلبات متلازمة كانت قد اقيمت           مقامة اصولاً امامه   امـام   ابقاًس
فاذا اقام مثلاً الدائن دعوى اولى امـام محكمـة          . خرى حيث لا تزال عالقة    امحكمة مختصة   

بيروت لمطالبة المدين بتسديد دينه، ولاحقاً وقبل البت بهذه الدعوى اقام المدين دعوى اخرى              
فالمحكمة التـي   . ابطال العقد، تكون عندئذٍ قد نشأت حالة تلازم       امام محكمة جبل لبنان طالباً      

ويفرض هذا الدفع ان . ا عن الدعوى وتحيلها الى المحكمة الاولىهوضعت يدها لاحقاً ترفع يد  
 ٣٠لمـادة   اتعرف الفقرة الاولى من     . تتوافر في الطلبات التي تشملها الدعويان رابطة التلازم       

من شأنه ان يؤثر في الحل ) حد الطلبينلا ( الحل الذي يقرر لاحدهماكوني "التلازم بان . م.م.أ
  ".الذي يجب ان يقرر للآخر

 الدفع بسبق الادعاء والدفع بالتلازم يهدفان الى حسن سير العدالـة بحيـث              نمن الواضح ا  
متناقضين في ربما ينتج عنهما ضم دعويين امام محكمة واحدة وتفادي صدور حكمين مختلفين 

  .د او في طلبات متلازمةطلب واح
  :خرى الدفع ببطلان الاستحضار او الاعمال الاجرائية الا–ابعاً ر

 بين بطلان اول عمل اجرائي تنطلق به المحاكمة وهو الاستحضار، وبطـلان             يجب التمييز 
الاعمال الاجرائية الاخرى، اذ ان بطلان الاستحضار قد يؤثر على كافة المحاكمة، في حـين               

  .اجرائي لاحق ليس له نفس التأثيران بطلان عمل 
  الدفع ببطلان الاستحضار. ١
هدف هذا الدفع الى رفع يد المحكمة عن الدعوى لبطلان الاستحضار الذي ادى تقديمه من               ي

يخضع الاستحضار لشروط شكلية قد تـؤدي       . قبل المدعي الى وضع يد المحكمة على النزاع       
  ان يشتمل عليها الاستحضار،بالبيانات التي يج. م.م.أ ٤٤٥لمادة اتعدد . مخالفتها الى بطلانه

، بل يجب ان ينتج عن هذا هالا ان ليس كل نقص في هذه البيانات من شأنه ان يؤدي الى ابطال
 نعتقد انه لا .النقص التباس او شك لدى المدعى عليه يحول دون تمكنه من ممارسة حق الدفاع

                                                           
 
  : بالنسبة لسبق الادعاء والتلازم في القانون الدولي الخاص اللبناني، يراجع)١٨(

Diab N., « Litispendance et connexité en droit international privé libanais », Revue Al Adl, 1997, 
p.121. 
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العريضة المشتركة التي تقدموا بها معاً عمـلاً      يمكن لاي من الخصوم ان يدلي بالدفع ببطلان         

:  التي اخذ بها الاجتهاد اللبنـاني      Estoppel، وذلك عملاً بقاعدة الـ      .م.م. أ ٤٤٣باحكام المادة   
، وهي مستوحاة من المبادئ الكلية للمجلة       "من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه         "

  .)١٩(العثمانية
  جرائية الاخرىالدفع ببطلان الاعمال الا. ٢

 همإن عدم مراعاة الخصوم للشروط الشكلية والصيغ الاساسية التي تهدف الى حماية حقـوق   
تنقسم العيوب التي قد تؤدي الى بطلان الاعمال        . قد يؤدي الى بطلان العمل الاجرائي المعني      

  .  وعيوب موضوعيةالاجرائية الى عيوب شكلية
 العيوب الشكلية. أ

ة القواعد الشكلية المفروضة في الاعمال الاجرائية الـى ابطـال هـذه             تؤدي أحياناً مخالف  
 فرضتهما الفقرة الاولى    الا ان البطلان يترتب فقط في حال توافر شرطين مجتمعين         . الاعمال

لا بطلان  " عملاً بالقاعدة    ، ان يرِد نص قانوني صريح بشأنه      يجب اولاً : .م.م. أ ٥٩من المادة   
فيمـا  . م.م.أ ٣٩٠فـي المـادة   وهذا ما ورد مثلاً  ،«Pas de nullité sans texte»" دون نص

خالفـة  يخص محضر المحاكمة، او ان يكون العيب ناتجاً عن مخالفة صـيغة جوهريـة او م          
 ان يثبت الخصم الذي يدلي بالدفع وقوع ضرر له من           صيغة متعلقة بالنظام العام؛ ويجب ثانياً     

   .جراء هذا العيب
 العيوب  الموضوعية. ب

لمفروضة في الاعمال الاجرائية الى ابطال هـذه        اتؤدي ايضاً مخالفة القواعد الموضوعية      
يترتب هذا البطلان حتى لو لم يرد نص صريح بشأنه وحتى لو لم يقع ضرر للخصم . الاعمال

 وقد جاء صراحة في المادة      .م.م. أ ٦١مادة  ، عملاً باحكام الفقرة الثانية من ال      الذي يدلي بالدفع  
وهما من شروط اقامة الدعوى لجهـة شـخص         (ان انتفاء الاهلية وانتفاء السلطة      . م.م.أ ٦٠

 نلاحظ هنـا ان انتفـاء       .يشكلان عيباً موضوعياً يؤدي الى بطلان العمل الاجرائي       ) الخصوم
الاهلية لا يدخل ضمن الدفوع بعدم القبول بالرغم من ان الاهلية تشكل شرطاً لاقامة الدعوى               

في حين ان انتفاء اي من سائر شروط اقامة الدعوى يشكل دفعاً بعدم             لجهة شخص الخصوم،    
مارسة الـدعوى ولـيس     سي ينظر الى الاهلية بانها شرط لم      القبول؛ ومفاد ذلك ان الفقه الفرن     

  .)٢١(حصرياً ام لا. م.م.أ ٦٠ ويبقى السؤال مطروحاً فيما اذا كان تعداد المادة .)٢٠(لوجودها
  : الدفع بطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع او القرابة او المصاهرة–امساً خ

 الى رفع يد كامل هيئـة     يهدف  هذا الدفع  على ان . م.م. أ ١١٦تنص الفقرة الثانية من المادة      
المحكمة لشك احد الخصوم بحياد قاضيين ممن تتألف منهم او بحياد رئيسها او ايضاً بحيـاد                

ويـنجم الـشك بحيـاد      . درجةلى الى محكمة اخرى من نفس ا      فتنقل الدعو . القاضي المنفرد 

                                                           
 
، ٢٣، العـدد    ٢٠٠٢لعربـي والـدولي،     ، المجلة اللبنانية للتحكيم ا    ٢٠٠٢ تموز   ٤، قرار تاريخ     بيروت استئناف )١٩(

، المجلة اللبنانية للتحكـيم     ٢٠٠٤ تشرين الاول    ١٤، تاريخ   ١٧١٢/٢٠٠٤، قرار رقم     بيروت ؛ استئناف ٤٦صفحة  
 تشرين الثاني   ٢٠، تاريخ   ٣ ورقم   ٢ رقم   ؛ محكمة التمييز، قراران   ١٤، صفحة   ٣٢، العدد   ٢٠٠٤العربي والدولي،   

  .٢٥ وصفحة ٢٢، صفحة ٢١، العدد ٢٠٠٢ العربي والدولي، ، المجلة اللبنانية للتحكيم٢٠٠١
Diab N., Le droit fondamental à la justice, Bruylant-LGDJ-Delta, 2005, pp.180 et s. 

)٢٠(                                                      Couchez G., Procédure civile, Dalloz, 1998, n°259.  
  .٢٤٣، صفحة ٢، الجزء الاول، مجلد  اصول المحاكمات المدنية، موسوعةادوار عيد )٢١(



  ١٥  راساتدال

 
. المحكمة عن وجود قرابة او مصاهرة بين احد الخصوم وبين القضاة، او عن ارتياب مشروع

   .يقدم طلب النقل من احد الخصوم الى محكمة التمييز، .م.م. أ١١٧وعملاً باحكام المادة 
 المحكمة او القاضي المنفرد والـذي        الذي يطال كامل هيئة    ،يختلف طلب نقل الدعوى هذا    

يشكل دفعاً اجرائياً يوقف سير المحاكمة، عن طلب رد أحد اعضاء الهيئة في الحالات المحددة               
الذي يقدم الى محكمة الاستئناف فيما يخص قـضاة محـاكم الدرجـة             . م.م.أ ١٢٠في المادة   

 ١٢٣مـادة   (ه المحكمـة    الاولى ومحاكم الاستئناف والى محكمة التمييز فيما يخص قضاة هذ         
؛ فلا يشكل هذا الطلب دفعاً اجرائياً كونه لا يوقف حكماً سير المحاكمة التي تتابع مـع                 ).م.م.أ

  )..م.م. أ١٢٥مادة (باقي القضاة 
  : دفع الاستمهال–ادساً س
ن، يعلَّـق   يهدف هذ الدفع الى استحصال الخصم الذي يدلي به على مهلة لاجراء عمل مع             ي

انـه    من قانون الموجبات والعقـود     ١٠٧٢ي المادة   فوقد جاء مثلاً    . المحاكمةخلالها مجرى   
حق للكفيل ان يطلب من الدائن في بدء المحاكمة وقبل كل دفاع في الاساس ان يـداعي اولاً        ي"

وفي هذه الحالة تقف مداعاة الكفيل الى ان يتم التقاضـي فـي امـوال               ... المديون الاصلي   
 ـمكـن ا  لا ي  بعض الارتباك في الاجتهاد اللبناني،       بالرغم من  ."...ديون  مال ر اسـتمهال   اعتب

 كون الخصم   .م.م.أ ٥٢المدعى عليه للجواب اثناء الجسلة بمثابة دفع الاستمهال بمفهوم المادة           
بـالادلاء  الذي قدمه لا يهدف من خلاله الى وقف سير المحاكمة مؤقتاً، وانما يستعمل حقـه                

  .)٢٢(دفاعهب

  : النظام الاجرائي للدفوع الاجرائية–لفقرة الثانية ا
 الا ان لجميـع  ،في اطار تنظيمه للدفوع الاجرائية، وضع المشترع مبدأ وعدة استثناءات له      

  .الدفوع الاجرائية مفاعيل مشتركة
  : المبدأ–ولاً ا

سبب اختلاف طبيعة بو. يعود مبدئياً للخصوم فقط، وليس للقاضي، الإدلاء بالدفوع الاجرائية
الاجرائية عن طبيعة أسباب الدفاع في الاساس، ولان هذه الـدفوع تهـدف الـى رد                وع  فالد

 علـى   .م.م. أ ٥٣فرضت الفقرة الاولى من المـادة       البحث في الاساس،    ) ودون(الدعوى قبل   
 وقبل المناقشة في الموضوع وايضاً قبل الادلاء بالدفوع         صوم الادلاء بها في بدء المحاكمة     الخ

  .)٢٣(«In limine litis»ه يجب الادلاء بالدفع الاجرائي قال ان ي.بعدم القبول
المدعى عليه الذي يتذرع بدفع اجرائي . م.م. أ٦٦كما رأيناه اعلاه، ألزم المشترع في المادة  

في هـذه   .ان يتقدم ايضاً باسباب الدفاع وبمطاليبه على وجه الاستطراد       ) او بدفع بعدم القبول   (
يورد الدفوع الاجرائية مع اسباب الدفاع ودفوع بعدم القبـول  الحالة، اذا قرر المدعى عليه ان     

ديم الدفوع الاجرائية قبل اسباب الدفاع والدفوع بعدم        قفي نفس اللائحة الجوابية، توجب عليه ت      
  .القبول في متن هذه اللائحة

                                                           
 
، ٢٠٠٠، مجلة العـدل،     ١٩٩٨ تشرين الثاني    ١٢ تاريخ   ،استئناف جبل لبنان   دعماً لرأينا، نشير الى قرار محكمة        )٢٢(

 ـالاستمهال للجواب   ان   واعتبرت   ،إلاّ ان محكمة التمييز نقضت هذا القرار الاستئنافي       . ٢٣٩فحة  ص شكل دفـع   ي
، مـع تعليـق   ١٦٣، صـفحة  ٢٠٠٠، مجلة العدل، ٢٠٠٠ تموز ١٨ بتاريخ بموجب قرارها الصادر ،الاستمهال

  .للاستاذ الياس كسبار ينتقد فيه القرار التمييزي
)٢٣(                                                                                          Au début du procès.  



  العدل  ١٦

 
  : الاستثناءات–انياً ث

ء بـبعض الـدفوع     وضع المشترع عدة استثناءات لهذا المبدأ سمح بموجبها للخصوم الادلا         
بدء المحاكمة؛ كما انه فتح الباب امام المحكمة لاثارة بعض هذه الدفوع من تلقاء  عدبالاجرائية 

  .نفسها بشكل الزامي او اختياري
  ادلاء الخصوم بالدفوع الاجرائية بعد بدء المحاكمة. ١

  :يةالدفوع الاجرائية التي يمكن للخصوم الادلاء بها بعد بدء المحاكمة هي التال
مثل ان ينشأ شك بحياد     (لمحاكمة  الدفوع الاجرائية التي تنشأ عن سبب ظهر بعد بدء          ا. أ

 يقـوم بهـا     ، او الدفوع ببطلان الأعمال الإجرائيـة التـي        )المحكمة خلال السير بالمحاكمة   
  الخصوم خلال المحاكمة

ور اطّـلاع    الإدلاء بهذه الدفوع ف     على الخصوم  .م.م. أ ٥٨فرضت الفقرة الاولى من المادة      
 عليها؛ وهذا الاستثناء طبيعي، اذ ان الدفع مبني فيه على سبب لم يكن موجوداً                المعني الخصم

 .عند البدء بالمحاكمة
   ي او النوعي او المكاني الالزاميلدفع بعدم الاختصاص الوظيفا. ب

حـل   الادلاء بهذا الدفع فـي جميـع مرا         للخصوم .م.م. أ ٥٣تسمح الفقرة الثالثة من المادة      
هذا الحلّ ناجم   . حتى لو كان عدم الاختصاص قائماً او معروفاً عند البدء بالمحاكمة           المحاكمة

عن كون هذه الانواع من الاختصاص تتعلق بأسس التنظيم القضائي واذاً بالانتظام العام أو ان            
لها طابع إلزامي، فيجب ان يتمكن الخصوم من الادلاء بالدفع فـي اي وقـت للحـؤول دون                  

 .لفة قواعد الاختصاصمخا
  لدفع بالتلازما. ج

الإدلاء بهذا الدفع في اية حالة كانت عليهـا         للخصوم  ، يمكن   .م.م. أ ٥٧عملاً باحكام المادة    
المحاكمة، حتى لو كان وجود التلازم معروفاً عند بدء المحاكمة، لان من شأن هذا الدفع تأمين           

 .ئل متلازمةحسن سير العدالة وعدم صدور أحكام متناقضة في مسا
  يشكله انتفاء الاهلية او السلطةالعيب الموضوعي الذي . د

على ان  هذا العيب يؤدي الى بطلان الاجراء القـضائي، وتـسمح        . م.م. أ ٦٠تنص المادة   
 . الادلاء به في اية حالة كانت عليها المحاكمة للخصوم.م.م. أ٦١المادة 

  إثارة الدفوع الاجرائية من قبل المحكمة عفواً. ٢
  فهناك حـالات يتوجـب فيهـا عليهـا         : يختلف موقف المحكمة هنا بين الموجب والخيار      

  اثارة الدفع من تلقاء نفسها، اي حتى لو لم يدل بها الخصوم، وقد اسـتعملت الفقـرة الثالثـة                   
  ؛ وهناك حالات اخرى يحـق لهـا فيهـا اثـارة            "المحكمة على"عبارة  . م.م. أ ٦١من المادة   

. م.م. أ ٦١ يشكل ذلك الزاماً عليها، وقد استعملت الفقرة الثالثة من المـادة             الدفع عفواً دون ان   
  ". لها"عبارة 

  اثارة الزامية. أ
الدفوع بعـدم  : ان المحكمة ملزمة بان تثير من تلقاء نفسها مجموعتين من الدفوع الاجرائية      
 ٥٣لثة من المادة    الاختصاص الوظيفي او النوعي او المكاني الالزامي، كما جاء في الفقرة الثا           

، ودفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالاجراءات القضائية           .م.م.أ
 .م.م. أ٦١اذا تعلقت بالانتظام العام، كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 



  ١٧  راساتدال

 
  اثارة اختيارية. ب

ثير ت، ان   ال ذلك إلزاماً عليه   ، دون ان يشك   للمحكمة .م.م. أ ٦١تسمح الفقرة الثالثة من المادة      
  .عفواً البطلان الناتج عن انتفاء الاهلية للتقاضي

  : مفاعيل الدفوع الاجرائية–ثالثاً 
مهما كان النظام الاجرائي الذي تخضع له مختلف الدفوع الاجرائية، فـان لهـا مفاعيـل                

اضي، الى رد    في حين أن اسباب الدفاع في الموضوع تؤدي، في حال قبولها من الق             :مشتركة
الدعوى وخسارة المدعي الحق موضوع الدعوى بموجب قرار قضائي يتمتع بحجية القـضية             

 يقتصر مفعـول    .الى خسارة المدعي لحقه   لا يؤدي    قبول الدفوع الاجرائية     فانالمحكوم بها،   
قبول الدفوع الاجرائية على وقف المحاكمة مؤقتاً او على رد الدعوى باعلان عـدم قانونيـة                

ويبقى الحق موضـوع الـدعوى قائمـاً    . كمة او سقوطها، كل ذلك دون مناقشة الاساس      المحا
 موجودة  ،.م.م. أ ٧ كحق بمعنى المادة     ،وقابلاً لان يكون موضوع دعوى جديدة وتبقى الدعوى       

فحجية القضية المحكوم بها . ويمكن لصاحبها اعادة تقديمها اذا ما زالت شروط إقامتها متوافرة    
الحكم القاضي برد الدعوى على اساس دفع اجرائي تنحصر بهـذا الـدفع دون   التي يتمتع بها   

 مثـل ان يـتمم      ،يحق بالتالي للمدعي ان يصحح العيب الذي ادى الى رد الـدعوى           و. الحق
 وان يعود ويقيم    المبطل او ان يحدد القاضي المختص،     الشروط المفروضة لصحة الاستحضار     

  .دعوى جديدة

  :)Fins de non-recevoir (دم القبول الدفوع بع–القسم الثالث 
كل سـبب يرمـي بـه     "الدفع بعدم القبول بانه . م.م.أ ٦٢عرفت الفقرة الاولى من المادة 

". الخصم الى اعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى
فتـنص  ؛  )٢٤(الفرنـسي اصول المحاكمات المدنية    هذا التعريف مأخوذ ايضاً حرفياً من قانون        

  : منه على ما يلي١٢٢المادة 
«Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer 

l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de 
droit d’agir…». 

  . نظامها الاجرائيرضنعسنعرف الدفوع بعدم القبول على انواعها، ومن ثم 

  : تعريف الدفوع بعدم القبول وانواعها–الفقرة الاولى 
تقترب الدفوع بعدم القبول في آن واحد من اسباب الـدفاع فـي الاسـاس ومـن الـدفوع        

  . )٢٥( طابع مختلطلهاالاجرائية، مما حدى بالفقه الفرنسي بالقول ان 

                                                           
 
)٢٤(                      Block G., Les fins de non-recevoir en procédure civile, Bruylant - LGDJ, 2002.  
)٢٥(  

Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, op. cit., n°145; voir aussi: Thery Ph., "Exception de 
procédure ou fin de non recevoir ou les qualifications éprouvées par le droit des procédures 
collectives...", Revue Trimestrielle de Droit Civil, 2008, p. 716. 



  العدل  ١٨

 
  : تعريف الدفوع بعدم القبول–لاً أو

ع الاجرائية، تهدف الدفوع بعدم القبول الى رد الـدعوى دون التـصدي             على غرار الدفو  
فهي لا تستهدف الحق الذي ترتكز عليه الدعوى ولا تناقش          .  دون مناقشة الموضوع   ،للاساس

ترتكز هذه الدفوع على انتفاء حق المـدعي       . صحته وقانونيته، بل تستهدف حق الدعوى بذاته      
 . ىفي الدعوى، لانتفاء أحد شروط الدعو

الا انه، وعلى غرار اسباب الدفاع في الاساس، وعكساً لبعض الدفوع الاجرائية، لا تشكل               
الدفوع بعدم القبول مجرد عائق مؤقت للمحاكمة، بل يؤدي قبولها الى التصدي نهائياً للطلـب               

الا ان  . في الشكل الذي قدم فيه، بحيث لا يعود مبدئياً يحق للمـدعي اقامـة دعـوى جديـدة                 
بتصحيح بعض الدفوع بعدم القبول في جميـع مراحـل          . م.م. أ ٦٥في المادة   ع سمح   المشتر

      المحاكمة، كما انه سمح للخصم الذي رطلبه ان يعود ويقيم دعوى جديدة اذا توافرت لاحقـاً         د 
المتعلقـة   فالاسباب: لكن التصحيح ممكن فقط في بعض الحالات دون غيرها        . تهاشروط اقام 

مثل ان يحوز المدعي خلال      جهة شخص الخصوم هي قابلة للتصحيح     بشروط اقامة الدعوى ل   
المحاكمة على الصفة او المصلحة التي كان يفتقد اليها عند إقامـة الـدعوى، فـي حـين ان             
الاسباب المتعلقة بشروط اقامة الدعوى لجهة الموضوع والمهل هي بطبيعتهـا غيـر قابلـة               

 . ع او انقضت المهلةللتصحيح مثل ان يكون صدر حكم نهائي في الموضو
قانون اصول المحاكمات المدنيـة     وكان الطابع المختلط للدفوع بعدم القبول يظهر جلياً في          

يلحظ فئة الدفوع بعدم القبول، مكتفياً بالتمييز بين اسباب الدفاع في           الذي لم يكن    القديم  اللبناني  
كان موزعاً فيما بين الفئتـين      ما يعرف اليوم بالدفوع بعدم القبول       . الاساس والدفوع الاجرائية  

فكان البعض منها يدخل ضمن اسباب الدفاع في الاساس مثل مرور الزمن اذ انه              : المذكورتين
الـبعض  يدخل   من قانون الموجبات والعقود، و     ٣٦٠سقط الدعوى والحق وفق احكام المادة       ي

  .الآخر ضمن الدفوع الاجرائية مثل انقضاء مهل الاجراءات
   الدفوع بعدم القبول أنواع: ثانياً

  :كما يليالدفوع بعدم القبول . م.م.أ ٦٢عددت الفقرة الثانية من المادة 
 .انتفاء الصفة •
 .انتفاء المصلحة •
 .القضية المحكوم بها •
 .انقضاء مهل الاجراءات القضائية •
 .مرور الزمن •

ثـة  نلاحظ ان الدفوع بعدم القبول المعددة في هذا النص تغطي شرطين من الـشروط الثلا              
المفروضة لاقامة الدعوى لجهة شخص الخصوم وهما الصفة والمصلحة؛ اما الاهلية، فيشكل            

عيباً موضوعياً يدخل ضمن الدفوع ، .م.م. أ٦٠كما رأيناه اعلاه وعملاً باحكام المادة  ا،انتفاؤه
وتغطي ايضاً الدفوع بعدم القبول شروط اقامة الدعوى المفروضة لجهة موضـوع            . الاجرائية

فـاذا انتفـى أحـد      ). المهل الاجرائية ومرور الزمن   (والمهل  ) القضية المحكوم بها  (وى  الدع
بالتقدم بطلـب   (بما ان الدعوى هي حق      . )Irrecevable (الشروط، تكون الدعوى غير مقبولة    

، فان الدفوع بعدم القبول هي وسيلة لنفي هذا الحق؛ وهذا ما نصت عليه صراحة               )الى القضاء 
  ".لانتفاء حقه في الدعوى  "باستعمالها عبارة. م.م. أ٦٢ المادة الفقرة الاولى من

بسبب وجود عدد من الدفوع بعدم القبول في نصوص قانونية خاصة او حتى ذي مـصدر                
فيعتبر مـثلاً مـن     . غير حصري . م.م.أ ٦٢اجتهادي، يكون تعداد الفقرة الثانية من المـادة        
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فع الآيل الى عدم قبول الدعوى العينية العقاريـة         الدفوع بعدم القبول ذي المصدر القانوني الد      

بسبب عدم تسجيلها على صحيفة العقار العينية في السجل العقاري عندما تتعلق الدعوى بالحق       
 الدفع  ايضاً، و ١٩٢٦ آذار   ١٥ تاريخ   ١٨٨ من القرار رقم     ٨٢ و ٤٧وفقاً لما جاء في المادتين      

 مـن قـانون     ١٠٢٤ وفق احكام المـادة      مرةفي شأن دين المقا   الآيل الى عدم قبول الدعوى      
اما عن مثل لدفع بعدم القبول أنشأه الاجتهاد، نشير الى القاعدة القائلة بان             . الموجبات والعقود 

والتي تقفل باب المداعاة امام  )٢٦()«Nemo Auditur»" (ليس لاحد ان ينال حقاً من فعل باطل"
 يحق له المطالبة باستعادة ما دفعـه قبـل   الشخص الذي أُبطل عقده لمخالفته الآداب، بحيث لا      

  .الابطال

  : النظام الاجرائي للدفوع بعدم القبول–الفقرة الثانية 
ثيرهـا  تان للمحكمـة  يعود مبدئياً للخصوم الادلاء بالدفوع بعدم القبول، الا انه يعود احياناً         

 للدفوع بعدم القبول     بشكل عام، نلاحظ ان النظام الاجرائي      .لم يثرها اي من الخصوم    اذا  عفواً  
اكثر صرامة من النظام الاجرائي التي تخضع له الدفوع الاجرائية، كون الاولى تعاقب انتفاء              
احد شروط اقامة الدعوى وبالتالي انتفاء الحق بالدعوى كما جاء حرفياً في الفقرة الاولى مـن       

 .)٢٧( .م.م. أ٦٢المادة 

  : ادلاء الخصوم بالدفوع بعدم القبول–اولاً 
الادلاء بالدفوع بعدم القبول في اية حالة كانـت عليهـا           بللخصوم  . م.م. أ ٦٣سمح المادة   ت

المحاكمة، وحتى لاول مرة امام محكمتي الاستئناف والتمييز، مما يقرب هـذه الـدفوع مـن                
وايضاً من الدفوع الاجرائية الآيلة الـى بطـلان         ) .م.م. أ ٥١مادة  (اسباب الدفاع في الاساس     

واذا اراد المـدعى  ). .م.م. أ٦١مـادة  (وجود عيب موضوعي مثل انتفاء الاهلية   الاجراءات ل 
، عليه ايضاً، كما رأيناه، ان يتقدم باسباب        )او بدفوع اجرائية  (عليه الادلاء بدفوع بعدم القبول      

  . م.م. أ٦٦مادة عملاً باحكام ال ،الدفاع بالاساس وبمطاليبه على وجه الاستطراد
به للخصوم بالادلاء بالدفوع بعدم القبول في اية حالة كانـت عليهـا             الا ان الحق المعترف     

 ٦٣فتسمح المـادة    : المحاكمة مقيد بحسن استعماله، ويعود للقاضي معاقبة التعسف باستعماله        
بالعطل والضرر على الخصم الذي تأخر بالادلاء بدفع بعدم القبـول           للمحكمة ان تحكم    . م.م.أ
  ".لمحاكمةبقصد المماطلة واطالة امد ا"

 ٦٥فـي المـادة     من اجل التخفيف من صرامة مفعول الدفوع بعدم القبول، سمح المشترع            
 الدفع في اي وقت خلال المحاكمة اذا كان ذلك ممكناً،            هذا بتصحيح السبب الناشئ عنه   . م.م.أ

  . ان السبب قد زال عند صدور الحكمفيه الدفع اذا كيرد بشكل 
  : عفواًالمحكمةالقبول من قبل  اثارة الدفوع بعدم –ثانياً 

وفـق مـا    ، تكون الزامية او اختيارية   ا للدفوع بعدم القبول من تلقاء نفسه      المحكمةان اثارة   
  .م.م. أ٦٤مادة جاء في ال

  اثارة الزامية . ١
، "علـى المحكمـة   "التي استعملت عبارة     ،.م.م.أ ٦٤عملاً باحكام الفقرة الاولى من المادة       

. الاجرائيثير عفواً الدفع بعدم القبول عندما يتصل بالنظام العام       تان  رة  هذه الاخي يتوجب على   
                                                           

 
)٢٦(                            Najjar I., Nouveau dictionnaire juridique, Librairie du Liban, 2006, p.425.  
)٢٧(                                                            Couchez G., Procédure civile, op. cit., n°.254.  
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 ـ      ،واعطى المشترع في هذه الفقرة مثلين عن ذلك         اسـتعمل   ه وهذا التعداد غير حصري اذ ان

و عن عدم جواز اسـتعمال طـرق    اذا نتج الدفع عن عدم مراعاة مهل الطعن ا        : "سيما"عبارة  
المحكمـة  خصوم بالاستئناف خارج المهلة القانونية، يتوجب على         فاذا تقدم مثلاً احد ال     .الطعن

  .من تلقاء نفسهااثارة الدفع بعدم القبول 
  اثارة اختيارية . ٢

  للمحكمـة، مـستعملةً عبـارة      . م.م. أ ٦٤من ناحيتها، سمحت الفقرة الثانية مـن المـادة          
لقبول عفواً عندما ينتج هـذا   ، دون ان يشكل ذلك الزاماً عليها، ان تثير الدفع بعدم ا           "للمحكمة "

الدفع عن انتفاء الصفة او المصلحة، او عن حجية القضية المحكوم بها المنصوص عليها في               
  .م.م. أ٣٠٣الفقرة الثانية من المادة 
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  جرائم الجلسات

  ايلي جبران القاضي بقلم
  -I– دكتور في الحقوق من جامعة مونبولييه فرنسا

  جدول بالمصطلحات المختصرة
  :المصطلحات العربية

  .١٩٤٨لعام   القديمقانون أصول المحاكمات الجزائية = .ق.ج.م.أ
 ٣٢٨قـم   الصادر بموجب القانون ر   الجديد  قانون أصول المحاكمات الجزائية      = .ج.ج.م.أ

  .١٦/٨/٢٠٠١ تاريخ ٣٥٩ والمعدل بالقانون رقم ٧/٨/٢٠٠١تاريخ 
  .١٩٨٣لعام قانون أصول المحاكمات المدنية . = م.م.أ
  .قانون أصول المحكمات الجزائية المصري. = م.ج.م.أ
  .قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي. = ف.م.م.أ
  .قانون أصول المحاكمات المدنية المصري. = م.م.م.أ

  جزء. = ج
  . ١٩٦١ لعامقانون التنظيم القضائي . = ق.ت.ق
  .١٩٤٣لعام قانون العقوبات العام . = ع.ع.ق
  .١٣/٤/١٩٦٨ فيقانون القضاء العسكري الصادر . = ع.ق.ق
  .قانون تنظيم مهنة المحاماة. = م.م.ق

  .مرسوم. = مر
  .مرسوم اشتراعي. = أ.م

 .بة المحامين في طرابلسمجلة المحاماة الصادرة عن نقا= المحاماة 
  .النشرة القضائية. = ق. ن

  :المصطلحات الأجنبية
Art. = Article. 

Bull. Crim. = Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle. 

C.A. = Arrêt de la Cour d'Appel. 

Cass. civ. = Chambre civile de la Cour de cassation. 
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Cass. crim. = Chambre criminelle de la Cour de cassation. 

Chr. = Chronique. 

D. = Recueil Dalloz. 

D.H. = Dalloz hebdomadaire. 

Ency. = Encyclopédie. 

Gaz. Pal. = Gazette du palais. 

Ibid. = Ibidem = au même endroit. 

Op. cit. = ouvrage cité. 

Préc. = précité. 

Rép. = Répertoire. 

R.S.C. = Revue de science criminelle et de droit pénale comparé. 

S. = Recueil Sirey. 

Somm. = Sommaire. 

Trib. civ. = Tribunal civil. 

Trib. Com. = Tribunal commercial. 

Vo = Verbo = Au mot. 

V. = Voir. 
  

  
  



  ٢٣  راساتدال

 

  مقدمة 
 إن المحاكم المدنية والجزائية لها حق حفظ نظام الجلسات، وتتمتع في سبيل ذلك بوسائل           .١

فقد تناول المشترع الأفعال التي من شأنها       . إكراهية خاصة بهدف صون القضاء وحفظ حرمته      
أن تنافي الاحترام الواجب للمحاكم وجلساتها، فهي إما أفعال تنطوي تحت نص قانوني خاص              

ب عليها فتقع جريمة سواء أكانت مخالفة أم جنحة أم جناية أو لا تنطوي تحت مثل ذلـك                  يعاق
  .النص فلا تعتبر جريمة إنما مجرد إخلال بنظامها

 إن السلطة المعطاة للمحكمة في سبيل تحقيق تلك الغاية هي في إقامة الدعوى الجزائيـة   .٢
ة وذلك دون توقف على تحريك الدعوى       والفصل فيها بالنسبة للجرائم التي ترتكب أثناء الجلس       

وحتى دون حاجة لشكوى أو إذن أو طلب في الأحـوال التـي              )١(العامة من قبل النيابة العامة    
يشترط فيها القانون ذلك، على اعتبار أن ثمة بعض الحالات يتوقف فيها السير في الـدعوى                

ذه الحالة بيد القاضـي     فالمشترع جمع في ه   . )٢(العامة بناء على شكوى أو إذن من المتضرر       
 .سلطة الاتهام والحكم

الذي اعتمده القانون اللبنـاني والـذي    )٣(إن هذا الجمع يعد خرقا لمفهوم النظام المختلط     . ٣
فمن أعطي له حق الملاحقة أي النيابـة العامـة،          . يفرق بين كل من سلطتي الادعاء والحكم      
  .يختلف عن الفاصل في الدعوى أي الحاكم

إلا إدماج مؤقت لهما مقيد بواقعة معينـة        «بعض إن الجمع بين السلطتين ما هو        لقد اعتبر ال  
منها أن المحكمة التي تقع في جلستها جريمة مـن الجـرائم   . تمليه عدة اعتبارات عملية هامة 

ومنهـا رغبـة    . قدر على إثباتها والفصل فيها من غيرها من المحـاكم         أتكون بطبيعة الحال    
حترامه حتى يتمكن من أداء رسـالته فـي         إ صونا لكرامة القضاء و    المبادرة إلى الفصل فيها   

ضوء من السكينة والهدوء رغم ما قد يختلج به نفس بعض الحاضرين في الجلسة من مختلف                
                                                           

 
الـدعوى الجنائيـة بـدون    هاء النيابة العامة العمومية وسلطاتها في إن     «يراجع بشكل عام، محمد سمير عبد الفتاح،        ) ١(

  .١٩٩١يروت، ، الدار الجامعية، ب»محاكمة
 تحقير دولـة أجنبيـة أو جيـشها أو          :من الجرائم التي تتوقف فيها الدعوى العامة بناء على شكوى من المتضرر           ) ٢(

 ٤٢١. م(سـتيفاء الحـق بالـذات       إ،  .)ع.ع. ق ٢٩٢. م(شعارها الوطني أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان          
 مـا  – استعمال أشياء الغيـر  -ومنها التهويل   . ع.ع. ق ٦٥٧، الجنح المنصوص عنها في المادة       .)ع.ع. ق ٤٣١و

 الزنا، القدح والذم والتحقيـر ؛ أو        : إساءة الأمانة ؛ أو على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي         –جرى مجرى الاحتيال    
 مـن   ٢٤. رة المختصة، م  ى إذن من الإدا    مثلا حصانة الموظف لجهة وجوب الحصول عل       :طلب الإذن بالملاحقة  

، والمتعلق برسم الإسمنت، من أنه لا تجري ملاحقة مخالفي هذا المرسوم            ١/٢/١٩٤٨شتراعي تاريخ   المرسوم الإ 
  .  القضايا إلى المحاكم النظاميةإلا بناء على طلب من إدارة المالية، على أن تحول هذه 

فـالأول تـرك   . لقانوني إلا لسد ثغرات كل من النظامين الاتهامي والتحقيقيإن النظام المختلط لم يظهر في الفكر ا       ) ٣(
ا كبيرا من الجرائم دون ملاحقة بسبب الإهمال، وحرم القاضي من أي مبادرة،             دأمر الملاحقة للأفراد مما أبقى عد     

بع السري المسيطر في    أما الثاني فالشك في عدالته قد خيم بسبب الطا        . مما أتيح للجاني التنصل من التهمة والجزاء      
  أنتجدر الإشـارة إلـى  . وسائل جمع الأدلة، مما جعله يتقلص منذ أن بدأت مبادئ الحرية في الانتشار في أوروبا   

قانون أصول المحاكمات الجزائية القديم كان يتضمن استثناء لجهة خرق مفهوم النظام المختلط عبر جمع القاضـي            
 ١٠٤ والفقرة الثالثـة مـن المـادة         ،.)ق.ج.م. أ ١٤٧المادة  (ة وقاضي الحكم    المنفرد الجزائي وظيفة النيابة العام    

 وقد ألغى قانون الأصول المحاكمات الجزائية الجديد        ١٦/١٠/١٩٦١ تاريخ   ٨٧٥٥المنفذ بالمرسوم رقم    . ق.ت.ق
ا اسـتثني  ينظر القاضي المنفرد في قضايا الجنح والمخالفات عدا م«  : منه١٥٠هذا الجمع في ضوء أحكام المادة 

 من القانون ذاته يمكـن      ١٦٢ ؛ مع الإشارة إلى أنه في نص المادة          »لا تمثل النيابة العامة لديه      . منها بنص خاص  
فالمحـضر  . للقاضي المنفرد أن يضع يده مباشرة على المخالفات المثبتة بمحاضر دون انتظار ادعاء النيابة العامة              

لقاضي المنفرد الجزائي يده على المخالفات المثبتة فـي محاضـر           يضع ا « : دعاءإنتظار أي   إكاف بحد ذاته دون     
  .».ينظمها من أوكلت إليهم القوانين الخاصة أمر تنظيمها وإحالتها إلى المحكمة المختصة
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 ـ    الانفعالات التي لو ترك لها أن تعبر عن نفسها بغير ا            أولطريق القانوني المرسوم لأثرت أس

     ».)١(الأثر في سير العدالة
نعقاد الجلسة، ولكنه لم يـنظم كـل        إرتكاب الجرم أثناء    إقانون اللبناني لحظ حالة     إن ال . ٤

جتهاد إلـى   صرف إزاء وضع مماثل، مما حدا بالإ      الأطر التي من خلالها يمكن للمحكمة أن تت       
وبعلمنا، حتى اليوم، لا يوجد أية دراسة تفـصيلية عـن           . التوسع في بعض المفاهيم القانونية    

أصـول المحكمـات   (فقد اكتفى بعض فقهـاء القـانون    . نعقاد الجلسة إأثناء  الجرائم المرتكبة   
نطلاقا من ذلك، تكون هذه الأخيرة إ. بالإشارة إليها بصورة عرضية دون أي تفصيل) الجزائية

نعقـاد  إجد ضرورية، وخاصة لمعرفة وتبيان حقوق وموجبات الأشخاص المتواجدين أثنـاء            
  .كبة من قبلهمكمة إزاء الأفعال المرتاجلسة المح

لى سـمعتها   إإن الجرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسة المحكمة من شأنها أن تسيء إليها و              .٥
فالإخلال بنظام الجلسة يعطي لرئيس المحكمة إمكانية طـرد         . ووقارها والاحترام الواجب لها   

الجرائم حين أن   ، في   )الفقرة الأولى (نعقاد الجلسة   إالمخل بالنظام والهدوء الواجب توفره أثناء       
  ).    الفقرة الثالثة(كما من المحامين ) الفقرة الثانية(ممكن أن ترتكب من أشخاص عاديين 

  : الإخلال بنظام الجلسة– الفقرة الأولى
إن إعطاء هذه الـسلطة     .  إن سلطات المحاكم واحدة فيما يتعلق بضبط الجلسة وإدارتها         .٦

  :)٢(هة فرض هيبة المحكمة واحترام القضاءللقاضي ما هو إلا لتدعيم موقف القضاء لج
«Les magistrats doivent en effet, être armés de pouvoirs nécessaires pour se 

faire respecter et pour maintenir la dignité de leur audience. Ces pouvoirs sont 
désignés sous le nom de pouvoir de police de l'audience.» 

، و هو معنى يتسع ليـشمل سـائر         )٣( فلرئيس المحكمة الحق في ضبط جلسته وإدارتها       .٧
وضبط الجلسة يقضي بوجوب احترام نظامها وعدم الـسماح         . المحاكم على اختلاف أنواعها   

  .)٤(ستهجان أو حركة ضوضاءإستحسان أو إبأية علامة 
أن يطرد من المحكمة مـن      لرئيس المحكمة   يعود  ،  أولى ةفقر. م.م. أ ٤٩٤المادة  بمقتضى  و

 مـن قـانون     ٤١٨يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تطبق عليه أحكـام المـادة               
من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الإخراج الـصادر عـن             «:العقوبات

عة القاضي الذي يدير الجلسة أوقفه القاضي وحكم عليه بالتوقيف  التكديري أربعاً وعشرين سا   

                                                           
 
  .٩٧. ، ص١٩٦٦السادسة، . ، ط»اءات الجنائية في القانون المصريمبادئ الإجر«رؤوف عبيد، ) ١(
)٢(  

H. Garraud, «Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale», T. 3, 
Sirey, Paris, 1912, p. 519, n° 1177: «Omnibus magistratibus... secundum jus potestatis susc, 
concessum est juridictionem suam defendere poenali judicio.» 

وكل أمر يصدره في سبيل ذلك يستوجب تنفيـذه فـي           . وإدارتها منوطان برئيسها  ضبط الجلسة   « :.م.م. أ ٤٩٢. م) ٣(
يتولى رئيس المحكمة تأمين النظام داخل قاعـة المحكمـة ويتخـذ             « :٢و١فقرة  . ج.ج.م. أ ٢٤٦؛ المادة   ».الحال

أتمروا بأوامره على أفراد قوى الأمن المكلفين بضبط الأمن في المحكمة أن ي     . التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة    
  »....للرئيس أن يأمر بإخراجه منهاإذا أحدث أحد الحاضرين ضوضاء في قاعة المحكمة، ف. في هذا الصدد

 ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج  «:.م.ج.م. أ٢٤٣هذا ما أشارت إليه المادة ) ٤(
 وعشرين   وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً         ن لم يمتثل  إمن قاعة الجلسة من يخل بنظامها، ف      

  .»...... ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه



  ٢٥  راساتدال

 
   »قتـضاء  به المحكمة ذات الصلاحية عنـد الإ       فضلاً عما يتعرض له من عقوبات أشد تنزلها       

  ). عقوبات٤١٨. م(
 داخل المحكمـة    ضطراب يشمل عدة أفعال من شأنها خلق الإ        إن الإخلال بنظام الجلسة    .٨

  .ستقرار في داخلهاوبالتالي زعزعة الإ
لسات، مخالفة الصمت الواجب توفره لحـسن       من جملة هذه الأفعال، مخالفة الكلام أثناء الج       

متناع عن الكلام طوال فترة الجلسة، الصياح أو        جلسة حيث أن الحاضرين ملزمون بالإ     سير ال 
؛ غير )١(عتراض لو موافقة لا تلتئم مع جو الهدوء والحياد الذي ينبغي أن يسود المحكمةإألفاظ 

أو مـن   ) ولاًأ( عن المحكمـة     إن الإخلال بنظام الجلسة ممكن أن يرتكب من شخص غريب         
  ).ثانياً(المدعى عليه بالذات 

  : الإخلال مرتكب من قبل شخص غريب عن المحكمة– أولاً
 إن طرد المخل بنظام الجلسة من قبل رئيس المحكمة يمكن تنفيذه من قبل رجال الأمـن      .٩

بية في تحديـد    ستنسافلرئيس المحكمة السلطة الإ   . اتبهاالمتواجدين داخل المحكمة أو من قبل ك      
 :)٢(حجم وطبيعة الفعل المرتكب من قبل الفاعل وطرده من المحكمة حتى دون إنذاره

«Que l'avertissement préalable est inutile, qu'il convient beaucoup mieux pour 
bon ordre et à la dignité de la justice qu'on expulse tout d'abord ceux qui ont 
donné des signes d'approbation ou d'improbation ou qui excitent quelques 
tumultes. La rigueur qu'on déploie en ce cas ne blesse pas les droits des citoyens 
car ils ne consistent pas à troubler l'exercice de la justice.»   

كمة في محضر الجلسة، ما لم يكن الفاعل        وهذا الطرد لا يشترط تدوينه من قبل كاتب المح        
لقاعة المحكمة،   )٤(؛ ويعود لرئيس المحكمة أن يأمر بإخلاء جزئي       )٣(من الأشخاص ذوي الشأن   

ن يدخل أوحتى أن يأمر بإغلاق باب القاعة، وله أيضا أن يخرج الجمهور من قاعة المحكمة و          
  . دون المس بمبدأ العلنيةوجمهورا آخر 

 أي تـدبير     بشكل عـام    لم يلحظ   الجديد  المحاكمات الجزائية اللبناني    إن قانون أصول   .١٠
جل نقـل أو    أوالمسجلات إلى داخل القاعة من      ) فيديو أو كاميرا  (حول إدخال آلات التصوير     

 أن يقـرر   منـه    ٢٥٠بمقتضى المادة   لرئيس محكمة الجنايات    أعطى   إلا أنه ،  )٥(بث جلساتها 
ة الصوتية والبصرية دون إمكانيـة عرضـها علـى    محاكمة بالصور الجلسات   تسجيل   منفردا

والسمعية مع عدم تحديد الغاية من التسجيل ما إذا كان للأرشـفة أو              وسائل الإعلام البصرية  
  . لغير ذلك

  . المشترع اللبناني كما في سـائر البلـدان المجـاورة نظـم أولا الإعـلام المطبـوع                إن  
  فالمطبعـة والـصحافة والمكتبـة        المطبوعات كرست حريـة هـذا الأخيـر؛        فمعظم قوانين 

                                                           
 
)١                                                                         (H. Garraud, op. cit., p. 520, n° 1179.  
)٢      (                                                                    H. Garraud, op. cit., p. 521, n°1180.  
)٣                          (J. Hamelin, A. Damien, Ency. D. Pénal, V° « Délit d'audience », 1996, n° 11.  
)٤                                         ( Cass. crim., 24 oct. 1984, D. 1985, IR. 116; Bull. crim., n° 318.  
 تمـوز،  ١٦و١٥، النهار، تـاريخ  »النقل الحي لوقائع جلسات المحاكم بواسطة الإذاعة والتلفزيون «عادل بطرس،) ٥(

العـدل الأسـتاذ   ، تقديم وزير »التلفزيون، الإذاعة، المطبوعات(قانون الإعلام،  «؛ منشور أيضا في كتابه،١٩٩٤
  .وما يليها ٢٢٣. ، ص١٩٩٥، مطبعة الفغالي،  بيروت، ٣. بهيج طباره، ج



  العدل  ٢٦

 
  فـي نطـاق القـوانين العامـة وأحكـام       ودار النشر والتوزيع حرة، ولا تقيد هذه الحرية إلا        

  . )١(القانون
نه بسبب الأحداث الأمنية، نشأت في لبنان عشرات التلفزيونات والإذاعات، ونظـرا            أغير  

جية بهدف تنظيم الإعلام المرئي     للفراغ التشريعي السائد، عمد المشرع إلى اعتماد سياسة منه        
 تـاريخ   ٣٨٢فنظم حرية الإعلام الإذاعـي والمتلفـز بموجـب القـانون رقـم              . والمسموع

١٠/١١/١٩٩٤ .  
 يجب على المؤسسة الإعلامية التقيـد    ٣٨٢/٩٤ من القانون رقم     ٣٤فبمقتضى أحكام المادة    

 تـاريخ  ٥٣١ضا القانون رقم هذا ما أكد عليه أي    (يص وبالأحكام القانونية النافذة   بشروط الترخ 
 فقرة رابعة مع الإبقاء على أحكام القانون        ٣ لجهة البث الفضائي، في المادة       ١٩٩٦ تموز   ٢٤

إن البـث بواسـطة     ) ٢فقـرة   ( منه   ٣٥ وقد اعتبرت المادة     ). سارية المفعول  ٣٨٢/٩٤رقم  
ن جميع  إي ف وبالتال. ع.ع. ق ٢٠٩المؤسسات الإذاعية مرادفا للنشر المنصوص عنه في المادة         

المحظورات الواردة في قانون المطبوعات تعتبر مطبقـة علـى وسـائل الإعـلام المـذاع                
  .)٢(والمتلفز

 تـاريخ  ٣٣٠ كمـا تعـدلت بالقـانون رقـم     ١٠٤/٧٧رقم . أ. من م١٢وقد نصت المادة   
  :نه يحظر على جميع المطبوعات أن تنشرأ على ١٨/٥/١٩٩٤

 قبل تلاوتها في جلسة علنية والمحاكمـات الـسرية       وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية    -١
كمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ الزواج والهجرة والبنـوة ووقـائع جلـسات مجلـس               اوالمح

الوزراء ووقائع الجلسات السرية التي يعقدها المجلس النيابي أو لجانه و يجوز نشر مقررات              
  .ا لم تقرر اللجنة خلاف ذلكتلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد إيداعها مكتب المجلس م

وقائع تحقيقات إدارة التفتيش المركزي والتفتيش العدلي ما خلا القرارات والبلاغـات             -٢
  .الصادرة عن الإدارة المذكورة

الرسائل والأوراق والملفات أو شيئا من الملفـات العائـدة لإحـدى الإدارات العامـة                -٣
 الحق  لهاجراء النشر أشخاص أو هيئات، ف       وإذا تضرر من   »سري«والموسومة بطابع عبارة    

  .بملاحقة المطبوعة أمام القضاء
                                                           

 
 القـانون   حكـام أ المركز العربي لتطوير     :يراجع بشكل عام حول حرية الإعلام والصحافة والمطبوعات في لبنان         ) ١(

 ؛ سـعدى    ٢٠٠٧، بيروت   » لبنان، المغرب، مصر، رصد وتحليل      الأردن، :الإعلام في الدول العربية   «والنزاهة،  
الإعلام في   « ؛ الياس ناصيف،     ٢٠٠٦أولى، بيروت   . ، ط » حرية الصحافة  ىالقيود القانونية عل  «محمد الخطيب،   

مجموعة قوانين المطبوعات   « ؛ عادل بطرس،     ٢٠٠١، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت،      »لبنان، دراسة قانونية  
قـانون  «؛ عادل بطـرس،   ١٩٨٠رئيس الأول يوسف جبران، بيروت      ، تقديم ال  »١٩٧٩ لغاية   ١٨٦٥في لبنان من    

الإعـلام وحـق   «، المرجع مـشار إليـه سـابقا ؛ عـادل بطـرس،      »التلفزيون، الإذاعة، المطبوعات   (الإعلام  
، صادر، »العام، الإعلام، العلاقات العامةالرأي «؛ حسن الحسين،   ٦٠. ، ص ٢٠٠٠،  ١، العدل، عدد    »الخصوصية

؛ انطـوان  ٢٠٠٣أولـى،  . ، ط»ي والإذاعي والبـث الفـضائي  البث التلفزيون«طوان الناشف، ؛ ان ١٩٩٤بيروت،  
، » البث الإذاعي والتلفزيوني وبعده    وسائل الإعلام المرئي والمسموع، الوضع القانوني قبل صدور قانون        «الناشف،  

، المكتبـة   »١٩٧٤ - ١٨٥٨قاموس الـصحافة اللبنانيـة      « ؛ يوسف اسعد داغر،      ١٩٩٦مطبعة صادر، بيروت،    
، تقـديم محمـد حـسنين هيكـل،     »ن الصحافة والقانون، قضايا وآراء  بي«؛ أميل بجاني،    ١٩٧٨الشرقية، بيروت،   

، مؤسـسة   ٢. ، كتابات جوزف مغيـزل، ج     »الديمقراطية وقانون المطبوعات  «؛ جوزف مغيزل،    ١٩٩٨بيروت،  
  .١٩٩٧ مغيزل ودار النهار للنشر، جوزف ولور

، »التقريـر اللبنـاني  .  وسائل الإعلام المرئي والمسموع، المؤسسات التلفزيونيـة والإذاعيـة  حرية«شعيب سلام،   ) ٢(
المؤتمر الدولي الثاني لحرية الإعلام المرئي والمسموع، معهد حقوق الإنسان، نقابة المحامين في بيروت، تـشرين         

المقال مشار إليه سـابقا،     ،  »الإعلام وحق الخصوصية  « ؛ بالمعنى ذاته، عادل بطرس،       ١٢١. ، ص ١٩٩٨الأول  
  .٦٥. ص



  ٢٧  راساتدال

 
  .وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها -٤
  .التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والأنباء المنافية للأخلاق والآداب العامة -٥
 إلى سنة وبالغرامة من خمسة      هرأشن مخالف أحكام هذه المادة يعاقب بالحبس من ثلاثة          إو

ولا يجوز أن تقل العقوبـة عـن        . آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين         
بـار  الحد الأدنى للغرامة، وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخـذ بعـين الاعت              

جة عن ارتكـاب    مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون نات        الأضرار المادية والمعنوية    
  .الجرم

وبالتالي إذا كان المشترع أراد تطبيق أحكام قانون المطبوعات على المؤسسات الإعلاميـة             
المتلفزة والمسموعة لجهة المحظورات الإعلامية، فيمنع إذا على هذه الأخيرة بمقتضى الفقرة            

جناحيـة قبـل     بث وقائع التحقيقات الجنائية وال     ١٠٤/٧٧رقم  . أ. من م  ١٢الأولى من المادة    
كمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ الـزواج       اتلاوتها في جلسة علنية والمحاكمات السرية والمح      

نه لا يعود لرئيس المحكمة أن يـأمر بعكـس          أوهذا المنع هو مطلق بمعنى      . والهجرة والبنوة 
  . ذلك، فهو مقيد بالنص كما سائر فرقاء الدعوى

 شار إليها أعلاه، يمكن للمحكمة وليس لرئيسهامدة النه بمقتضى الفقرة الرابعة من الماأكما و 
ستئناء إب (أن تحظر بث أو إذاعة أو حتى تصوير أي واقعة أو حدث في الدعوى الناظرة فيها               

محاكمـة بالـصورة    الجلسات  الحالة التي يعود فيها لرئيس محكمة الجنايات السماح بتسجيل          
 بإحالته ٣٨٢/٩٤لمجال يكون القانون رقم ففي هذا ا. .)ج.ج.م. أ٢٥٠. الصوتية والبصرية، م  

على قانون المطبوعات، قد أعطى المحكمة السلطة الاستنسابية المطلقة لمنع تصوير أو بث أو       
فيعود لهذه الأخيرة السماح أو عدم السماح        .نقل أي عمل قانوني جار في جلستها دون أي قيد         

  . )١( ذاتها المادة الأولى منشار إليه في الفقرةحسبما ترتئي مع التقيد بالقيد الم
وبذلك يكون القانون اللبناني قد ذهب إلى ما ذهب إليه القانون الفرنسي الذي حظر إدخـال                

ما لم يتم اسـتئذان   أية آلة من شأنها التسجيل، أو التصوير أو نقل أي كلمة من داخل المحكمة           
ع موافقة جميع الفرقـاء أو    رئيس المحكمة عن طريق استدعاء يقدم إليه قبل بدء المناقشات، م          

، بالإضافة  غرامة مالية إن من شأن المخالفة أن تؤدي إلى دفع         (مثليهم بمن فيهم النائب العام      م
  .)٢(إلى مصادرة الآلة

                                                           
 
تجدر الإشارة إلى أنه قبل تعديل قانون أصول المحكمات الجزائية وإزاء وجود مصالح متعددة في بعض القـضايا                  ) ١(

أو عند بدء /تخذت المراجع المعينة قرار تسمح بموجبه لوسائل الإعلام المتلفز بأخذ بعض اللقطات قبل وإالجزائية، 
ستعلام الذي يتمتع به الجمهور، وحق الإعلام الذي تتمتـع بـه            ي ما بعد تلبية لمستلزمات حق الإ      فالمحاكمة لبثها   

  .وسائل الإعلام، ولكن دون تصوير أحداث المحاكمة بالذات، جزئيا أو كليا
 من القـانون رقـم      ٤٥ بموجب المادة    ٢٩/٧/١٨٨١ المضافة إلى قانون المطبوعات الفرنسي تاريخ        ter) (٣٨. م) ٢(

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تسجيل الجلسات عندما يكون ثمة مصلحة . )D. 1981. 85(٢/٢/١٩٨١ تاريخ ٨٢-٨١
 تـاريخ   ٦٩٩-٨٥نون رقـم    للأرشيف التاريخي للعدالة الفرنسية، المنظم بمقتضى أحكام المادة الأولى مـن القـا            

  ).ف.ج.م. أ٣٠٨. منشور تحت نص م(١١/٧/١٩٨٥
V. en général, R. Lindon, «La télévision à l’audience», D. 1985. chr. 81; P. Nicolopoulos, «La 
procédure devant les juridictions répressives et le principe du contradictoire», R.S.C., 1989. 1; J. 
Pradel, «Les techniques audiovisuelles, la justice et l’histoire», D. 1986. chr. 113; J. Vérin, 
«Téléviser les débats judiciaires?», R.S.C., 1985. 811; A. Vitue, «Le principe de publicité dans la 
procédure pénale.», Rapport au VI colloque des instituts d’études judiciaires, Toulouse, 1968, 
Annales fac. De Droit et de Sciences Economique, Toulouse, 1968. 293. 



  العدل  ٢٨

 
نه لا يعود للمحكمة أن تستعمل سلطتها في ضبط الجلسة بأن تمنع اختـزال لائحـة                أغير  

  :)١(يس من شأنه الإخلال بنظام الجلسةعتبار أن هكذا فعل لإالمحامي داخل الجلسة، على 
«Attendu que le tribunal ne peut intervenir que pour maintenir l'ordre ; que le 

fait par un sténographe de prendre en silence la plaidoirie d'un avocat ne paraît 
pas de nature à troubler l'audience qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'accueillir la 
demande qui tend à interdire la sténographie des plaidoiries, chaque parties ayant 
les mêmes droits vis-à-vis de son adversaire.» 

 إن سلطة الطرد يمارسها الرئيس وحده دون أي اشـتراك مـن أي مـن الأعـضاء                  .١١
، لا يقبل أي طريـق مـن        )٣(قراره بالطرد نهائي   و .لعقوبة، وليس لها صفة ا    )٢(الجالسين معه 

دون أن  تخـاذه حتـى     إفيمكنه  . صول قانونية  أية أ  إتباعطرق المراجعة، ولا يشترط لاتخاذه      
يستمع إلى المعني بالأمر أو ينتظر دفاعه، ومن دون أي تدخل من قبل النيابة العامة في حال                 

  .)٤(كانت ممثلة في الجلسة

  :)٥(ل مرتكب من قبل المدعى عليه الإخلا– ثانياً
ذات، أمكن طرده من قاعة المحكمـة   إذا كان المخل بنظام الجلسة هو المدعى عليه بال     .١٢

 لـم  النصوص القانونيةإن . بالطريقة ذاتها التي يطرد فيها أي شخص آخر موجود في حرمها        
 ـ  ..)عي مثلا المد (دعى عليه بالذات أم آخر    ميز ما إذا كان المخل بالنظام هو الم       ت  ت، بل اكتف

رتكاب الفعل وليس لجهة تحديد صفة الفاعل، مما يعطي رئـيس           إبإيراد عبارات عامة لجهة     
  :)٦(في هذا المجالالصلاحية الواسعة المحكمة 

«La publicité des débats, principe essentiel de la procédure pénale doit se 
concilier avec les pouvoirs de police que confèrent au président les art. 401 s. C. 
pr. pén; l’expulsion d’un perturbateur vaut pour toute la durée de l’audience 
qu’elles que soit les affaires qui sont successivement jugées, à moins que le 
président ne l’autorise expressément à revenir dans la salle d’audience.» 
غير أن التصرف الصادر من المدعى عليه والمؤدي إلى طرده يجب أن يكون على قـدر                

  :)٧(ضطراب من شأنه عرقلة سير العدالةإكبير من الأهمية، مثلا إحداث ضجيج أو 
                                                           

 
)١                                        (T. com. Seine, 20 juin 1925, D.P., 1926. 2. 23, note J. Basdevant.  
. ، ص١٩٨٨القـاهرة،  الثانية، دار النهضة العربية، . ، ط»شرح قانون الإجراءات الجنائية«محمود نجيب حسني،   ) ٢(

  .١٧٥، رقم ١٥٨
 القانون المصري، لا يصبح القرار المتخذ من قبل رئيس المحكمة نهائيا إلا إذا انتهت الجلـسة دون            أحكام ىبمقتض) ٣(

  .م.ج.م. أ٢٤٣. م. ل المحكمة عنهأن تعد
)٤                                                                          (H. Garraud, op. cit., p. 52, n° 1180.  
)٥(  

V. en général, J. Pradel, «L’audience principale en l’absence de l’accusé», Rapport Français au X 
Congrès international de Droit comparé, Budapest, Août 1978, in Archives de politique 
Criminelle, IV, 1980. 129 et s. 

)٦                                       (                        Cass. crim., 25 oct. 1906, Bull. crim., n° 383.  
)٧(  

Cass. crim. 2 sep. 1987, pourvoi n° 86-96.904; V. aussi dans le même sens: Cass. crim, 25 oct. 
1906, Bull. crim., n° 383; Cass. crim., 13 nov. 1913, ibid, n° 496; Cass. crim., 5 avr. 1960, ibid, n° 
213. 



  ٢٩  راساتدال

 
«Lorsqu’il résulte du procès-verbal des débats « qu’au cours de la déposition 

de M. le docteur R., expert neuropsychiatre, malgré les avertissements du 
président, l’accusé a poussé des clameurs, s’est levé en invectivant l’expert 
entravant ainsi l’audition dudit expert», le président a fait l’exacte application de 
l’art. 322 C. pr. Pén. en ordonnant l’expulsion de la salle d’audience de l’accusé 
qui troublait l’ordre.»   

إذا صدر من   ف .)١( وضوحا في مثل هذه الحالة     أكثرجاء   .ع.ق.  ق ٦١ نص المادة    إن .١٣
ضطرابا أو أي عمل يعكر Yالمدعى عليه أثناء المحكمة، عملا من شأنه أن يسبب ضجيجا أو           

الأمن في الجلسة أو يعرقل سير العدالة، فلرئيس المحكمة أن يأمر بإخراجه من قاعة المحاكمة    
تجـري  و . أو بوضعه تحت حراسة القوى العامة وتحت تصرف المحكمة         وإعادته إلى السجن  

  .حقه بمثابة الوجاهيبويصدر الحكم ه المحاكمة بغياب
ن إ المحكمة، و   قاعة عندما يتم طرد المدعى عليه من القاعة يتوجب على محاميه البقاء في           

ت التي تمت في    إدخال المدعى عليه من جديد داخل حرم المحكمة لا يؤثر على سير المناقشا            
 :)٢(حترام حقوق الدفاعإغيابه لجهة عدم 

«Qu'en outre, l'accusé Atanasiu, s'il a été expulsé pendant la durée d'une partie 
du réquisitoire prononcé en présence du défenseur, a regagné volontairement sa 
place avant la fin de la même audience, puis a reçu la parole avant la clôture des 
débats; que, dans ces conditions, il n'y a eu aucune violation des droits de la 
défense.» 

، في معرض المحاكمـة أمـام    .ج.ج.م. أ ٢٦٤ أنه بمقتضى أحكام المادة       إلى تجدر الإشارة 
 من الجلسة بعد تنبيهه إذا أحدث أثنـاء         محكمة الجنايات، يعود للرئيس أن يأمر بإخراج المتهم       

 في قاعة المحكمة وبإبقائه خارجها ويتـابع     ضطراباًإسماع الشاهد أو خلال المحاكمة جلبة أو        
المحاكمة في غيابه، غير أنه بعد انتهاء الجلسة يأمر الرئيس بإبلاغ المتهم الإجـراءات التـي        

 .تمت بعد إخراجه ويثبت إبلاغه في المحضر

  : الجرائم المرتكبة أثناء الجلسة من قبل الأشخاص العاديين– ثانيةالفقرة ال
 إن المقصود بالجلسة من الناحية الزمنية هي الفترة الواقعة بين بداية عمـل القاضـي       .١٤

ونهايته، أما من الناحية المكانية فتنصرف إلى المكان الذي تنعقد فيه المحكمة لمباشرة النظـر         
نعقاد في المكان المعتاد أو في مكان آخـر،         واء أكان هذا الإ   ها، س في القضايا المطروحة أمام   

فهذا المفهوم الواسع للجلسة يشمل الفترة التي تكـون فيهـا           . داخلا في وقت العمل أو تجاوزه     
المحكمة قد رفعت الجلسة للمداولة حتى انتهائها، وتظل الجلسة منعقدة إلى الوقت الذي تتم فيه               

  .)٣(نصرافلجلسة بعد رفعها تمهيدا للإقاد انعإمغادرة القضاة لمكان 
                                                           

 
الأولـى، بيـروت،   . ، ط » قانون القضاء العسكري في لبنان، شرح وتحليل«يراجع بشكل عام، ابراهيم حريري، ) ١(

؛ سامي الخوري،     ١٩٩٦، المطبعة العربية،    » أسباب النقض أمام محكمة التمييز العسكرية        «؛ أمين نصار،    ١٩٩٨
  .٢٠٠٠، صادر، بيروت، »ل  قانون القضاء العسكري، بحث وتحلي«

)٢       (Cass. crim., 22 nov. 1972, Bull. crim., n° 353 ;V. aussi, Cass. crim., 4 déc. 1975, ibid, n° 270.  
، ١٨٦. ، ص١٩٦١الثانية، دار المعارف بمـصر،  . ، ط»أصول الإجراءات الجزائية «حسن صادق المرصفاوي،) ٣(

. ، ص ١٩٨٤سـكندرية،   ، دار المطبوعات الجامعيـة، الإ     »الإجراءات الجنائية « ؛ محمد زكي ابو عامر،       ٧٤رقم  
  .١٥٠، رقم ٣٨٤



  العدل  ٣٠

 
إن الجلسة يمكن أن تكون سرية أو علنية، مخصصة للنظر في القضية المطروحـة أمـام                

لا انه لكي تعتبر الجريمة جريمة جلسة، يجب أن تكون واقعـة       إ. المحكمة أو لإجراء تحقيقات   
  .)١(، ولا حتى أثناء المداولة ولا بعداًأثناء انعقادها، لا قبلاً

 )٢(نعقـاد الجلـسة   إلكي يعتبر الفعل جريمة جلسة، يجب أن يكون مرتكبـا  أثنـاء              و .١٥
.  ى الوقت والمكان الذي تجلس فيه المحكمة فعلا لمباشرة إجـراءات الـدعو            والمقصود بذلك 

مما . ويتمثل ذلك بالنطاق الكائن بين افتتاح الجلسة من القاضي ورفعها من جانبه ولو للمداولة             
 الجلسة لا تكون منعقدة إلا في خلال الأوقات التي تباشـر فيهـا المحكمـة بالفعـل                  يعني أن 

 .إجراءات الدعوى
فتتاحهـا، أو  إن الأفعال التي تقع ما بين دخول القاضي إلى مكان انعقاد الجلسة و            إوبالتالي ف 

عتبـر  ما بين رفع الجلسة للمداولة وخروجه منها فعلا، أو حتى في فترة المداولة نفـسها، لا ت   
 :)٣(واقعة أثناء انعقاد الجلسة إنما فقط واقعة في الجلسة بمفهومها الواسع

جلهـا منحـت    أنحن نعتقد أن تحديد المقصود بالجلسة، إنما يتوقف على العلة التي مـن              «
، وهي المحافظة على هيبة المحاكم وعلى مقتضيات توقيرهـا،          ستثناءإالمحاكم تلك السلطات    
و هو معنى يتطلب قصر سلطات المحاكم على        . جبها على النحو الأكمل   تمكينا لها من أداء وا    

نعقاد الجلسة أي أثناء الوقت والمكان الذي تجلس فيه المحكمـة فعـلا             إالأفعال التي تقع أثناء     
  .» )٤(لمباشرة إجراءات الدعوى

 أو  نعقاد الجلسة، بل يجب أن تكون الجلسة علنيـة        إولا يكفي أن تكون الجريمة واقعة أثناء        
ن شرط العلنية يجـب      ذلك أ  ائما في محل على مرأى من الجمهور      التحقيق الواقع فيه الجرم ق    

نه في بعض الحالات وبنـاء علـى    أإلا   .توفره في كل الحالات التي تقع فيها جرائم الجلسات        

                                                           
 
)١                                                                         (H. Garraud, op. cit., p. 527, n° 1189.  
ية النظر ببعض الجرائم الواقعة أمامها، يفرض أن        بتدائالذي يجيز للمحكمة الإ   . م.م. أ ٤٩٧ و ٤٩٦إن نص المادتين    ) ٢(

الذي يجيـز للقاضـي المنفـرد       . ج.ج.م. أ ١٦١تكون هذه الأخيرة واقعة أثناء انعقاد الجلسة، وكذلك نص المادة           
التي تجيز لمحكمة الجنايات النظـر بالجنحـة        . ج.ج.م. أ ٢٤٦الجزائي البت بالجنحة الواقعة أثناء الجلسة والمادة        

   . نعقاد جلساتهاإأثناء المرتكبة 
الغة في تقييد التفسير    ، انه لا بد من عدم المب      )نعقادأثناء الإ (بالمفهوم الضيق للجلسة    يرى البعض، بالرغم من أخذه      ) ٣(

  :للجلسة
«Il ne faut pas exagérer, du reste, cette condition, au point de considérer l'infraction, comme 
n'étant pas commise à l'audience, soit parce qu'après une suspension et une reprise d'audience, le 
tribunal a dû se retirer dans la chambre du conseil à la suite d'un tumulte tel qu'il lui était 
impossible de siéger, soit parce que le délit s'est produit au moment même où le tribunal, venant de 
déclarer l'audience suspendue, les juges descendent de leur siège pour passer dans la chambre des 
délibérations; dans ces deux cas, l'audience continue de droit, et les délits qui se commettent sont 
bien des délits d'audience: ils ont lieu en présence des juges, alors qu'ils rendent la justice, et 
motivent les mêmes règles de procédure et de compétence.». H. Garraud, op. cit., p. 527- 528, n° 
1189. V. aussi, Cass. crim., 5 juillet 1860, S. 1860. 1. 687. 

جتهـاد المـصري، إذ اعتبـرت       هذا ما ذهب إليه الإ    . ١٥٠، رقم   ٣٨٦. ص  ذاته، محمد زكي ابو عامر، المرجع    ) ٤(
إذا كانت المحكمة قد اعتبرت إن الجريمة واقعة في الجلسة، حتى إذا وقعـت              «محكمة النقض في أحد أحكامها انه       

 بول الدفع ببطلانأثناء اجتماع القضاة للمداولة، فان قضاءها يكون مخالفا للقانون مما يستوجب نقضه مع القضاء بق          
، ٣١٩. ، ص ٦٨. ، ق ١٦. ، س ٣٠/٣/١٩٦٥، محكمة الـنقض المـصرية،       ».إجراءات تحريك الدعوى الجنائية   

  .مشار إليه في المرجع ذاته



  ٣١  راساتدال

 
إغلاق أبواب المحكمة على الجمهور وذلك تبعا لـبعض          )١(نص قانوني صريح تقرر المحكمة    

أو أن تكـون طبيعـة الـدعوى        ) أن يكون قاصر مـثلاً    (ي تفرضها صفة الفاعل     الحالات الت 
ففي هذه الحالات بالرغم من إغلاق أبواب المحكمة على         . )٢(المطروحة أمامها تفترض السرية   

ن أي فعل يرتكب داخل الجلسة يعتبـر جريمـة          إو. الجمهور تظل الجلسة ضمن إطار العلنية     
  .جلسة

 الجرائم المرتكبة    الأولى :كبة أثناء الجلسة تشكل فئتين متباينتين      غير أن الجرائم المرت    .١٦
نعقاد الجلسة والتي تشكل جرائم جلسات بحـد        إستقرار الواجب توفره أثناء     بهدف زعزعة الإ  

أما الثانية فهي الجرائم العادية المرتكبة دون أن يكون لها أي رابـط بالجلـسة               ). ولاًأ(ذاتها  
  ). ثانياً(

   : الجلسات بحد ذاتها جرائم– أولاً
مثلا إهانة الشهود .  إن جرائم الجلسات بحد ذاتها تكمن في الأفعال التي ترتبط بالجلسة           .١٧

فهـذه  . )٣(عتداء على أحد قـضاة المحكمـة  لقاعة، تحقير أو قدح أو ذم أو الإ      المتواجدين في ا  
  :)٤(الأفعال من شأنها أن تؤدي إلى إنزال عقوبة بالفاعل

                                                           
 
كمة ا حيث أن عدم بيان سبب إبطال القاعدة الأصلية يجعل قرار سرية المح            « :يجب أن يكون قرار المحكمة معللا     ) ١(

ني ويشكل بالتالي خرقا لقاعدة أساسية جوهرية من قواعد المحاكمة، وحيث أن ذكر سبب         غير مستند إلى سبب قانو    
 يتـصل بمعاملـة     سرية المحاكمة في قرار لاحق اتخذ في مطلع جلسة تالية لا يزيل الخلل الأول، لأن الخلل كان                

تظام العام لا يمكن التجاوز عنها       إن الإخلال بقواعد الان    جتهاداًإ و نتظام العام ومن الثابت علماً    تتصل هي نفسها بالإ   
 المصنف في أصول المحاكمات الجزائية، تصنيف الاجتهادات الصادرة بين       «، عفيف شمس الدين،     ». في أي حال  

   ). ٥/٥/١٩٥٤ تاريخ -قرار صادر عن محكمة التمييز (٢٣٥ -٢٣٤. ، ص١٩٩٦، بيروت، »١٩٩٥ و١٩٥٠
ي الأصول الواجب إتباعها في محاكمة المدعى عليه أمام القاضي المنفرد           ف(فقرة أولى   . ج.ج.م.أ ١٧٨  المادة مثلاً) ٢(

كمة علانية وشفاهية وإلا كانت باطلة ما لم يقرر القاضي المنفرد إجراءها سـرا بـداعي                اتجري المح « :)الجزائي
 ٢٤٩. م؛  »ع الأحوال منع الأحداث مـن حـضورها       يمكن في جمي  . المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة      

تجـري المحاكمـة    « :)في الأصول الواجب إتباعها في محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات         (فقرة أولى   . ج.ج.م.أ
لدى محكمة الجنايات بصورة علنية ما يم يقرر الرئيس إجراءها بصورة سرية حفاظا علـى الأمـن أو الأخـلاق               

إجراءها سرا أو فـي   ية إلا إذا أوجب القانون أو أجاز        كمة علن اتكون المح « :.م.م. أ ٣٧٦. ؛ المعنى ذاته، م   »العامة
  .»غرفة المذاكرة

 أعمال الـشدة    :من الجرائم التي يمكن أن ترتكب بحق القاضي أثناء انعقاد الجلسة وتعتبر جرائم جلسات بحد ذاتها               ) ٣(
 :١٦/٩/١٩٨٣خ   تـاري  ١١٢المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم      (فقرة أولى   . ع.ع. ق ٣٨١والتهديد، المادة   

فقرة . ع.ع. ق ٣٨٢؛ المادة    »ت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات      إذا وقع الفعل على قاض في أي وقت كان كان         «
 تـاريخ   ٢٣٩ والقـانون رقـم      ١٦/٩/١٩٨٣ تـاريخ    ١١٢المعدلة بموجب المرسـوم الاشـتراعي رقـم         (ثانية  

مهمة قضائية أو يؤدي واجبا قانونيا أمام       من هدد بأي وسيلة كانت، قاضيا، أو أي شخص يقوم ب          « ):٢٧/٥/١٩٩٣
القضاء، كالحكم أو المحامي أو الخبير أو السنديك أو الشاهد، بقصد التأثير على مناعته أو رأيه أو حكمه أو لمنعه                    

ة من مـايتي ألـف إلـى مليـوني     من القيام بواجبه أو بمهمته، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرام  
وإذا وقـع   « :)٥/٢/١٩٤٨المعدلة بموجب قـانون     (فقرة خامسة   . ع.ع. ق ٣٨٣.  والذم والتحقير، م   ؛ القدح ».ليرة

التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من سـتة أشـهر إلـى                     
 ـ« :)٢٧/٥/١٩٩٣ تاريخ ٢٣٩المعدلة بموجب القانون رقم  .  (ع.ع. ق ٣٨٦.  ؛ م  »ينسنت ذم بإحـدى الوسـائل   ال

بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئـات المنظمـة أو              ....  يعاقب عليه    ٢٠٩المعينة في المادة    
. ؛ م »....لعامة من أجل وظيفته أو صفته     الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة ا           

.... بالحبس ستة أشهر على الأكثر       .... : يعاقب عليه  ٢٠٩ في المادة    القدح بإحدى الوسائل المبينة   . ع.ع. ق ٣٨٨
إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة                  

  .»....جل وظيفته أو صفتهالعامة من ا
)٤      (P. Bouzat, Rép. D., Droit criminel et de procédure pénale, V° «Délit d'audience », 1953, n° 13.  



  العدل  ٣٢

 
«Les délits d'audience proprement dits consistent dans des infractions à la tenue 

de l'audience. Ce ne sont pas de simples murmures ou de simples troubles: ce sont 
des infractions caractérisées, donnant lieu à l'application de véritables peines.» 

ستحـسان أو   إة أو المحقق بطرد الفاعل الذي بدرت منه علامة           إذا أمر رئيس المحكم    .١٨
كان للمحكمة  ستهجان أو حركة ضوضاء داخل الجلسة وأبى الإذعان للقرار أو عاد بعد طردهإ

حكم عليه بـالتوقيف التكـديري      وبات عبر ال   من قانون العق   ٤١٨أن تطبق عليه أحكام المادة      
 بـه المحكمـة ذات      شـد تنزلهـا   أمن عقوبات    عما يتعرض له      وعشرين ساعة فضلاً   أربعاً

ويعود في هذه الحالة الأخيرة أن يأمر رئـيس         ) .م.م. أ ٤٩٤المادة   (قتضاءالصلاحية عند الإ  
  .المحكمة بتوقيف الفاعل وينفذ قراره في الحال

 وإذا كان يعود للمحكمة المدنية مجتمعة أن تصدر عقوبة التوقيف بحق الفاعـل فـإن                .١٩
ايات يعود له منفردا إنزال عقوبة التوقيف لمدة أربعة وعـشرين بالفاعـل             رئيس محكمة الجن  

  .).ج.ج.م. أ٢٤٦المادة (
كمة، عملا اإذا صدر من المدعى عليه أثناء المح. ع.ق.  ق٦١ المادة وبمقتضى أحكام .٢٠

 أو أي عمل يعكر الأمن في الجلسة أو يعرقل سـير            ضطراباًإ أو   من شأنه أن يسبب ضجيجاً    
نه يتوجب فـي هـذه      أغير   .قد تصل إلى سنة حبس     بسبب فعله    فالعقوبة التي تفرض   العدالة،

جلسة، أن يتلو على المدعى عليه محضر تلـك الجلـسة،   الالة على كاتب المحكمة وبنهاية   الح
م طلب  نه يحق له تقدي   أن ينبهه إلى    أن يبلغه مطالعة مفوض الحكومة وصورة عن الحكم، و        أو

  .)١( يثبت ما تقدم تحت طائلة البطلان وينظم محضرا،يةالنقض في المهلة القانون

  : العادية المرتكبة أثناء الجلسات الجرائم– ثانياً
قتـل أو محاولـة     ( ، جناية   )فعل سرقة أو تعدي أو تخريب     (جنحة  :  إن جرائم عادية   .٢١

 واقعـا   إلا أن المشترع ميز بين ما إذا كان الجرم        . نعقاد الجلسة إ، ممكن أن ترتكب أثناء      )قتل
  ). ب(أم مدنية ) أ(أمام محكمة جزائية 

  :الجرم واقع أمام المحاكم الجزائية –أ 
 إن سلطة المحكمة الجزائية للنظر بالجرم الواقع أمامها تختلف تبعا لما إذا كان هـذا                .٢٢

  ).٢(أو بالجناية ) ١(الجنحة بالأخير يكيف 
  جنحةو منه  الفعل المشك-١

 ٤٠٠ و ٣٩٩مات الجزائية الجديد قد ألغى المواد ذات الأرقام         إن قانون أصول المحاك    .٢٣
في الإخلال « من قانون أصول المحاكمات المدنية القديم والتي وردت تحت عنوان عام           ٤٠١و

وقد عمد إلى إدراج بعـض النـصوص القانونيـة           ».)٢(بالاحترام الواجب للسلطات القضائية   
                                                           

 
 فـي   ٢ منه فقرة    ٣٢٠التي تحيل إلى نص المادة      . ج.ج.م. أ ٣٢٢ المذكورة مشابه لنص المادة      ٦١إن نص المادة    ) ١(

  .ةحال امتنع المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكم
 وتعديلاته، كمـا تلغـى      ١٨/٩/١٩٤٨ الصادر في    يلغى قانون أصول المحاكمات الجزائية    «.:ج.ج.م. أ ٤٢٨المادة  ) ٢(

إذا بدر «.: ق. ج.م.م. أ٣٩٩؛ المادة » .جميع الأحكام والنصوص التشريعية المخالفة أو المتعارضة مع هذا القانون
من أحد الحاضرين أثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية أو أثناء إجراء تحقيقات في محل ما علـى مـرأى مـن                      

ستهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت فيأمر رئـيس المحكمـة أو المحقـق              إستحسان أو   إالجمهور علامة   
مر الصادر بهذا الشأن إلى محل التوقيـف        لأبطرده فإن أبى الإذعان أو عاد بعد طرده فيأمر بتوقيفه وإرساله مع ا            

 ← نه إذا تخلل الـضوضاء على ا«.: ق. ج.م. أ٤٠٠المادة ؛ و» . وعشرين ساعة على الأكثرفيبقى موقوفا أربعاً



  ٣٣  راساتدال

 
وأمام القاضـي   .) ج.ج.م. أ ٢٤٦المادة  (الجنايات  المتفرقة لجهة الجرائم الواقعة أمام محكمة       

  .).ج.ج.م. أ١٦١المادة (المنفرد الجزائي 
تصرفا يؤلف جنحة   ) أحد الحاضرين (إذا أتى   «:فقرة. ج.ج.م. أ ٢٤٦فبمقتضى أحكام المادة    

فينظم رئيس المحكمة محضرا بفعله ثم تنظر المحكمة فيه فورا وتجري محاكمتـه وجاهيـا               
  .» .وبة به في الحالوتقضي بإنزال العق

إذا وقعت جنحة، أثناء جلـسة المحاكمـة لـدى          « :.ج.ج.م. أ ١٦١وبمقتضى أحكام المادة    
القاضي المنفرد، فينظم محضرا في الحال يستجوب فيه الفاعل ويـستمع إلـى الـشهود، إذا                

إذا قـضى بعقوبـة     . اقتضى الأمر، ويقضي في الجلسة عينها بالعقوبة التي تستوجبها الجنحة         
  .» يقبل قراره الاستئناف. نفذ فوراحبس فله أن يصدر مذكرة توقيف بتوقيف المحكوم عليه تال

عن الحل الواجب اعتماده إذا وقعت جريمة من جرائم الجلسات           )١( وقد تساءل البعض   .٢٤
أمام محكمة التمييز الجزائية مثلا أو أمام المجلس العدلي أو أمام محكمـة اسـتئناف الجـنح                 

ما إذا كان يجب تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية القديم وهو ملغـى أو              والمخالفات و 
تتبع القواعد العامـة فـي      « :قانون أصول المحاكمات المدنية عبر تطبيق المادة السادسة منه        

  .» .قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى
رغم من عدم النص على قواعد عامة لجهة جرائم الجلسات أمام كـل             مما لاشك فيه أنه بال    

كما كان الحال عليه في قـانون أصـول         ) تمييز - استئناف -قاض منفرد   (المحاكم الجزائية   
المحاكمات الجزائية القديم إلا أن ثمة قواعد قانونية أمام كل مرجع جزائي تحيل إلى الـنص                

زائية الجديد وبالتالي فإن مسألة الفراغ لا تثار بشكل         المدرج في قانون أصول المحاكمات الج     
. ج.ج.م. أ ٣٦٦ فمثلا بالنسبة لإجراءات المحاكمة أمام المجلس العدلي فبمقتضى المادة           :مطلق

وفقا لأصول المحاكمـة لـدى     ،س العدلي، وجاهية كانت أم غيابية     تجري المحاكمة أمام المجل   
مطبقة أمام المجلـس العـدلي ؛       . ج.ج.م. أ ٢٤٦دة  ، مما يعني أن أحكام الما     محكمة الجنايات 

تتبـع فـي    . ج.م. أ ٣٢١وكذلك الأمر بالنسبة لمحكمة التمييز الجزائية إذ بمقتـضى المـادة            
المحاكمة لديها الأصول المعتمدة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مما يعنـي              

ة التمييز الإجراءات ذاتها المتعبـة  أنه إذا كان الحكم صادرا عن محكمة الجنايات تطبق محكم    
أمام هذه الأخيرة وعن محكمة استئناف الجنح والمخالفات الأصول المطبقة أمامها، وبالتـالي             

لأن محكمـة اسـتئناف الجـنح       . ج.ج.م. أ ١٦١والمـادة   . م.م. أ ٢٤٦تطبيق أحكام المـادة     
زائي بمقتضى أحكام المادة    والمخالفات تطبق الإجراءات ذاتها المتبعة أمام القاضي المنفرد الج        

  .ج.ج.م. أ٢٢٣
لرئيس محكمة الجنايات إذا أتى أحد الحاضرين فـي جلـسة           نه يعود   أيتبين مما تقدم     .٢٥

المحاكمة تصرفا يؤلف جنحة أن ينظم محضرا بفعله ثم تنظر المحكمة فيـه فـورا وتجـري       
 وأنه بمقتضى أحكـام     محاكمته وجاهيا وتقضي بإنزال العقوبة به في الحال مع توقيفه لاسيما          

يمكن لكل شخص في حالة الجريمة المشهودة، جنحة كانـت أم جنايـة،             . ج.ج.م. أ ٤٥المادة  
                                                           

 
كمة، فتجري المحكمة تحقيقـا فـي الحـال         اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية أو جناحية، أثناء المح        إإهانة أو    ←

د رؤيتها  وتقضي بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا ولا يقبل حكمها الاستئناف في المخالفة وفي الجنحة التي يعو               
إذا كان الجرم الواقع جناية فينظم رئيس المحكمـة محـضرا           «.: ق.ج.م. أ ٤٠١المادة  و  ؛ ».إليها بالدرجة الأخيرة  

 تجدر الإشارة إلى أن المـواد  .» .لى المدعي العام لإجراء المقتضىبالواقع ويأمر بتوقيف المدعى عليه وإحالته ع
ة أو إداريـة أو شـرعية أو   المذكورة وردت بشكل عام ولم تحدد السلطات القضائية المعنية بها ما إذا كانت جزائي     

  .مذهبية أو روحية
  .٤٠.  ص صادر،،٢٠٠٢. ، ط»قانون أصول المحاكمات الجزائية « يراجع حاتم ماضي، ) ١(



  العدل  ٣٤

 
قـرب مركـز   أس بها ويحـضره إلـى   بلتة الحبس، أن يقبض على الفاعل الم     تستوجب عقوب 

  .للضابطة العدلية
 ـ             سة المحاكمـة   في حين أنه بالنسبة للقاضي المنفرد الجزائي فإذا وقعت أي جنحة أثناء جل

ينظم محضرا في الحال يستجوب فيه الفاعل ويستمع إلى الشهود، إذا اقتضى الأمر، ويقضي              
وإذا قضى بعقوبة الحبس فلـه أن يـصدر         . في الجلسة عينها بالعقوبة التي تستوجبها الجنحة      

ن مذكرة بتوقيف المحكوم عليه تنفذ فورا ؛ باستثناء حالة شهادة الزور إذ أنه يتوجب عليـه أ                
يكلف القوى الأمنية بوضع الشاهد في نظارة المخفر ويضع تقريرا يرفعه الى النائب العام في               

للنائب العام أن يلاحق الشاهد بجرم شهادة . لى وضع الشاهد في النظارةإهذا الشأن ويشير فيه 
  .).ج.ج.م.أ. ١٨٨. م(الزور وفقا للأصول 

ليه القانون على النيابة العامة فـي بعـض         إن المحكمة في هذه الحالة لا تتقيد بما يم         .٢٦
أو حتى إذن بالملاحقة من     الجرائم لجهة وجوب تقديم شكوى أو ادعاء شخصي من المتضرر           

ذلك أن الجريمة لا تكون قاصرة على المجني عليه وحده بل تعتبر أجل تحريك الدعوى العامة 
ام الواجـب لهـا ولنظـام       أيضا واقعة على المحكمة بحد ذاتها عبر الإخلال بموجب الاحتر         

 عبر إجرائهـا  في الحالإلا انه يتوجب على هذه الأخيرة أن تحرك الدعوى العامة       .)١(جلستها
التحقيق اللازم للفعل المرتكب، فلا يجوز لها تحريك الدعوى العامة عن جريمة وقعـت فـي                

ا بـالطرق   جلسة سابقة، إذ يكون في هذه الحال تحريك الدعوى عن هذه الجريمة والفصل فيه             
  . العادية
لكن السؤال المطروح هو ما إذا كانت المحكمة ملزمة بإنزال العقوبة فـي الجلـسة               . ٢٧
  ذاتها؟

والمادة ) في ما يتعلق بالجرم المرتكب أمام محكمة الجنايات. (ج.ج.م. أ٢٤٦ة ن نص المادإ
 المحكمـة  فرض علـى     )في ما يتعلق بالجرم المرتكب أمام القاضي المنفرد       . (ج.ج.م. أ ١٦١

 إمكانيـة   لأي منهما إجراء التحقيق في الحال وإنزال العقوبة المفروضة قانونا دون أن يترك            
نعقاد الجلسة يتوجب علـى المحكمـة تحريـك    إفعند ارتكاب جرم أثناء . تأجيل إصدار الحكم 

 ـ   . الدعوى العامة والحكم في الوقت ذاته عبر إنزال العقوبة بالفاعل          د إن إخفاق المحكمة بالتقي
بهذا الفرض القانوني، من شأنه أن يحيل الدعوى الجزائية إلى المرجع المخـتص أي النيابـة        

ت بدعوى بالسماح للمحكمة بتأجيل الب )٢(غير أن الاجتهاد أتى ليلطف من حدة هذا القيد .العامة
نه يتوجب عليها فـي     أ غيرستمرار بالنظر في الدعوى الأصلية،      الجلسة إلى وقت لاحق والإ    

الحال إصدار الحكم بالجرم قبل أن ترفع يدها عن الدعوى الأصلية التي وقع الجرم أثناء               هذه  
  .)٣(نعقاد جلساتهاإ

                                                           
 
مـشار  المرجع   ؛ حسن صادق المرصفاوي،   ١٧٦، رقم   ١٠٦. ، ص مشار إليه سابقا  محمود نجيب حسني، المرجع     ) ١(

  .٧٧، رقم ١٧٥.  ، صإليه سابقا
  : قديمة في هذا الشأنثمة قرارات) ٢(

Cass. crim., 9 nov. 1866, S. 1867. 1. 308 ; D. 1867. 1. 88 ; Cass. crim., 31 déc. 1867, S. 1868. 1. 
320 ; D. 1868. 1. 239 ; Cass. crim., 20 mai 1887, S. 1887. 1. 496. Dans  ses deux arrêts, la Cour a 
jugé que le juge de police, saisi par des conclusions du ministère public d'une demande à fin de 
répression, séance tenante, d'un outrage par gestes commis à son audience par un prévenu envers 
un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, peut après avoir commencé l'instruction sur 
l'incident, se réserver de statuer ultérieurement sur la répression demandée, sans même se 
préoccuper, cette fois, du point de savoir si l'incident avait été séparé ou non du fond. 

)٣(Cass. crim., 5 avr. 1889, Bull. crim, n° 146 ; Cass. crim., 20 juillet 1961, ibid, n° 346  مع الإشارة إلى ؛
 في ما يتعلق بجناية     ،أخذ بهذا الاجتهاد لجهة السماح لمحكمة الجنايات      ) -٥-فقرة  . (ج.ج.م. أ ٢٦١أن نص المادة    

   ).٣٤ رقميراجع ( الفصل في الدعوى قبل أو مع الدعوى الأصلية ،شهادة الزور المرتكبة أمامها



  ٣٥  راساتدال

 
هذا بعكس القانون المصري، الذي لم يفرض على المحكمة الجزائية بعد تحريكها للـدعوى          

لى اعتبار انه   نعقادها، الحكم على الفاعل، ع    إالعامة بالنسبة للمخالفة أو الجنحة المرتكبة أثناء        
 .)١(قد تطرأ ظروف تستوجب تأجيل النظر بها أو الفصل فيها إلى يوم آخر

لا بد من الإشارة إلى أن المحكمة غير ملزمة بالحكم بالجرم المرتكب في جلـستها،                .٢٨
حترامها إفسلطتها استنسابية في هذا الشأن، فهي التي تقدر ملاءمة الأمر إذا رأت أن هيبتها و              

الجلسة مع إرساله   في  كتفاء بتنظيم محضر بما وقع      لحالة إلا الإ  فما عليها في هذه ا    . يقتضيانه
 .إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني

ففي هذه الحالة، إذا ما أحيلت الدعوى أمام محكمة الموضوع للفصل فيها، فلا يجوز لأحـد        
  فضلاً ،ن وظيفة النيابة العامة   أعضاء المحكمة أن يشترك في نظرها لسبق قيامه فيها بعمل م          

عن توافر المعلومات الشخصية لديه عن هذه الدعوى الذي يجعله في مركز يسمح له بـأداء                
ستدعاؤه كشاهد أمام المحكمة الجديدة وهو يتعارض مع جلوسه كقـاض          إالشهادة فيها، فيجوز    

 .في هذه المحكمة
نعقاد جلستها وخاصة إذا كان     إأثناء  نه إذا ما قررت المحكمة النظر في الجرم الواقع          أغير  

ن هؤلاء يمكـنهم المـشاركة فـي    إموضوع هذا الأخير تعد على جميع قضاتها أو بعضهم، ف  
  . )٢(نكفائهم أو حتى إمكانية طلب تنحيهمإإصدار الحكم بحق المدعى عليه دون الحاجة إلى 

و مطلق، على اعتبار،    نعقاد جلستها ه  إإن اختصاص المحكمة للنظر بالجرائم المرتكبة أثناء        
كما لو كانت جنحـة     . نه يعود لها النظر في الجريمة ولو كانت من اختصاص محكمة أخرى           أ

    ).جرائم النشر (ستثناءإتختص بها محكمة الجنايات 
 لم تفرض على المحكمة وجوب الاستماع إلى الفاعل قبـل           .ج.ج.م. أ ٢٤٦ إن المادة    .٢٩

نه يتوجب على المحكمة في كـل  أغير . ابة العامة أو الشهودإنزال العقوبة به أو حتى إلى الني   
 حفاظا على مبدأ حق الدفاع بالرغم من غمـوض          مدعى عليه الحالات أن تستمع إلى أقوال ال     

ستماع إلى أقوال النيابـة العامـة أو        ى أن يكون لها حرية الخيار في الإ       عل. النص لهذا الأمر  
 :)٣(الشهود

«Lorsqu’une personne commet à l’audience de la chambre d’accusation un délit 
et est jugée sur-le-champ, elle doit être entendue par la Cour ainsi, 
éventuellement, que son conseil, avant que soit prononcée une condamnation à 
son égard.» 

                                                           
 
ت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المـتهم              م، إذا وقع  .ج.م. أ ٢٤٤بمقتضى المادة   ) ١(

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحـال علـى   . في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم    
يراجـع،   من هـذا القـانون ؛   ٩و٨و٣شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد             

. ، ط ٣. ، ج »الموسوعة الجنائية « ؛ جندي عبد الملك،      ١٧٦، رقم   ١٠٦. محمود نجيب حسني، المرجع نفسه، ص     
، دار  ١. ، ج »ات الجنائيـة  قـانون الإجـراء   « ؛ محمـد عـوض،       ٥١٧. الثانية، دار العلم للجميع، بيروت، ص     
، دار  » قانون الإجـراءات الجنائيـة     مبادئ« ؛ عمر السعيد رمضان،      ٤٤. المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص   

شـرح قـانون    « ؛ محمود محمـود مـصطفى،        ١٢٧. ، ص ٦٣، رقم   ١٩٦٧-١٩٦٦النهضة العربية، القاهرة،    
 ؛ سليمان عبد المنعم، ١٠٦. ، ص ٨٥، رقم   ١٩٦٤التاسعة، دار مطابع الشعب، القاهرة،      . ، ط »الإجراءات الجنائية 

التوزيع، بيروت، ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و»ضاء والفقهزائية في التشريع والقأصول الإجراءات الج«
  .  ٣٢٧. ، ص١٩٩٧

)٢                                  (Cass. crim., 10 janv. 1852, D. P., 1852. 5. 40 ; Bull. crim., 1852, n°12.  
)٣                                                               (Cass. crim., 14 sep. 1988, Bull. crim., n° 322.  



  العدل  ٣٦

 
نظم أصول محاكمة المدعى عليه أمام      ج التي ت  .م. أ ١٦١هذا ما أشارت إليه صراحة المادة       

إذ عليه أن ينظم محضرا في الحال يستجوب فيه الفاعل ويستمع إلى             القاضي المنفرد الجزائي  
  .الشهود، إذا اقتضى الأمر، ويقضي في الجلسة عينها بالعقوبة التي تستوجبها الجنحة

بة أثناء الجلسة   تك الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في معرض الجنحة المر          .٣٠
ستئناف، وفقا للإجراءات المتبعة في استئناف قرارات القاضي المنفرد، بـالرغم مـن             يقبل الإ 

 لم تأت   »قراره يقبل الاستئناف  «ن عبارة   أاستعمال المشترع عبارة قرار وليس حكم لاسيما و       
 ـ   إو .معطوفة على مذكرة التوقيف إنما ضمن جملة منفصلة        ق ن إصداره مـذكرة توقيـف بح

ستنفاد طـرق    يصبح نافذا ما لم يصبح مبرما لإ       المدعى عليه لا يعني مطلقا تنفيذ الحكم إذ لا        
هذه المذكرة  والمراجعة، فبإنتظار هذه الاجراءت يعود للقاضي المنفرد الجزائي توقيف الفاعل           

مع الإشارة إلـى أن إصـدار   . )١(تكون خاضعة لقواعد إخلاء السبيل بحق وفقا للقواعد العامة   
إذ . ج.ج.م. أ١٩٣ المادة في الحال عليه ومذكرة التوقيف غير مرتبط بمدة العقوبة بعكس ما ه

 قضى بإدانته وجاهيا    اللقاضي المنفرد الجزائي أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه إذ          
 وأنه في ما يتعلق بالقرارات الصادرة عـن محكمـة اسـتئناف             .بعقوبة الحبس أكثر من سنة    

الجنح، إن إجراءات المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي تطبق أمامها وبالتالي           المخالفات و 
  . قرارها يقبل التمييز، فإن.ج.ج.م. أ١٦١أحكام المادة 

 إن المشترع لم يشر إلى مصير القرار الصادر عن محكمة الجنايات وما إذا كان يقبل                .٣١
  .المراجعة أم لا

ن القرارات والأحكام   إ. ة المكرسة أن الأصل هو الإباحة     يمما لا شك فيه أن القواعد القانون      
ن المشترع عندما يرغب في الشذوذ      إالقضائية تخضع لطرق المراجعة العادية وغير العادية و       

وبالتالي فإن قرار محكمة الجنايات يقبل      . عن هذه القاعدة يورد نصا يمنع فيه المراجعة بشأنها        
  .)٢(ا المرجع الأعلىعتبارهإالطعن أمام محكمة التمييز ب

غير أن السؤال يبقى مطروحا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجلس العدلي ومحكمة            . ٣٢
  التمييز الجزائية ما إذا كانت تقبل أي مراجعة ؟

ن أحكام المجلس العدلي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية            أمما لا شك فيه من      
لتالي فإن القرار الصادر عنه في مـا يتعلـق بالجنحـة            وبا.) ج.ج.م. أ ٣٦٦م(وغير العادية   

المرتكبة أثناء الجلسة هو نهائي بالرغم من تطبيق أصول المحاكمة لدى محكمـة الجنايـات               
مع الإشارة إلـى    . وكذلك الأمر بالنسبة لمحكمة التمييز الجزائية كونها المرجع الأخير        . أمامه

 فسخ قرار صادر عن محكمة في معرض جرائم         إلىأنه في فرنسا عندما تعمد محكمة التمييز        
الجلسات تعمد الى إعادة الملف أمام المحكمة المختصة أصلا للنظر بطبيعة الجريمـة ولـيس           

وبالتالي فإن القرار الصادر عن محكمة      . أمام المحكمة من الطبيعة ذاتها التي أصدرت القرار       
 إذا ما فسخ من قبل محكمة التمييز، الجنايات في ما يتعلق بإدانة شخص بجنحة مرتكبة أمامها،

يحال ملف القضية الى محكمة استئناف الجنح والمخالفات المختصة وفقـا لأحكـام القـانون               
 .)٣(العام

                                                           
 
  .٦١١.  ص صادر،الرابعة،. ، ط»أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة وتحليل«فيلومين يواكيم نصر، ) ١(
  .١٥٦. ، ص١٧٩. ، حاتم ج٨/٣/١٩٨٣، تاريخ ١الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار رقم ) ٢(
)٣                        (                                       Cass. Crim., 5 déc. 1885, Bull. crim., n° 337.  



  ٣٧  راساتدال

 
  الفعل المشكو منه جناية-٢

 بتوقيف الفاعل   فرد أن يتخذ قراراً   فعلى القاضي المن  الفعل المشكو منه جناية،      إذا كان    .٣٣
هـذا مـا   . لى توقيف الفاعلإويحيله الى النيابة العامة مذيلا بالإشارة     بما حدث    وينظم تقريراً 

إذا كـان الفعـل المرتكـب أثنـاء         « :-٣-فقرة  . ج.ج.م. أ ١٦١أشارت إليه صراحة المادة     
المحاكمة ذا وصف جنائي فيتخذ قرارا بتوقيف الفاعل وينظم تقريرا بما حدث ويحيلـه الـى                

  ».توقيف الفاعلالنيابة العامة مذيلا بالإشارة الى 
لم يشر الى مسألة الجناية المرتكبة أمام محكمـة الجنايـات           . ج.ج.م. أ ٢٤٦إن نص المادة    

وتبعا لذلك أمام محكمة التمييز وأمام المجلس العدلي كونها تطبق إجراءت المحاكمـة ذاتهـا               
اكمـات  المتبعة أمام محكمة الجنايات فإنه في هذه الحالة نرى تطبيق أحكام قانون أصول المح             

  المدنية كونه القانون العام في ضوء أحكام المادة السادسة منه وبالتالي تطبيق أحكـام المـادة                
صلاحية التحقيق مع الفاعـل،     من خلالها     المحكمة يعود لرئيس  إذ ،)٢فقرة  . م.م. أ ٤٩٦. م(

عل عند   وله أن يوقف الفا    ،جراء المقتضى القانوني  لإعلى أن يحيل الأوراق إلى النيابة العامة        
  .الرئيس وحده وليس المحكمة مجتمعة وهذه الصلاحية يستعملها ،الضرورة

 أمام النيابة العامة ما هو      الفاعلإن منع المشترع المحكمة من النظر بالجرم ووجوب إحالة          
.  جناية الفاعلإلا لعدم حرمانه من الضمانات التي تمنح عادة عندما تكون الواقعة المسندة إلى              

 تمارس من قبل رئيس المحكمة، سواء أكانت المحكمة تمييزية أو اسـتئنافية أو              والإحالة هذه 
  .حتى قاض منفرد

بالنـسبة لجنايـة شـهادة    ج  .م. أ ٢٦١ستثنائية أشارت إليها المادة     إ إلا أن ثمة أصول      .٣٤
إذ ظهر تباين أو تغيير بين شهادة الشاهد وبين أقواله في التحقيق الأولي أو الابتدائي               «: الزور
  .الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ذلك فيأمر
لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يطلب تدوين ذلك التبـاين أو               «

  .التغيير في محضر المحاكمة
عتقاد أن الشاهد كـاذب فـي   يير في إفادة الشاهد يحمل على الإ      إذا كان هذا التباين أو التغ     «

 . أو بناء على طلب من سبق ذكرهم، بتوقيفهر، تلقائيافلرئيس المحكمة أن يأمإفادته 
يتم إثبات هذا الإدعاء في محـضر       . يتولى ممثل النيابة العامة الإدعاء عليه بشهادة الزور       «

على الأثر يقوم رئيس المحكمة أو من ينتدبه من مستشاريها بالتحقيق مع الشاهد في     . المحاكمة
  .جريمة شهادة الزور المدعى عليه بها

يستجوب المولج بالتحقيق الشاهد المدعى عليه ويجمع الأدلة على الجريمة المـدعى بهـا              «
بعد أن يختم تحقيقه يحيله على النيابة العامة التي         . دون أن يبدي رأيه في التحقيق الذي أجراه       

تهـام   الإ لهذه الهيئة أن تصدر القرار في شأن      . تهاميةه مطالعتها وترفعه إلى الهيئة الإ     تبدي في 
تهام الشاهد بجناية شهادة الزور فتفصل المحكمة فيها قبل أو مع الدعوى           إإذا قررت   . أو عدمه 
  .الأصلية

    » .تهامية النقض أمام محكمة التمييز يقبل قرار الهيئة الإ-
ويقـوم رئـيس    . دعاء على الشاهد إنما النيابة العامـة       هذه الحالة لا تقوم المحكمة بالإ      ففي

، على أن ترسل التحقيقات     )١( مع الشاهد  التحقيق بوظيفة   به من مستشاريها   ينتد المحكمة أو من    
                                                           

 
إن الرئيس أو المستشار المنتدب لا يمكنه القيام بوظيفة قاضي التحقيق لاسيما وانه يجب أن لا يبـدي رأيـه فـي                       )١(

 كـانون الأول    ٢٩ر الهيئة الاتهامية، تاريخ      قرا :جتهاد لهذه الجهة   إن النص المذكور أخذ بالإ     .التحقيق الذي أجراه  
  .، مشار إليه سابقا١٩٦٢



  العدل  ٣٨

 
وإذا  . وقرارها يقبـل التمييـز     تهام أو عدمه  لهيئة الاتهامية للنظر بموضوع الإ    فيما بعد إلى ا   
 علمـا . تهام الشاهد تفصل المحكمة بالجرم المرتكب قبل أو مع الدعوى الأصلية        إصدر قرار ب  

لزور يتطلب أن تكون إفادته مخالفة فعلا للحقيقة وأن تكون قد تناولت            أن الحكم على الشاهد ا    
 وأن يكون من أداهـا سـيء        ، ضررا الفرقاء فيها  حدأوضوعا عائدا إلى الدعوى وألحقت ب     م

 . النية

 : الجرم واقع أمام المحاكم المدنية– ب
) ١(ن جنحـة  وهذا الأخير يمكن أن يكو. )١( إن الجرم يمكن أن يقع أمام محكمة مدنية       .٣٥

  ).٢(أو جناية 
   الفعل المشكو منه جنحة -١
  المبدأ * 

نه مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلـسة    أ« :.م.م. أ ٤٩٦ نصت المادة    .٣٦
نعقادها بما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر         إبكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء        

إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو       . امة لإجراء ما يلزم فيها    بإحالة الأوراق إلى النيابة الع    
  ».أن يأمر بالقبض على من وقعت منهجنحة كان له إذا اقتضت الحال 

نه في المبدأ، إذا وقعت جنحة أمام المحكمة المدنيـة، يقـوم الـرئيس       أيتبين مما تقدم، إلى     
ستماع إلى الـشهود إذا      عليه والإ  واب المدعى بإجراء التحقيق حول الفعل المرتكب عبر استج      

  .الفاعلأراد ذلك، وله حرية الخيار بتوقيف 
  إجـراء التحقيـق فـي      إن سلطة الرئيس وحده دون الهيئة مجتمعة، تكمـن فقـط، فـي              

 ـ         الجنحة   ستفاد مـن الموجـب الملقـى علـى          الواقعة في الجلسة دون الحكم فيها، وهـذا ي
تحقيق إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القـانوني        بتحويل الأوراق بعد الانتهاء من ال     ه  عاتق

  .اللازم
  ستثناءالإ* 

 في الجنح الواقعة في الجلسة، إلا أن المشترع         التحقيق إذا كان لا يعود للرئيس سوى        .٣٧
ستثنى من هذا المبدأ بعض الجنح التي يعود للمحكمة بكامل هيئتها تحريك الـدعوى العامـة                إ

مع مراعـاة   « :في فقرتيها الأولى والثانية   . م.م. أ ٤٩٧رت إليه المادة    هذا ما أشا  . والحكم فيها 
أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء الجلسة التي تعقدها جنحة تعد على                

 أن  أيـضاً وللمحكمة  . هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها وتحكم عليه فورا بالعقوبة           
  ». بالعقوبة المقررة لشهادة الزوري الجلسة وتحكم عليهتحاكم من شهد زورا ف

                                                           
 
 ٤٩٧ ولغاية ٤٩٢إن قانون أصول المحاكمات المدنية أشار إلى نظام الجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى في المواد               ) ١(

محكمة التمييز في ضوء    منه، غير أن هذه المواد تطبق أمام محاكم الاستئناف وأمام محكمة التمييز والهيئة العامة ل              
تطبق في الاستئناف القواعد والأصول التي تتبع لدى محكمـة الدرجـة             « :فقرة أولى . م.م. أ ٦٥٧ :أحكام المواد 

الأولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ وإجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام ما لم ينص القانون على غير                 
في حالة نقض القرار المطعون فيه، لمحكمة التمييز أن تفـصل مباشـرة فـي    «  :فقرة أولى . م.م. أ ٧٣٤و» .ذلك

موضوع القضية إذا كانت جاهزة للحكم، وإلا فإنها تعين موعدا لسماع المرافعات أو لإجراء ما تراه ضروريا من                  
 والـدفوع   وتطبق في هذه الحالة الأصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف، وللخصوم أن يقـدموا الطلبـات              . تحقيق

والوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها استئنافا، وتحكم محكمة التمييز في القضية من جديد في الواقـع والقـانون                   
تطبق القواعد والآثار والإجراءات المرعية      « :فقرة أولى . م.م. أ ٧٣٨و» .لجهات التي لم يتناولها التمييز    ستثناء ا إب

  .».يئة العامة، ما لم يرد نص مخالفز التي تنظر فيها الهأمام محكمة التمييز على طلبات التميي



  ٣٩  راساتدال

 
يتبين مما تقدم بأن ثمة نوعين من الجنح يعود للمحكمة المدنية الحكم فيها إذا ما وقعت أثناء           

ذلك . ، وشهادة الزور  )١(عتداء على هيئتها أو أحد أعضائها أو أحد موظفيها         الإ :نعقاد جلستها إ
دها المشترع في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد لجهة  قيبعكس المحاكم الجزائية التي     

  .)٢(شهادة  الزور
ن المحكمة المدنية أثناء نظرها بالجريمتين المشار إليهما تتحول إلى محكمة إغني عن القول 

فحكمها يعتبر  . )٣(ستماع إلى النيابة العامة    من أن المشترع لم يفرض عليها الإ       ، بالرغم زائيةج
. يا ويخضع بالتالي للقواعد العامة التي تنظم طرق الطعن في الأحكـام الجزائيـة             حكما جزائ 

  ).فقرتها الثالثة. م.م. أ٤٩٧. م(ويكون نافذا ولو حصل استئنافه 
نه يتوجب على هـذه     إ إلا انه إذا أعطى المشرع المحكمة حق النظر في هذه الجرائم ف            .٣٨

 وهذا القيد يفرض على المحكمة      » فورا بالعقوبة  وتحكم عليه «الأخيرة إنزال العقوبة فيها حالا      
 لا   وبالتـالي  نـه أ مما يعني    .تحريك الدعوى العامة والحكم فيها في الجلسة ذاتها الواقعة فيها         

. يمكن للمحكمة أن تحرك الدعوى العامة في الجرم وتترك أمر البت بالحكم إلى جلسة أخرى              
 إنـزال عقوبتهـا فـي       ويجب،  استثنائيةة  فالمحكمة المدنية تتحول إلى محكمة جزائية بصور      

فإذا أخفقت في تحقيق هذا الموجب، خرج الحكم في الدعوى عن صـلاحيتها،              .الجلسة ذاتها 
وذلـك بخـلاف المحكمـة      . فيعود أمر النظر فيها إلى محاكم الموضوع المختصة بهذا الأمر         

  .)٤(جلسة أخرىالجزائية التي أعطاها الاجتهاد إمكانية تأجيل الحكم في الدعوى إلى 
 أمامهـا المحكمة ملزمة بإرجاء البت بالجرم المرتكب   لقد رأى البعض أنه في شهادة الزور        

يعفى من قانون العقوبات     ٤٠٩لاسيما وانه بمقتضى المادة     إلى حين الفصل بالدعوى الأصلية      
   .)٥( إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرمالشاهد من العقوبة

غير أنه لا يمكن القبول بذلك على اعتبار أنه في حال عدم الحكم على الشاهد الزور فـي                  
 الأوراق  الجلسة ذاتها وختم المحاكمة في الدعوى الأساسية يتوجب على المحكمة المدنية إحالة           

 بحقه بغض النظر رجـع       لإجراء المقتضى القانوني اللازم    التحقيق إلى النيابة العامة   ب المتعلقة
إفادته أم لم يرجع عنها وعلى النيابة أن تتخذ الموقف القانوني السليم في ضوء التحقيقات               عن  

؛ مع الإشارة إلى أنه يعود لرئيس المحكمة حتى قبـل           )لجهة الادعاء أو عدمه   (لة إليها   المرس
صدور الحكم في دعوى الأساس إحالة التحقيقات إلى النيابة العامة لإجـراء المقتـضى دون               

  .ى الشاهد فالحرية متروكة للمحكمة بإنزال العقوبة أم لاالحكم عل
  : الفعل المشكو منه جناية– ٢

 إذا كان الفعل الواقع أمام المحكمة المدنية جناية، فيعود لرئيسها صلاحية التحقيق مع              .٣٩
ولـه أن يوقـف     .  المقتضى القانوني  جراءلإالفاعل، على أن يحيل الأوراق إلى النيابة العامة         

                                                           
 
 قد تقع الجريمة من كاتب المحكمة أو من مترجمها، بأن يعتدي أحدا منهم على زميله أو على أحد القضاة أو علـى                   )١(

  .  هيئة المحكمة، فيعاقب بالحال
  .٢٥يراجع رقم  )٢(
لا « :.ق.ت. ق ٤٥المـادة   . ون النيابة العامة غير ممثلة لـديها      إن العبرة في ذلك هي في عدم الهدر في الوقت، ك           )٣(

تمثل النيابة العامة ولا تبدي مطالعتها لدى محاكم الدرجة الأولى ولا تمثل ولا تبدي مطالعتها لدى محاكم الاستئناف 
اشـرة بالنظـام    تي تتعلق مب  عي عليها كفريق أصلي في الحالات التي ينص عليها القانون أو ال           دإعت أو   دإإلا إذا   

  ».العام
  .٢٧يراجع رقم  )٤(
  .٤٣. ، صالمرجع مشار إليه سابقا، »قانون أصول المحاكمات الجزائية«راجع حاتم ماضي،  ي)٥(



  العدل  ٤٠

 
  وهذه الصلاحية يستعملها الرئيس وحـده ولـيس المحكمـة مجتمعـة           . ل عند الضرورة  الفاع

 ).٢فقرة . م.م. أ٤٩٦. م(

   :)١( الجرائم المرتكبة أثناء الجلسة من قبل المحامين– الفقرة الثالثة
 لم يميز بين الأشخاص العـاديين الـذين         جديد إن قانون أصول المحاكمات الجزائية ال      .٤٠

نعقاد جلسات المحكمة وبين الأشخاص الـذين تـرتبط مهـام           إ أثناء    أو جرماً  يرتكبون إخلالاً 
 الذين يمكـن أن  » Les auxiliaires de la justice «وظيفتهم بالمحكمة وبالأخص المحامين 

جل المحافظة على حق الفرد المقدس في الـدفاع         أنه من   أغير   .يصدر عنهم مثل تلك الأفعال    
  .مشترع على بعض القواعد الخاصة بملاحقة المحامين نص ال نفسه أو عن الغيرعن

الجلـسة بـأي   نزال العقاب فورا بمن يخل بنظـام  فالصراع القائم على وجوب وضرورة إ    
العائدة للمحامي للدفاع عن موكله، فرض       )٢(صورة كانت، وبين حرية التعبير أو حرية الدفاع       

 ـ      افظ علـى التـوازن المفـروض    على المشترع أن يتدخل لوضع القيود، التي من خلالها يح
فلا يجوز الأخذ بالحرية كمصدر للإخلال بالنظام والهدوء والاحترام الواجب توفره           . )٣(بينهما

  :)٤(أثناء انعقاد الجلسة
«Le bon sens postule que sans limiter ou entraver la défense, il y ait une règle 

de jeu à respecter ; ce n’est pas la conséquence d’une conception de la défente 
fondée sur la connivence. C’est la simple reconnaissance de la nécessité d’un 
débat devant avoir lieu, il y a des règles à respecter: règles de prise de parole 

                                                           
 
فيليب سعاده،  « ؛   ١٩٩٥، بيروت،   »المحامي بين القضاء والنقابة والموكل    « عفيف شمس الدين،     :يراجع بشكل عام   )١(

، مطبعة نمنم، بيـروت ؛ أنطـوان غنطـوس،          »بنان، مختلف قوانينهما وأنظمتهما   المحاماة وتقاعد المحامين في ل    
الثالثة، العـدد   ، المحاماة، السنة    »آداب مهنة المحاماة  «، سمير الجسر،    ١٩٩٥، صادر، بيروت،    »أتعاب المحامي «

 ـ   »تاريخ المحاماة في لبنان من خلال تطور أنظمتهـا        «؛ الياس حنا،    .، ص ١٩٩٥الثالث،   دد الأول،  ، العـدل، الع
. ، ص ١٩٩٩، العـدل    »المحاماة آداب وسلوك، في القانون اللبناني والمقـارن       «؛ صونيا عطية،    ٣٨. ، ص ٢٠٠٠
١٩٣.  

الثانيـة، دار   . ، ط »فن المرافعة، وصناعة المحامي ووكيل النيابة المترافعين أمام المحاكم الجنائية         «حامد الشريف،    )٢(
حامون دائما أن يكونوا أحـرارا      ملقد حرص ال  « :٩١-٩٠. ، ص ١٩٩٤ة،  ، القاهر )الدار البيضاء (الفكر الجامعي   

في مرافعاتهم مشتغلين فيما يتخطونه من خطة ولا يخضعون لتوجيه القاضي ولا لتعليمات صاحب القـضية بـل                  
 مؤدون رسالتهم بما يملي عليهم ضميرهم، لا يرهبون أحدا ما داموا لا يعتدون على أحد إلا إذا أعتدي عليهم ومـا                   

 أي نوع كأن تعثرت كلمته وضعفت حجته وفقدت آراؤه          فإذا أحس بضغط من   . يتطلبه الدفاع لهم من اعتداء إلا ما      
جرأتها وانطلاقها ولولا حرية الدفاع لضاعت الحقيقة بين الناس إذ لا تجد من يعبر عنها وإذا ضـاعت الحقيقـة                    

  .»يقوم نظامضاعت العدالة التي هي أساس الحكم وبغيرها تسود الفوضى ولا 
)٣(  

A. Damien, «La liberté de la défense et le délit d'audience», Gaz pal., 1982.1. Doct. 192: «La 
conception occidentale de la défense veut donc que l’avocat, intégrer à un ordre indépendant et 
autonome, gardien de sa liberté personnelle, soit présent au prétoire pour assurer au justiciables 
la liberté de leur défense et pour assurer au juge la liberté dont il a besoin pour exercer sa délicate 
fonction. » 

 ل أي تعبير يـشف     على المحامي أن يمتنع عن استعما      « : من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت       ٨٧المادة   )٤(
وعليه . زدراء أو التحقير ويمس كرامة المهنة أو الخصوم أو شرفهم و ذلك ضمن حدود ممارسة حق الدفاع   عن الإ 

كم وكـل مـا     حترام الواجب للمحا  لمحاماة وأن يتجنب كل ما يخل بالإ      أن يسلك تجاه القضاء مسلكا يتفق وكرامة ا       
 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس؛ لجهة الإخلال ٧٢دة   ؛ بالمعنى ذاته، الما    ».يحول دون سير العدالة   

  . وما يليه٦ يراجع رقم :بنظام  الجلسة



  ٤١  راساتدال

 
règles d’expression, il n’est pas normale que l’insulte ou l’injure fleurisse sur les 
lèvres de quiconque dans un prétoire )١( . » 

نـه  عالكاملة لجهة الأفعال التي تصدر       إن المشترع اللبناني لم يعط المحامي الحصانة         .٤١
، إلا انه كفل له حرية الدفاع الواجب توفرها في كل مرة يقوم بها بالدفاع عـن           )٢(أثناء الجلسة 

نعقاد الجلسة يمكن أن تكيف إذا      إفالأفعال التي تصدر عن المحامي أثناء       . موكله أمام المحكمة  
  ).ثانياً(أو خارج إطارها ) أولاً( ارتكبت بمناسبة المهنة أو بمعرضها ما

 : الفعل مرتكب بمناسبة المهنة أو بمعرضها– أولاً
والـسؤال  .  قد يعمد المحامي أثناء مرافعته أمام المحكمة إلى ارتكاب فعـل جرمـي             .٤٢

 لا بد في هذا الإطار . المطروح هو معرفة ما إذا كان يعود للمحكمة محاكمته نتيجة هذا الفعل
 ).   ب(أو خارج إطاره ) أ(من التمييز ما إذا كان الفعل مرتكب ضمن حدود الدفاع 

  : الفعل المرتكب ضمن حدود الدفاع– أ
حق الدفاع مقدس، فلا يسأل المحامي، ولا يترتب عليه أي          « :م.م. ق ٧٤ نصت المادة    .٤٣

 عنه، ما لم    ات الخطية والشفهية التي تصدر    دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافع        
   ».يتجاوز حدود الدفاع

فهو لا يسأل مدنيا أو جزائيا عن أي قدح أو ذم .  حفظت للمحامي حرية الدفاع٧٤إن المادة 
  .)٣(أو تحقير من جراء مرافعاته الخطية أو الشفهية طالما ما زال ضمن حدود الدفاع

لا تترتب أي دعوى ذم أو قدح على الخطب      « :ع.ع. ق ٤١٧ويقابل هذا النص، نص المادة      
  ».سن نية وفي حدود الدفاع المشروعوالكتابات التي تلفظ أمام المحاكم عن ح
ع فرضت لتوفر الحصانة قيام شرطي حسن       .ع. ق ٤١٧من مقابلة النصين يتبين أن المادة       

ي حين أن المـادة     النية والبقاء ضمن حدود الدفاع المشروع دون إشارتها إلى جرم التحقير، ف           
 لجهـة   ٧٤وبرأينا أنه يجب الأخذ بمفهوم المـادة        . كتفت بشرط الدفاع المشروع   إم  .م. ق ٧٤

 وردت في قانون خاص، بعكس      ٧٤تطبيق الحصانة المعطاة للمحامي، على اعتبار أن المادة         
  .  التي وردت في قانون عام٤١٧المادة 

                                                           
 
)١(           A. Damien, «La liberté de la défense et le délit d'audience », Gaz pal., 1982. 2. Doct. 514.  
ن الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا وقـع مـن            ستثناء م إ« :.م.ج.م. أ ٢٤٥بمقتضى أحكام المادة     )٢(

 وبسبه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا             مي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة     المحا
حقيـق إذا   وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء الت         . يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث     

كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذتـه تأديبيـا،                 
حد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر       أوفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو              

  .».الدعوى
 :الحـصانة ول إذا نشرت كتابات المحامي في وسائل الإعلام ويجب أن تشمل            رأى البعض أن حصانة المحامي تز      )٣(

ويجب أن تكون ملاحظاتـه أو أحاديثـه    . ليس فقط مرافعاته وكتاباته، بل أيضا مجرد ملاحظاته وأقواله البسيطة         «
ه خـارج   وردت أمام المحكمة الناظرة في الدعوى، أي بحضور القضاة؛ فالحصانة لا تشمله إذا صدرت عنه أقوال               

وإن كتابـات المحـامي المـشمولة       . جلسات أو بعد خروج القضاة من القاعة للمذاكرة، أو بعد اختتام المحاكمـة            
ولا تشمل الحصانة الكتابات المنجـزة      . بالحصانة يجب أن تكون مقدمة للمحكمة سواء أكانت مطبوعة أو بخط يده           

عبـده  » .م النهائي الذي لم يتم الطعن بـه       اع، أو الحك  قبل بدء الدعوى، أو بعد صدور الحكم المبرم الفاصل بالنز         
 ؛  لقد اعتبـر  ٣٦. ، ص٢٠٠١عدل ، ال»مسؤولية المحامي المهنية المدنية بين النظرية والتطبيق«جميل غصوب،   

 .Trib. civ. Seine, 13 fév: جتهاد أن الحصانة تشمل المحامي أثناء المرافعة طالما أن هذه الأخيرة مـشروعة الإ
1924, D.P., 1926. 2. 4  



  العدل  ٤٢

 
م التحقيـر والقـدح والـذم، أثنـاء         رتكاب جر إفضمن إطار الدفاع المشروع وبالرغم من       

غير انه يعود للـرئيس،     . المرافعة، تقف المحكمة مكتوفة الأيدي عاجزة عن ملاحقة المحامي        
ولو كانت مرافعة المحامي ضمن حدود الدفاع، أن ينبهه إلى وجوب الالتزام بالحـد الأدنـى                

ا غير مفيد وغيـر لائـق     انتهج نهج  ذاإ منعه من المرافعة     حتىللأخلاق المهنية والمسلكية أو     
  .).   م.م. أ٤٩٣المادة (

 نه يبقى التساؤل مطروحا متى يكون المحامي ضمن حدود الدفاع ؟أغير . ٤٤
فكل قدح أو   . )١(يعتبر المحامي ضمن حدود الدفاع عندما يبقى في إطار الدعوى الموكل بها           

اوزا حدود الدفاع، وبالتالي    ذم أو تحقير لا صلة له بالدعوى التي يترافع فيها، يعتبر فيها متج            
  .عرضة للمسؤولية الجزائية والمدنية من قبل المتضرر

، عمد محام إلـى     )٢(في ملخص وقائع قضية أثيرت أمام القاضي المنفرد الجزائي في صيدا          
قضايا الإيجارات، ولكن   في  منفرد المدني في النبطية الناظر      تقديم دعوى أجور أمام القاضي ال     

أثناء مهلة الاستئناف، جاء من يبلغ المحامي أن حفل غذاء أقيم           . قترنت بالرد هذه الأخيرة قد ا   
في النبطية على شرف القاضي الذي أصدر الحكم وأنه جرى خلال هذا الحفل نقاش حاد بين                
القاضي المذكور وأحد المدعوين حول النتيجة التي آلت إليها دعوى الأجور التي قضى بردها، 

ى المأجور،   بأن صاحب الدعوى محق في دعواه ويحق له العودة إل          ن القاضي أجاب محدثه   إو
 العبـارات  يـراد إفعمد هذا الأخير إلى     . ي المحامي  بوكيله أ  »نكاية« إلا أنه قضى بعكس ذلك    

إن هذا لا يدل    « :ستئناف المدنية في صيدا   ستئنافي المقدم أمام محكمة الإ    ستحضاره الإ إالتالية ب 
وليس هذا  .... يم بل يدل على أكثر من السخف، والخطأ الفادح          فقط على مخالفة المنطق السل    

فقط بل أن ما يؤسف أن أكثر القرارات الصادرة عن القاضي المنفرد في النبطية تـأتي إمـا                  
، كمـا اسـتطرد     »...وفقا لشخصية الوكيل في الدعوى    بالقرعة أو كما يقال طرة نقشة وذلك        

ض مسؤول مثل هذا الكلام في مكان عام وأمام         نعم انه من المؤسف أن يصدر عن قا       «بالقول  
  .»...جمع من الحضور في مأدبة غذاء 

غير أن المحامي المدعى عليه بعد ختام المحاكمة تراجع عن أقواله بمذكرة أشار فيها أنـه                
صل في حفل الغذاء وأنه قـد ضـمن         ربما كان ضحية وشاية قام بها من أبلغه بحصول ما ح          

م تحت تأثير الانفعال الشديد وهو لم يقصد، بكل حال، النيل من            ستحضار ما ضمنه من كلا    الإ
وقد اعتبر القاضي أن المحامي قد تجاوز حدود الدفاع كون          . كرامة القاضي أو كرامة القضاء    

كتاباته لا تشير إلى وقائع أو تنطوي على ذرائع تهدف إلى تبرير أمر ما أو وسـائل دفـاع                   
  :الفرقاء في الدعوى

إذا، إن الحصانة على الأقوال والكتابات أمام المحاكم ليست مطلقة بل تتحمل وحيث يتبين، «
ستثناءات لعل أهمها تلك المتعلقة بالأقوال والكتابات التي يتجاوز كاتبها حدود حـق الـدفاع               إ

                                                           
 
)١(  

C. A. de Paris, 8 déc. 1971, D. 1973. 370, selon la Cour: «Considérant que la révélation d'un fait 
diffamatoire excède néanmoins les droits de la défense lorsque, comme en l'espèce, il est manifeste 
et d'ailleurs reconnu que la connaissance de ce fait n'était pas d'une nécessité impérieuse et 
absolue pour la défense et que de surcroît, l'imputation diffamatoire porte sur une condamnation 
amnistiée...»; V. aussi, Cass. 1ère civ., 30 juin 1970, D. 1970. somm. 194; Cass. Crim., 15 fév. 
1962, Bull. Crim., n° 100. 

  .٢٧١. ، ص١٩٨٨، العدل ١٨/٤/١٩٨٨القاضي المنفرد الجزائي في صيدا، قرار تاريخ  )٢(



  ٤٣  راساتدال

 
المشروع أي تلك التي تكون غريبة تماما عن موضوع الدعوى ولا تمت إليها بصلة ففي هذه                

  .....الحالة تسقط الحصانة
وحيث أن الكتابات التي تعتبر متصلة بالقضية التي أبرزت في أوراقها هي تلك التي تشير         «

إلى وقائع أو تنطوي على ذرائع تهدف إلى تبرير أمر مـا أو وسـائل دفـاع الفرقـاء فـي                 
  ...الدعوى

ستحـضار  وردها المحامي المدعى عليه فـي الإ      وحيث يتبين من مراجعة العبارات التي أ      «
لا من قريب أو من بعيـد       نافي والتي أشير إليها بحرفيتها في باب الوقائع أنها لا تتصل            ستئلإا

ستئناف لا بل هي غريبة عنه تماما كما أنها لا تتصل بحق الدفاع لا بل تعتبـر                 بموضوع الإ 
  .».تعمال هذا الحق وتجاوزا واضحا لهإساءة في اس

ن إلا إذا كان فعله يتعلق بهـم شخـصيا          ولا يكون المحامي مسؤولا تجاه الأشخاص الثالثي      
  :وخارج عن إطار الدعوى الموكل بها، متجاوزا بذلك حدود وكالته

المحامي المكلف بالدفاع عن قضية عالقة أمام القضاء يملك بحوزته معلومات ومستندات،            «
وعليه ألا يفشي بهذه الأسرار إذا كانت تمس سمعة الغيـر أو شـرفهم              . غالبا ما تطال الغير   

فهل يجب عدم البوح بهذه الأسـرار       . خاصة متى كانت لا تربطهم بالنزاع سوى صلة بعيدة        
حتى في الحالة التي يكون لها تأثير على نتيجة النزاع ؟ نجيب بدون تردد أن البحـث عـن                   
الحقيقة هو النقطة الأهم في حقل العدالة، ولا يمكن وضعه في مستوى واحد من الأهمية مـع                 

 .مصالح الغير
 النتيجة الطبيعية لهذا المبدأ هي حصانة المحامي في الإدلاء بمعلومات للمحكمة، يمكن             إن«

أن تكون مضرة بالغير، ولكنها ضرورية للإحاطة بجوانب النزاع كافة ولإعطاء الحل النهائي             
العادل له، وقد يضطر المحامي عند الدفاع عن حقوق موكليه للتعرض للغيـر بـالرغم مـن               

النزاع، فإذا كان هذا التعرض يستند إلى واقعات صحيحة، فإنه لا يترتـب             كونهم غرباء عن    
  ».)١(مسؤوليته ولئن طال سلوك الغير

  : الجرم مرتكب خارج إطار الدفاع–ب 
 إن تكييف الفعل المرتكب ما إذا كان ضمن أو خارج حدود الـدفاع يعـود للمحكمـة        .٤٥

  . )٢(محكمة التمييزوهذا التكييف خاضع لرقابة . الواقع الجرم أمامها
نعقاد الجلـسة، هـي جـرائم       إمما لا شك فيه إن الجرائم المرتكبة من قبل المحامي أثناء            

وقد عرفت المادة   . مشهودة، تبعا لمشاهدة ارتكاب الجريمة من قبل الجالسين في قاعة المحكمة          
 فاعلهـا   التي يقبض علـى    أو    التي تشاهد عند وقوعها    ا بأنه ة المشهود ةمي الجر .ج.ج.م. أ ٢٩

يتم اكتشافها   أو   التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناء على صراخ الناس         أو   أثناء أو فور ارتكابها   
                                                           

 
؛ ٣٥. ، مقال مشار إليه سابقا، ص     »مسؤولية المحامي المهنية المدنية بين النظرية والتطبيق      «عبده جميل غصوب،     )١(

  Dijon, 17 mai 1939, D.H., 1939. 242 :وبهذا المعنى أيضا
. ٥٠٢. ، ص ١٩٧٢، العدل   ١٩/٦/١٩٧٢، تاريخ   ١١، قرار رقم    )الغرفة المدنية السادسة  (محكمة استئناف بيروت     )٢(

ليس لمجلس النقابة من بعده لمحكمة الاستئناف الناظرة في استئناف قراراته أن يتعرضا             «لقد اعتبرت المحكمة أنه     
المسؤولية الجزائية وفي توفر عناصر الجريمة فليس لهمـا         في صدد إعطاء الإذن بالملاحقة أم رفضه للبحث في          

لأن ) ٧٤. م( بالتالي بشأن ملاحقة محام بجرم القدح والذم أن يقدرا ما إذا كان هذا الأخير قد تجاوز حدود الـدفاع                  
هذا الأمر يشكل عنصرا من العناصر التي تدخل في تحديد جريمة القدح والذم المقترفة من محـام أثنـاء قيامـه                     
بواجب الدفاع عن موكله وهو يتعلق إذا بأساس النزاع الذي يعود الفصل به للمرجع الـصالح للنظـر بالملاحقـة                    

    ».جزائية بحد ذاتهاال



  العدل  ٤٤

 
التي يضبط فيها مع    تلك   وأ رتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح       إنتهاء من   فور الإ 

 ـ           ،شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق      ع  يستدل منها على أنه مرتكبها، وذلك فـي خـلال الأرب
  .والعشرين ساعة من وقوعها

والسؤال المطروح هو معرفة مدى حصانة المحامي في حالة الجرم المشهود أثنـاء             . ٤٦
  ؟ وما هي سلطة المحكمة تجاه هذه الأفعال؟ممارسته مهنته
ستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام       إانه ب « :م على ما يلي   .م. ق ٧٩نصت المادة   

 قبل إبلاغ الأمر نقيب المحامين الذي يحق له حـضور الاسـتجواب             عن جريمة منسوبة إليه   
  .بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة

   لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عـن ممارسـة المهنـة أو بمعرضـها إلا بقـرار                   -
المهنـة أو   من مجلس النقابة بإذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما إذا كان الفعل ناشئا عـن                

  .بمعرضها
   يجب إصدار قرار الإذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر مـن تـاريخ إبـلاغ النقيـب                  -

  وقوع الفعل بكتاب خطي، فإذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القـرار يعتبـر الإذن واقعـا                 
 . ضمنا

تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة إدارة صندوق التقاعـد الطعـن أمـام محكمـة              
ستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ، على أن ينضم إلى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس               الا

  .النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين أعضائه
تختار لجنة إدارة صندوق التقاعد هذين العضوين من أعضائها عندما يكون الأمر مختصا              

 » .بهذا الصندوق
 التوقيف الاحتياطي في دعوى الـذم أو القـدح أو            لا يجوز  « :م.م. ق ٧٥وبمقتضى المادة   

ولا . التحقير التي تقام على محام بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسـته مهنتـه   
  . يجوز أن يشترك برؤية الدعوى أحد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث

 ـ        أيتبين مما تقدم       ارج إطـار الـدفاع،     نه إذا ارتكب المحامي جرم القدح والذم والتحقير خ
  ، غير انه يمكـن للمحكمـة أن تقـوم بـالتحقيق معـه              )٧٥. م(لا يمكن أن يوقف احتياطيا      

  ، غيـر أنـه   ) فقـرة أولـى   ٧٩. م(مباشرة دون إبلاغ نقيب المحامين كون جرمه مـشهودا          
  لا يمكنها ملاحقته عبر تحريك الدعوى العامـة بحقـه نظـرا لوجـوب الحـصول علـى                  

كون الفعل ناشئ بمناسبة المهنـة أو       )  فقرة ثانية  ٧٩.م(من قبل مجلس النقابة     الإذن بالملاحقة   
 .بمعرضها

ففي هذه الحالة، تقوم المحكمة بإحالة الأوراق والتحقيقات إلى النيابة العامة التي يعود لهـا               
امة الدعوى بعد   وإذا حركت النيابة الع   . حرية الخيار بتحريك الدعوى العامة أو عدم تحريكها       

لا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى أحد قضاة المحكمة التي وقـع فيهـا               لها على الإذن  حصو
  ).٧٥. م(الحادث  

يعود للمحكمة التحقيق معـه مباشـرة   رما آخر فيمكن توقيفه احتياطيا وأما إذا كان الفعل ج   
ه، إن سلطتها تقف عند ذلك، فلا يمكنها تحريك الدعوى العامة بحق          . دون إبلاغ نقيب المحامين   

فما عليها إلا إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني والتي يعود لها حرية               
 ٧٩وما ذلك إلا تطبيقا لـنص المـادة         . الخيار لجهة تحريك الدعوى العامة أو عدم تحريكها       

  .المشار إليها أعلاه) ٢فقرة (



  ٤٥  راساتدال

 
إن هـذا   . )١( كل حصانة وامتياز   لقد رأى البعض أنه في حالة الجرم المشهود يفقد المحامي         

م لم تعمم حالة الجرم المشهود على كل فقراتها،         .م. ق ٧٩القول غير دقيق، خاصة وأن المادة       
، وهذا ما يستفاد من صياغة      )لجهة التحقيق (بل اكتفت إلى الإشارة إليه في فقرتها الأولى فقط          

 بمعرض المهنة أو بمناسبتها     فلا يجوز ملاحقة محام جزائيا لجهة فعل نشأ       . نص هذه الأخيرة  
   :)٢(ولو كان مشهودا، إلا بعد الحصول على الإذن من قبل نقابة المحامين

 فقرتها الثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة ألزمت في كل محاكمـة             ٧٩حيث أن المادة    «
على إذن من جزائية تجري بحق محام لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها الاستحصال        

  .».جلس نقابة المحامينم
 وقد اعتبرت الهيئة الاتهامية في بيروت أنه يمكن ملاحقة المحـامي إذا مـا تنـازل                 .٤٧

بما أنه إذا كان التنازل عن الإدلاء بالحصانة         «:)٣(صراحة أو ضمنيا عن الحصانة المعطاة له      
 ـ            ن الحـصانة  الدبلوماسية جائز ويقره الفقه والاجتهاد، فمن باب أولى أن يكـون التنـازل ع

الممنوحة للمحامي جائزا ويؤدي إلى ملاحقة هذا الأخير دون الاستحصال على الإذن المسبق             
من النقابة وذلك لأن هذا الإذن المسبق موضوع أصلا لحمايـة المحـامي مـن الملاحقـات                 
والشكاوى الكيدية الناجمة عن ممارسة مهنته وقد فرض الإذن لوضع حد لمثل هذه الملاحقات              

 جهة ومن جهة ثانية لأن القاعدة في الدعاوى الجزائية هي الملاحقة، والإذن المـسبق            هذا من 
للملاحقة هو الاستثناء ولا يجوز التوسع بتفسير الاستثناء مما يجعله شاملا حالات لـم يـرد                

وبما أن الهيئة تعتبر بالاستناد إلى ما تقدم بأنه يجوز ملاحقة المحـامي             . النص عليها صراحة  
 مـن   ٧٩مسبق من النقابة في حال تنازله عن الحصانة الممنوحة له بموجب المادة             دون إذن   

  ».قانون تنظيم مهنة المحاماة
لا يمكن الموافقة على قرار الهيئة المذكور، ذلك لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الصفة الآمـرة              

 ولـيس   فالنص المذكور وضع لتنظيم مهنـة المحامـاة       . »لا يجوز « ٢ فقرة   ٧٩لنص المادة   
فالأخذ بإمكانية تنازل المحامي عن حصانته غير مقبول، خاصة، وأن القيـد            . لحالات خاصة 

قوضع على من يقوم بالملاحن من يقوم بالملاحقة عليه إبمعنى آخر، . لاحقة وليس على من ي
الاستحصال على الإذن المسبق من نقابة المحامين دون أن يكون لإرادة المحامي الملاحق أي              

                                                           
 
، »لى ضوء القانون والفقه والاجتهـاد     قواعد الإجراءات الجزائية أو أصول المحاكمات الجزائية ع       «فايز الايعالي،    )١(

أصـول المحاكمـات    «؛ فيلومين يـواكيم نـصر،       ١١٣.، ص ١٩٩٤،  )لبنان(لس  المؤسسة الحديثة للكتاب، طراب   
قـانون أصـول   « وما يليه ؛ حاتم ماضي، ١٢٨. ، صالمرجع مشار إليه سابقا،  »الجزائية، دراسة مقارنة وتحليل   

  .٥٨.  صالمرجع مشار إليه سابقا،، »كمات الجزائيةالمحا
في حـال لـم يعمـد       . ١٠١٦. ، ص ١٩٧٣،  .ق. ، ن ١١/٦/١٩٧٣، تاريخ   ٨محكمة استئناف بيروت، قرار رقم       )٢(

فإن قراره يستأنف أمام محكمة الاستئناف في مهلة عشرة أيام تلي التبليـغ لاسـيما   مجلس النقابة إلى إعطاء الإذن      
 مـن   ٧٩مع مراعاة أحكام المادة      «:.ج.م. فقرة رابعة أ   ١٣مستثناة من أحكام المادة     . م.م. ق ٧٩وأن أحكام المادة    

ن تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيـصا أو موافقـة مـن أي        قانو
مرجع غير قضائي، وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة المالية الاستئنافية أو النيابة العامـة أو                   

لدى محكمة التمييز خلافا لأي نص عام أو خاص، أمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام 
تجدر الإشارة إلى أن البعض يرى أنه بمقتضى أحكام قانون أصول المحاكمـات             . ».البت نهائيا في هذا الموضوع    

في حال حـصول أي     «: الجزائية الجديد فإنه يعود للنائب العام التمييزي في حال الخلاف على الوصف بت الأمر             
الفعل، برأينا، يكون الرأي لمدعي عام التمييز ولا علاقة لمحكمة الاستئناف بذلك وفقا لما جاء               خلاف على وصف    

 من قانون تنظيم  ٧٩مع مراعاة أحكام المادة     " بمعنى آخر، إن عبارة     . في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد     
ل الإذن بالملاحقة من النقابة مع ما يتبع        ظ، ي  وصف الفعل بعلاقة ما بالمهنة     ، يقصد بها أنه في حال     "مهنة المحاماة 

، »ت الجزائية، دراسـة مقارنـة وتحليـل       أصول المحاكما «فيلومين يواكيم نصر،    ،  ».ذلك من شروط ومراجعات   
  .١٢٩. المرجع مشار إليه سابقا، ص

  .٢٠٣. ، ص١٩٧٣، .ق. ، ن١٤/٦/١٩٧٢ تاريخ ٣٨٥تهامية في بيروت، قرار رقم الهيئة الإ )٣(



  العدل  ٤٦

 
 ـ     «وإن إشارة الهيئة إلى أن      . ور في ذلك  د ة، والإذن  القاعدة في الدعاوى الجزائية هي الملاحق

 حالات لـم  ستثناء مما يجعله شاملاتثناء ولا يجوز التوسع بتفسير الإسالمسبق للملاحقة هو الإ  
 ٧٩ لا يمكن الأخذ به، على اعتبار أن الفقرة الثانية مـن المـادة               »يرد النص عليها صراحة   

 الأفعال المرتكبة بمناسبة المهنة أو بمعرضها، وأعطت لمجلس النقابة تقدير           جميعرت إلى   أشا
مما يعني أنه في كل ملاحقة جزائية بحـق         . ما إذا كان الفعل ناشئا عن الوظيفة أو بمعرضها        

محام سواء بمناسبة المهنة أو خارج إطارها يجب مراجعة مجلس النقابة، ليحدد هذا الأخير ما               
  .   ن الفعل ناشئا عن المهنة أو خارج إطارهاإذا كا

  :لمهنة الفعل مرتكب خارج إطار ا– ثانياً
نعقاد الجلسة لأداء غرض آخر غير أداء واجبه أو بـسببه،           إ قد يتواجد المحامي أثناء      .٤٨

. كما لو كان موجودا لأداء الشهادة في الدعوى، أو لمجرد الحضور كفرد من أفراد الجمهـور    
  جرما هل أمكن للمحكمة ملاحقته ؟فإذا ارتكب 

. م.م. ق ٧٩قد يبدو للوهلة الأولى أنه يمكن ذلك، على اعتبار أن الفقرة الثانية من المـادة                
أشارت إلى أنه إذا لم يكن الفعل ناشئا عن ممارسة المهنة فانه يمكن ملاحقة المحامي دون إذن 

 مـن   لمهنة أو بمعرضها إلا بقرار    لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة ا        « :النقابة
  .»مجلس النقابة بإذن بالملاحقة

يقدر مـا إذا كـان      «إلا أن العبارات الأخيرة من الفقرة ذاتها أشارت إلى أن مجلس النقابة             
 تجعل أمر اللجؤ للاستحصال على الإذن بالملاحقة وكأنه »لفعل ناشئا عن المهنة أو بمعرضهاا

  .)١(ابة في ما إذا كان الفعل ناشئا عن المهنة أو لاأصبح حتميا بانتظار قرار النق
قوم بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة      وتوقيفه وت  التحقيق معه     أمكن للمحكمة  ففي هذه الحالة  

  .)٢(لإجراء المقتضى القانوني
ولكن إذا ارتكب المحامي خطأ مسلكيا أثناء انعقاد الجلسة سـواء أكـان بمناسـبة               . ٤٩

   إطارها، هل يمكن للمحكمة منعه من دخول المحكمة ؟المهنة أو خارج
  ماذا بالنسبة للمحكمة العسكرية ؟. إن المحاكم الجزائية والمدنية ليس لها مثل هذه السلطة

على أنه يعود لرئيس المحكمة العسكرية أن يمنع        ) -٢-فقرة  . (ع.ق. ق ٥٩أشارت المادة   
ثلاثة أشهر إذا ارتكب خطأ مسلكيا جسيما       المحامي من دخول المحكمة العسكرية لمدة أقصاها        

وعليه أن يبلغ قراره هذا خلال ثمانية وأربعين ساعة بواسطة          . قبل المحاكمة أو أثناء الجلسات    
تخـاذ  إمفوض الحكومة إلى نقيب المحامين أو إلى السلطة التابع لها المحامي وذلـك بـأمر                

  ).٣فقرة (عقوبات تأديبية بحقه 
إن « :)٣(ا النص يعد خرقا للحصانة ولحرية الدفاع العائدة للمحـامي لقد اعتبر البعض أن هذ 

وجود مثل هذا النص المتعارض ليس فقط مع حق الدفاع المقدس وإنما مع الحـصانة التـي                 
                                                           

 
  .٤٦.  المرجع مشار إليه سابقا، ص، المحامي بين القضاء والنقابة والموكل«يف شمس الدين، عف )١(
: لقد رأى البعض بأن المحامي يعامل كأي شخص عادي عندما يكون الجرم غير مشهود ولا علاقـة لـه بالمهنـة      )٢(

 ١٣٠.  مشار إليه سابقا، ص    ، المرجع »ت الجزائية، دراسة مقارنة وتحليل    أصول المحاكما «فيلومين يواكيم نصر،    
برأينا لا ضرورة عند ملاحقة محام بجرم عادي خارج عن المهنة الحصول على إذن إنما يرسل فقـط                   «:وما يليه 

وهذا ما لا يمكن أن يكون      . علم وخبر إلى النقيب، والقول بعكس ذلك يعطي المحامي حصانة تفوق حصانة النائب            
  .»....قد أراده المشترع 

  .٣٤. المرجع مشار إليه سابقا، ص، قانون القضاء العسكري في لبنان، شرح وتحليل« حريري، ابراهيم )٣(
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ضها ونستغرب الـسكوت عليـه      منحها القانون للمحامي أثناء قيامه بواجباته المهنية أو بمعر        

بالتالي بإلغائه لاسيما مع وجود نص قانوني يفرض على         نتباه لوجوده وعدم المطالبة     وعدم الإ 
حترام تام للسلطة القضائية ولموجبات الوكالة التي       إعتدال وب إالمحامي إبداء دفاعه بكل أدب و     

  ».نة يجب عليه ردها والحفاظ عليهاهي بمثابة أما
بـدا  ن السلطة الممنوحة لرئيس المحكمة العسكرية لا تمس أ        إفي حين يرى البعض الآخر      

لكننا شخصيا نرى أن هذه الـصلاحية المعطـاة         « :)١(بحصانة المحامي أثناء ممارسته مهنته    
مي كون الموضوع لا يتعلق بأية دعـوى        الرئيس المحكمة العسكرية، لم تنل من حصانة المح       

أن هذه الصلاحية أعطيـت   مرفوعة على المحامي، أو أية ملاحقة بحقه وكل ما في الأمر،هو        
كمـة  ا جدا وهو الخطأ المسلكي الجسيم المرتكب من قبل المحامي قبل المح     في نطاق محصور  

 ونضيف أكثر من ذلك فقد أعطي المحامي الحق بالدفاع عن نفسه بواسـطة              .وأثناء الجلسات 
الطعن في قرار منعه من دخول المحكمة العسكرية، وذلك أمام محكمة التمييز العسكرية التي              

عدلي، خلال ثلاثة أيام من تبلغه أو من حـضوره إذا كـان             يرأسها قاض من ملاك القضاء ال     
لذا لا نجد أي مبرر في مطالبة البعض بإلغاء هذا النص كونه لا يـؤثر               . موجودا في الجلسة  

  ».المحامي لا من بعيد ولا من قريبعلى حصانة 
أو مما لا شك فيه أن هذا النص من شأنه الحد من الحرية العائدة للمحامي سواء في الدفاع                  

فالعقوبة التي يفرضها رئيس المحكمة العسكرية وحده من شأنها حرمانـه مـن   . خارج إطاره 
دخول المحكمة العسكرية، أي بتعبير آخر منعه من ممارسة حق الدفاع العائـد لـه بالنـسبة                 

بالإضافة إلى أن فكـرة   . ذاتها ، وحتى في القضية    ذاتها لقضايا أخرى يترافع فيها في المحكمة     
سلكي الجسيم التي يحددها رئيس المحكمة العسكرية من شأنها إدخاله ضمن إطـار             الخطأ الم 

 ٩٩مهام المجلس التأديبي العائد للمحامين المنظمة أصول المراجعة لديـه بمقتـضى المـادة               
علما أن هذا الأخير، يتوجب عليه النظر فيما بعد، بأمر إنـزال عقوبـة              . )٢(وما يليها . م.م.ق

  ). ٣ فقرة ٥٩. م( المعني بالأمر تأديبية بحق المحامي
ولكن المشترع خفف من حدة هذا النص بالسماح للمحامي أن يطعن في القرار المذكور أمام 
محكمة التمييز العسكرية خلال ثلاثة أيام من تلاوته إذا كان حاضرا في الجلـسة وإلا فمـن                 

  ).٤ فقرة ٥٩. م(تاريخ تبلغه له 

  خاتمة
عدم ؛ هذا الإخلال يكمن في   في البدء، الإخلال بنظام الجلسة      إن جرائم الجلسات تشمل    .٥٠

نعقاد الجلسة، والذي يعطي رئـيس      إحترام الواجب توفره أثناء     لتزام بالهدوء والصمت والإ   الإ
غير أنه لا يشكل جريمة جلسة بحد ذاته        . المحكمة سلطة مطلقة في طرد كل من يخل بنظامها        

ن تصل إلى حد التوقيف لمدة أربعة وعشرين ساعة علـى           إلا إذا اقترن بعقوبة، والتي يمكن أ      
 وهذه العقوبة لا يمكن أن تفرض إلا من قبل الهيئة كاملة وليس من الـرئيس وحـده                . الأكثر

  .ستثناء القرار الصادر عن رئيس محكمة الجناياتإب
                                                           

 
  .٦٨ -٦٧.، ص، المرجع مشار إليه سابقا»قانون القضاء العسكري، بحث وتحليل«سامي الخوري،  )١(
ن أو يقدم أثناء مزاولـة      كل محام، عاملا كان أو متدرجا، يخل بواجبات مهنته المعينة بهذا القانو           «.: م.م. ق ٩٩. م )٢(

رجا عنها، على عمل يحط من قدرها، أو يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتهـا يتعـرض للعقوبـات                  اتلك المهنة أو خ   
 الشطب مـن  -٤وات  المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سن-٣ اللوم -٢ التنبيه -١  :التأديبية الآتية
  ».جدول النقابة
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  غير أنه أيضا يمكن أن يتم ارتكاب جرم عادي في الجلسة، وقد ميزنا ما إذا كان هذا                 .٥١

فإذا ما ارتكب أمام    . الجرم قد ارتكب أمام محكمة مدنية أو جزائية، سواء أكان جنحة أو جناية            
 الجـنح مة والحكم فيها فـي كـل   محكمة جزائية كان لهذه الأخيرة سلطة تحريك الدعوى العا     

، ووجوب إحالة الأوراق إلى النيابة     )أمام القاضي المنفرد الجزائي   (باستثناء حالة شهادة الزور     
وذلك بهدف عدم حرمان الفاعل من الضمانات التي تمنح لـه عـادة             في حالة الجناية    العامة  

مع الاستثناء لجهة جناية شهادة الزور أمـام محكمـة           (عندما تكون الواقعة المسندة إليه جناية     
ه فلا يعود لهذ  .  والجناية ة سلطتها تتقيد بالنسبة للجنح    فإنأما سلطة المحكمة المدنية     . )الجنايات

الأخيرة سوى تحريك الدعوى العامة والحكم في جنحة التعدي الواقعة على هيئتها أو على أحد        
، على أن يصدر الحكـم      أعضائها أو أحد موظفيها، كما هو الأمر أيضا بالنسبة لشهادة الزور          

أما إذا كان الفعل المشكو منه جنايـة  . فورا في الجلسة كونها محكمة جزائية بصورة استثنائية     
 إلى النيابة العامة لإجـراء المقتـضى        الأوراقإحالة  كمن فقط في    ن سلطة رئيس المحكمة ت    فا

  .لحكم فيها، مع إعطائه الحق بتوقيف الفاعل أو عدم توقيفهاانية المحكمة القانوني دون إمك
فنرى أن المشترع حـصر     .  غير أن الجرائم يمكن أن ترتكب أيضا من قبل المحامين          .٥٢

جاه أفعالهم بإجراء التحقيق ووجوب إحالة الأوراق إلى النيابة العامة التي           صلاحية المحكمة ت  
لا يمكنها أن تلاحقهم إلا بعد حصولها على الإذن من نقابة المحامين، على اعتبار، أن معظم                
الجرائم المرتكبة من قبل المحامين أثناء انعقاد الجلسة هي جرائم مرتكبة بمناسبة الوظيفـة أو             

ما إذا كان الجرم مرتكـب        لم تكن كذلك، فيجب أخذ موقف مجلس النقابة في         بمعرضها، وإن 
ضمن إطار الوظيفة أو خارجها مما يعني في كل الحالات وجوب انتظار موقف النقابة؛ ممـا                
يمنع على المحكمة تحريك الدعوى العامة والحكم فيها بالنسبة للجـرم المرتكـب مـن قبـل                 

؛ غير أن المحامي مثله مثل باقي الأشخاص بالنـسبة          توقيفكانية التحقيق وال  ، مع إم  المحامي
  .لطرده من قاعة المحكمة في حال إخلاله بنظام الجلسة

نعقـاد  إ إن إعطاء السلطة للمحكمة سلطة النظر في بعض الجرائم والحكم فيها أثنـاء               .٥٣
لـشخص  فالمحكمة ليست مكانا عاديا يقـصده ا . جلستها ما هو إلا لحفظ كرامة وهيبة القضاء     

بهدف تمضية الوقت، إنما بهدف الحكم بالعدل والحق، الذي يفترض لتحققهما قيام الاحتـرام              
. نظام الإتهام القـضائي    من نماذج    تعد نموذجاً «فهذه السلطة   . للمحكمة وللقضاة الجالسين فيها   

 يوجه   والتحقيق والحكم في الدعوى، ذلك أن القاضي       تهامالإفسلطة القضاء تجمع بين وظائف      
تهام إلى مرتكب الجريمة ويسمع أقواله وأقوال النيابة العامة والشهود والدفاع ثم يحكم فـي               الإ

  .»)١(الدعوى فور وقوع الجريمة، وفي ذات الجلسة التي وقعت الجريمة خلال انعقادها

    

                                                           
 
، الـدار  »مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائيـة اللبنـاني  «االله الشاذلي،  ر قهوجي و فتوح عبدعلي عبد القاد) ١(

  .١٤٣. الجامعية، بيروت، ص



  ٤٩  راساتدال

 
LE SECRET PROFESSIONNEL 

DES MÉDECINS EN DROIT LIBANAIS 
 

Par Abdo Ghossoub (*) 

INTRODUCTION 
La règle du secret fait partie des traditions médicales les plus anciennes et les 

plus universelles. Le médecin qui manque au secret professionnel déshonore sa 
profession. 

Le secret est une condition nécessaire de la confiance des malades. «Ni le 
médecin, ni l'avocat, ni le prêtre, ne pourraient accomplir leur mission si les 
confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret inviolable(1)». Il est 
aussi un symbole: par sa discrétion chaque médecin manifeste le respect qu'il a de 
ses malades. 

Mais il est important que l'on ne puisse douter d'aucun médecin à ce sujet, et que 
l'on sache bien que tout être humain ayant besoin de secours peut s'adresser à un 
membre du corps médical sans risquer d'être trahi. Le secret médical n'est donc pas 
seulement une clause privée du contrat tacite qui lie le médecin à son malade. Il a 
un intérêt social. Il est d'ordre public. 

L'obligation du secret est dans son principe «générale et absolue». 

Mais en appréciant l'intérêt social, la loi peut dire qu'un intérêt supérieur exige 
la révélation de certaines constatations médicales: les dérogations légales au secret 
en sont la conséquence. 

D'autre part, l'évolution technique de la médecine qui fait que le malade n'est 
plus seul devant son médecin, le développement des soins en clinique ou à 
l'hôpital qui remet le sort des malades entre les mains d'une équipe, et l'importance 
prise par les institutions de solidarité sociale qui introduisent un tiers dans les 
rapports malade-médecin, ont modifié les éléments du contrat médical. 

Pour préserver ses droits matériels à réparation ou assistance, le malade a besoin 
que certains faits soient révélés. Pour préserver les intérêts sociaux et permettre à 
la justice d'appliquer les lois, la jurisprudence estime souvent que la 

                                                           
(*) Docteur en Droit, Chargé de Cours à la Faculté de droit de l’USJ, Beyrouth et Dubai, avocat à la 

Cour. 
(1) Emile GARÇON, Code Pénal annoté, 378; Sami Mansour, La responsabilité médicale selon la loi 

du 22 fév. 1994, El-Adl, 2000, pp. 303 et ss. (en arabe). 
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communication de certaines constatations est licite et ne constitue pas une 
violation du secret. 

Nous nous trouvons pris entre deux impératifs: le respect de la personne d'une 
part, les intérêts sociaux de celle-ci ou de la collectivité d'autre part. De tous cotés 
aujourd'hui les médecins sont sollicités pour délivrer des certificats, répondre à des 
questionnaires, donner des indications, auxquels ils devraient en principe se 
refuser. 

Le présent article a été élaboré à l'intention des médecins, afin de les aider à 
apprécier ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils doivent taire, selon les cas, pour se 
faire ils doivent bien comprendre la notion du secret professionnel (Chapitre I) 
avant de se lancer dans la pratique (Chapitre II). 

CHAPITRE 1er .– LA NOTION DU SECRET PROFESSIONNEL DES 
MEDECINS. 

Pour mieux cerner la notion du secret professionnel, il nous faut tracer son cadre 
général, avant d’entamer les dérogations; mettant le point sur son caractère 
déontologique, la notion est fortement influencée par l’entourage du malade qui 
fixe largement son étendue. Le progrès de la médecine a posé de nouveaux 
problèmes en la matière.  

Le secret professionnel médical est l’obligation qui s’impose à tous membres du 
corps médical, de ne rien révéler de ce qu’ils apprennent soit au cours, soit à 
l’occasion de l’exercice de leur profession. 

De toutes les règles relatives au secret professionnel celles relatives au secret 
médical sont vraisemblablement les plus anciennes qui aient été posées. Plusieurs 
siècles avant notre ère, Hippocrate en fixait le cadre lorsqu’il écrivait: «Dans 
quelque maison que je pénètre, j’y entrerai pour le bien des malades, me 
préservant de tout méfait volontaire et corrupteur… Quoi que je voie ou j’entende 
dans la société, pendant l’exercice ou même hors l’exercice de ma profession, je 
tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion en pareil cas 
comme un devoir.» Cette formule, partie du serment que prêtent encore les jeunes 
médecins lorsqu’ils viennent de soutenir leur thèse, souligne à la fois le caractère 
impérieux du secret et son étendue.   

Le secret médical est à l’ordre du jour. Il préoccupe à la fois le médecin et le 
public, à  tel titre que le journal Télé Médecine pouvait écrire, au mois d’avril 
1972: «Le secret médical a tendance à devenir le secret de polichinelle; ne voit-on 
pas des internes signer en même temps que la feuille de sortie des malades un 
billet de diagnostic destiné á d’improbables statistiques ? Ne voit-on pas certaines 
administrations réclamer les raisons d’un arrêt de travail». A la constatation de tels 
faits s’ajoute l’inquiétude soulevée par la campagne menée pour faire lever le 
secret professionnel en faveur d’un corps de médecins conseils créé par les 
compagnies d’assurances. 
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Le Conseil de l’Ordre des Médecins s’est heureusement toujours montré très 
strict dans le domaine du secret médical, n’hésitant pas, parfois, à dépasser ce 
qu’exigent les magistrats. A propos de l’importance que présente le secret aux 
yeux du corps médical, il convient de rappeler qu’au mois de juillet 1944, lorsque 
les autorités d’occupation prétendirent imposer aux médecins et aux chirurgiens de 
dénoncer les résistants blessés, le Pr Portes, en sa qualité de président du Conseil 
national de l’Ordre, a rappelé à ses confrères que: «appelés auprès de malades ou 
de blessés», ils n’avaient «d’autre mission à accomplir que de leur donner leurs 
soins. Le respect du secret professionnel étant la condition nécessaire de la 
confiance que les malades portent à leur médecin» qu’il n’était «aucune 
considération administrative qui puisse… (les) en dégager». 

Ce texte, dont la diffusion était particulièrement courageuse, souligne à la fois 
une obligation à la charge du médecin: celle d’obtenir une confiance totale de la 
part du malade, et, pour ce dernier, l’assurance d’une discrétion sans limite de la 
part de celui dont il doit faire son confident: le médecin. 

Il est remarquable de constater combien strictement a été respectée l’obligation 
du secret professionnel par le corps médical. La consultation des recueils de 
jurisprudence montre qu’en plus d’un siècle et demi les affaires poursuivies sont 
rarissimes, que les principes posés n’ont pratiquement jamais été discutés et que 
les infractions ont été très exceptionnelles. 

La nécessité absolue du secret médical n’est contestée par personne, chacun, se 
sentant concerné par sa conservation. Tout le monde s’accore à reconnaître que si 
le médecin n’était pas tenu à une discrétion sans réserve, il serait à craindre que le 
malade hésite à lui confier certains détails qui peuvent être absolument nécessaires 
pour poser un diagnostic ou suivre l’effet d’un traitement… Pourtant, les 
exceptions légales à la règle absolue et générale du secret ne cessent de  
se multiplier. Par bonheur, elles sont souvent édictées en faveur de personnes 
elles-mêmes tenues au secret. Si l’on veut bien se souvenir qu’un secret partagé 
n’est plus un secret on est en droit de se montrer inquiet sur une tendance qui 
multiplie allégrement les possibilités d’indiscrétions dans un domaine où la règle 
posée est d’intérêt général. Ce fait est d’autant plus regrettable que le caractère 
d’ordre public du secret médical est unanimement reconnu… 

SECTION 1 - Le cadre général: 

Aperçu général 
Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, 

les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession  ou 
par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors 
le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé 
ces secrets, seront punis. 
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Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les 
avortements pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la 
loi, dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession, 
n'encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe 
précédent; citées en justice pour une affaire d'avortement, elles demeurent libres 
de fournir leur témoignage à la justice sans s'exposer à aucune peine. 

Les mêmes personnes n'encourent aucune peine lorsqu'elles informent les 
autorités médicales ou administratives chargées des actions sanitaires et sociales 
des sévices ou privations sur la personne de mineurs et dont elles ont eu 
connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession; citées en justice pour 
une affaire de sévices ou privations sur la personne de ces mineurs, elles sont 
libres de fournir leur témoignage sans s'exposer à aucune peine. 

CODE DE DÉONTOLOGIE DES MÉDECINS(1) 

(Articles 7-1,7-18,29-6) 
Art. 7-1: «Le secret professionnel, d'ordre public, s'impose à tout médecin dans 

les conditions établies par la loi.» 
«Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans 

l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais 
aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris». 

Art. 7-18: «Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans 
son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel 
et s'y conforment.» 

Art. 29-6: «Le médecin doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de 
ses fiches cliniques et des documents qu'il peut détenir concernant ses malades.» 

«Lorsqu'il se sert pour des publications scientifiques de ses observations 
médicales, il doit faire en sorte que l'identification des malades ne soit pas 
possible». 

Ces textes signifient que le secret est pour le médecin une obligation générale et 
absolue, ne comportant que des exceptions très précises spécifiées par des lois. On 
trouvera au chapitre suivant les dérogations légales. 

Tous les commentateurs s'entendent pour préciser que le législateur n'a pas 
seulement voulu la protection des individus, de leur pudeur, de leur réputation, 
contre l'indiscrétion mais a considéré le secret du médecin comme d'intérêt public. 

Le Parquet, les Conseils de l'Ordre peuvent poursuivre un médecin pour 
violation du secret professionnel même si l'intéressé, malade ou famille, ne porte 
pas plainte. 
                                                           
(1) La loi n 228 du 22/2/1994; Sur l’ensemble de la question, V., Ali Ghosn, La faute médicale, éd. 

Zein, 2006, pp. 43 et ss. (en arabe). 



  ٥٣  راساتدال

La violation existe dès qu'il y a eu révélation de faits secrets par nature connus à 
l'occasion de l'activité professionnelle, sans même qu'il y ait eu intention de nuire. 
Ce cadre souffre de quelques dérogations. 

Section II - LES DÉROGATIONS: 
Nous signalons quelques dérogations importantes: 

10 - DÉCLARATION DES NAISSANCES 
(article 11 de la loi du 7 décembre 1951) 
Le médecin est tenu de déclarer à l'officier d'état civil la naissance d'un enfant à 

laquelle il a assisté, si cette déclaration n'est pas faite par le père;La naissance de 
l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en 
médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes 
qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son 
domicile par la personne chez qui elle sera accouchée. 

Le médecin n'est pas obligé dans cette déclaration de révéler le nom de la mère. 

Les enfants mort-nés, à terme ou au voisinage du terme, doivent être déclarés 
dans les mêmes conditions. 

20 - DÉCLARATION DES DÉCÈS: 
(article 35 de la loi du 7 décembre 1951) 
«Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans 

frais, de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production 
d'un certificat établi par le médecin qu'il aura chargé de s'assurer du décès». 

Dans la plupart des localités il n'y a pas de «médecin de l'état civil» 
spécialement désigné, et le certificat de décès est établi par le médecin qu'appelle 
la famille, habituellement le médecin-traitant. 

Le médecin doit refuser de délivrer ce certificat si le décès lui paraît suspect. 

Le certificat de décès indique que la mort est réelle et constante. Il doit en outre 
porter mention de la cause du décès. Mais le secret de ce renseignement est assuré, 
car la formule utilisée se compose de deux parties détachables, l'une destinée à 
l'officier de l'état civil portant l'identité du sujet et certifiant la mort, l'autre 
destinée au médecin Inspecteur de la Santé ou des Services d'Hygiène portant la 
cause présumée de la mort mais sans l'identité. 

30 - DÉCLARATION DES MALADIES CONTAGIEUSES 
(article 6 de l’arrêté n° 188 du 19/4/1920) 
La déclaration à l'autorité sanitaire de tout cas de l'une des maladies déterminées 

dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté ci-dessus est obligatoire, d'une 
part, pour tout docteur en médecine qui en a constaté l'existence, d'autre part, pour 
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le principal occupant, chef de famille ou d'établissement des locaux où se trouve le 
malade et, à son défaut, dans l'ordre ci-après: pour le conjoint, l'ascendant le plus 
proche du malade ou toute autre personne résidant avec lui ou lui donnant des 
soins. 

La même obligation est imposée aux sages-femmes en ce qui concerne la fièvre 
puerpérale et les conjonctivites des nouveau-nés. 

Les causes de tout décès dû à l’une des maladies figurant sur la liste prévue à 
l'article 2 ci-dessus doivent être déclarées à l'autorité sanitaire dans les conditions 
prévues audit article. 

La liste des maladies à déclaration obligatoire et des maladies dont la 
déclaration est facultative, figure à l'article 2 de l'arrêté 188(1). 

La déclaration doit être faite au médecin chargé des actions sanitaires à la 
Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales. Elle est faite à l'aide 
d'une carte-lettre détachée d'un carnet à souches, et porte la date, le nom du 
malade, l'indication du local contaminé; la maladie est désignée par un numéro 
d'ordre, et non en clair. 

Les représentants de l'autorité auxquels parviennent les déclarations sont 
astreints au secret professionnel. 

La tuberculose a été portée au nombre des maladies dont la déclaration est 
facultative selon l'article 2. 

40 - Déclaration des maladies vénériennes 
(Art. 6 de l'arrête n° 188 du 19/4/1920) 
La déclaration à l'autorité sanitaire des maladies vénériennes en période 

contagieuse est obligatoire; cette «déclaration simple» ne comporte pas le nom du 
malade. 

Mais lorsqu'il s'agit de prostituées, ou lorsque le malade a refusé de suivre son 
traitement, la déclaration doit comporter le nom du malade («déclaration 
nominale»). 

En outre, le médecin, qui «doit s'efforcer d'obtenir du malade tous 
renseignements permettant de retrouver la personne contaminatrice», est tenu de 
désigner cette personne à l'autorité sanitaire dans le cas où elle s'est refusée à 
l'examen ou au traitement. La loi va donc jusqu'à prescrire une véritable 
dénonciation des sujets atteints de maladies vénériennes et se refusant au 
traitement. 

                                                           
(1) en France on trouvera cette liste dans le Guide Pratique d'Exercice Professionnel à l'usage des 

médecins. Elle figure au verso de la couverture du carnet à souches.  
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50 - CERTIFICATS D'INTERNEMENT 
(art. 14 al.2  de l'arrêté 188 du 19/4/1920) 
Lorsqu'un individu se trouve dans un état mental pathologique compromettant 

l'ordre public ou la sûreté des personnes, le médecin doit rédiger un certificat 
d'internement qui comporte obligatoirement une description précise des 
symptômes et des anomalies du comportement (mais qui n'a pas besoin de 
s'étendre sur des antécédents héréditaires ou des détails intimes, et ne doit pas 
mettre en cause l'entourage du malade). 

Ce certificat est remis à la famille ou à l'entourage du malade, ou adressé à 
l'autorité publique (Municipalité, Moukhtar, Police, Gendarmerie etc. ) dans le cas 
d'un internement d'office. 

Alcooliques dangereux pour autrui 
Les médecins des dispensaires, des organismes d'hygiène sociale, des hôpitaux, 

des établissements psychiatriques, sont invités à signaler à l'autorité sanitaire les 
alcooliques présumés dangereux pour autrui. 

Incapables majeurs 
Le médecin traitant intervient dans la procédure des mesures de tutelle  

et de «curatelle». C'est lui qui certifie l'altération des facultés mentales, le  
degré de cette altération, ses incidences sur le comportement du sujet. Mais,  
il n'est pas tenu d'entrer dans les détails et l'expertise psychiatrique ne lui incombe 
pas. 

60 - ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 
(article 22 du D.-L n° 136 du 16/9/1983 accidents du travail) 
Le praticien qui donne ses soins à un blessé du travail doit établir en  

double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime ainsi que les 
conséquences de l'accident ou ses suites éventuelles. Un des exemplaires est 
adressé par le médecin à la Caisse de Sécurité sociale, l'autre remis à la victime. 
Un certificat détaillé doit être établi de nouveau au moment de la guérison ou de la 
consolidation. 

Ces certificats doivent contenir «toutes les constatations qui pourraient présenter 
une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des 
lésions.» 

Pour les maladies professionnelles indemnisables(1), il est demandé trois 
certificats (remis au malade): l'un destiné à la Caisse de Sécurité sociale, l'autre à 
l'Inspecteur du Travail, le troisième à l'intéressé. 
                                                           
(1) En France, la liste des maladies professionnelles est donnée dans le Guide Pratique d'Exercice 

Professionnel à l'usage des médecins.  



  العدل  ٥٦

En outre, toute maladie soupçonnée par le médecin d'avoir une origine 
professionnelle doit être déclarée à l'Inspecteur du Travail par le médecin du 
travail, ou en cas de carence de ce dernier par le médecin traitant sur une carte-
lettre détachée d'un carnet à souches. 

Les maladies professionnelles agricoles doivent être déclarées à l'Inspecteur du 
travail (de l'Agriculture). 

70-PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ 
Nonobstant les dispositions légales relatives au secret professionnel, les 

médecins ainsi que les organismes chargés d'assurer un service public, détenteurs 
de renseignements médicaux ou de pièces médicales susceptibles de faciliter 
l'instruction d'une demande de pension, formulée au titre du Code des pensions 
militaires d'invalidité, et des victimes de guerre, sont autorisées à communiquer 
ces renseignements et ces pièces, ou ampliation de celles-ci, aux postulants à 
pension eux-mêmes ou aux services administratifs dont les agents sont eux-mêmes 
tenus au secret professionnel, chargés de l'instruction de leur demande, lorsque 
lesdits services le requièrent. 

80 - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE 
La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le 

taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des 
fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités 
fixées par un règlement d'administration publique. 

Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève 
l'agent et au ministre des finances. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au 
secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la 
production est indispensable pour l'examen des droits pourront être communiqués 
sur leur demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres 
auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus 
au secret professionnel. 

90 - AUTRES DÉROGATIONS 
Interruption de grossesse 
Il n'y a pas violation du secret professionnel si un médecin dénonce une 

interruption de grossesse pratiquée dans des conditions non conformes à la loi, 
dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession, ou témoigne en justice à 
ce propos. 

Il n'existe aucune obligation de dénoncer. 
Enfants victimes de sévices ou de privations 
Les mêmes personnes n'encourent pas les peines prévues ci-dessus lorsqu'elles 

informent les autorités médicales et administratives chargées des actions sanitaires 
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et sociales des sévices ou privations sur la personne des mineurs et dont elles ont 
eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession; citées en justice pour 
une affaire de sévices ou privations sur la personne de ces mineurs, elles sont 
libres de fournir leur témoignage sans s'exposer à aucune peine. 

C'est dire que le médecin a la possibilité d'informer les autorités compétentes et, 
le cas échéant, de témoigner en justice sans pouvoir être poursuivi en violation du 
secret professionnel. La loi laisse le médecin libre de parler ou de se taire. 

Le médecin est par les textes législatifs ci-dessus mentionnés relevé du secret 
professionnel dan un certain nombre de cas précis(1) . 

Il faut bien noter que ces exceptions au secret professionnel prescrivent ou 
autorisent seulement une certaine révélation: par exemple, celle de la maladie 
contagieuse, désignée par un numéro; celle des symptômes d'un  état mental 
dangereux; celle des lésions organiques causées par un accident du travail. 

Les lois dont il s'agit ne permettent pas n'importe quelle révélation, n'importe 
quelle indiscrétion. L'obligation du secret demeure pour tout ce qui n'est pas 
expressément visé par le texte. 

Les exceptions concernent en principe des cas dans lesquels un besoin 
primordial de la société a paru au législateur l'emporter sur l'intérêt public et privé 
du secret médical. Ainsi la protection du public contre les épidémies grâce à la 
déclaration des maladies contagieuses, celle de la sécurité des personnes par 
l'internement des psychopathes dangereux, ont été jugées d'un intérêt supérieur. 

Cela n'est plus tout à fait exact avec la législation des accidents du travail et des 
pensions militaires: ici la loi permet au médecin de donner des renseignements ou 
l'y oblige pour que puissent être appliquées les mesures médico-sociales prévues; 
c'est en quelque sorte une nécessité administrative que le législateur a estimé 
devoir l'emporter sur l'intérêt du secret absolu. 

Il peut y avoir là une source de cas de conscience pour le médecin, en dépit de la 
protection légale; mais le secret professionnel revêt principalement un caractère 
déontologique. 

Section III - CARACTÈRES DÉONTOLOGIQUES DU SECRET 
MÉDICAL 

10 - ON ATTEND DU MÉDECIN UNE DISCRÉTION TOTALE 
L'expression «les secrets qu'on leur confie» ne doit pas être interprétée dans un 

sens restrictif. C'est «tout ce que le médecin a pu voir, entendre, ou même 

                                                           
(1) En dehors de ces cas et sous réserve de certains assouplissements que la jurisprudence judiciaire 

récente semble vouloir introduire a propos de situations particulières déterminées, l’obligation du 
secret est absolue. 
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déduire» dans l'exercice de sa profession, qui doit être gardé secret. Comme 
l'avocat, comme le prêtre, le médecin doit se comporter comme s'il n'avait rien 
entendu, rien vu, rien deviné, rien constaté, chez son patient ou dans son cabinet. 

Même les constatations «négatives» doivent être tues. 

Le secret ne porte donc pas seulement sur les confidences du malade. Il ne porte 
pas seulement non plus sur les constatations d'ordre médical, sur le diagnostic; le 
nom de la maladie. Il est même très certain que souvent «le diagnostic» n'est pas 
ce qu'il y a de plus confidentiel, les moindres détails touchant l'intimité du malade 
ne le sont pas moins. 

L'objet du secret peut être ignoré du malade. 

Le médecin doit savoir taire même ce qui est de notoriété publique. Si les 
voisins, les amis du malade, ou ses concitoyens, doivent apprendre quelque chose 
de lui et de sa maladie, il ne faut pas que ce soit par le médecin traitant. Il ne serait 
d'ailleurs pas indifférent que ce dernier confirme, avec l'autorité qui s'attache à ses 
paroles, une rumeur encore incertaine. 

L'obligation du secret ne porte que sur ce qui est connu dans l'exercice de la 
profession. Mais, on ne saurait trop recommander aux médecins une discrétion et 
une prudence constantes. 

20 - LE SECRET DOIT ÊTRE RESPECTÉ EN TOUTES 
CIRCONSTANCES 

Il n'y a pas en principe d'exceptions au secret professionnel, en dehors des 
dérogations exprimées par la loi, et rappelées ci-dessus. 

Le médecin doit garder le silence sur ce qu'il sait de ses patients, même devant 
la justice: le juge ne peut exiger de lui qu'il se serve pour un témoignage de ce qu'il 
a appris dans l'exercice de sa profession. 

Pour se justifier s'il est critiqué, calomnié, le médecin ne peut pas rendre publics 
les renseignements qu'il possède. 

La mort du malade ne relève pas le médecin du secret, et les héritiers ne peuvent 
l'en délier. 

30 - LE MALADE NE PEUT RELEVER LE MÉDECIN DU SECRET(1)  
Une autorisation donnée par le malade à son médecin de donner des 

renseignements sur sa maladie ne légitimerait pas une divulgation imprudente. 
Cela s'explique: le malade ne sait pas toujours, ou n'apprécie pas exactement, ce 

                                                           
(1) Dans certains pays, le malade peut autoriser son médecin à parler devant le Tribunal. En France il 

n'en est pas ainsi. 
En matière de contrôle médical et de certificats, nous verrons plus loin que le consentement du 
malade au témoignage de son médecin n'est jamais une condition suffisante. 
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qui serait divulgué. Lorsqu'il déclare délier son médecin du secret, il ne sait pas de 
quoi il le délie. 

L'Ordre estime donc que lorsque parfois on déclare que «le malade est maître du 
secret», ou que «le secret appartient au malade», on méconnaît qu'en réalité le 
contenu du secret n'appartient à personne. Les choses vues, entendues, comprises 
ou devinées par le médecin ne seront jamais transmises. Le médecin est le 
dépositaire des confidences, voulues ou non, de son malade, mais ne peut s'en 
servir que pour conduire les soins. 

40 - ENTRE MÉDECINS, LE SECRET DEMEURE 
Évidemment lorsque deux ou plusieurs praticiens collaborent au traitement d'un 

malade, il est indispensable qu'ils échangent des renseignements, dans la limite de 
ce qui est nécessaire à la conduite des soins. Mais, rien n'autorise un médecin à 
donner des renseignements sur ses malades à un autre médecin qui ne participe pas 
aux soins. C'est avec une légèreté très répréhensible que certains médecins 
l'oublient, faisant comme si les secrets médicaux étaient en quelque sorte une 
propriété du corps médical: il est évident qu'il n'en est rien. 

Quant aux collaborateurs du médecin, aides, infirmières, secrétaires, qui 
forcément partagent avec lui beaucoup de renseignements, ils sont astreints aussi 
au secret professionnel. Mais c'est un devoir pour le médecin de veiller à leur 
discrétion; il en est en partie responsable. 

Ce qu'on exige du médecin est donc très strict. A la lettre, c'est un silence absolu 
qu'il doit garder sur tout ce qu'il apprend à l'occasion des soins qu'il donne: et c'est 
bien là la règle qu'un médecin doit s'imposer. 

Dans la pratique il arrive que le silence dans toute sa rigueur ne soit pas possible 
parce qu'il entraînerait une situation absurde. Le médecin dira quelques mots à 
l'entourage du malade; il acceptera de rédiger pour le malade certains certificats. 

Au sein de son entourage, responsable de ses paroles et de ses écrits, le médecin 
alors appréciera en conscience ce qu'il doit faire, ce qu'il peut dire. Il se référera 
toujours à ce qui est l'esprit du secret médical: que le malade ne soit pas trahi et 
qu'aucun malade ne puisse jamais penser pouvoir être trahi par celui qui le soigne. 

Section IV - LE SECRET ET L'ENTOURAGE DU MALADE 
L'entourage du malade questionne toujours le médecin. Celui-ci doit répondre 

avec circonspection. 

Avec la famille proche, souvent présente à l'examen du malade, ou qui contribue 
aux soins, le médecin n'est évidemment pas muet. Ce qu'il peut et doit dire, il le 
nuance selon les circonstances, et selon les interlocuteurs. Il est amené le plus 
souvent à indiquer avec plus ou moins de précision son diagnostic, et surtout son 
pronostic. Mais les confidences du malade ne seront jamais répétées. 
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Lorsqu'un malade est venu seul consulter le médecin, celui-ci doit se garder 
soigneusement de rendre compte à la famille de cette consultation. 

Parfois le malade recommande spontanément que rien ne soit dit à sa famille, et 
cette volonté doit, bien entendu, être scrupuleusement respectée. Dans d'autres 
situations, au contraire, le médecin devra dire aux proches ce qu'il ne peut dire au 
malade(1). 

Il est évident qu'il n'y a pas de ligne de conduite idéale, qu'on puisse prôner pour 
tous les cas; et qu'il faut bien que le médecin, pénétré de l'esprit du secret 
professionnel, se laisse guider dans ses propos par son expérience et son intuition. 

Les parents, les amis, avides de savoir et d'avoir des nouvelles, souvent 
questionnent le médecin s'ils le connaissent, s'ils le rencontrent; ils se permettent 
parfois de lui écrire ou de lui téléphoner, donnant à leur intervention les raisons les 
meilleures. Les réponses du médecin seront extrêmement prudentes, et même 
habiles: il faut qu'elles fassent comprendre à ces interlocuteurs, même très bien 
intentionnés, qu'ils doivent s'adresser à la famille et non au médecin traitant pour 
être renseignés. 

Le médecin ne doit aucun renseignement à l'employeur de son malade (que cet 
employeur soit un particulier, une entreprise, ou une administration). Il acceptera 
de donner au malade lui-même un certificat disant la nécessité d'un arrêt de travail, 
et en indiquant la durée probable, sans autres indications. 

Lorsque des soins sont donnés à des mineurs, le médecin dans la plupart des cas 
donne son avis et ses instructions aux parents ou tuteurs. Mais, quelquefois l'enfant 
ou l'adolescent a fait des confidences dont le médecin hésite à faire état. Dans 
certains cas, l'intérêt de l'enfant demande que le médecin parle aux parents, 
explique, et conseille. D'autres fois, ce serait une trahison inutile ou nuisible. 

S’il s’agit par exemple d’une mineure venant confier une grossesse, le médecin 
doit rechercher la solution la meilleure, autant que possible avec l’accord de 
l’intéressée. 

Le secret professionnel est source de cas de conscience lorsqu'on demande à un 
médecin son avis sur un projet de mariage. 

Le médecin traitant du fiancé ne doit pas se laisser interroger par la famille de la 
fiancée, ou réciproquement. Il ne pourrait rien révéler des antécédents 
pathologiques qu'il peut connaître. S'il voit une objection médicale sérieuse au 

                                                           
(1) Pour des raisons légitimes que le médecin apprécie en conscience, un malade peut être laissé dans 

l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. 
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec la plus grande circonscription, mais la famille doit 
généralement en être prévenue, à moins que le malade n'ait préalablement interdit cette révélation, 
ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ( art. 44 Code de déontologie).  
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mariage prévu, il doit mettre l'intéressé en face de ses responsabilités. C'est dans 
cet esprit qu'a été institué l'examen médical prénuptial(1).  

Par contre le médecin peut accepter de recevoir ensemble les deux fiancés, non 
pour rien révéler lui-même de ce qui n'aurait pas déjà fait l'objet de leurs 
confidences mutuelles, mais pour donner les éclaircissements qu'ils lui demandent 
d'un commun accord. 

Doit-il procéder de la même manière devant la justice? 

Section VI - L’ETENDUE DU SECRET PROFESSIONNEL DES 
MEDECINS 

L’obligation de respecter le secret professionnel est imposée par l’article 7 du 
Code de Déontologie des Médecins (Loi N0 288 du 22/2/1994). Cet article 
dispose, dans sa forme actuelle, que les médecins, chirurgiens et autres officiers de 
santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes 
dépositaires, par l’état ou par profession ou par fonctions temporaires ou 
permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou 
les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis. 

Le caractère général et absolu du secret médical est affirmé avec une particulière 
netteté par le Code de Déontologie. «Le secret professionnel s’impose á tout 
médecin, sauf dérogations établies par la loi». 

L’expression «des secrets qu’on leur confie», employée par le législateur, doit 
être interprétée dans son sens le plus large. Elle s’applique non seulement aux 
confidences qui peuvent être faites par le malade ou son entourage mais encore à 
tout ce que le médecin peut constater, entendre, voir dans l’exercice de sa 
profession. Se trouvent couvertes par le secret non seulement les constatations 
positives, mais également les constatations «négatives». Il est même des cas dans 
lesquels l’objet du secret pourra être ignoré du malade. Il en serait ainsi d’une 
confidence faite par un parent, que le médecin n’aurait pas cru devoir révéler au 
malade. 
                                                           
(1) Voici le modèle-type obligatoire du certificat prénuptial. 

«Je sousigné, Docteur en Médecine………………………………… 
Certifie avoir procédé à un examen clinique de: 
Mademoiselle……………………………………….. 
Madame……………………………………………. 
Monsieur…………………………………………… 
- pris connaissance des résultats: 
* d'un examen sérologique, effectué en vue de déceler la syphilis, 
* des tests sérologiques respectifs de la rubéole et de la toxoplasmose (I), 
* du groupe sanguin assorti, le cas échéant, d'une recherche d'anticorps irréguliers (2), 
- fait part à l'intéressé(e) de mes constatations, 
- commenté la brochure d'information remise aux futurs conjoints». 
                                                       A…………….le…………………….. 
(I) Rayer la mention inutile. 
(2) Rayer la mention inutile.  
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Les dérogations à la règle du secret médical peuvent être des obligations ou 
rester de simples facultés. Parmi les premières, notons celles qui concernent l’état 
civil: déclaration des naissances (art. 11 de la loi du 7 décembre 1951), 
déclarations de décès (art. 35 de la loi du 7 décembre 1951); -celles qui intéressent 
la santé publique: déclaration des maladies vénériennes en période contagieuse ( 
art. 6 de l’arrêté N0 188 du 19/4/1920), déclaration de la tuberculose (art 2-17 de 
l’arrêté N0 188 du 19/4/1920), déclaration  des alcooliques dangereux pour autrui, 
délivrance des certificats d’internements (art. 14 al.2 de l’arrêté N0 188 du 
19/4/1920); -celles qui sont imposées dans un but social, dans le cadre de la 
réglementation des accidents du travail et des maladies professionnelles (art.22 du 
D.-L N0 134, du 16/9/1983_accidents de travail). Parmi les secondes, signalons le 
droit de dénoncer un avortement criminel, de fournir des renseignements pour 
l’instruction de demandes de pensions militaires, d’aviser les autorités médicales 
ou administratives chargées des actions sanitaires et sociales des sévices ou 
privations sur la personne de mineurs (art. 14, al.2 de l’arrêté N0 188 du 
19/4/1920), d’attester d’une atteinte des facultés mentales ou du degré de leur 
altération au cours des mesures de tutelle et de curatelle concernant les incapables 
majeurs, le droit pour le commissaire de Police de procéder  à une enquête dans 
une maison d’accouchements sans limitation d’horaire et d’avoir accès aux 
registres des curetages ainsi qu’à ceux des diagnostics biologiques de grossesses 
dans les laboratoires. 

D’autre part, certaines peuvent être, suivant les cas, obligatoires ou facultatives. 
Il en est ainsi de la déclaration des maladies infectieuses (art. 6 de l’arrêté N0 188 
du 19/4/1920). Précisons que toutes les dérogations sont limitatives en ce sens que 
les textes qui les prévoient doivent être interprétés restrictivement. Elles se 
concrétisent pour la plupart dans un certificat envoyé à une autorité elle-même 
tenue au secret.  

A ces dérogations légales, il convient d’en ajouter une jurisprudentielle. Aux 
termes de l’article 1030 du C.O.C., la rente viagère souscrite est nulle si la 
personne qui doit recevoir la rente vient à décéder dans les 20 jours de la 
souscription du contrat à la suite d’une maladie dont elle était atteinte au jour de la 
signature. Dans ce cas, le médecin peut délivrer un certificat attestant de l’identité 
ou de la non-identité entre la maladie cause de décès et celle dont le ou la 
signataire était atteint moins de 20 jours auparavant, lors de la signature du contrat. 

SECTION VI - VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL DES 
MEDECINS 

La loi punit la violation du secret professionnel commise par les médecins, 
ministres du culte et autres confidents nécessaires, et l'on a observé un curieux 
paradoxe, dénoncé par Mlle Thouvenin: la soumission à la sanction pénale a été, et 
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est encore, revendiquée par de nombreuses catégories professionnelles (ex: 
éducateur, journaliste…) qui cherchent à se placer dans ce qui paraît être, à 
première vue, un cadre rigide, sous ce qui est une menace d'application de la loi 
pénale. Nous croyons, peut-être à tort, que l'explication du phénomène est 
sociologique, et nous la proposons telle qu'elle: jadis, n'étaient obligées au secret 
que les professions nobles: médecin, prêtre, etc., dont les membres pouvaient se 
retrancher derrière leur secret pour, en des termes parfois lyriques, s'opposer aux 
investigations des autorités publiques, en particulier, policières et judiciaires. Ces 
professionnels en tiraient-ils un surcroît de prestige, l'impression d'être placé au-
dessus du commun et de ses lois? Quoi qu'il en soit, le secret, considéré plus 
comme un privilège que comme un devoir (là est le paradoxe) conférait un brevet 
de bourgeoisie professionnelle. Tous ont voulu y accéder. Pour ce qui est des 
médecins, abordons la question avec toutes les nuances qu'elle comporte(1). 

Les jurisprudences civile et administrative ont fini par admettre le caractère 
d'ordre privé du secret. Le médecin est dépositaire d'informations touchant à la vie 
privée de son client et dont ce dernier est propriétaire. La conséquence concrète en 
est que l'intéressé est seul juge des divulgations qu'il estime opportunes. 
«L'obligation de respecter le secret médical est édictée, juge la Cour de cassation 
française, dans l'intérêt du malade, et elle ne saurait être opposée à celui-ci quand 
la détermination de ses droits dépend des renseignements recherchés.»  

Cette opinion est exprimée par M. Baudouin: «Le secret est, en effet, crée pour 
protéger le patient et dans l'intérêt exclusif de celui-ci. De ce fait, le patient est le 
seul qui puisse, par son acte, dispenser le médecin et donc le rend juge de 
l'opportunité de la révélation»(2). 

En conséquence, le secret médical demeure toujours un devoir à la charge du 
médecin dans ses rapports avec les tiers. Mais il n'existe pas, dans la relation avec 
le malade, où l'on ne peut rencontrer qu'un devoir- non pénalement sanctionné- de 
discrétion lorsqu'une révélation immédiate et complète s'avèrerait préjudiciable à 
la conduite du traitement; c'est cette obligation de discrétion, distincte de celle du 
secret, qui explique que le dossier hospitalier ne peut être communiqué que par 
l'intermédiaire du médecin traitant de l'hospitalisé et non pas à l'hospitalisé lui-
même malgré ce que réclament, peut-être imprudemment, des ligues de 
consommateurs de la santé. L'article 42 du Code de déontologie médicale 
confirme ce devoir de discrétion, mais aussi, par une interprétation a contrario, 
l'absence de secret à l'égard du patient. Le malade peut valablement délier son 
médecin de l'obligation au silence. 

                                                           
(1) Voir, pour une bibliographie plus complète, N.J. Mazen, Le secret professionnel des praticiens de 

la santé,Vigot, 1988, préface A. Vitu. 
(2) Aperçus généraux du secret médical, in Colloque sur les problèmes médico-légaux, 4 avril 1987, 

Chicoutimi, n°17. Voir Cour supérieure, J.E. 1989, 89-1054.  
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En conséquence encore, certains tiers privilégiés seront fondés à obtenir du 
médecin les renseignements qui sont nécessaires à la réalisation de leurs droits 
propres. C'est ainsi que les héritiers du malade ou, écrivait le doyen Savatier, 
«ceux que le client désire voir instruits des constatations médicales, ou qu'il s'est 
engagé à instruire», peuvent demander les certificats indispensables à la mise en 
œuvre d'un intérêt légitime, si cet intérêt ne s'oppose pas à celui du malade. 

Le secret professionnel est une notion complexe dont la finalité ne doit pas être 
perdue de vue, à savoir la protection de l'intimité de la personne humaine. Les 
questions de santé relèvent de la vie privée(1) et c'est dans l'ensemble juridique 
protecteur de celle-ci qu'il faut placer l'obligation au secret médical. 

Plutôt que de commenter des détails classiques, posons certains problèmes 
contemporains. 

Le développement de la médecine de groupe n'autorise-t-il pas un partage du 
secret? Oui, répond la jurisprudence.(2) 

L'usage expérimental qui sera fait des cartes de santé ne doit en aucune façon 
dégager le médecin de l'obligation d'accomplir des actes qui requièrent l'exercice 
habituel de sa profession, notamment en ce qui concerne l'accueil de son client. 

La participation des médecins et usagers à l'expérimentation est fondée sur leur 
libre consentement. Il importe de rappeler explicitement ce principe dans les 
projets d'arrêtés en indiquant notamment qu'aucune conséquence sur leurs droits 
ne pourra résulter de leur éventuel refus de participation. 

Le patient est en droit de consulter l'entier contenu de sa carte en requérant un 
médecin de son choix, pour l'interprétation des données médicales (c’est toujours 
l'information indirecte). 

L'enregistrement des différentes données médicales dans la carte présente un 
caractère facultatif pour les médecins; cependant, il importe de supprimer la 
mention éventuelle des interruptions volontaires de grossesse, compte tenu de son 
caractère extrêmement sensible et confidentiel. 

La recherche médicale provoque l'échange des informations, pas nécessairement 
informatisées. Il y a là aussi des occasions de violation du secret qui ont retenu 
l'attention de la Commission française dans sa délibération du 19 février 1985, 
aboutissant à des recommandations tendant à une certaine adaptation des règles du 
secret. Enfin, et sans prétendre à l'exhaustivité dans l'annonce des problèmes 
contemporains, relevons que le Comité national français d'éthique a abordé ces 
questions dans son avis sur le SIDA en énonçant un devoir d'information des 

                                                           
(1) Voir T.G.I. Paris, 20 juin 1973, D. 1974.766, note Lindon; T.G.I. Paris, 29 janv. 1986, D. 1987, I.R. 

136, note Lindon et Amson; Paris, 26 juin 1986, même référence. 
(2) Voir Cass. Crim, 28 oct. 1970, J.C.P. 1973,17362, obs. R. Savatier. 
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sujets atteints. Il y a tellement de tables rondes sur le SIDA en ce moment qu'elles 
finiront bien par devenir des tables tournantes! L'avant-projet de loi de mars  
1989 consacre d'importants développements à la protection des données 
informatisées. 

Nous savons que le Droit québécois reconnaît la confidentialité de l'information 
médicale(1) et que le médecin est tenu au secret professionnel. Sauf erreur, le 
patient peu délier le praticien de son obligation(2). C'est que «la jurisprudence a 
toujours maintenu le principe de la relativité du secret professionnel et considéré 
avant toute chose l'intérêt de son bénéficiaire, se refusant à ne faire de la règle 
juridique qu'une simple règle de morale ou d'éthique professionnelle(3).». 

CHAPITRE II - LES APPLICATIONS PRATIQUES DU SECRET 
PROFESSIONNEL DES MEDECINS 

Les applications pratiques du secret professionnel se manifestent à plusieurs 
niveaux: 

Section II - LE SECRET ET LA JUSTICE: 

10 - TÉMOIGNAGES 
Ce que le médecin a pu connaître à l'occasion de son activité professionnelle ne 

peut lui être demandé en témoignage devant la justice. 

Interrogé ou cité comme témoin sur des faits connus de lui dans l'exercice de sa 
profession, le médecin doit en principe se présenter, et refuser de témoigner en 
invoquant le secret professionnel(4). 

Si dans une circonstance exceptionnelle un médecin prend la décision 
d'enfreindre cette règle et de parler, c'est à ses risques et périls et le Tribunal 
souvent ne retient pas son témoignage. 

Il y a cependant des agissements criminels que le médecin peut et doit dénoncer 
s'il en a eu connaissance. Tenu au secret pour ce qui concerne son malade, il ne  
l'est pas vis-à-vis des tiers criminels («le secret est dû au malade, non à 
l'assassin»). Par exemple, le médecin doit dénoncer une action criminelle dont son 
malade serait la victime. 

                                                           
(1) Voir B.M. Knoppers, «Confidentiality and Accessibility of Medical Information: A Comparative 

Analysis», (1982) 12 R.D.U.S. 395. 
(2) Voir Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 9. 
(3) Voir J.-L Baudouin, Secret professionnel et droit au secret dans le droit de la preuve, Paris, 

L.G.D.J., 1965, préface J. Carbonnier, p. 148.  
(4) Dans de nombreux pays étrangers, le médecin, sans être obligé de témoigner, peut le faire sans 

risquer d'être poursuivi pour violation du secret. 
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Lorsque le médecin a la révélation d'une action criminelle dans l'exercice de sa 
profession: 

Si c'est le malade qui a fait au médecin l'aveu d'un crime, le médecin ne peut pas 
le dénoncer(1): 

Dans les autres cas, le médecin peut et doit avertir les autorités. 

Un médecin peut avertir les autorités sanitaires, administratives ou judiciaires, 
lorsqu'il a l'impression qu'un enfant qu'il a examiné est l'objet de sévices: en le 
faisant, il ne viole pas le secret professionnel, même si ce sont les auteurs des 
sévices qui l'ont appelé; car le malade, c'est l'enfant. 

Mais il peut craindre que sa dénonciation, surtout si les faits qu'il suppose ne 
parviennent pas à être prouvés, se retourne contre l'enfant, en le privant par 
exemple à l'avenir des secours médicaux. D'ailleurs, le médecin bien souvent n'a 
pas de certitude et craint de se tromper. Même si ses soupçons sont renforcés par 
les dires des voisins, une erreur est possible. 

Une certaine prudence doit lui être conseillée, mais une prudence qui ne restera 
pas inactive: il exercera lui-même une surveillance destinée à protéger l'enfant et à 
en apprendre davantage; il provoquera discrètement une enquête sociale; il fera 
hospitaliser l'enfant si la situation lui paraît grave. Il est préférable qu'il ne donne 
son témoignage aux autorités que s'il a réuni des preuves sérieuses. 

La même ligne de conduite empreinte de beaucoup de prudence est à conseiller 
dans le cas de présomption d'inceste. 

Que peut faire un médecin qui, appelé auprès d'un malade, découvre que celui-ci 
est peut-être la victime d'un empoisonnement criminel? 

S'il est certain de son interprétation, il doit évidemment dénoncer le crime en 
train de se commettre. Mais, le plus souvent le médecin a seulement des doutes; et 
une dénonciation par erreur aurait de très graves conséquences. Il faut donc agir 
avec prudence, et la meilleure solution immédiate consistera le plus souvent à 
prendre aussitôt des mesures pour soustraire le malade à l'action criminelle tout en 
assurant les examens et soins nécessaires, sous une surveillance attentive. 

20 - CERTIFICATS 
Il est souvent demandé aux médecins, par un client ou ancien client, ou par un 

avocat, de délivrer un certificat destiné à être produit en justice. 

Parfois on cherche par ce biais à obtenir un témoignage concernant l'affaire que 
le tribunal va juger. Il est évident que le médecin ne peut, pas plus par écrit 
qu'oralement, livrer ce qu'il se trouve avoir appris en donnant ses soins. 

                                                           
(1) Fidèle a de grands exemples historiques, le médecin n’accepterait pas non plus de dénoncer parmi 

ses malades ou blessés les insurgés, les rebelles, les «suspects» . 
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Dans d'autres cas, un prévenu ou son avocat voudrait obtenir, pour la produire 
au tribunal, une attestation prouvant qu'il est en traitement pour des troubles 
neuro-psychiques, ou qu'il a été soigné dans le passé pour telle ou telle maladie 
susceptible d'avoir laissé des séquelles ou d'atténuer sa responsabilité. Dans 
certains cas d'espèce, le médecin estimera devoir confirmer par un certificat remis 
à l'intéressé que M.X... a effectivement été soigné par lui; il devra alors rester très 
prudent dans sa rédaction et ne donner aucun détail. En effet, il appartient au juge 
s'il en voit la nécessité, lorsque le prévenu invoque un état pathologique, de le 
soumettre à l'examen médical d'un expert, et c'est là la procédure normale. 

Les choses sont différentes lorsqu'une personne s'adresse à un médecin pour 
constater son état, et le décrire par un certificat qui sera éventuellement produit en 
Justice. Il n'y a pas alors de confidences recueillies à l'occasion de soins donnés. 
Le médecin, consulté en vue de l'établissement de ce bilan technique, peut écrire 
ce qu'il constate objectivement. Par exemple, il ne refusera pas de donner un 
certificat descriptif des lésions apparentes dans le cas de coups et blessures, ou 
pour un accident de la voie publique. 

Mais il doit alors se borner dans son certificat à la description très exacte et très 
objective des lésions qu'il aura constatées, en se gardant de tout commentaire, et 
de toute allusion à des faits dont il n'aurait pas été le témoin. Il écrira: «J'ai 
examiné à sa demande M. X…et j'ai constaté qu'il est porteur à tel endroit d'une 
ecchymose...etc.», mais n'écrira pas:«J'ai examiné M.X…qui venait d'être frappé 
par son voisin…» 

30 - PROCÈS EN RESPONSABILITÉ 
Nous avons vu que, même pour se défendre, le médecin ne pouvait rien 

divulguer dans le public. 

Mais lorsqu'un malade, ou sa famille, intente une action en justice contre son 
médecin, il est indispensable que le juge ait connaissance de certains faits 
médicaux ou documents, sur lesquels porte précisément le procès. 

Il le fera en confiant une mission d'enquête à un médecin expert. Et l'on admet 
généralement que le médecin est tenu de répondre aux questions de l'expert, dans 
le cadre limité du litige; qu'il peut ainsi se justifier éventuellement, et qu'il ne peut 
pas, en se retranchant derrière le secret professionnel, se refuser à toute 
explication. 

Cela ne provient pas de l'idée que le client, plaignant, relèverait implicitement 
son médecin du secret (car il n'appartient pas au malade de relever le médecin du 
secret), mais du fait que, en la matière, l'action de la justice serait totalement 
entravée si le devait statuer à l'aide seulement des affirmations du plaignant. 

Malheureusement le rapport d'expertise risque d'être connu dans ses détails non 
seulement du tribunal, mais aussi des journalistes, et du public par l'intermédiaire 
des journaux; il y a là une divulgation à plusieurs égards très regrettable. 



  العدل  ٦٨

40 - PERQUISITIONS 
Le Code de procédure pénale prévoit le droit de perquisition du juge 

d'instruction. S'il s’agit se saisir des documents médicaux, le juge, avant de saisir, 
doit «provoquer toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret 
professionnel et des droits de la défense». Le juge d'instruction ou l'officier de 
police judiciaire par lui commis a seul le droit de procéder à la saisie. Les objets et 
documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. 

Chez un médecin la perquisition ne doit être faite qu'en sa présence, ou avec la 
présence de son représentant; dans un service hospitalier, en présence du chef de 
service ou de son représentant. 

Il est conseillé au médecin de demander qu'un membre du Conseil 
départemental de l'Ordre des Médecins assiste à la perquisition, afin de s'assurer 
que les précautions sont bien prises pour le respect du secret professionnel, et 
qu'aucune pièce médicale étrangère à l'affaire n'est saisie. Bien que les règlements 
n'imposent pas cette assistance, elle est généralement admise(1). 

Signalons que les Commissaires de Police ont le droit d'enquêter dans les 
maisons d'accouchement à toute heure du jour et de la nuit, et ont accès au registre 
des curetages; ainsi qu'au registre des diagnostics biologiques de grossesse dans 
les laboratoires. 

Le secret médical revêt un caractère quelque peu différent en matière de 
divorce, testament, et rentes viagères. 

Section II - DIVORCES-TESTAMENTS-RENTES VIAGÈRES 
Lors des procès en divorce, il n'est pas rare que le médecin soit sollicité par l'un 

des conjoints (parfois les deux), ou par un avocat, pour délivrer un certificat 
relatant des faits de la vie conjugale dont il a eu connaissance, ou faisant état de 
troubles psychiques ou caractériels ou de troubles sexuels pour lesquels il a été 
consulté par l'autre conjoint. Le médecin doit s'y refuser: il y aurait violation 
flagrante du secret professionnel. 

De même, le médecin traitant ne peut pas délivrer une attestation concernant le 
sort des enfants, tendant à ce que la garde de ceux-ci soit confiée de préférence à 
l'un ou à l'autre des conjoints. Si par contre les enfants lui sont présentés en vue 
d'une description de leur état de santé actuel, le médecin peut accepter de certifier 
qu'ils sont malades ou bien portants, mais il aura soin de rédiger son certificat avec 
beaucoup d'objectivité et de prudence. 

                                                           
(1) La Cour de Cassation française estime que le respect du secret est assuré lorsque la saisie et la 

remise des documents se font en présence d'un représentant de l'Ordre des Médecins. Toutefois, le 
Conseil National de l'Ordre des Médecins a toujours soutenu que lorsque le médecin n'était pas lui-
même inculpé la saisie de documents médicaux était abusive. 
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Lorsque des héritiers attaquent un testament qui les a désavantagés, et cherchent 
à prouver que les facultés mentales du testateur étaient, altérées au moment de la 
signature de l'acte, ils s'adressent souvent au médecin traitant. Nous pensons que 
celui-ci peut refuser le témoignage qu'on lui demande, bien qu'en droit la question 
soit controversée. Le secret n'est pas levé par la mort du malade. 

Le cas des rentes viagères est un peu particulier. D’après l’article1030 du 
C.O.C. un contrat de rente viagère est nul lorsque la personne qui reçoit la rente 
meurt dans les vingt jours de la date du contrat, de la maladie dont elle était déjà 
atteinte au moment du contrat. 

Les héritiers désirant faire prononcer la nullité d'une rente viagère dans ces 
conditions s'adressent au médecin pour faire la preuve de la cause de la mort. La 
jurisprudence a admis que le médecin traitant de la personne défunte peut, sans 
violer le secret professionnel, délivrer un certificat pour dire (sans indiquer la 
maladie et sans donner de détails) si l'affection qui a entraîné la mort existait à la 
date de la signature du contrat. 

L'apparition de la médecine de contrôle et son développement, parallèle à celui 
de l'assurance-maladie, ont créé une situation qui a des incidences sur le respect du 
secret professionnel. 

Section III - LE SECRET ET LE CONTROLE MÉDICAL 
Le médecin chargé du contrôle et le médecin traitant ont des rôles bien distincts. 

Il est vrai que dans certains secteurs où la liberté des malades est limitée  
(armée, S.N.C.F…) les soins et le contrôle sont sous la responsabilité du même 
médecin. Mais ce sont là des exceptions. Le principe généralement admis est au 
contraire que le médecin-contrôleur et le médecin traitant ne doivent pas se 
confondre(1). 

Théoriquement, et très souvent en fait, le médecin-conseil exerce sa fonction 
indépendamment du médecin traitant. Le malade n'ignore pas qu'il s'agit de 
contrôle, et n'est pas obligé de faire des confidences(2). Le médecin-conseil n'en a 
pas moins une obligation de discrétion, et, comme tout médecin, il est tenu de 
respecter le secret professionnel. Il ne peut divulguer ce qu'il apprend ou constate. 

                                                           
(1) Il est préférable de ne peut être à la fois, sauf en cas d'urgence, médecin contrôleur et médecin 

traitant d'un même malade (art. 38 Code de déontologie). 
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin est 
accrédité auprès d'une collectivité, aux membres de celle-ci. 

(2) Un médecin chargé d'une mission de contrôle doit faire connaître à la personne soumise à son 
contrôle qu'il l'examine en tant que médecin contrôleur. 
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou toute interprétation. 
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions. 



  العدل  ٧٠

Il est responsable de l'inviolabilité de ses fichiers. Il ne doit donner à 
l'administration ou à la Caisse que ses conclusions. 

Ce dernier point, très important, est bien précisé dans l'article 8I du Code de 
Déontologie: «Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de 
l'administration ou de l'organisme qui l'emploie, auquel il ne peut ni ne doit fournir 
que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre 
médical qui les motivent». 

Les renseignements médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin 
ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à 
une autre administration. 

Dans la pratique il est presque impossible et peu souhaitable que le médecin-
conseil et le médecin traitant s'ignorent totalement. Il y a intérêt pour le malade à 
ce que certains résultats d'examens de laboratoire puissent être communiqués au 
médecin-conseil pour en éviter la répétition inutile ou pénible. En outre, beaucoup 
d'affections sont incontrôlables, et, privé de certains renseignements, le médecin-
conseil ne peut mener à bien sa tâche dans un certain nombre de cas. La législation 
actuelle prévoit d'ailleurs(1) que certains avantages sociaux ne sont attribués que s'il 
y a accord entre le médecin-conseil de la Caisse et le médecin traitant sur leur 
opportunité, et même sur la thérapeutique (avantages accordés aux maladies de 
longue durée, cures thermales, ententes préalables, etc…). 

Mais le médecin traitant peut-il donner au médecin-conseil des renseignements 
sur ses malades sans violer le secret professionnel? Cette question a été très 
controversée. Il faut bien comprendre dans quel esprit et à quelles conditions 
l'échange de renseignements est possible. 

Si le médecin traitant peut communiquer certains renseignements, ce n'est pas 
parce que son client est censé l'y autoriser: il s'agirait d'ailleurs d'une sorte 
d'autorisation forcée. Ce n'est pas non plus seulement parce que le médecin-conseil 
est un médecin, et qu'il est astreint lui-même au secret professionnel. Toutes ces 
conditions sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Car les médecins ne 
                                                           
(1) La Caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement 

par le médecin traitant et le médecin-conseil des assurances sociales, en vue de déterminer le 
traitement que l'intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption: la continuation du 
service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire: 
1) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le 
médecin traitant et le médecin-conseil (et en cas de désaccord entre ces deux médecins par un 
expert…) 
2) de se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux. 
3) de s'abstenir de toute activité non autorisée. 
4) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son 
reclassement professionnel. 
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sont pas déliés du secret par la volonté de leurs malades; et le secret n'est pas 
supprimé par le fait que l'interlocuteur est un médecin. 

La véritable raison est que dans certains cas la collaboration du médecin-conseil 
et du médecin traitant est indispensable pour que les soins adéquats puissent être 
donnés(1), et que dans ces cas l'échange de renseignements entre les deux médecins 
peut et doit être considéré comme une «consultation médico-sociale» dans laquelle 
l'intérêt du malade commande que certaines indications soient partagées, comme il 
est d'usage entre médecin-traitant et médecins-consultants. 

Mais le médecin-contrôleur n'est pas choisi ou accepté par le malade: il est 
imposé. Aussi faut-il que le malade puisse s'opposer à toute communication s'il le 
désire; et que le médecin traitant soit particulièrement prudent et se borne à donner 
les indications indispensables. 

Les conditions d'une collaboration entre médecin traitant et médecin-conseil 
sont donc les suivantes: 

1° ce n'est pas «au service du contrôle» que des renseignements peuvent  
être donnés, mais à un médecin-conseil nommément désigné, tenu lui-même  
au secret professionnel, et dont les fichiers sont préservés de toute  
indiscrétion(2). 

2° les indications communiquées sont limitées à ce qui est indispensable au 
médecin-conseil pour son contrôle. 

3° la communication n'est possible que si le malade ne s'y oppose pas. 

4° le médecin traitant peut, sous ces conditions, sans violer le secret 
professionnel, échanger des renseignements avec le médecin-conseil dans l'intérêt 
de son malade, mais il ne saurait être dans l'obligation de le faire(3). Il est juge de 
l'opportunité de répondre aux demandes ou aux questions. Il apprécie en 
conscience quels sont les renseignements qu'il donne(4). 

                                                           
(1) Le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Si, à l'occasion d'un 

examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic ou le pronostic et s'il lui 
apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son 
confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part 
au président du Conseil départemental de l'Ordre (art. 37 Code de déontologie).  

(2) Si un Conseil départemental de l'Ordre était avisé que cette dernière condition n'est pas remplie ou 
que les renseignements donnés au médecin-conseil par un médecin traitant ont fait l'objet d'une 
divulgation, il lui appartiendrait après enquête de mettre en garde les médecins du département. 

(3) Le médecin traitant est en droit de se taire et aucune menace de non-remboursement faite au malade 
ne peut être opposée à cette attitude. Une telle menace devrait être signalée au Médecin-Conseil 
Régional. 

(4) Quand le médecin, dans l'intérêt du malade et avec son accord, estime devoir donner des 
renseignements au médecin-conseil, il est très préférable que cela soit fait oralement.  
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Les mêmes conditions sont de rigueur lorsque c'est par écrit qu'on demande au 
médecin de répondre à un questionnaire (avantages spéciaux, cures thermales, 
admission dans un établissement de soins) ou de rédiger le protocole d'un examen 
dit «conjoint». Lorsqu'il estime devoir remplir ces pièces, le médecin doit les 
adresser sous pli confidentiel au médecin-conseil nommément désigné. 

Certaines caisses mutuelles ont prévu sur leurs feuilles de maladie l'inscription 
du diagnostic, et demandent que soit joint à la feuille de malade, en cas 
d'intervention chirurgicale, le compte rendu opératoire. Ces demandes sont 
illégitimes, et les médecins doivent évidemment s'y refuser. 

La question devient plus délicate face aux administrations. 

Section IV - LE SECRET ET LES ADMINISTRATIONS 
Certaines administrations ont longtemps exigé de leurs fonctionnaires, ou 

exigent encore, s'ils demandent un congé pour raison de santé, qu'ils présentent un 
certificat médical indiquant le nom de la maladie. Cette façon de faire incite le 
médecin traitant à violer le secret professionnel; et le consentement de l'intéressé-
contraint et forcé- ne résout pas la difficulté. On doit s'y refuser. Le médecin ne 
doit indiquer sur le certificat que la nécessité du congé et éventuellement sa durée 
probable. Il appartient à l'administration si elle le juge bon, de faire examiner le 
fonctionnaire par un médecin contrôleur. 

Des renseignements médicaux beaucoup plus détaillés sont demandés pour 
l'application de certaines lois sociales: 

- application de la loi française du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des 
personnes handicapées. 

- application du décret français du 20 novembre 1959 sur les soins aux 
pensionnés de guerre(1). 

- fonctionnement du comité médical départemental français pour les congés de 
longue durée des fonctionnaires. 

Dans ces cas les renseignements sont destinés à un médecin, ou du moins à un 
«service médical». Les mêmes précautions doivent être prises, les mêmes 
garanties exigées, que lorsqu'il s'agit de donner des renseignements indispensables 
à un médecin-conseil, c'est-à-dire: 

1° que le médecin traitant ne doit adresser sa correspondance qu'à un médecin 
défini, et sous pli confidentiel. 
                                                           
(1) Ce décret va jusqu'à l'obligation impérative: 

Art. D 81: «Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements, ainsi 
que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer, sous pli confidentiel et 
personnel, au médecin contrôleur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre 
médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions». 
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2° qu'il n'écrira que ce qu'il estime devoir communiquer, et restera très 
circonspect dans sa rédaction. 

La question se pose autrement devant les compagnies d'assurances. 

Section V - LE SECRET ET LES COMPAGNIES D'ASSURANCES 
Le médecin traitant d'un malade ou d'un blessé ne doit aucun renseignement à 

aucune compagnie d'assurances. Il doit refuser de répondre à une compagnie qui 
lui demanderait le diagnostic ou d'autres indications. 

De même, lorsqu'une compagnie d'assurance-vie demande au médecin traitant 
de dire la cause d'un décès, cette demande est illégitime. Le médecin peut donner à 
la famille un certificat attestant ou confirmant le décès de son client, mais il 
n'ajoutera aucun renseignement(1). 

Les compagnies d'assurance ont des médecins-conseils et peuvent procéder à 
des enquêtes. Elles peuvent obtenir qu'un tribunal ordonne une expertise. Le 
médecin traitant doit rester étranger à ces procédures. 

La situation est toute différente lorsqu'un sujet se présente chez un médecin en 
vue d'un examen médical «de santé» pour une compagnie d'assurances. Le 
médecin n'est alors pas médecin traitant, n'a pas reçu de confidences. Le sujet 
demande un compte rendu de son état, et non des soins. Et il admet que les 
résultats de l'examen soient révélés à la compagnie. Le médecin peut accepter une 
telle mission, en se préoccupant cependant d'être sûr que les renseignements 
donnés resteront confidentiels, et en agissant avec prudence dans le cas où il 
constaterait lors de l'examen une affection de pronostic grave. 

De même, lorsqu'un médecin (qui ne peut être le médecin traitant) est chargé  
par une compagnie d'assurances d'examiner un blessé ou un malade et de  
rendre compte de son état, il peut le faire. Mais, comme un médecin-contrôleur  
ou un expert, il devra prévenir le blessé ou le malade qu'il l’examine pour  
la compagnie d'assurances. Et c'est au médecin-conseil de celle-ci qu'il  
devra envoyer son rapport confidentiel. Ce rapport doit se limiter à la  
description objective des symptômes et doit éviter toute indiscrétion débordant sa 
mission. 

Des certificats de toutes sortes sont demandés quotidiennement aux médecins. 
Dans l'esprit du public, et souvent même dans celui des administrations et 
organismes qui les «exigent», un certificat n'est qu'une formalité. Il n'en est pas de 
même pour le médecin qui doit réfléchir avant d'accorder ce qu'on lui demande, 
                                                           
(1) Toutefois, dans le cas des contrats d'assurance-vie excluant certains risques (suicide, guerre, 

accidents), on peut admettre que le médecin traitant précise:«La mort a une cause naturelle; et par 
suite est étrangère aux risques exclus par la police.»  
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apprécier ce qu'il a le droit d'écrire, peser ses termes, s'enquérir de la destination 
du certificat. Car le médecin ne doit pas commettre d'indiscrétions, même si 
l'intéressé y consent ou le lui demande. 

Section VI - LE SECRET ET LES CERTIFICATS 
En principe nous ne devrions porter sur un certificat des indications médicales et 

de diagnostic que lorsqu'il existe une dérogation légale au secret (accidents du 
travail, pensions militaires, certificats d'internement). Dans tous les autres cas, le 
médecin peut écrire:«M.X…a besoin de tant de jours de repos…», ou «la station 
debout est pénible pour M. Y…», ou      «l'enfant Z…doit être dispensé de 
gymnastique», sans dire pourquoi. Il ne devrait pas accepter de donner ses raisons, 
ni le nom de la maladie, encore moins des détails sur l'état pathologique ou la 
situation de l'intéressé. 

Mais précisément c'est souvent ce que nous ne nous sentons pas le droit de dire 
que l'on demande. Et le malade en quête d'un avantage social comprend mal nos 
scrupules. Il comptait sur nous pour l'aider, et nous accuse, en de cas réticence de 
notre part, de faire obstacle à ses droits. 

Certains pensent d'ailleurs que nos scrupules sont excessifs. On a  
souvent prétendu qu'un médecin peut toujours (on a même dit qu'il  
devrait toujours) délivrer le certificat que son malade lui demande ou  
qu'une administration fait demander par le malade: car, dit-on, c'est au malade  
lui-même qu'est remis le papier, il est libre d'en faire ce que bon lui semble,  
et «le médecin n'a pas de secret professionnel vis-à-vis du malade».  
Selon la formule dont se sert volontiers une jurisprudence récente, «le secret  
n'est pas opposable au malade lui-même». On soutient ainsi que tout malade 
pourrait à tout instant obtenir de son médecin traitant une attestation décrivant son 
état. 

Ce raisonnement utilisé pour tourner la difficulté du secret professionnel et 
convaincre le médecin de donner ses renseignements nous paraît en réalité mal 
fondé. Il est dangereux, parce qu'il suffirait alors aux organismes d'«exiger» du 
malade n'importe quel renseignement pour qu'il n'y ait plus de secret 
professionnel. Et il est discutable, car le malade ignore assez souvent la teneur et 
la portée de ce dont il demande certificat. Il peut y avoir des aspects de sa maladie, 
dont le médecin ne lui a pas fait part. C'est dans une ignorance relative des 
conséquences possibles qu'il demande la divulgation des renseignements. Seul le 
médecin peut apprécier ce qui peut ou ne peut pas être dit. 

L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le 
médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de  
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faire, des certificats, attestations et documents dont la production est  
prescrite par les textes législatifs et réglementaires. (art. 7-2 du Code de la 
Déontologie). 

Un médecin est toujours en droit de refuser de faire un certificat qui n'est pas 
prescrit par un texte officiel. 

Mais de toute façon, et même lorsque l'établissement du certificat ne peut être 
refusé, le médecin est maître et responsable du contenu du certificat, qui sur le 
même sujet peut s'exprimer de différentes manières. 

Un certificat médical est un acte grave dont la rédaction doit être mûrement 
pesée. Il doit toujours être signé de la main du médecin, il doit toujours être daté, il 
doit toujours être rigoureusement véridique. Un certificat tendancieux ou de 
complaisance est considéré comme une faute. 

Mais en outre le médecin doit se préoccuper de toutes les conséquences de ce 
qu'il va écrire. Il ne faut pas que le certificat soit pour le malade l'occasion d'une 
révélation démoralisante. Il ne faut pas, quelles que soient les nécessités 
invoquées, que l'esprit du secret professionnel soit trahi. 

C'est dire que la rédaction d'un certificat sera toujours très prudente. 

Divers cas peuvent se présenter: 

10 - UN CERTIFICAT CONCERNANT UN MALADE EST DEMANDÉ 
AU MÉDECIN TRAITANT PAR UN TIERS 

En règle générale, le médecin doit refuser. 

Nous avons vu plus haut divers exemples, lorsque ce tiers est un avocat, un 
héritier, une administration, une Compagnie d'Assurances(1). 

20 - UN MALADE DEMANDE A SON MÉDECIN TRAITANT UN 
CERTIFICAT 

En principe le médecin acceptera de l'établir, mais il en choisira les termes, et 
diverses précautions sont à prendre:  

1° Le médecin fera bien de s'enquérir de l'usage qui doit être fait du certificat 
demandé, et de l'origine de la demande, de façon à bien comprendre ce dont le 
malade a besoin. 

Assez souvent la demande pourra être satisfaite sans mettre en question  
le secret professionnel: lorsqu'il s'agit par exemple de certifier sans autres  

                                                           
(1) V. ci-dessus: Le Secret et la Justice. Le Secret à propos des divorces, testaments, rentes viagères. Le 

Secret et les Administrations. Le Secret et les Assurances.  
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détails que le malade a besoin de repos, ne peut se déplacer, a besoin  
de l'aide d'une tierce personne, doit être transporté en ambulance, etc., soit  
que ces affirmations suffisent dans l'espèce, soit que le certificat ait seulement 
pour intérêt de servir de point de départ à une expertise ou à un contrôle  
médical. 

Dans d'autres cas au contraire, il apparaît que, sous peine de n'avoir aucune 
utilité, le certificat demandé devrait contenir un diagnostic, ou la description d'un 
état pathologique, ou d'autres renseignements que le médecin a connus à l'occasion 
des soins. Il faut alors apprécier s'il est possible dans le cas particulier d'établir un 
tel certificat sans violer l'esprit du secret professionnel. 

2° Dans le cas où le médecin estime devoir donner le certificat  demandé, il en 
choisira soigneusement la rédaction. 

Il doit avoir le souci de traduire très strictement la vérité, sans l'altérer par les 
omissions qu'il est obligé de faire. 

Il doit éviter toute révélation susceptible de désespérer ou de traumatiser le 
malade. 

Il ne doit donner que des renseignements strictement nécessaires à l'usage  
prévu du certificat. Aucun de ces renseignements ne doit trahir la confiance du 
malade. 

3° Le médecin doit remettre ce certificat à son malade en main propre. S'il a cru 
devoir y porter des renseignements médicaux, il fera bien d'écrire en tête du 
document: «Attestation confidentielle remise à M.X…sur sa demande» en 
demandant à l'intéressé de contresigner. 

30 - UN SUJET, QUI N'EST PAS EN TRAITEMENT, VIENT VOIR UN 
MÉDECIN POUR OBTENIR UNE ATTESTATION SUR SON ÉTAT DE 
SANTÉ 

Le médecin, alors, n'est pas médecin traitant. La situation n'est pas la même  
que dans les cas précédents. La plupart du temps, le médecin pourra délivrer  
le certificat demandé (certificat de non-contagion, certificat décrivant les lésions  
à la suite d'un accident, certificat pour coups et blessures, certificat de cécité,  
etc.). 

On voit que l'attitude du médecin ne peut être dictée par des règles absolues. Le 
médecin est toujours responsable de ce qu'il écrit. L'esprit du secret professionnel 
ne doit pas être perdu de vue; le certificat ne doit jamais trahir ni la vérité ni la 
confiance du malade. 
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Section VII - Le secret et LE FICHIER DU MÉDECIN: 
Les fiches, notes et observations concernant les malades, que le médecin rédige 

pour lui-même, ainsi que les résultats de laboratoire, les radiographies, etc., qu'il a 
conservés, sont de toute évidence des documents confidentiels. Le médecin en a la 
responsabilité, et doit s'assurer que personne n'y peut avoir accès. 

Les secrétaires ou infirmières qui collaborent avec le médecin ont aussi 
connaissance de ces documents. Elles sont, tout comme le médecin, tenues au 
secret professionnel. Ils sont concernés comme lui. En outre, le médecin ou 
chirurgien, qui détient l'autorité dans une équipe, doit se considérer comme 
responsable de la discrétion de ses collaborateurs(1). 

Le sort du fichier médical, au moment où un médecin cesse son exercice ou 
meurt, pose un problème très embarrassant. 

A vrai dire, personne ne peut se dire propriétaire des fiches du médecin. Ni le 
malade, qui ignore ce qu'elles contiennent- elles n'ont pas été rédigées pour qu'il 
en ait jamais connaissance. Ni le médecin: car il n'a aucunement le droit d'en 
disposer à sa fantaisie, de les donner, de les prêter, de les faire lire…Le médecin 
en est les détenteur, le dépositaire, et le scripteur, mais il n'a pas la libre 
disposition de son fichier. 

En principe, par conséquent, le fichier devrait être détruit lorsque le médecin 
cesse son activité. Mais c'est faire disparaître des documents peut-être très 
précieux encore pour la poursuite des traitements, ou pour l'interprétation d'états 
pathologiques ultérieurs chez certains malades. 

La transmission automatique de tout le fichier au praticien qui prend la suite du 
médecin décédé ou qui se retire est, d'autre part, une solution choquante, 
puisqu'elle divulgue inconsidérément, parmi les documents utiles, bon nombre 
d'autres renseignements très confidentiels. 

Il serait plus satisfaisant de faire un tri parmi les fiches, et de ne conserver que 
les éléments véritablement nécessaires à la poursuite de certains soins. Lorsque le 
médecin prend sa retraite, ou change d'activité, valide encore et capable d'effectuer 
ce tri, c'est ce qu'il peut faire, en conservant des documents utiles dont il pourrait 
ultérieurement, avec le consentement des malades ou à leur demande, rendre 
compte au médecin qui les soigne après lui. Mais si le médecin est décédé ou hors 
d'état d'effectuer cette opération, on ne voit pas comment les choses pourraient être 
faites d'une façon satisfaisante. 

                                                           
(1) Les auxiliaires du médecin ne participent pas à toutes les confidences du malade. En particulier, il 

est indésirable que le secrétaire assiste à l'examen des patients; Jean François Forgeron, Valérie 
Séguinot, Alain Bensoussan, Le dossier médical personnel: l’activité d’hebergeur de données de 
santé, Gaz. Pal., 2006, pp. 118 et ss.          
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Lorsque le fichier médical se trouve dans un établissement de soins où les 
malades ont été examinés, un dispensaire, une clinique mutualiste, etc., 
l'établissement et les médecins sont conjointement responsables du secret du 
fichier. Au départ d'un médecin qui pour une raison quelconque cesse son activité 
dans l'établissement ou le dispensaire, les fiches qu'il a rédigées restent en règle 
générale dans le  fichier médical de l'établissement; le médecin peut cependant 
conserver celles qui concernent les clients qui lui restent personnels. 

Ici aussi, personne ne peut se dire propriétaire des fiches car personne ne peut en 
disposer à sa fantaisie. Le médecin et l'établissement de soins en sont détenteurs et 
dépositaires, ce qui leur confère seulement la responsabilité du secret. 

Le ficher nous fait venir à l'esprit l'étude du carnet de santé vis-à-vis du secret 
médical. 

Section VIII - LE SECRET ET LE CARNET DE SANTÉ 
Le «carnet de santé» peut rendre de grands services. Il est utile que le médecin 

de famille y inscrive des renseignements tels que le groupe sanguin, les 
vaccinations faites, les maladies infectieuses, les sensibilisations allergiques, 
éventuellement l'asthme, le diabète, l'hémophilie, etc. 

Mais il est préférable de ne pas y faire figurer ce qui est très confidentiel (par 
exemple, troubles psychiques, avortement, tentative de suicide). Le carnet de santé 
reste en principe dans les mains du chef de famille, puis de l'intéressé; mais il peut 
arriver qu'il tombe sous les yeux d'un tiers. Lorsqu'il y inscrit quelque chose, le 
médecin doit faire en sorte que son malade ne risque pas d'être un jour trahi par 
son carnet. 

Le médecin scolaire qui établit un fichier médical scolaire doit avoir le même 
souci. Plus particulièrement dans ce cas, il doit être bien entendu que les fiches 
médicales scolaires ne sauraient en aucun cas être communiquées à d'autres 
services. 

Il en est de même du fichier des médecins du travail. Dans le contrat qui les lie à 
l'organisation qui les emploie, l'inviolabilité de leurs dossiers, comme de leur 
courrier, doit leur être garantie. Mais dans la rédaction de leurs fiches médicales, 
ils éviteront de noter les confidences intimes qu'ils pourraient recevoir. 

Qu'en est-il du secret dans les hôpitaux? 

Section IX - LE SECRET A L'HOPITAL 
Le secret professionnel s'impose à l'hôpital comme ailleurs, mais on ne peut 

dissimuler que les conditions de la médecine hospitalière se prêtent difficilement à 
une discrétion parfaite. Le malade d'hôpital ne se trouve pas en présence d'un 
médecin unique et choisi par lui: il reçoit le plus souvent les soins de toute une 



  العدل  ٨٠

 

équipe comprenant plusieurs médecins, internes, infirmières, qui tous ont besoin 
d'être au courant de son état. Son dossier contient l'observation écrite, prise par un 
étudiant, dans laquelle on peut lire son passé pathologique, tous les détails sur sa 
maladie, éventuellement des confidences; et cette observation sera connue de tout 
le personnel soignant. 

Les symptômes, les antécédents, les résultats des examens de laboratoire, sont 
commentés à haute voix. Il est difficile que les voisins de chambre n'entendent pas 
au moins une partie de ces commentaires. 

Comme les médecins, leurs collaborateurs, les infirmières, les secrétaires, les 
étudiants en médecine, et tout le personnel y compris le personnel de service, sont 
certes habitués par les traditions hospitalières au secret professionnel, auquel les 
oblige d'ailleurs l'article 378 du Code pénal français. Mais l'expérience montre que 
le véritable esprit du secret médical n'existe que là où le chef de service, la 
surveillante, l'interne, en donnent quotidiennement l'exemple, y tiennent par 
principe, et rappellent à tous de temps à autre que la confiance des malades ne doit 
jamais être trahie. C'est une des responsabilités du chef de service que de donner 
cet esprit. 

RAPPORTS ENTRE LES SERVICES MÉDICAUX ET L'ADMINISTRATION 
Les échanges de renseignements entre l'administration et les services ne doivent 

porter que sur des questions administratives ou matérielles, aucun renseignement 
de nature médicale ne doit être communiqué à l'administration hospitalière. 

La «carte» du malade, qui retourne au bureau administratif lors de sa sortie, ne 
doit pas porter d'indication de diagnostic. Il n'en a pas toujours été ainsi dans nos 
hôpitaux, mais ce principe est, fort heureusement, officiellement admis 
aujourd'hui. 

DOSSIERS MÉDICAUX 
Les observations des malades, leurs radiographies, les résultats de leurs 

examens de laboratoire, sont à la disposition exclusive des médecins qui 
participent aux soins, et aucune personne étrangère au service ne peut être autorisé 
à les consulter. 

Le contrôle médical ne doit donc s'exercer dans les hôpitaux que selon les 
modalités qu'aura acceptées le chef de service; et en principe, il faut demander aux 
médecins-conseils de rencontrer obligatoirement un médecin de service, qui leur 
donnera les renseignements qu'il estimera pouvoir leur confier dans l'esprit d'une 
«consultation médico-sociale» faite dans l'intérêt du malade et telle qu'il a été dit 
plus haut(1). Il n'est pas admissible qu'un médecin-conseil se fasse remettre 
impérativement les observations des malades et en prenne connaissance. 
                                                           
(1) Voir le chapitre: Le Secret et le Contrôle Médical.  
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Les dossiers médicaux hospitaliers, comme les fiches d'un médecin particulier, 
n'appartiennent à personne: ni aux médecins, ni aux malades, ni à l'administration. 
Les médecins peuvent évidemment s'en servir pour leurs travaux scientifiques, à la 
condition de ne faire paraître dans leurs publications aucun nom de malade ni 
aucun détail qui puisse permettre l'identification des malades. Mais, ils ne peuvent 
pas communiquer à autrui les observations. 

Lors de la mutation ou du départ d'un chef de service, on conçoit que celui-ci 
puisse emporter certains dossiers, soit parce qu'il s'agit de malades personnels qu'il 
continuera à recevoir dans une nouvelle affectation, soit pour ses travaux 
scientifiques. Il est responsable du secret de ces dossiers comme d'un fichier 
médical personnel. Lorsque les documents médicaux sont centralisés après la 
sortie des malades dans les archives d'un hôpital, le personnel désigné pour la 
garde de ces documents est astreint à une absolue discrétion, et à la responsabilité 
de ne laisser l'accès aux dossiers qu'aux médecins qui sont appelés à donner de 
nouveau des soins aux malades correspondants. 

PERQUISITIONS DANS UN SERVICE HOSPITALIER 
Aucune perquisition ne peut être effectuée dans un service hospitalier en vertu 

des dispositions du Code de procédure pénale français, sans que le chef du service 
ou son représentant soit présent(1), s'assure que toutes les précautions sont prises 
pour le respect du secret(2), et que les pièces médicales saisies soient strictement et 
exclusivement celles qui se rapportent à l'enquête judiciaire dont il s'agit(3). 

Il est conseillé au chef de service de demander au juge d'instruction qu'un 
membre du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins assiste lui aussi, et 
dans les mêmes buts, à la perquisition. 

L'expert médecin n'est pas le médecin traitant du sujet qu'il examine(4), et n'a pas 
envers lui les devoirs d'un médecin traitant. Pour éviter un malentendu sur le secret 
médical, l'expert médecin doit prévenir celui qu'il va examiner de la nature de sa 
mission(5). 

 
                                                           
(1) Cf. Circulaire de la Direction des Hôpitaux français n°1796 du 20-4-1973. 
(2) Art. 96 du Code de Procédure Pénale français. 
(3) Art. 81 du Code de Procédure Pénale français. 
(4) Art. 40 du Code de déontologie: «Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant pour 

un même malade. 
En cas d'expertise judiciaire ou dans les autres cas sauf accord des parties, un médecin ne doit pas 
accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses 
amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même 
lorsque ses propres intérêts sont en jeu». 

(5) Art. 41 du Code de déontologie: «Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération 
d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner». 
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Section X - LE SECRET ET LES EXPERTISES MEDICALES 
L'expert est indépendant. Il peut et doit écrire dans son rapport d'expertise ce 

qu'il aura constaté et qu'il estime en conscience devoir écrire. Au contraire, par 
conséquent du médecin traitant, il a pour mission de rendre compte de ses 
constatations médicales. 

Cependant il existe un secret professionnel du médecin expert: 
1° L'expert ne doit révéler à personne (en dehors de l'autorité qui l'a nommé) ce 

qu'il a constaté ou pu apprendre par son expertise. 

2° L'expert ne doit pas toujours exprimer dans son rapport tout ce que le sujet 
examiné aura pu lui confier. La mission qui investit l'expert lui pose un certain 
nombre de questions. C'est à celles-ci qu'il doit répondre(1). 

Un médecin expert qui aurait reçu, par exemple, lors de l'accomplissement de sa 
mission, les aveux d'un inculpé, n'aurait pas à en faire état dans son rapport 
d'expertise. Sa mission n'est que médicale. Bien d'autres confidences peuvent être 
faites au médecin expert au cours de sa rencontre avec le sujet examiné, qui peut y 
être incité par la qualité de médecin de celui qui se trouve en face de lui. Ces 
confidences, lorsqu'elles débordent le champ de l'expertise, n'ont pas à être 
rapportées. 

La distinction entre ce qui concerne l'expertise et les confidences étrangères à 
celle-ci peut à vrai dire être très délicate à établir, particulièrement dans les 
expertises psychiatriques. 

3° L'expert reçoit dans certains cas la mission d'entrer en rapport avec le 
médecin traitant d'un sujet et d'obtenir de lui des renseignements. Il devra 
comprendre que le médecin traitant soit limité dans ses réponses par le respect du 
secret, éviter de l'inciter à la violation de celui-ci. Il rendra compte dans son 
rapport, le cas échéant, du refus de répondre de la part du médecin traitant, en en 
indiquant la raison. 

RÉQUISITIONS 
Un médecin requis par l'autorité publique pour examiner un sujet ou un cadavre 

est comme l'expert tenu de rendre compte de ses constatations médicales. Ce ne 
doit pas être le médecin traitant du malade. 

                                                           
(1) Art. 42 du Code de déontologie: «Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin expert ou le 

médecin contrôleur doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à 
la technique proprement médicale. 
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à 
fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommé.            
Hors de ces limites, le médecin expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission». 
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Il peut arriver toutefois, notamment pour l'examen clinique et la prise de sang à 
pratiquer sur un sujet soupçonné d'être en état d'alcoolisme aigu(1), que faute 
d'autre médecin la réquisition désigne le médecin traitant du sujet. Dans cette 
exception, lorsqu'elle ne peut être évitée, le médecin requis doit se borner à donner 
le résultat de ses constatations objectives, sans rien ajouter dont il ait par ailleurs 
connaissance. 

CONCLUSION 
La vague d’émancipation, qui submerge actuellement une jeunesse de plus en 

plus indépendante des parents, ne manquera pas de poser au médecin de graves 
problèmes de conscience lorsqu’il se trouvera en présence d’un mineur qui lui 
demandera de conserver le secret à l’égard des parents. Il en sera ainsi notamment 
avec certaines drogués. 

Une distinction doit être faite suivant que les soins exigent ou non l’intervention 
des parents. Il est évident que, dans le second cas, le secret s’impose exactement 
comme s’il s’agissait d’un majeur. A l’inverse, tout au moins lorsque le risque est 
grave et que la santé de l’enfant peut être compromise en l’absence de traitement, 
le médecin doit avertir les parents qui détiennent les droits de «l’autorité 
parentale» et assument la responsabilité d’élever leurs enfants. 

De nombreux médecins possèdent des fichiers dans lesquels ils classent non 
seulement leurs observations personnelles mais encore des résultats de 
laboratoires, des radiographies confiées par leurs clients. Ils constituent les 
dossiers médicaux de leur clientèle. Il s’agit là de documents confidentiels, 
couverts par le secret médical. Seul le médecin traitant doit y avoir accès et doit 
pouvoir les consulter.   

Ces dossiers sont personnels au médecin et ne sauraient constituer une propriété 
transmissible à l’occasion d’une cession de cabinet, à la suite notamment d’une 
vente par le titulaire ou par ses héritiers. L’accès du fichier, pour chacune des 
personnes qui s’y trouvent, ne peut se concevoir pour le successeur qu’avec 
l’accord des personnes qui y sont inscrites. La transmission automatique d’un tel 
fichier est non seulement une solution moralement choquante, mais encore une 
violation manifeste des règles. Encore peut-on souhaiter, comme le suggère le 
Conseil de l’Ordre, que avant toute transmission, les fichiers soient expurgés de 
toutes les pièces qui ne présenteraient pas d’intérêt pour le traitement ultérieur des 
intéressés. 

Le problème des fichiers risque, avec les techniques informatiques, de prendre 
une ampleur que l’on ne saurait soupçonner. Déjà certains cardiologues belges se 
sont émus devant l’automatisation de l’analyse des électrocardiogrammes par les 

                                                           
(1) Loi du 15 avril 1954. 
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informaticiens. Le conseil national français de l’Ordre des Médecins a décidé 
qu’une commission devrait étudier l’ensemble de la question. L’Assemblée 
nationale française en repoussant à la fin de 1971 un projet de loi sur 
l’automatisation des fichiers dans les hôpitaux publics a montré quelles étaient ses 
réticences en la matière. Si les banques de données sont à l’ordre du jour, il est 
bien évident que, dans le domaine médical l’exploitation de leur contenu appelle 
de sérieuses réserves. Sans doute les informaticiens se considèrent-ils comme 
tenus au secret dans le cadre des dispositions légales générales mais en l’absence 
d’un Code de Déontologie. Il faut faire preuve de beaucoup de prudence dans les 
applications de l’informatique au domaine médical, il est d’ailleurs vraisemblable 
que, par la suite, l’informatique trouvera en médecine un terrain d’élection. Il n’est 
pas douteux que, si on le désire, si on dispose de moyens financiers suffisants, si 
l’on veut fixer et faire respecter les règles déontologiques nécessaires, le secret 
médical pourra être respecté, car la protection d’un fichier magnétique peut être 
assurée au point de vue de la sécurité, avec une qualité infiniment supérieure à ce 
qu’elle est actuellement avec des fichiers manuels. 

    



CERTIFICATS DEMANDÉS 
PAR DES TIERS 

CERTIFICATS DEMANDÉS PAR LE MALADE  

En principe un médecin ne doit 
jamais délivrer à des tiers un 
certificat concernant un de ses 
patients. 
(v. le cas particulier des rentes 
viagères). 

A) Certificats ne portant aucune indication 
de diagnostic 

Un  médecin peut toujours certifier, sans 
donner ses motifs, que son patient: 
- a besoin d'arrêter son travail, d'obtenir un 
congé, de travailler à mi-temps, d'une 
convalescence, de suivre un traitement    de 
longue durée, 
d'être hospitalisé, d'être transporté en 
ambulance, d'un appareillage, d'un logement 
salubre ou aménagé, de l'aide d'une tierce 
personne, d'un régime alimentaire, d'une 
cure thermale, d'un séjour en maison de 
repos, d'une mise à la retraite anticipée; 
- est inapte aux travaux de force, à monter 
sur des échafaudages à suivre une scolarité 
normale; 
- est impotent, ne peut se déplacer doit voter 
par correspondance ne peut rester debout; 
- est apte à rependre son travail, à aller en 
classe, à voyager, à enseigner, à se voir 
confier des nourrissons; 
- à été vacciné; 
- est exempt de signes de maladies 
contagieuses; 
- est en bonne santé (1)  
etc., etc.. 
 
____________ 
(1) Il faut être très prudent avant d'affirmer 
l'intégrité physique et davantage encore 
l'intégrité mentale: il est préférable décrire 
«Je n'ai pas constaté de signes anormaux au 
cours de mon examen». 

B) Certificats comportant des renseignements 
médicaux 

1) Le certificat est prescrit par la loi, le  médecin doit 
l'établir: 
- certificats d'accident de travail ou de maladie 
professionnelle; 
- certificats pour demande de pension militaire;  
- certificats demandés pour l'établissement d'une 
sauvegarde de justice (tutelle, curatelle). 
2) Le certificat est indispensable pour faire valoir un 
droit, 
Le  médecin peut l'établir: il n'y inscrit que les 
renseignements strictement indispensables: 
- certificats de grossesse, 
D'invalidité 
De cécité, 
Pour l'aide aux handicapés; 
- certificats descriptifs des lésions traumatiques après 
accident de la voie publique ou violences. 
3) Dans tous les autres cas, 
Le  médecin doit être prudent. 
S'il estime pouvoir établir le certificat, il veillera de 
très près à sa rédaction et le remettra en main propre à 
l'intéressé, avec la suscription: «attestation 
confidentielle délivrée à M.X…sur sa demande» (par 
exemple certificats relatant un état pathologique 
antérieur pour le conseil de révision, la visite 
d'incorporation, le  médecin du travail, etc..). 
     Lorsqu'un malade demande une attestation des 
soins qu'il a reçus pour la transmettre à un autre  
médecin, il est préférable que les indications soient 
données dans une lettre confidentielle à ce  médecin, 
plutôt que sur un certificat. 
     Lorsqu'un malade demande, sans motif précis, une 
attestation écrite mentionnant sa maladie, ou 
l'intervention chirurgicale qu'il a subie, le  médecin 
n'est nullement obligé de la fournir. 

CERTIFICATS DE DÉCÈS 

Le certificat de décès normal est le 
certificat officiel en deux parties  qui 
respecte le secret professionnel. 
     Un certificat affirmant le décès, sans en 
indiquer la cause peut être remis à la 
famille. 
     Le  médecin n'est pas tenu de fournir 
d’autres certificats, indiquant la cause, 
même si la demande est faite par la police, 
par une administration, ou une Compagnie 
d'Assurance, etc. 
     Les seules exceptions sont celles 
prévues par la loi: accident du travail, 
maladie professionnelle, pension militaire 
(dans ce dernier cas le  médecin peut se 
contenter de certifier que le décès est ou 
n'est pas en rapport avec l'infirmité ou la 
maladie donnant droit à la pension) 
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Evaluation du projet de loi sur le partenariat  

public privé au Liban 
 

Par Lara Karam-Boustany 
Docteur en droit,  

Maître de conférences à l’Université Saint-Joseph 

Le droit s’intéresse désormais à des appellations qui, en droit, n’ont aucun sens! 
Tel est le cas de la dénomination «contrat de partenariat» qui, au mieux, constitue 
une redondance: tout contrat n’est-il pas, par définition, un partenariat? 

L’engouement pour cette technique contractuelle, inspirée des pratiques  
anglo-saxonnes, s’inscrit dans le contexte de la globalisation juridique et son 
développement est «toujours le résultat d’une forte volonté politique et de 
l’adoption d’un cadre juridique précis» (Eric Besson). En partie lié au programme 
d’externalisation lancé par différents gouvernements, l’intérêt porté à ces contrats 
s’explique par les avantages qui leur sont reconnus. En effet, l’implication du 
secteur privé, dans le secteur public, à travers le contrat de partenariat, permet une 
meilleure répartition des risques, la diminution des coûts d’emprunt, notamment 
au niveau du lancement du projet, la mise sur pied d’une gestion claire et, surtout, 
elle incite le secteur privé à intégrer l’aspect service public du projet et le secteur 
public à mieux identifier les services commerciaux pouvant aider à le rentabiliser. 
L’implication du secteur privé sera d’autant plus grande que les risques seront 
mieux identifiés et mieux répartis, à savoir pour le secteur public: minimiser les 
risques politiques, réglementaires et ceux liés à la planification du projet tandis 
que le secteur privé devra supporter les risques liés à la conception, au 
financement et à la construction (F. Melleray). Ce schéma idéaliste doit pourtant 
être relativisé: l’expérience britannique récente a montré que si, dans la phase de la 
conception 75% des projets de FPI sont bons, seulement 25% des projets réalisés 
sont uniquement satisfaisants. 

Le Liban, et contrairement à ce que l’on a pu constater ailleurs, a commencé par 
recourir au partenariat public privé, plus particulièrement aux BOT, avant même 
de se doter d’un texte les réglementant. Le contentieux de ces contrats, porté 
devant le Conseil d'État libanais, a largement limité les intérêts qui s’y attachent. 
En effet, pouvant être qualifiés de concession de service public par le Conseil 
d'État, les BOT ont perdu une grande partie de leur flexibilité d’autant plus que, au 
Liban, l’article 89 de la Constitution exige une loi pour l’octroi d’une concession 
de service public.  

C’est dans ce contexte que le Gouvernement a décidé de rédiger un projet de loi 
sur le PPP au Liban. Ce projet a été préparé à une époque où les relations entre le 
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Conseil des ministres et la présidence de la République n’étaient pas au beau fixe. 
Le décret le transmettant au Parlement n’ayant pas été signé par le président de la 
République Emile Lahoud, le gouvernement décide alors de passer outre et de 
recourir à la technique du décret exécutoire de plein droit que lui reconnaît l’article 
56 de la Constitution. Le projet est ainsi transmis au Parlement, sans la signature 
du président, et publié au JO du 25 octobre 2007. Le Parlement ayant été empêché 
pendant une longue durée de se réunir, le texte n’a toujours pas été voté.  

Le projet s’intitule «projet de loi visant à réglementer le partenariat entre le 
secteur public et le secteur privé». Il se veut d’application générale, sauf textes 
contraires, et sacrifie à la mode anglo-saxonne de définir les mots-clefs qu’il 
contient. C’est ainsi que par secteur public il faut entendre «les administrations et 
établissements publics de l’Etat ainsi que les municipalités et les fédérations 
municipales». Le partenaire privé désigne les «établissements du secteur privé 
locaux et étrangers quelle que soit leur nature juridique». Le partenariat, quant à 
lui, est défini comme toute «coopération entre le secteur public et le secteur privé 
pour financer ou construire ou moderniser ou développer ou restaurer ou 
entretenir ou gérer des projets à caractère public», alors que le contrat de 
partenariat est le «contrat liant la personne publique et le partenaire privé et qui 
précise l’objet du partenariat, ses conditions et son régime juridique» et, 
finalement, par Conseil il faut comprendre le Conseil supérieur de la privatisation. 
L’article 3 du projet définit l’objet du contrat de partenariat qui peut porter sur 
«tout ou partie» des éléments suivants:  

«1) Préparer des études et/ou les projets pour construire ou améliorer ou 
restaurer des ouvrages publics ET exécuter les travaux et les entretenir OU les 
gérer et les exploiter  

2) Exécuter tout projet d’utilité publique, le gérer et l’exploiter 
3) Acheter des équipements, les entretenir, les exploiter, les moderniser et les 

améliorer dans le cadre de l’exécution d’un contrat de partenariat  
4) Financer tout ou partie des travaux prévus par les § précédents et, de 

manière générale, apporter toute aide au secteur public dans son exécution de 
prestations publiques». 

Les dispositions qui suivent reconnaissent au Conseil supérieur de la 
privatisation un rôle important en la matière notamment au niveau de l’évaluation 
préalable, de la mise en concurrence, de la rédaction des futurs contrats de 
partenariat et du contrôle de l’exécution par le partenaire privé de ses obligations 
contractuelles. Le projet de loi désigne le Conseil des ministres comme autorité de 
ratification du contrat après sa signature par la personne publique. Il prévoit, 
également, un certain nombre de clauses obligatoires que doit comporter 
nécessairement tout contrat de partenariat (travaux à la charge du partenaire, mode 
de financement, durée du contrat qui ne peut pas dépasser les 25 ans, éléments de 
l’évaluation du partenaire, répartition des risques, détermination des biens de 
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l’administration mis à la disposition du partenaire …) et il renvoie à des décrets 
d’application qui seront pris en Conseil des ministres. 

Une lecture approfondie de ce projet permet de lui adresser un double reproche: 
il est fort mal rédigé et ne protège pas suffisamment les intérêts en présence.  

I – Une rédaction défectueuse 
Le projet de loi sur le PPP au Liban est mal rédigé: il est imprécis voire 

inintelligible et incomplet. Si tel est le constat, comment l’expliquer?  

A) Le constat 
La lecture du projet montre que, d’une part, il adopte une distinction ambiguë 

entre le PPP en général et le contrat de partenariat en particulier, d’autre part, il 
détermine mal l’objet du contrat de partenariat et, enfin, il ne se prononce pas sur 
sa nature juridique. 

1) Une distinction ambiguë 
Le projet a pour intitulé «projet de loi visant à réglementer le partenariat entre le 

secteur public et le secteur privé» et donne une définition du PPP suivie d’une 
définition du contrat de partenariat. Pour un juriste, l’existence de deux définitions 
peut être interprétée de deux manières: 

* Soit le CP est conçu par les rédacteurs du projet comme un simple 
instrumentum précisant ce que l’administration a voulu, à un moment donné, 
traiter par voie de partenariat. 

* Soit le contrat de partenariat est considéré comme une nouvelle espèce de 
contrat, une sorte de contrat spécial, et les rapports qu’il entretiendra avec le 
PPP seraient les rapports de l’espèce au genre: tout contrat de partenariat est 
un PPP mais tout PPP ne prend pas nécessairement la forme d’un contrat de 
partenariat. 

1ère interprétation: le contrat de partenariat est un instrumentum. A l’appui 
de cette interprétation se trouve l’article 2 du projet qui définit le contrat de 
partenariat de «contrat liant la personne publique et le partenaire privé et qui 
précise l’objet du partenariat, ses conditions et son régime juridique». Cette 
interprétation est, toutefois, contrecarré par deux éléments, également textuels: 

- Si le contrat de partenariat n’est qu’un simple instrumentum pouvant recevoir 
les contenus les plus divers, quelle est l’utilité de l’article 3 qui, après la 
définition générale de l’article 2, s’empresse de l’expliquer par son contenu?  

- Si le contrat de partenariat n’est qu’un instrumentum, et étant donné la 
définition très large du PPP adoptée par le projet (ou …ou… ou…), tout 
contrat passé par l’administration, du simple emprunt public au marché de 
travaux publics le plus complexe, serait contrat de partenariat. Il y aurait ainsi, 
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non seulement, une confusion entre le genre et l’espèce mais, également, une 
confusion des espèces entre elles. 

2ème interprétation: le contrat de partenariat est un contrat spécial défini par 
son objet. Une pareille interprétation peut également se fonder sur le texte du 
projet. En effet, le caractère alternatif des objets du PPP tel que défini par le texte 
(ou…ou….ou…) ne coïncide pas avec la mission globale des contrats de 
partenariat, mission globale qui généralement fonde et justifie le recours à de tels 
contrats. En l’espèce, cette mission globale peut être déduite de l’article 3 du 
projet mais, également, de l’exposé des motifs l’accompagnant puisque, qualifiant 
le contrat de partenariat de «technique juridique moderne», l’exposé met l’accent 
sur l’intérêt des contributions techniques et du financement apportés par le secteur 
privé. 

Le contrat de partenariat est donc, nonobstant les imperfections de rédaction, un 
contrat spécial défini par son objet mais les défectuosités du texte empêchent de le 
déterminer. 

2) Un objet mal déterminé 
Le contrat de partenariat se caractérise par la mission globale confiée au tiers. 

Ce principe n’est pas remis en cause par le projet, mais la distinction entre ce qui 
est alternatif et ce qui ne l’est pas est loin d’être d’une grande limpidité. 

Si la définition du contrat de partenariat adoptée en France n’est pas, selon les 
auteurs français, l’exemple à suivre puisque prévoyant, à l’intérieur de chaque 
élément obligatoire, une série d’alternatives, le projet libanais n’est certainement 
pas un modèle de clarté puisqu’il opte pour un système encore plus compliqué: il 
commence par proposer des objets alternatifs qui peuvent se cumuler et, à 
l’intérieur de chaque alternative, il prévoit d’autres alternatives et/ou des objets 
obligatoires. 

Et ce n’est pas tout !! A partir du moment où l’article 3 commence par affirmer 
que le contrat de partenariat peut englober tout ou partie des prestations suivantes 
et que, parmi ces prestations, se trouve isolé, dans un dernier paragraphe, le 
financement privé, l’on peut légitimement se demander si le financement  
privé, principal attrait du contrat de partenariat, est un élément obligatoire de ce 
dernier? 

3) Une nature juridique éclipsée 
Parallèlement à un excès de zèle – ou d’imagination ! – dans la description de 

l’objet du contrat de partenariat, le projet reste silencieux sur sa nature juridique. Il 
est vrai que les critères jurisprudentiels de détermination du contrat administratif 
suffiront pour combler cette lacune, mais un tel silence mérite d’être souligné car 
il rejoint l’explication de cette rédaction défectueuse en ce sens qu’il pourrait 
s’agir moins d’un oubli que d’une préméditation.  
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Comment expliquer toutes ces imperfections qui touchent la base même du 
projet et sa raison d’être?  

B) L’explication 
Ce projet est soit un texte reprenant, avec une mauvaise traduction, une étude 

rédigée par un Cabinet de conseil anglais ou américain et transposant, sans égards 
pour le système juridique libanais, des pratiques anglo-saxonnes. Soit c’est un 
texte rédigé localement et qui laisserait transparaître un malaise chez les 
rédacteurs. Deux éléments peuvent être avancés pour étayer ces explications: 

- Tout d’abord, ce projet traduit une volonté de regrouper, derrière une 
appellation générique neutre «contrat de partenariat», différents contrats déjà 
expérimentés, notamment dans les pays anglo-saxons, et que le projet 
d’ailleurs s’empresse de citer comme illustrations non exhaustives du PPP 
(BOT, ROT, DBOT). Le contrat de partenariat serait ainsi un contrat-cadre 
susceptible de recevoir les tableaux les plus divers. 

- Ensuite, et surtout, l’on ressent dans ce projet la volonté de définir le PPP et le 
contrat de partenariat en dehors de toute référence au service public afin, 
probablement, de contourner, à la fois, l’article 89 de la Constitution libanaise 
et la jurisprudence du Conseil d'État qui voit dans les BOT une concession de 
service public. Cette jurisprudence est certainement critiquable (comment 
peut-on confondre le BOT avec la concession de service public lorsque que le 
Build operate transfer ne transfère la propriété de l’ouvrage bâti à la personne 
publique qu’une fois le contrat arrivé à terme, alors que l’ouvrage utilisé lors 
d’une concession de service, voire l’ouvrage construit et exploité si la 
concession de service se double d’une concession de travaux, appartient ab 
initio à la personne publique?) mais tel est l’état du droit positif. Le «silence» 
du projet sur les liens avec le service public est tellement maladroit qu’il 
devient plus éloquent que les textes exprès. C’est ainsi que l’on constate que 
l’allusion au service public ( عـام المرفـق  ال ) est remplacée par le recours à des 
notions comme prestations publiques ( عامـة الخدمات ال ) ou encore la gestion et 
l’exploitation de projets à caractère public. Et ce n’est pas tout: la première 
illustration que le projet de loi donne du partenariat est, justement, celle qu’il 
fallait éviter, à savoir le BOT. Ici, l’on n’est plus au stade de la maladresse. 
On frappe à la porte de l’inconstitutionnalité: en faisant du BOT, concession 
de service public en l’état actuel du droit positif libanais, un PPP régi par  
cette loi et auquel les personnes publiques pourraient recourir sans 
autorisation législative préalable, ce projet délégaliserait, sans limitation dans 
le temps, une matière appartenant, selon la Constitution, au seul pouvoir 
législatif. 

Une rédaction défectueuse donc, mais, également, une protection insuffisante 
des partenaires ! 
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II – Une protection insuffisante 
Le texte envoyé au Parlement comporte de nombreuses déficiences en matière 

de protection des intérêts des personnes en présence. Dans le cadre d’une 
intervention orale l’on se contentera de n’en citer que les plus regrettables. 

A) Lacunes dans la protection des intérêts du secteur privé 
Il est clair que le contexte politico-économique au Liban est le premier frein aux 

investissements privés dans le secteur public. Le projet de loi évalué aujourd’hui 
n’arrange pas les choses: tout d’abord, il n’assure pas aux investisseurs privés un 
environnement fiscal et juridique propice, ensuite, il ne protège pas suffisamment 
le financement privé et, enfin, les modalités de passation des contrats de 
partenariat prévues ne sont pas très attrayantes. 

1) Environnement fiscal et juridique peu propice 
Encourager les investissements privés nécessite de leur reconnaître certains 

avantages fiscaux et de prévoir des lois protectrices. Le projet de loi sur le PPP au 
Liban n’assure aucun de ces environnements. 

L’environnement fiscal. Le projet de loi reste muet sur les avantages fiscaux qui 
doivent normalement accompagner un contrat de partenariat pour attirer les 
investisseurs (ex: exemption de la TVA). Il se contente d’affirmer que ses 
dispositions n’excluent pas l’application de la loi n° 360 du 16 août 2001 visant à 
encourager les investissements au Liban. Or, la loi à laquelle le projet renvoie ne 
concerne que les investissements dans des secteurs bien déterminés et 
limitativement énumérés à savoir: l’industrie, l’agriculture, l’agro-alimentaire, le 
tourisme, l’informatique, la technologie, les communications et les médias. Qu’en 
est-il pour les autres secteurs susceptibles d’être l’objet de contrats de partenariat? 
De plus, même pour les secteurs susmentionnés, la loi n° 360 divise le territoire 
libanais en 3 zones géographiques (A, B et C) et applique des réductions fiscales 
différentes selon que le projet se situe dans telle ou telle zone. Quelle serait alors 
le sort d’un contrat de partenariat dont l’exécution s’étalerait sur plus d’une zone? 

L’environnement juridique. Le partenaire de l’administration est mal protégé par 
ce projet de loi. Trois exemples illustreront les lacunes sur ce point: 

- Le projet opère des renvois trop fréquents à des décrets d’application or les 
actes de l’Exécutif ne sont pas nécessairement ceux qui assurent la plus 
grande stabilité juridique. 

- Le projet établit une liste de clauses obligatoires que doit prévoir tout contrat 
de partenariat, comme les devoirs du partenaire et les sanctions qu’il encourt 
en cas de manquement à ses obligations. Parallèlement à cela, rien n’est dit 
sur les conditions de modification ou de résiliation, par avenant ou 
unilatéralement, du contrat en cas d’évolution des besoins de la personne 
publique. 
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- Le projet porte atteinte à l’égalité devant la commande publique. En effet, 
lorsque l’initiative du partenariat provient d’un investisseur privé, le texte 
prévoit la possibilité de lui reconnaître certains avantages, voire une priorité  
si le projet est retenu. En termes d’égalité entre les candidats ce n’est 
certainement pas la meilleure solution ! Au lieu de lui reconnaître un avantage 
dans l’octroi du contrat, il aurait mieux fallu prévoir son indemnisation au cas 
où sa candidature n’est pas retenue. 

2) Protection non renforcée du financement privé 
En effet, le projet, dans sa rédaction actuelle, n’apporte pas de garanties 

suffisantes au financement privé: s’il envisage, au profit du partenaire, une mise à 
disposition du domaine public, il ne prévoit ni la possibilité de constituer des 
droits réels sur les ouvrages qui seront construits dessus, ni la possibilité de céder 
aux banques une partie de la créance sur la personne publique en guise de garantie 
de l’emprunt contracté. 

3) Modalités de passation peu attrayantes 
S’agissant de l’évaluation préalable prévue par le texte. Le projet reconnaît 

cette prérogative au Conseil supérieur de la privatisation qui doit respecter, dans 
l’évaluation, certains principes. Le Conseil supérieur de la privatisation, institué 
par la loi n° 228 du 31 mai 2000 est présenté, dans l’exposé des motifs, comme 
étant un conseil indépendant. Or, étant donné sa composition (à savoir: le premier 
ministre, le ministre de la Justice, le ministre des Finances, le ministre de 
l’Economie et du Commerce, le ministre du Travail ainsi que tout ministre 
intéressé par le projet), comment peut-il être indépendant en étant à la fois juge et 
partie? De plus, les principes qui doivent guider le choix du Conseil mélangent à la 
fois des critères économiques et financiers à des considérations de «nécessité 
visant à combler des lacunes du secteur public», le tout évalué selon un bilan entre 
le coût et les avantages du projet. Comment contrôler, dans ces conditions, une 
telle évaluation d’autant plus que, si le projet de loi impose au Conseil supérieur 
de la privatisation le respect des principes qu’il énumère, il reste silencieux sur une 
éventuelle obligation de motivation donc de retranscription des principes imposés? 

S’agissant des procédures de mise en concurrence en vigueur au Liban. Un 
travail de refonte est nécessaire car elles ne sont pas nécessairement les plus 
égalitaires (il faut prévoir des règles de publicité plus complètes, revoir les 
documents exigibles par l’administration mais également s’interroger sur le sort 
des candidats écartés…). 

S’agissant de la ratification du contrat de partenariat par le Conseil des 
ministres. Une fois signé par la personne publique intéressée, le contrat de 
partenariat est transféré au Conseil des ministres pour ratification. Etant donné les 
intérêts financiers en jeu, le principe d’un accord du Conseil des ministres n’est 
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pas critiquable en soi mais, tel que prévu, et dans le contexte politique libanais, il 
présente des inconvénients formant autant d’obstacles aux investissements privés: 
aucun délai n’est imparti au Gouvernement pour prendre sa décision, aucune 
solution n’est prévue, en cas de refus, pour indemniser le partenaire de 
l’administration qui a dû engager des frais et cela sans parler de la pratique de 
l’unanimité, ou presque, qui s’installe au Conseil des ministres, rendant difficile 
l’adoption de n’importe quelle décision. 

B) Imperfections dans la protection des intérêts du secteur public 
Le projet de loi n’est pas sans défendre les intérêts du secteur public  

(ex: obligation imposée au partenaire de conclure un contrat d’assurance afin de 
prémunir l’administration contre toute défaillance dans l’exécution du contrat) 
mais les tares du projet restent importantes. On en dénombre notamment trois. 

1) Un domaine public mal protégé 
La loi prévoit une mise à disposition de biens du domaine public pour la durée 

du contrat. Mais que faut-il entendre par «mise à disposition»? Cette disposition 
signifie-t-elle que le contrat de partenariat emporte autorisation d’occupation du 
domaine public? Et pourquoi aucune allusion n’est faite au nécessaire respect de 
l’affectation des biens? 

2) Des autorités locales lésées 
Le projet prévoit que la loi s’appliquera aux administrations et établissements 

publics de l’Etat ainsi qu’aux municipalités et fédérations municipales. En 
soumettant le contrat de partenariat à la ratification du Conseil des ministres, sans 
distinction entre les administrations étatiques et les autorités locales, le projet de 
loi a porté atteinte à l’autonomie de ces dernières en leur imposant, en plus du 
caïmacam, du mouhafez et du ministre de l’Intérieur, une nouvelle autorité de 
tutelle plus sévère car plus éloignée. Serait-il impensable de voir dans une telle 
disposition une atteinte à l’effet cliquet en matière de protection de l’autonomie 
locale? 

3) Des services régaliens bafoués 
L’article 13 du projet prévoit la possibilité de permettre au partenaire, par décret 

en Conseil des ministres, la perception des impôts et taxes au profit de 
l’administration concernée. Etant donné la définition très large de la privatisation 
au Liban (privatisation de la propriété mais également privatisation de la gestion) 
et la décision du CC n° 4/2000 affirmant que «les services publics ne pouvant faire 
l’objet d’une privatisation sont les services publics nationaux dont l’existence est 
requise par la Constitution ainsi que ceux qui doivent toujours être le propre du 
secteur public, à savoir de l’Etat et de ses institutions tels que les services publics 
administratifs», n’y aurait-il pas là atteinte à la Constitution via la privatisation de 
la gestion d’un service public administratif, voire d’un service public régalien?  
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Un texte mal rédigé, peu respectueux des intérêts en présence et frôlant 
l’inconstitutionnalité, ainsi se présente le projet de loi sur les PPP au Liban.  

Pour remédier à ces défauts deux solutions peuvent être préconisées. La 
première est certainement la plus timide mais probablement la plus réaliste: 
réécrire le projet de loi. La deuxième solution est plus timorée. Elle consiste, afin 
de ne pas écarter les autres partenariats, à proposer la rédaction d’un Code général 
de la commande publique consacrant la liberté contractuelle des personnes 
publiques et prévoyant, à côté d’une partie générale, une partie consacrée aux 
contrats spéciaux dont, notamment, les contrats de partenariat, les marchés publics 
mais, également, la concession de service public. Pour cela, il est nécessaire de ne 
plus confondre entre contrat de partenariat et PPP, entre BOT et concession de 
service public et admettre que l’article 89 de la Constitution libanaise ne signifie 
pas qu’il faut une loi pour réglementer chaque concession de service public mais 
qu’il faut, à chaque fois, une autorisation législative pour pouvoir recourir à la 
technique contractuelle de la concession. 

C’est, peut-être, à ce prix que les mots en droit auront, de nouveau, un sens! 
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Alors que le monde traverse une crise financière qui n’est pas sans rappeler 
celle de 1929, la communauté internationale tente de prôner de meilleurs 
instruments de régulation des opérations boursières. L’occasion pour nous 
d’analyser, à l’aune de la réforme engagée par le gouvernement libanais, les 
enjeux en présence et les solutions susceptibles de renforcer à la fois la 
gouvernance et la compétitivité de la bourse de Beyrouth. 

1. La bourse, au sens économique et financier, est une institution publique ou 
privée, un lieu de rencontre de l’offre et de la demande qui permet la réalisation 
des échanges de biens ou d’actifs standardisés, généralement d’un produit 
financier, et ainsi d’en fixer le prix(1). Elle est caractérisée par un système organisé 

                                                           
(1) Sur l’origine de la bourse: JUGLART (M.) et IPPOLITO (B.), Droit commercial, Ed. 

Montchrestien, 1979, 2eme Ed., 867 pages, spéc. pp. 531 et s. Ce n'est pas par hasard que, l’endroit 
le plus riche du monde antique a donné son nom aux bourses. Le mot actuel de «bourse» dérive, en 
effet, du nom de la colline de «Byrsa» située en retrait de la ville de Carthage, à 10 km de Tunis, où 
avait été construit un temple dédié au dieu guérisseur Echmoun. Aujourd'hui, on y trouve le 
monastère des pères blancs et la cathédrale Saint-Louis de Carthage.  
Le terme de bourse apparaît au début du XIVème siècle à Bruges en Comté de Flandre. Cette ville 
était un important centre de commerce depuis la fin du XIIe siècle. Une place de Bruges, qui portait 
le nom de la famille Van der Beurse était le lieu d'échange pour de nombreux marchands. 
Rapidement, on s'est mis à dire qu'on allait à la Beurse chaque fois qu’on réglait le volet financier 
d’une affaire. 
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de cotation(1). Au Liban, le seul point d’échanges et de cotation des instruments 
financiers se situe auprès d’une seule et unique institution publique: la bourse de 
Beyrouth, connue sous le nom de «Beirut Stock Exchange «(ci-après le BSE). Ce 
dernier est régi actuellement par le décret-loi No 120 du 16 Septembre 1983(2) 
règlementant l’organisation générale de la bourse (ci-après la Loi) et le décret 
d’application No 7667 du 16 Décembre 1995(3) (ci-après le Décret) régissant le 
détail des diverses opérations internes(4). Pourtant la création de la bourse en tant 
que telle remonte bien avant 1983, puisqu’elle fut établie en premier sous le 
mandat français en vertu du fameux décret-loi No 1509 du 3 juillet 1920! 

2. En vertu de l’article 2 de la Loi, le BSE organise deux sortes d’échanges: 
l’échange des matières premières (monnaies, métaux précieux, etc.) et l’échange 
des instruments financiers. Ce dernier s’opère entre trois marchés: le premier 
marché ou marché officiel, (official market) (5), le second marché ou le marché 
restreint (junior market) (6) et le marché des sociétés non cotées (Over the Counter, 
«OTC»)(7); le choix du marché dépend de la motivation des introducteurs et est 
soumis à des contraintes légales relatives à la maturité et à la dimension des 
entreprises concernées(8). Cette diversité d’options offertes selon les opérateurs 
économiques renvoie de facto à la question relative aux avantages qu’ils sont 
susceptibles de trouver dans l’introduction au BSE. En dépit de certaines 
contraintes qui sont communément associées à l’introduction en bourse portant 
notamment sur la perte de confidentialité du fait de l’ouverture de la société au 
grand public, la dilution du pouvoir de contrôle et la pression accrue sur les 
résultats à court terme, force est de constater que la cotation présente d’indéniables 
mérites(9). 

3. Les sociétés cotées bénéficient généralement d’avantages fiscaux. Dans la 
plupart des pays développés, le législateur n’hésite pas en effet à octroyer des 
                                                           
(1) Sur le fonctionnement et l’organisation de la bourse: PILVERDIER-LATREYTE (J.), «Introduction 

en bourse», in Encyclopédie des marchés financiers, Yves Simon, éd., Economica, 1997, pp. 705 et 
s. Rappelons qu’il y a cotation d’un titre lors de son admission sur un marché financier. Sa valeur 
est donc définie par le marché. 

(2) Ce décret-loi a été amendé à deux reprises, par le décret-loi No 30/1985 et la loi No 418/1995. 
(3) Ce décret est pris en application de l’article 20 de la loi No 120/83 et a été à son tour amendé à deux 

reprises par le décret No 13050 du 5 Août 2004 et le décret 17424 du 11 Juillet 2006. 
(4) A noter dans ce contexte qu’il existe la loi No 234 du 10/06/2000 qui régit la profession 

d’intermédiaire financier complétant ainsi les lois précitées concernant la bourse. 
(5) Art. 106 et 107 du Décret. 
(6) Art. 111 et 112 du Décret. 
(7) Ce troisième marché concerne les sociétés ayant un capital supérieur à 100.000 dollars US. Les 

actions de ces sociétés sont négociées sans être inscrite à la Bourse de Beyrouth. (art. 113 du 
Décret). 

(8) V. infra, para. 10. 
(9) Pour une présentation générale: PILVERDIER-LATREYTE (J.), «Introduction en bourse», op.cit., 

spéc. p. 707; JUGLART (M.) et IPPOLITO (B.), Droit commercial, op.cit., spéc. p. 533. 
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réductions fiscales aux sociétés cotées afin de les encourager et de dynamiser ainsi 
les marchés financiers. La cotation en bourse facilite également les acquisitions(1) 
et fournit de la liquidité à la société en question avec une meilleure répartition des 
risques par le biais des négociations d’actions et d’obligations et une 
diversification des sources de financement grâce à une panoplie de produits 
financiers répondant aux divers besoins de l’entreprise, sans pour autant perdre le 
contrôle de sa stratégie commerciale(2). La bourse, et le marché financier en 
général, offrent l’opportunité de lever des capitaux sous forme de fonds propres ou 
d’emprunts à des conditions plus avantageuses en comparaison avec les sources 
classiques de financement (notamment bancaires) du point de vue du taux d’intérêt 
et de la durée de l’emprunt. Ceci permet, à côté du renforcement des fonds 
propres, de réduire les frais financiers de l’entreprise, d’augmenter sa rentabilité et 
d’accroître sa compétitivité. La bourse valorise le capital et le diversifie. Elle 
permet d’évaluer quotidiennement le cours de l’action en tenant compte tant de la 
valeur comptable de la société que de ses perspectives futures de croissance. Ce 
suivi quasi-permanent de la situation de l’entreprise valorise le patrimoine des 
actionnaires et leur donne la possibilité de le réaliser à sa valeur réelle. 

4. Dans la même veine, la cotation en bourse procure un «label de prestige» à la 
société cotée et augmente sa réputation et sa renommée dans le monde des 
affaires. Son image et sa crédibilité s’affirment auprès de tous: banquiers, 
fournisseurs et clients. C’est désormais un moyen de communication et de 
publicité en vertu duquel la société cotée s’assure une clientèle potentielle 
importante. Ce label de prestige qui entoure la société cotée est aussi un facteur de 
mobilisation du personnel en ce sens qu’il constitue un facteur de fierté pour celui-
ci qui n’hésite pas à afficher son appartenance à un club privilégié d’entreprises. 
Par la même occasion, la bourse assure la continuité de l’entreprise. Elle évite tout 
éclatement ou dissolution éventuelle de la société, notamment suite au départ d’un 
actionnaire majoritaire. Aussi, la bourse facilite-t-elle l’entrée de nouveaux 
actionnaires qui ne sont pas pour autant prisonniers du système. Ces derniers 
pourront en sortir, quand bon leur semble, par le même biais de la bourse. Cet 
accès à des fonds permanents pérennise l’entreprise et constitue l’une des 
principales motivations mises en avant par les sociétés cotées pour justifier leur 
introduction en bourse. On parle de l’aspect «Evergreen» (permanent) des fonds 
levés. L’ensemble est donc largement géré dans une logique de fructification 
patrimoniale et de «grosse tirelire qui grossit»(3). 
                                                           
(1) Le fait d’être coté donne la possibilité, dans certains cas, d’utiliser des moyens de financement 

originaux, en particulier les émissions d’actions d’apport. Celles-ci permettent d’utiliser les titres de 
la société comme monnaie d’échange, notamment à l’occasion d’opérations de croissance externe. 

(2) Le contrôle de la société peut être sauvegardé grâce à une diffusion d’une part limitée du capital ou 
le recours à des produits financiers adéquats (certificats d’investissement et actions à dividendes 
prioritaires sans droit de vote). 

(3) BRIAND (G.) et GONDARD (V.), «Avantages et inconvénients de la cotation en bourse des fonds 
de private equity», Mai 2007, HEC Paris, spéc. p. 21. 
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5. Malgré les avantages susmentionnés de la cotation en bourse, force est de 
constater que le BSE présente une activité relativement faible comparée à celle des 
autres bourses régionales. En 1996, quatre compagnies uniquement sont cotées. 
Actuellement, leur nombre tourne autour de quinze, dont la majorité sont des 
institutions bancaires. Cette situation contraste fortement avec celle qui existait 
durant les années 1950 et 1960 durant lesquelles on nota près de quarante-cinq 
compagnies cotées sur le BSE.  

A l’aune de ce constat, deux questions viennent immédiatement à l’esprit: 
pourquoi ce changement? Et quelles sont les raisons qui rendent assez timide la 
cotation auprès du BSE?  

6. Afin de remédier à cette situation, le gouvernement libanais a engagé depuis 
2004 une série de réformes législatives visant à moderniser et encourager les 
opérations de cotation et la négociation des instruments financiers à la bourse de 
Beyrouth. C’est dans cette perspective que deux projets de loi virent le jour. Le 
premier date du 18 Décembre 2004 et porte sur la réglementation des informations 
privilégiées sur les marchés financiers visant à interdire toute exploitation 
personnelle et illégale desdites informations dans les diverses transactions 
financières.  Le second date du 30 juin 2006 et porte sur les marchés financiers de 
manière générale. Cette réforme de la réglementation boursière présente certes des 
avantages indéniables mais, en tout état de cause, semble insuffisante pour lutter 
contre les obstacles d’ordre économique, sociologique ou politique et qui sont 
autant de freins à l’expansion d’un marché financier organisé au Liban. L’objet de 
la présente contribution consiste, précisément, à analyser les difficultés de la 
bourse de Beyrouth à travers une analyse préalable des règles qui régissent la 
cotation et la négociation des instruments financiers (I), afin de mieux 
appréhender les perspectives de réforme à la lumière des deux projets de loi 
précités visant à stimuler le marché boursier libanais (II). 

I - Le faible rayonnement de la bourse de Beyrouth 
7. Pour bien comprendre les entraves au développement de la bourse de 

Beyrouth (B), une analyse préalable de la législation actuelle régissant la cotation 
et les opérations financières au sein de cette institution s’impose (A).  

A - La réglementation boursière en vigueur   
8. Autorités de régulation. Trois organes sont principalement en charge du bon 

fonctionnement de la bourse de Beyrouth: un Comité de bourse, Midclear et un 
Conseil disciplinaire rattaché au BSE.  

L’article premier des statuts du BSE stipule que le marché est supervisé par le 
Ministère des finances et dirigé par un Comité de 10 membres composé d’un 
Président, d’un Vice-président et de huit membres nommés en vertu d’un décret 
émis par le Conseil des ministres, en accord avec la proposition du Ministre des 
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finances. Ces 10 membres sont choisis de la manière suivante: 2 experts en 
matière financière parmi lesquels le président est nommé, 1 représentant du 
ministère des finances (le vice-président), 2 représentants des banques(1), 2 
représentants des courtiers(2), 2 représentants des sociétés cotées, et 1 représentant 
des sociétés anonymes membres de la bourse. L’article 13 de la Loi accorde au 
Comité les mêmes prérogatives que le Code de commerce accorde au conseil 
d’administration d’une société anonyme. Cet article est complété par les articles 
21 et 22 du Décret selon lesquels le Comité est chargé de gérer les marchés, 
contrôler l’activité des émetteurs et des investisseurs tout en leur procurant les 
informations nécessaires, protéger les intérêts des investisseurs et proposer des 
réformes législatives aux autorités compétentes. 

Parallèlement au Comité, la négociation des instruments financiers au sein du 
BSE s’opère via une institution particulière, Midclear SAL. Cette autorité tient 
essentiellement deux rôles, en assurant à la fois la fonction de dépositaire des 
instruments financiers négociés en conformité avec les règles et les règlements en 
vigueur d’une part, et l’enregistrement et la validation du transfert de propriété des 
instruments en question, d’autre part. Enfin, un Conseil disciplinaire rattaché au 
BSE est compétent pour examiner les violations des dispositions de la Loi ou du 
Décret, mais également pour imposer des sanctions et des amendes. Composé de 
trois des membres du Comité du BSE, ses décisions sont susceptibles d’appel 
devant la Cour d’appel de Beyrouth.  

9. Conditions de cotation. La dimension des entreprises et leur date de 
constitution orientent le choix du marché coté. Pour être cotées sur le premier 
marché du BSE, les entreprises doivent être établies depuis au moins trois ans et 
avoir un capital équivalent ou supérieur à 3 millions de dollars américains en livres 
libanaises. Ces entreprises doivent émettre un minimum de 25% de leurs actions 
au public, et ce pourcentage doit être détenu par au moins 50 actionnaires. Un 
second marché regroupe les sociétés nouvellement créées avec un capital supérieur 
ou égal à un million de dollars US. De la même manière, lesdites sociétés doivent 
ouvrir au public plus de 25% de leur capital qui doit être détenu par 50 
actionnaires au moins. De plus, en vertu de l’article 40 du Décret, est considérée 
comme membre de plein droit du BSE toute société anonyme dont le capital 
dépasse le seuil minimum légal prévu par la loi (/30, 000,000/ LBP), 
indépendamment de toute cotation. A ce titre, chaque membre doit verser une 
commission annuelle chiffrée à /100/ USD. Parallèlement à ces paramètres 
financiers, la législation libanaise met à la charge des entreprises désireuses  
de se coter de lourdes contraintes administratives. Celles-ci doivent être 
scrupuleusement respectées sous peine de remettre en cause la validité de toute 

                                                           
(1) Choisis parmi 6 candidats nommés par l’association des banques du Liban. 
(2) Choisis parmi 6 candidats nommés par l’association des courtiers du BSE. 
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l’opération(1). A noter que cette lourdeur administrative pèse également sur les 
investisseurs en cas d’acquisition unique ou multiple de titres d’une société 
cotée(2), quels que soient par ailleurs les avantages fiscaux dont peut bénéficier la 
société en question(3). 

10. Frais de cotation et de transaction. La présence d’une société au BSE 
entraîne des frais qui varient selon divers paramètres. Par souci de clarté, les 
dispositions réglementaires sont synthétisées dans le tableau ci-dessous: 
 
                                                           
(1) En effet, pour la cotation sur le marché officiel ou secondaire, les documents et informations 

suivants sont nécessaires:  
a- Une demande d’admission dûment préparée en conformité avec les règles du Comité de bourse.  
b-Une copie conforme de l’enregistrement au Registre du Commerce.  
c-Une copie certifiée conforme des statuts de la société en question et de leurs amendements qui 
doivent prévoir explicitement l’ensemble des informations (tarification, etc.) sur les instruments 
financiers émis au BSE.  
d- Une circulaire commerciale officielle et récente. 
e-Des copies des procès-verbaux des assemblées générales et réunions du conseil d’administration 
enregistrées au Registre du Commerce, pour les trois dernières années, ou pour la période entre la 
date de constitution et la date de présentation de la demande.  
f- Une description détaillée de la nature et de la valeur des titres en question.  
g- Les Bilans, les comptes de résultats, les comptes définitifs consolidés (dans le cas où l’émetteur a 
des filiales), les rapports du Conseil d’administration, et des commissaires aux comptes pour les 
trois dernières années, ou pour la période entre la date de constitution et la date de la présentation de 
la demande. 
h- Une description de l’activité de l’émetteur et des marchés sur lesquels il opère.  
i- Une présentation des sociétés filiales de l’émetteur et de la proportion de capital détenue par 
celui-ci.  
j-Une attestation rédigée par l’émetteur qui s’engage à respecter les règles fixées par le Comité. 

(2) Conformément aux articles 115 et 162 du Décret, deux cas doivent être identifiés. Lors d’une 
première acquisition de titres dans une société cotée au BSE, tout ordre d’achat devra inclure 
notamment les éléments suivants:  
• la nature de l’opération (achat ou vente),  
• le cahier des charges et les caractéristiques des titres qui font objet de la commande,  
• le nombre de titres en question,  
• le prix des titres échangés (prix fixe ou prix négocié), 
• plus généralement, toutes les informations nécessaires pour la bonne exécution de la commande 
qui seront spécifiées par le Comité de bourse une semaine avant la date de son entrée en vigueur. 
Dans le cas d’une nouvelle acquisition, l’investisseur dans une société cotée au BSE doit présenter 
son projet au Comité, accompagné des documents suivants: 
• une description des objectifs concernant la direction et la gestion de la société en question, le 
nombre de titres qu’il possède, ainsi que les droits de vote dont il jouit,  
• le nombre minimum et maximum de titres et de droits de vote qu’il souhaite détenir par le biais de 
cette acquisition, 
• le prix proposé et les termes de l’échange,  
• un engagement de respecter les conditions susmentionnées, accompagné par les garanties 
financières adéquates. 

(3) Ainsi, toutes les transactions au sein du BSE sont exemptées du droit de timbre. En outre, les 
dividendes des sociétés anonymes libanaises dont les actions sont cotées au BSE sont soumis à un 
impôt de 5%, alors que les dividendes d’une société holding (cotée ou non) sont exemptés de 
l’impôt sur les dividendes. 
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Frais initiaux des 
premiers 12 mois  

Frais annuels 
d’abonnement  

Frais à partir de la 
2ème année de cotation 

Commissions sur les 
transactions(1) (selon les 
diverses portions) 

Chaque société 
émettrice devra 
payer l’équivalent 
de USD /10,000/ en 
LBP  

USD /100/(2) Le courtier paiera USD 
/2000/ et la société 
cotée paiera entre 
/2,000/ et /10,000/USD 
selon sa valeur en 
bourse(3). 

- 4‰  sur la première 
portion de la transaction ne 
dépassant pas USD 
/100,000/  
- 2,5‰  sur la 2ème portion 
entre USD /100,001/et 
USD/1, 000,000/  
- 1‰  sur la 3ème portion 
entre USD /1,000,001/et 
USD/5, 000,000/  
- 0,1‰  sur la 4ème portion 
excédant USD /5,000,001/ 

11. Cotation des banques. La cotation des banques et des institutions 
financières obéit à des règles particulières. La loi No 308 du 3 avril 2001 
concernant l’émission et la négociation des titres des banques prévoit que 
l’émission sur des marchés financiers organisés des actions d’une banque libanaise 
est interdite sans l'autorisation préalable de la BDL. Cette autorisation est soumise 
à des conditions assez strictes(4). En outre, la loi No 308 prévoit que la 
souscription et la négociation de titres mettant en jeu des banques libanaises sont 
soumises à l’approbation préalable du Conseil central de la BDL lorsque le 
cessionnaire acquiert, directement ou par l’intermédiaire d’un contrat fiduciaire, 
plus de 5% du total des actions de la banque ou des droits de vote. Les personnes 
qui violent cette disposition encourent une amende et/ou un emprisonnement, et 
                                                           
(1) Ces chiffres concernent uniquement les transactions au sein du marché officiel et du marché 

secondaire. A titre indicatif, chaque opération d’achat ou de vente effectuée sur l’OTC implique le 
paiement d’une commission équivalente à 7,5% du montant de la transaction.  Par ailleurs, les 
commissions mentionnées dans le tableau ci-dessus sont réparties comme suit: 64% au profit des 
courtiers, 24% pour le BSE et 12% pour Midclear. 

(2) Toute société anonyme dont le capital dépasse LBP / 500 000 / est susceptible d’intégrer le BSE et 
être, en conséquence, soumise au paiement de droits annuels d’'un montant de USD/100/.  Chaque 
membre qui omet de payer les cotisations annuelles dans le délai fixé par le Comité risque une 
amende d’un montant égal à cinq fois la valeur des taxes, conformément à l’article 209 du Décret. 

(3) Après 3 mois de retard, une pénalité équivalente à 20% devrait être payée pour chaque mois de 
retard. 

(4) Pour l’obtention de ladite autorisation, les conditions minimales suivantes sont nécessaires:  
(a)Les actions de la Banque en question devraient être totalement, et non en partie, ouvertes à la 
souscription publique et négociables sur les marchés financiers organisés conformément aux statuts 
de cette Banque ou d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire. 
(b) - Les statuts de la Banque ou l'assemblée générale extraordinaire devraient déterminer: 
- La proportion d’actions mentionnées ci-dessus qui est ouverte à la souscription publique et 
négociable sur les marchés financiers organisés.  
- Le système de négociation applicable aux actions non cotées sur ces marchés. 
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tout accord conclu en violation de ces dispositions doit être considéré comme nul 
et sans effet. Dans le même registre, l’autorisation préalable du Conseil central de 
la BDL est également requise pour les acquisitions d’actions dépassant certains 
seuils dans les institutions financières(1), conformément aux dispositions de la 
Circulaire No 7136 adoptée en 1998(2). Enfin, concernant l’achat par une banque 
de ses propres actions cotées sur les marchés financiers organisés, une telle 
opération requière tout autant l’autorisation préalable de la BDL. Pour que cette 
autorisation soit accordée, la condition minimale est que la banque en question 
apporte la preuve qu’elle détient suffisamment de réserves pour mener à bien la 
transaction. 

12. Sociétés d’assurance et de télécommunication. L’acquisition d’actions 
dans des sociétés d’assurance et de télécommunication est également régie selon 
des règles particulières. En ce qui concerne l’investissement dans les sociétés 
d’assurance, la loi sur l’assurance No 9812 en date du 4 Mai 1968, telle que 
modifiée par la loi No 94 en date du 18 Juin 1999, prévoit que les activités 
d’investissement menées par des compagnies d’assurance libanaises doivent être 
soumises au contrôle du Ministère de l’économie et du commerce. Ce dernier 
vérifie, par le biais de la Commission de contrôle des assurances, le respect de la 
réglementation en vigueur dans le domaine des assurances, ainsi que leurs 
capacités à respecter leurs obligations vis-à-vis de leurs clients.  

Dans le domaine des télécommunications, la loi No 431 en date du 22 Juillet 
2002 prévoit que la cession de la majorité de contrôle dans une société qui détient 
le droit d’exploiter un service de télécommunication au Liban doit être notifiée à 
l’Autorité libanaise de régulation des télécommunications. Cette dernière décidera 
des conditions de divulgation de la transaction et de la procédure à suivre en 
l’espèce.  

13. Investissements étrangers. La réglementation boursière libanaise ne 
prévoit pas en principe des restrictions en présence d’investisseurs étrangers dans 
une société libanaise. Toutefois, des restrictions diverses et variées existent parmi 
d’autres textes législatifs et réglementaires, limitant d’autant plus l’attractivité de 
la bourse de Beyrouth. Ainsi, un tiers du capital d’une société anonyme libanaise, 
dont l'objet est l’exploitation et la gestion d’un service public, doit être formé 

                                                           
(1) Pour une définition de cette notion: art. 178 et s. du Code monétaire et financier. 
(2) En présence d’institutions financières, la Circulaire numéro 7136 de 1998 exige l’autorisation 

préalable du Conseil central de la BDL dans les situations suivantes: 1) Si l’acquéreur possède, 
directement ou indirectement, jusqu'à 10% des actions de l’institution financière en question 2) Si 
l’acquéreur possède déjà 10% des actions de l’institution financière 3) Si l’acquéreur est un membre 
du conseil d’administration, quel que soit le nombre d’actions acquises. A noter que l’institution 
financière concernée doit informer elle-même la BDL en cas d’acquisition égale ou supérieure à 
10% de ses actions. 
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d’actions nominatives détenues par des actionnaires libanais. Ces actions ne 
peuvent être transférées qu’à des actionnaires libanais(1).  

Une deuxième restriction porte sur les actions qui sont détenues par une société 
anonyme agissant en tant que représentante commerciale au Liban. Dans ce cas, le 
décret législatif No 34/67 prévoit que les actions d’une société par actions agissant 
dans ce cadre doivent être nominatives et la majorité de son capital doit être 
détenue par des ressortissants libanais. Doivent aussi être de nationalité libanaise, 
les deux tiers des administrateurs de la société ainsi que son directeur général. 

Des restrictions particulières s’appliquent également dans le cas d’acquisition 
par des non libanais de parts dans une société libanaise opérant dans le secteur 
immobilier au Liban. Cette situation est régie par la loi No 11614 en date du 4 
Janvier 1969, telle que modifiée en 2001(2). 

14. Une autre limitation a trait à l’acquisition par des investisseurs étrangers 
d’actions dans des sociétés de médias libanaises. Cette acquisition est régie par 
l’article 13 de la loi sur les médias No 382 en date du 4 Novembre 1994. Celui-ci 
prévoit que les actions d’une société de médias libanaise peuvent uniquement être 
détenues par des particuliers libanais ou par des personnes morales dont le capital 
est entièrement détenu par des libanais et dont les statuts interdisent la vente 
d’actions à des non libanais. Enfin, et sans prétendre à l’exhaustivité, une 
restriction est également de rigueur concernant les sociétés anonymes libanaises 
qui peuvent être détenues seulement jusqu’à 99,9% par des étrangers. La raison en 
est que la loi libanaise exige parmi les conseils d’administration de sociétés par 
actions libanaises la présence d’une majorité de ressortissants libanais et la 
détention par ces administrateurs d’une part symbolique de la société en tant 
qu’actions de garantie. 

B- Les entraves au développement de la bourse de Beyrouth 
15. Les obstacles au développement de la bourse de Beyrouth résultent de 

facteurs liés tout autant aux spécificités sociologiques, économiques et politiques 
du Liban, qu’aux lacunes de la législation boursière actuelle.  

                                                           
(1) Art. 78 du Code de commerce. Pour rappel, les titres ou valeurs mobilières négociés en bourse 

revêtent la forme au porteur (identifiés par un numéro avec une feuille de coupons détachables et 
transmissibles de la main à la main) ou la forme nominative (caractérisés par une inscription sur le 
registre de la société émettrice et transmissible par les formalités de transfert). 

(2) En substance, cette loi libanaise interdit à toute entité juridique qui est considérée par celle-ci 
comme non libanaise d’acquérir par un contrat ou par tout autre acte juridique tout droit immobilier 
dans le territoire libanais sans l’obtention d'une autorisation accordée en vertu d’un décret du 
Conseil des ministres sur avis du Ministre des finances. Cette restriction serait pertinente 
uniquement en cas d’acquisition d’une zone géographique d’une superficie supérieure à 3000 m², et 
la période d’obtention de cette autorisation varie généralement entre un à six mois. 
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16. Sur le plan sociologique, la cotation en bourse se trouve limitée eu égard 
aux mentalités de la majorité des libanais qui considèrent encore la bourse comme 
un jeu basé uniquement sur le hasard et les spéculations. Ceci est dû à l’absence 
d’une «culture de l’investissement» proprement dite avec un rôle quasi effacé des 
médias sur ce plan là. Contrairement aux médias des pays développés, la plupart 
des médias libanais accordent en effet peu d’importance au volet économique qui 
se trouve noyé dans les dernières pages des journaux, préférant privilégier les 
informations d’ordre politique relatant les mésententes quotidiennes entre les 
leaders politiques. Cette situation est d’autant plus dommageable qu’elle se 
cumule à la diminution de la classe moyenne au Liban et, en corrélation, 
l’augmentation des classes défavorisées qui n’ont quasiment rien pour investir 
étant donné que l’investissement boursier est synonyme de richesse.  

17. Sur le plan économique, les entraves à la cotation boursière sont 
essentiellement de deux ordres. A la spécificité organisationnelle de la plupart des 
entreprises libanaises, s’ajoute, sur un plan économique plus général, le fait que la 
cotation en bourse ne parait pas indispensable pour ces entreprises et ne constitue 
pas une source première de leur financement. 

En effet, sur le plan interne, la plupart des compagnies libanaises sont des 
petites et moyennes entreprises familiales (ci-après PME) qui se caractérisent par 
une faible structure organisationnelle(1) et un manque de transparence dans la 
gestion(2), ce qui est contraire à toute logique de cotation qui nécessite une 
organisation accrue de la société cotée qui doit dévoiler un certain nombre de 
données commerciales et économiques au public. Dans le même temps, 
l’inscription des actions sur un marché coté assurerait la mobilité du capital et la 
pérennité de l’entreprise en facilitant la sortie partielle ou totale des minoritaires 
familiaux ou financiers et l’entrée de nouveaux actionnaires. Une fois inscrites à la 
cote, les actions bénéficient de tous les avantages liés à la cotation sur une bourse 
de valeurs. Leur évaluation permanente et leur négociabilité facilitent les 
transactions lors de successions. De même, l’introduction pose parfois des 
problèmes à certains groupes familiaux qui ont été habitués à la discrétion et à ne 
pas partager le pouvoir. Un montage financier tel que la constitution d’une 
structure de groupe coiffée par une holding familiale non cotée permettrait de ne 
pas publier trop d’informations. A la tête du groupe, la holding détiendrait la 
majorité des actions de la société cotée. De son côté, le législateur libanais serait 
bien inspiré de préconiser des mesures plus souples tenant compte des spécificités 
des PME amenées à être cotées. Restent alors en suspens les craintes légitimes des 
                                                           
(1) A cet égard, l’intégration d’individus hors du cercle familial dans l’administration pourrait favoriser 

une meilleure gouvernance de ce type d’entreprises. 
(2) Il est question de transparence surtout quant aux déclarations et rapports financiers que l’entreprise 

est en devoir de délivrer aux autorités compétentes. 
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dirigeants de PME liées à la perte de contrôle à la suite d’une offre publique 
réussie. Il est clair à ce propos que les mécanismes juridiques actuels qui 
permettent de lutter contre des OPA/OPE agressives sont insuffisants et doivent 
être renforcés(1).   

Sur le plan externe, les sociétés trouvent devant elles d’autres alternatives de 
financement rendant assez inutile l’option de se financer par le biais de la cotation 
en bourse. Parmi ces alternatives de financement, citons principalement les crédits 
octroyés par les banques, l’autofinancement des sociétés ou le «Private 
Investment», la cotation dans des bourses régionales et internationales(2) et le 
développement de la finance islamique(3). De fait, les entreprises libanaises ne se 
tournent pas systématiquement vers les marchés de capitaux pour assurer leur 
financement par dettes, alors même que les conditions offertes seraient plus 
avantageuses que celles proposées par les banques. Or, la complémentarité des 
rôles des banques et des marchés de capitaux dans le financement de l’entreprise 
doit être soulignée. Les firmes ont intérêt à limiter le pouvoir de négociation de 
                                                           
(1) La législation libanaise ne prévoit expressément aucun mécanisme anti-OPA. Le rachat par la 

société de ses propres actions est toutefois reconnu au Liban, sous certaines conditions. Il peut 
permettre à la société de lutter contre une OPA hostile en réduisant le nombre d’actions en 
circulation et en augmentant leur prix, ce qui rend la prise de contrôle plus chère. En outre, l’article 
118 du Code de commerce dispose qu’un droit de préemption peut être prévu dans les statuts en 
faveur de tous les actionnaires, de certains d’entre eux, ou de la société. Ce droit devra alors être 
exercé durant une période et au prix déterminés. Toutefois, l’exercice de ce droit ne doit pas être 
abusif ou conduire à limiter la transférabilité des actions. 

(2) A titre d’exemple, Solidaire a coté ses actions au Koweït Stock Exchange et  Investcom auprès du 
London Stock Exchange et du Dubai DIFX. 

(3) Sur l’essor considérable et les caractéristiques de l’activité bancaire islamique menée au Liban: 
NAMMOUR (F.), «Activité bancaire islamique: l’expérience libanaise», Al-Adl, 1/2006, pp. 97 et 
s. Au Liban, la loi établissant les banques islamiques au Liban date du 11 Février 2004, à laquelle 
s’ajoutent notamment 9 Circulaires (no 94 à 102) de la BDL. Les principaux acteurs au regard des 
finances islamiques sont l’Arab Finance House holding et Al Baraka Bank Lebanon. Pour rappel, la 
finance islamique, en accord avec l’éthique de l’islam, est basée sur deux principes: l’interdiction 
de l’intérêt, aussi appelé usure, et la responsabilité sociale de l’investissement. Elle lie plus 
étroitement la rentabilité financière d’un investissement avec les résultats du projet concret associé. 
L’islam interdit les transactions tant civiles que commerciales faisant recours à l’intérêt (ribâ), à la 
spéculation (gharar) ou au hasard (massir). L’encours de la finance islamique dans le monde a été 
entre 600 et 800 milliards de dollars en 2007 et pourrait atteindre 1000 milliards en 2010, selon des 
prévisions publiées en 2008 (La finance islamique de plus en plus courtisée, in La Tribune, 20 mars 
2008, p. 23). L’encours de la finance islamique a progressé rapidement de 2003 à 2007 (+15% par 
an), soutenue par les revenus des pays du golfe Persique et d’Asie du Sud-Est, en fort 
développement économique sur la période, les rapatriements de fonds moyen-orientaux après les 
attentats du 11 septembre 2001 et la montée de la conscience religieuse islamique. Alors que 25% 
de la population mondiale est de confession musulmane, certains estiment que 40 % à 50% de leur 
épargne sera gérée par la finance islamique d’ici 8 à 10 ans, contre 10 % vers 2007. En 2004, on 
dénombrait environ 270 banques islamiques et institutions financières dans le monde selon le 
Conseil supérieur des banques et établissements financiers islamiques. Les principales banques 
islamiques dans le monde sont, par ordre de taille décroissante d’encours en 2006: Al Rajhi Bank 
(Arabie Saoudite), la Kuwait Finance House (Koweit), la Dubai Islamic Bank (Dubai), l’Abu Dhabi 
Islamic Bank (Emirats Arabes Unis), et la Bank Al Jazira (Arabie Saoudite). 
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leur banque, soit en s’adressant à d’autres banques, soit en s’adressant au marché. 
L’une des conséquences les plus notables de la possibilité pour les firmes de se 
financer directement sur les marchés financiers est la diminution du coût de 
l’intermédiation financière.  Bref, la notoriété attachée au fait d’être coté sur un 
marché officiel facilite les appels directs au marché financier et les relations avec 
les partenaires financiers. De la même façon, la cotation en bourse peut faire partie 
intégrante d’une stratégie de développement à moyen terme. Non seulement 
l’entreprise introduite en bourse est perçue par l’environnement comme ayant 
atteint une dimension économique et financière qui permet de la situer dans une 
classe de risque inferieure à celles de sociétés non cotées; mais cette cotation sur 
une place nationale est souvent une condition nécessaire à l’introduction sur des 
places boursières étrangères. La multicotation permet alors de réaliser des 
stratégies financières au niveau international(1).  

18. Sur le plan politique, l’absence de vision des gouvernants, leur 
conservatisme et leur manque de considération à l’égard du secteur privé 
contribuent au faible développement de la bourse de Beyrouth. L’absence d’une 
politique industrielle et économique effective à l’échelle nationale n’encourage pas 
les entreprises à s’agrandir et devenir plus solides en vue d’une introduction en 
bourse. Les conséquences de cette situation ne se traduisent pas uniquement au 
niveau financier, mais se répercutent aussi négativement sur l’emploi avec une 
augmentation du taux d’émigration des intellectuels et des forces ouvrières. Une 
politique de développement du marché boursier libanais constituerait donc, dans 
une certaine mesure, un facteur de développement du secteur privé, de progrès 
social et d’emplois. 

19. Sur le plan juridique, l’activité boursière n’est guère plus encouragée. Ceci 
est dû à l’inadaptation de la législation libanaise qui comprend plusieurs failles et 
imperfections. Nous avons évoqué précédemment les entraves rencontrées par les 
investisseurs étrangers, ainsi que le formalisme administratif excessif dans un 
nombre important de secteurs régulés (banques, assurances, medias, etc.). A cela, 
il convient d’ajouter ici les défaillances de la législation actuelle relatives au 
Comité de bourse et à la procédure de cotation et de résolution des litiges qui 
méritent une attention toute particulière. 

20. Les dispositions normatives régissant le BSE n’ont pas déterminé la nature 
juridique de celui-ci. Sa composition, telle que citée plus haut, ne facilite guère la 
situation et suscita maintes controverses jusqu’au jour où cette question fut 
tranchée par le Conseil d’Etat dans son arrêt No 60/94. En effet, au terme d’un 
contentieux qui a opposé des courtiers au BSE, la juridiction administrative 
suprême a précisé la nature juridique de la bourse de Beyrouth en qualifiant cette 

                                                           
(1) GINGLINGER (E.), «Marchés de capitaux et financement de l’entreprise», in Encyclopédie des 

marchés financiers, Yves Simon, éd., Economica, 1997, pp. 897 et s. 
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dernière d’«établissement public doté d’un pouvoir réglementaire». Cette question 
qui souleva tant de controverses relève, en réalité, du rôle ambigu conféré au 
Comité qui cumule deux prérogatives antagonistes qui dynamitent tout le système. 
Ce Comité est chargé d’une double mission de gestion et de contrôle des 
opérations de bourse. Or, il est aberrant de concevoir un gérant qui est le seul à 
pouvoir contrôler ses propres agissements. La réglementation d’un marché 
financier nécessite l’existence de deux organismes détachés: d’une part, un 
organisme de gestion et d’organisation des transactions financières qui devra 
également avoir son mot à dire dans l’admission des membres, la publication des 
informations relatives aux sociétés émettrices ainsi que la création d’indices 
boursiers; d’autre part, un organisme chargé de contrôler et surveiller l’activité 
financière organisée par l’organisme de gestion pour une plus grande transparence 
du marché et une plus haute protection de l’épargne publique. Dans la plupart des 
pays, la mission de gestion est souvent confiée à une société commerciale(1). Cette 
mission peut, à cet égard, être prise en charge par plusieurs sociétés ayant chacune 
en charge un marché déterminé (le premier marché ou le second marché, etc…). 
Quant à la mission de contrôle, elle est le plus souvent confiée à une autorité de 
régulation étatique présentant des garanties de spécialisation et d’indépendance 
suffisantes(2). Il est bon de relever ici que beaucoup de bourses régionales ont 
adopté ce dualisme quant à la réglementation de leurs marchés financiers. Citons à 
titre d’exemple la bourse de Jordanie, des Emirats Arabes Unis, de l’Egypte, du 
Maroc et de la Tunisie. Malheureusement, cela n’est toujours pas le cas au 
Liban(3). 

21. Par ailleurs, il est difficilement concevable d’avoir des représentants des 
banques au sein du Comité, surtout que l’activité bancaire concurrence l’activité 
boursière. Un conflit d’intérêts s’installe de manière claire quant au but de chacun 
de ces secteurs qui est sensiblement identique. En effet, bourse et banques 
cherchent à attirer, chacun de sa part, l’épargne du public pour financer les 
entreprises. Tout le monde sait que le secteur financier au Liban est sous la coupe 
des banques et faire participer ces derniers dans le Comité de direction du BSE 
renforce de manière plus accrue leur monopole sur le marché des valeurs. 

22. Procédure de cotation. De nombreux opérateurs économiques considèrent 
par ailleurs que la procédure de cotation en bourse est non sécurisée, longue et 
coûteuse.   
                                                           
(1) Par exemple, la SBF- Bourse de Paris (Société commerciale de droit privé devenue Euronext en 

l’an 2000 suite à la fusion opérée entre la bourse de Paris, de Bruxelles et celle d’Amsterdam) est 
l’organisme de gestion du premier et du second marché et du marché des European Depositary 
Receipt (EDR). 

(2) A l’instar de la “ Securities and Exchange Commission» aux Etats-Unis (SEC) et la «Commission 
des opérations de bourse» en France (COB). 

(3) SOUAIBY (G.), «Marché de Beyrouth: si l’on veut sortir de l’ornière”,  Commerce du Levant, 
janv. 2002  pp. 57 à 59. 
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23. Non sécurisée, car dans l’hypothèse où une société décide de se faire coter, 
elle n’est pas certaine, en cas de litige l’opposant au BSE ou à d’autres opérateurs 
du marché, de l’existence d’un organe suffisamment spécialisé et indépendant 
capable de protéger ses intérêts en conformité avec la réglementation en vigueur.  

La cotation est également longue car les administrations tardent à procurer les 
documents nécessaires (quitus délivrés par la CNSS,  le Ministère des finances…) 
afin que les sociétés désireuses de se faire coter puissent présenter leur candidature 
auprès du Comité du BSE. Un personnel administratif choisi en fonction de 
critères de compétence et d’impartialité devrait être chargé de poursuivre les 
formalités nécessaires à la cotation des sociétés en bourse en leur procurant un 
service rapide et adapté à leurs spécificités.  

Enfin, l’accès aux marchés de capitaux a un coût et des rigidités qui le réservent 
aux plus grandes entreprises. En matière de financement, ces coûts ne sont 
compensés par les gains sur les taux d’intérêt que pour les émissions obligataires 
de montant important, et interdisent de fait l’accès aux marchés pour les 
entreprises de taille moyenne. D’aucuns estiment à cet égard inutile le paiement 
d’une somme forfaitaire de 100 dollars US au titre de «frais d’adhésion annuels» 
auxquels s’ajoutent les commissions sur les transactions boursières citées plus 
haut(1); sans oublier l’obligation pour lesdites entreprises de mettre sur le marché 
25 % de leur capital social, ce qui constitue une contrainte exigeante et les 
décourage d’autant plus d’entrer au BSE. En contrepartie des frais engagés, les 
sociétés devraient plutôt être récompensées par des exemptions fiscales plus 
importantes accordées durant une période déterminée et/ou adaptées en fonction 
du capital, de la valeur boursière ou des résultats financiers des entreprises cotées. 
Les opérateurs économiques devraient être à cet égard davantage informés du 
bénéfice à tirer de l’introduction en bourse afin de mieux accepter les coûts et les 
charges liés à cette opération. Il est vrai que la plupart des dirigeants des 
compagnies libanaises savent peu du rôle de la bourse et du fonctionnement des 
marchés financiers de manière générale, ou encore du rôle de ces derniers en tant 
que moyen de financement alternatif de leurs activités commerciales(2).   

24. Pour toutes les raisons susmentionnées, les autorités boursières ont adopté 
diverses mesures visant à améliorer l’organisation du BSE. Surtout, le 
gouvernement a pris de son côté l’initiative de lancer des projets de lois afin de 
renforcer la confiance des opérateurs économiques et la crédibilité du marché 
boursier libanais. 

II - LA MODERNISATION PROGRESSIVE DE LA BOURSE DE 
BEYROUTH 

25. Conscients de la nécessité de renforcer l’activité du BSE, les autorités 
boursières ont lancé, depuis 2000, toute une série de mesures touchant le 
                                                           
(1) V. supra, para. 10. 
(2) SOUAIBY (G.), «Marché de Beyrouth: si l’on veut sortir de l’ornière”,  op.cit., spéc. p.58. 
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fonctionnement même de la bourse de Beyrouth et la nature des transactions 
susceptibles d’y être menées. Sur le premier point, un accord de coopération a été 
signé, en juin 1999, avec la bourse de Paris en vue de fournir au BSE un système 
électronique plus moderne de fixation (continuous pricing system) et de 
négociation continue des prix (continuous electronic trading), le NSC-
EURONEXT-UNIX. Dans le même souci de s’agrandir, le BSE a transféré, en 
2002, ses locaux dans le centre ville de Beyrouth.  Le 7 Juillet 2003, le BSE a 
également lancé un nouveau logiciel (NSC- UNIX TRADING SYSTEM) relatif à 
la cotation et à la négociation des titres et valeurs qui est fortement inspiré du 
logiciel opérant sur les marchés européens des capitaux. Depuis 2006, le BSE a en 
outre lancé un Remote Trading System permettant aux courtiers d’effectuer «à 
distance» leurs opérations sur des valeurs cotées au BSE.  

Parallèlement aux efforts menés pour faciliter les transactions boursières, un 
autre amendement important a été introduit au Règlement du BSE, en 2000, 
permettant la négociation de nouvelles formes de titres: les GDR (Global 
Depository Receipt), les fonds de placement d’actions, les titres préférentiels, les 
actions prioritaires et d’autres produits dérivés négociables. 

26. A l’heure du bilan, force est de constater que les résultats de ces mesures 
sont plutôt décevants. Ces mesures n’ont pas permis de stimuler substantiellement 
les activités du BSE et d’asseoir sa notoriété sur le plan régional. Prenant acte de 
cette situation, les deux projets de loi de 2004 et de 2006 précités(1) visent à 
booster durablement la place boursière libanaise. Dans cette optique, les réformes 
législatives tournent essentiellement autour de deux axes: accroissement de la 
transparence sur la situation financière des sociétés cotées et les transactions 
boursières menées par celles-ci (A), et adoption de sanctions plus dissuasives en 
cas de non respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur (B). 

A - Une transparence accrue  
27. La transparence est un préalable exigé par tous ceux qui sont intéressés par 

les marchés de valeur. Une valeur est une notion abstraite qui ne peut être 
concrétisée que par des informations crédibles qui forment la matière tangible, 
l’objet même de la transaction. C’est la raison pour laquelle l’information est 
d’une importance accrue dans le domaine des marchés de titres et doit, par 
conséquent, être accessible sans aucune discrimination dans le respect de la 
transparence, l’égalité des chances et la concurrence loyale. 

28. Malgré la limpidité de ce principe, la pratique a montré que les entreprises 
opérant sur les marchés financiers libanais ne sont pas toutes en situation d’égalité, 
en ce sens qu’elles n’ont pas toutes un accès égal aux informations secrètes et 
privilégiées relatives aux sociétés émettrices alors que ces informations peuvent 

                                                           
(1) V. supra, para. 6. 
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profiter à certains au détriment d’autres, en raison de leur qualité, métier ou 
profession. Ce manque de transparence dans l’utilisation et l’exploitation desdites 
informations porte préjudice aux marchés financiers parce qu’il influe, d’une 
manière déloyale, sur les prix relatifs aux instruments négociés. C’est pourquoi le 
gouvernement a pointé du doigt la nécessité d’interdire à certaines personnes 
(dirigeants, membres du conseil d’administration, employés, commissaires aux 
comptes ainsi qu’à toute personne en raison de sa profession) d’effectuer, 
directement ou indirectement, des transactions, sur un marché coté ou hors-cote, 
relatives à des instruments financiers en se basant sur des informations privilégiées 
non divulguées au public portant sur la situation actuelle ou les perspectives 
futures de la société concernée(1).  

29. Par ailleurs, on a déjà évoqué que le Comité actuel de direction de la bourse 
cumule les deux fonctions de gestion et de contrôle, ce qui constitue un danger réel 
au développement des marchés financiers. En effet, le cumul de deux pouvoirs 
antagonistes menace la bonne marche d’une institution et rend occulte toutes les 
transactions opérées par son intermédiaire. Pour résoudre ce problème et rendre les 
marchés financiers libanais plus transparents, le projet de loi du 30 mars 2006 a 
prévu, dans son titre 2, la création d’une Commission nationale des marchés 
financiers, qui est une personne morale de droit public, indépendante tant 
financièrement qu’administrativement de toute autorité de tutelle, tout en 
préservant cependant le contrôle de la Banque centrale sur les banques et 
institutions financières ayant pour objet des opérations de crédit à titre 
professionnel. Désormais, cette Commission serait indépendante du Comité de 
direction de la bourse et pourrait contrôler plus efficacement les activités 
boursières(2). 

30. Clairement, la transparence est amenée à jouer un rôle clé dans le 
fonctionnement du BSE. L’article 20 du projet de loi de 2006 met en effet à la 
charge des autorités boursières l’obligation d’assurer le fonctionnement d’un 
marché juste, organisé et transparent en procurant à la Commission toutes les 
informations utiles concernant les sociétés cotées et les instruments financiers 
concernés. De même, le projet de loi de 2006 met en place un cadre 
organisationnel général pour la cotation des instruments financiers en précisant 
                                                           
(1) Art. 2 du projet de loi de 2004. Ce projet de loi, tel que révisé le 09/01/2006 par la Commission de 

l’administration et de la justice présidée par le député Robert Ghanem, détermine plus clairement 
les quatre caractéristiques d’une information privilégiée: 
elle ne doit pas être à la portée du public, 
elle doit être déterminée et précise, 
elle porte sur des instruments financiers ou sur la situation actuelle ou les perspectives futures des 
émetteurs desdits instruments, et 
elle influe le cours des instruments financiers en cas de divulgation au public. 

(2) C’est l’une des prérogatives majeures de la Commission telles que prévues à l’article 5 du projet de 
loi de 2006. 
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aux articles 39 et 40 les informations que doit contenir toute annonce de 
souscription délivrée par une société émettrice (pertes, profits, droits attachés aux 
instruments cotés, etc.) pour permettre aux investisseurs et aux professionnels 
d’évaluer correctement la situation de ladite société et d’acquérir ses titres en 
connaissance de cause. L’article 42 du même projet va plus loin en instaurant une 
«obligation d’information continue» à la charge des sociétés émettrices qui 
doivent continuellement mettre à la disposition du public les informations récentes 
concernant ses nouvelles activités et, le cas échéant, la constitution de nouvelles 
branches, ainsi que tout évènement important de la vie de la société qui pourrait 
influer sur le cours de ses titres sur le marché. 

31. Parce que le souci de transparence est au cœur de la réforme de 2006, le 
projet de loi a aussi prévu la création d’une Caisse de garantie des investisseurs, au 
même titre que la Caisse de garantie des dépôts en matière bancaire(1). Cette 
Caisse permettrait de renforcer la confiance des opérateurs présents sur les 
marchés financiers en leur accordant la possibilité d’être indemnisés en cas de 
préjudice causé par une mauvaise gestion des dirigeants et employés de toute 
entité chargée d’effectuer des opérations spéciales sur les instruments financiers 
cotés. Par la même occasion, cette mesure entraînerait de facto une 
responsabilisation accrue des gestionnaires d’instruments financiers et 
contraindrait ces derniers à une gestion plus efficace et transparente vis-à-vis des 
clients afin de limiter au maximum les cas de responsabilité.   

B - L’adoption de sanctions dissuasives 
32. Toute réforme législative ne peut aboutir que si elle préconise une panoplie 

de mesures dissuasives en cas de violations de ses dispositions. C’est la démarche 
choisie par les projets de réforme qui prévoient un certain nombre de sanctions 
pour les contrevenants aux nouvelles règles proposées. 

33. Le projet de loi de 2004 apporte une valeur ajoutée indéniable en matière 
de protection des informations privilégiées(2). Celui-ci crée une nouvelle infraction 
 en cas d’exploitation illégale des informations privilégiées et non (جرم المطلعـين )
divulguées par certaines personnes. Ce délit est connu en France sous le nom de 
«délit d’initié» et dans les pays anglo-saxons d’«Insider Trading»(3).   

Selon le projet de loi, deux éléments matériels constituent l’infraction: le 
premier est l’utilisation des informations privilégiées par certaines personnes afin 
de réaliser des transactions de gré à gré pour leur propre compte; le second est la 
divulgation par ces mêmes personnes des informations privilégiées au profit de 
                                                           
(1) Art. 33 du projet de loi. 
(2) Pour une définition de cette notion, v. supra, para. 28. 
(3) Les sanctions prononcées pour réprimer cette nouvelle infraction n’empêchent pas l’application de 

sanctions supplémentaires prévues par le règlement intérieur de la bourse ou de la loi régissant la 
profession d’intermédiaire financier. 
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personnes tierces. Au surplus, ce projet de loi octroie un champ d’application large 
à cette infraction grâce à deux instruments. Il s’agit tout d’abord de l’élargissement 
du nombre de personnes susceptibles d’être concernées en cas de divulgation 
desdites informations. D’une part, on trouve «les initiés de première main» 
impliquant les membres du conseil d’administration et les dirigeants des sociétés(1) 
de manière générale et, d’autre part, «les initiés de deuxième main» mettant en 
cause les employés et les salariés de la société en question ainsi que les 
commissaires aux comptes, les avocats, les experts et les conseillers, etc.… Plus 
encore, le projet, tel que révisé par la Commission de l’administration et de la 
justice, propose de réprimer tout tiers (personne physique ou morale) ayant 
bénéficié desdites informations tout en connaissant leur nature privilégiée et non 
divulguée. Ceci permettrait d’éviter toute fraude à la loi par l’intermédiaire de 
personnes interposées. Ensuite, l’élargissement du cadre de cette infraction se fait 
ressentir à l’article 3 du projet quant à la nature des informations privilégiées qui 
sont en jeu. Sur ce plan, le délit d’initié ne réprime pas uniquement la divulgation 
d’une information certaine mais peut réprimer l’utilisation ou la divulgation de 
toute information qui influerait de manière déterminante sur le cours des 
instruments financiers, fût-elle non certaine. 

34. Le projet de loi de 2006 énonce par ailleurs les informations nécessaires 
qui doivent êtres contenues dans tout bulletin ou annonce de souscription délivré 
par une société émettrice. Des sanctions importantes sont préconisées afin 
d’assurer l’intégrité des informations fournies. En particulier, toute société 
émettrice devrait indemniser les personnes ayant acquis des instruments financiers 
sur la base d’une annonce de souscription fausse ou erronée ou ne comportant pas 
une bonne évaluation de la société émettrice(2). 

35. Dans le même ordre d’idées, le projet consacre un titre 7 
intitulé «contraventions et litiges» visant à renforcer l’effectivité de la réforme 
mise en place. Les articles 50 à 54 énumèrent les contraventions sanctionnées dans 
le cadre des marchés financiers, notamment la présentation de mentions erronées 
ou des rapports mensongers sur la situation des sociétés émettant des instruments 
financiers. L’identification d’une telle contravention par une Commission des 
marchés financiers créée à cet effet entraînerait le renvoi de l’affaire devant la 
Cour spéciale des marchés financiers. Tout contrevenant pourrait alors être 
passible d’une amende dont le montant peut atteindre 70 fois le montant du salaire 
minimum à la date de la contravention. Dans l’hypothèse où la contravention 
                                                           
(1) L’article 1er du projet de loi de 2004 détermine les sociétés visés par ce projet et sur lesquelles pèse 

ce devoir de non divulgation des informations privilégiées. Les sociétés en question englobent toute 
société anonyme inscrite au registre du commerce et dont le siège principal se trouve au Liban ainsi 
que les branches et succursales de sociétés étrangères situées au Liban et qui émettent des 
instruments financiers de tout genre, qu’il s’agisse d’instruments cotés sur un marché financier 
organisé (au Liban ou à l’étranger), ou bien d’instruments qui font l’objet de transactions hors-cote. 

(2) Art. 41 du projet de loi. 
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aboutirait à créer des profits ou à éviter des pertes, la Cour pourrait imposer une 
amende supplémentaire à la charge du contrevenant qui peut atteindre entre 3 et 5 
fois le montant des profits réalisés ou des pertes évitées. 

36. Comme cela est évoqué plus haut, le projet de loi prévoit donc la création 
d’une Cour spéciale des marchés financiers qui sera compétente exclusivement 
pour trancher des litiges portant sur lesdits marchés(1). Cette Cour serait formée 
d’un président, en l’occurrence un magistrat qualifié(2), et de deux membres, à 
savoir un juriste et un expert présentant des compétences affirmées en matière de 
droit financier. Elle constituerait un outil juridique adapté à la haute technicité des 
marchés financiers et la complexité des litiges en connexion avec ceux-ci, au 
même titre que les mécanismes de résolution des litiges liés aux activités 
bancaires. Dans ces deux domaines, l’indépendance des autorités régulatrices, leur 
compétence et leur rapidité dans la résolution des litiges sont en effet 
indispensables. 

Conclusion  
37. Les développements antérieurs ont démontré à la fois les lacunes et la 

nécessité de renforcer la compétitivité de la bourse de Beyrouth parmi les autres 
places financières du Moyen-Orient. Le challenge auquel est confronté le 
gouvernement libanais consiste alors à renforcer l’attractivité de la bourse de 
Beyrouth à travers la promotion de règles financières suffisamment souples pour 
permettre l’adhésion des entreprises, tout en prenant en compte la nécessité de 
mieux réguler les places financières par le biais d’instruments de régulation et de 
gouvernance efficaces.  

Quoi qu’il en soit, depuis sa renaissance en 1996, jamais la bourse de Beyrouth 
n’est en effet parvenue à jouer le rôle que l’on pouvait en attendre dans l’économie 
libanaise. Est-ce encore le signe d’un manque de confiance dans le pays, d’une 
inadéquation entre les fortes structures familiales dans la plupart des entreprises et 
l’ouverture du capital qu’elle induit? Les raisons sont en vérité multiples. Toujours 
est-il que les efforts structurels entrepris depuis plus de dix ans pour relancer cette 
institution ne sont pas encore récompensés. Le rôle de la Bourse de Beyrouth dans 
le financement de l’économie locale demeure pour le moment négligeable, alors 
que le système bancaire n’a jamais cessé de briller. 

38. Il revient donc aux pouvoirs publics de lui conférer une dimension plus 
populaire et de communiquer un message de confiance pour que cet outil tienne 
enfin le rôle qui est le sien comme dans tout Etat jouissant d’une économie 
libérale. En cela, les réformes engagées par le gouvernement libanais depuis 2004 
constituent un important outil de dynamisation de la place boursière libanaise en 
                                                           
(1) Art. 61 du projet de loi. 
(2) Magistrat du 6ème degré minimum. 
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renforçant à la fois la transparence qui entoure les transactions financières, et les 
sanctions susceptibles d’être infligées à l’encontre des opérateurs indélicats. Pour 
réussir, cette réforme nécessitera toutefois l’adhésion du monde politico-
économique libanais, mais également de l’ensemble de la société libanaise qui doit 
être mieux à même d’évaluer les avantages et les risques liés aux transactions 
boursières. L’heure est donc tout autant à la pédagogie qu’aux réformes 
législatives aussi importantes soient-elles. La proximité des chambres de 
commerce et d'industrie par rapport aux acteurs économiques peut constituer un 
atout non négligeable pour agir dans ce domaine. Dont acte. 
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  مجلس شورى الدولة

ان  الرئيس غالب غانم والمستشار:الهيئة الحاكمة
 ل ويوسف الجميسليمان عيد

 ١٩/٦/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨-٦٤٠/٢٠٠٧رقم : القرار
   وزارة الداخلية–الدولة / بلدية المروج

I<<<<Ù^Şe]<íÃq]†Ú–<<<<<<<†è‡æ<àÂ<…^‘<…]†Î<Ù^Şe]<g×<
<<<<<Þ<‚è‚ æ<íè‚×e<ð^Þ^e<Ð×ÃjÚæ<íé×}]‚Ö]<<^ãÎ^Ş–<<<íË{‘<

–ív×’Ú<J< <

I<<<Øén³<–<<ð^–ÏÖ]<Ý^Ú]<íè‚×fÖ]<Øén³<–<ì^¹]<MLL<àÚ<
<<<<ÜÎ…<êÂ]÷]<Ýç‰†¹]MMTKSS<–<<<<<<‹é{ñ…<Ø{fÎ<à{Ú<ˆñ^q<

<<<<<<<<<<<<‹{×]<à{Ú<ÐfŠ{Ú<“é}†{i<î×Â<Ùç’£]<ØfÎ<íè‚×fÖ]
<ë‚×fÖ]–<íé¿Ë <l]ð]†q]<–<Ø}‚i<÷<Ù^Şe÷]<íÃq]†Ú<

×rÃjŠ¹]<^è^–ÏÖ]æ<íé¿ËvjÖ]<e]‚jÖ]<íòÊ<»<í–<xév’i<
<<<<ØénÛjÖ]<ív‘<Ý‚Ãe<ØnÛj¹]<géÃÖ]–<í×u†Ú<ë_<»<ˆñ^q<

^ãÚ^jj}]<îjuæ<íÛÒ^]<Øu]†Ú<àÚJ< <

في ما خلا القضايا المستعجلة والاجراءات التحفظية،       
لا يجوز لرئيس السلطة التنفيذية فـي البلديـة ان يقـيم            

 المجلس البلدي وفق الاصول     منالدعاوى الا بترخيص    
 من قانون البلـديات،     ١٠٠المادة  المنصوص عليها في    

وان مراجعة الابطال لا تدخل في فئة التدابير التحفظيـة          
  .والقضايا المستعجلة بمفهوم المادة المذكورة

ان المصلحة الواجب توافرها في مراجعة الابطـال        
تتحقق عندما يكون من شأن القرار المطعون فيه التأثير         

بحقوقـه   المـس    أوفي المركز القـانوني للمـستدعي       
ومصالحه بحيث يكون من شأن الطعن في حال قبوله ان          

 ازالة الضرر الذي ولّده     أو تحسين هذا المركز     إلىيؤدي  
  . يمكن ان يولّده هذا القرارأو

I<<<<íÃq]†Ú<ð^Â‚j‰]<–<<‚è‚q<g×<–<äÚçãËÚ<–<Ý‚Â<
<<<<<<íÃq]†¹]<í×ãÚ<Ý]†’Þ]<‚Ãe<äÖçfÎ–<<<<<^{ãi]ƒ<h^f{‰÷]<ì…^m]<

<]†¹]<ð^Â‚j{{‰]<»<ì…^{{n¹]<<í{{Ãq–<<<Ä{{Ú<í{{ÏÊ]çjÚ<l^{{f×<
<íÃq]†¹]<ð^Â‚j‰]–ì‚è‚q<æ_<íéÊ^•]<l^f×<jÃi<÷<J< <

 لا يجوز تقديمه بعد      الذي ان المقصود بالسبب الجديد   
انقضاء المهلة بهدف تثبيت اطار المراجعة، هو الاساس        
القانوني الذي يأتي مختلفاً عن الاساس القـانوني الـذي          

 قبل انقـضاء    أوعة  اورده المستدعي في استدعاء المراج    
  .المهلة القانونية

I<<<ë‚×fÖ]<^ãÎ^ŞÞ<‚è‚ æ<íè‚×e<ð^Þ^e<Ð×ÃjÚ<…]†Î<–<
<<<êÛé¿ßi<…]†Î–<<<<íÃq]†¹]<í×ãÚ<–<†Þ<è…^i<àÚ<ô‚jfi<

íé†Ö]<ì‚è†¢]<»<…]†ÏÖ]J< <

I<<<<<<<<ð^{Þ^e<í{é×}]‚Ö]<†{è‡æ<àÂ<…^‘<…]†Î<Ù^Şe]<g×<
<í{{è‚×e–<íéuø{{‘<–<<Ü{{Î…<áçÞ^{{ÏÖ]<RRQKUS<–<Š{{Ëi<

”ç’{{ßÖ]<í{{éÞçÞ^ÏÖ]<–<í{{fqçÚ<h^f{{‰]<–<ì^{{¹]<RR<à{{Ú<
<<…çj‰‚Ö]–<<<<<<<<<<<í{Öæ‚Ö]<^’{Ú<ì…]]<ð]…‡ç{Ö]<êÖç{i<–<<<Ð{Ï <

<^ãÎ^ŞÞ<‚è‚ æ<l^è‚×fÖ]<ð^Þ^e<íé×}]‚Ö]<†è‡æ<íéuø‘
ì„Ê^ßÖ]<°Þ]çÏÖ^e<ğøÛÂ<ë…]÷]J< <

I<<<<<<<<ð^{Þ^e<í{é×}]‚Ö]<†{è‡æ<àÂ<…^‘<…]†Î<Ù^Şe]<g×<
<<fÖ]<Ñ^ŞßÖ]<‚ <íŞè†}<çqæ<Ý‚ÃÖ<íè‚×e<íè‚×f×Ö<ë‚×

–<<<<<<<ë‚{×fÖ]<Ñ^ŞßÖ]<l‚u<íŞè†}<–<<<<Ø{fÎ<à{Ú<^{ãÛé¿ßi<
<<<íé×}]‚Ö]<ì…]‡æ–<<<<<ë…]]<‚ßjŠ{Ú<–<<<<<<<<^{Ú<»<í{ru<å…^{fjÂ]<

<<<<‹{{ÓÃÖ]<l^{fm]<î{ju<ä{èçj¬–<<<<à{{Ú<î{×Â<l^{fm÷]<ðg{Â<
êÂ‚èJ< <

I<<<<<<<<<‚è‚ <àÚ<ë‚×fÖ]<Ñ^ŞßÖ]<‚ <Ö]<íŞè†¤]<ç×}<
<ë‚{{×fÖ]<Ñ^{{ŞßÖ]<‚{{ <{{Ö]<l]…^{{ÏÃÖ]<Ý^{{Î…]–<»<†mö{{è<÷<

Â†<äéÊ<áçÃŞ¹]<…]†ÏÖ]<íé–íÃq]†¹]<fl…<J< <

   ما تقدم،بناء علىف

 في الدفع المتعلق بعدم قبول طلب التدخل في         –اولاً  
  :الشكل

  ان البلدية المستدعية تطلـب رد طلـب التـدخل          بما  
  في الشكل لتقديمـه خـارج المهلـة القانونيـة، لانـه            

 القضاء الإداري 
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  كان يقتضي تقديمـه قبـل اختتـام المحاكمـة عمـلاً            
   مـن قـانون اصـول المحاكمـات         ٤١لمـادة   بأحكام ا 
   وان هذا المجلـس قبـل طلـب التـدخل دون            .المدنية

   ابلاغـه مـن البلديـة المـستدعية لكـي           إلىان يعمد   
  تتمكن من الجـواب عليـه، كمـا وان هـذا المجلـس             
خالف الاصول الجوهرية عندما قـرر قبـول اللائحـة          

ل  وذلك قب  ٢٧/٨/٢٠٠٣المقدمة من بلدية مرجبا بتاريخ      
 قبل ان تصبح فريقـاً فـي        أيتقرير قبول طلب التدخل     

  .المحاكمة
وبما انه خلافاً لما تدلي به البلدية المـستدعية لهـذه           
الجهة، فانه يتبين من محضر المحاكمة فـي المراجعـة          

  :الحاضرة، المعطيات التالية
 هـذا المجلـس بتـاريخ       إلىدم   ان طلب التدخل قُ    -

كمـة وصـيرورة     قبل اختتـام المحا    أي ٢٢/٨/٢٠٠٢
شرا في  ة نُ عالمراجعة جاهزة للحكم، لأن التقرير والمطال     

 بتـاريخ   – ١٨٠ بموجب البيان رقم     –الجريدة الرسمية   
، على اعتبار انه لا يتم اختتام المحاكمة ولا         ١/٨/٢٠٠٢

 وفـق اصـول   (en état)تعتبر المراجعة جاهزة للحكم 
العـة  المحاكمات الادارية، الا بعد وضع التقريـر والمط   

وانقضاء مهلة الشهر القانونية المعطاة للخصوم لتقـديم        
 من نظام   ٨٨المادة  (ملاحظاتهم على التقرير والمطالعة     

  ).مجلس شورى الدولة
 ان هذا المجلس لم يقرر قبـول لائحتـي طالبـة            -

التدخل قبل صدور القرار الاعدادي القاضي بقبول طلب        
ــاريخ  ــصادر بت ــرئيس ال ــرار ال ــدخل، اذ ان ق  الت

 أو اقتصر على عدم البت في مسألة قبول         ٢٢/٨/٢٠٠٢
طلب التدخل الذي ترك امر البت به للهيئة الحاكمة         رد  .

 إلـى ، ضم اللائحة    ٢٧/٨/٢٠٠٢كما وانه قرر بتاريخ     
هذا فضلاً عـن ان     . الملف على ان تنظر الهيئة بنتيجتها     
 لا يـشكل    المستدعيةعدم ابلاغ طلب التدخل من البلدية       

صول الجوهرية لان ابلاغ الطلـب المـذكور        مخالفة للا 
 الفرقاء لا يمكن ان يتم من حيث المبدأ، قبل تقريـر            إلى

  .قبوله من قبل الهيئة الحاكمة
ــم   - ــدادي رق ــرار الاع ــاريخ ٤٧٢ ان الق  ت

، قضى بفتح المحاكمـة وبقبـول طلـب         ٢٩/٩/٢٠٠٣
التدخل ومن ثم قرر وضع اللائحة المقدمة مـن طالبـة           

ة المرفقة بهـا، موضـع المناقـشة        التدخل مع الخريط  
العلنية، مما يشكل بالتالي قبولاً ضمنياً للائحة بعد فـتح          

  .المحاكمة وقبول طلب التدخل
   مـا ادلـت   رد ما تقدم إلىوبما انه يقتضي بالاستناد   

  به البلدية المستدعية لهـذه الجهـة، للاسـباب المبينـة           
  .اعلاه

  : في الشكل–ثانياً 
  : في صحة التمثيل– ١

بما ان البلدية طالبة التدخل تدلي بأنه يقتـضي عـدم       
قبول المراجعة لعدم صحة تمثيل البلدية في المحاكمـة،         
لان المجلس البلدي لم يتخذ القرار الذي يخول الـرئيس          

وانه فـي مطلـق     .  يجيز له تقديم المراجعة الحاضرة     أو
الاحوال، فان هذا التدبير لم يتخذ حسب الاصـول قبـل           

حاكمة، لأن قرار المجلس البلدي الذي ابرزتـه  اختتام الم 
البلدية المستدعية لا يتضمن الترخيص بصورة صريحة       
لرئيس البلدية بإقامة الدعوى انما يتضمن الطلب مباشرة        
من المحامي القيام بالاجراءات القانونية، وهـو بـالامر         

  .غير الجائز قانوناً
 من المرسوم الاشـتراعي رقـم    ١٠٠وبما ان المادة    

 المتعلق بقانون البلديات تنص     ٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ   ١١٨
  :على ما يلي

يتناقش المجلـس البلـدي بالـدعاوى والملاحقـات         "
القضائية التي تقام باسم البلدية، ويخول القـرار المتخـذ          
رئيس السلطة التنفيذية المراجعـة فـي كافـة مراحـل           

  .المقاضاة
جلة لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقـضايا المـستع       "

والاجراءات التحفظية وذلك قبل ان يتخذ المجلس البلدي        
  ".القرار المشار اليه اعلاه

 المـذكورة ان    ١٠٠وبما انه يستفاد من احكام المادة       
رئيس السلطة التنفيذية في البلدية يمثـل البلديـة امـام           
القضاء ويجوز له دائماً قبل الحصول علـى تـرخيص          

كل عمل يـراد بـه      مسبق من المجلس البلدي ان يقوم ب      
  . تلافي سقوط حقوقهاأوالمحافظة على مصالح البلدية 

وبما انه ينبني على ما تقدم، انه يعود لرئيس السلطة          
التنفيذية في البلدية ان يتخذ كل الاجـراءات القانونيـة          

 التي تقطع المهل القضائية ومهلـة مـرور         أوالتحفظية  
ر الزمن، ومنها تقديم الـدعاوى امـام قاضـي الامـو          

 مرجع قضائي آخر، شرط الاستحصال      أي أوالمستعجلة  
  .على ترخيص من المجلس البلدي في ما بعد

، ٥/٧/١٩٨٨تـاريخ   / ٦/القرار رقـم    .: ل.  ش -
العدد الخـامس   . إ.ق.ابراهيم الراسي، م  / بلدية طرابلس 

  .٢٧٠ص 
 والاجـراءات   المستعجلةوبما انه في ما خلا القضايا       

لسلطة التنفيذية في البلدية ان     التحفظية، لا يجوز لرئيس ا    
لـس البلـدي وفـق      جيقيم الدعاوى الا بترخيص من الم     

 مـن قـانون    ١٠٠الاصول المنصوص عليها في المادة      
البلديات، وان تقديم مراجعة الابطال امام مجلس شورى        



  ١١٩  الإجتهاد

الدولة من قبل رئيس المجلس البلدي الذي يمثل البلديـة          
جلس البلـدي   امام القضاء، يقتضي الترخيص به من الم      

 المذكورة لكي يـصح قبولـه       ١٠٠وفق منطوق المادة    
شكلاً، لأن مراجعة الابطال لا تدخل في فئـة التـدابير           

 السالفة  ١٠٠التحفظية والقضايا المستعجلة بمفهوم المادة      
  .الذكر

وبما ان العلم والاجتهاد مستقران على اعتبـار انـه          
 مرحلة مـن مراحـل المحاكمـة وحتـى          أييمكن في   

تامها، ان يتم تصحيح العيب الشكلي المتمثـل بعـدم          اخت
 بتكليف من   أوصحة التمثيل، سواء بمبادرة من الخصوم       

  .القاضي
- R. Chapus: Droit du contentieux administratif, 

5ème édition 1995, p. 335 et s. 

  :وبما انه يتبين من اوراق الملف المعطيات التالية
عية كان قد نظـم وكالـة        ان رئيس البلدية المستد    -

 لتقـديم   ٥/٥/١٩٩٩بتـاريخ   . ك. للمحامي الاسـتاذ أ   
 قـرر  ٩/٦/١٩٩٩المراجعة الحاضرة، ومن ثم وبتاريخ  

متابعـة  "المجلس البلـدي تكليـف الاسـتاذ المـذكور          
 لـدى   – موضوع المراجعة الحاضرة     أي –" الموضوع

  .الجهات المختصة
  وبعد فـتح المحاكمـة     ١٠/١١/٢٠٠٣ انه بتاريخ    -

ــم    ــدادي رق ــرار الاع ــب الق ــاريخ ٤٧٢بموج  ت
، صدر عـن المجلـس البلـدي للبلديـة          ٢٩/٩/٢٠٠٣

 الذي وافق بموجبه المجلس     ١٢٠المستدعية القرار رقم    
  .واجازها. ك. المذكور على الوكالة المنظمة للاستاذ أ

وبما انه في ضوء ما تقدم، وبقطع النظـر عمـا اذا            
 بتـاريخ   كان القرار الـصادر عـن المجلـس البلـدي         

 يجيز له تقديم المراجعة     أو يخول المحامي    ٩/٦/١٩٩٩
 الصادر عن المجلـس     ١٢٠الحاضرة، فان القرار رقم     

 بتاريخ لاحق للقرار    أي – ١٠/١١/٢٠٠٣البلدي بتاريخ   
 تـصحيح   إلى يؤدي   –ي القاضي بفتح المحاكمة     دالاعدا

 في المحاكمة الحاضرة، وفقاً لما      المستدعيةتمثيل البلدية   
ر عليه العلم والاجتهاد، طالما انه صدر قبل اختتـام          استق

  .المحاكمة
 ما ادلـي    رد ما تقدم،    إلىوبما انه يقتضي بالاستناد     

  . اساس قانوني صحيحإلىبه لهذه الجهة لعدم استناده 

  : في الصفة والمصلحة– ٢
بما ان البلدية المـستدعية تطلـب ابطـال القـرار           

 الـصادر   ١٣/٤/١٩٩٩د تاريخ   /٩٥المطعون فيه رقم    
عن وزير الداخلية والمتعلق بانشاء بلدية في بلدة مرجبا         
المتاخمة لبلدية المروج وتحديد النطـاق البلـدي لبلـدة          

مرجبا، وقد ادلت البلدية المستدعية لهذه الجهة بأنه مـن          
 اقتطاع عقارات عديدة مـن النطـاق   ىالظاهر بأنه جر  "

ي لبلديـة   لحقت بالنطاق البلـد   أالعقاري لبلدة المروج و   
  ".مرجبا المستحدثة

وبما ان الدولة المستدعى بوجهها تدلي بـأن البلديـة     
المستدعية لا تتمتع بالصفة والمصلحة للطعن في القرار        

كمـا وتـدلي طالبـة      . ١٣/٤/١٩٩٩ تاريخد  /٩٥رقم  
التدخل بأن البلدية المستدعية لا تتمتع بالصفة اللازمـة         

 البلدي المحـدد    للطعن في القرار المذكور، لان النطاق     
على الخريطة باللون الازرق والمحاط بـالاحرف مـن         

انما يقع خـارج منطقـة   / ن/ولغاية الحرف  / أ/الحرف  
  .النزاع المتاخمة لبلدية المروج

وبما ان المصلحة المشترطة لقبـول الـدعوى هـي          
 المنفعة التي يستهدفها المستدعي مـن دعـواه         أوالفائدة  

النتيجة التـي يمكـن ان      وتقدر هذه المصلحة من خلال      
تقترن بها المطالبة القضائية فيما لو اعتبرت صـحيحة         

ويعود للقاضي الاداري ان يقدر تواجد هذه       . في الاساس 
المصلحة في كل قضية تعرض عليه، وهو يميل في ذلك          

 التوسع كثيراً في مفهومه لمصلحة التقاضي متوخيـاً   إلى
حة في عمله على السواء مـصلحة المتقاضـين ومـصل        

  .الشرعية
وبما ان المصلحة كشرط لقبـول المراجعـة تقـدر          
انطلاقاً من افتراض صحة الوقائع والطلبات المؤسـس        

 الطلب وفي ضوء المصلحة بهذا الطلـب يعـود          عليها
للمدعي ان يدلي بكافة الوسائل المفيدة بقطع النظر عـن          

وبتعبير آخر، ان شرط القبول     . مصلحته في هذه الدفوع   
(recevabilité)        يقدر انطلاقاً من اعتبار الوقائع المـدلى 

بها صحيحة، لأن التثبت من صحتها يدخل ضمن البحث         
  .في الاساس لاحقاً

- R. Chapus: Droit du contentieux administratif, 
édition 1995, pp. 360 et 361. 

وبما ان المصلحة الواجب توافرهـا فـي مراجعـة          
ن القرار المطعون فيه    الابطال تتحقق عندما يكون من شأ     

 المس بحقوقـه    أوالتأثير في المركز القانوني للمستدعي      
ومصالحه بحيث يكون من شأن الطعن في حال قبوله ان          

ده رر الذي ولّ  ض ازالة ال  أو تحسين هذا المركز     إلىيؤدي  
  . يمكن ان يولده هذا القرارأو

وبما انه وفي مطلق الاحوال فان الاجتهاد سائر فـي          
 توافر الصفة لدى    إلى توافر المصلحة استناداً     التوسع في 

الشخص المعنوي من اشخاص القانون العام كالهيئـات        
 حمايـة مـصالحها     إلىاللامركزية عندما يهدف الطعن     

ووحدتها السكنية وامتداد نطاقها، كما هي الحـال عليـه      



  العـدل  ١٢٠

بالنسبة للبلدية المستدعية طالما ان القرار المطعون فيـه         
 مركزهـا القـانوني     أوفي وضـعيتها    من شأنه التأثير    

  .وكيانها ككل
وبما انه انطلاقاً من المفاهيم الآنفة الذكر، يقتـضي         
اعتبار البلدية المستدعية متمتعة بالمصلحة للادعاء طعناً       

د موضوع المراجعة، بصفتها مـن      /٩٥في القرار رقم    
  .البلديات المجاورة والمتاخمة لبلدية مرجبا المستحدثة

 ما تقدم، يكون الـدفع بانتفـاء        إلىستناداً  وبما انه وا  
  .صفة بلدية المروج ومصلحتها مردوداً برمته

 في الدفع المتعلق بعدم قبول طلب ابطال القرار         – ٣
  :١٣/٤/١٩٩٩د تاريخ /٩٥رقم 

 ردبما ان البلدية طالبة التدخل تدلي بأنـه يقتـضي           
 لانه  ١٣/٤/١٩٩٩د تاريخ   /٩٥طلب ابطال القرار رقم     

رج المهلة القانونية وضمن لائحـة المـستدعية        ورد خا 
، اذ ان المستدعية لم تطلب      ١٥/١٢/١٩٩٩المؤرخة في   

في استدعاء المراجعة ابطال القـرار المـذكور، انمـا          
اقتصرت على طلب تسجيل التحفظات وعلى طلب الزام        
الدولة بابراز الخريطة التي تحدد النطاق البلدي وكـان         

الابطال على ضوء امتنـاع      تقديم مراجعة    عليهايتوجب  
وزارة الداخلية عن الجواب عن الكتابين اللذين تقـدمت         

  .١٩/٥/١٩٩٩ و٢٤/٤/١٩٩٩بهما تباعاً بتاريخ 
 من نظام مجلس شـورى الدولـة        ٧٦وبما ان المادة    

بعد ان يحدد فـي     "تنص في الفقرة الاولى منها على انه        
 الاستدعاء موضوع الطلب والاسباب التي تبرره تُعتبـر       
لغواً الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التـي        
يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانـت مهلـة           

  ".المراجعة لم تنقضِ بعد
 المـذكورة، ان    ٧٦وبما انه يستفاد من احكام المادة       

النزاع يتبلور بانقضاء مهلة المراجعة، وتختم المناقشات       
اسباب الطعن، بحيث يعتبر     لجهة   أوسواء لجهة الطلبات    

 سبب قانوني جديد وارد بعد      أو طلب اضافي    أيبالتالي  
  .انصرام مهلة المراجعة، مستوجباً الرد

وبما ان المقصود بالسبب الجديـد الـذي لا يجـوز           
تقديمه بعد انقضاء المهلة بهدف تثبيت اطار المراجعـة،         
هو الاساس القانوني الذي يأتي مختلفـاً عـن الاسـاس           

 أووني الذي اورده المستدعي في استدعاء المراجعة        القان
  .قبل انقضاء المهلة القانونية

  وبما ان العلم والاجتهـاد مـستقران علـى اعتبـار           
  انه لا يوجد سبب قانوني جديـد اذا كـان المـستدعي            
  يثير بعد انقضاء المهلـة ذات الاسـباب التـي ادلـى            

  ويقتـضي فـي ضـوء      . بها في اسـتدعاء المراجعـة     
  قدم، التمييز بين الاسـباب التـي تتعلـق بالـشكل           ما ت 

(forme ou légalité externe) كعيب الصلاحية ومخالفة 
ــاس    ــة بالاس ــباب المتعلق ــين الاس ــول، وب   الاص

(fond ou légalité interne)   كمخالفة القـانون وتحـوير 
السلطة، بحيث يعود للمستدعي الذي ادلى في اسـتدعاء         

تعلقة بالشكل، ان يدلي بعـد      المراجعة بأحد الاسباب الم   
انصرام المهلة بأي سبب قانوني آخر يتعلق بالشكل دون         

 اعتبار السبب الثاني المتذرع به، مـن  إلىان يؤدي ذلك   
 الـسالفة   ٧٦الاسباب القانونية الجديدة بمفهـوم المـادة        

  .الذكر
وبما انه وفي السياق عينه، فان الطلب المقـدم بعـد           

 جديـداً   أويعتبر طلباً اضافياً    انصرام مهلة المراجعة لا     
  .اذا جاء متوافقاً مع استدعاء المراجعة ونتيجة لها

وبما انه يتبين من استدعاء المراجعة الحاضـرة ان         
البلدية المستدعية اعطت الاسـتدعاء المـذكور عنـوان      

وحددت القرارين المطعون فيهما وهما     " مراجعة ابطال "
خليـة بتـاريخ    د الصادر عن وزير الدا    /٩٥القرار رقم   

 والقرار الصادر عن المرجع ذاته بتاريخ       ١٣/٤/١٩٩٩
كما وحددت في خاتمة الاستدعاء سببين      . ٢١/٥/١٩٩٩

د وهمـا عـدم     /٩٥لابطال القرار المطعون فيه رقـم       
الاختصاص وتجاوز حد السلطة، واحتفظت بحقها فـي        
الادلاء باسباب الابطال على ضوء موقف الادارة مـن         

ومن ثـم عـادت وطلبـت       . الاداريطلب ابراز الملف    
، ابطـال  ١٥/١٢/١٩٩٩بموجب لائحتها المؤرخة فـي      

د لمخالفته احكام المـادتين     /٩٥القرار المطعون فيه رقم     
 من قانون البلديات وادلت بأنها لم تكـن تملـك           ٤١ و ٦

بتاريخ تقديم الاستدعاء، كافة المستندات المطلوبة لتحديد       
بب تمنع الادارة عـن     موقفها من القرار المطعون فيه بس     

  .ابراز المستندات المطلوبة
وبما انه يعود للقاضي الاداري توصيف المراجعـة        

 معطيـات   إلـى وتحديد اطارها وموضوعها بالاسـتناد      
الملف ومطالب المستدعي، من خلال تكييف المعطيـات        

وفـي هـذا    . والطلبات مع الاوضاع القانونية الـسائدة     
 ـ      د حـددت الاطـار     السياق يكفي ان تكون المراجعة ق

 لكي  عليهاالصحيح للوقائع القانونية والاسس التي ترتكز       
يتمكن القاضي من اعطاء المراجعة الوصف الـصحيح        

  .وتحديد موضوع المراجعة والقرار المطعون فيه
 مجمل ما تقـدم، وطالمـا ان        إلىوبما انه بالاستناد    

 قامت بتحديد اطار النزاع في استدعاء       المستدعيةالبلدية  
 حيـث ادلـت     –" مراجعة ابطال "مراجعة التي اسمتها    ال

بعدم الصلاحية وتجاوز حد الـسلطة كـسببين لابطـال          



  ١٢١  الإجتهاد

 – ١٣/٤/١٩٩٩د تـاريخ    /٩٥القرار المطعون فيه رقم     
  فان احتفاظها بحقهـا فـي الادلاء باسـباب الابطـال           
  لاحقــاً وعلــى ضــوء موقــف الادارة، لا يتعــارض 

   كمـا وان    .لـس  من نظام هـذا المج     ٧٦واحكام المادة   
   ابطـال   إلـى ما ادلت به لاحقاً مـن اسـباب ترمـي           

القرار المذكور لا يدخل ضمن فئة الاسـباب القانونيـة          
 الـسالفة الـذكر، طالمـا ان        ٧٦الجديدة بمفهوم المادة    

الاسباب التي ادلت بها بعد انـصرام مهلـة المراجعـة           
جاءت متوافقة ومتلازمة مـع الاسـباب الـواردة فـي         

راجعة ونتيجة لهـا، لا سـيما وان الـسبب          استدعاء الم 
المدلى به والمتعلق بتجاوز حد الـسلطة، انمـا يـشمل           

المشروعية الخارجيـة   (اسباب الابطال المتعلقة بالشكل     
كما ويشمل ايضاً الاسباب المتعلقـة بالاسـاس        ) للقرار

  ).المشروعية الداخلية(
 طلـب ابطـال     ردوبما ان ما ادلي به لجهة وجوب        

د في الشكل، يكون في ضوء مـا تقـدم          /٩٥م  القرار رق 
  .مستوجباً الرد، للاسباب المبينة اعلاه

  : في المهلة وسائر الشروط الشكلية– ٤
 من نظام مجلـس     ٦٩بما ان الفقرة الاولى من المادة       

مهلة المراجعـة شـهران     "شورى الدولة تنص على ان      
تبتدئ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كـان           

 أولقرارات الفردية فتبتدئ المهلة من تاريخ التبليـغ    من ا 
  ".التنفيذ

د تـاريخ   /٩٥وبما ان القرار المطعون فيـه رقـم         
 المتعلق بانشاء بلدية مرجبا وتحديد نطاقها       ١٣/٤/١٩٩٩

البلدي، يدخل في عداد القرارات التنظيميـة، كمـا وان          
 من فئة   أوالبلدية المستدعية تعتبر من الاشخاص الثالثين       

الغير بالنسبة للقرار المذكور طالما انه يتعلـق بانـشاء          
 متاخمة لها، فتـسري بالتـالي مهلـة         أوبلدية مجاورة   

المراجعة طعناً في هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في          
  .الجريدة الرسمية

شر فـي   د قد نُ  /٩٥وبما ان القرار المطعون فيه رقم       
خ  مـن الجريـدة الرسـمية الـصادر بتـاري          ١٩العدد  

، فتعتبر بالتـالي المراجعـة الحاضـرة        ١٥/٤/١٩٩٩
 واردة ضـمن المهلـة      ١٥/٦/١٩٩٩المقدمة بتـاريخ    

  .القانونية
وبما ان القرار الثاني المطعون فيه صدر عن وزير         

، فتعتبر المراجعة الراهنة    ٢١/٥/١٩٩٩الداخلية بتاريخ   
، واردة  ١٥/٦/١٩٩٩س بتـاريخ    المقدمة لدى هذا المجل   

ل، وبقطع النظر عن تـاريخ التبليـغ،        لق الاحوا في مط 
  .ضمن المهلة القانونية

وبما ان المراجعة تستوفي سائر الـشروط الـشكلية         
  .المفروضة قانوناً، الامر الذي يجعلها مقبولة في الشكل

  : في الاساس–ثالثاً 
د تاريخ  /٩٥ في الطعن الموجه ضد القرار رقم        – ١
١٣/٤/١٩٩٩:  

 ـ      ب ابطـال القـرار     بما ان البلدية المـستدعية تطل
  :المطعون فيه للاسباب التالية

 لعدم صلاحية وزير الداخلية في موضوع انـشاء         -أ
  .البلديات

 لعدم وجود خريطة تحدد النطاق البلدي لبلديـة         -ب
  .مرجبا
 مـن القـانون رقـم       ٤١ لمخالفة احكام المـادة      -ج
٦٦٥/٩٧.  

وبما انه يقتضي البحث في الاسباب المدلى بها، كـل     
  :على حدة

 لجهة السبب المتعلق بعـدم صـلاحية وزيـر          –أ  
  :الداخلية

بما ان البلدية المستدعية تدلي تحت هذا السبب بـأن          
انشاء البلديات ليس من صلاحية وزير الداخليـة، انمـا          
يقتضي ان يتم بموجب قانون طالما ان المادة الخامـسة          
من قانون البلديات التي كانت تعطي وزير الداخلية الحق         

 مـن   ٤٥ البلديات، قد الغيت بموجب المـادة        في انشاء 
  .٦٦٥/٩٧القانون رقم 

 من قانون البلديات نصت علـى ان        ٤وبما ان المادة    
ضم البلديات القائمة والقرى المجاورة يتم بمرسوم بنـاء         
لاقتراح وزير الداخلية كما نصت المادة الخامـسة مـن          
ة القانون نفسه على ان انشاء البلدية يتم بقرار مـن وزار     

الداخلية ويحدد قرار الانشاء اسـم البلديـة ومركزهـا          
  .ونطاقها

 ٢٩/١٢/١٩٩٧ تـاريخ    ٦٦٥وبما ان القانون رقـم      
 ٥ و ٤المتعلق بتعديل قانون البلـديات الغـى المـادتين          

المشار اليهما اعلاه ولم يـستعض عنهمـا بنـصوص          
 تحديد نطاقها   أوصريحة فيه تحدد المرجع لانشاء البلدية       

  .لنطاقوتعديل هذا ا
وبما انه وعلى ضوء الالغاء المتقدم ذكـره اعـلاه          
يقتضي اعمال قواعد التفسير وذلك بالتقصي عـن نيـة          
المشترع عبر الاسباب الموجبة والمناقـشات المتعلقـة        

 وبتفـسير النـصوص القانونيـة    ٦٦٥/٩٧بالقانون رقم   
النافذة التي ترعى الحالة الراهنة وذلك بصورة متوافقـة         
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ض ومنتجـة لآثـار قانونيـة تتماشـى         مع بعضها البع  
والنصوص الدسـتورية والقانونيـة والمنطـق الاداري        
وغاية انشاء اللامركزية الادارية وتعزيزها، والمصلحة      

  .العامة وحسن سير المرافق العامة
، ١٢/٧/٢٠٠٦ تـاريخ    ٥٦٧القرار رقم   : ل.  ش -

  .الدولة/ بلدية برج العرب وبلدية زوق الحصنية
اجعة الاسباب الموجبة للقانون رقـم      وبما انه من مر   

 المشار اليه اعلاه ومناقشات مجلس النواب بـشأنه         ٦٦٥
 تحديد نطاقها قـد   أولا يتبين ان موضوع انشاء البلديات       

  . تم التطرق اليهأوطرح على النقاش 
وبما انه لا يتبين ايضاً ان نيـة المـشترع بالغائـه            

متجهـة   كانت   ١١٨/٧٧ من القانون رقم     ٥ و ٤المادتين  
 في تحديد نطـاق     أونحو استعادة صلاحياته في الانشاء      

وان ما يؤكد هذا المنحى في التفسير ان مجلس         . البلديات
 بلدية ولم يعتـرض     أيةالنواب لم ينشئ ولم يحدد نطاق       

على انشاء وتحديد نطاق بلديات تمت بقرارات صـادرة         
 أيعن وزير الداخلية وذلك منذ اكثر من عشر سـنوات     

  .يخ الالغاء المذكور وحتى تاريخهمن تار
 من الدستور تنص على ان يتولى       ٦٦وبما ان المادة    

الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمـة         
 ادارته وبمـا    إلىوالقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة       

  .خص به
 ٧/٨/٢٠٠٠ تـاريخ    ٢٤٧وبما ان القـانون رقـم       
 وزارات ومجـالس، الغـى      المتعلق بدمج والغاء وانشاء   

  وزارة الشؤون البلديـة والقرويـة المحدثـة بالقـانون          
ــم  ــاريخ ١٩٧رق ــة ١٨/٢/١٩٩٣ ت    والحــق المديري

العامة للشؤون البلدية والقروية التابعة للوزارة الملغـاة        
بجميع اجهزتها ووحداتها وملاكاتها بـوزارة الداخليـة        

  .والبلديات
 تعنـى بموجـب     وبما ان وزارة الداخلية والبلـديات     

ــم  ــصادر بالمرســوم رق ــا ال ــاريخ ٢٨٦٧تنظيمه  ت
 بشؤون سياسة لبنان الداخلية وتـشرف       ١٦/١٢/١٩٥٩

  ...على امور المحافظات والاقضية والبلديات والقرى
وبما ان المادة السابعة من تنظـيم وزارة الداخليـة          
نصت ايضاً على ان تتولى مـصلحة الـشؤون البلديـة           

مين تطبيق القـوانين والانظمـة      والقروية في الوزارة تأ   
المتعلقـة بالـشؤون المحليــة والبلـديات والمختــارين    
والمجالس الاختيارية ولا سيما الاشراف على مجـالس        
المحافظات والبلديات ورؤساء البلديات وسائر السلطات      
المحلية الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية والتدقيق فـي        

  ...مقرراتها 

 تـاريخ   ٤٠٨٢ رقـم    وبما انه بموجـب المرسـوم     
 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات      ١٤/١٠/٢٠٠٠

 منـه، تتـولى مـصلحة شـؤون         ٢٩لا سيما المـادة     
المحافظات والمجالس المحلية تحت رقابة المدير العام ما        

  :يلي
........  

 متابعة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون       -
يات والمختـارين   المحلية والبلـديات واتحـادات البلـد      

والمجالس الاختيارية وسائر المجالس المحلية واقتـراح       
 انماء الحياة المحليـة  إلىالخطط واعداد الدراسات الآيلة    

 الـوزير   إلـى وتوسيع مشاركة المواطنين فيها ورفعها      
  .تسلسلاً

 تـاريخ   ٦٦٥ من القـانون رقـم       ٤١وبما ان المادة    
خليـة   نصت صراحة على اعطاء وزير الدا  ٢٩/١٢/٩٧

صلاحية في تحديد النطاق البلـدي واجـازت لـوزارة          
الداخلية ان تستعين بمديرية الـشؤون الجغرافيـة فـي          
الجيش ومصلحة الهندسة فـي قـوى الامـن الـداخلي           
وبدوائر المساحة وبالتنظيم المدني وبالمكاتب الهندسـية       

 وتكليفها تنظـيم خـرائط      الخاصة ومجندي خدمة العلم   
 النطـاق البلـدي للبلـديات       أوة  تحديد الاحياء الجديـد   

 تنفصل علـى    أو تلك التي يمكن ان تندمج       أوالمستجدة  
ــة   ــة والديمغرافي ــة والجغرافي ــل الفني ضــوء العوام

  .والاقتصادية التي تربط بينها
وبما انه يستفاد من مجمل النصوص المتقدم ذكرهـا         
اعلاه، وتطبيقاً للقاعدة التي توجب تفـسير النـصوص         

لاً من تعطيلها، ان المرجع الـصالح       بصورة متجانسة بد  
لانشاء البلدية وتحديد نطاقها الاداري وبالتالي تعديل هذا        
النطاق هو وزير الداخلية، وفقاً لما استقر عليه اجتهـاد          

  .هذا المجلس
وبما ان السبب المدلى به لجهة عدم صلاحية وزيـر          

  .الداخلية يكون في ضوء مجمل ما تقدم، مستوجباً الرد
ة السبب المتعلق بعدم وجود خريطة تحدد        لجه –ب  

  :النطاق البلدي
بما ان البلدية المستدعية تدلي لهذه الجهة بأنه ينبغـي   
ابطال القرار المطعون فيه لعدم وجود خريطـة تحـدد          

دية مرجبا، لأن الخريطة المبرزة مـع       لالنطاق البلدي لب  
لائحة طالبة التدخل ليست سوى خريطة منظمة من قبل         

ندسين وهي ليست الخريطة المعتمدة مـن قبـل   احد المه 
وزارة الداخلية والعائدة لملف البلدية المذكورة، وانه لـو         
كان الامر خلاف ذلـك لكانـت الـوزارة زودت هـذا            
المجلس بصورة عنها بعد صدور قرار التكليف والتقرير        
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هذا فضلاً عـن انـه لا يمكـن         . عن المستشار المقرر  
لانها لا تحمل توقيع وزيـر      الاعتداد بالخريطة المبرزة    

الداخلية وليست صورة طبق الاصل صادرة عن وزارة        
الداخلية، كما انه ليس في الملف ما يفيد بأنها وضـعت           

  .بناء لطلب الوزير المذكور
وبما انه يتبين مـن اوراق الملـف فـي المراجعـة          

  :الحاضرة، المعطيات التالية
ة لـدى   الخريطة المشار اليها في القرار مودع     " ان   -

، وفقاً لما هو ثابت من الحيثية الـواردة         "وزارة الداخلية 
  .في ذيل القرار المطعون فيه

 ان طالبة التدخل بلدية مرجبـا ابـرزت بتـاريخ           -
، خريطة تحـدد نطـاق بلديـة مرجبـا          ٢٧/٨/٢٠٠٢

والبلديات المحيطة بها، والتي يتبين من مندرجاتها انهـا         
 ٣/٤/١٩٩٩ منظمة من قبـل وزارة الداخليـة بتـاريخ        

  .بواسطة المهندس جاك سماحة
 ان الدولة المـستدعى بوجههـا ايـدت بموجـب           -

ــاريخ   ــؤرختين بتـ ــين المـ  ٨/١٠/٢٠٠٣اللائحتـ
 كافة ما ورد في لائحة البلدية طالبـة         ٢٥/١٠/٢٠٠٤و

، ولم تنـفِ صـدور      ٢٧/٨/٢٠٠٢التدخل المؤرخة في    
 عـن   – المرفقة بلائحـة البلديـة       –الخريطة المذكورة   

لداخلية، مما يفيد بالتالي تأييـد الدولـة لـسائر          وزارة ا 
مندرجات الخريطة الآنفة الذكر والمعطيات الواردة فيها،       
طالما ان ارفاق الخريطة بلائحة البلدية طالبـة التـدخل          

  . اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحةإلىيؤدي 
وبما انه يقتضي في ضوء ما تقـدم، تحديـد القـوة            

 ـ  ة المرفقـة بلائحـة طالبـة التـدخل         الثبوتية للخريط
ولمندرجات القرار المطعون فيه والحجية التي تحوزهـا        

  . تتمتع بهاأو
وبما ان العلم والاجتهاد مستقران علـى اعتبـار ان          
محتويات القرارات الادارية تعتبر صحيحة حتى اثبـات        
العكس، وذلك ما لم ينص القانون صراحة على خـلاف          

وعليه، فان  . ى ادعاء التزوير   على انها ثابتة حت    أيذلك  
الاعمال الادارية وكذلك المستندات الادارية تعتبر حجة        

 ان يثبت العكس بوسائل الاثبات التي       إلىفي ما تحتويه    
  .يقدمها الفريقان المتنازعان امام القاضي الاداري

- R. Chapus: Droit du contentieux administratif, 
édition 1995, p. 668: 

"En principe": C'est-à-dire "sauf dans le cas où 
une loi prévoit expressément que les mentions d'un 
acte administratif font foi jusqu'à inscription de 
faux" (réf…). 

وبما انه في ما يتعلق بالرقابة التي يجريها القـضاء          
بعدم الاداري على القرارات الادارية عند الادعاء امامه        

 عنـد الادلاء    أيصحة ما ورد في القرارات المذكورة،       
، فان القاضـي  (erreur de fait)بسبب الخطأ في الواقع 

يتشدد في موضوع الاثبات ويلقي بعبء الاثبات علـى         
عاتق المدعي، على اعتبار انه ولـئن كانـت اصـول           
المحاكمات المتبعة لدى هذا المجلـس تتـسم بالطـابع          

طي القاضي حرية البحث عن البينة      الاستقصائي الذي يع  
 موقـف كـل مـن       إلىوتوزيع عبء الاثبات بالاستناد     

 الاخلال بالقاعدة   إلىفريقي النزاع، الا ان ذلك لا يؤدي        
العامة التي تلقي على عاتق المدعي، مبدئياً، عبء اثبات         

 بدايـة بينـة مـن       أو على الاقل تقديم بينة      أوما يدعيه   
دية والدقة علـى ادعاءاتـه،      المنطق والج شأنهما اضفاء   

لكي يتمكن هذا المجلس من الانطلاق في ممارسة سلطة         
التحقيق الكفيل بتكوين قناعته لجهة تأكده مـن الوقـائع          

ويعود للقاضي في هذا الاطار، تقدير مدى       . والتثبت منها 
 أوكفاية عناصر الاثبات المقدمة اليه، كالقرائن البسيطة        

ب عبء الاثبات الاساسي    غير القاطعة، للقول بأن موج    
  . نُفذقد

- Conclusions Landron sous l'arrêt du Conseil 
d'Etat Français du 20 septembre 1955, Leroux, 
R.P.D.A. 1956, p. 81: 

"Le juge apportera une certaine rigueur dans 
l'examen de la preuve contraire à produire contre un 
tel acte, rigueur qui même sans s'exercer dans les 
formes prévues en matière civile pour le faux 
incident, comportera des garanties équivalentes 
quant à la valeur et la stabilité de l'acte". 

وبما انه في ضوء ما تقدم، فان القرار المطعون فيه          
جهة ما تضمنه بالنسبة    يعتبر مبنياً على وقائع صحيحة ل     

لوجود خريطة تحديد النطاق البلدي لبلدية مرجبا لـدى         
 التـي يقـع     المستدعيةوزارة الداخلية، طالما ان البلدية      

عليها عبء الاثبات، اكتفـت بـالادلاء بعـدم وجـود           
 بدايـة   أو دليـل    أيالخريطة السالفة الذكر دون ان تقدم       

حـين ان   بينة على صحة ما ادلت به لهذه الجهة، فـي           
الخريطة التي ابرزتها بلدية مرجبـا بموجـب لائحتهـا          

 والتي ايدت الدولة مضمون     ٢٧/٨/٢٠٠٢المؤرخة في   
ما جاء فيها وفقاً لما سبقت الاشارة اليه اعلاه، انما يتبين           

اريخ  منظمة من قبل وزارة الداخلية بت      من مندرجاتها انها  
 بتاريخ سابق لصدور القرار المطعون      أي (٣/٤/١٩٩٩

، كما وانها تبين بوضوح انـه    )١٣/٤/١٩٩٩فيه بتاريخ   
تم تحديد النطاق البلدي لبلدية مرجبـا علـى الخريطـة           
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المذكورة، باللون الازرق المحاط بالاحرف من الحرف       
  /.ن /فولغاية الحر/ أ/

 لهـذه الجهـة     المستدعيةوبما ان ما ادلت به البلدية       
 ـ   إلـى يكون مستوجباً الرد لعدم استناده       انوني  اسـاس ق

  .صحيح
ة د لجهة السبب المتعلق بمخالفة  احكـام المـا         –ج  

  :٦٦٥/٩٧ من القانون رقم ٤١
بما ان البلدية المستدعية تدلي تحت هذا السبب بعـدم          

 مـن   ٤١الملاءمة المفروضة بموجب احكـام المـادة        
، لانه يتبين من الخريطة المرفقـة       ٦٦٥/٩٧القانون رقم   

 تبين ارقام العقارات    أود  بلائحة طالبة التدخل انها لم تحد     
 تعـذر   إلىالتي تحد النطاق البلدي لكل بلدة، مما يؤدي         

كمـا  .  الفعليـة  أوتحديد هذا النطاق من الناحية الواقعية       
من الظاهر بأنه جـرى اقتطـاع عقـارات         "وادلت بأنه   

دة المروج والحقت بالنطاق    عديدة من النطاق العقاري لبل    
وان بلديـة المـروج     . " لبلدية مرجبا المـستحدثة    البلدي

تبلغت كتاباً من بلدية مرجبا تعتـرض بموجبـه هـذه           
الاخيرة على اعمال قامت بها البلدية المستدعية داخـل         
البلدة، مما يثبت بأن تحديد النطاق البلدي لم يأخذ بعـين           

  . السالفة الذكر٤١الاعتبار العوامل المذكورة في المادة 
 ١١٨اعي رقم    من المرسوم الاشتر   ٢وبما ان المادة    

تـنص علـى ان     ) قانون البلديات  (٣٠/٦/١٩٧٧تاريخ  
 مجموعة من   أو في كل قرية     أوتنشأ بلدية في كل مدينة      "

الملحـق  ) ١(القرى الوارد ذكرها فـي الجـدول رقـم         
 ٢٩/١٢/١٩٥٤ تـاريخ    ١١بالمرسوم الاشتراعي رقـم     

  ".وتعديلاته
 من المرسوم الاشـتراعي رقـم       ٥٧وبما ان المادة    

نـصت  ) التنظـيم الاداري   (١٢/٦/١٩٥٩يخ   تار ١١٦
على ان يبقى نافذاً ومعمولاً به وملحقاً بهـذا المرسـوم           

الملحــق بالمرســوم ) ١(الاشــتراعي الجــدول رقــم 
 كما نـصت    ٢٩/١٢/١٩٥٤ تاريخ   ١١الاشتراعي رقم   

 علـى  ١١٦/٥٩ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٥٨المادة  
  .١١/٥٤الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 

 من قانون البلديات تنص علـى ان        ٦ان المادة   وبما  
تحديد النطاق البلدي هو تدبير اداري لا علاقة له بقيـود           

وان خرائط تحديد النطاق البلدي تـضم       . السجل العقاري 
  . ملف انشاء البلديةإلى

وبما انه يستفاد من احكام المادة السادسة المـذكورة،         
نطاق العقاري  ان النطاق البلدي يمكن ان يكون مطابقاً لل       

للبلدية المنشأة، كما يمكن ان يتعدى هذا النطاق ليطـال          
  .مساحات عقارية عائدة لبلدة اخرى

 التي  ٦٦٥/١٩٩٧ من القانون رقم     ٤١وبما ان المادة    
 القرار المطعون فيه تـنص علـى الاجـازة          عليهابني  

لوزارة الداخلية الاستعانة ببعض الاجهزة وتكليفها تنظيم       
لاحياء الجديدة والنطاق البلدي للبلـديات      خرائط تحديد ا  

 تنفصل علـى    أو تلك التي يمكن ان تندمج       أوالمستجدة  
ــة   ــة والديمغرافي ــة والجغرافي ــل الفني ضــوء العوام

  ".والاقتصادية التي تربط في ما بينها
   النصوص المعروضـة اعـلاه      إلىوبما انه استناداً    

  فإن القرار المتضمن انـشاء بلديـة وتحديـد نطاقهـا           
 القريـة موضـوع     أو البلدة   أويفترض ان تكون المدينة     

الانشاء والتحديد قد ورد ذكرها فـي الجـدول الملحـق          
 حيـث كـرس     ١١٦/٥٩بالمرسوم الاشـتراعي رقـم      

المشترع حق كل منها بقيام بلدية فيها اذا مـا تـوافرت            
 حيـز الوجـود     إلىالعوامل التي تبرر انتقال هذا الحق       

  . الواقعيأوالفعلي 
المشار اليه  ) ١( الجدول رقم    إلى انه من العودة     وبما

، ١١٦/٥٩ من المرسوم الاشتراعي رقـم       ٥٧في المادة   
المقرر " مرجبا"ة   بلد أويتبين ان قضاء المتن يضم قرية       

انشاء بلدية فيها بموجب القرار المطعون فيه، مما يجعله         
مستوفياً لما فرضه القانون من وجوب ورود اسم البلـدة          

  . المذكورفي الجدول
  وبما انه من نحو ثـانٍ، وخلافـاً لمـا ادلـت بـه              

الخريطة التي تحدد النطـاق     البلدية المستدعية، فإن خلو     
 تحديد لارقام العقـارات     أي للبلدية المستحدثة من     البلدي

  التي تحد النطاق البلدي لكل بلدة واردة فيهـا، لا يـؤثر            
   إلـى في شرعية القـرار المطعـون فيـه ولا يـؤدي            

  ر تحديد هـذا النطـاق، طالمـا انـه يتبـين مـن              تعذ
  الخط الحدودي الملون بالاسود والذي يمـر بـالاحرف         

  علـى الخريطـة المنظمـة مـن        / ن/ولغايـة   / أ/من  
قبل وزارة الداخليـة والمـذكورة اعـلاه، ان النطـاق           

 الحدود العقارية لبلدية مرجبـا المـستحدثة        أوالعقاري  
 ـ      النطـاق البلـدي     أوة  تتطابق تماماً مع الحدود الاداري

  .للبلدية المذكورة
وبما انه من نحو ثالث، لا يمكن الاخذ بما ادلت بـه            
البلدية المستدعية لجهة اقتطاع عدد من العقارات الداخلة        
ضمن النطاق العقاري لبلدة المروج والحاقهـا بالنطـاق        
البلدي لبلدية مرجبا، لأنه يتبين مـن الخـط الحـدودي           

/ أ/اط بـالاحرف مـن الحـرف        الملون بالازرق والمح  
على الخريطة الآنفة الذكر، انه لـم       / ن/ولغاية الحرف   

يتخط الخط الحدودي للمنطقة الملونة بالاخـضر التـي         
تفصل ما بين كل من بلدية المروج وبلدية بولونيا ووطا          
المروج وبلدية الخنشارة، والتي جـاء فـي الخريطـة          



  ١٢٥  الإجتهاد

  ر يبـت بـأم   "المذكورة انها منطقـة موضـوع نـزاع         
  النطاق البلدي التابعة له مـن قبـل المجـالس البلديـة            
بعد اجراء الانتخابات ويصدق القـرار مـن المراجـع          

وبتعبير آخر، فإن المنطقة المذكورة     ". المختصة في حينه  
  والمنازع بشأنها تخرج عن اطـار القـرار المطعـون          
  فيه المتعلق بتحديـد النطـاق البلـدي لبلـدة مرجبـا،            

  الخريطـة لا يـؤثر فـي شـرعية         وان وجودها على    
  القرار المـذكور لوقوعهـا خـارج النطـاق البلـدي           
الذي تناوله القرار المطعون فيه موضـوع المراجعـة         

  .الحاضرة
وبما انه في مطلق الاحوال، فإن البلدية المـستدعية         
  التي يقع عليها عبء الاثبات وفقـاً لمـا سـبق تبيانـه             

ءاتها لهـذه الجهـة،     اعلاه، لم تقدم ما يثبت اقوالها وادلا      
وما اذا كانت العقارات التي تدعي بأنـه تـم اقتطاعهـا     

 التي لم يشملها    –موجودة ضمن المنطقة المنازع بشأنها      
 ام خارجها، انما اكتفت بـالادلاء       –القرار المطعون فيه    

، ..."من الظاهر بأنه جرى اقتطاع عقارات عديـدة       "نه  أب
 الـرد لعـدم     فيكون ما ادلت به لهذه الجهـة مـستوجباً        

  .الثبوت
 في الطعن الموجه ضد القـرار الـصادر عـن         – ٢

  :٢١/٥/١٩٩٩وزير الداخلية بتاريخ 
 تطلب ابطال القرار الصادر     المستدعيةبما ان البلدية    

 والذي تـضمن    ٢١/٥/١٩٩٩عن وزير الداخلية بتاريخ     
الحصول على صورة طبق الاصل      إلى طلبها الرامي    رد 

د تـاريخ   /٩٥قرار رقـم    عن الخريطـة المرفقـة بـال      
١٣/٤/١٩٩٩.  

  وبما ان ابراز الخريطة موضوع القـرار المطعـون    
  فيه اثناء السير بالمحاكمة فـي المراجعـة الحاضـرة،          

   إلـى وفقاً لما سبق بيانه اعلاه، مـن شـأنه ان يـؤدي             
  اعتبــار ان الطعــن المقــدم ضــد القــرار الــصادر 

 قد اصبح بدون موضـوع نتيجـة        ٢١/٥/١٩٩٩بتاريخ  
براز الخريطة المذكورة، فيكون بالتالي الطعن الموجه       لا

ضد القرار الآنف الذكر مستوجباً الرد للاسباب المبينـة         
  .اعلاه

 رد مجمل مـا تقـدم،       إلىوبما انه يقتضي بالاستناد     
  .المراجعة الحاضرة في الاساس

وبما انه لم يعد من حاجة للبحث في سائر الاسـباب           
  .المدلى بها، لعدم الفائدة

وبما ان كل ما ادلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           
  . اساس قانوني صحيحإلىلعدم استناده 

  ،لهذه الاسباب
  :بالاجماع  المجلسيقرر
  . الدفع المتعلق بعدم قبول طلب التدخلرد: اولاً

  .قبول المراجعة:  في الشكل–ثانياً 
جعة وتضمين البلدية    المرا رد:  وفي الاساس  –ثالثاً  

  .تدعية الرسوم والنفقات القانونيةالمس

    

  مجلس شورى الدولة

 الرئيس ضاهر غندور :الهيئة الحاكمة
  ان كارمن عطا االله بدوي توالمستشار

 ورانيا ابو زين
 ١٠/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٩-١١٢/٢٠٠٨رقم : القرار

 وزارة الداخلية والبلديات –الدولة / المهندس مروان منذر منصور
   بلدية بيروت–
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  على ما تقدم،ف

  :في الشكل
  : في صحة الخصومة– ١

بما ان المـستدعي فـي لائحتـه المقدمـة بتـاريخ            
 قام بتـصحيح العيـب فـي الخـصومة          ٢٦/٥/٢٠٠٦

بإستدراكه للخطأ الإجرائي الذي وقع فيه، وذلك ضـمن         
ر المهلة المقررة للقيام بهذا الإجراء إنفاذاً لقرار المستشا       

، والـذي قـضى     ٢٢/٥/٢٠٠٦المقرر الصادر بتاريخ    
بتكليف المستدعي تصحيح الخصومة وجعلها قائمة على       
وجهها الصحيح بإعتبار ان هذه المراجعة تثير فـي آن          
معاً صلاحيات إدارية مركزية وأخرى بلدية محلية على        

  .حد سواء
وبما ان المراجعة الحاضرة تعتبر مـسموعة بوجـه         

لداخلية والبلديات طعناً بالمذكرة رقـم       وزارة ا  –الدولة  
 ٢٠٠٥/م.إ/١٢٦ والمـــذكرة رقـــم ٢٠٠٥/م.أ/١٢٥

الداخليـة والبلـديات بتـاريخ      الصادرتين عن وزيـر     
، وبوجه بلدية بيروت طعناً بالكتاب رقـم        ٦/١٢/٢٠٠٥

ب الـصادرين عـن محـافظ       /٦٠٥والقرار رقم   ٦٣٩٨
  .٣/٤/٢٠٠٦المدينة بالتكليف بتاريخ 

 باتت مشكلة على وجه صحيح بعد       وبما ان الخصومة  
  .تصحيح الإجراء المعيوب وفقاً للأصول

  : في المراجعة المشتركة– ٢
بما أن المستدعي تقدم بمراجعته الحاضرة طاعناً فيها        

  :بقرارات متعددة هي التالية
 الـصادرة عـن     ٢٠٠٥/م.أ/١٢٥ المذكرة رقم    -١

قة ، والمتعل ٦/١٢/٢٠٠٥وزير الداخلية والبلديات بتاريخ     
بتوزيع المناطق العقارية بصورة مؤقتة ومهام المهندسين       

  .في بلدية بيروت على مجموعات في دائرة المباني
 الـصادرة عـن     ٢٠٠٥/م.إ/١٢٦ المذكرة رقم    -٢

وزير الداخلية والبلديات بـذات التـاريخ، والمتـضمنة         
تكليف موظفين في بلدية بيروت تأمين مهـام وظـائف          

 المستدعي بدائرة الأعمال    شاغرة ونقل موظفين وإلحاق   
  .الملزمة

 الصادر عن محـافظ مدينـة    ٦٣٩٨ الكتاب رقم    -٣
، والمتضمن الطلب   ٣/٤/٢٠٠٦بيروت بالتكليف بتاريخ    

 المـستدعي   إلـى  مصلحة الهندسة توجيـه كتـاب        إلى
للإلتحاق فوراً بدائرة الأعمال الملزمـة تحـت طائلـة          "

التأديبية توقيف راتبه، وفي حال تمنعه إتخاذ الإجراءات        
 المجلس التـأديبي العـام   إلىاللازمة بحقه وذلك بإحالته  

  ".للموظفين
ب الصادر عن محافظ مدينـة      /٦٠٥ القرار رقم    -٤

بيروت بالتكليف بذات التاريخ، والمتعلق بفرض عقوبـة        
التأنيب على المستدعي لعـدم تقيـده بتعليمـات الإدارة          

عمـال  ة الأولموقفه السلبي من دعوته للإلتحـاق بـدائر     
 تـاريخ   ٢٠٠٥/م.إ/١٢٦ رقـم    ةرالملزمة تنفيذاً للمـذك   

٦/١٢/٢٠٠٥.  
 المراجعة شكلاً لعدم    ردوبما ان بلدية بيروت تطلب      

  .التلازم بين القرارات الاربعة المطعون فيها
وبما ان المراجعة المشتركة المقدمـة بـشأن عـدة          
قرارات غير جائز سماعها مبدئياً إلا بالنـسبة للقـرار          

كره اولاً في إستدعاء المراجعة، إذا كـان مـن          الوارد ذ 
شأنها ان تثير ضمن المراجعة الواحدة نزاعات مختلفـة         

  .يصح ان تكون كل منها موضوعاً لمراجعة منفردة
وفي المقابل تكون المراجعة مسموعة ضد قـرارات        
متعددة في حال قيام ذات المصلحة للمـستدعي لأجـل          

جود تلازم وإرتباط    في حالة و   أوالطعن بهذه القرارات،    
 إذا كانت المسألة المطروحـة والنتـائج        أووثيق بينها،   

  .المترتبة عليها مشتركة أيضاً
وبما ان المراجعة الحاضرة تعتبـر مقبولـة ضـد          
القرارات المتعددة المطعون فيها للتلازم القائم بينها لأنها        
تطرح نزاعاً قائماً بين الفرقاء أنفسهم وفي الموضـوع         

 منها مـن    أي السبب أيضاً، ولأن الحل في       نفسه ولذات 
  .شأنه أن يؤثر على الحل الخاص بالقرارات الأخرى

وبما أنه يقتضي السير بالمراجعة المشتركة لحـسن        
  .سير العدالة ورد الدفع المدلى به لهذه الجهة

 الـصادر عـن     ٦٣٩٨ في قابلية الكتاب رقـم       – ٣
 ٣/٤/٢٠٠٦محافظ مدينة بيروت بـالتكليف بتـاريخ        

  :للطعن امام مجلس شورى الدولة
 ٦٣٩٨بما أن المستدعي يطلب إبطال الكتاب رقـم         

الصادر عن محافظ مدينة بيـروت بـالتكليف بتـاريخ          
 مـصلحة الهندسـة     إلـى  المتضمن الطلب    ٣/٤/٢٠٠٦

للإلتحـاق فـوراً بـدائرة      " المستدعي   إلىتوجيه كتاب   
الأعمال الملزمة تحت طائلة توقيف راتبه، وفـي حـال          



  ١٢٧  الإجتهاد

، إتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقـه وذلـك         تمنعه
  ". المجلس التأديبي العام للموظفينإلىبإحالته 

 مـن  ١٠٥ و٦٧ و٦٢وبما أنه عملاً بأحكام المـواد       
مشروع القانون المنفـذ بالمرسـوم الاشـتراعي رقـم          

 وتعديلاته المتعلق بنظـام     ١٤/٦/١٩٧٥ تاريخ   ١٠٤٣٤
المجلـس إنمـا    مجلس شورى الدولة إن إختصاص هذا       

يدور حول القـرار الإداري ويـرتبط بـه، وإن تقـديم            
المراجعة لديه سواء أكانت داخلة ضمن نطـاق قـضاء          
الإبطال أم القضاء الشامل لا يكون إلا بشكل مراجعـة          

 نهائي، صـادر عـن سـلطة        أيضد قرار إداري نافذ     
 ـ          هإدارية تملك حق إصداره بعد إستكمال كافـة مراحل

 معاملة أخرى، وضار    إلىدونما حاجة   الإدارية اللازمة   
 له  أومولداً بذاته للآثار القانونية      أن يكون هذا القرار      أي

تأثير بذاته على المركز القـانوني للأشـخاص الـذين          
إستهدفهم في حقوقهم وواجبـاتهم وذي صـلة مباشـرة          

  .بوضع الآثار القانونية موضع التنفيذ
  الـصادر عـن محـافظ   ٦٣٩٨وبما ان الكتاب رقم  

 يندرج فـي    ٣/٤/٢٠٠٦مدينة بيروت بالتكليف بتاريخ     
عداد الأوامر والتعليمات التـي تـصدر عـن الـرئيس        
التسلسلي في مواجهة مرؤوسيه بقـصد تـسيير العمـل          
العادي للمرفق على نحو يكفل أداءه وتسييره على وجـه    

  .أفضل وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة
هو إجراء   المطعون فيه    ٦٣٩٨وبما ان الكتاب رقم     

 صفة إلى، ويفتقر تالياً mesure d'ordre intérieurداخلي 
القرار الإداري النافذ والضار ولا ينتج مفاعيله القانونية        

 ذو صلة مباشرة بوضـع      أووليس مولداً للآثار القانونية     
الآثار القانونية موضع التنفيذ، ولا يقبل تالياً الطعن أمام         

  .مجلس شورى الدولة
 ٦٣٩٨مراجعة المقدمة طعناً بالكتاب رقم      وبما ان ال  

الصادر عن محافظ مدينة بيـروت بـالتكليف بتـاريخ          
  . تكون مستوجبة الرد شكلاً لهذه الجهة٣/٤/٢٠٠٦

  : في مهلة المراجعة وسائر الشروط الشكلية– ٤
بما أن المراجعة مقدمة طعناً في المـذكرتين رقـم          

عن  الصادرتين   ٢٠٠٥/م.أ/١٢٦ ورقم   ٢٠٠٥/م.أ/١٢٥
، وفـي   ٦/١٢/٢٠٠٥وزير الداخلية والبلديات بتـاريخ      

ب الصادر عن محافظ مدينة بيـروت       /٦٠٥القرار رقم   
  .٣/٤/٢٠٠٦بالتكليف بتاريخ 

وبما أن بلدية بيروت تدلي بأن المراجعة الحاضـرة         
مستوجبة الرد شكلاً لورودها خارج المهلـة القانونيـة         
ــالرقم    ــصادرتين ب ــذكرتين ال ــشأن الم ــن ب للطع

 عـن وزيـر     ٢٠٠٥/م.أ/١٢٦ والرقم   ٢٠٠٥/م.أ/١٢٥
  .٦/١٢/٢٠٠٥الداخلية والبلديات بتاريخ 

ب أبلـغ مـن   /٦٠٥وبما أنه في حين أن القرار رقم   
، فإنه لم يثبت أنـه قـد        ١٣/٤/٢٠٠٦المستدعي بتاريخ   

 ٢٠٠٥/م.أ/١٢٥تبلغ حسب الأصول المـذكرتين رقـم        
 الصادرتين عن وزير الداخليـة      ٢٠٠٥/م.أ/١٢٦ورقم  

، لا سيما وأن الدولة لـم       ٦/١٢/٢٠٠٥لبلديات بتاريخ   وا
  .تنكر عليه هذا القول

وبمــا أن المراجعــة الحاضــرة المقدمــة بتــاريخ 
 واردة ضمن المهلة القانونيـة مـستوفية        ١٨/٤/٢٠٠٦

  .لجميع الشروط الشكلية ويقتضي بالتالي قبولها شكلاً

  :في الأساس
فـي   المهندس في مصلحة الهندسة      المستدعيبما أن   

 دائرة المباني، يطلب إبطـال كـل مـن        –بلدية بيروت   
 ٢٠٠٥/م.أ/١٢٦ ورقم   ٢٠٠٥/م.أ/١٢٥المذكرتين رقم   

الصادرتين عن وزيـر الداخليـة والبلـديات بتـاريخ          
ب الصادر عن محافظ    /٦٠٥ والقرار رقم    ٦/١٢/٢٠٠٥

  .٣/٤/٢٠٠٦مدينة بيروت بالتكليف بتاريخ 
ذكرة رقم   والم ٢٠٠٥/م.أ/١٢٥ في المذكرة رقم     –أ  
  :٢٠٠٥/م.أ/١٢٦

بما أن المستدعي يدلي بأن هاتين المذكرتين عـديمتا         
الوجود ومستوجبتان الإبطـال لتجـاوز حـد الـسلطة          
ومشوبتان بعيب إغتصاب الـسلطة، وتنطويـان علـى         
إنتهاك لقواعد الإختصاص لصدورهما عن مرجع غيـر        
صالح ومعين بالوكالة رغم وجود الوزير الأصيل فـي         

 وزيـر الوصـاية لا      إلىن السلطة الممنوحة    لبنان، ولأ 
 محل محافظ مدينة بيـروت ولـيس        لوه حق الحل  تعطي

للوزير على بلدية بيروت صـلاحية التعيـين والنقـل          
والإنتداب وإنهاء خدمة الموظف وإعفاء المستدعي مـن        

 إلحاقه بدائرة الأعمال الملزمة،     أومهام وظيفته الأصلية    
لمحافظ مدينة بيـروت    وأن هذه الصلاحية تعود حصراً      

الذي يتمتع بصلاحية مستقلة في إدارة شؤون مـوظفي         
البلدية، ولمخالفتهما الأصول الجوهرية المفروضة قانوناً      
لعدم إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنيـة والرؤسـاء         
التسلسليين، ولعدم إقترانهما بموافقة مجلس الخدمة عملاً       

سوم الاشتراعي   من المر  ٩من المادة   ) ٥(بأحكام الفقرة   
 المتعلق بإنشاء مجلس الخدمـة المدنيـة،        ١١٤/٥٩رقم  

ولانتفاء التعليل لأن قرار النقل يجب ان يكـون معلـلاً           
ومبنياً على إعتبارات مـستمدة مـن صـالح الخدمـة،           

المبـادئ القانونيـة العامـة لأن       وولمخالفتهما للقـانون    
فـة   وظي إلـى  نقل من وظيفة رئيس مجموعة       المستدعي



  العـدل  ١٢٨

 مهندس عادي مرؤوس وحرم من تعيينه مهندساً رئـيس        
ر أن المذكرة رقم    ابمجموعة في بلدية بيروت، على إعت     

 الغت ضمناً قرار محافظ مدينة بيروت       ٢٠٠٥/م.أ/١٢٥
 الذي إقتـرن فـي      ٢٤/٨/١٩٩٦ب تاريخ   /١٤٦٣رقم  

 ٩٣٠مجلس الخدمة المدنية الصادرة بالرقم      حينه بموافقة   
لذي بموجبـه جـرى تعيـين       ، وا ٢٢/٨/١٩٩٦تاريخ  

 رئيس المجموعـة العائـدة    –المستدعي بوظيفة مهندس    
 – عين المريـسة     -: للمناطق العقارية في مدينة بيروت    

ميناء الحصن، وبأن هاتين المذكرتين تخفيان في طياتهما        
عقوبة تأديبية مستترة وبسببهما تم توقيع عقوبتي قطـع         

أديب بحق المستدعي   الراتب والإحالة أمام الهيئة العليا للت     
  .خلافاً للقانون

 المراجعـة لأن    ردوبما أن الدولة من جهتها تطلب       
المذكرتين المطعون فيهما واقعتين في محلهما القـانوني        

 وقائع صحيحة، وتدلي بأن إعادة      إلىالصحيح ومسندتين   
 ٢٠٠٥/م.أ/١٢٥توزيع المناطق بموجب المذكرة رقـم       

بع التطور العلمي    أمر طبيعي يستت   ٢٦/١٢/٢٠٠٥تاريخ  
 لم يبين   المستدعيوالتقني والعمراني والديمغرافي، وبأن     

ما هي عناصر الضرر الذي لحق به من جـراء إعـادة     
توزيع المناطق، وبأنه لا يزال مهندساً يتقاضـى كافـة          

 التي ألحـق    ١٢٦رواتبه وملحقاتها، وبأن المذكرة رقم      
 ـ       دس المستدعي بموجبها بدائرة الأعمال الملزمـة كمهن

أبقت على صفته هذه ولم تمس وضعيته القانونية بشيء،         
وبأن القرارات المطعون فيها لم تلحق بالمستدعي ضرراً        
بليغاً ولم تمس بوضعيته القانونية، وبأنه لا يمكنه التذرع         
بحق مكتسب من جراء إشغاله وظيفة معينة وبالإستمرار        

في  ما لا نهاية، لأن الموظف هو        إلىفي مهامه السابقة    
وضع نظامي وتطبق بحقه الأنظمة التـي مـن شـأنها           
التعديل في المراكز القائمة وفي الأوضـاع الوظيفيـة،         
وبأن التكليف واقع في محله القانوني الصحيح وإن لـم          
ينص عليه القانون، ويبقـى وضـعاً قانونيـاً صـحيحاً           
وإستثنائياً تبرره الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد        

 اللازمة لحسن تسيير المرفق العام وإستمراريته       والتدابير
على نحو يكفل أداءه على وجه أفضل وفقاً لمقتـضيات          
المصلحة العامة، وبأن موافقة مجلس الخدمة المدنية غير        

  .لازمة قانوناً
 مهندس فـي مـصلحة      المستدعيوبما أنه يتبين أن     

 دائرة المباني وعين رئـيس      –الهندسة في بلدية بيروت     
:  في مدينة بيـروت    ةعة العائدة للمناطق العقاري   المجمو

 ميناء الحصن بموجـب     – عين المريسة    –رأس بيروت   
ب الصادر عن محافظ مدينة بيروت      /١٤٦٣القرار رقم   

  .٢٤/٨/١٩٩٦بتاريخ 

 أصدر وزير الداخلية    ٦/١٢/٢٠٠٥وبما أنه بتاريخ    
 المطعون فيهـا،  ٢٠٠٥/م.أ/١٢٥والبلديات المذكرة رقم    

توزيع المناطق العقارية ومهام المهندسين فـي       المتعلقة ب 
بلدية بيروت بصورة مؤقتة على مجموعات في دائـرة         

للمجموعة المباني، وبتعيين المهندس هاني العرب رئيساً       
رأس : الثانية العائدة للمناطق العقارية في مدينة بيـروت       

 فـي  أي مينـاء الحـصن،   – عين المريـسة     –بيروت  
تدعي بوجـب القـرار رقـم       الوظيفة التي شغلها المـس    

  .ب المشار إليه/١٤٦٣
   الـصادرة   ٢٠٠٥/م.إ/١٢٦وبما أن المـذكرة رقـم       

ــاريخ،   ــذات الت ــديات ب ــة والبل ــر الداخلي   عــن وزي
  تتضمن تكليف مـوظفين فـي بلديـة بيـروت تـأمين            
مهام وظائف شاغرة ونقل موظفين وإلحاق المـستدعي        
  بدائرة الأعمال الملزمـة، بمـا يتعـارض مـع قـرار            

   –عيين المستدعي مهندسـاً فـي مـصلحة الهندسـة           ت
  ب الـصادر عـن محـافظ       /١٤٢٦دائرة المباني رقـم     

ــاريخ  ــروت بت ــة بي ــى ١٧/٨/١٩٩٦مدين ــاء عل    بن
 تاريخ  ٨٩٧موافقة مجلس الخدمة المدنية المتخذة بالرقم       

١٣/٨/١٩٩٦.  
وبما أن الإدارة التي ينتمي إليها المستدعي هي بلدية         

الشخصية المعنوية المـستقلة عـن      بيروت، التي تتمتع ب   
الدولة، وهي تخضع في ما ينص عليه القانون لوصـاية          

  .وزير الداخلية والبلديات
وبما ان البلديات لا تشكل مرافق تسلـسلية هرميـة          

 سلطة الوصاية التي ليس لهـا أيـة سـلطة           إلىبة  نسبال
مباشرة عليها إلا تلك المحددة على وجه الحصر بالنص         

سها بمقتضى أحكام القانون، فلا تتنـاول       القانوني وتمار 
إلا الأمور والمسائل التي تم تحديدها إسـتثناء بموجـب          
القانون الذي يحدد معالم تلك السلطة، ولا يوليهـا أيـة           

 على الموظفين   أو تسلسلية على البلدية     أوسلطة رئاسية   
فيها الذين يتبعون مباشرة لسلطة البلدية التـي ينتمـون          

  .إليها
إذا كانت السلطة التسلـسلية، وهـي، وفقـاً    وبما أنه   

للمبادئ العامة، سلطة طبيعية تمارس بصورة عفويـة،        
ولا تحتاج لنص قانوني صريح يقررهـا، فـإن سـلطة          

 الوصاية هي سلطة قانونية إستثنائية ترد على        أوالرقابة  
الأصل فلا وصاية بـدون نـص قـانوني، ولا يمكـن            

يح يقررهـا،   إفتراض وجودها، ولا تنشأ إلا بنص صر      
ولا تمارس خارج حدود النص فهـي سـلطة قانونيـة           
إستثنائية مقيدة مشروطة في حدود يعينها القانون علـى         

  .وجه الحصر



  ١٢٩  الإجتهاد

  :يراجع
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وبما ان العلاقة بين سلطة الوصاية والبلديـة هـي          
علاقة إدارية قانونية تمارسها السلطة المركزيـة علـى         

وهذه الرقابـة لا    . الهيئات اللامركزية في حدود القانون    
تنزع عن السلطة البلدية المبادرة بصورة أصـلية فـي          

نطاق إختصاصاتها، كمـا أن    إتخاذ القرارات الداخلة في     
هذه الرقابة ليست تسلـسلية رئاسـية لتـسمح لـسلطة           
الوصاية بالحلول محل السلطة البلدية اللامركزيـة فـي         
إتخاذ القرارات التي تعود صلاحية إتخاذهـا لهـا دون          

  .سواها
وبما أن سلطة الوصاية لا تستطيع أن تحـل محـل           

الحلـول  السلطة اللامركزية إلا إستثناء وفي حدود حق        
"Default Powers"    الذي قرره القـانون علـى سـبيل 
 مـن قـانون البلـديات غيـر         ١٣٥الحصر في المادة    

  .المتوافرة شروطه في المراجعة الراهنة
وبما أن المحافظ يتولى في بيروت أعمـال الـسلطة          

 مـن قـانون البلـديات       ٦٧التنفيذية بموجـب المـادة      
وإنمـا  وصلاحياته ليست مفوضة إليه مـن الحكومـة،         

مستمدة من القانون مباشرة ولا يشاركه فيهـا أحـد ولا           
تخضع أصلاً لتصديق سلطة الوصاية، وعنه تصدر كافة        
القرارات النافذة المتعلقة بشؤون موظفيها وإليـه يعـود         
تنفيذ كافة القرارات البلدية، ووزير الوصـاية لا يملـك          

 البلديـة ولا إتخـاذ      إلىحق توجيه الأوامر والتعليمات     
قرارات النافذة بشأنها أصلاً إلا فـي أحـوال عينهـا           ال

  .القانون على وجه الحصر
وبما أن لمحافظ المدينة وحده حـق تعيـين ونقـل           
الموظفين، حق تفتقده سلطة الوصاية في وجـه بلديـة          
بيروت والصلاحيات التي اناطتها القوانين النافذة بوزير       

ة على  الداخلية والبلديات، لا توليه، بوصفه سلطة وصاي      
 إختصاص بتوزيع المناطق العقارية ومهـام       أيالبلدية،  

المهندسين في بلدية بيروت وإلحاق المـستدعي بـدائرة         
  .الأعمال الملزمة

وبما أنه، يقتضي والحال ما تقدم، إبطال كـل مـن           
ــم   ــذكرة رق ــم  ٢٠٠٥/م.أ/١٢٥الم ــذكرة رق  والم

  . لصدورهما عن سلطة غير صالحة٢٠٠٥/م.إ/١٢٦

  :ب/٦٠٥ رقم  في القرار–ب 
ب /٦٠٥ رقـم    القرار يطلب إبطال    المستدعيبما أن   

ريخ الصادر عن محافظ مدينة بيـروت بـالتكليف بتـا         
 رقـــم ني، ويـــدلي بـــأن المـــذكرت٣/٤/٢٠٠٦

 المقرر  ٢٠٠٥/م.إ/١٢٦ والمذكرة رقم    ٢٠٠٥/م.أ/١٢٥
إبطالهما تخفيان في طياتهما عقوبـة تأديبيـة مـستترة          

يبية بحق المستدعي خلافاً    وبسببهما تم توقيع عقوبات تأد    
ب الصادر عن محـافظ     /٦٠٥للقانون، وبأن القرار رقم     

 عديم الوجود   ٣/٤/٢٠٠٦مدينة بيروت بالتكليف بتاريخ     
ومستوجب الإبطال أيضاً لإنتهاكه لقواعد الإختـصاص،       
ولصدوره عن محافظ يشغل وظيفته بالتكليف ولا يملـك         

ظيفة بـالتكليف  قانوناً صلاحية تأديبية، كما أن إشغال الو    
أصلاً غير جائز في القوانين والأنظمة وهو مـن قبيـل           
إغتصاب سلطة المحافظ الأصيل لأن حالة التكليف غير        

 من القوانين والأنظمة ولا سيما نظـام        أيملحوظة في   
موظفي بلدية بيروت الذي ينص فقـط علـى حـالات           
الأصالة والوكالـة والإنتـداب، ولمخالفتـه الأصـول         

م إبـلاغ المـستدعي مـذكرتي الـوزير،        الجوهرية لعد 
ولصدور القرار التأديبي المطعون فيه من دون إجـراء         
تحقيق مسبق مع المستدعي وفقاً للأصول القانونية ودون        
إبلاغه المآخذ المنسوبة إليه لتمكينه مـن تقـديم دفاعـه      
الخطي بشأنها وممارسة حق الدفاع عن النفس المتعلـق         

  .بالإنتظام العام
ب تضمن تأنيب المستدعي    /٦٠٥لقرار رقم   وبما أن ا  

لموقفه السلبي من دعوتـه     "لعدم تقيده بتعليمات الإدارة و    
يـذاً للمـذكرة رقـم    للإلتحاق بدائرة الأعمال الملزمة تنف   

  .٦/١٢/٢٠٠٥ تاريخ ٢٠٠٥/م.إ/١٢٦
  وبما أن القـرار المطعـون فيـه يتـضمن فـرض       

 دون مراعـاة الاصـول      المستدعيعقوبة تأديبية بحق    
قانونية باجراء تحقيق مسبق وإبلاغه المآخذ المنـسوبة        ال

إليه، مما يشكل خرقاً لحق الدفاع يستوجب إبطال القرار         
  .المذكور

وبما أن كل ما أدلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           
  .لعدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح

  لذلك،
  :يقرر المجلس بالاجماع

  . وجه صحيحإعتبار الخصومة مشكلة على: اولاً
  .السير بالمراجعة المشتركة لحسن سير العدالة: ثانياً



  العـدل  ١٣٠

  : الشكلفي  –ثالثاً 
 الصادر عن محافظ    ٦٣٩٨ عدم قابلية الكتاب رقم      -

 للطعـن   ٣/٤/٢٠٠٦مدينة بيروت بـالتكليف بتـاريخ       
  .وإعتبار المراجعة مستوجبة الرد شكلاً بشأنه

 المـذكرة رقـم     إلـى  قبول المراجعـة بالنـسبة       -
 والقرار  ٢٠٠٥/م.أ/١٢٦ والمذكرة رقم    ٢٠٠٥/م.أ/١٢٥
  .ب/٦٠٥رقم 

قبولها وإبطال المذكرتين رقـم     :  في الاساس  –رابعاً  
 الصادرتين عن   ٢٠٠٥/م.أ/١٢٦ ورقم   ٢٠٠٥/م.إ/١٢٥

 والقـرار   ٦/١٢/٢٠٠٥وزير الداخلية والبلديات بتاريخ     
ب الصادر عن محافظ مدينة بيروت بالتكليف       /٦٠٥رقم  

  .٣/٤/٢٠٠٦بتاريخ 
تــضمين المــستدعى ضــدهما الرســوم : خامــساً

والمصاريف القانونية والأتعـاب ورد سـائر الطلبـات         
  .الزائدة والمخالفة

    

  مجلس شورى الدولة

 ضاهر غندور الرئيس :الهيئة الحاكمة
 انطوان الناشف ووليد جابروالمستشاران 

 ٧/٢/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨-٣٦٢/٢٠٠٧رقم : القرار
  الدولة اللبنانية/ االنقيب فادي صليب
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عندما تمارس الادارة صلاحياتها بحـسب سـلطتها        
، يجب ان لا ترتكـز      الاستنسابية وتتخذ قراراتها ملاءمةً   

 غير صحيحة   أوتلك القرارات على وقائع مادية مغلوطة       
 ان تكون مشوبة    أو خطأ ساطع    أو على خطأ قانوني     أو

  .بتجاوز حد السلطة
 لا يحق لمجلس شورى الدولة تقدير ملاءمـة  اذا كان 

التدبير المطعون فيه عن طريق الابطال لتجـاوز حـد          
السلطة، غير انه للقاضي بمعرض رقابته على شـرعية         
التدبير الاداري المشكو منه ان يتحقق من صحة الوقائع         

  .التي بررت هذا التدبير
 التقديرية التي تتمتـع بهـا       أوان السلطة الاستنسابية    

لادارة ليست حقاً ذاتياً تمارسه بـصورة كيفيـة وكمـا           ا
  .تشاء، بل سلطة يجب ممارستها تحقيقاً للمصلحة العامة

  بناء على ما تقدم،

 ١٣٩٠٥/٢٠٠٦ في طلب ضم المراجعة رقم       –اولاً  
  : المراجعة الحاضرةإلى

بما ان المـستدعي يطلـب ضـم المراجعـة رقـم            
 ىإلــ ٢٣/٨/٢٠٠٦ المقدمــة بتــاريخ ١٣٩٠٥/٢٠٠٦

  .المراجعة الحاضرة
وبما ان المـستدعي طلـب فـي المراجعـة رقـم            

 مراجعـة الابطـال رقـم       إلى ضمها   ١٣٩٠٥/٢٠٠٦
، نظراً لوجود تلازم    ٩/٥/٢٠٠٦ تاريخ   ١٣٧١٣/٢٠٠٦

بين المراجعتين من ناحيـة وحـدة الخـصوم ووحـدة           
الموضوع ووحدة السبب توصلاً للبت بهما معاً في حكم         

 ـ     ١٧٢٩٠ال المرسـوم رقـم      واحد وقبولها اساساً وابط
 رتبـة   إلى في ما خص عدم ترقيته       ٢٤/٦/٢٠٠٦تاريخ  

  .رائد
وبما ان المستدعي طلب في المراجعـة الحاضـرة         

 في  ٢٩/١٢/٢٠٠٥ تاريخ   ١٦٠٣١ابطال المرسوم رقم    
  .ما خص عدم ادراج اسمه على جدول الترقية

وبما ان المستدعى ضدها وافقت في لائحتها المقدمة        
على طلـب ضـم المراجعـة رقـم          ٢٤/٤/٢٠٠٧في  

 المراجعة الحاضرة نظراً للـتلازم      إلى ١٣٩٠٥/٢٠٠٦
  .بينهما

وبما انه يتبين من مطالبة الفريقين ومـن الاسـباب          
المدلى بها في كل من المراجعتين ان السبب القانوني هو          



  ١٣١  الإجتهاد

ذاته وان كلاً من المراجعتين يتـضمن نقاطـاً قانونيـة           
  .متشابهة ومماثلة

عتين قائمتان بـين ذات الفرقـاء وان        وبما ان المراج  
مواضيعها واسبابها القانونية تتعلـق بتـسوية الوضـع         

 رتبة  إلىالوظيفي للمستدعي والمبني على حقه بالترقية       
 مـن هـاتين     أيرائد، فان الحل الذي سوف يعتمد في        

  .المراجعتين له تأثير اكيد على المراجعة الاخرى
اجعـة رقـم    وبما انه يقتضي والحالة هذه ضم المر      

 المراجعـة   إلـى  ٢٣/٨/٢٠٠٦ تاريخ   ١٣٩٠٥/٢٠٠٦
 والسير بهما معاً لحـسن      ١٣٧١٣/٢٠٠٦الحاضرة رقم   

  .سير العدالة نظراً للتلازم الموجود بينهما

  : في الشكل–ثانياً 
بما ان المرسـوم المطعـون فيـه صـدر بتـاريخ            

٢٩/١٢/٢٠٠٥.  
 إلـى وبما ان المستدعي تقدم بمراجعة اسـترحامية        

  . بقيت دون جواب٢٠/٢/٢٠٠٦ المختصة في الادارة
 ٩/٥/٢٠٠٦ تقدم بمراجعته فـي      المستدعيوبما ان   

خلال مهلة الشهرين وهي مـستوفية جميـع الـشروط          
  .المحددة قانوناً فيقتضي قبولها شكلاً

  : في الاساس–ثالثاً 
بما ان المستدعي يطلـب ابطـال المرسـوم رقـم           

 ـ     ٢٩/١٢/٢٠٠٥ تاريخ   ١٦٠٣١ دم  جزئيـاً لناحيـة ع
 اعتبـاراً مـن     ٢٠٠٦وضعه على جدول الترقية لعـام       

، واعلان حقه في الترقية لرتبة رائد اعتباراً        ١/١/٢٠٠٦
  .١/١/٢٠٠٦من 

وبما ان مجلس قيادة قوى الامن الداخلي قـرر فـي           
سـة تراشـيح    ار لد ٢٤/١٢/٢٠٠٥جلسته المنعقدة فـي     

 مـن  ٨٣ترقية الضباط لرتبة اعلى سنداً لأحكام المـادة       
لترقية مـن   ل عدم اختيار المستدعي     ١٧/٩٠ رقم   القانون

 رتبة رائد وفقاً لأحكام البند الثالـث مـن          إلىرتبة نقيب   
  .١٧/٩٠ من القانون رقم ٨١المادة 

 من القانون رقـم     ٨١وبما ان البند الثالث من المادة       
  : قد نصت على ما يلي١٧/٩٠

 رتبة رائد ومقدم وعميد     إلىتجري الترقية بالاختيار    
 يكون المرشح قد امضى خمس سـنوات علـى          بعد ان 

  .الاقل في الرتب هي دونها مباشرة
وبما ان المشترع كرس في النص المـذكور اعـلاه          
اكده الاجتهاد بشأن المبدأ المقرر في موضوع الترقيـة         
في الوظيفة العامة عموماً، وترقية الضباط علـى وجـه      

الخصوص، وهذا المبدأ يوجـب اعطـاء الادارة حـق          
 والخيار في تنظيم ممارسـتها صـلاحياتها فـي          التقدير
  .الترقية

وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على القول بـأن          
السلطة الاستنسابية المعطاة للادارة ليست سلطة مطلقـة        

 أوتعسفية، بل هي امكانية الاختيار بين اتخاذ قـرارين          
 مطابقين بالتـساوي  – على الاقل – تصرفين  أوتدبيرين  

  .لقانونللشرعية ول
س الادارة صـلاحياتها بحـسب      روبما انه عندما تما   

سلطتها الاستنسابية وتتخذ قراراتها ملاءمةً، يجب ان لا        
 غيـر   أوترتكز تلك القرارات على وقائع مادية مغلوطة        

 ان  أو على خطأ ساطع     و على خطأ قانوني ا    أوصحيحة  
  .تكون مشوبة بتجاوز حد السلطة

لس شورى الدولة تقدير    وبما انه اذا كان لا يحق لمج      
ملاءمة التدبير المطعون فيه عن طريق الابطال لتجاوز        
حد السلطة، غير انه للقاضي بمعـرض رقابتـه علـى           
شرعية التدبير الاداري المشكو منه ان يتحقق من صحة         
الوقائع التي بررت هذا التدبير، وان التحقق من صـحة          

 ـ          ت هذه الوقائع يطبق في جميع الاحوال حتـى وان كان
تها وفي معرض ممارستها    االادارة معفاة من تعليل قرار    

سلطتها الاستنسابية، لانه اذا كانت الادارة حرة فـي ان          
تتخذ التدبير الذي تراه مناسباً الا انه يجب عند ممارسـة   
تلك السلطة ان ترتكز قراراتها على وقـائع صـحيحة،          

ي ويعود للقاضي ان يلزم الادارة اثبات حقيقة الوقائع الت        
 على الاقل تقديم المستندات التي تثبـت        أواستندت اليها،   

كون مستندات الملف تؤيد صـحة الوقـائع        ت ان   أوذلك،  
  .وتبرر التدبير المتخذ

وبما ان المستدعى ضدها لم تبـين الاسـباب التـي           
 رتبة رائـد،    إلى المستدعياستندت اليها في عدم ترقية      

نون رقـم    مـن القـا    ٨١مكتفية بالتذرع بأحكام المـادة      
 رتبة  إلى التي تنص على مبدأ الترقية بالاختيار        ١٧/٩٠

رائد ومقدم وعقيد وبأن توافر شـرط القـدم القـانوني           
والشروط الاخرى المتعلقة بصاحب العلاقة لا توليه حقاً        

  .مكتسباً في الترقية
وبما انه يتبين من الملف الاداري العائد للمـستدعي،         

مجلس قيادة قوى الامـن     الذي ابرزته الادارة، ان قرار      
 علـى   المـستدعي الداخلي اتخذ قراره بعدم ادراج اسم       

 الـسيرة  أي) ٩(جدول الترقية بعد مناقشة الملحق رقـم    
  .الذاتية للمستدعي

وبما انه يتبين من مراجعة الملف الاداري ان العلاقة         
التقديرية للمستدعي خلال السنوات الاربع الاخيرة كانت       



  العـدل  ١٣٢

الصفات التي وصفه بها رؤسـاؤه      بدرجة جيد جداً وان     
رفه العامة اهي انه مثالي المظهر وقوي البنية وذكي ومع   

جيدة جداً ومنظم جيد، واضح النطق والتعبير واسـلوبه         
انيق، مبادر وقوي السلطة وشهم يبدي رأيـه بتجـرد،          
جدي واع لالتزاماته ومستعد للخدمة وينفذ الاوامر بجدية        

الانسانية ويحـاول حلهـا     وبدقة وكفاية، يتفهم المسائل     
وان معدل  . ويطور معارفه باستمرار وموضوع ثقة تامة     

 دون أيالعقوبات التي فرضت عليه يوازي سبعة ايـام،        
 مـن   ٢٢ الفقـرة    – ٤١المعدل الذي حددتـه المـادة       

عهـا  يموق، وج ف يوماً وما    ٢٠ وهو   ٣٦٥ليمات رقم   التع
لا تتعلق بأي عمـل مـشين       وتتعلق بتقصير مرؤوسيه    

  . المستدعيإلىب ينس
وبما انه اذا كان القـانون لا يلـزم الادارة بتعليـل            

 إلىقراراتها، فان ذلك لا يعفيها من اسناد هذه القرارات          
اسباب جدية قائمة لان الـسلطة الاداريـة لا تملـك ان            

 الذين يتصرفون على    صتتصرف بحرية مطلقة كالاشخا   
  .هواهم ووفق نزواتهم

M. Waline, notes sous C. E 24 mai 1954, R.D.P. 
1954 p. 509 ets rotam. P. 511. 

Lorsque la loi n'exige pas qu'une décision 
motivée.. cela ne veut pas dire qu'une décision peut 
être prise sans que tels motifs existent, car se ne 
sont pas que… les personnes libres d'agir à leur 
fantaisie et selon leurs caprices qui se décident sans 
motifs, et l'autorité administrative n'a le droit d'être 
ni fantaisiste ni capricieuse. 

 التقديرية التي تتمتـع     أووبما ان السلطة الاستنسابية     
بها الادارة ليست حقاً ذاتياً تمارسه بصورة كيفية وكمـا          

  .جب ممارستها تحقيقاً للمصلحة العامةتشاء، بل سلطة ي
Paul Roubier, droits subjectifs et situations 

juridiques, 1963, p. 166. 

"Les pouvoirs dans la langue juridique, sont 
quelque chose de plus restreints en étendue que les 
droits subjectifs: Ils se placent à l'intérieur d'un 
groupement organisé et ne peuvent s'exercer que 
dans l'intérêt de ce groupement". 

 أووبما انه، حتى فـي ظـل الـسلطة الاستنـسابية            
التقديرية في الاختيار، فإن على الادارة الانطلاق مـن          
المعايير التي وضعها المشترع للترقية بالاختيار واسناد       

عية تستوحي فيها مصلحة     اعتبارات موضو  إلىقراراتها  
  .المرفق العام

 اسـباب تتعلـق     أيةوبما انه ازاء عدم تقديم الادارة       
بمصلحة المرفق العام لعدم ترقية المستدعي، فإن قرارها        

 اسباب قانونيـة    إلىيكون مستوجباً الابطال لعدم استناده      
  . واقعية صحيحة تبرر اتخاذهأو

ما ادلـي    حاجة للبحث في سائر       من وبما انه لم يعد   
  .به

  لذلك،
  : بالاجماع المجلسيقرر
ــم   : اولاً ــراجعتين رق ــم الم  ١٣٧١٣/٢٠٠٦ض

  . والسير بهما معاً في مراجعة واحدة١٣٩٠٥/٢٠٠٦و
  .قبول المراجعة الموحدة في الشكل: ثانياً
قبول المراجعة في الاساس وابطال المرسومين      : ثالثاً

 تـاريخ   ١٧٢٩٠ و ٩/١٢/٢٠٠٥ تـاريخ    ١٦٠٣١رقم  
 جزئياً لجهة عدم ادراج اسم المستدعي في        ٢٤/٦/٢٠٠٦

 رتبـة رائـد     إلىالمرسومين، واعلان حقه في الترقية      
  .١/٧/٢٠٠٦اعتباراً من 

تضمين المستدعى ضدها الرسـوم والنفقـات       : رابعاً
  .كافة

    

  مجلس شورى الدولة

 خليل ابو رجيلي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 دعد شديد وندين رزقان توالمستشار

 ٤/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨-٤٢٩/٢٠٠٧رقم : قرارال
   وزارة الداخلية–الدولة اللبنانية / حنا اسحق
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عملاً بنظرية المسؤولية على اساس المخاطر، فإنـه        
 خطـأ، ان    أيعلى السلطة العامة حتى اذا لم ترتكـب         

تعوض على العاملين لديها عن الاعباء التي يتحملونهـا         
ل من جراء الاخطار والمخاطر التي يـصادفونها خـلا        

قيامهم بالوظائف والمهام المنوطة بهم رسـمياً، سـواء         
  . من ممتلكاتهمأوانالت هذه المخاطر من اشخاصهم 

  بناء على ما تقدم،

  : في الصلاحية–اولاً 
 المراجعـة لعـدم     ردان المستدعى ضدها تطلب     بما  

صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بها وفقـاً لـنص          
  .ظام هذا المجلس من ن٦١الفقرة الاخيرة من المادة 

  :وبما ان الفقرة المذكورة تنص على ما يلي
تخرج عن اختـصاص القـضاء الاداري طلبـات         "

التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبـات        
  ".وتنظر فيها المحاكم العدلية

وبما انه يتبين من النص الوارد اعلاه ان المـشترع          
ض اخرج من اختصاص القضاء الاداري طلبات التعـوي       

عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات حصراً دون        
  . فقط تلك المتعلقة بحوادث السيرأيغيرها، 

 الحالـة الراهنـة، يتبـين ان        إلىوبما انه، وبالعودة    
الضرر قد لحق بسيارة المستدعي جراء اشكالات امنيـة         
حصلت في القلم الانتخابي حيث كان يتولى رئاسة القلم،         

  .ناجماً عن حادث مركبات ان الضرر لم يكن أي
 المذكورة لا تطبـق فـي الحالـة    ٦١وبما ان المادة  

الحاضرة، وان هذا المجلس يبقى صالحاً للنظر في هـذه      
  .المراجعة

 الدفع المدلى بـه لهـذه       ردوبما انه يقتضي بالتالي     
  .الناحية

  : في الشكل–ثانياً 
بما ان المستدعي تقدم بمذكرة ربط نزاع امام الادارة         

 بتــاريخ – وزيــر الداخليــة والبلــديات –ختــصة الم
  . جوابأي دون ان يلقى ٦/٩/٢٠٠٤

وبمــا ان المراجعــة الحاضــرة المقدمــة بتــاريخ 
 تكون واردة ضمن المهلة القانونية وهـي        ٤/١١/٢٠٠٤

مستوفاة سائر شروطها الشكلية فيقتضي بالتالي قبولهـا        
  .شكلاً

  : في الاساس–ثالثاً 
طـال القـرار الـضمني      بما ان المستدعي يطلب اب    

 ضدها والزامهـا بـدفع   المستدعىبالرفض الصادر عن  
)  ما يعادله  أو. أ.د/١٥٠٠/وقدره  (التعويض المترتب له    

 الفائدة القانونية المتوجبة على هـذا المبلـغ         إلىاضافة  
 أ من قانون الموظفين وعملاً بمبـد      ٢٨وذلك سنداً للمادة    

 الدولة الناجمـة    المساواة امام الاعباء العامة ولمسؤولية    
عن عدم بذلها كل الوسائل للحؤول دون حدوث اخـلال          

  .كبير بالأمن
 طلب المستدعي   ردوبما ان المستدعى ضدها تطلب      

 ٢٨لعدم احترام المهلة المنصوص عنهـا فـي المـادة           
المذكورة ولتعارضه مع مضمون الفقرة الرابعـة مـن         

 لا   من قانون الموظفين مدليةً بأن المـستدعي       ٢٤المادة  
يمكن ان يتنصل من خطئه الشخصي، وان مبدأ المساواة         

  .امام الاعباء العامة لا يطبق في الحالة الراهنة
 من المرسوم الاشـتراعي رقـم       ٢٨وبما ان المادة    

تنص في فقرتهـا الاولـى      ) قانون الموظفين  (١١٢/٥٩
  :على ما يلي

 يمكن اعطاء الموظف تعويضاً عن خسارة مادية        -١
قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمـة عـن    اصابته اثناء   

  (...)"ظروف قاهرة تعرض لها بسبب وظيفته 
وبما انه يتضح من النص المذكور اعلاه ان المـادة          

 من قانون الموظفين التي يـستند اليهـا كـل مـن             ٢٨
المستدعي والمستدعى ضدها تتعلق حصراً بـالتعويض       
 على الموظف الذي يصاب اثناء قيامه بمهمـة رسـمية         
بخسارة ناجمة عن قوة قاهرة وهي منحة اراد المشترع         

للموظف ضمن شروط وذلك استثناء للقاعـدة       اعطاءها  
 تعويض فـي حالـة القـوة        أي بعدم وجوب    لالتي تقو 
  .القاهرة

وبما ان تعرض سيارة المستدعي، وهو رئيس قلـم         
انتخابي، لرمي حجارة اثناء عملية الاقتـراع لا يـشكل          

 المذكورة، ذلك انه يمكـن      ٢٨م المادة   ظرفاً قاهراً بمفهو  
توقع حصول حوادث مماثلة اثناء الانتخابات، كما انه لا         



  العـدل  ١٣٤

يتبين من معطيات ملف المراجعـة ان شـروط القـوة           
القاهرة كانت متوافرة في القـضية، وبالتـالي يقتـضي          

  . من قانون الموظفين٢٨استبعاد تطبيق المادة 
ذرع بأحكـام   وبما انه، من ناحية اخرى، لا يمكن الت       

عـدم  " من قانون الموظفين التي تنص علـى         ٢٤المادة  
مسؤولية الدولة بالتعويض عن الاضرار التـي تلحـق         
" بوسائل النقل التي يستخدمها الموظفون بداعي الوظيفـة       

للقول بعدم وجوب التعويض على المـستدعي ذلـك ان          
بتعويـضات النقـل    "المادة المذكورة تتعلـق حـصراً       

نها تتعلق بالاضرار التي تلحق بوسـائل        ا أي" والانتقال
  . مركز العملإلىالنقل اثناء عملية الانتقال 

وبما انه من الثابت فقهاً واجتهاداً انه عند عدم وجود          
نصوص واضحة تتعلق بالتعويـضات عـن الاضـرار         
اللاحقة بالموظفين اثناء قيامهم بوظيفتهم، فإن القاضـي        

تي ترعى مـسؤولية     المبادئ العامة ال   إلىالاداري يعود   
السلطة العامة عن الاضرار التي تصيب الذين يعاونون        
المرافق العامة لا سـيما مـنهم المـوظفين والعـاملين           

  .الدائمين
وبما انه، وفق ما استقر عليـه الاجتهـاد، وعمـلاً           
بنظرية المسؤولية على اساس المخـاطر، فـإن علـى          

ض  خطأ، ان تعـو    أيالسلطة العامة حتى اذا لم ترتكب       
على العاملين لديها عن الاعباء التي يتحملونها من جراء         
الاخطار والمخاطر التـي يـصادفونها خـلال قيـامهم          
بالوظائف والمهام المنوطة بهم رسمياً، سواء انالت هذه        

  . من ممتلكاتهمأوالمخاطر من اشخاصهم 
وبما ان المسؤولية على اسـاس المخـاطر تتعلـق          

  .لي اثارتها عفواًبالانتظام العام ويقتضي بالتا
 اوراق الملـف يتبـين ان       إلـى وبما انه وبـالعودة     

 هو موظف عين بموجب قرار مـن وزيـر          المستدعي
الداخلية والبلديات لتولي رئاسة قلم انتخـابي فـي بلـدة          
تولين، وانه اثناء قيامه بالمهام الموكلـة اليـه حـصلت          
اشكالات امنية في القلم المذكور، تسببت بتحطيم الزجاج        

لخلفي وزجاج البابين الخلفيين وطعـوج فـي الـسقف          ا
والخلف والجانب الايسر من سـيارته الخاصـة بيجـو          

، مما يقتضي معه التعويض عليه عمـلاً بالمبـدأ          ٥٠٥
  .المذكور اعلاه

وبما ان قرار المستدعى ضدها الـضمني بـرفض         
التعويض على المستدعي يكون بالتالي واقعاً في غيـر         

  .باً الابطالمحله القانوني ومستوج
 حدد التعويض الذي يطالـب بـه        المستدعيوبما ان   

دون ابرازه ما يثبـت قيمـة هـذه         . أ.د/١٥٠٠/بمبلغ  

الاضرار كما ان المستدعى ضـدها لـم تنـاقش قيمـة      
  .الاضرار والتعويض المطالب به

وبما انه في ضوء كافة المعطيات المتوفرة في الملف         
ير، فإنـه يـرى      ما للمجلس من حق التقـد      إلىواستناداً  

تحديد للتعويض عن كامـل الاضـرار التـي لحقـت           
  .بالمستدعي بمبلغ اجمالي قدره مليونا ليرة لبنانية

وبما انه في ما يتعلق بالفائدة المطالـب بهـا، فـان            
الفائدة لا تستحق الا اذا كان الدين محدد المقدار واكيـداً           
ومستحق الاداء وهي شروط لا تتوافر الا مع صـدور          

  .لمجلسقرار ا
 من نظام مجلس شورى الدولـة       ١٤٣وبما ان المادة    

%) ٩(لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئـة        "تنص على انه    
الفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة والمؤسـسات         

  ". البلدياتأوالعامة 
وبما ان هذا المجلس بما له من حـق تقـدير يـرى             

%) ٧(ئة  اعطاء المستدعي فائدة قانونية بمعدل سبعة بالم      
  .من تاريخ صدور القرار وحتى الدفع الفعلي

  .وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر بالاجماع

  . دفع عدم الصلاحيةرد: اولاً
  : في الشكل–ثانياً 

١- لائحـــة المـــستدعي المقدمـــة فـــي رد 
١١/١٠/٢٠٠٧.  

  . قبول المراجعة في الشكل-٢
ابطـال القـرار الـضمني      : الاسـاس  وفي   –ثالثاً  

بالرفض والزام المستدعى ضدها بأن تـدفع للمـستدعي       
. ل.ل/٢,٠٠٠,٠٠٠/تعويضاً قدره مليونا ليرة لبنانيـة        
مـن تـاريخ   %) ٧(وفائدته القانونية بمعدل سبعة بالمئة      

  .صدور هذا القرار وحتى الدفع الفعلي
  . ضدها نفقات المحاكمةالمستدعىتضمين : رابعاً

      



  ١٣٥  الإجتهاد

  مجلس شورى الدولة

 خليل ابو رجيلي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ناجي سرحال ودعد شديدوالمستشاران 

 ٣١/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨-٤٨٣/٢٠٠٧رقم : القرار
  الدولة اللبنانية/ ورثة محمد القرحاني
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على ما تقدم،بناء   

  : في الصلاحية–اولاً 
 المراجعـة   ردان الدولة المستدعى ضدها تطلب      بما  

 مـا   إلـى لعدم صلاحية هذا المجلس للنظر بها مستندة        
 من قانون القضاء العسكري بتـاريخ       ٢٤تضمنته المادة   

١٣/٤/١٩٦٨.  

  :وبما ان المادة المذكورة اعلاه تضمنت ما يلي
  :تختص المحاكم العسكرية في النظر بالجرائم التالية"

 في الكتاب الثالث مـن  عليها الجرائم المنصوص    -١
  ....هذا القانون

 جرائم الخيانـة والتجـسس والـصلات غيـر          -٢
  ....المشروعة بالعدو

 الجرائم المتعلقة بالاسـلحة والـذخائر الحربيـة         -٣
  .المنصوص عنها في قانون الاسلحة

 الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسـسات       -٤
  .والثكنات العسكرية

 الجرائم الواقعة على شخص احـد العـسكريين         -٥
باسثناء تلك التي تقع على شخص احـد المجنـدين ولا           

  .تتعلق بالوظيفة
واقعة على شخص احد رجـال قـوى         الجرائم ال  -٦

  .الامن الداخلي والامن العام
 الجرائم الواقعة على المـوظفين المـدنيين فـي          -٧

 لدى الجيش   أووزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية      
وقوى الامن الداخلي والامن العام اذا كان لهذه الجـرائم          

  ....علاقة بالوظيفة
 ـ       -٨ ي تمـس    جميع الجرائم مهما كان نوعهـا الت

  . الامن العامأو قوى الامن الداخلي أومصلحة الجيش 
 الجرائم الواقعة على شخص احد رجال الجيوش        -٩

 التي تمس بمصلحتها ما لم يكن هنالك اتفاق         أوالاجنبية  
مخالف على تحديد الصلاحية بـين الحكومـة اللبنانيـة          

  ".والسلطة التابعة لها هذه الجيوش
نته المادة المتقدم ذكرها     ما تضم  إلىوبما انه بالنظر    

فإن صلاحية المحاكم العسكرية تتعلق بالنظر بـالجرائم        
المرتكبة في المعسكرات وفـي المؤسـسات والثكنـات         
العسكرية وتلك المتعلقة بالاسـلحة والـذخائر الحربيـة         

 رجـال قـوى     أووالواقعة على شخص احد العسكريين      
  ...الامن الداخلي والامن العام

المحاكم العـسكرية للنظـر بهـذه       وبما ان صلاحية    
الجرائم تعني التحقيق فيها وتحديـد الفـاعلين وكيفيـة          
حصول الجريمة واصدار القرارات التي تحـدد الـتهم         

 التضمينات المدنيـة    إلىوالعقوبات وذلك بدون التطرق     
  .التي تبقى من صلاحية المحاكم العادية

ي وبما ان المراجعة مبنية على عدم دقة التفتيش اليدو        
على مدخل المحكمة العسكرية والآلي على مدخل قاعـة        

  .المحاكمة



  العـدل  ١٣٦

) امن المحكمة العـسكرية   (وبما ان النشاط المذكور     
 ـ إلـى يتصف بالضابطة الادارية التي ترمي        ة المحافظ

  .على الامن والنظام العام
وبما ان طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن        

ص القضاء  نشاط الضابطة الادارية يدخل ضمن اختصا     
 الدفع بعدم صـلاحية هـذا       ردالاداري وبالتالي يقتضي    

  .المجلس

  :في الشكل –ثانياً 
بما انه يتبين من ملف هـذه المراجعـة ان الجهـة            
المستدعية قد ربطت النزاع مع وزارة الدفاع الـوطني         

  .١٨/٨/٢٠٠٥بتاريخ 
وبما انه لا يتبين ان الادارة قد اجابت علـى ربـط            

  .النزاع المذكور
وبما ان سكوت الادارة مدة شهرين على ربط النزاع         

  .يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض
وبما ان القرار الضمني بالرفض يكون قـد حـصل          

  .١٩/١٠/٢٠٠٥بتاريخ 
وبما انه يتبين ان الجهة المستدعية قد تقدمت بتاريخ         

 ضمن مهلة المراجعة بطلب المعونة      أي ١٥/١١/٢٠٠٥
مجلـس شـورى الدولـة       القضائية وقد صدر قرار عن    

 ٢٠٠٦-٤٧٧/٢٠٠٥ تحت رقـم     ٢٣/٥/٢٠٠٦بتاريخ  
  .قضى بمنح الجهة المستدعية المعونة القضائية

وبما ان طلب المعونة القضائية يقطع مهلـة تقـديم          
  .الدعوى

 ما تقدم فـإن هـذه المراجعـة         إلىوبما انه بالنظر    
 تكون واردة ضمن المهلة     ١٩/٦/٢٠٠٦المقدمة بتاريخ   

هي مستوفية سائر الشروط الشكلية وبالتـالي       القانونية و 
  .مقبولة شكلاً

  : في الاساس–ثالثاً 
 الـزام الدولـة     إلـى بما ان هذه المراجعة ترمـي       

بالتعويض على الجهة المستدعية عن الاضرار اللاحقـة        
بها من جراء مقتل مورثهـا المرحـوم محمـد رشـيد            

  .القرحاني
 ـوبما ان الجهة المـستدعية تـسند مراجعتهـا            ىإل

مسؤولية الدولة عن امن المحكمة العسكرية وتعتبـر ان         
المستدعى ضدها قد ارتكبت تقصيراً واهمالاً فادحين في        
تأمين الحماية اللازمة لحياة مورثهـا وبالتـالي تعتبـر          
مسؤولة عن مقتله وهي ملزمـة بتعـويض الاضـرار          

الناجمة عن الحادث والمقدرة بمبلغ قدره مئة وخمـسون         
انية مع الفائدة القانونية ابتداء من تـاريخ        مليون ليرة لبن  

  .١٨/٨/٢٠٠٥تقديم مذكرة ربط النزاع في 
 المراجعة لعـدم    ردوبما ان المستدعى ضدها تطلب      

صحتها لأن الجريمة ناتجة عن تصفية حسابات شخصية        
بين المغدور وقاتليه وبالتالي لا مـسؤولية تقـع علـى           

 ذلك  إلىضف  الادارة من جراء تصفية هذه الحسابات، ا      
 خطأ لأن التحضير لعملية القتل      أيان الادارة لم ترتكب     

قد تم بشكل محكم من خلال اخفاء السلاح القاتـل فـي            
جهاز التثبت الموجود في الرجل اليمين للمـدعى عليـه          
عبد الرحمن المصطفى وتظاهر هذا الاخير بالاعياء مما        

 ادخاله دون اخـضاعه كـسواه       إلىدفع بعنصر التفتيش    
وانه في كل الاحـوال فانـه لـم يكـن           . لتفتيش الدقيق ل

 سلاح تحت الجهاز المعدني المثبـت       أيبالامكان كشف   
في الرجل وذلك حتى ولو خضع المدعى عليهما للتفتيش         

  .الدقيق
وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ومـن الحكـم           

 انه  ٥/٨/٢٠٠٥الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ      
 وفي مبنى المحكمة العسكرية اقدم      ١٥/٦/٢٠٠٥بتاريخ  

مصطفى عبد الكريم المصطفى وعبـد الـرحمن عبـد          
الكريم المصطفى على قتـل المغـدور محمـد رشـيد           
القرحاني عمداً وعن سـابق تـصور وتـصميم وذلـك       

  .بواسطة مسدس حربي غير مرخص
وبما ان الحكم المذكور يبين ان هنالك خلافاً قد وقع          

ي الثمانية اشهر ونيـف اقـدم       في بلدة برقايل منذ حوال    
خلاله المغدور محمد القرحاني على قتل شقيق المـدعى         
عليه مصطفى وجرح شقيقه الآخر عبد الرحمن، عندها        
صمم المدعى عليه الانتقام فاشترى مسدساً حربياً وراح        

 المحكمة العسكرية بحجة حـضور محاكمـة        إلىيتردد  
عد ما تأكد له    القاتل بينما كان يستطلع عمليات التفتيش وب      

 سلاح حربي خفية وسهولة     أيعجزه عن امكانية ادخال     
تعامل عناصر الشرطة مع شقيقه عبد الـرحمن نظـراً          
لاعاقته ووضعه الانساني راودته فكرة تهريب مـسدس        
الحربي بواسطة شقيقه فضغط على هذا الاخيـر الـذي          

  .استجاب لطلبه
 ـ         اريخ وبما انه يتبين من القرار المذكور ايضاً انه بت

 صباحاً حضر المدعى عليه عبد الرحمن       ١٥/٦/٢٠٠٥
 المحكمة العسكرية متكأً علـى عكـازين        إلىالمصطفى  

معدنيين وتظاهر بالاعياء امام المدخل مما دفع بعنـصر         
 ادخاله دون اخضاعه كغيره للتفتيش الـدقيق    إلىالتفتيش  

 المبنى بحجة مساعدة    إلىمما سهل دخول شقيقه الجاني      
 آلـة الكـشف وبمـرور       إلىز وبوصولهما   شقيقه العاج 



  ١٣٧  الإجتهاد

المدعى عليه مصطفى تحتهـا اطلقـت صـوتاً منبهـاً           
تبين انه ناتج عن وجود بكلة معدنية موضوعة        ) زمور(

 عليـه على قشاط السروال في حين لم يخضع المـدعى          
عبد الرحمن للتفتيش تحـت الكاشـف نظـراً لوضـعه           
الصحي وكونه يضع جهازاً معـدنياً فـي رجلـه ممـا            

وجب حكماً صدور صوت الزمور، وقد دخلا علـى         يست
   قاعة المحكمـة العـسكرية حيـث سـمح          إلىاثر ذلك   

   المرحـاض الكـائن فـي       إلـى لهما الخفير بالـدخول     
  داخل نظارة المحكمة بناء على طلـب عبـد الـرحمن           

 العريف شـربل الحمـوي      يوقد فتح لهما الباب الحديد    
  . يقينفجرى بداخله عملية تسليم المـسدس بـين الـشق         

      حضار الموقوفين ومـن    اوانه حوالي الساعة العاشرة تم
بينهم القرحاني الذي قبل دخوله قفـص الاتهـام وقـف           
المدعى عليه مصطفى المصطفى شاهراً مسدسه الحربي       
واطلق عليه بداية طلقتين ناريتين اعقبهما بعدة طلقـات         

 الجهـة   إلـى اخرى بينما كان يحاول المغدور تجنبهـا        
فسقط ارضـاً وسـط ذهـول      ن قاعة المحكمة    المقابلة م 

وقد نقل  ... الموجودين في القاعة من مدنيين وعسكريين     
 المستشفى حيث فـارق الحيـاة لتعرضـه         إلىالمصاب  

وردة ألنزيف دموي حاد من جراء تمزقات في شرايين و        
الرقبة وفي انحاء البطن ناتجة عن اختراق الرصـاص         

  ".لجسمه
لـسيد عبـد الـرحمن      وبما انه ثابت مما تقـدم ان ا       

ــطته   ــم بواس ــذي ت ــل وال ــقيق القات ــصطفى ش   الم
تهريب المسدس الذي كان اداة الجريمـة لـم يخـضع           
للتفتيش الدقيق امام المحكمة العـسكرية لانـه تظـاهر          
  بالاعياء امام المدخل، كما انـه لـم يخـضع للتفتـيش            
  تحت الكاشف نظراً لوضعه الـصحي ولكونـه يـضع          

 المرحـاض   إلـى  له بالدخول    جهازاً معدنياً، كما سمح   
الكائن في داخل نظارة المحكمة برفقة شقيقه وقـد فـتح           
لهما الباب الحديدي العريف المسؤول داخـل المحكمـة         
العسكرية حيث جرى بداخله تبادل وتسليم السلاح بـين         

  .الشقيقين
  وبما ان الادارة تكون مسؤولة عـن عـدم تفتـيش           

  اً دقيقـاً   عبد الرحمن المصطفى شـقيق القاتـل تفتيـش        
  وان ادلاءها بأنه لا جدوى مـن التفتـيش عبـر آلـة             
الكشف لأنه يضع جهازاً معدنياً وان صـوت الزمـور          
  سيصدر في كل الاحوال لـيس فـي محلـه القـانوني            
لأن عملية التفتيش لم تتم لا امـام المـدخل الاساسـي            
للمحكمة ولا عبر آلة الكشف ولا قبـل دخـول حامـل            

لمرحـاض داخـل المحكمـة       ا إلـى السلاح مع شقيقه    
العسكرية، وانه لو قامت الادارة بالتفتيش الدقيق لتمكَّنت        

  .من كشف السلاح

وبما ان الدولة تسأل عن عدم تأمين الرقابة الكافيـة          
 المحكمة العسكرية وعن عدم تـأمين       إلىعلى الداخلين   

الحماية الكافية للموقوفين لديها، هـذه الرقابـة وهـذه          
 من شـأنهما الحـؤول دون وقـوع         الحماية اللتين كان  

الحادث المشكو منه وبالتالي تكون ملزمة بالتعويض عن        
الضرر الذي لحق بالجهة المستدعية مـن جـراء قتـل           

  .مورثها
وبما ان ادلاء المستدعى ضدها بأنـه لا مـسؤولية          
عليها لأن الجريمة هي تصفية حـسابات بـين القاتـل           

 مـن وجـود     والمقتول لا يستقيم قانوناً لأنـه بـالرغم       
الخلافات السابقة بين القاتل والمقتول والمغدور فإنه يقع        
على عاتق الادارة واجب تأمين حماية الموقوفين لـديها         

 إلـى كما من واجبها ان تتشدد في التدقيق مع الـداخلين           
  .المحكمة العسكرية

وبما ان الادلاء بانتفاء مسؤولية المـستدعى ضـدها         
  .نوني ومستوجب الرديكون واقعاً في غير محله القا

  :في الضرر والتعويض
ــة المــستدعية  ــضرر اللاحــق بالجه   وبمــا ان ال

 الجهة المستدعية بالآلام المعنوية مـن       إلىيتمثل بالنسبة   
جراء فقدان الزوج والاب فضلاً عـن فقـدان المعيـل           

 الزوجـة والمـستدعيين القاصـرين رنـيم         إلىبالنسبة  
  .وغيثاء

ه القـضية وجميـع      ظروف هذ  إلىوبما انه بالنظر    
عناصرها لاسيما الوضع العائلي للمغدور يرى المجلس       

 المـستدعية تحديد قيمة مجمل الاضرار اللاحقة بالجهة       
وبالتالي التعويض المتوجب لها عن فقدان الزوج والاب        

  .ل.بمبلغ اجمالي قدره مئة مليون ل
وبما ان التعويض المقرر ليس ارثـاً حتـى يـوزع           

اعى في توزيعـه علـى الجهـة        حصصاً ارثية انما ير   
المستدعية وضعية كل مستدع ومقدار الضرر اللاحـق        

  .به
وبما ان المجلس يرى توزيع التعويض على الجهـة         

  : وفقاً لما يليالمستدعية
 لكل من الزوجة جميلة وغيثاء ورنيم مبلغ خمـسة        -

  .ل.عشر مليون ل
 لكل من المستدعين منذر وعلـي وهـلا ووائـل           -

  .ل.مليون لوامينة احد عشر 
وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به من            

  .اسباب ومطالب



  العـدل  ١٣٨

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر بالاجماع

  . الدفع بعدم صلاحية هذا المجلسرد: اولاً
  .قبول المراجعة في الشكل: ثانياً
ابطال قرار الرفض الـضمني     :  وفي الاساس  –ثالثاً  

المـستدعية  للجهـة   والزام المستدعى ضدها بأن تـدفع       
على ان يوزع عليها وفق     . ل.تعويضاً قدره مئة مليون ل    

الاسس المفصلة اعلاه، وفائدته القانونية بمعدل خمـسة        
من تاريخ صدور هذا القرار وحتى الـدفع        %) ٥(بالمئة  
  .الفعلي

  .تضمين المستدعى ضدها نفقات المحاكمة: رابعاً
    

  مجلس شورى الدولة

 خليل ابو رجيلي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ناجي سرحال ونديم غزالوالمستشاران 

 ١٦/١/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨-٣٠٥/٢٠٠٧رقم : القرار
  الدولة اللبنانية ورفاقها/ شكيب رزق
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  على ما تقدم،ف
  :عي يطلب في هذه المراجعةان المستدبما 

 الزام المستدعى ضدهم باعادة بناء حائط الـدعم         -١
 عقاره حيـث جـرى حفـره        إلىوفتح الطريق المؤدي    
  .بقعاته عشقوت/٣٧١وهدمه بمحاذاة العقار 

 تضمين المستدعى ضدهم العطل والضرر الذي       -٢
تعويضاً عن الاضـرار    . ل.يقدره بمبلغ عشرة ملايين ل    

  .راء هدم الطريق المذكور وقطعهااللاحقة به من ج

  :ة الدولةم في مخاص–اولاً 
بما ان المستدعي قدم مراجعته ضد كل من الدولـة          

  . عشقوت وطانيوس يوسف فهدهوبلدية بقعات
وبما ان الطريق موضوع المراجعة هو طريق داخلي        
كما يتبين من تقرير الخبير وبالتالي لا علاقـة للدولـة           

  .بالنزاع الناشئ عنه
ما ان المستدعي اسس مراجعته ضد الدولة علـى         وب

وبـدون ان يتبـين     (اساس الخطأ الذي ارتكبه القائمقام      
  ).ماهية هذا الخطأ

وبما ان تدخل القائمقام في القضية جرى بصفته قائماً         
بأعمال البلدية المستدعى بوجهها وهو بهذه الصفة يلـزم       

  .هذه الاخيرة لا الدولة
عتبار الدولة غير صـالحة     وبما انه يقتضي بالتالي ا    
  .للخصومة في هذه المراجعة

  :ة السيد طانيوس فهدم في مخاص–ثانياً 
  بما ان المستدعي يطلـب الـزام الـسيد طـانيوس           
يوسف فهد باعادة بناء حائط الدعم وفتح الطريق المؤدي         

 عقاره فضلاً عن الزامـه بـالتعويض عليـه عـن            إلى
 ـ       ق المـذكور   الاضرار اللاحقة به من جراء هدم الطري

  .وقطعه
وبما ان اختصاص هذا المجلس يتعلـق بالنزاعـات         
الادارية لا بالنزاعات القائمة بين الافراد والتي يعود امر         

  . المحاكم العدلية المختصةإلىفصلها 
 ضده قد هدم    المستدعىوبما ان المستدعي يدلي بأن      

 عقـاره رقـم     إلىوقطع الطريق العام الداخلي المؤدي      
  .ه عشقوتبقعات/ ٢٢٧٦/



  ١٣٩  الإجتهاد

 هذه المراجعة الموجهـة     ردوبما انه يقتضي بالتالي     
 ـ          لعـدم   دضد المستدعى ضـده طـانيوس يوسـف فه

  .الاختصاص

  : في المراجعة بوجه البلدية–ثالثاً 
 في الزام البلدية باعادة بناء حائط الدعم وفتح         – ١

  : عقار المستدعيإلىالطريق المؤدي 
طـي اوامـر    بما انه لا يحق للقاضي الاداري ان يع       

 الامتناع عن القيـام بعمـل       أوللادارة للقيام بعمل معين     
  معين 

(La prohibition des injonctions) 

  .وذلك عملاً بمبدأ فصل السلطات
 من نظـام    ٩١وبما ان هذا الحظر مكرس في المادة        

  :هذا المجلس التي تنص
يقتصر القرار على اعلان الاوضاع القانونية التـي        "

ولا يحـق  .  الدعوى التي يبت فيهـا تشكل فقط موضوع  
لمجلس شورى الدولة ان يقوم مقام الـسلطة الاداريـة          
الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي        

  ".تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات
وبما انه لا يمكن الشذوذ على القاعدة الآنفة الذكر الا          

ن نظام مجلس    م ٦٦بموجب نص تشريعي كنص المادة      
  ).قضاء العجلة الاداري(شورى الدولة 

وبما ان طلب المستدعي المشار اليه ضمن اطار هذه         
  .المراجعة يكون مردوداً

  : في مطلب الزام البلدية بالتعويض– ٢
  : في الشكل–أ 

بما ان المستدعي قدم مذكرة ربط النزاع مع البلديـة          
ها وذلـك   ها بشخص القائمقام القائم بأعمال    د ض المستدعى

 مطالباً اياها بأن تدفع لـه تعويـضاً        ٩/٤/٢٠٠٢بتاريخ  
  .ل.قدره مئة مليون ل

وبما ان قرار الرفض الضمني يكـون قـد حـصل           
 الذي به تبـدأ مهلـة المراجعـة         ١٠/٦/٢٠٠٢بتاريخ  

  .القضائية هذه
 ٧/٨/٢٠٠٢وبما ان هذه المراجعة قـدمت بتـاريخ         

ة سـائر   فتكون واردة ضمن المهلة القانونية ومـستوفي      
  .شروطها الشكلية

  : في الاساس–ب 
 ضـدها   المستدعىبما ان المستدعي يدلي بأن البلدية       

قد تقاعست عن اعادة بناء وصيانة الطريق العام حتـى          

 عقاره وان قطع    إلىيتمكن من العبور بشاحناته وسيارته      
الطريق قد الحق به اضراراً بليغة وعطل عليه اعمالـه          

حدد قيمة هـذه الاضـرار فـي     ارباحاً وقد    عليهوفوت  
  .ل.استدعاء المراجعة بمبلغ عشرة ملايين ل

 المراجعة  ردان البلدية المستدعى ضدها تطلب      وبما  
وتدلي بأن وضع الطريق السابق للنـزاع كـان يـسمح           
بمرور الشاحنات غير ان هذا الوضع السابق للطريق لا         

ية ينشئ حقاً مكتسباً للمستدعي وان الدوائر الفنية الرسـم      
هي وحدها قادرة على اثبات حدود الطريق وانـه عنـد           
الخلاف يعود للمحاكم العدلية التثبت من حدود العقارات        

  .وحقوق الملكية
 ضـدها   المـستدعى وبما انه لا تصح مساءلة البلدية       

عن تقاعسها في اعادة بناء وصـيانة الطريـق العـام           
موضوع النزاع طالما ان حدودها غير ثابتة من جهـة          

 عرضها قبل الهدم غير معروف مـا        أوما وضعها   وطال
اذا كان يشكل استملاكاً غير مباشر ام لا، وانه في كـلا            
الحالين يخرج امر التثبت مـن هـذين الامـرين عـن            

  .صلاحية مجلس شورى الدولة
وبما ان خطأ البلدية هو غير ثابت وفـق معطيـات           

  .ملف المراجعة
 أوخطـأ   وبما انه والحالة ما تقدم لا يمكـن نـسبة           

 البلدية المستدعى ضدها وبالتالي يكون طلب       إلىتقاعس  
  .التعويض مستوجب الرد

  .وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر بالاجماع

 المراجعــة بوجــه الدولــة لعــدم صــحة رد: اولاً
  .الخصومة

 المراجعة بوجه السيد طانيوس فهـد لعـدم         رد: ثانياً
  .صاصالاخت

 ضـدها   المـستدعى  المراجعة بوجه البلدية     رد: ثالثاً
  .لجهة الزامها باعادة بناء الحائط وفتح الطريق

في مطلب الزام البلديـة المـستدعى ضـدها         : رابعاً
  :بالتعويض

  . قبوله في الشكل-١
  . رده في الاساس-٢

  .تضمين المستدعي نفقات المحاكمة: خامساً
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  الهيئة العامة لمحكمة التمييز

الاول انطوان خير  الرئيس :الهيئة الحاكمة
   مهيب معماري،  التمييزيينوالرؤساء

  امين بو نصار، سامي منصور، رالف 
  ، نعمه لحود، )المقرر(الرياشي 

  الياس بو ناصيف وراشد طقوش
 ٢٧/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ٣٣رقم : القرار

الدولة اللبنانية / Sea trade shippingمحي الدين غندور وشركة 
  وغسان غندور
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ان وحدة سبب الدعوى العامة يقـصد بـه، وحـدة           
الواقعة الجرمية التي بررت الملاحقة بمعزل عن وصفها        

حق المدعى عليه مرتين لنفس الواقعـة       القانوني، فلا يلا  
 مختلفة ولو ارتبطت ببعـضها  جرميةالجرمية بل لوقائع  

  .بالتلازم

ان الهيئة العامة لمحكمة التمييـز، وفـي معـرض          
فصلها في دعاوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة        
العدليين، لا تتناول القرار المشكو منـه لتحديـد مـدى           

 في مدى توافر الخطأ الجـسيم       قانونيته ام لا، بل تبحث    
في مسلكية القضاة عن اصدارهم لقرارهم، وبالتالي فإن        
ابطال القرار موضوع دعوى المسؤولية لا يعني صحة        

 عدم صحة النتيجة التي انتهى اليها، اذ يبقى للمحكمة          أو
التي ستُحال اليها الدعوى بعد قـرار الابطـال اتخـاذ           

  .الموقف القانوني منها
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ـ سبق لهذه الهيئة وقضت في قرارهـا ر     هانحيث   م ق

ــاريخ ٣/٢٠٠٧ ــدع ١٠/١٢/٢٠٠٧ ت ــول ال  وى بقب
 ذلـك   إلـى الحاضرة شكلاً فلم يعد من مبرر للتطـرق         

  .داًمجد

 في الدفع الاجرائي المتعلق بـصحة تمثيـل         –ثانياً  
  :الشركة المدعية

عوى لعـدم   حيث ان المطلوب ادخاله يدلي برد الـد       
 نيوفينوس فانتومـاس، موقـع    وجود ما يثبت ان المدعو    

عـن الـشركة    . وآ.  المحـاميين ط   إلىالوكالة المعطاة   
  .، له صفة لتمثيلها"سي ترايد شيبنغ"المدعية 

 من الثابت في صك الوكالة المبرزة طـي         وحيث انه 
استحضار الدعوى انها موقعة من المـدعو نيوفينـوس         
فانتوماس عن شركة سي ترايـد شـيبنغ كوربوريـشن          
المسجلة وفقاً للقوانين في باناما وقد صادق على توقيعه         
هذا نائب القنصل العام لدى باناما في بايريوس اليونان،         

 القضاء العدلي المدني 



  العـدل  ١٤٢

موجب صلاحياتها ككاتـب    الكسندرا دي فاليتوبولوسي، ب   
للعدل وقد ضمن نائب القنصل صك الوكالـة مـا يفيـد         
صراحة بأن موقعها ابرز الاثبات الكـافي بـأن لديـه           

وقد تلى ذلـك    " الوكالة"الصلاحية لتنفيذ المستند الحاضر     
خاتم توقيع نائب القنصل العام ومصادقة السفارة اللبنانية        

زارة الخارجيـة   في اثينا على توقيعه وكذلك مصادقة و      
  .اللبنانية على توقيع ممثل السفارة اللبنانية

ن وحيث انه يستفاد مما ورد في صك الوكالة والمبـي         
ان ن اليو "بوسرما في باي  ااناعلاه ان نائب القنصل العام لب     

ه ككاتب للعدل لدى    بصفته الرسمية وكممارس لصلاحيات   
وكالة ية قد استثبت من توقيع وصفة موقع ال       الدولة اللبنان 

" لـشركة ترايـد شـيبنغ     "نيو فينوس فانتوماس كممثل     
 ما قدم اليه    إلىالمدعية والمسجلة في باناما وذلك استناداً       

  من اثبات يفيد عن صلاحيته هذه؛
وحيث انه بالتالي يكون قد توافر مـا يثبـت سـلطة     
موقع الوكالة لتمثيل الشركة المدعية وتكليف المحـاميين        

وى الحاضـرة خـصوصاً وان      الممثلين عنها في الـدع    
المطلوب ادخاله لم يدع تزوير الوكالة المذكورة ولم يأتِ         

  .في مطلق الاحوال بما يمكنه ان يقوض مضمونها
  .وحيث ان الدفع المدلى به يستوجب الرد

  : في الاساس–ثالثاً 
 رد عن السبب المبني على الخطأ الجسيم لجهـة          -

اهـل القـرار    الدعوى بسبب قوة القضية المحكمة وتج     
  .صك الاسقاط والابراء موضوع الدعوى

 القاضيين مصدري   إلىان الجهة المدعية تنسب     حيث  
 قبـول   إلـى القرار المشكو منه الخطأ الجسيم اذ خلصا        

طلب النقض المقدم من المطلوب ادخاله وقـضيا بـرد          
الشكوى الجزائية لتوافر قوة القضية المحكوم بها، وذلك        

الحجج التي سـبق عرضـها آنفـاً         العلل و  إلىبالاستناد  
فضلاً عن تجاهلهما صك الابراء والاسـقاط موضـوع         

  الشكوى المذكورة؛
وحيث ان المعطيات الموضوعية غير المنازع بشأنها       

  :تفيد بالآتي
 كانت تربط المدعي محي الدين غندور والمـدعى         -

عليه غسان غندور، المطلوب ادخاله راهنـاً، علاقـات         
كة تجارية بينهمـا، وان خلافـات       تجارية منها قيام شر   

حصلت بين الفريقين ووقعا عقـد مقاسـمة لاعمالهمـا          
 تضمن في مادته الرابعة التزام      ٢٨/٤/١٩٩٩مؤرخ في   

 محي الدين غندور نـصف      إلىغسان غندور بأن يسدد     
شركة "قيمة العمولات المستحقة وغير المدفوعة بعد من        

ذكورة، وقد  وذلك عند تسديدها من قبل الشركة الم      " دايوو
اعتبر المدعي ان المدعى عليه قد قبض هذه العمـولات          
الا انه لم يسدده حصته منها فتقدم بحقه لـدى القاضـي            
المنفرد الجزائي في بيروت بشكوى جزائية مباشرة اولى        

 نسب اليه بموجبهـا الوقـائع       ١٢/١/٢٠٠٤مؤرخة في   
  :الجرمية الآتية

مـادة  قبضه للعمولات المتوجبة له بموجـب ال      ) ١(
 واحتفاظه  ٢٨/٤/١٩٩٩الرابعة من عقد المقاسمة تاريخ      

  .بها دون تسديده لحصته فيها
حمل المـدعى عليـه المـدعي عـن طريـق           ) ٢(

المناورات الاحتيالية على التفرغ له عـن اسـهم مـن           
بعد ان اكد له ان لا ذمـة        ..." شركة غولف مانجمانت  "

ته من  اً وبالاحتيال على تسليمه حص    ضمالية لها وحمله اي   
وذلك بموجب عقـد المقاسـمة      " شركة دايوو "عمولات  

  .٢٨/٤/١٩٩٩تاريخ 
اقدام المدعى عليه وخفية عن المدعي على اخذ        ) ٣(

/ ٤,٦٠٠,٠٠٠/من شركة باسيفيك ستار، مبلغـاً قـدره         
 إلىدولار اميركي، وقد خلص المدعي في دعواه الاولى         

ليـه  االطلب بتجريم المدعى عليه بـالجرائم المنـسوبة         
وبالعطــل والــضرر المتــأتي عنهــا مبلغــاً وقــدره 

 غرامـة   إلـى دولار اميركي اضافة    / ٢٣,٩١٧,٦٧٨/
  .دولار اميركي/٧,٠٠٠,٠٠٠/قدرها 
 اثناء السير في هذه الشكوى الجزائيـة الاولـى          -٢

ونتيجة لتدخلات المصلحين، وقّع المدعي محـي الـدين         
غندور صك اسقاط وابراء ذمة تمت المـصادقة علـى          

 اسـقط بموجبـه     ١٠/٩/٢٠٠٤عليه رسمياً في    توقيعه  
ان غندور مـدوناً رجوعـه عـن        سجميع حقوقه عن غ   

شـركة  "الدعاوى بحقه وعن الدعوى المتعلقة بعمولات       
مبرئاً ذمته مما ورد في البند الرابـع مـن عقـد        " دايوو

 أي وايضاً رجوعه عـن      ٢٨/٤/١٩٩٩المقاسمة تاريخ   
 يتعلـق   ادعاء بوجه شقيقه الآخر سعدي غنـدور بمـا        

بملكيته الاسهم في عقارات راسمسقا، كما يشمل الاسقاط        
 حق في بدلات اشغال شركة فالكون وكذلك عـن   أيمن  

جميع الدعاوى والحقـوق المتعلقـة بالـشقيقين غـسان       
  ...وسعدي غندور الخ

 وبنـاء علـى الـشكوى       ١٤/١٢/٢٠٠٤ بتاريخ   -٣
الجزائية الاولى المقدمة من محي الدين غندور اصـدر         

قاضي المنفرد الجزائي في بيروت الحكم الذي قـضى         ال
بموجبه بعدم سماع الدعوى العامة بالنسبة لجرم السرقة        
لعدم صفة المدعي، وباسقاط الدعوى العامـة بمـرور         

واسقاطها بالنـسبة  الزمن الثلاثي بالنسبة لجرم الاحتيال،   



  ١٤٣  جتهادالإ

لجرم اساءة الامانة تبعاً لاسقاط الحق الشخصي للمدعي        
عقبات بحق غسان غندور لجهة جرم المـادة        وابطال الت 

  . عقوبات لعدم توافر العناصر٦٧٢
 عاد محـي الـدين غنـدور        ١١/٤/٢٠٠٦ في   -٤

فتقدما من قاضي التحقيق    ..."  شيبنغ غوشركة سي ترايدن  "
الاول في بيروت بشكوى مباشرة بوجه غسان غنـدور         

  :نسبا اليه بموجبها الوقائع الجرمية الآتية
 عليه علـى ايهامـه بالمنـاورات         اقدام المدعى  -١

 عمولات مستحقة له خلافاً     أيةالاحتيالية بأنه ليس هنالك     
  . على توقيع صك الاسقاط والابراءهللواقع مما حمل

 اقدام المدعى عليه على تزوير ارقام لحـسابات         -٢
مصرفية مما مكّنه خفية من اختلاس تحـويلات بمبـالغ     

  طائلة من المدعي؛
ان ادانة المدعى عليه والزامـه      هذا وقد طلب المدعي   

 /٢٥,٠٠٠,٠٠٠/بأن يدفع لهما عطلاً وضـرراً قـدره         
  .دولار اميركي

حيث ان شروط القضية المحكوم بها جزائيـاً تقـوم          
على وحدة الموضوع والخصوم والـسبب، وان كانـت         
وحدة الموضوع في الدعوى الجزائيـة لا تثيـر جـدلاً           

عاوى الجزائية اذ   والامر لهذه الجهة متشابه في جميع الد      
ان موضوعها هو انزال العقوبة بالمـدعى عليـه، امـا      
وحدة الخصوم فيقصد بها النيابـة العامـة مـن جهـة            
والمدعى عليه من جهة اخرى، فليس للمدعي الشخصي        

 دور في تحديد خصوم الدعوى العامة ولو        أيالمتضرر  
كان هو الذي حركها لان حقه ينحصر بتحريكهـا دون          

 دعواه المدنية هي تابعة للـدعوى العامـة         متابعتها كون 
المنوطة بالنيابة العامة، اما وحدة سبب الدعوى العامـة         
فيقصد به، وحدة الواقعة الجرمية التي بررت الملاحقـة         

 عليـه بمعزل عن وصفها القانوني، فلا يلاحق المدعى        
نفسه مرتين لنفس الواقعة الجرمية بل لوقـائع جرميـة          

  ضها بالتلازم؛مختلفة ولو ارتبطت ببع
وحيث ان القرار المشكو منه اذ قضى برد الـدعوى          
لقوة القضية المحكوم بها فهو انطلق من المقارنـة بـين           
الشكوى الجزائية الاولى التي صدر فيها حكم القاضـي         

 والـشكوى   ١٤/١٢/٢٠٠٤المنفرد الجزائـي تـاريخ      
 قاضي التحقيق في بيروت معتبراً      إلىالحاضرة المقدمة   

ما هو نفسه ويتمثل بالنسبة للشكوى الاولى       ان موضوعه 
 المدعى عليـه  إلىبأن المدعي محي الدين غندور ينسب   

غسان غندور حمله عن طريق المنـاورات الاحتياليـة         
على تسليمه حصته في العمولات، وتسليمه اسهمه فـي         

مجاناً، اما بالنـسبة للـشكوى      " غولف مانجمانت "شركة  

 يتمثل بما ينسبه المدعي   المباشرة الثانية فإن موضوعها     
 المدعى عليه غسان غندور بأنـه      إلىمحي الدين غندور    
خلافـاً  " دايوو" عمولة من شركة     أياوهمه بعدم استيفاء    

حمله احتيالاً على توقيع عقد المقاسمة، في حين        بللواقع و 
ان واقع الامر هو على خـلاف ذلـك فهـو لا يتعلـق              

كـون  و منه،   بالموضوع على ما ذهب اليه القرار المشك      
 انزال  إلىموضوع الشكويين العالقتين هو نفسه ويرمي       

العقوبة بالمدعى عليه، انما الفارق بينهما هو على السبب         
الذي تقوم عليه كل من الشكوى الاولى والثانية، فـسبب          
الشكوى الاولى يتمثـل بالواقعـة الجرميـة المتعلقـة          

مقاسمة بالاستيلاء على العمولات المشار اليها في عقد ال       
 وبالمنـاورات الاحتياليـة لحمـل       ٢٨/٤/١٩٩٩تاريخ  

" شركة غولف مانجمانت  "المدعي على التفرغ عن اسهم      
والاستيلاء خفية من قبل المدعى عليه على مبلـغ مـن           

، في حين   "باسيفك ستار "المال يعود للمدعي لدى شركة      
ان سبب الشكوى الثانية هو الواقعة الجرمية المدلى بهـا          

 على منـاورات احتياليـة      عليهباقدام المدعى   والمتمثلة  
حملت المدعي على توقيع صك الاسقاط والابراء تاريخ        

 مع ما يتضمنه من الزامات علـى هـذا          ١٠/٩/٢٠٠٤
الاخير لا تقتصر فقط على العمولات التي يدعي حـصة    

بل تعدت ذلك لتشمل الزامات     " شركة دايوو "له فيها لدى    
قاط والابراء المشار   صك الاس اخرى وردت تفصيلاً في     

 الواقعة الجرمية الجديدة المتمثلة بما هـو   إلىاليه اضافة   
لحسابات ى عليه باقدامه على تزوير ارقام       منسوب للمدع 

  مصرفية مكنته من اختلاس تحويلات طائلة؛
وحيث ان القرار المشكو منه يكون والحالة ما ذكـر          

  عنصراً اساسياً مـن عناصـر      اليهقد تجاهل بما انتهى     
القضية المحكوم بها المتعلق باختلاف السبب القـانوني         
للدعويين والناتج عن الاخـتلاف الواضـح للواقعـات         

   مبين اعلاه؛ هوالجرمية لكل منهما على ما
وحيث ان ما ذهب اليه القرار المشكو منه لهذه الجهة          
انما مرده عدم المقاربة الدقيقة لمصدري القرار المذكور        

الاولى والشكوى الثانية وموضوع    بين معطيات الشكوى    
 من جهة، وموضوع    ٢٨/٤/١٩٩٩عقد المقاسمة تاريخ    

 مـن جهـة   ١٠/٩/٢٠٠٤صك الابراء والاسقاط تاريخ     
من القرار  ) ٢(اخرى الامر المؤيد بما جاء في الصفحة        

اذ اعتبر ان الدعوى المقدمة من الشركة والمدعي محي         
ول ما هـو   تدور ح– الشكوى الثانية أي –الدين غندور   

منسوب للمدعى عليه مـن اسـاءة امانـة بـالعمولات           
قيع التنازل فـي    لتو"لاحتيالية   المناورات ا  إلىوباللجوء  

خصوصاً المادة الرابعة منه، في حين انه       " ٢٨/٤/١٩٩٩
ما ما تم توقيعه    ن ا ٢٨/٤/١٩٩٩ليس من تنازل موقع في      



  العـدل  ١٤٤

  في حينه هو عقد المقاسمة وان ما يتذرع بـه المـدعي            
  ن المدعى عليه قد اسـتولى عليـه احتيـالاً لـيس           من ا 

  هذا العقد، على ما ذهب اليـه القـرار المـشكو منـه،             
؛ ١٠/٩/٢٠٠٤بل صك الاسقاط والابراء المؤرخ فـي        

  ولا مجال للتوقف عند ما يدلي بـه المطلـوب ادخالـه            
 كانـت   ٢٨/٤/١٩٩٩لهذه الناحية من ان ذكر تـاريخ        
لمـشكو منـه اذ كـان    بمثابة خطأ مادي ارتكبه القرار ا   

، ١٠/٩/٢٠٠٤يقصد بذلك صك الاسقاط والابراء تاريخ       
فالتذرع بمثل هذا الخطأ غيـر صـحيح اذ ان القـرار            
المشكو منه اكد صراحة عنـد ذكـره للتنـازل تـاريخ          

 على المادة الرابعة منه فلو كان قاصـداً         ٢٨/٤/١٩٩٩
 لم يكن   ١٠/٩/٢٠٠٤فعلاً صك الابراء والاسقاط تاريخ      

 المادة الرابعة الـواردة فـي صـك         إلىصراحة  ليشير  
  .التنازل

وحيث ان المطلوب ادخاله يدلي بأنه اياً كان الخطـأ          
 ابطاله  إلى القرار المشكو منه فهو لا يؤدي        إلىالمنسوب  

كون النتيجة التي انتهى اليها تبقى صحيحة في الواقـع          
والقانون اسوة لما عليه الحال من الاجراءات المبرمـة         

مة التمييز التي تمنع نقض القرار بالرغم ممـا         لدى محك 
 صحت النتيجـة التـي      اهو منسوب اليه من مخالفات اذ     

  انتهى اليها؛
وحيث ان ما يدلي به لهذه الجهة اذا كـان صـحيحاً            
بالنسبة للاجراءات المتبعة في طـرق الطعـن وامـام          
محكمة التمييز، الا ان هذه القاعـدة لا تنطبـق علـى            

 امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في       الاجراءات المتبعة 
معرض فصلها في دعاوى المسؤولية الناجمة عن اعمال        
القضاة العدليين، اذ ان هذه الهيئة لا تتناول في مثل هذه           
الدعاوى القرار المشكو منه لتحديد مدى قانونيتـه ام لا          
بل تبحث في مدى توافر الخطأ الجـسيم فـي مـسلكية            

رارهم، وان الذهاب خلاف ذلك     القضاة عن اصدارهم لق   
ة من شأنه ان يجعل الهيئة العامة عند ابطالها للقرار حالّ         

مكان المحكمة التي اصـدرته لتفـصل فـي موضـوع      
الدعوى، الامر غير الجائز على ضوء احكـام المـادة          

 محاكمات مدنية التي توجب احالة الـدعوى بعـد          ٧٥٦
تفصل في   محكمة غير الهيئة العامة ل     إلىتقرير الابطال   

الدعوى لجهة موضوعها، وبالتالي فإن ابطـال القـرار         
 عدم صحة   أوموضوع دعوى المسؤولية لا يعني صحة       

النتيجة التي انتهى اليها فيبقى للمحكمة التي ستحال اليها         
الدعوى بعد قرار الابطال اتخاذ الموقف القـانوني مـن          

  الدعوى؛

  وبالنتيجة؛
 ـ         رد إلـى ى  وحيث ان القرار المشكو منـه اذ انته

الدعوى لتوافر القضية المحكوم بها دون ان يعمد القضاة         
 التدقيق بمدى تحقق كامل عناصـرها    إلىالذين اصدروه   

بالرغم من وضوح الاختلاف في السبب بين الـدعويين         
   ت علـى المـدعي   الاولى والثانية، يكون بذلك قـد فـو

الشخصي محي الدين رضوان غندور امكانية المطالبـة        
 عدم صحة هذه    أوره حقاً له، بمعزل عن صحة       بما يعتب 

 خلل في تحقيق    إلىالمطالبة من حيث الاساس، مما ادى       
 بنـد   ٧٤١العدالة فوفر الخطأ الجسيم المعني في المادة        

 الاسـباب   إلىمحاكمات مدنية دونما حاجة للتطرق      ) ٤(
  الاخرى المدلى بها؛

 وحيث ان ما ذهب اليه القرار المشكو منه لهذه الجهة         
بالنسبة للمدعي محي الدين غندور ينطبق ايـضاً علـى          

" شركة سي ترايد شيبنغ كوربوريـشن     "المدعية الاخرى   
لأن القول بقوة القضية المحكوم بها بشأن الدعوى العامة         
من شأنه ايضاً ان يعطـل حقهـا بممارسـة دعواهـا            
الشخصية ضد المدعى عليه للمطالبة بما تعتبره مسؤولاً        

 الضرر المدلى بتحققـه، ولـو ان        عنه من تعويض عن   
القرار المشكو منه اكتفى برد دعواهـا لعـدم الـصفة           
والمصلحة اذ ان البحث في هذه المسألة يـرتبط بـشكل           

  وثيق بمدى تحقق الجرائم المنسوبة للمدعى عليه؛
وحيث انه يقتضي مع ثبوت تحقق الخطـأ الجـسيم          
 ابطال القرار المشكو منه ومتابعة الدعوى مـن الحالـة         

 ٧٥٥ و ٧٥٤ قبل صدوره وفقاً للمـادتين       عليهاالتي كان   
  محاكمات مدنية؛

  : في طلب ادخال قضاة الهيئة مصدرة القرار–رابعاً 
 ادخال القضاة مصدري القـرار فـي        قرارحيث ان   

دعوى المسؤولية يعود شأن تقديره للهيئة العامة تطبيقـاً         
   محاكمات مدنية؛٧٥١لأحكام المادة 

ئة لا ترى ما يبـرر ادخـالهم لا         وحيث ان هذه الهي   
سيما وان الجهة المدعية لم تطلب الحكم لها بأي تعويض          
ضد الدولة المدعى عليها نتيجة اقرار ابطـال القـرار           
المشكو منه مما ينفي الحاجة لجعـل القـرار الحاضـر           
متمتعاً بقوة القضية المحكوم بها تجاه القضاة مصدريه اذ         

كر لعودة الدولة عليهما    لن يكون من مجال والحالة ما ذ      
ضماناً لما يمكن ان تسدده من تعويض للجهة المدعيـة          

  .لعدم تحقق مثل هذا التعويض



  ١٤٥  جتهادالإ

  لذلك،
وعطفاً على قـرار الهيئـة العامـة المبـدئي رقـم           

 تقرر الهيئـة العامـة      ١٠/١٢/٢٠٠٧ تاريخ   ٣/٢٠٠٧
  :بالاتفاق
اعتبار ما ذهب اليه قرار الهيئة العامة المبدئي        : اولاً
 لجهــة قبــول ١٠/١٢/٢٠٠٧ تــاريخ ٣/٢٠٠٧رقــم 

  .الدعوى شكلاً جزء لا يتجزأ من القرار الحاضر
 الدفع المتعلـق بـصحة تمثيـل الـشركة          رد: ثانياً
  .المدعية
قبول الدعوى في الاسـاس وابطـال القـرار         : ثالثاً

المشكو منه الصادر عن الغرفة الثالثة لمحكمة التمييـز         
 إلىواعادة الحال    ١٨/٤/٢٠٠٧ تاريخ   ١٢٤/٢٠٠٧رقم  

 هيئـة   إلـى ما كانت عليه قبل صدوره واحالة الدعوى        
  .اخرى من غرف محكمة التمييز لمتابعتها

 أو جميع الاسـباب والمطالـب الزائـدة      رد: رابعـاً 
  .المخالفة للقرار الحاضر

 غسان غندور جميـع     عليهتضمين المدعى   : خامساً
  .النفقات القانونية واعادة مبلغ التأمين لمقدمه

    

  الهيئة العامة لمحكمة التمييز

 الرئيس الاول انطوان خير :الهيئة الحاكمة
 مهيب معماري، رالف  التمييزيينوالرؤساء
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
انه سبق للهيئة العامة لمحكمة التمييز ان قضت        حيث  

 بقبول  ٢٣/١٠/٢٠٠٣ تاريخ   ٤/٢٠٠٣في قرارها رقم    
 ما هو مثار    إلى يعد ما يبرر التطرق      الدعوى شكلاً، فلم  

من نقاط شكلية في متن القرار المذكور وهـو جـزء لا           
  .يتجزأ من القرار الحاضر

  : في الاساس–ثانياً 
  :حيث ان الوقائع المعروضة تفيد بالآتي

 تقدم المدعي الشخصي ابراهيم ابو صيام بادعاء        -١
 مباشر امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بوجـه        
المدعى عليهم فاروق بزرباشي معتبراً اياه مسؤولاً عن        
البناء الذي كان يعمل فيه، ومروان صلاح الدين التـرك          
كمتعهد للبناء، ومحمد وعادل سـماره ومحمـد اليتـيم          
كمهندسين مشرفين على التنفيذ، وعبد سماره كمـسؤول        
عن العمال في البناء، وعرض انه وفيما كان يعمل فـي           

 الاول ويديرها المدعى    عليهملكها المدعى   ة التي ي  شالور
عليه الثاني ويشرف على تنفيذها المدعى عليهم الثالـث         
والرابع والخامس، ويوجه العمال فيها المـدعى عليـه         
السادس، تعرض لصعق قوي بالتيار الكهربائي نتيجـة        
اصطدام الونش الذي كان يديره بشريط كهربائي مـسلّط         

 بالحاق الضرر به، وهو     فوق الورشة الامر الذي تسبب    



  العـدل  ١٤٦

مـسؤولون  يعتبر ان من ذكر من المدعى علـيهم هـم           
جزائياً عن ما لحق به من ايذاء بفعـل الاهمـال وقلـة             

 من  ٥٥٧ معطوفة على المادة     ٥٦٥الاحتراز سنداً للمادة    
قانون العقوبات وطلب انزال العقوبة بهم والحكم علـيهم         

  .بالعطل والضرر
زائـي فـي بيـروت       اصدر القاضي المنفرد الج    -٢

 اعتبـار   إلـى  فانتهى بموجبه    ١١/١١/١٩٩٨حكمه في   
 عنصر من عناصر الخطأ بحق المـدعى        أيعدم وجود   

عليهم وان الحادث يؤلف طارئ عمل مما يجعله غيـر          
  .مختص للنظر في الدعوى

نفت النيابة العامة الحكم المذكور كما استأنفه       أ است -٣
بوجه المدعى  المدعي الشخصي ابراهيم ابو صيام وذلك       

عليهم جميعاً طالباً فسخه والحكـم مجـدداً باختـصاص     
القضاء الجزائي واعتبار المستأنف بـوجههم مـسؤولين        

  .جزائياً عما لحق به من ضرر والزامهم بالتعويض
 اصدرت الغرفة التاسعة لمحكمة استئناف بيروت       -٤

 قبول الاستئنافين   إلىقراراً في الدعوى خلصت بموجبه      
 واعتبـار  المـستأنف الاساس فـسخ الحكـم    شكلاً وفي   
 عن اهمال وقلة احتراز وبادانة المـستأنف        اًالحادث ناتج 

بوجههم محمد عبد سماره وعبد خليل سـماره ومحمـد          
 ٥٦٥علي اليتيم بالجرم المنصوص عليـه فـي المـادة      

وابـدال عقوبـة الحـبس      ... عقوبات وحبس كل منهم   
مبلـغ سـتين    وتضمينهم بالتكافل والتضامن    ... بالغرامة

مليون ليرة لبنانية بدل عطل وضرر للمستأنف ابـراهيم         
ابو صيام، وتبرئة المستأنف بوجههم فاروق بزرباشـي        

  .ومروان الترك وعادل عبد سماره مما اسند اليهم
 تقدم ابراهيم خالد ابو صيام بطلب نقض القـرار          -٥

الاستئنافي بوجه جميع المدعى عليهم مدلياً بعدة اسـباب         
 ما انتهى    في نها عدم تعليل القرار المطعون فيه     للنقض م 

اليه لجهة اعلان براءة المدعى عليهم فاروق بزرباشـي         
ومروان الترك وعادل عبد سماره طالباً قبـول طلـب          
النقض والحكم مجدداً بمسؤولية من ذكر عـن الـضرر          

  .الذي لحق به
وتقدم المدعى عليه محمد علي يتـيم بطلـب نقـض      

والحكم مجدداً بتصديق الحكم الابتدائي     القرار الاستئنافي   
القاضي باعتبار الحادث طارئ عمـل واعـلان عـدم          

  .اختصاص القضاء الجزائي
كما تقدم المدعى عليهما عبد خليل سـماره ومحمـد          
عبد سماره ايضاً بطلب نقض ضد القـرار الاسـتئنافي          

عـدم  وطلبا اعادة نشر الدعوى والحكم بـرد الـدعوى ل        
ن الحادث يؤلف طـارئ     ائي لأ اختصاص القضاء الجز  

  .عمل وبالتالي تصديق القرار البدائي

 اصدرت الغرفة الثالثة لمحكمـة التمييـز فـي          -٦
 القرار المشكو منه لتفصل فـي طلبـات         ٢٢/٥/٢٠٠٢

النقض الثلاثة المقدمة اليها مكتفية باستعراض الوقـائع        
التي اعتبرتها ثابتة وبأن ابراهيم ابو صيام اصيب اثنـاء        

 ـي مشروع البناء وهو يرتبط بعقد ع      بالعمل ف قيامه    لم
مما يجعله خاضعاً لقانون طوارئ العمل بحيث لا يحـق          
له عملاً بالمادة الثانية من هذا القانون التذرع بأي نـص           
قانوني غير قانون طوارئ العمل فيكون الحـادث مـن          
قبيل طارئ العمل ولا يستجمع عناصر الجرم الجزائـي         

الاستئنافي ووقف التعقبات فـي     مما يوجب نقض القرار     
  .الدعوى

عن السببين الاول والثاني مجتمعين والمدلى بهمـا        
  :من المدعي

 القرار المشكو منه الخطأ     إلىحيث ان المدعي ينسب     
 الـسببين المبـين   إلـى الجسيم بما ذهب اليـه اسـتناداً    

  .مضمونهما آنفاً
وحيث ان المدعي ابراهيم ابو صيام كان قد تنـاول          

النقض المقدم منه الشق من القرار الاسـتئنافي        في طلب   
الذي اعلن براءة المـدعى علـيهم فـاروق بزرباشـي           
ومروان الترك وعادل عبد سماره طالباً نقـضه لهـذه          
الجهة لسبب عدم التعليل والحكم مجدداً بمسؤولية هؤلاء        

  عن الحادثة؛
 من قانون اصول المحاكمـات      ٣٢١وحيث ان المادة    

اءات اوجبت على محكمة التمييـز      الجزائية وضعت اجر  
التقيد بها عند فصلها بالاستدعاءات المقدمة اليها ومـن         
ذلك وجوب درسها لاسباب الطعن الواردة فـي طلـب          
النقض بعد قبولها له شكلاً على ان تعمد في حال نقضها           

 اجراء المحاكمة في جلسة علنية للنظر فـي         إلىللقرار  
  .الدعوى والحكم في اساسها

ه لا يجوز لمحكمـة التمييـز ان تتجاهـل          وحيث ان 
 المـذكورة   ٣٢١صراحة الاجراءات المحددة في المادة      

 فصلها في طلب النقض فتهمل اسباب النقض المدلى         دعن
بها لتجعل من نفسها مباشرة محكمة اساس فتفصل فـي          

  موضوع الدعوى؛
وحيث ان محكمة التمييز في قرارها المشكو منه لـم          

 بها مـن المـستدعي      لىض المد  اسباب النق  إلىتتطرق  
ابراهيم ابو صيام، لاسيما السبب المتعلق بعـدم تعليـل          
القرار الاستئنافي باعلان براءة بعض المدعى علـيهم،        

 امكانية قبولها لهذا السبب مـن شـأنه ان           أن بالرغم من 
يعيد طرح مسؤوليتهم، وان اغفالها لهذا الامر قد حـال          

بالمطالبة سة حقه   دون تمكن المدعي ابو صيام من ممار      



  ١٤٧  جتهادالإ

بمسؤولية المدعى عليهم المعلنة براءتهم عـن الـضرر         
 خلـل   إلىالذي لحق به، الامر الذي من شأنه ان يؤدي          

في تحقيق العدالة مما يؤلف الخطأ الجسيم المعنـي فـي    
  .من قانون اصول المحاكمات المدنية) ٤ (٦٤١المادة 

  ومن جهة اخرى؛
 وقـف   إلـى  حيث ان القرار المشكو منه اذ انتهـى       

التعقبات بحق المدعى عليهم معتبراً عدم توافر عناصـر      
الجرم الجزائي كون الفعل يؤلف طارئ عمل فهو استند         

د عمل، دون   ق اعتبار ان المدعي كان مرتبطاً بع      إلىلذلك  
ان يحدد الطرف الآخر في هذا العقد بالرغم من تعـدد            

 إلىها  المدعى عليهم مكتفياً باسناد النتيجة التي توصل الي       
نص المادة الثانيـة مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم            

والتي تنص على انـه     ) قانون طوارئ العمل   (١٣٦/٨٣
لا يحق للأجير المعني بالمادة الاولـى التـذرع بـسبب           
الاصابة التي يتعرض لها اثناء العمل بأي نص قـانوني          
غير احكام هذا المرسوم الاشتراعي، في حين ان القرار         

 مـن المرسـوم الاشـتراعي       ١١مادة  تجاهل صراحة ال  
المذكور والتي تجيز للاجير الحـق بمقاضـاة مـسببي          
الحادث غير صاحب العمـل وفقـاً للقـانون العـادي           
للتعويض عن الضرر اللاحق به، علمـاً ان المقـصود          
بالقانون العادي ليس فقط احكام القانون المدني بل ايضاً         

  .احكام القانون الجزائي
 ١١مشكو منه باغفاله لنص المادة       ال القراروحيث ان   

المذكورة وابطاله للتعقبات بحق جميع المـدعى علـيهم         
لعلة ان في الامر طارئ عمل دون ان يحدد مـن هـو             
صاحب العمل من بين المدعى عليهم فيستبعد مسؤوليته        
الجزائية، ومن ليس كذلك فيبحث في مسؤوليته هذه وفي         

لمـدعي فرصـة   مسؤوليته المدنية فيكون قد فوت على ا   
للمطالبة بالتعويض بوجه من يمكـن ان تترتـب عليـه           
المسؤولية الجزائية والمدنية من المدعى عليهم وهم كثر        
وذلك خارج اطار قانون طوارئ العمـل، باعتبـار ان          
هؤلاء، باستثناء صاحب العمل لا يخضعون لاحكام هذا        

  .القانون الاخير
ما ذكـر   وحيث ان القرار المشكو منه يكون والحالة        

 خلل في حـسن     إلىقد ادى ايضاً في هذه الوجهة ايضاً        
تطبيق العدالة الامر المؤلف بدوره للخطأ الجسيم المرتب        

  .لمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين
) ٤( بنـد    ٧٤١وحيث انه تبعاً لما تقدم وسنداً للمواد        

 من قانون اصـول المحاكمـات المدنيـة         ٧٥٥ و ٧٥٤و
ى المسؤولية فـي الاسـاس والقـول        يقتضي قبول دعو  

خطأ الجسيم في القـرار المـشكو منـه ممـا           البوجود  
 ما كانت عليه قبـل      إلىيستوجب ابطاله واعادة الدعوى     

صدوره على ان تنظر بها هيئـة غيـر الهيئـة التـي             
  .اصدرت القرار المعني

  : في طلب العطل والضرر–ثالثاً 
م حيث ان المدعي ابراهيم ابو صـيام يطلـب الـزا          

الدولة بما سببه له القرار المشكو منه من عطل وضرر          
  حدده بمبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية؛

وحيث ان الخطأ الجسيم الواقع في القرار المشكو منه         
قد الحق ضرراً بالمدعي اذ اخَّر الفصل في دعواه نتيجة          
لذلك مكبداً اياه مصاريف اضـافية مـصدرها تقديمـه          

  ة؛لدعوى المسؤولية الحاضر
وحيث انه يقتضي تحديد هذا الضرر بمبلغ يـوازي         
خمسة ملايين ليرة لبنانية والزام المدعى عليهـا الدولـة     

 من قانون اصول المحاكمـات      ٧٥٤اللبنانية سنداً للمادة    
  .المدنية بدفع هذا المبلغ للمدعي ابراهيم ابو صيام

  : في طلب الادخال–رابعاً 
نية طلبت ادخـال    حيث ان المدعى عليها الدولة اللبنا     

القضاة مصدري القرار المـشكو منـه فـي الـدعوى           
  الحاضرة؛

وحيث ان ادخال القـضاة المعنيـين فـي الـدعوى           
 الهيئة العامة لمحكمة التمييـز      إلىالحاضرة يعود تقديره    

   من قانون اصول المحاكمات المدنية؛٧٥١وفقاً للمادة 
وحيث انه حرصاً على عـدم تـأخير الفـصل فـي      

اضرة لاسيما وقد مضى على تقديم الدعوى       الدعوى الح 
الجزائية الاصلية التي صدر بنتيجتها القرار المشكو منه        

تقترن بحكم مبرم، يقتضي عـدم      سنوات عديدة دون ان     
استجابة طلب الادخال حرصاً على حسن سير العدالـة         

  .على ضوء الحالة الحاضرة للدعوى

  لذلك،
 ٢٣/١٠/٢٠٠٣وعطفاً على القرار المبدئي تـاريخ       

 ٤/٢٠٠٣الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برقم        
  والقاضي بقبول الدعوى شكلاً؛
  :تقرر الهيئة العامة بالاتفاق

اعتبار ما قضى بـه القـرار المبـدئي رقـم           : اولاً
 ٢٣/١٠/٢٠٠٣ الصادر عن الهيئة العامة في       ٤/٢٠٠٣

والقاضي بقبول الدعوى شكلاً جزءاً لا يتجزأ من القرار         
  .حاضرال

قبول دعوى المسؤولية في الاسـاس وابطـال        : ثانياً
القرار المشكو منه الصادر عن الغرفة الثالثة لمحكمـة         



  العـدل  ١٤٨

 واعـادة   ٢٢/٥/٢٠٠٢ تاريخ   ٢١٢/٢٠٠٢التمييز برقم   
 ما كانت عليه قبل صدوره على ان تحـال          إلىالدعوى  

  . هيئة غير الهيئة مصدرة القرار المعنيإلى
يها الدولة اللبنانية بـأن تـدفع       الزام المدعى عل  : ثالثاً

للمدعي ابراهيم ابو صيام خمسة ملايين ليـرة لبنانيـة          
  .كعطل وضرر

 طلب ادخال القـضاة مـصدري القـرار         رد: رابعاً
  .المشكو منه في دعوى المسؤولية الحاضرة

 أو جميع الاسـباب والمطالـب الزائـدة         رد: خامساً
  .المخالفة للقرار الحاضر

دعى عليها الدولة اللبنانية جميـع      تضمين الم : سادساً
  .النفقات القانونية واعادة مبلغ التأمين لمقدمه

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثانية

) رمقرمكلَّف (حبيب حدثي  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران جمال خوري ونزيه شربل

 )نقض (٢٨/٦/٢٠٠٧ تاريخ ٦٧رقم : القرار
  م منصورنعو/ يوسف العبد
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يختص القاضي المنفرد حصراً بالنظر فـي جميـع         
 ،وع مصادرها النزاعات المتعلقة بحقوق الارتفاق على تنّ     
       يها على حـق    فيعود له الحكم بهدم اجزاء البناء عند تعد

 لمنفعة العقار المجاور    ر عليه   الارتفاق المقرلاته  مطّ بسد
      ة عند  ومناوره نتيجة عدم مراعاة مسافة التراجع القانوني

  .تشييده
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ان الطابع العام لاختصاص الغرفة الابتدائية ليس من        
 فـي لاختصاص الحصري للقسم    ص نطاق ا  شأنه ان يقلّ  

  .قة بحقوق الارتفاقالدعاوى المتعلّ
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ان دعوى تقرير الارتفاق وهي دعوى الحـق فـي          
مجال الارتفاقات لا تقتصر على الاعتراف بـه وانمـا          

يته بإزالة التعـدي عليـه وتـذليل         حما إلىترمي كذلك   
وان دعوى ازالـة التعـدي ليـست        .  ممارسته معوقات

ة عن الحق المعتدى عليه بـل       دعوى قائمة بذاتها مستقلّ   
  . حمايتهإلى لأنها ترمي هتلازم
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تفـاق  ران اختصاص القاضي المنفرد في مسائل الا      
اختصاص نوعي مربوط بموضوع الدعوى ولـيس       هو  

  .بقيمتها
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  :ان المحكمة
  : في الشكل– ١

حيث توافرت للاستدعاء التمييزي شروطه الـشكلية،       
قبل لهذه الجهة؛في  

  : في السبب التمييزي الثاني– ٢
يخـتص القاضـي    . م. أ ٨٦حيث بمقتضى المـادة     

النظر في جميـع النزاعـات المتعلّقـة        المنفرد حصراً ب  
بحقوق الارتفاق على تنوع مصادرها، فيعود له الحكـم         
بهدم اجزاء البناء عند تعديها على حقّ الارتفاق المقرر          

 بسد مطلاّته ومناوره نتيجـة عـدم        رعليه للعقار المجاو  
  مراعاة مسافة التراجع القانونية عند تشييده؛

 جبيل،  ٦١٧ مالك العقار    حيث ان السيد يوسف العبد    
 المبني المجاور   ٦١٦وعليه بناء تطلّ نوافذه على العقار       

له، طلب من القاضي المنفرد في جبيـل الـزام الـسيد            
     ه على حقّ الارتفاق    يمنصور مالك هذا العقار بإزالة تعد

العائد لعقاره عند تجاوز قسم من البناء مسافة التراجـع          
حاذية له فحجب عنه النظـر       سد النوافذ الم   إلىمما ادى   

  وحبس الهواء واستوجب الهدم؛
حيث من اجل تصديق الحكم الابتدائي فـي إعلانـه          
عدم اختصاص القاضي المنفرد لنظر الدعوى وإحالتهـا        



  ١٤٩  جتهادالإ

 الغرفة الابتدائية في جديدة المـتن لفـصلها،         إلىادارياً  
أولـت  . م. أ٩٠المـادة  اعتبر القرار المطعون فيـه ان      

دائية، وهي المحكمة العاديـة، الاختـصاص       الغرفة الابت 
 تحـدد . م. أ ٨٦العام في القضايا المدنية، وان المـادة        

ر في بعض   صاختصاص القاضي المنفرد على وجه الح     
الدعاوى ومنها الدعاوى المتعلّقـة بحقـوق الارتفـاق،         

  بها في ضـوء ذلـك الاختـصاص الحـصري          ويقصد
 انكار  إلى أواق  تقرير حقْ ارتف   إلىلدعاوى التي ترمي    ا

 بجزء منه لإزالة    أووجوده؛ وان طلب هدم البناء بكامله       
التعدي على حقْ الارتفاق يدخل ضـمن مفهـوم إزالـة     
التعدي ويتناول فئة من الدعاوى غير المعينـة القيمـة          

 ٨٦وغير المشمولة بالدعاوى المعددة حصراً في المادة        
 ـ   . م.أ لاختـصاص  ة ذات ا  فيعود فصله للغرفة الابتدائي

  العام؛
حيث بتقريرها ذلك، فـي حـين ان الطـابع العـام            

  ة ليس من شـأنه ان يقلّـص        لاختصاص الغرفة الابتدائي
قة  الدعاوى المتعلّ  فينطاق الاختصاص الحصري للقسم     

بحقوق الارتفاق، وان دعوى تقرير الارتفـاق، وهـي         
دعوى الحق في مجـال الارتفـاق، لا تقتـصر علـى            

 حمايته بإزالة التعدي    إلىترمي كذلك   الاعتراف به وانما    
عليه وتذليل معوقات ممارسته؛ وفي حـين ان دعـوى          

مستقلّة عن الحق    إزالة التعدي ليست دعوى قائمة بذاتها     
 حمايتـه، وان    إلى لأنها ترمي    هالمعتدى عليه بل تلازم   

اختصاص القاضـي المنفـرد فـي مـسائل الارتفـاق           
لـيس  اختصاص نوعي مربوط بموضـوع الـدعوى و       

 ٨٦بقيمتها، تكون محكمة الاستئناف قد خالفـت المـادة         
وأخطأت في تطبيقها وتفسيرها، فيـنقض قرارهـا        . م.أ

  دون حاجة للبحث في السبب التمييزي الأول؛

  : وفي الأساس– ٣
 سبب  إلىحيث ان الدعوى جاهزة للحكم، وبالاستناد       

 ٧٣٤النقض عينه يقتضي فصلها مباشرة عملاً بالمـادة         
 القاضي المنفـرد فـي      إلى وإعادة الملف الابتدائي     .م.أ

  النظر في الدعوى؛جبيل لمتابعة 

  :لهذه الأسباب
  ووفق تقرير الرئيس المكلّف القاضي حبيب حدثي،

تقرر قبول التمييز شكلاً، ونقض وإبطال القرار رقم        
 عن الغرفـة العاشـرة      ٩/١٠/٢٠٠٣ الصادر في    ٥٣٩

عادة الملف الابتدائي   لدى محكمة استئناف جبل لبنان، وإ     
 القاضي المنفرد في جبيل لفصل الدعوى، وتضمين        إلى

  . المميزإلىالمميز عليه النفقات، واعادة التأمين 
    

  

  دعاوى التعدي على حقوق الارتفاق 
  واختصاص فصلها

  تقرير تمييزي
  بقلم القاضي حبيب حدثي

  انّ المقرر لدى محكمة التمييز، القاضي حبيب حدثي،
 عن  ١١/١٢/٢٠٠٦بناء على قرار التكليف الصادر في       

السيد الرئيس الأول لمحكمة التمييز بترؤس المحكمة لفـصل         
  ،الدعوى الحاضرة

 العالق امام الغرفـة     ٦٢١بعد الإطلاع على الملف رقم      
الثانية الناظرة في القضايا العقارية بين المميز السيد يوسـف          

، والمميز عليه الـسيد     .ح.  ف جرجي العبد وكيله المحامي   
بشأن اختـصاص   . م. م بشاره منصور وكيله المحامي ج     نعو

  النظر في ارتفاق قانوني؛
  :ولدى التدقيق، يبدي ما يلي

في الواقعات ومجريات المحاكمة–لاً أو   
 جبيل وعليه بنـاء قـديم    ٦١٧يملك السيد العبد العقار     

لـه العائـد     المحاذي   ٦١٦العهد له نوافذ تطلّ على العقار       
للسيد منصور، وكان مالكه السابق قد شيد عليه خـلال          
احداث السبعينات بناءً مخالفاً للأنظمة المرعية وأجرى لـه         

  .تسوية فيما بعد
 تقدم السيد العبد من القاضـي       ١٧/٧/٢٠٠٠بتاريخ  

يد منصور  المنفرد المدني في جبيل بدعوى طلب فيها الزام الس        
    الارتفاق العائد لعقاره وبالعطل     بإزالة كل تعدي على حق 

 عليه بإزالة كامـل     ىوالضرر، واستطراداً الحكم على المدع    
 لأنّ رخص التسوية والبنـاء      ٦١٦قار  عالبناء القائم على ال   

والموافقة على لحظ انشاءات على صحيفة العقار العينية قـد      
وعاد فطلـب في لائحـة      .  بصورة مخالفة للقانون   تأُعطي

بإزالة التعدي وتقرير الهدم وفق شـروط       توضيحية الحكم   
 .الكلي غير وارد   الهدم   ا رأت المحكمة انّ   ذالإبتعاد القانوني، إ  

وقد دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص الوظيفي للقاضـي         
  .المنفرد

 أصدرت القاضية المنفردة الحكم     ٦/١١/٢٠٠٢بتاريخ  
ى عدم اختصاصها لأنّ المطالبة تتعـد      أعلنت فيه    ٢٩١رقم  

سألة حقوق الارتفاق وتتناول إضافة اليها إزالـة البنـاء          م
بكامله أو بقسم منه، مما يجعلها تدخل في اختصاص الغرفة          

ة ذات الاختصاص العـام في         الابتدائية، وهي المحكمة العادي
 م. أ ٩١ ثم أحالت الدعوى عملاً بالمـادة        .ةالقضايا المدني .

ة إلى الغرفة الابتدائية في جديدة المتنبالصورة الاداري.  



  العـدل  ١٥٠

 استأنف السيد العبـد الحكـم       ١٣/١١/٢٠٠٢بتاريخ  
المذكور أمام الغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان         
طالباً فسخه وإعادة الملف إلى القاضي المنفرد لمتابعة النظر في          

تنيط بـه النظـر في      . م. أ ٨٦وقد أبدى ان المادة     . الدعوى
لارتفاق، وأنه يدخل حكمـاً في      الدعاوى المتعلّقة بحقوق ا   

مفهوم الارتفاق التراجع القانوني بين العقارات المتلاصـقة،        
 للأبنية المـشيدة  ولا تؤثر فيه المطالبة بالهدم الكلي أو الجزئي 

ا مبنية عليهعلى حقالارتفاق لأ .  
 أصدرت محكمـة الاسـتئناف      ٩/١٠/٢٠٠٣بتاريخ  

 ـ  ٥٣٩ رقم   المذكورة القرار   ه القاضـي بـرد     المطعون في
فاستدعى الـسيد العبـد في      . الاستئناف وبتصديق الحكم  

 بمواجهة السيد منصور نقضه، طالبـاً في        ٢٩/١٠/٢٠٠٣
 الـدعوى إلى    الابتدائي وإعادة ملف  الأساس إبطال الحكم    

  .القاضي المنفرد في جبيل لمتابعة النظر فيها
، والحـل   )عرض ومناقشة (قض  ب الن با في اس  –ثانياً  

  رحالمقت
أولت الغرفة  . م. أ ٩٠جاء في القرار الاستئنافي ان المادة       

الابتدائية، وهي المحكمة العادية، الاختصاص العام في القضايا      
المدنية، ونصت على انه لا يخرح عن هذا الاختصاص إلا ما           

  .وكاً بنص خاص إلى محكمة أخرىركان مت
حددت اختصاص القاضـي    . م. أ ٨٦وأضاف ان المادة    

نفرد على سبيل الحصر في بعض الدعاوى، ومنها الدعاوى         الم
 ثم اعتبر ان المقصود بتلك الدعاوى       .المتعلّقة بحقوق الارتفاق  

لقاضي المنفرد، هو من جهة     لفي ضوء الاختصاص الحصري     
 ارتفاق على عقـار،   الدعاوى التي ترمي إلى تقرير حق      اولى

ثل هـذا   ومن جهة ثانية تلك التي ترمي إلى انكار وجود م         
ومضى يقول أنّ طلب المدعي هدم كامل البناء المشاد         . الحق

 جبيل أو جزء منه، لإزالة التعدي علـى         ٦١٦على العقار   
، يدخل ضمن مفهوم ازالة     ٦١٧حق الارتفاق العائد للعقار     

التعدي، ويتناول فئة من الدعاوى غير المعينة القيمة وغـير          
فيرتبط . م. أ ٨٦المادة  المشمولة بالدعاوى المعددة حصراً في      

  .بصلاحية الغرفة الابتدائية ذات الاختصاص العام
في طعنه بالقرار المذكور أدلى السيد العبد انه خالف فيما          

 ٨٦/٧ والمـادة    ٣٣٣٩/٣٠ من القرار    ٦٥ذهب اليه المادة    
  :على التفصيل التالي. م.أ

 تفرض على كل صاحب عقار يريـد أن         ٦٥انّ المادة   
مالاً من شأا ان تلحق ضرراً بالأراضي ااورة        يباشر فيه اع  

ان يتقيد بمسافة التراجع المحددة في الأنظمة والـتي تـدخل           
      ة بمفهوم الارتفاقات القانونية العائدة للمصلحة الخـصوصي

 وقد جاء الـنص   . ة ملكي ٥٨المعفية من النشر بموجب المادة      
      ر بفـئتي    على الارتفاق بالتراجع عاماً ومطلقاً، ولم يحـص

ق أو إلى انكاره، افقوق الرامية إما إلى تقرير الحق في الارتالح

  بل تعدى ذلك إلى إزالة كل اعتـداء ايـاً يكـن نوعـه              
  ويردف المميز انّ الغرفـة الثانيـة       . يقع على حق الارتفاق   

  لدى المحكمة العليا كرست المفهـوم الواسـع للارتفـاق          
  لعقارات اـاورة في قرارهـا   وشموله التراجع القانوني عن ا   

  وان القـرار الاسـتئنافي     . ٢٥/١/٢٠٠١ تـاريخ    ١رقم  
  بحصره حقوق الارتفاق القانونيـة المنـصوص عليهـا في          

 بفئتي تقرير الحق أو إنكـاره،       ٣٣٣٩ من القرار    ٦٥المادة  
خالف القانون وأخطأ في تطبيقـه وتفـسيره فاسـتوجب          

  .الإبطال
بدى السيد العبـد ان المـادة   وفي الشق الثاني من طعنه أ    

نصت على انّ القاضي المنفرد ينظر في الدعاوى        . م.أ٨٦/٧
وان إزالة التعدي علـى حقـوق       .المتعلقة بحقوق الارتفاق  

الارتفاق تدخل بطبيعتها ضمن فئة الدعاوى المتعلّقة بحقوق        
والمحكمة العليا في قرارها اعلاه اعتمـدت هـذا         . الارتفاق

وى لعـدم   قرار الاستئنافي بـرده الـدع     التفسير، فيكون ال  
   ة، قد خالف النصوفي  ه المذكور وأخطأ في تطبيق    الصلاحي 

  .ستوجب الابطالاتفسيره ف
       صد منصور فاعتبر ان بنـاءه مـرخز عليه السياما الممي  

  وان دعـوى   . به ولا ينطبق عليه الاجتهاد المعـول عليـه        
  صـلاحية  الهدم هي غير معينة القيمـة، فـلا تـدخل في            

  القاضي المنفرد المنحصرة بالدعاوى الـتي عينـها القـانون      
وتقلّ قيمتها عن مئة مليون ليرة، فيعود النظر فيها للمحكمة          

يؤكّـد ذلـك ان     . ة صاحبة الاختـصاص العـام     الابتدائي  
  أطلق يـد القاضـي المنفـرد       . م.  أ ٨٦ من المادة    ٤البند  

   قيمة بـدلاا،    للنظر في دعاوى عقود الايجار مهما كانت      
 المتعلّـق بحقـوق     ٧ولم يرد مثل هذا الإطلاق في البنـد         

  .الارتفاق
الطعن كما هو مبين يتناول تحديد اختصاص القاضـي         

، والرد عليـه يـثير      )١(المنفرد النوعي في مسائل الارتفاق      
مسألة الاختصاص القيمي لذلك القاضي في الشأن المذكور        

)٢.(  
  دعاوى الارتفاقختصاص النوعي في  الا– ١

  عي انصبطلب المد       ي على حـقبداية على ازالة التعد  
الارتفاق العائد لعقاره، وقد نجم عن سد المطـلات عنـد           
تشييد بناء على العقار ااور المرتفـق بـه، دون مراعـاة            

  .التراجع القانوني
لمعرفة ما اذا كانت الدعوى، كما تحدد موضوعها، هي         

عائد فصلها إلى القاضي المنفرد وفقاً      من دعاوى الارتفاق ال   
انطلق القرار من التفريق بين الاختـصاص       . م. أ ٨٦للمادة  

. العام للغرفة الابتدائية والاختصاص الحصري للقاضي المنفرد      
وهو في ما اعتمده لتفسير دعاوى الارتفاق أساء الانطلاقة         

  ).ب(فأخطأ الهدف ) أ(



  ١٥١  جتهادالإ

   خلل المنهجية–أ 
  . م. أ ٩٠أرسى تعليلـه علـى المـادة         أنّ القرار    اقدمن

 ـ      ة، باعتبارهـا المحكمـة     وقد اناطـت بالغرفـة الابتدائي  
        ـة، ولم تة، الاختصاص العام في القضايا المدنيج خـر العادي  

   خـاص   لاختصاص سوى المواد المتروكة بـنص     من هذا ا  
  إلى محكمة أخـرى؛ فجعـل مـن اختـصاص القاضـي            

    نـة في المـادة       المنفرد الناظر في القضايا المدنيم. أ ٨٦ة المعي .
قة  المتعلّاختصاصاً حصرياً يرتد بطبيعته على تعريف الدعاوى   

بحقوق الارتفاق الواردة فيها، بحيث لا يشمل إزالة التعدي         
على تلك الحقوق؛ فتكون الغرفة الابتدائية هـي الـصالحة          

  .لفصلها
 ـ. م. أ ٩٠ويبدو انّ التعابير المستعملة في المادة        ت سالتب

على قضاة الدرجة الثانية فخلطوا بين قواعـد اختـصاص          
فهم من جهة لم    . تضمنتها وقواعد تفسير استخرجوها منها    

 اختصاص عام للغرفة الابتدائية واختصاص شامل       بينيفرقوا  
 قلّصواومن جهة أخرى    ) ١ –أ   (.فقدته عائد للغرفة العادية   

 ـ        ي من خلال قواعد التفسير الاختصاص الحـصري للقاض
المنفرد في قضايا الارتفاق بحجة انه ورد في نص خاص هـو    

  ).٢ –أ . (م. أ٨٦المادة 
  الاختصاص العام والاختصاص الشامل ١ –أ 
ة تعتبر المحكمة العادي(juridiction de droit commun) 

في الطور الابتدائي للمحاكمة صاحبة اختـصاص شـامل         
(plénitude de juridiction) .ـلةفهي مؤه  ة  بصورة طبيعي

للنظر في جميع المسائل المدنية ما لم يحجب اختـصاصها في           
  غير انّ  .  خاص يولي امرها لمحكمة اخرى     فصل احداها نص

عدم اختصاص المحكمة العادية في الحالة المـذكورة يبقـى          
ة يكون لها اولوية النظر      فالمحاكم الخاصة أو الاستثنائي    .نسبياً

    ـة      . ا قانوناً في المسائل المنوطةويبقـى للمحكمـة العادي
اختصاص استطرادي يتيح لها الفصل في تلك المسائل عنـد          

ف عن اثارة عدم اختـصاصها في       لّتوافق المتداعين أو التخ   
  . المحاكمة وقبل أي دفاع في الأساسمستهلّ

  :راجع
Glasson E. et Tissier A. Traité théorique et 

pratique d'organisation judiciaire de compétence et 
de procédure civile, T. 1 3e éd., No 265. 

Vincent J. et Guinchard S. Procédure civile, 23e 
éd., no 206. 

Cadiet L. Droit judiciaire privé, 2e éd., no 467. 

للمحكمـة  ب على الاختصاص الشامل المقـرر       رتتوي
 بحكم القـانون أو     يةالعادية امتداد اختصاصها بصورة فرع    

  .بصورة اصلية نتيجة الاتفاق

الامتداد القانوني للاختصاص يجعل تلك المحكمة صالحة       
للنظر في جميع الدفوع ووسائل الـدفاع المثـارة بمعـرض           

طلبات مقابلة  ( من طوارئ محاكمة     ديما يستج الدعوى، وف 
، وإن خرجـت في الأصـل عـن         )أو إضافية أو إدخـال    

عها اليها بالإنفراد، وذلك عملاً بقاعدة      اختصاصها عند رف  
  .قاضي الاصل هو قاضي الفرع

  :تراجع
Glasson et Tissier, op. cit. nos 287. 

Cadiet L. op. cit. no 634, 648, 649. 

الامتداد التوافقي للاختصاص يتيح للأطـراف مقـدماً        
بموجب بند في العقد، أو مؤخراً بمعزل عنه عنـد نـشوء            

بصورة اصلية في   ء المحكمة العادية صلاحية للنظر      التراع، ايلا 
صالح خاصة، وإن خرجت عن اختصاصها      نزاعات تتعلّق بم  

  .وفق القواعد العامة
  :راجع

Glasson et Tissier, op. cit. no 290. 
Cadiet L. op. cit. no 665. 

موسوعة اصول المحاكمات والاثبات والتنفيـذ،      . عيد إ 
  .١٣٣، رقم ٢ مجلّد ٢جزء 

      ة اختصاص المحاكم العاديمن شمولي ة في صـورها    لا يحد
المبينة سوى المسائل التي ادخلها المـشترع في الاختـصاص          

 ـالحصري لمحاكم معينة، وهـو اختـصاص آ          ر لا محيـد    م
  فتصبح المحكمة العادية عنـد ذلـك غـير مختـصة           . عنه

          فعـت  بصورة مطلقة للنظر في تلـك المـسائل سـواء ر  
عوى اصلية، أو اثيرت بمعرض تلك الدعوى، حيث        اليها بد 

تغدو من المسائل المعترضة التي ينبغي عليهـا إحالتـها إلى           
وفي هـذا الـسياق،     . مرجعها المناط به حصراً امر فصلها     

 يخـرج   الاّلقبول الطلب الطارئ    . م. أ ٣٠/٢شرطت المادة   
عن الاختصاص النوعي للمحكمـة النـاظرة في الطلـب          

المحكمة من الفصل في دفوع . م. أ٦٨المادة الأصلي؛ ومنعت 
واسباب دفاع تثير مسألة تدخل في الاختصاص الحـصري         

  .لمرجع قضائي آخر
  :راجع

Glasson Tissier et Morel R. op. cit. T. 2, 3e éd., 
no 380. 

Vincent et Guinchard, op. cit. no 382. 
Cadiet, op. cit. nos 469, 635, 642 et 665. 

  .١٣١ و١٣٠، ١٢٤المرجع السابق رقم عيد، 
 مجلّـة   ١٩/٧/٢٠٠١ في   ٣٤ تجارية، قرار رقـم      ٤تمييز
  . وتقريرنا٦٥ ص ٢٠٠٣العدل 



  العـدل  ١٥٢

قانون اصول المحاكمات المدنية السابق كان قد جعل في         
 من محكمة البداية المحكمـة العاديـة ذات         ٢١ و ٢٠مادتيه  

ى بأن عـدم    وقض. الصلاحية الشاملة للنظر في المواد المدنية     
صلاحيتها للنظر في دعوى هي من اختصاص قاضي الصلح،         

 وهذا ما كان يؤهلها، ضمن الحـدود        . نسبية ىليست سو 
المذكورة آنفاً، لرؤية الدعاوى المختصة بحقوق الارتفـاق         

 وما يليها إلى المـادة      ٥٦المترتبة على العقارات وفاقاً للمادة      
 الـتي   ١٩٣٠ ٢ ت ١٢ الصادر في    ٣٣٣٩ من القرار    ٩٠

 في ذلك القانون من اختـصاص قـضاة         ١٣جعلتها المادة   
  .الصلح

فقد اعطى  . تبدلت الحال في ظلّ القانون الاجرائي الحالي      
ة في محاكم الدرجة الاولى صفة       الغرفة الابتدائي  ٩٠في المادة   

المحكمة العادية للنظر في الدعاوى المدنية دون ان يقرر لهـا           
صف بالنسبي عـدم اختـصاصها في       اختصاصاً شاملاً أو ي   

. الأمور المناطة بالقاضي المنفرد على غرار القانون الـسابق        
ة خرجت تلك المادة من الاختصاص العام للغرفة الابتدائي       أو

  خاص إلى محكمة اخـرى، ومنـها    الدعاوى المتروكة بنص 
 ٨٦/٧التي اولت المادة    " الدعاوى المتعلّقة بحقوق الارتفاق   "
  .ها إلى القاضي المنفردالنظر في. م.أ

انّ إطلاق صفة المحكمة العادية على الغرفة الابتدائية في         
 التحديد السلبي لاختصاصها بجعلـه      غرضه. م. أ ٩٠المادة  

يشمل جميع الدعاوى المدنية التي لا تـدخل في اختـصاص          
  .المحاكم الأخرى

  :راجع
Solus H. et Perrot R. Droit judiciaire privé, T. 2, 

La compétence, nos 14 à 17. 

الصفة هذه لا تكفي بذاا لجعـل اختـصاص الغرفـة          
تها في الأمـور المتروكـة          الابتدائية شاملاً، وعدم صـلاحي

مـرد  .  كما كان وضع محكمة البداية     للقاضي المنفرد نسبية  
 إلى هذه التوضيح، بل     ذلك ليس فقط لأنّ المشترع لم يلجأ      

ين ص بين المرجعين الابتـدائي    اكثر لأنه جعل عدم الاختصا    
مطلقاً في المبدأ، بعد ان وضعهما على قـدم المـساواة في            

، ولم يستثْنِ منه    .)م. أ ٨٥م  (تكوين محكمة الدرجة الأولى     
سوى عدم الاختصاص القيمي فجعلـه نـسبياً بـالتوازي          

  .بينهما
فرضت على الغرفة الابتدائية، عنـد      . م. أ ٩١/١فالمادة  

مها يعود فصلها إلى القاضي المنفرد، ان تعلن        اقامة دعوى اما  
. عدم اختصاصها وتحيل الدعوى ادارياً إلى القاضي المنفـرد        

اصه نفرد بالمقابل ان يعلن عدم اختص     كما الزمت القاضي الم   
للنظر في دعوى رفعت اليـه ويعـود نظرهـا إلى الغرفـة      

الابتدائي    لـى  ان فرض المشترع ع   . اًة، وان يحيلها اليها اداري
الغرفة إحالة الدعوى إلى القسم المختص يؤكّد نزعه عنـها          

بقي لها،  طابع الاختصاص الشامل الذي كان من شأنه لو أُ        
ان يوليها سلطة الاستمرار في نظرها ما لم يدلِ المدعى عليه           
بدفع عدم الاختصاص في بدء المحاكمة وقبـل المناقـشة في           

  .الموضوع
  :راجع
  .٦٤ و٤٣ما المرجع السابق رق. عيد إ

وقد اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان القرار الـذي          
ئيين بعدم الاختصاص هـو     ايصدره اي من المرجعين الابتد    

      وما الإحالة  . اًقرار قضائي واجب التعليل وليس قراراً اداري
امـا  . الادارية اللاحقة له سوى اقتصاد للوقت والنفقـات       

   ة فحلّه يكون عـن طريـق       الاختلاف بينهما على الصلاحي
  .تعيين المرجع عند اكتساب كل من القرارين للصفة القطعية

  :راجع
 نـشرة   ٨/١/١٩٩١ في   ٢تمييز هيئة عامة، قرار رقـم       

  .٥٠ ص ١٩٩١ – ١٩٩٠قضائية 
 للخصوم، بعد اقامـة     اجازت استثناءً . م. أ ٩١/٢المادة  

 الدعوى امام احد المرجعين الابتدائيين، عنـدما لا يكـون         
 مختصاً بحسب قيمتها للنظر فيها، الاتفـاق علـى ايلائـه          

  .صلاحية فصلها
سماح المشترع ذا الامتداد التوافقي للاختـصاص، وإن        
على وجه استثنائي، يتيح للقاضي المنفرد انتزاع قضايا هـي        
بحسب قيمتها من صلاحية الغرفة، ويؤكّد على حجبه عنها         

المحكمـة العاديـة    ها ب صفالاختصاص الشامل بالرغم من و    
  .واعطائها اختصاصاً عاماً في القضايا المدنية

في ضوء عدم الاختصاص المطلق، من حيـث المبـدأ،          
المتعلّق بالنظام العام بين الغرفة والقسم لدى محكمة الدرجة         

 لها فصل القرار، بحجة الاختصاص العـام        الاولى، لا يجوز  
ا إلى للغرفة والاختصاص الحصري للقسم، مـد صـلاحيته       

  .مسائل تعود إلى القاضي المنفرد
الطابع العام لاختصاص الغرفة لا يكفي بالتالي لاجتذاب        
قضايا يعود فصلها للقسم، ولا تقليص نطاقها من خـلال          
التفسير لعلّة انّ اختصاص القسم هو حصري وقـد ورد في           

  .نص خاص
  الاختصاص العام والاختصاص الحصري ٢ -أ

لعام للغرفة الابتدائيـة لا يعـني       أبدينا انّ الاختصاص ا   
اختصاصاً شاملاً، وهو في جميع الأحوال، بالرغم من عـدم          
طرح المسألة من هذه الزاوية، لا يتيح أي امتداد قـانوني أو            

  .توافقي على حساب الاختصاص الحصري للقسم
  :يراجع ايضاً

Solus et Perrot, op. cit., T 2 no 591. 
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فليس بالتالي من جدوى في التواكل على مفهوم الطابع         
يص نطاق صلاحية القـسم،     لالعام للاختصاص من اجل تق    

" الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق   "ق تفسير عبارة    عن طري 
بالقول اا لا تـشمل  . م. أ٨٦ من المادة    ٧الواردة في البند    

دعاوى ازالة التعدي عن هذه الحقوق، فينبغي ايلاء النظـر          
  .فيها للغرفة

قواعد الاختصاص التي تجعل من الاختصاص الحـصري        
صاص الغرفة العام،    الارتفاق حداً مانعاً لاخت    مادةللقسم في   

     ة عند اشتمالها على    تتوافق مع قواعد تفسير النصوص القانوني
احكام عامة وخاصة في الموضوع ذاته، ايذاناً بتطبيقها على         

  .التراع
نا ان قاعدة اختصاص الغرفة وردت في نص عام   فلو سلّم 

المدنية على  لأنه اناط ا النظر في القضايا       . م. أ ٩١هو المادة   
 منه إلا ما ترك بـنص خـاص لمحكمـة    ا ولم يستثن اختلافه

     م. أ ٨٦ الخاص في المـادة      اخرى؛ وقد ورد مثل هذا النص .
          ـة المحـددة التي اولت القاضي المنفرد النظر في القضايا المدني

  الـدعاوى المتعلقـة    "بع  ان في البند الس   حصراً فيها، وتتضم
لتفسير وتبريراً  ، فينبغي في هذه الحالة تمهيداً ل      " الارتفاق قوبحق

  ن المـذكورينله ان تجيء المحكمة بالدليل على تعارض النصي .
فإن فعلت، وهي لم تفعل، تعين عليها اعطاء افضلية التطبيـق       

للنص   العام عمـلاً بـالقول المـأثور ان          الخاص على النص 
، وليس العكس كمـا     ةالأحكام الخاصة تخرق الاحكام العام    

 Specialia generalibus. يـه جاء في القـرار المطعـون ف  
derogant"   

  ".generalia specialibus non derogantأو 
  :راجع

Paclot Y. Recherche sur l'interprétation 
juridique, th. Paris 1988, p. 184. 

Perelman Ch. Logique juridique. Nouvelle 
réthorique, 1976, no 27. 

Batiffol H. Questions de l'interprétation 
juridique, in  

l'interprétation dans le droit, Arch. phil. dr. 1972 
p. 21. 

المـادة           والحق م. أ ٩٠ انه لا يوجد تعارض بين نـص .
 اخرجت صراحة مـن     ٩٠لأن المادة   . م. أ ٨٦ المادة   نصو

اختصاص الغرفة دعاوى الارتفاق بمجملها فجعلتها المـادة        
  .لمنفرد حصراً من اختصاص القاضي ا٨٦

   ضـمناً قاعـدة أخـرى       رب قائل انّ القـرار عـنى      
تقـضي بالتفـسير الحـصري للاسـتثناءات        في التفسير   

"Exceptio stricti juris" أو "Exceptio est strictissimae 
interpretationis" .       ،انما التفسير يفترض غمـوض الـنص

 ووضوحه يستبعد التفسير ويوجب التطبيق، إذ لا اجتهاد في        
والقرار لم . "In clari cessat interpretatio"معرض النص 

الـدعاوى المتعلّقـة بحقـوق    "يبين وجه الالتباس في عبارة     
ليقوم بتفسيرها على اا لا تشمل دعاوى التعدي        " الارتفاق

صري، في أي حال، يعـني      والتفسير الح . على تلك الحقوق  
 على حالات لم يل       عدم التوس حظها عـن   ع في تطبيق النص

طريق الاستدلال بالقياس أو بالحجة العكـسية أو بـأولى          
ولا يعني تقليص تطبيق النص، بذريعة انه اسـتثنائي،      . حجة

        تـه  عند صياغته بعبارة عامة، بل يستدعي تطبيقه على شمولي
من غير تفريق لم يلحظه بين حالة واخرى، لأن المطلق يجري       

  .على اطلاقه
"Ubi lex non distinguit nec nos distinguere 

debemus" 

لا يوجد بالتالي لا في قواعد الاختصاص ولا في قواعـد       
ك القرار في حصر دعاوى الارتفـاق       لالتفسير ما يبرر مس   

المناطة بالقاضي المنفرد بتلك التي ترمي إلى انكار أو تقريـر           
وجود مثل هذه الحقوق دون تلك الآيلة إلى ازالة التعـدي           

  المفاهيم المعتمدة افضى إلى حلّ      عدم التدقيق في   ولعلّ. عليها
  . الصوابيجانب

   فساد الحل–ب 
الدعاوى المتعلّقة بحقـوق    "تكمن الاشكالية في تعريف     

 ٧التي يعود النظر فيها للقاضي المنفرد طبقاً للبند         " الارتفاق
هل ان عدم   : فما ينبغي معرفته هو التالي    . م. أ ٨٦من المادة   

ل تعدياً على حق     عند تشييد بناء يشكّ    نيالقانوالتزام التراجع   
ارتفاق للعقار ااور، فيعقد اختصاص القاضي المنفرد لإزالة        

 مفردتان في العبـارة     ؟المفروضالتعدي بما يتجاوز التراجع     
ن على القـرار    لاختصاص القاضي المنفرد كان يتعي    المحددة  

حقوق  "لاهمااو :ةق منهما لحل الاشكالي   لا الانط فينائالاست
 الدعاوى المتعلّقة ذه الحقـوق    "وثانيتهما  ) ١ب" (الارتفاق

  .)٢ب(
   حقوق الارتفاق– ١ب

ة العقارية ان الارتفاق     من قانون الملكي   ٥٦جاء في المادة    
هو تكليف مفروض على عقار لمصلحة عقار آخـر تعـود           

لملكيته لغير صاحب العقار الأو.  
  :راجع
 ص ٢٠٠٦، العدل   ٥/٥/٢٠٠٥ في   ٣٣ قرار رقم    ٢تمييز
١٠٤٠.  



  العـدل  ١٥٤

 علاقة بين عقارين مملـوكين      هاد من هذه المادة ان    تفويس
لشخصين مختلفين تؤدي إلى نقل منفعة من احدهما، العقار         

لمرتفق به، فينتقص مـن مزايـا       المرتفق، إلى الآخر، العقار ا    
ل لصالح الثانيالأو.  

  :راجع
Ency. Dalloz, Rép. Dr. civil, Vo Servitudes, nos 2 

et 3. 

:  من القانون ردت مصادر الارتفاق إلى ثلاثة       ٥٧المادة  
الوضعية الطبيعية للأماكن، والموجبات المفروضة بالقـانون،       

ل ينتج الارتفاق   عن المصدر الأو  . واتفاق اصحاب العقارات  
الطبيعي، وعن الثاني الارتفاق القانوني ويعود إما للمصلحة        

 الخصوصية؛ اما المصدر الثالث فينشأ      العمومية أو للمصلحة  
الارتفاق بـالتراجع أو    . عنه الارتفاق الذي يحدثه الانسان    

 العقار المرتفق   مالكبالتقيد بالمسافات هو ارتفاق سلبي يمنع       
 ٦٥به من استعمال بعض حقوقه، وقد اشارت اليه المـادة           

المعتمدة في سبب النقض، ويـدخل في فئـة الارتفاقـات           
ةعالة القانونيائدة للمنفعة الخصوصي.  

  :راجع في عدم التفريق بين ارتفاق قانوني وتعاقدي
  .٢٩٩ صادر ص ١٥/٢/٢٠٠٠ في ١٦ قرار رقم ٢تمييز
  .٣٠٥ صادر ص ٢/٣/٢٠٠٠ في ٢٠ قرار رقم ٢تمييز

  راً بارزاً في الفقه عمل على التشكيك في صحة         اإلا انّ تي
لارتفاقات ذات  تكييف التراجع بالارتفاق، مثله مثل سائر ا      

المصدر القانوني لأا اقرب إلى القيود الواردة علـى حـق           
ما سمي بالارتفاقات القانونية يمثّل التنظـيم العـام     . الملكية

ها العادي في ظـروف     ضع و تحددكية، فهي   لالمألوف لحق الم  
فيما ان الارتفـاق    . معينة وتسعى إلى توفير المصلحة العامة     

ة عـن حـدود هـذا        الخروج بالملكي  يقوم في جوهره على   
 ل عبئاً استثنائياً يتناول    بفعل الانسان، ويشكّ  ر  التنظيم، فيتقر

ة أخرىملكينة لمصلحة ملكية معي.  
  :راجع

Josserand L. Cours de droit civil positif français, 
T. 1, 2e éd. No 968. 

، ٩قانون المدني، الـد     السنهوري، الوسيط في شرح ال    
  .٥٥٧قم ر

  .٥٨٤الصده، الحقوق العينية الأصلية، فقرة 
وفي مقاربة مختلفة قيل انه ينبغي عدم تعميم الوصـف،          

ما إضفاء طابع الا   وان       رتفاق على كل قيد قانوني على حـق 
الملكية يتمثّل بتكليف يفرض على عقار لمصلحة عقار آخر         
كوجوب مراعاة المسافة بين عقارين في البنـاء والمطـلات          

ولا فرق ان يكون التكليف ناشئاً عن قانون أو عن      . والمناور
   ة، وان يتناول ملكيدة أو عدداً غير محـدد مـن         اتفاقية محد

الملكيات، طالما توافرت فيه عناصر الارتفاق بصورة مجـردة         
  .ادم وعقار مخدومخأي علاقة منفعة بين عقار 

  :راجع
Bergel J. L. Brusch; M. Cinamonti S. Les Biens, 

L.G.D.J. 2000 no 364. 

ود عقـار    التمييز الفرنسية اعتبرت ان وج     غير ان محكمة  
خادم وعقار مخدوم ليس شرطاً اساسياً للارتفاق الناشئ عن         

  .القانون
  :راجع

Civ, 1ère, 30/4/1963; Bull. Civ. I, no 239 
Civ 3e, 11/12/1970; Bull. Civ. III, no 699 
Civ. 3e, 15/12/1999; Bull. Civ. III, no 250 

ونرى انه يحسن عدم التوقّف عند هـذه الفـوارق في           
المذاهب الفقهية لتحديد مفهوم الارتفاق، ذلك انه ينبغـي،         
في مجال اختصاص المحاكم، اعتماد معايير واضحة لا تكون         

وخير ما يمكن الإلتجاء اليه في هذا السياق،        . عرضة للتبدل 
رتفاق، بصرف النظر عما رافقـه      هو التوصيف القانوني للا   
اء التعابير  قفالمشترع يفترض فيه انت   . من انتقاد لبعض الفقهاء   

ذاا في الدلالة على مفاهيم معينة، عنـد تعـدد القـوانين           
وهذا ما تقتضيه وحدة التشريع وتكامله، وما يمليه        . وتنوعها

وأبرز دليـل علـى التـزام     . ضبط تطبيق التشريع وتفسيره   
سق والتآلف في المفردات القانونية ومفاهيمهـا عنـد         التنا

 مـن   ١٣/٣، ما ورد في المادة      استعمالها في تشاريع مختلفة   
 ـ    ة الـسابق بـشأن تحديـد       قانون اصول المحاكمات المدني

 قاضي الصلح للنظر في الدعاوى المختصة بحقوق        اصاختص
فقد أضافت منعاً لأي التباس انـه يقـصد ـا           . الارتفاق

 ٥٦ وفاقاً للمـادة     اتلارتفاق المترتبة على العقار   حقوق ا "
 ١٢ الـصادر في     ٣٣٣٩ من القرار    ٩٠وما يليها إلى المادة     

 مـن   ٣٤د هذا النهج في المـادة       وتأكّ". ١٩٣٠ سنة   ٢ت
 حيث جاء ان القاضي     ١٩٦١قانون التنظيم القضائي لعام     

 الدعاوى المتعلّقة بحقوق الارتفاق     -٣..... "المنفرد ينظر في  
 ١٩٣٠ ٢ ت١٢ تاريخ ٣٣٣٩لمنصوص عنها في القرارات   ا
 ١٩٢٦ أيـار    ٢٦ تـاريخ    ٣٢٠و) قانون الملكية العقارية  (
 ١١ تاريخ   ١٤٥و) قانون تعيين الحقوق المكتسبة على المياه     (

ة قانون انشاء واستثمار الخطوط الكهربائي     (١٩٢٥حزيران  
ص  يـن  وسواها من حقوق الارتفاق التي    ) ذات التوتر العالي  

 فما يعنيه المشترع بحقوق الارتفاق تلك التي      ". عليها القانون 
اطلق عليها هذه التسمية في القوانين العقارية وسائر القوانين         

. ةمفهوم الارتفاق لصيق بتسميته القانوني    . التي تعرضت لها  
ل           المسمفهم على نحو واحـد ولا يتبـدى يطابق التسمية في

  . اليهبتبدل القوانين التي تطرقت



  ١٥٥  جتهادالإ

  : المرور من حقوق الارتفاق في اعتبار حقراجع
، صادر في التمييز    ٢٤/٦/١٩٩٧ في   ٤٩ قرار رقم    ٢تمييز

  ١٢٥ص 
  ١٦٥، صادر ص ١٥/٦/٢٠٠٣ في ٤٢ قرار رقم ٢تمييز
  ١٧٥، صادر ص ١٩/٦/٢٠٠٣ في ٤٥ قرار رقم ٢تمييز
، مجموعة باز ص    ٢٥/٣/٢٠٠٤ في   ٢٢ قرار رقم    ٢تمييز
٤٦٤  

ــذه ال ــلّ ه ــل ولع ــصياغة والتأوي ــديهيات في ال   ب
  حملت المـشترع في القـانون الاجرائـي الحـالي علـى            
الاكتفاء بذكر حقوق الارتفاق، مناطاً لاختصاص القاضي       

الة نافلة إلى محلّ معالجتها للدلالـة علـى         حالمنفرد، دون إ  
ة بـين العقـارات     وعليه تشكّل التراجعات القانوني   . معناها

  اضي المنفرد للنظـر في الـدعاوى        الق حقوق ارتفاق يختص
  .الناشئة عنها

   دعاوى الارتفاق– ٢ب
رب سائل لماذا أورد المشترع في تحديـده اختـصاص          

" قة بحقوق الارتفـاق   الدعاوى المتعلّ "القاضي المنفرد عبارة    
، لا سـيما وان     "دعاوى الارتفاق "بدلاً من الاكتفاء بذكر     

ة، هو   ملكي ٥٦دة  الارتفاق، كما يستدلّ من تعريفه في الما      
حق مقرر لمنفعة عقار مملوك من شخص على عقار مختلـف       

  ك شخص آخر؟بتملّ
إن إقران الارتفاقات بالحقوق، رغم ترادف الكلمـتين،        
وجعل الدعاوى المتعلّقة ا مناطـاً لاختـصاص القاضـي          
المنفرد، دليل على شمول اختصاص ذلك القاضـي جميـع          

  .ق كافةالدعاوى المرتبطة بحقوق الارتفا
الحـق  "بأا  . م. أ ٧تعريف المشترع للدعوى في المادة      

الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم           
يشير إلى تمايز الدعوى عن الحق الذاتي محـلّ         " له بموضوعه 

 مزجـه   فيوهو في ذلك نأى عن المذهب التقليدي        . التراع
وى على انها   في الاصل كان ينظر إلى الدع     . الحق بالدعوى 

المظهر الدينامي للحق لأا ترمي، عبر القضاء، إلى تذليل ما          
هي الامتداد القضائي . يعترض ممارسته من عقبات ومعوقات   

للحق، أو كما قيل، هي الحق في حال الحركـة ولـيس في      
  .وضع السكون

  :راجع
Garsonnet E. et Cézar Bru Ch. Traité théorique 

et pratique de procédure civile et commerciale, T. 1 
3e éd. Nos 351, 357 

Glasson Tissier et Morel, op. cit. T1 no 173 
Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. IX, no 

338 

Ripert G. La règle morale dans les obligations 
civiles, 4e éd. No 188 

عة رابعة، رقـم    اصول المحاكمات المدنية، طب   . ابو الوفا أ  
  ٧٨ حتى ٧٦

 ذاتي اجرائـي لا     وى بات ينظر اليها اليوم كحـق      الدع
 بالحق الذاتي الأساسـي وإن كانـت تـسعى إلى           هىيتما

  .)م. أ٩مادة (الاعتراف به وحمايته 
  :راجع

Motulsky H. Principes d'une réalisation 
méthodique du droit privé, 1948, no 31. 

ية الدعوى عن الحـق في الميـدان        ومن مظاهر استقلال  
 موضوع  ا يتم بمعزل عن الحق    الاجرائي، انّ الفصل في قبوله    

م قبول الدعوى ثمّ يقـضي بردهـا        كعلِن الح ي فقد   :التراع
اساساً؛ وقد يرد الدعوى دون البحث في اسـاس الـتراع           
ولإعتبارات غريبة عن الحق الموضوعي، مثل تقادم الدعوى        

. م. أ ٩/٢المـادة   . كمة أو انتفـاء المـصلحة     أو القضية المح  
ايز عندما نصت على انه لا يقبل أي        مأفصحت عن هذا الت   

  . أو ضد شخص لا صفة له عنادعاء صادر
          الدعوى مع ذلك ترمي بصورة عامة، وفيما خلا حـق

 ٧٠٧ و ٩٥/٤ و ٨م(النيابة العامة في الإدعاء لمنفعة القانون       
وما اشتراطُ  . ة أو المنازعة فيها   إلى تكريس حقوق ذاتي   .) م.أ

القانون لقبول الدعوى ان تكون لمقدمها مصلحة قانونيـة         
سوى مظهر لدورِ الدعوى في توفير الجزاء       .) م. أ ٩م(قائمة  

  .للحق الذاتي الموضوعي
  :راجع

Cadiet L. op. cit. nos 782 à 787. 

الواقع ان الدعوى هي نقطة التقاء الحـق الموضـوعي          
ومن الشواهد علـى ذلـك   . ات المحاكمة تكريساً له  باجراء

تصنيف الدعاوى بحسب طبيعة الحقوق التي توفّر لها الجزاء         
ل يـؤدي إلى    المعيار الأو .  موضوع هذه الحقوق   أو بحسب 

التفريق بين الدعاوى الشخصية والعينية والمختلطة عنـدما        
. الحقينيكون الحق المدعى به شخصياً أو عينياً أو مزيجاً من           

الثاني يميز بين الدعاوى المنقولة والعقارية عند تناولها حقوقاً         
  .)م. أ١٧ و١٦المادتان . (منقولة أو حقوقاً عقارية

  :راجع
Rép. Proc. Civ. Dalloz, 2e éd., Vo Action, no 1 
Vincent et Guinchard, op. cit. nos 66 et 67, 74 à 

76. 
Ghestin J. Goubeaux G. et Fabre – Magnan M. 

Traité de droit civil, Introduction générale, 4e éd. 
Nos 587 et 588. 



  العـدل  ١٥٦

Cadiet L. op. cit. nos 795 à 812. 

من قانون الملكية العقارية عددت الحقوق العينية  ١٠المادة  
التي يمكن ان تجري على العقارات، وأشارت من بين هـذه           

ة متفرعة  رية، وهي حقوق عيني   الحقوق إلى الارتفاقات العقا   
بالتالي تدخل الدعاوى الرامية إلى حمايـة       . عن حق الملكية  

حق الارتفاق عند انكاره أو الاعتداء عليه في عداد الدعاوى          
ومن ذلك الدعوى التي يتعلّق موضـوعها       . العينية العقارية 

ن بـشأن فـتح     يبحقوق الارتفاق بين عقارين مجاور    اصلاً  
الأبواب دون مراعاة المسافات القانونية رغم ادعاء       النوافذ و 

صاحب البناء ملكيته للفسحة المحاذيـة لتلـك المطـلات          
  .للحؤول دون سدها

  :راجع
، العـدل   ٩/٤/١٩٦٨  في ٢١/٥٢ قـرار رقـم      ٣تمييز
   .٣٧٣ ص ١٩٦٩

  .١٧٨، رقم ٢ مجلّد ١عيد، المرجع السابق، جزء 
صر تصنيف آخر   والدعاوى العينية العقارية هي احد عنا     

 علـى  المبنيـين للدعاوى ناتج عن دمج التصنيفين السابقين     
ويؤدي التصنيف اللاحق إلى التفريق     . طبيعة الحق وموضوعه  

بين الدعاوى الشخصية المنقولـة والـدعاوى الشخـصية         
العقارية من جهة، والدعاوى العينية المنقولـة والـدعاوى         

  .العينية العقارية من جهة اخرى
قسمت الدعاوى العينية العقارية، بحسب     . م. أ ١٨المادة  

 (actions pétitoires)الغرض منـها، إلى دعـاوى الحـق    
  .(actions possessoires)ودعاوى الحيازة 

دعاوى الحق ترمي إلى إقرار وحماية واستعمال الحقـوق         
ومنها دعوى الاستحقاق المتعلّقة    . العينية الجارية على عقار   

، ودعوى الإقـرار  (action en revendication)لكية بحق الم
 أو دعـوى  (action confessoire)بحق ارتفاق أو انتفـاع  

  .(action négatoire)إنكار مثل هذا الحق 
 على حماية وضع اليد على عقـار        المبنيةدعاوى الحيازة   

ائز هو بذاته مالك أو صـاحب       بصرف النظر عن كون الح    
ترمي إلى منع الاعتداء على الحيازة أو         العيني العقاري،  الحق

 والى استرداد الحيازة عنـد  (La complainte)التعرض لها 
  .).م. أ٢٠مادة  ((La réintégrande)سلبها عنوة 

الدعاوى المتعلّقـة   "القرار الاستئنافي المطعون فيه حصر      
الـتي  "، عند تحديده المقصود منها، بتلك       "بحقوق الارتفاق 
 ك حق ارتفاق على عقار من جهة اولى، وبتلترمي إلى تقرير

التي ترمي الى انكار وجود حق ارتفاق على عقار من جهة           
ان دعوى ازالة التعدي على حق الارتفاق       "ثم اعتبر   ". ثانية

تدخل ضمن مفهوم دعوى إزالة التعدي ولا تدخل ضـمن          
  .".م. أ٨٦الدعاوى المعددة حصراً في المادة 

رتكب القرار عند تحديـد دعـاوى       في مسلكه المبين ا   
فهو اساء فهم معـنى تقريـر حـق         : الارتفاق جملة اخطاء  

كما اغفل دعاوى الحيـازة وسـائر الـدعاوى         . الارتفاق
 ة العقارية والمختلطة المتعلّقة بالارتفاقات والتي يعود      الشخصي

فاختصاصه يتناول على العموم، من     . للقاضي المنفرد نظرها  
 وءمولية النص، كلّ نزاع يتنـاول نـش        نظراً لش  تفريقغير  

وممارسة وانقضاء الارتفاقات وسائر النتائج المالية المترتبـة        
على هذه الحالات، من مثل طلبات التعويض سواء صـار          
التقدم ا بصورة اصلية ام بصورة فرعية كما ورد في المادة           

  .م. أ٨٨
 في  وهي دعـوى الحـق  –تقرير حق الارتفاق فدعوى  

 الارتفاق، كمـا    قول الارتفاقات، وليست فئة من حق     امج
 لا ـدف فقـط إلى       –التبس الأمر على المميز في طعنـه        

الاعتراف بوجود الارتفاق عند المنازعة فيه، وانمـا ترمـي          
كذلك، عبر تكريس وجوده إلى حمايته، وازالة اية معوقات         

 من ذلك . تحول دون ممارسته أو تجعل ممارسته شاقة وعسيرة       
مقاضاة صاحب العقار المرتفق به للحكم عليه دم البنـاء          

رق الارتفاق، وبإعادة الحال إلى ما      خالذي ادى تشييده إلى     
  .كانت عليه
  :راجع

Ency. Dalloz, Rép. Droit civil, loc. cit. nos 318 et 
339  

De la Marnierre E.S. De la construction édifiée 
en violation d'une servitude, D. 1963, chron. 251. 

  ٦٠٧الصده، المرجع السابق رقم 
       ي على الحقالعيني، وانّ   وقضي بأن الهدم هو جزاء التعد 

 من القانون المـدني     ٧٠١محكمة الاستئناف خالفت المادة     
عندما اعلنت انه يعود لها     ) ةة عقاري  ملكي ٨٩المقابلة للمادة   (

شيد خلافاً للارتفاق والحكم    ان تختار بين الأمر دم البناء الم      
وانه لا يتعين على صاحب العقار المرتفـق      . بالعطل والضرر 

  .إثبات الضرر للحكم له بإزالة التعدي
  :راجع

Civ. 17/12/1963, J.C.P. 1964, II, 13609, note 
Blaevoët 

Civ. 3e, 4/10/1989, Bull. Civ. III, no 183,  

R.T.D. civ. 1990, 682, obs. Zenati 

Civ. 3e, 19/7/1995, Bull. Civ. III, no 207. 

Civ. 3e, 23/5/2002, Bull. Civ. III, no 108. 

Civ. 3e, 17/12/2003, Bull. Civ. III, no 241.  
R.D. imm. 2004, 167, obs. Trébulle. 



  ١٥٧  جتهادالإ

وقُضي بأنه يعود لمالك العقار المرتفق صـاحب حـق          
ط المنشأ على العقار    ارتفاق بمطلّ طلب الحكم له دم الحائ      

المرتفق به دون مراعاة التراجع القانوني للإفادة من كامـل          
ولا يجوز ان تبدل المحكمة الهدم المطلـوب        . حقّه بالارتفاق 

  .بالتعويض
  :راجع

Civ. 1ère, 4/5/1964, Bull. Civ. I, no 229. 
Civ. 3e, 3/7/1973, Bull. Civ. III, no 458. 

عدي على حق ارتفاق عيني بفـتح       وانّ الجزاء المبدئي للت   
مطلاّت دون مراعاة التراجع القانوني، يكون بإزالتها مهما        
تبلغ مصاريف الهدم وان لم تتناسب مع الضرر الناتج عـن           

  .مقابل تعويضابقائها 
  :راجع

Ency. Dalloz, loc. cit. nos 596 – 597. 
Civ. 14/1/1963, D. 1963, 421. 

 ى منع التعرض تخول حـائز     ومن المقرر كذلك ان دعاو    
 ي، كالارتفاق، الاستحصال على حكـم     الحق العيني العقار  

 الأشغال والاعمال والمنشآت القائمة تعـدياً علـى         بإزالة
  .حيازته

  :راجع
Glasson Tissier et Morel, op. cit. T. 1, no 199. 

 – ١٨٩، الأرقـام    ١د   مجلّ ١عيد، المرجع السابق جزء     
  .٢٢٤ و٢٢١ – ٢١٧ – ٢١٢

  .٦٠٥الصده، المرجع السابق رقم 
على العموم يمتنع على مالك العقار المرتفق به ان يقـوم           
بأي عمل على عقاره من شأنه ان يمنع ممارسة الارتفاق أو           

 والتعدي على حـق   . قّةمشيقلّص استعماله أو يجعله اكثر      
الارتفاق يكون جزاؤه العيني عند المطالبة به ازالة الأعمـال          

فات المخالفة لهوالتصر.  
  :راجع

Bergel et alii, op. cit. no 360. 

دعوى ازالة التعدي ليست دعوى قائمة بذاا أو مستقلّة   
عن الحق المعتدى عليه، كما يستفاد من القرار الاسـتئنافي،          

فدعوى . بل هي تلازم الحق المذكور لأنها ترمي إلى حمايته        
 كما  ،دعاوى الملكية ازالة التعدي على حق الملكية هي من        

           ي علـى حـقهي من دعاوى الارتفاق دعوى ازالة التعد
لسد الذي اقامه صـاحب     وعليه ان المطالبة دم ا    . الارتفاق

ة لمنع السيل الطبيعي للمياه من الارض العالية        ئيالارض الوط 
 أو هدم الحـائط الـذي شـيده         ، ملكية ٥٩خلافاً للمادة   

 ٨٩ المرور عليه خلافاً للمادة      صاحب العقار المرتفق به لمنع    

 ومثلها الدعوى الحاضرة الرامية إلى هدم نتؤات البناء         ،ملكية
فصيلة الـدعاوى    كلّها من    ،لتجاوزها حد التراجع القانوني   

المتعلّقة بحقوق الارتفاق والتي يعود فصلها للقاضي المنفـرد         
  .م. أ٨٥ من المادة ٩عملاً بالبند 

عتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرار بتعيين المرجع، ا    
ان دعوى رفع التعدي عن طريق ازالة التصوينة المنـشأة في           
عقار المدعي من قبل المدعى عليه، لم يجر النص عليهـا في            

فيكون النظر فيها للغرفة الابتدائية صـاحبة       . م. أ ٨٦المادة  
 ـ    الاختصاص العام في القضا    ب يا المدنية والتجارية، وإن تطلّ

  بموضوعها اظهار الحدود أو البحث في حق ارتفاق لأنّلبتا
المرجع الذي يعود له الفصل بالموضوع الأصلي، أي رفـع          

  .التعدي، يمكنه البحث فيما يستثيره من نقاط
  :راجع

، اجتهادات الهيئة العامـة    ٢٢/١/١٩٩٩تمييز هيئة عامة    
  .١٠ رقم ٧٧ ص ١٩٩٩تبويب عفيف شمس الدين 

ة، يتوضح معناه بالرجوع إلى     هو قرار حال  قرار الهيئة، و  
ة ومطالب  ملفلاً على   . فريقي الدعوى   القضيفالمدعي، معو

اقامها المدعى عليـه في     تقرير فني، طلب نزع التصوينة التي       
 ت إلى اقتطاع جزء      عقار الأوواقفال معبر يفيد منه     منهل فأد 

 ـ     . في عقار المدعى عليه    صوينة أما المدعى عليه فأبدى ان الت
ير عقد بيعـه    شقائمة على حدود عقاره غير الممسوح ولا ي       

التعدي المطلوب ازالته يتنـاول     . إلى وجود طريق رجل فيه    
دعواه ترمي بالتالي   . بحسب الخبرة العقار المملوك من المدعي     

 ـ      ةإلى حماية ملكيته العقارية فيعود فصلها للغرفـة الابتدائي .
ل إلى ما كانت عليه دونمـا       الحكم بإزالة التصوينة يعيد الحا    

حاجة للبحث في ارتفاق لم يثبت وجوده على عقار المدعى          
عليه غير الممسوح، وإلا كانت المنازعة فيه مـن المـسائل           
المعترضة لدخولها في الاختصاص الحصري للقاضي المنفـرد        

  .كما اسلفنا
   ة      وتجدر الاشارة إلى انرض على الغرفة العقاريه سبق وع

اً       ة شبيهة قضيدعوى الخـوري  ( بتلك التي تنظر فيها حالي /
، حيث طُلب من القاضي المنفرد الزام المدعى عليـه          )زخيا

دم جزء من بنائه بقدر عدم مراعاته للتراجع القانوني عـن   
اورحدود عقار المدعي ا.  

 انه عندما يرد نص   "اعتبرت المحكمة العليا في هذا السياق       
 المتعلّقة به يضع قيوداً لمصلحة العقار في قانون البناء والانظمة

فإن هذا  ... ومنها موجب التراجع عن ملك الجار     ... ااور
التراجع الذي يستفيد منه العقار ااور مباشرة يشكّل حق         
ارتفاق لمصلحة هذا العقار لا يختلف عن حقوق الارتفـاق          
 التي تلزم اصحاب العقارات المتلاصقة باحترامها والتقيد ا       

..."  ملكية عقارية  ٣٣٣٩ من القرار    ٦٥وفقاً لأحكام المادة    
تعتبر من الدعاوى المتعلّقة بحقوق "وأضافت ان هذه الدعوى 



  العـدل  ١٥٨

فيكون اختصاص النظر فيها للقاضي المنفـرد       ... الارتفاق
وان تسوية المخالفة مـع    .... م. أ ٨٦/٧وفقاً لأحكام المادة    

 تحول دون المطالبة    لا تنتقص من حقوق الغير ولا     ... الادارة
وخلصت إلى ابرام القـرار الاسـتئنافي في        .." بإزالة التعدي 

الزامه المدعى عليه دم قسم من البناء لغاية بلوغ تراجـع           
  .قدره اربعة امتار عن عقار المدعي

  :راجع
  .١٦١، صادر ص ٢٥/١/٢٠٠١ في ٢ قرار رقم ٢تمييز

 المذكور الذي   انّ ما يبديه المميز عليه في رده على القرار        
تذرع به المميز، ومؤداه انه يتعلّق ببناء غير مـرخص بـه            
بخلاف بنائه، هو مغاير للواقع كما يتبين مـن منـدرجات           

 لأن مسألة الاختصاص المطروحة     وهو غير مجدٍ  . القرار اعلاه 
وحدها في القضية الراهنة بعدم صدور حكم في الموضوع،         

 أو التسوية على طلب هدم      ير الترخيص ثيتقدم حلّها على تأ   
  .قسم البناء المخالف للقانون

استقرار اجتهاد الغرفة العقارية وثباته يمليان اعتماد الحل        
ذاته وفقاً للشروحات السابقة لايـلاء القاضـي المنفـرد          
اختصاص النظر في دعوى التعدي على حق التراجع القانوني         

ئنافي الـذي   نقض القرار الاسـت   في. بين العقارات المتجاورة  
 ٨٦/٧الغرفة الابتدائية صلاحية فصلها لمخالفته المادة       اعطى  

 ملكية عقارية التي نصت على      ٦٥معطوفة على المادة    . م.أ
  .مبدأ التراجع بين العقارات المتجاورة

  لا يبدل في الحلّ المذكور اعتبـار القـرار ان دعـوى            
  قيمـة  إزالة التعدي هي من فئة الدعاوى غـير المعينـة ال          

  التي لا تدخل ضمن الدعاوى المعـددة حـصراً في المـادة            
  .م. أ٨٦

  ختصاص القيمي في دعاوى الارتفاق الا– ٢
انّ ما اورده القرار بشأن قيمة التراع لتوزيع الاختصاص         

   ين يحمل على الاعتقاد ان ولايـة       بين الغرفة والقسم الابتدائي
تي لا تجـاوز    القاضي المنفرد تقتصر على دعاوى الارتفاق ال      

  .قيمتها المئة مليون ليرة لبنانية
وقد ايد المميز عليه هذا التفسير في دفاعه مـستنداً إلى           

لذي يعطي القاضـي المنفـرد      ا. م. أ ٨٦ من المادة    ٤البند  
لنظر في الدعاوى المتعلقة بعقود الايجار مهما بلغت      صلاحية ا 

ان الأصـل في    : وكأن لسان حالـه يقـول     . قيمة بدلاا 
ألاّ . م. أ ٨٦لدعاوى المناطة بالقاضي المنفرد وفقاً للمـادة        ا

ولا يخرج عن هذا الحكـم      . تزيد قيمتها عن مئة مليون ليرة     
ق بـدعاوى    المتعلّ ٤العام إلا ما ورد في نص خاص كالبند         

فطالما ان مثل هذا الاطلاق لم يلحظ في دعـاوى          . الايجار
لنظـر في   الارتفاق كان سقف صلاحية القاضي المنفـرد ا       

اما وان طلب   . نزاعاا التي لا تتجاوز قيمتها مئة مليون ليرة       

رفة رتفاق غير معين القيمة، فإن الغ     ازالة التعدي عن حق الا    
الابتدائية صاحبة الاختصاص العام هي التي ينبغي ان تتولّى         

  .فصله
. م. أ ٩٠ و ٨٦انّ هذا التعليل مردود لمخالفته المـادتين        

ار الاستئنافي باعتماده ظاهرياً لا يجعـل       والقر. على السواء 
  .حلّه سائغاً

فالاختصاص المادي لمحاكم الدرجة الاولى يقـوم علـى       
توزيع الدعاوى بين الغرف والأقسام بحسب نوع التراع أو         

ة هي صاحبة الاختـصاص العـام في        لغرفة الابتدائي ا .قيمته
  خاص ا      القضايا المدنية والتجاري تصاص لاخة ما لم يترك نص

  .إلى محكمة اخرى
وهي بمثابة الـنص الخـاص، حـددت        . م. أ ٨٦المادة  

     اختصاص القاضي المنفرد في القضايا المدني ة تبعـاً   ة والتجاري
ن احدهما قيمي والآخر نوعيلمعياري.  

المعيار القيمي يعطي ذلك القاضي صـلاحية النظـر في          
 الدعاوى الشخصي مئـة   ة التي لا تزيد قيمتها عـن      ة والعيني 

فما جاوز هذه القيمة تفصل به الغرفة الابتدائية،    . مليون ليرة 
كما تفصل في الدعاوى غير المعينة القيمة أو الـتي يتعـذّر            

  .تعيين قيمتها
 يولي القاضي المنفرد إضافة إلى ما تقـدم         المعيار النوعي 

ر في طائفة من الدعاوى تبعاً لموضوعها ودون الالتفات         ظالن
قـة بحقـوق    ن بين هذه الدعاوى تلك المتعلّ     وم. إلى قيمتها 

  .الارتفاق بصرف النظر عن قيمته
  :راجع
 ٤٣ و ٤٢م  اقر الأ ٢ مجلّد   ٢رجع السابق، جزء    الم. عيد إ 

  .٦٤ و٦٣و
عقود ايجار  "انّ اطلاق صلاحية القاضي المنفرد للنظر في        

يدمج ) ٤بند " (المنقول وغير المنقول مهما كانت قيمة البدل    
وفي ذلك تبـاين    . المعيارين القيمي والنوعي  في حكم واحد    

عن قانون اصول المحاكمات السابق الذي وزع الاختصاص        
في دعاوى الايجارات بين قاضي الصلح ومحكمـة البدايـة          

 اصول محاكمـات    ١٣مادة  (بحسب قيمة البدل التأجيري     
فلا يصح ان تعمم، ). ١٦/١٠/١٩٦١ من قانون ٣٣ومادة 

لة الخاصة بالايجارات على سـائر      من غير نص صريح، الحا    
تها يتعـذّر   وغالبي. م. أ ٨٦الدعاوى الوارد ذكرها في المادة      

  .تعيين قيمتها
  حول ان دعاوى المرور غير محددة القيمة

  :راجع
  ١٢٥ صادر ص ٢٤/٦/١٩٩٧ في ٤٩ قرار رقم ٢تمييز
  ٤٦٤ باز ص ٢٥/٣/٢٠٠٤ في ٢٢ قرار رقم ٢تمييز



  ١٥٩  جتهادالإ

  لهذه الاسباب
 ٩/١٠/٢٠٠٣ الصادر في    ٥٣٩ر رقم   يرى نقض القرا  

عن الغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان، واعادة         
الملف الابتدائي إلى القاضي المنفرد لمتابعة النظر في الدعوى،         

  .واعادة التأمين إلى المميز وتضمين المميز عليه النفقات
  ٢٨/٥/٢٠٠٧في 

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثانية

  طقوشدراش الرئيس :الهيئة الحاكمة
  نائل اديب ونزيه عكاريوالمستشاران 

 ٥/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٩٦رقم : القرار
  كابي الوراق/ رفيق شدراوي
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ي تسجيل حق مرور على عقار حتى يعتبر هذا         لا يكف 
الحق قائماً اذا لم يسجل هذا الحق على العقـار الآخـر            

 أيخاصة اذا كان العقار الآخر هـو المرتفـق عليـه            
المستفيد منه لمصلحة العقار المدون حق المرور علـى         

  .صحيفته
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
يتبين من المستندات المبرزة في الملف لا سيما        حيث  

 بتـاريخ  القرار المطعون فيه    تبلَّغ المميزوثيقة التبليغ ان    
ــاريخ   ١٦/٦/٢٠٠٦ ــراهن بت ــالتمييز ال ــدم ب  وتق
 فيكــون التمييــز وارداً ضــمن المهلــة ٢٣/٦/٢٠٠٦

  .القانونية
 ضده طلب عدم قبـول اسـتدعاء        المميزوحيث ان   

  .التمييز لعدم تعداد اسباب التمييز بصورة واضحة
. م.م. أ ٧١٨ ضده يدلي بأن المـادة       المميزوحيث ان   

ت على وجوب ان يتضمن استدعاء التمييـز علـى          نص
بيان اسباب التمييز والطلبات واستدعاء التمييز الـراهن        
لم يتضمن اسباب التمييز بشكل واضح ومفصل واختلط        

  .نقاش الاسباب بالواقعات
يجـب ان يتـضمن     . م.م. أ ٧١٨وحيث وفقاً للمادة    

  .استدعاء التمييز على بيان اسباب التمييز والطلبات
يث يتبين من استدعاء التمييز الراهن انه تـضمن         وح

وتنطبق كلهـا  عدة اسباب تمييزية بشكل واضح ومفصل  
 المـواد  المميـز وقد حدد . م.م. أ٧٠٨على احكام المادة   

 خالفها القرار المطعون فيه وبـين اوجـه         التيالقانونية  
 بـشكل   المميـز المخالفة في التطبيق والتفسير كما حدد       

لباته فيكون استدعاء التمييز منطبقاً على احكام       واضح ط 
 ضده المخالفة   المميزوتكون ادلاءات   . م.م. أ ٧١٨المادة  

  .مستوجبة الرد لعدم قانونيتها
وحيث يكون إستدعاء التمييز الوارد ضـمن المهلـة         

  .القانونية مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
 طلب نقض القرار المطعـون فيـه        مميزالحيث ان   

 عدة اسباب تمييزية ينبغي بحثها دون التقيـد         إلىإستناداً  
  .بالتسلسل الوارد في استدعاء التمييز



  العـدل  ١٦٠

نون وانظمة  مخالفة القا : عن السببين الثاني والثالث   
  :ومبادئ السجل العقاري

 يدلي بأن القرار المطعون فيـه قـد         المميزحيث ان   
 ١٨٨ من القـرار     ١٧ و ١٣ و ٩ و ٨د  خالف أحكام الموا  

 واخطـأ فـي تطبيقهـا       ١٨٦من القـرار     ٣١والمادة  
 النتيجة الخاطئة من ان     إلىوتفسيرها وتوصل نتيجة ذلك     

 ٢١٠حق الانتفاع المدون على صـحيفة العقـار رقـم           
المخدوم هو صحيح ويبقى مجدياً رغم عدم تسجيله على         

 ١٣و ٩ و ٨ في حين ان المـواد       ١٨صحيفة العقار رقم    
اعطت قوة ثبوتية تجاه الكافة لقيـود الـسجل العقـاري           

 مـن   ٩شرط تدوينها على صحيفة العقار ونصت المادة        
 على ان الحقوق العينية العقارية المـرخص     ١٨٨القرار  

احداثها يجب ان تدون حتماً فـي الـصحيفة العقاريـة           
 إلىالمخصصة لكل عقار وعلى من اكتسب حقاً استناداً         

 من  ١٣اقر في مكتسبه وفقاً للمادة      لعقاري  قيود السجل ا  
  .١٨٨القرار 

 ١٨ يدلي بأنه اشترى العقار رقـم        المميزوحيث ان   
 تسجيل بحق ارتفـاق بـالمرور       أيوصحيفته خالية من    

 لأن حق الارتفاق بالمرور مسجل      ٢١٠لمصلحة العقار   
 المستفيد من حق المرور     ٢١٠فقط على صحيفة العقار     
 المرتفق عليه   ١٨فة العقار رقم    وغير مسجل على صحي   

بالمرور على عقاره رقم    وبالتالي لا يسري حق الارتفاق      
 ٨ طالما لم يسجل على صحيفته وفقاً لأحكام المواد          ١٨

 والقرار المطعون فيه الـذي      ١٨٨ من القرار    ١٣ و ٩و
 خلاف ذلك اخطأ فـي تطبيـق وتفـسير المـواد            بذه

  .المذكورة اعلاه
يضاً بأن القرار المطعون فيه      يدلي ا  المميزوحيث ان   

خالف انظمة ومبادئ السجل العقاري عندما اعتبـر ان         
 ١٨عدم قيد حق الارتفاق بالمرور على صحيفة العقـار        

يبقى قائماً ولو لم يسجل في السجل العقـاري وعنـدما           
اعتبر ان عدم القيد جاء نتيجة خطأ مادي للسهو مخالفـاً           

 ٩ واحكام المواد    ١٨٩ من القرار    ٣٠بذلك احكام المادة    
 ١٨٨ من القرار    ١٥ والمادة   ١٨٨ من القرار    ١٧ و ١٣و
 ٣١ والمادة   – المتعلقة بكيفية تصحيح الاغلاط الكتابية       –

 ١٨٨ من القرار    ١٧ خاصة وان المادة     ١٨٦من القرار   
 نصتا على عـدم امكانيـة       ١٨٦ من القرار    ٣١والمادة  

سنتين كما  الطعن بقيود السجل العقاري بعد انتهاء مهلة ال       
 حددت الاخطاء الماديـة     ١٨٩ من القرار    ٣٠ان المادة   

التي يمكن تصحيحها ولا يدخل ضمنها تدوين قيد ارتفاق         
بحق المرور على عقار لم يسجل على صحيفته مثل هذا          

  .الحق

 يكـون لقيـود     ١٨٨ من القرار    ٨وحيث وفقاً للمادة    
السجل العقاري قوة ثبوتية وتكون حجة تجاه الغير على         

 مـن   ٩صحة الوقائع والحقوق الواردة فيها ووفقاً للمادة        
نفس القرار ان الحقوق العينية المرخص احداثها بموجب        
القانون يجب ان تدون حتماً في الـصحيفة المخصـصة          
لكل عقار ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها فـي           

 ـوكل من اكتسب حقاً فـي      . السجل العقاري  ال غيـر  م
 قيود وبيانات السجل العقاري     إلى في ذلك    منقول مستنداً 

 مـن   ١٣ر في مكتسبه كما نصت على ذلـك المـادة           قأُ
  .١٨٨القرار 

وحيث من الثابت انه بعد انتهـاء اعمـال التحديـد           
 شربيلا الـذي    ٢١٠ن على صحيفة العقار     والتحرير دو 

 عليه وفي خانة حقوق الانتفاع والارتفـاق        المميزيملكه  
 ١٩ و ١٨ و ١٦ر على العقـارات رقـم       انه ينتفع بالمرو  

      دون على صـحيفة    ولكن حق الارتفاق بالمرور هذا لم ي
 شربيلا كما يتبين من المستندات المبـرزة لا         ١٨العقار  

 المذكور اعـلاه    ١٨ وتحرير العقار    تحديدسيما محضر   
  .المميزالذي يملكه 

وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه اقر بواقعـة      
 حق ارتفاق بالمرور على صحيفة العقار       يأعدم تدوين   

 وان تدوين حق الارتفاق     ٢١٠ لمصلحة العقار    ١٨رقم  
  . شربيلا٢١٠ العقاربالمرور دون فقط على صحيفة 

 القرار المطعون فيه ان العقار رقـم        فيوحيث ورد   
شـربيلا  / ١٨شربيلا منتفع بالمرور على العقار      / ٢١٠

 ١٨لى العقـار رقـم       حق ارتفاق ع   أيالا انه لم يدون     
 وان العقار الاخير منتفـع بحـق        ٢١٠لمصلحة العقار   

 إلـى  للوصـول    ١٩ و ١٨ و ١٦المرور على العقارات    
 ١٩ و ١٦الطريق العام وورد على صـحيفة العقـارين         

 ٢١٠ بحق المـرور لمـصلحة العقـار         نانهما مرتفقا 
موضوع الدعوى وصولاً للطريق العام وخلص القـرار        

 ان عدم ايـراد حـق       إلى ذلك   المطعون فيه على ضوء   
 لمصلحة العقار   ١٨ هذا على صحيفة العقار رقم       ورالمر
 رغم ورود هذا الحق على صحائف العقارات        ٢١٠رقم  
 سهو  أو يؤكد على حصول خطأ مادي       ١٩ و ١٦ و ٢١٠

في عدم ايراد حق المرور هذا على صحيفة العقار رقـم       
  .٢١٠ لمصلحة العقار ١٨

ن فيه ايضاً ان الانتفاع     وحيث ورد في القرار المطعو    
ن على صحيفة العقار ولصالحه يقتضي ان يقابلـه         المدو

قيد بالارتفاق على العقار الآخر ولا يبدل مـن الواقـع           
المذكور عدم القيد في السجل العقاري وتبقـى بالتـالي          
حقوق الارتفاق القانونية والاتفاقية قائمة ولو لم تـسجل         

  .في السجل العقاري



  ١٦١  جتهادالإ

صل اليه القرار المطعون فيه يخالف      وحيث ان ما تو   
 وتتعلق هـذه    ١٨٨ من القرار    ١٣ و ٩ و ٨احكام المواد   

المواد بالقوة الثبوتية لقيود السجل العقاري والحجية تجاه        
الكافة التي تجيز التذرع بهذه القيود تجاه الكافة ووجوب         
تسجيل الحقوق العينية على صحيفة العقار كي تـسري         

ذه الحقوق العينية حق الارتفاق      ومن ضمن ه   الغيرعلى  
بالمرور كون حقوق الارتفاق تـدخل ضـمن الحقـوق          

  .٣٣٣٩ من القرار رقم ١٠العينية وفقاً للمادة 
وحيث ان القرار المطعون فيه اخطـأ فـي تطبيـق           
المواد المذكورة اعلاه عندما اعتبر ان تدوين حق ارتفاق         

تفاق بالمرور على صحيفة عقار يجب ان يقابله قيد بالار        
يسجل هذا القيـد علـى      على العقار الآخر حتى ولو لم       

 مـن   ١٣ و ٩ و ٨صحيفة العقار لأن العبرة وفقاً للمواد       
 هي لقيود السجل العقاري ولا يمكن اعتبار        ١٨٨القرار  

 حق عيني قائماً وموجوداً اذا لم يكن مـسجلاً علـى            أي
صحيفة العقار ولا يمكن افتراض وجود مثل هذا الحـق          

ل في ظل نظام يقوم على علنية وحجية قيود         غير المسج 
السجل العقاري لمجرد ان تسجيل حق عيني متعلق بحق         
مرور على عقار يجب ان يقابله حتماً وجود مثـل هـذا      

  .الحق على العقار الآخر
وحيث لا يكفي تسجيل حق مرور على عقار حتـى          
يعتبر هذا الحق قائماً اذا لم يسجل هذا الحق على العقار           

 أيخاصة اذا كان العقار الآخر هو المرتفق عليه         الآخر  
المستفيد منه لمصلحة العقار المدون حق المرور علـى         

  .صحيفته
وحيث ان القرار المطعون فيه خالف ايـضاً احكـام          

 التي نصت على ان الحقوق      ١٨٨ من القرار    ١٧المادة  
العينية المسجلة في الـسجل العقـاري وفقـاً لمنطـوق           

حرير لا يمكن الطعن بها البتة وان       محاضر التحديد والت  
القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر دون سواها المـصدر         
لهذه الحقوق ولها القوة الثبوتيـة ولا يمكـن ان تكـون            
عرضة لأية دعوى كانت اذا انقضت مدة سـنتين مـن           
تاريخ نفاذ قرار التصديق وتمثَّلت هذه المخالفـة للمـادة          

 ١٨ى صـحيفة العقـار       بإضافة قيد بحق ارتفاق عل     ١٧
بالرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في محضر تحديـد           

 وانقضاء مهل الطعـن بقيـود       ١٨وتحرير العقار رقم    
  .محاضر التحديد والتحرير

وحيث ان استنتاج محكمـة الاسـتئناف المطعـون         
 سهو في عدم ايـراد حـق   أوبقرارها وجود خطأ مادي    

 ـ   ١٨المرور على صحيفة العقار      ود قيـد    من مجرد وج
 بحق انتفاع بـالمرور علـى       ٢١٠على صحيفة العقار    

 ووجود مثل هذا القيـد علـى        ١٩ و ١٨ و ١٦العقارات  

 وافتراض وجود مثـل هـذا       ١٩ و ١٦صحيفة العقارين   
 لمجرد وجود قيد بالمرور     ١٨القيد على صحيفة العقار     

القـانون الـذي حـدد       مخالف لأحكام    ٢١٠على العقار   
تصحيحها وكيفيـة تـصحيح     ماهية الاغلاط التي يمكن     

  .الغلط الناجم عن السهو
 حددت ماهيـة    ١٨٩ من القرار    ٣٠وحيث ان المادة    

الاغلاط الكتابية فنصت على انه يعتبر مـن الاغـلاط          
فة يحبسيطة عدم المطابقـة بـين قيـود الـص         الكتابية ال 

  .ومضمون السندات والوثائق المبرزة تأييداً للتسجيل
رارهـا لـم تـستند      وحيث ان المحكمة المطعون بق    

 عدم المطابقة بـين     إلى السهو   أولاستنتاج وجود الخطأ    
قيود الصحيفة ومضمون السندات والوثائق المبرزة تأييداً       

 مجرد وجـود قيـود علـى        إلىللتسجيل وانما استندت    
 موضـوع   ١٨صحائف اخرى غير صحيفة العقار رقم       

 ١٨٩ من القـرار     ٣٠النزاع وهذا مخالف لنص المادة      
ترط عدم المطابقة بين قيود الـصحيفة العائـدة         التي تش 

لعقار معين ومضمون السندات والوثائق المبـرزة فـي         
  .ملف العقار نفسه تأييداً للتسجيل

وحيث من جهة اخرى ان المحكمة المطعون بقرارها        
ان مرد   سهو دون ان تتثبت من       أوافترضت وجود خطأ    

يفة  السهو عدم المطابقة بين قيـود الـصح        أوهذا الخطأ   
ومضمون السندات والوثائق المبـرزة تأييـداً للتـسجيل         

  .١٨٩ من القرار ٣٠فتكون قد خالفت احكام المادة 
وحيث يستفاد من كل ما تقدم ان القرار المطعون فيه          

 ١٨٨ من القـرار     ١٧ و ١٣ و ٩ و ٨خالف احكام المادة    
 في التفسير والتطبيق ممـا      ١٨٩ من القرار    ٣٠والمادة  

قرار المطعون فيـه سـنداً للفقـرة         ال نقضيقتضي معه   
  . اصول محاكمات مدنية٧٠٨الاولى من المادة 

وحيث يقتضي بعد النقض النظر بالدعوى سنداً للمادة        
  . اصول محاكمات مدنية كونها جاهزة للحكم٧٣٤

 عليـه  المميـز وحيث يتبين من الملف الاستئنافي ان  
 استحضاراً  ٣/١٢/٢٠٠٣كابي حسن الوراق قدم بتاريخ      

استئنافياً بوجه المستأنف عليه رفيق عزيـز الـشدراوي         
 الـصادر عـن     ٢٩٢/٢٠٠٣طعناً بالقرار رقم    ) المميز(

 ٦/١١/٢٠٠٣القاضي المنفرد المدني في حلبا بتـاريخ        
الذي قضى بحفظ اختصاصه للنظر في طلـب اعـلان          
انتفاء حق الارتفاق ورد طلب اعـلان سـقوط الحكـم           

 ارتفـاق لمـصلحة      حـق  أيواعلان انتفاء   المستعجل  
 شـربيلا   ١٨ شربيلا على العقار     ٢١٢ و ٢١٠العقارين  

وابلاغ امانة السجل العقاري لترقين القيد المدون علـى         
 شربيلا والمتضمن ذكر    ٢١٢ و ٢١٠صحيفتي العقارين   

  . شربيلا١٨انتفاعهما بالمرور على العقار رقم 



  العـدل  ١٦٢

لى بعدة اسباب   دأ)  عليه المميز(وحيث ان المستأنف    
ــاعلان الحكــم المــستأنف اســتئن ــق ب افية الأول يتعل

اختصاصه للنظر بالدعوى وادلـى بعـدم اختـصاص         
القاضي المنفرد المدني للنظر بالـدعوى علـى ضـوء          

ن اختصاص القاضي العقـاري     طبيعتها لأنها تدخل ضم   
  .الاضافي

والسبب الاستئنافي الثاني يتعلق بكون الحكم البـدائي        
المـستأنف  ( المـدعي  حكم بأكثر مما طلبه الخصوم لأن  

طلب بدايةً اعلان انتفاء حق المرور ولم يطلـب         ) عليه
ترقين القيد المتعلق بهذا الحق ولكن الحكـم المـستأنف          
قضى بترقين القيد المتعلق بهذا الحـق عـن صـحيفتي           

  .٢١٢ و٢١٠العقارين 
السبب الثالث يتعلق بالأساس القانوني المعتمـد مـن         

 بتـرقين الارتفـاق     قـول قبل القاضي المنفرد المدني لل    
وطلب بالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس نشر        
الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم        
الاختصاص واستطراداً لعدم توفر شروط تـرقين حـق         

اكثر استطراداً لانعدام الأساس القانوني للقرار      والمرور  
  .المستأنف

قـدم بتـاريخ    ) لمميـز ا(وحيث ان المستأنف عليه     
  . لائحة جوابية١٩/١/٢٠٠٤

وحيث ان كلاً من المستأنف والمستأنف عليه قـدما         
  .لوائح جوابية كررا فيها اقوالهما ومطاليبهما السابقة

وحيث ان الاستئناف وارد ضمن المهلـة القانونيـة         
  .وجاء مستوفياً شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً

ستئناف على ضوء   وحيث يقتضي تحديد موضوع الا    
  .ما اصبح مبرماً نتيجة عدم الطعن به عن طريق التمييز

وحيث ان القرار الاستئنافي قضى بـرد الاسـتئناف         
اساساً وتصديق الحكم المستأنف لجهة حفظ الاختصاص       

 حق ارتفاق لمـصلحة العقـار       أيولجهة اعلان انتفاء    
 شربيلا وفسخ الحكـم     ١٨شربيلا على العقار رقم     /٢١٢
شربيلا ونشر الدعوى   / ٢١٠نف فيما خص العقار     المستأ

ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى في ما يتناول         
  .بقاء القيود على حالهااشربيلا و/ ٢١٠العقار 

وحيث ان التمييز تناول فقط القرار الاسـتئنافي فـي    
شقه القاضي بفسخ الحكم الصادر عن القاضي المنفـرد         

 ـ       شـربيلا  /٢١٠ص العقـار    المدني في حلبـا فيمـا خ
 حق ارتفاق بالمرور لمنفعة     أيوالمتضمن اعلان انتفاء    

 ونشر الـدعوى ورؤيتهـا      ١٨ على العقار    ٢١٠العقار  
انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى في ما يتناول العقـار          

  .شربيلا وابقاء القيود المدونة على حالها/٢١٠

وحيث يتبـين مـن اسـتدعاء التمييـز ان مـسألة            
اص القاضي المنفرد المدني مصدر القرار البدائي       اختص

اصبحت مبرمة لعدم الطعن بها تمييزاً كمـا ان مـسألة           
 اصبحت مبرمة هي ايضاً لعدم الطعـن  ٢١٢العقار رقم   
  .بها تمييزاً

وحيث ان موضوع الاستئناف اصبح محصوراً بالقيد       
شربيلا وغير المـدون  /٢١٠المدون على صحيفة العقار     

  .شربيلا/١٨عقار على صحيفة ال
وحيث يتبين من الاستحضار البـدائي ان المـدعي         

إنتفاء ترتـب   رفيق شدراوي طلب بداية اعلان      ) المميز(
شربيلا علـى العقـار    /٢١٢ و ٢١٠حق مرور للعقارين    

 شربيلا واعتبار القيد المدون على صحيفة ومحضر        ١٨
 شـربيلا بحـق     ٢١٢ و ٢١٠تحديد كل من العقـارين      

 لا يعد موجـوداً ولا يعتـد بـه    ١٨ر المرور على العقا  
  . شربيلا١٨لكونه غير مسجل على صحيفة العقار 

وحيث ان القاضي المنفرد اجاب مطالـب المـدعي         
 حق ارتفاق لمصلحة    أيوقضى في حكمه بإعلان انتفاء      

 شـربيلا   ١٨ شربيلا على العقار     ٢١٢ و ٢١٠العقارين  
فـي  وابلاغ امانة السجل العقاري لترقين القيد المـدون         

 شربيلا والمتضمن ذكر    ٢١٢ و ٢١٠صحيفتي العقارين   
  . شربيلا١٨انتفاعهما بالمرور على العقار رقم 

طلب فسخ الحكم   )  عليه المميز(وحيث ان المستأنف    
 لأنه حكم بـأكثر ممـا طلبـه الخـصم اذ ان             المستأنف
طلب بدايةً اعلان انتفاء حـق      ) المستأنف عليه (المدعي  

لقيد المتعلق بهذا الحـق فـي       المرور ولم يطلب ترقين ا    
حين ان الحكم البدائي قضى بعد اعلانـه انتفـاء حـق            
الارتفاق بالمرور بترقين القيد المتعلق بهذا الحـق عـن          

  .٢١٢ و٢١٠صحيفتي العقارين 
  وحيث يتبين من الاستحضار البـدائي ان المـدعي         

موضوع دعواه باعلان عدم ترتـب حـق مـرور          حدد  
 عدم ترتـب    أي ١٨عقار   على ال  ٢١٢ و ٢١٠للعقارين  

 لمصلحة العقـارين    ١٨حق ارتفاق بالمرور على العقار      
 واسقاط ما هو معروف على صحيفة كـل         ٢١٢ و ٢١٠

 من حق ارتفاق بالمرور على      ٢١٢ و ٢١٠من العقارين   
  .١٨العقار 

وحيث ما دام موضوع الدعوى اعلان انتفاء ترتـب         
 ١٨ علـى العقـار      ٢١٢ و ٢١٠حق مرور للعقـارين     

ما هو مدون على صحيفة كل مـن العقـارين          واسقاط  
 ١٨ من حق ارتفاق بالمرور على العقـار         ٢١٢ و ٢١٠

فإن ما قضى به الحكم البدائي المستأنف في محلـه ولا           
  .يكون قد حكم بأكثر مما طلب



  ١٦٣  جتهادالإ

 مـن القـرار     ٩وحيث ان المستأنف يدلي بأن المادة       
  نصت في فقرتها الثانية انه من الواجب ان يقيد في          ١٨٨

صحيفة العقار العينية كل تحوير يطرأ على الحدود وكل         
حق ارتفاقي ينشأ عن شق له تقويم الطرقات ليكون لـه           

 الخـصوصيون مفعول تجاه الغير ويقصد بالغير الخلفاء       
 لـيس مـن     عليهوالدائنون العاديون والمدعي المستأنف     
  .الغير لأن العقار آل اليه ارثاً عن والده

ي ايضاً بأنه توجـد بعـض       وحيث ان المستأنف يدل   
 العينية غير المقيدة    قوريان الحق الاستثناءات لمبدأ عدم س   

 حقوق الارتفاق   الاستثناءاتعلى الغير ومن ضمن هذه      
  .بالمرور المقررة لمنفعة العقار المحاط

 يدلي ايضاً بأن استناد القاضـي       المستأنفوحيث ان   
دة  ملكية عقاريـة والمـا     ٢٠٤المنفرد على احكام المادة     

 في غير محله لأن مـا ورد فـي          ١٨٨ من القرار    ١١
هاتين المادتين هو نص عام ولا يعطل النص الخـاص          

 من قانون الملكية التي نصت على       ٥٨الوارد في المادة    
ان حقوق الارتفاق القانونية والاتفاقية معفاة من القيد في         

  .السجل العقاري
ي وحيث ان المستأنف عليه طلب تصديق الحكم البدائ       

 والمادة  ١٨٨ من القرار    ١٧ و ١٣ و ٩ المواد   إلىمستنداً  
  .١٨٦ من القرار ٣١

وحيث يتبين من القرار المستأنف انه بحث في طلب         
 حق  أيالمتعلق باعلان انتفاء    ) المستأنف عليه (المدعي  

 أي على عقاره تبعاً لانتفاء      ٢١٢ و ٢١٠ارتفاق للعقارين   
العائد للمدعي   ١٨قيد في هذا المجال في صحيفة العقار        

 من القرار رقم    ٢٠٤المادة   إلىواستند القرار المستأنف    
 التي تنص على ان     ١٨٨ من القرار    ١١ والمادة   ٣٣٣٩

الحقوق العينية لا تنشأ الا بالتسجيل في السجل العقـاري     
والمقصود بذلك كما ورد في الحكم البـدائي المـستأنف          

 العقار  بالنسبة لحقوق الارتفاق هو التسجيل في صحيفتي      
 ـالمرتفِق والعقار المرتفَق به ولا يك      ي التـدوين فـي     ف

صحيفة العقار المستفيد من حق الارتفاق وخلص الحكـم   
 ذكـر  أي من  ١٨البدائي على ضوء خلو صحيفة العقار       

 اعـلان   إلى ٢١٢ و ٢١٠لحق ارتفاق لمصلحة العقارين     
ن العقـارين علـى     ي حق ارتفاق لمصلحة هـذ     أيانتفاء  
  .١٨العقار 
 بخصوص ترقين حـق     المستأنفث ان ادلاءات    وحي

 لا علاقة   ٣٣٣٩ من القرار رقم     ٩٠المرور سنداً للمادة    
لها بمضمون الحكم البدائي المستأنف لأن هذا الحكم لـم          
يرقن القيد بحق المرور المدون على صـحيفة العقـار          

 مـن   ٩٠ لعدم الجدوى كما تنص على ذلك المادة         ٢١٠

ذا القيد لعدم صـحته بـسبب      وانما رقّن ه   ٣٣٣٩القرار  
علـى العقـار المرتفـق      عدم تدوين القيد بحق المرور      

 ملكيـة عقاريـة     ٢٠٤ احكام المادة    إلىبالمرور مستنداً   
  .١٨٨ من القرار ١١والمادة 

وحيث ان المستأنف يدلي بأن ما ورد في المـادتين          
  المذكورتين اعلاه هو نـص عـام ولا يعـدل الـنص            

 ملكية عقارية التي تـنص      ٥٨الخاص الوارد في المادة     
على ان حقوق الارتفاق معفاة من القيـد فـي الـسجل            

  .العقاري
 بلوائحه الجوابية بعدم    أدلىوحيث ان المستأنف عليه     

 عليه لعدم   ٢١٠سريان القيد المدون على صحيفة العقار       
 ٩تسجيل هذا القيد على صحيفة عقاره سـنداً للمـادتين           

  .١٨٨ من القرار ١٣و
 ملكية عقارية يـتم اكتـساب   ٢٠٤ للمادة   وحيث وفقاً 

الحقوق العينية وانتقالها بقيدها فـي الـسجل العقـاري،          
ائية ض ان الصكوك الر   ١٨٨ من القرار    ١١ووفقاً للمادة   

 أوه  ن اعلا أو انشاء حق عيني     إلىوالاتفاقات التي ترمي    
تعديله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين الا اعتباراً من          

  .تاريخ قيدها
 ان الحقـوق    ١٨٨ من القـرار     ٩وحيث وفقاً للمادة    

العينية المرخص احداثها بموجب القانون يجب حتماً ان        
تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقـار فـي دفتـر           
الملكية ولا تعتبر موجودة تجاه الغيـر الا بقيـدها فـي            

 كـل  ١٨٨ من القـرار  ١٣السجل العقاري ووفقاً للمادة    
 إلىير منقول مستنداً في ذلك      من اكتسب حقاً في مال غ     

  .قيود وبيانات السجل العقاري اقر في مكتسبه
وحيث يستفاد من جميع هـذه النـصوص ان نظـام           
السجل العقاري في لبنان يقوم على مبدأ عـدم سـريان           
الحقوق العينية العقارية غير المسجلة تجاه الغير وحتـى         

  .بين المتعاقدين
حـق الارتفـاق    وحيث بالنسبة للدعوى الراهنة فإن      

شربيلا دون فقط علـى     / ٢١٠بالمرور لمصلحة العقار    
صحيفة هذا العقار ولم يدون على صحيفة العقـار رقـم       

 يعتبر والعائدة ملكيته للمستأنف عليه و     عليه المرتفق   ١٨
 في هذه الحالة مـن الغيـر بالنـسبة     ١٨صاحب العقار   

ر  بصرف النظر عن كيفية اكتسابه لهذا العقا       ٢١٠للعقار  
ولو تم ذلك ارثاً عن والده لأن والده يعتبر ايـضاً مـن             

الارتفـاق   طالما لم يدون حق      ٢١٠الغير بالنسبة للعقار    
 ملكيـة عقاريـة علـى       ١٠وهو حق عيني وفقاً للمادة      

صحيفة عقاره المرتفق بالمرور عليه لمـصلحة العقـار         
٢١٠.  



  العـدل  ١٦٤

وحيث تكون ادلاءات المستأنف المتعلقة بالغير ومدى       
  . عليه من الغير مستوجبة الردالمستأنفاعتبار 

 ملكيـة   ٥٨وحيث بالنسبة لتذرع المستأنف بالمـادة       
عقارية فإن هذه المادة نصت على انه شذوذاً عن المبـدأ         

 من القرار المختص بالسجل العقاري      ١٠المقرر بالمادة   
علان حقوق الارتفاق الناجمة عـن       من النشر والا   تعفى

الوضعية الطبيعية للأماكن وعن الموجبات المفروضـة       
  .بالقانون

وحيث يستفاد من هذه المادة انها نصت على استثناء         
ولا يمكن تفسيرها على انها نص خاص وما ورد فـي           

 نص عام كمـا فعـل ذلـك         ١٨٨ من القرار    ١٠المادة  
اء على المبدأ وهو    المستأنف بل لا بد من تفسيرها كاستثن      

وجوب قيد الحقوق العينية ومنها حقوق الارتفـاق فـي          
السجل العقاري والاستثناء يفـسر بـصورة حـصرية         

  .وضيقة ولا يمكن التوسع في تفسير الاستثناء
 اعفـت مـن    ٣٣٣٩ من القرار    ٥٨وحيث ان المادة    

الوضـعية  النشر والاعلان حقوق الارتفاق الناتجة عن        
  . وعن الموجبات المفروضة بالقانونالطبيعية للأماكن

 الاحكام المتعلقـة بالارتفـاق      إلىوحيث من العودة    
ل فهـي    على التسجي  تستعصيالطبيعي نجد ان طبيعتها     

ة تجاه الاراضـي التـي      ئيتتعلق بتسخير الاراضي الوط   
 لتلقي المياه السائلة سيلاً طبيعياً مـن الاراضـي          تعلوها

قارات يستعمل مياه   العالية وتتعلق ايضاً بحق صاحب ع     
   هـذه الحقـوق     في ارضـه فطبيعـة    الامطار الساقطة   

 تستعصي على التسجيل والنشر     – الناشة عن الطبيعة     –
  . من النشر والاعلان٥٨ومن هنا اعفتها المادة 

وحيث بالنسبة للموجبات المفروضـة فـي القـانون         
والمعفية من النشر والاعلان فهي محددة بالقانون ومـن         

المشترع من النشر والاعلان اما اذا لم تكـن         هنا اعفاها   
  .محددة بالقانون فلا تُعفى من النشر

وحيث ان حق المرور وان ورد ضـمن الارتفـاق          
عائد للمنفعة الخصوصية فإنه غير محـدد ولا        الالقانوني  

يمكن للمشترع ان يحدده والمشترع ينص في هذه الحالة         
على شروط حق المرور امـا حـالات حـق المـرور            

لعقارات التي تستفيد من حـق المـرور فـلا يمكـن            وا
 والاعلان ولا بد كي     النشروبالتالي لا تعفى من     تحديدها  

 من تسجيلها في السجل العقـاري ولا        الغيرتسري على   
 من القـرار  ٥٨تدخل ضمن الاستثناءات المحددة بالمادة  

٣٣٣٩.  
 ٥٨وحيث تكون ادلاءات المستأنف بخصوص المادة       

  .توجبة الرد لعدم قانونيتهاملكية عقارية مس

وحيث من الثابـت بالمـستندات المبـرزة لا سـيما        
 شربيلا انه   ٢١٠ و ١٨محاضر تحديد وتحرير العقارين     

دون على صحيفة العقار الاخير حق مرور لمـصلحته         
ق لم يدون على صـحيفة      ح ولكن هذا ال   ١٨على العقار   

رعـى   القانونية التي ت   وص النص إلى واستناداً   ١٨العقار  
نظام السجل العقاري التي تنص على ضرورة تـسجيل         
الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري كي تـسري         
على الغير فإن عدم تسجيل ارتفاق حق المـرور علـى           

 لا يسري على صاحب هـذا العقـار         ١٨صحيفة العقار   
 العقار المستفيد من حق المرور      ةولو دونت على صحيف   

  .ار المطعون فيهوصل اليه القرت وهذا ما
 أيوحيث يكون الحكم المستأنف الذي قضى بانتفـاء         

 شربيلا علـى العقـار      ٢١٠حق ارتفاق لمصلحة العقار     
ه تبعاً لذلك القيد المدون على صحيفة       نشربيلا وترقي / ١٨

  . في محله القانوني ويقتضي تصديقه٢١٠العقار 
 ـ      ردديق الحكـم البـدائي      صوحيث يقتضي بعـد ت

  .اً لعدم قانونيتهالاستئناف اساس
وحيث لم تعد مـن فائـدة لبحـث بـاقي المطالـب             

  . المخالفة ويقتضي ردهاأوة دوالاسباب الزائ

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق ووفقاً للتقرير

  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
قبول التمييز اساساً ونقض القرار المطعون فيه       : ثانياً

لها كونها  وفص. م.م. أ ٧٣٤والنظر بالدعوى سنداً للمادة     
جاهزة للحكم ومن ثم قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً         

  .وتصديق الحكم البدائي
  .اعادة التأمين التمييزي: ثالثاً
 عليـه رسـوم ومـصاريف      المميـز تضمين  : رابعاً

واتعاب المحاكمتين الاستئنافية والتمييزيـة ومـصادرة       
  .التأمين الاستئنافي

    



  ١٦٥  جتهادالإ

  محكمة التمييز المدنية

  غرفة الثانيةال

 راشد طقوش الرئيس :الهيئة الحاكمة
  عكاري ونزيه نائل اديبوالمستشاران 

 ٢٠/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ١١٣رقم : القرار
  اسطفان تعلبنديان ورفيقه/ ماري صفير
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  بناء عليه،
يقتضي بعد النقض بحث الاستئناف المقدم مـن        حيث  

  .ماري صفير

وحيث بالنسبة للشكل فإن الاستئناف المقدم من ماري        
المهلة القانونية   ورد ضمن    ٢٤/٥/٢٠٠٤صفير بتاريخ   

  .مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً
تأنفة ادلـت بـسبعة     وحيث بالنسبة للاساس فإن المس    

  .اسباب استئنافية لفسخ الحكم المستأنف
وحيث ان السبب الاول يتعلق بصفة المستأنف عليـه         
الاول اسطفان تعلبنديان وهذا السبب اصبح مبرماً علـى         

 عليـه   المميـز ضوء قرار النقض الذي اعتبر ان صفة        
  .الاول اسطفان تعلبنديان متوفرة

 علـى الـسبب     وحيث ان هذه النتيجة تنطبق ايـضاً      
 عليـه الاستئنافي الثاني المتعلق بانتفاء صفة المـستأنف        

 والمطالـب موضـوع     بالاول تعلبنديان بالنسبة للاسبا   
  .الدعوى الحاضرة

وحيث بخصوص السبب الثالث المتعلـق باصـطدام        
 تقديم المستأنف عليه    الدعوى بالقضية المحكوم بها بسبب    

معاملة التنفيذ  ان تعلبنديان اعتراض لاسقاط     الاول اسطف 
قبل تقدمه بالدعوى الراهنة فإن المحكمة اعتبرت بقرار        

بأن هذه المسألة اصـبحت      ٢٥/٢/٢٠٠٨النقض تاريخ   
 خاصـة   المميـزة مبرمة لعدم الطعن بها تمييزاً من قبل        

  .وان القرار الاستئنافي عالج هذه المسألة
وحيث ان نفس النتيجة تطبق على السبب الاستئنافي        

متعلق بعدم بيان السند القانوني للـدعوى الـذي         الرابع ال 
  .اصبح مبرماً لعدم الطعن به تمييزاً

نه يتعلـق   نسبة للسبب الاستئنافي الخامس فإ    وحيث بال 
التي تـنص   . م.م. أ ٣٠٢بمخالفة الحكم المستأنف للمادة     

فقرتها الثانية على انه لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية         
ز فيها الاثبات بشهادة الـشهود      الا في الاحوال التي يجو    

في حين ان قيمة الشك موضوع المعاملة التنفيذية تفـوق    
 ةداللاثبـات بـشه   . م.م. أ ٢٥٤القيمة المحددة في المادة     

  .الشهود
ة ادلت ضمن الـسبب الاسـتئنافي    المستأنفوحيث ان   

السادس بأنها لم تستوفِ قيمة الشك موضـوع المعاملـة    
الحكم المـستأنف   لتي استخلصها   التنفيذية خلافاً للقرينة ا   

لأن رفع الحجوزات عن بعض الاقسام لا يفيد اسـتيفاء          
كامل قيمة الدين لأنها رفعت الحجز عن بعض الاقـسام          
بناء لطلب المستأنف عليه قره بت قيومجيـان شخـصياً          

 مبلغ كمـا    أيوره مع دائنيه دون ان يتم دفع        ملتسهيل ا 
ها دخلت مقايضة   انه تم رفع الحجز عن اقسام اخرى لأن       

  .في ملكية سمير صليبا



  العـدل  ١٦٦

   تعلبنـديان ادلـى     نان المستأنف عليه اسطفا   وحيث  
   بأنـه تـم ايفـاء كامـل قيمـة           الاستئنافيةفي لوائحه   

الدين موضوع المعاملة التنفيذيـة موضـوع الـدعوى         
ن الحاجز رفع الحجز عن عـدد كبيـر مـن           الراهنة لأ 

 قـسماً   ٦٣  ان بلغ عـددها    إلىالاقسام بصورة تدريجية    
وهذا يكفي للاستنتاج بحصول الايفاء كما فعلـت ذلـك          

  .محكمة البداية
وحيث ان المستأنف عليه قره بت قيومجيـان طلـب         
تصديق الحكم الابتدائي وأدلى بأنه تم ايفاء كامل قيمـة          

  .الدين موضوع التنفيذ
وحيث ان محكمة البداية المطعون بقرارها اعتبـرت        

تين قسماً مـن     يزيد عن س    مجرد رفع الحجز عن ما     ان
قبل الدائن يشكل قرينة على استيفاء حقه المتمثل بالـشك     
موضوع التنفيذ طالما ان قيمة هـذه الاقـسام تتجـاوز           
اضعاف اضعاف قيمة الدين موضوع التنفيذ وبالاسـتناد        

 ذلك قضت محكمة البداية بابطال المعاملة التنفيذيـة         إلى
  .موضوع الدعوى

اعتبرت في قرار النقض ان     وحيث ان هذه المحكمة     
يـر  ثلة برفع الحجز عن بعض الاقـسام غ       القرينة المتم 

 إلـى كافية لاثبات استيفاء الدائن كامل دينه كما ذهبـت          
ذلك محكمة الاستئناف وبالتالي فإن القرينة التي استندت        
اليها محكمة البداية ومفادها ان رفع الحجز عن بعـض          

مـل دينهـا موضـوع    الاقسام يثبت استيفاء المستأنفة كا   
الحجز غير كافية لاثبات ذلك مهما كانت قيمة الاقـسام          

فإن ما توصلت اليـه     التي تم رفع الحجز عنها وبالتالي       
محكمة البداية واستندت اليه لابطال المعاملـة التنفيذيـة         
موضوع النزاع يكون في غير محله القانوني ويقتـضي         

  .تبعاً لذلك فسخ الحكم المستأنف لهذا السبب
وحيث يقتضي بعد فسخ الحكم البدائي نشر الـدعوى         

  .ورؤيتها انتقالاً
 عليـه   المميز –وحيث ان المدعي اسطفان تعلبنديان      

 طلب في استحضاره ولوائحه البدائية ابطال المعاملـة         –
 لعلة بطلان السند التنفيذي بسبب      ١١١/٩٤التنفيذية رقم   

والا  سبب غير مبـاح      إلىالتواطؤ والصورية واستناده    
  .ابطال المعاملة التنفيذية بسبب الايفاء

وحيث ان المدعي تعلبنـديان طلـب فـي لوائحـه           
 – صـفير الاستئنافية المقدمة رداً على استئناف مـاري        

 بسبب  ١١١/٩٤ ابطال المعاملة التنفيذية رقم      – المميزة
السند التنفيذي تبعاً لـصوريته     الايفاء والا بسبب بطلان     

  .ير مباح سبب غإلىولاستناده 

 فـي   رد عليه اسطفان تعلبنـديان      المميزوحيث ان   
لوائحه التمييزية قبل النقض على ما ورد في اسـتدعاء          

 بطـلان   إلـى النقض خاصة لجهة الايفاء ولم يتطـرق        
 سـبب   إلىالمعاملة التنفيذية بسبب صوريتها واستنادها      

  .غير مباح
 عليه اسطفان تعلبنديان طلب فـي       المميزوحيث ان   

ته التمييزية المقدمة بعـد الـنقض وتعليقـاً علـى           لائح
 بسبب  ١١١/٩٤الاستجواب ابطال المعاملة التنفيذية رقم      

سقوط السند التنفيذي لعلـة الايفـاء وابطالهـا بـسبب           
 سـبب   إلىالصورية التي تشوب السند التنفيذي واستناده       

  .غير مباح
 ماري صفير ناقشت في لائحتهـا       المميزةوحيث ان   

المقدمة بعد النقض مسألة الايفاء وناقشت فـي        التمييزية  
مذكرتها موضوع ابطال المعاملة التنفيذيـة للـصورية        

لاصـطدامه بقـوة    واعتبرت ان مثل هذا الطلب مردود       
القضية المحكمة الناتجة عن قرار النقض حيث تحـددت         

 ان  إلـى الخصومة وموضوع الدعوى واسبابها اضـافة       
 الاسـتئنافية المرحلـة    عليه اهمل هذا السبب في       المميز

 بأن الزعم بأن الشك يخفـي       المميزةوفي الاساس ادلت    
قرض ربا هو زعم مردود لأنه لا يوجد فـي القـانون            

  .قرض ربا فضلاً عن ان صاحب القرض لا يقول ذلك
 انه وخلافـاً لأقـوال      إلىوحيث تجدر الاشارة اولاً     

 عليه تعلبنديان نـاقش فـي لوائحـه         المميز فإن   المميزة
 سبب غير   إلىه  دالاستئنافية مسألة صورية الشك واستنا    

  .مباح كما يتبين من هذه اللوائح
وحيث من جهة ثانية ان قرار النقض حدد المـسائل          
التي اصبحت مبرمة ولم يرد ضمنها مسألة الـصورية         

  .والسبب غير المباح
وحيث ان قرار النقض لم يحدد الاسـباب القانونيـة          

حثه علـى ضـوء قـرار       وموضوع الدعوى الواجب ب   
  .النقض وانما حدد ما اصبح مبرماً من مسائل ومواضيع
 إلىوحيث ان مسألة صورية السند التنفيذي واستناده        

سبب غير مباح لم تبحث لا من قبل محكمة البدايـة ولا            
من قبل محكمة الاستئناف لأن كـلا المحكمتـين ردت          
الدعوى بسبب الايفاء ولم تعد ثمة حاجة لبحـث مـسألة    

  .الصورية والسبب غير المباح
 عليه بحث مـسألة     المميزوحيث لم يكن يتعين على      

صورية السند والسبب غير المبـاح قبـل الـنقض لأن           
 عليه يرد على الاسباب التمييزية المدلى بها مـن          المميز



  ١٦٧  جتهادالإ

 وهذه الاخيرة لـم تُثـر ضـمن الاسـباب           المميزةقبل  
سبب غيـر    إلىالتمييزية مسألة صورية السند واستناده      

  .مباح
وحيث يستفاد من كل ما تقدم ان مسألة صورية السند          

 سبب غير مباح التي اثيرت بعـد الـنقض          إلىواستناده  
مقبولة ولا تصطدم بقوة القضية المحكمة الناتجـة عـن          

  .المميزةقرار النقض كما ادلت بذلك 
 عليه اسـطفان تعلبنـديان يطلـب        المميزوحيث ان   

 بسبب الـصورية    ١١١/٩٤ية رقم   ابطال المعاملة التنفيذ  
 سـبب   إلـى المطلقة التي تشوب السند التنفيذي واستناده       

  .غير مباح
 عليه تعلبنديان يدلي بأنه ثبت مـن        المميزوحيث ان   

 والمميز عليه الآخـر والـسيد       المميزةخلال استجواب   
 الشك المسحوب مـن    أيسمير صليبا بأن السند التنفيذي      

 لا  المميـزة  لمـصلحة    –ذ عليه    المنف – عليه   المميزقبل  
 ربا يجمـع بـين      عدو كونه سنداً ظاهرياً يخفي قرض     ي

طرفين يختلفان عن طرفي الشك وهـدفا مـن تنظيمـه           
 على صورية الشك    المميزةاخفاء قرض الربا وقد اكدت      

 المميزلجهة اطرافه عندما اقرت صراحة بأنها لا تعرف         
 ـ        صلحته عليه قيومجيان على الرغم من سحب الشيك لم

 بأن المعاقد الحقيقي هو شـقيقها       المميزةمباشرة واقرت   
  .سمير صليبا

ثبت  عليه تعلبنديان يدلي ايضاً بأنه       المميزوحيث ان   
 وسمير صليبا والمميز عليه الآخر      المميزةمن استجواب   

قيومجيان بأن الشك موضوع المعاملة التنفيذيـة يخفـي         
 الفوائـد   قرض ربا بكامل عناصره إن لجهـة اسـتيفاء        

 عليـه الآخـر     المميزالفاحشة وان لجهة استغلال ضيق      
 المميـز  بداية بأنها لم تقرض      المميزةقيومجيان وأقرت   

 الـف دولار اميركـي      ٥٠عليه قيومجيان سوى مبلـغ      
  .وتضخَّم المبلغ بسبب الفوائد

 عليه تعلبنديان يدلي بـأن ادلاءات       المميزوحيث ان   
 المعاملة التنفيذية يخفي    الفرقاء تثبت بأن الشك موضوع    

  قرض ربا مما يجعله باطلاً بطلانـاً مطلقـاً لاسـتناده           
 ١٩٧ و ١٩٦ سبب غير مباح عملاً بأحكام المـواد         إلى

  .ع. م٢٠١و
   عليـه   المميـز وحيث يستفاد مـن مجمـل اقـوال         

تعلبنديان انه يعتبر الشك موضوع المعاملة التنفيذية هـو       
ذي يخفي قرض   صوري لجهة اطرافه ولجهة مضمونه ال     

  .ربا

 عليه تعلبنديان   المميزوحيث لجهة اطراف الشك فإن      
 عليه قيومجيـان ولا     المميز لا تعرف    المميزةيدلي بأن   

توجد علاقة عمل بينهما والطرف الحقيقـي فـي هـذه           
  .العملية هو سمير صليبا كما ثبت من الاستجواب

 ماري صفير اعترفت بأنها     المميزةوحيث وان كانت    
 عليه قيومجيان المدين بالدين ولا توجد       المميزرف  لا تع 

علاقة عمل معه الا ان ذلك لا يكفي لاثبـات صـورية            
المداينة لجهة اطرافها اذا ثبت ان العلاقة بين الفـريقين          
الدائن والمدين تمت بواسطة شخص ثالـث خاصـة اذا          
ثبت ان المبلغ الذي اعطي للمدين تم دفعـه مـن مـال             

ر شخصياً وليس من مـال الطـرف         ماري صفي  المميزة
  .الثالث سمير صليبا

 مـاري صـفير اعترفـت اثنـاء         المميزةوحيث ان   
استجوابها من قبل هذه المحكمة بأنها سلّمت المبلغ الذي         

 شقيقها سمير صليبا الذي اعطاه بدوره       إلىدفعته للمدين   
صفير هي التي دفعت المبلغ      قيومجيان فتكون ماري     إلى

  .من مالها الخاص
وحيث لا يمكن الأخذ ببعض اقوال مـاري صـفير          

 عليه قيومجيان وعدم الأخـذ      زلجهة عدم معرفتها بالممي   
باقوالها لجهة انها دفعت قيمة الدين من مالهـا الخـاص          

  .بواسطة شقيقها سمير صليبا
 عليه قره بت    المميزوحيث بالنسبة لقيمة الفوائد فإن      

مة البدايـة   قيومجيان صرح اثناء استجوابه من قبل محك      
  .٪ شهريا١٠ًبأنه كان يدفع فائدة 

 عليه قيومجيان صرح امـام هـذه        المميزوحيث ان   
لاف دولار  آالمحكمة بأن الدائن كان يأخذ فائدة عـشرة         

اميركي شهرياً عن كل مئة الف دولار اميركـي وهـذا           
  .يتطابق مع اقواله امام محكمة البداية

 من قبـل     صرحت اثناء استجوابها   المميزةوحيث ان   
 عليه قيومجيان عـن     المميزمحكمة البداية بأنها اعطت     

طريق شقيقها سمير صليبا شيكين قيمة كل منهما خمسة         
وعشرون الف دولار اميركي ولم تدعي امـام محكمـة          

  .غير هذا المبلغالبداية بأنها دفعت 
 صرحت اثناء استجوابها من قبـل       المميزةوحيث ان   

 ٥٠ميز عليه قيومجيان مبلغ     هذه المحكمة انها دفعت للم    
الف دولار اميركي بموجب شيكين ودفعت له مبلغاً قدره         

  .عشرون الف دولار اميركي نقداً
 يثبت بأن قيمـة  المميزةوحيث ان التناقض في اقوال   

 الف دولار اميركي فقط لأن التعامل بين        ٥٠الدين تبلغ   



  العـدل  ١٦٨

 قيومجيان كان يتم عن طريق الـشيكات ولـيس          المميزة
  .نقداً

 دفعهـا   المميـزة  ىوحيث من غير المعقول ان تنس     
مبلغاً قدره عشرون الف دولار لو انها دفعت مثل هـذا           

  .المبلغ فعلاً للمميز عليه قيومجيان
وحيث ان ما ادلت به امام هذه المحكمة لا يعتد بـه            

 عـن   يعبرلأن العبرة لما قالته امام محكمة البداية الذي         
 والمميز عليـه    المميزة بين   الحقيقة خاصة وان التعامل   

قيومجيان كان يتم بواسطة الشيكات وليس نقداً ولم تذكر         
سوى ما ادلت به امام هذه       انها دفعت مبالغ نقدية      المميزة

  .المحكمة
وحيث تكون قيمة اصل الدين مبلغاً قـدره خمـسون          

  .دولار اميركيالف 
 ١١٠وحيث ان قيمة الشك موضـوع التنفيـذ تبلـغ        

 عليه  المميزاميركي وهذا يثبت صحة اقوال      آلاف دولار   
  .قيومجيان لجهة معدل الفائدة المرتفع بل الفاحش

وحيث لا يمكن الأخذ بأقوال سمير صـليبا مـن ان           
٪ لأنـه لـو     ١٢ إلـى ٪ ثم خُفِّض    ١٨معدل الفائدة كان    

 ٥٠اعتمدنا هذا الرقم للفائدة فإن الدين الاساسي البـالغ          
 آلاف  ١١٠ إلـى ن يصل   الف دولار اميركي لا يمكن ا     

دولار اميركي اذا اخذنا بعين الاعتبار الفترة بين تاريخ         
  .الدين وتاريخ التنفيذ البالغة حوالي اربع سنوات

وحيث يستفاد من مجمل ما تقدم ان الفائدة التي كانت          
  . ماري صفير هي فائدة فاحشةالمميزةتتقاضاها 

بتاريخ وحيث وفقاً للمادة الاولى من القانون الصادر        
 الخاص بجرم المراباة يعتبـر      ١٩٣٩ حزيران سنة    ٢٤

غيـر تجاريـة    دين مراباة كل قرض مالي عقد لغايات        
٪ سـواء   ٩وشرطت فيه على المديون فائدة تزيد علـى         

  . مستترةأوكان ذلك بصورة ظاهرة 
وحيث ان المبلغ الذي اعطته ماري صفير لقره بـت          

  ي قيومجيان لـم يكـن لغايـات تجاريـة لأنـه يقتـض            
الاخذ بحالة الدائن لمعرفة ما اذا كان القـرض لغايـات           
تجارية والمميزة ماري صفير صرحت بأنها لا تقوم بأي         

  .عمل
 موجبات وعقود ان الموجب     ١٩٦وحيث وفقاً للمادة    

 غير مباح   أويح  ح له سبب غير ص    أوالذي ليس له سبب     
 اعتبار العقد الذي يعود اليه      إلىيعد كأنه لم يكن ويؤدي      

  .ر موجود ايضاًغي

 موجبات وعقود ان الـسبب      ١٩٨وحيث وفقاً للمادة    
غير المباح هو الذي يخالف النظام العام والآداب واحكام         

 موجبات وعقـود اذا     ٢٠١القانون الالزامية ووفقاً للمادة     
  .كان سبب العقد غير مباح كان العقد باطلاً اصلاً

 ماري صفير   المميزةوحيث ان القرض الذي اعطته      
للمميز عليه قره بت قيومجيان لقاء فائدة فاحشة يخفـي          

 سبب غيـر مبـاح   إلىعقد مراباة وهو باطل لأنه مسند   
  .لمخالفته احكام القانون الالزامية

وحيث يكون السند التنفيذي المتمثل بالشك هو باطـل       
 سبب غير مباح ويقتضي تبعاً لذلك ابطال        إلىلأنه مسند   

  . لهذا السبب١١١/٩٤المعاملة التنفيذية رقم 
ئـدة لبحـث بـاقي المطالـب        وحيث لم تعد مـن فا     

  . المخالفة ويقتضي ردهاأوالزائدة والاسباب 

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

 للاسباب  ١١١/٩٤ابطال المعاملة التنفيذية رقم     : اولاً
  .الواردة اعلاه

 رسوم ومـصاريف واتعـاب      المميزةتضمين  : ثانياً
فية واعـادة التـأمين     المحاكمتين التمييزيـة والاسـتئنا    

الاستئنافي وعدم الحكم بعطـل وضـرر لانتفـاء مـا           
ذلك قانوناً، ورد بـاقي المطالـب والاسـباب         يستوجب  

  .والمخالفةأالزائدة 

    



  ١٦٩  جتهادالإ

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثانية

  طقوشدراش الرئيس :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جمال خوري ونزيه شربل 

 ٢٣/١٠/٢٠٠٨اريخ  ت١١٥رقم : القرار
  هشام حمدان ورفاقه/ بلدية عين كسور
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عند تقديم طلب التحديد الاختيـاري والاجابـة لهـذا     
الطلب واتباع الاصول والاجراءات المحددة بالقـانون،       
يصبح هذا التحديد ملزماً اسوةً بالتحديد الاجبـاري لأن         

 موظفاً  أوالمشرف على التحديد الاختياري ليس مأموراً       
  .وة بالتحديد الاجباريادارياً بل سلطة قضائية اس

  بناء عليه،
 ان موضوع الاختصاص تم     إلىتجدر الاشارة   حيث  

بحثه ضمن الاسـباب التمييزيـة وتـم نقـض القـرار        
 الدعوى لعدم الاختصاص المكـاني      ردالاستئنافي الذي   

 اصبح موضوع الاختـصاص خـارج نطـاق         وبالتالي
  .البحث ضمن الدفوع الاستئنافية

الحكـم   تدلي بـأن     – المميزة – وحيث ان المستأنفة  
 مـن القـرار     ١٠ و ٩ و ٨المستأنف خالف احكام المواد     

فقرتهـا  . م.م. أ ٦٤١ معطوفة على المـادة      ٢٥٧٦رقم  
 نـصت علـى   ٢٥٧٦ من القـرار  ٨الرابعة لأن المادة  

ه وعلى من يـدعي حقـاً       يدعوة صاحب الملك ومجاور   
وبالاجمال على الاشخاص اصحاب الشأن لحضور هذه       

 من نفـس القـرار نـصت علـى ان           ٩ية والمادة   العمل



  العـدل  ١٧٠

المأمور يدعو الطالب والملاكين المجاورين ومختـاري       
 ةكيفية الـدعو  من نفس القرار    ١٠ وحددت المادة    المكان

 أوفنصت على انه ترسل الـدعوة بالطريقـة الاداريـة           
 بواسـطة مختـار المكـان ويؤخـذ وصـل           أوبالبريد  

  .باستلامها
   بأنـه لـم يـتم التقيـد         وحيث ان المـستأنفة تـدلي     

  بهذه الاجراءات اثنـاء التحديـد الاختيـاري فمـشاع          
   ٣١عين كسور هو من المـالكين المجـاورين للعقـار           

   عمليـة التحديـد الاختيـاري واذا        إلـى  ولم يدع    البنيه
 مـن الـسلطة     كـل حصل نشر فيجب ان يكون نظمت       

راً يبين بالتفصيل مكان النـشر      ضالادارية والقضائية مح  
مأمور الدوائر العقارية ولكـن     اريخه ويودع المحضر    وت

ت المـستأنفة مـشاع     لم يثبت ان هذه الاجراءات قد طال      
 فهـذا   البنيـه عين كسور واذا حصل النشر في منطقـة         

 الذي اوجـب اجـراءات      ٢٥٧٦مخالف لأحكام القرار    
 لتشمل  مسحهمحددة للتبليغ تتعدى نطاق العقار المطلوب       

  .القضاء والمحافظة
 ان المستأنفة تدلي بـأن لاجـراءات النـشر          وحيث

والاعلان اهمية ونتائج لأن مهلـة الاعتـراض علـى          
التحديد الاختياري تبدأ من تاريخ التبليـغ ومـا دامـت           
المستأنفة لم تتبلغ اياً من اجراءات المسح الاختياري فإن         

 إلىالمهلة لم تبدأ بحقها بعد والقرار المستأنف لم يتطرق          
لفات واكتفى بـالقول بـأن اجـراءات         من هذه المخا   أي

 توضـيح   أو تعليـل    أيالنشر والتبليغ تمت اصولاً دون      
  وهذا يشكل مخالفة لأحكام الفقرة الرابعـة مـن المـادة           

  .م.م. أ٦٤١
 عليهم ادلـوا بـأن اجـراءات        المستأنفوحيث ان   

الاعلان والنشر تمت وفقاً للأصول وتم دعوة المـالكين         
تار المحلة وتم تدوين اسماء     المجاورين وحضر ايضاً مخ   

كين المجاورين على محضر التحديد ووقّع بعـضهم        الالم
 إلـى عليه وتغيب بعض المالكين المجاورين لا يـؤدي         

  .ابطال اجراءات التحديد الاختياري
 ادلـوا   – عليهم   المميز – عليهم   المستأنفوحيث ان   

بلائحتهم الجوابية المقدمة بعد النقض بـأن المـستندات         
لمبرزة تثبت بأنه تم نشر موعد التحديـد المعـين فـي            ا

 في ثلاث صحف محلية ولكن اصـل هـذه       ٩/٦/١٩٦٢
الصحف فُقد من ملف التحديـد الاختيـاري والقاضـي          
العقاري تثّبت من ان اجراءات النـشر والتبليـغ تمـت           
اصولاً لأن فقدان المستندات من ملف التحديد الاختياري        

  .حصل لاحقاً

  ان الاستئناف جاء مستوفياً    إلىشارة  وحيث تجدر الا  
  .شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً

وحيث ان الدعوى الراهنة تتعلق بـاعتراض علـى         
تحديد اجباري وتأثيره على التحديد الاختياري الجـاري        

  . البنيه٣١على العقار 
وحيث ان المشترع نـص علـى اصـول التحديـد           

  .٢٤/٥/١٩٢٩ تاريخ ٢٥٧٦الاختياري بالقرار رقم 
 بعـد  ٢٥٧٦ من القـرار رقـم      ٨وحيث وفقاً للمادة    

المقدم من طالب   ( ساعة من ايداع الاستدعاء      ٢٤انقضاء  
ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي ملخـصاً       ) التسجيل

حلّ محلها القاضـي    (عنه ويقدمه لرئيس اللجنة الدائمة      
ويحدد الرئيس بموجب قرار التاريخ والـساعة       ) المنفرد

يدعى ايضاً  ... ي فيهما وضع الحدود المؤقت    الذين يجر 
بهذا القرار صاحب الملك ومجاوروه وكل مـن يـدعي          

 أوحقاً فيه لحضور هذه العمليـة ليقـدموا ادعـاءاتهم           
اعتراضاتهم وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية       
وفي ثلاث جرائد محلية ويرسل نـسخة مـن ملخـص           

 ادارية فـي     اعلى سلطة  إلىالطلب وقرار رئيس اللجنة     
  . المحافظة الكائن فيها العقارأوالقضاء 

 نـصت علـى     ٢٥٧٦ من القرار    ٩وحيث ان المادة    
وجوب دعوة الطالب والملاكين المجاورين ومختـاري       

  .المكان لحضور هذه العملية
 من نفس القرار حددت مضمون      ١٠وحيث ان المادة    

  .الاوراق المرسلة وكيفية ارسالها
تندات المبـرزة واقـوال     وحيث من الثابـت بالمـس     

 التحديــدالفــريقين ان اجــراءات النــشر بخــصوص 
البنيه قد تمت وفقاً للأصول فـتم       /٣١الاختياري للعقار   

 الـصفاء بتـاريخ     هـي النشر في ثلاث صحف محلية      
ــاريخ   ٢٦/٥/١٩٦٢ ــال بت ــسان الح ــحيفة ل  وص
ــاريخ   ٢٧/٥/١٩٦٢ ــدة بت ــدنيا الجدي ــحيفة ال  وص
لجريدة الرسمية بتاريخ    كما تم النشر في ا     ٢٧/٥/١٩٦٢
٣٠/٥/١٩٦٢.  

قد من ملف   من الثابت ان اصل هذه الصحف فُ      وحيث  
  .التحديد الاختياري

وحيث ان المساح جوزف عوض افـاد فـي كتابـه           
 القاضي العقاري فـي     إلى ١٢/٦/٢٠٠٨الموجه بتاريخ   

 ٢٠٠٦جبل لبنان انه استلم خلال شهر آذار من العـام           
 العقاريـة   البنيهة  ئدة لقري الملفات والمستندات العا  جميع  

قضاء عاليه ومن هـذه الملفـات التحديـد الاختيـاري           



  ١٧١  جتهادالإ

وخرائطه ودفاتر التحديد الاختياري مع جميع مربوطاتها       
بما فيها الصحف والجرائد الرسمية ولكنه لم يقم بالتدقيق         

موجودات الملف وذلك لكثـرة عـددها وكثـرة         بجميع  
عـد  مربوطاتها واضاف المساح جوزف عـوض انـه ب      

استلامه للاستدعاء الموجه من المستأنف عليهم للقاضي       
البنيه قام بـالتفتيش عـن     /٣١العقاري بخصوص العقار    

الجرائد ولكنه لم يجدها ورجح ان تكون فقدت من الملف          
 مكتبه في بلـدة     إلىاما اثناء نقلها من الدوائر المختصة       

ه للكشف على العقار وتحديده علـى       با اثناء ذه  أوالبنيه  
الارض ويمكن ان تكون فقدت قبـل اسـتلامه لجميـع           

  .الملفات
وحيث يستفاد من تصريح المساح جوزف عوض ان        
اوراقاً فقدت من ملف التحديد الاختياري العائـد للعقـار     

البنيه وفقدان الاوراق لم يشمل فقط الصحف التـي         /٣١
كانت موجودة في الملف لأن المساح لم يقـم بالتـدقيق           

البنيـه  /٣١ملف المتعلـق بالعقـار      بجميع موجودات ال  
وبالتالي فإن فقدان اوراق الملف يمكن ان يكون شـمل          
ايضاً الدعوات الموجهة للمالكين المجـاورين لحـضور        

  .جلسة التحديد الاختياري
وحيث ان فقدان الاوراق من الملف ظهر خلال سنة         

 بعد استلام المساح جوزف عوض ملفات التحديد        ٢٠٠٦
 ومن ضمنها العقار    هت في قرية البني   الاختياري التي جر  

  .هالبني/٣١
وحيث ان القاضي العقاري الـذي اصـدر قـراره          

 تثّبـت مـن خـلال       ٢٣/٦/٢٠٠٣المطعون فيه بتاريخ    
اطلاعه على ملف التحديـد الاختيـاري للعقـار رقـم           

 ملـف الاعتـراض مـن ان        إلـى  المضموم   هالبني/٣١
حكـام  اجراءات النشر والتبليغ قد تمت اصولاً وفقـاً لأ        

  .٢٥٧٦ من القرار ٨المادة 
تحدث عن تحديد    المذكورة اعلاه ت   ٨يث ان المادة    وح

موعد وضع الحدود المؤقت ودعـوة صـاحب الملـف          
العملية ه وعلى من يدعي حقاً فيه لحضور هذه         يومجاور

 صـحف محليـة وفـي       ونشر ملخص الطلب في ثلاث    
  .الجريدة الرسمية

ل النـشر   وحيث ان تثبت القاضي العقاري من حصو      
نه  يعني ا  ٢٥٧٦ من القرار    ٨والتبليغ وفقاً لأحكام المادة     

  .تمت مراعاة احكام هذه المادة
وحيث ليس من الضروري ان يعلل القاضي العقاري        
ما توصل اليه لجهة حصول اجراءات النـشر والتبليـغ          

 لأنـه   ٢٥٧٦ من القـرار     ٨اصولاً وفقاً لأحكام المادة     
ملف التحديـد الاختيـاري      ما هو موجود في      إلىاستند  
  . الذي اطلع عليههالبني/٣١للعقار 

وحيث يستفاد من كل ما تقدم ان اجراءات التحديـد          
الاختياري تمت وفقاً للاصول وان مهلة الاعتراض على        
هذا التحديـد بالنـسبة للمـستأنفة تبـدأ مـن تـاريخ             

 تاريخ ترقين الاعتراض المدون علـى       ١٦/١٠/١٩٦٥
 والـذي تـم     هالبني/٣١ري للعقار   محضر التحديد الاختيا  

 من  ١٦شطبه من قبل امين السجل العقاري سنداً للمادة         
  .١٨٦ من القرار ٢١ والمادة ٢٥٧٦القرار 

 قدمت طعونها بالنـسبة للتحديـد       المستأنفةوحيث ان   
الاختياري بعد تقديم مورث المستأنف عليهم اعتراضـه        

عام عين كسور   /٥٧٨على التحديد الاجباري للعقار رقم      
 بعد انقضاء مهلة السنتين فيكون حقها بالطعن        أي ١٩٧٠

الاختياري قد سقط ويقتضي تصديق الحكم      على التحديد   
 هذه النتيجـة كمـا يقتـضي        إلىالابتدائي الذي خلص    

تصديق الحكم الابتدائي الذي اعتبر ان اجراءات النـشر         
  .والتبليغ تمت اصولاً

 تأنفالمـس  تطلب فسخ القـرار      المستأنفةوحيث ان   
 وهـي   ٢٥٧٦/٢٩ من القرار    ٢١لمخالفته احكام المادة    

 المذكورة اعلاه نصت على انه عند       ٢١تدلي بأن المادة    
 في المنطقة العقارية    ١٨٧ و ١٨٦ تطبيق احكام القرارين  

 قيود صحيفة العقار الحقيقية المذكورة في الـسجل         تُنسخ
 محـضر ضـبط التحديـد       إلـى العقاري المخصوص   
 مـن القـرار     ١٩نه في المادة     ع والاحصاء المنصوص 

ذكر فيه الاعتراضات المقدمـة اثنـاء اعمـال          وتُ ١٨٦
 ١٨٦التحديد والاحصاء المنصوص عنها في القـرارين        

 أوتبت لجنة التحديد والتحرير في الاعتراضات       . ١٨٧و
 ١٨٦عاءات وفقاً للقواعد المحـددة فـي القـرارين          الاد

 ١٧٦٩ مطبقة عند الاقتـضاء احكـام القـرار          ١٨٧و
 ١٨٨ مـن القـرار      ١٧ و ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣والمواد  
 حيثيته الواردة فـي الـصفحة     بنىالمطعون فيه   والقرار  

 دون  ٢٥٧٦ من القرار    ٢١السابعة على جزء من المادة      
الجزء الآخر المتعلق بالاعتراضات المقدمة اثناء التحديد       

  .الاختياري
 تدلي ايضاً بأنه ورد في محضر       المستأنفةوحيث ان   

 في حقل ختم المختار عبارة تدل       هالبني/٣١د العقار   تحدي
على وجود اعتراض على هذا التحديد ولم يبـت بهـذا           
الاعتراض لغاية تاريخه وبـالرغم مـن وجـود هـذا           

 ان المسح الاختياري    المستأنفالاعتراض اعتبر القرار    



  العـدل  ١٧٢

صحيح وقانوني وبالتالي كان يتوجـب علـى القاضـي          
 ـ ٢١العقاري استناداً للمادة      البـت   ٢٥٧٦ن القـرار     م

  .بالاعتراض الوارد على محضر التحديد الاختياري
 اوجبت عنـد    ٢٥٧٦ من القرار    ٢١وحيث ان المادة    
 ذكر الاعتراضـات المقدمـة      ١٨٦تطبيق احكام القرار    

اثناء التحديد واناطت بلجنة التحديد والتحرير التي حـلَّ         
  .اتضبالاعترامحلها القاضي العقاري البت 

 تشطب في   ٢٥٧٦ من القرار    ١٦ للمادة   وحيث وفقاً 
 من الـسجل    أوالاحوال الآتي بيانها من محضر الضبط       

 الادعاءات المقدمة   أوات  ضالعقاري المخصوص الاعترا  
ضين بحـق   قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً المعينة للمعتر      

  :ما وفقاً للمادة السابقة
 أولب تنـازلاً عـن الاعتـراض         اذا قدم الطا   -١-

  . المدعيأومن المعترض الادعاء 
 إلـى  المدعي الحـق     أو اذا لم يقدم المعترض      -٢-

المأمور المكلف مسك السجل في مدة الخمسة عشر يوماً         
التي تلي تاريخ التسجيل شهادة من رئـيس قلـم كتـاب         

  .المحكمة ذات الصلاحية برفع دعوى في المحكمة
وحيث ان المشترع لم يحدد في الحالتين المذكورتين        

 أوالمرجع الصالح لـشطب اشـارة الاعتـراض         اعلاه  
الادعاء ولكن طالما ان محضر التحديد الاختيـاري قـد          

م  امانة الـسجل العقـاري وطالمـا لـم يتقـد           إلىاحيل  
العقاري هو الذي   المعترض بأية دعوى فإن امين السجل       

 الادعـاء ويمكـن ان      أويتولى عملية شطب الاعتراض     
الحالتين المذكورتين  ات في   ضن امين السجل الاعترا   يرق

  .اعلاه حكماً
 ٢٥٧٦ مـن القـرار      ٢١وحيث ان موضوع المادة     

 بالمرحلة السابقة لاحالة محضر التحديد لامانـة        ينحصر
 بحالة وجود دعوى مـن المعتـرض        أوالسجل العقاري   

  .ففي هاتين الحالتين يبت القاضي المختص بالاعتراض
وحيث بالنسبة للاعتراض الذي دون على محـضر        

 فانه لم يثبت ان المعترض تقـدم        هالبني/٣١ديد العقار   تح
بأية دعوى واحيل محضر التحديد لامانة السجل العقاري        
فقام امين السجل العقاري بناء لطلب مورث المـستأنف         

 فـلا   ١٦/١٠/١٩٦٥عليهم بترقين الاعتراض بتـاريخ      
 ٢٥٧٦ من القـرار     ٢١تكون ثمة مخالفة لاحكام المادة      

مستأنفة بهذا الخصوص مستوجبة الرد     وتكون ادلاءات ال  
  .لعدم قانونيتها

وحيث بالنسبة للقوة الثبوتية للمسح الاختيـاري فـإن    
مورث المـستأنف   (المستأنفة تدلي بأن الجهة المعترضة      

قد بنت اعتراضها على التحديد الاجباري للعقار       ) عليهم
عين كسور على وجود التحديد الاختيـاري التـي         /٥٧٨

ت بموجبه جزءاً كبيراً من مشاع بلديـة        قامت به واقتطع  
 مسحتهور و عين كس /٥٧٨ كسور خاصة من العقار      عين

 ـ/٣١على اسمها تحت رقم       علمـاً بـأن المـسح       هالبني
الاختياري تم بغياب احد المالكين المجاورين وهو مشاع        
. عين كسور وجرى المسح الاختياري دون تبليغ الفرقاء       

لمسح الاختياري يتمتع    الذي اعتبر ان ا    المستأنفوالقرار  
 يتمتع بها المسح الاجبـاري      التيبالقوة الثبوتية المطلقة    

في غير محله لأن ما يعول عليه هو المسح الاجبـاري           
عين كسور وهـو يتمتـع    /٥٧٨الذي اجري على العقار     

بقوة ثبوتية مطلقة بالنسبة للمسح الاختياري وهـذا مـا          
  .استقر عليه الفقه والاجتهاد

جهة المستأنف عليها تـدلي بـأن قيـود         وحيث ان ال  
التحديد الاختياري تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة اسوة بالتحديد        

  .الاجباري
وحيث ان الدعوى الراهنة تتعلق باعتراض مقدم من        
الاستاذ سليم حمدان الذي يدعي باعتراضـه ان عقـاره          

 المحدد اختيارياً قد مسح قسم منـه خطـأً          هالبني/٣١رقم  
  .عين كسور الذي تم مسحه اجبارياً/٥٧٨ضمن العقار 

وحيث ان المسألة تكمن في معرفة مدى تمتع التحديد         
الاختياري بالقوة الثبوتية المطلقة التي يتمتع بها التحديـد     

  .الاجباري
وحيــث ان بعــض الاجتهــاد اعتبــر ان التحديــد 
الاختياري لا يتمتع بأية قوة ثبوتية فيما اعتبر الـبعض          

الناتجة عن التحديد الاختيـاري قـوة       الآخر بأن للقيود    
  .ثبوتية مطلقة اسوة بالتحديد الاجباري

وحيث ان المحكمة ترى ان الرأي الثاني هو الاكثـر          
  .توافقاً مع احكام القانون لأسباب عديدة

وحيث من جهة اولى ان الالتبـاس بالنـسبة للقـوة           
الثبوتية بين التحديد الاختياري والتحديد الاجباري نـاتج        

في حـين   " اجباري"وكلمة  " اختياري"ستعمال كلمة   عن ا 
ان معنى كل من الكلمتين ينحصر فقط بالشكل وتحديـداً          
بطلب التحديد والتحرير فالاولى اختياريـة لمـن يريـد          
والثانية الزامية بقوة القانون، الاولـى لا تبـدأ الا بنـاء        

 مـن   ٧لطلب والثانية تبدأ حكماً عملاً بأحكـام المـادة          
  .١٨٦القرار 

 النتـائج   إلىوحيث ان هذا الاختلاف الشكلي لا يمتد        
لأنه عند تقديم طلب التحديد الاختياري والاجابـة لهـذا          
الطلب واتباع الاصول والاجراءات المحـددة بالقـانون        



  ١٧٣  جتهادالإ

يصبح هذا التحديد ملزماً اسوة بالتحديد الاجبـاري لأن         
 موظفاً  أوالمشرف على التحديد الاختياري ليس مأموراً       

اً بل سلطة قـضائية اسـوة بالتحديـد الاجبـاري           اداري
وللتحديد الاختياري اجراءات واصـول مماثلـة لتلـك         
المتبعة بالتحديد الاجباري والمشترع لا يـضع المهـل         

  .دون جدوى ودون ترتيب نتائجوالاجراءات 
وحيث من جهة ثانيـة وان كـان قـرار التحديـد            

 ١٩٢٩ قد صدر عـام      ٢٥٧٦والتحرير الاختياري رقم    
 المتعلـق بالتحديـد الاجبـاري      ١٨٦عد صدور القرار    ب

 المتعلق بالسجل العقاري الا ان المـشترع        ١٨٨والقرار  
       ل هذين القرارين اكثر من مرة اذ علا عـام    عد١٩٣٢د 

 كمـا   ١٨٦ وألغيت عدة مواد من القـرار        ١٩٥٩وعام  
 ـ ٢٥٧٦ احكام القرار    ١٩٥٩عدل المشترع عام      ى والغ

 نص في   أيلم يضمن المشترع    منه عدة مواد ومع ذلك      
 عـدم تمتـع التحديـد       إلىهذه القرارات يشير صراحة     

الاختياري بأية قوة ثبوتية بالرغم من ان المسألة كانـت          
  .مطروحة اثناء فترة التعديل

 المتعلـق   ٢٥٧٦وحيث من جهة ثالثة ان القرار رقم        
 المتعلـق   ١٨٦بالتحديد الاختياري صدر بعـد القـرار        

ي ومع ذلك فإن القرار الاول لم يتضمن        بالتحديد الاجبار 
عملية التحديد الاختيـاري هـي       ان   إلى نص يشير    أي

  .مؤقتة لحين البت بالتحديد الاجباري
وحيث من جهة رابعة ان المشترع اعتبر ان عمليات         
التحديد الاجباري لكل الاراضي اللبنانية تتطلب سـنوات        

ب لانهائها فأراد افساح المجال لمن يريـد مـن اصـحا          
 التحديد الاختيـاري قبـل وصـول        إلىالحقوق اللجوء   

عمليات التحديد الاجباري فأوجد لهذه الغاية نظام التحديد        
 بعد ثلاث سنوات من ايجاد نظام       ١٩٢٩الاختياري عام   

  .التحديد الاجباري
وحيث ان المشترع لـم يقـصد ان يكـون التحديـد            

ي لأنه  الاختياري مؤقتاً يزول عند البدء بالتحديد الاجبار      
اوجد نظام التحديد الاختيـاري كبـديل عـن التحديـد           
الاجباري الذي يتطلب وقتاً لانهائه في كـل الاراضـي          

  .اللبنانية
وحيث لا يمكن ان ينص المشترع على نظام التحديد         

لاتمامه وطـرق   ع له اصولاً واجراءات     ضالاختياري وي 
مراجعة قضائية لحماية اصحاب الحقوق ثـم لا يرتـب          

ي هذه النتائج عنـد البـدء       غ يل أو آثار   أو نتائج   أية عليه
  .بالتحديد الاجباري

 القراروحيث من جهة خامسة وفيما يتعلق بمضمون        
 فإن المادة الثانية منه نصت على ان الغاية مـن           ٢٥٧٦

 التسجيل الاختياري وضع العقارات المسجلة تحت نظام      
ن بانـشاء الـسجل      المتعلقـي  ١٨٩ و ١٨٨القرارين عدد   

 احكام هذين القرارين يتبين ان      إلىي ومن العودة    العقار
الاول يتعلق بانشاء السجل العقاري ونـص فـي مـواد         
عديدة منه على جعل القيود المتعلقة بـالحقوق العينيـة          
المدونة في السجل العقاري ذات قوة ثبوتيـة مطلقـة لا           

 ان الهدف   بليمكن الطعن بها بعد انقضاء مهلة السنتين        
العقاري هو اعطاء القوة الثبوتية لقيود      من انشاء السجل    

السجل العقاري كما يتـضح مـن الاسـباب الموجبـة           
  .١٨٩ و١٨٨ و١٨٦للقرارات 

وحيث ما دامت الغاية من التحديد الاختياري وضـع         
 فانه  ١٨٩ و ١٨٨العقارات المسجلة تحت نظام القرارين      

يقتضي انفاذاً لهذا الهدف تطبيق النتائج والآثار الـواردة         
هذين القرارين على التحديـد الاختيـاري واهمهـا         في  

  .العلنية والقوة الثبوتية المطلقة لقيود السجل العقاري
 حـدد   ٢٥٧٦وحيث من جهة سادسة ان القرار رقم        

مهلاً واصولاً لتقديم الاعتراضات على اعمال التحديـد        
الاختياري وهي مماثلة لتلك المتعلقة بالاعتراضات فـي        

 انـاط   ٢٥٧٦ري كمـا ان القـرار       نطاق التحديد الاجبا  
عملية التحديد والاعتراضات بمراجع قضائية اسوة بمـا        

  .يجري ضمن نطاق التحديد الاجباري
وحيث لا يمكن للمشترع ان يضع اصولاً ومهلاً دون         

هذه المهل والتثبت من    ان يرتب نتائج ملزمة بعد انتهاء       
  .مراعاة الاجراءات والمهل المحددة

 قوة ثبوتية   أية ان عدم اعطاء     وحيث من جهة سابعة   
للقيود الناتجة عن التحديد الاختيـاري وعـدم امكانيـة          
الاحتجاج بهذه القيود يجعل انشاء هذا النظام بدون فائدة         
وينزع عنه الثقة التي توخاها المشترع من جراء اقراره         

 هذا النظـام  ينقضولا يمكن للمشترع ان يضع نظاماً ثم     
ع نصاً ثم يعلن عدم فاعلية      ضيكما لا يمكن للمشترع ان      

هذا النص لأن المـشترع يـضع النـصوص للتطبيـق           
  .والتنفيذ

 مـن القـرار     ٢١وحيث من جهة ثامنة ان المـادة        
سخ قيود صحيفة العقار المحدد اختيارياً      ن اوجبت   ٢٥٧٦

 مـن   ١٩ محضر التحديد المنصوص عنه في المادة        إلى
حديد ان يدرج محضر الت    وكلمة نسخ تعني     ١٨٦القرار  

الاختياري وما يتضمنه في صـلب محاضـر التحديـد          
الاجباري ليأخذ مكانه فيها وهذا اقرار بوجود محـضر         

  .هيد الاختياري واعترافاً بما تضمنالتحد
 اوجبت  ٢٥٧٦ من القرار    ٢١وحيث اذا كانت المادة     

ان تذكر الاعتراضات المقدمة اثنـاء اعمـال التحديـد          



  العـدل  ١٧٤

 فإن  ١٨٦ القرار   والاحصاء المنصوص عنها في احكام    
 نهائيـاً ت  تات تلك التي لم تكن قد ب      ضالمقصود بالاعترا 

عند افتتاح اعمال التحديد الاجباري لأنه لا معنى لتحديد         
 منح مهـل جديـدة   إلىات ثم العودة    ضمهل لتقديم اعترا  

ات اخرى عند افتتـاح اعمـال التحديـد    ضوقبول اعترا 
ت إمـا   اضالاجباري وهذا يرجح بأن المقصود بالاعترا     

تلك التي لم يبت بهـا نهائيـاً اثنـاء اعمـال التحديـد              
 تلك التي نشأت بعد اتمام عمليـة التحديـد        أوالاختياري  
  .الاختياري

وحيث تكون للتحديد الاختياري قوة ثبوتية مطلقة ولا        
يمكن التعرض لها بالتحديد الاجباري وتكـون ادلاءات        

يتها ويقتضي  المستأنفة المخالفة مستوجبة الرد لعدم قانون     
 طلب المستأنفة بوجوب تطبيـق التحديـد        ردتبعاً لذلك   

  .عين كسور/ ٥٧٨الاجباري لمعرفة حدود العقار 
 هـذه   إلـى وحيث ان القرار المستأنف الذي توصل       

النتيجة واعطى للتحديد الاختياري قوته الثبوتية في محله        
  .القانوني ويقتضي تصديقه

بخـصوص عقـد     المستأنفة بالنسبة لادلاءات    ثوحي
 فإنــه لا يتعلــق بالعقــار ١٩٥٩ آب ٩البيــع تــاريخ 

 الذي مـسح اختياريـاً واعتـراض مـورث          هالبني/٣١
  . عليهم يرتكز على التحديد الاجباريالمستأنف

 الاسـتئناف   ردوحيث يقتضي تأسيساً على ما تقـدم        
  .لعدم قانونيته وتصديق الحكم المستأنف

 ـ         توحيث لم    باب عد مـن فائـدة لبحـث بـاقي الاس
  . المخالفة ويقتضي ردهاأووالمطالب الزائدة 

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

وعطفاً على قرار الـنقض الـذي اعتبـر محكمـة           
قيمة في  م ال – الغرفة الحادية عشر     –استئناف جبل لبنان    

  .جديدة المتن مختصة للنظر بالدعوى الراهنة
قبول الاستئناف شكلاً ورده اساسـاً وتـصديق        : اولاً

  .تأنف برمتهالحكم المس
 رسوم ومـصاريف واتعـاب      المميزةتضمين  : ثانياً

المحاكمتين التمييزيـة والاسـتئنافية واعـادة التـأمين         
التمييزي ومصادرة التأمين الاستئنافي وعدم الحكم بعطل       

ورد بـاقي   . وضرر لانتفاء ما يستوجب ذلـك قانونـاً       
  . المخالفةأوالمطالب والاسباب الزائدة 

 الدعوى الراهنة عـن صـحيفة     شطب اشارة : ثالثـاً 
عـين  /٥٧٨والعقـار  ) تحديد اختياري (هالبني/٣١العقار  

المـذكورة  كسور وابلاغ من يلزم لـشطب الاشـارات         
  .اعلاه

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثانية

 راشد طقوش الرئيس :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جمال خوري ونزيه شربل 

 ٦/١١/٢٠٠٨ تاريخ ١٢٤رقم : القرار
  ورثة سليم صيداني وناديا الصمدي/ م.م.شركة ندى العقارية ش
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ان الغاية من الإيداع في دعوى الشفعة هي اخـراج          
ثمن المشفوع من ذمة المودع المالية ووضعه في حساب         

 منه وبتـصرفه بحيـث لا يعـود         مستقل باسم المشفوع  
  . صلة به ريثما يبت بدعوى الشفعةأيةللمودع 

 تقدير مدى قانونية الإيداع لا يدخل ضمن الوقائع         ان
التي يعود تقديرها لمحكمة الأساس وانما يدخل ضـمن         

  .تفسير النص القانوني المتعلق بكيفية الإيداع
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  ١٧٥  جتهادالإ

  اء عليه،بن

  : في الشكل–اولاً 
ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية       حيث  

  .وجاء مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
 ادلت بسببين تمييزيين لنقض القرار      المميزةحيث ان   

المطعون فيه يقتضي بحثهما دون التقيد بالتسلسل الوارد        
  .ء التمييزفي استدعا

 ملكيـة   ٢٤٩مخالفـة المـادة     : عن السبب الثاني  
  .عقارية والخطأ في تطبيقها وتفسيرها

 تدلي ضمن هذا السبب بأن القـرار        المميزةحيث ان   
ه التمويل وج  ان بنك    إلىالمطعون فيه اشار في حيثياته      

 إلـى  المحكمة الابتدائية في بيروت اشار فيـه         إلىكتاباً  
صيداني بأنه اودع في المصرف     تصريح المرحوم سليم    

مجمـد  ....... وفي حـسابات مجمـدة مبلغـاً قـدره          
 ٢٠٠٤ومخصص لدفع ثمن المـشفوع فـي العقـارين          

 التزام المصرف   إلى واشار القرار المطعون فيه      ٢٠٠٥و
 المشفوع منه وخلـص القـرار       إلىبدفع المبلغ المذكور    

  اعتبار هذا الايداع يـشكل بنظـر المحكمـة      إلى المميز
   ٢٤٩العرض والايداع المنصوص عنـه فـي المـادة          

  .ملكية
 تدلي بأن المبلغ على فرض ايداعه       المميزةوحيث ان   

لم يوضع في حساب مستقل عـن حـسابات المـدعي           
 لم يودع في حساب مـستقل باسـم المحكمـة           وبالتالي

 باسم المشفوع منه بل بقـي المبلـغ         أوالناظرة بالدعوى   
 الذي كان يـسحب منـه       بحساب المرحوم سليم صيداني   

اموالاً وكان ينتج فوائد وكان المرحوم سـليم صـيداني          
 عمليـة   أيـة لم تـتم    يسحب من هذه الفوائد وبعد وفاته       

  .سحب
 عليها تدلي بأن عملية الايداع      المميزوحيث ان الجهة    

 ملكية عقارية لأن المبلـغ      ٢٤٩تمت وفقاً لأحكام المادة     
  حدد فعلاً وج مويل ولا يزال كما ان     فظ في بنك الت   مد وح

محكمة الاستئناف كمحكمة اساس تستقل في تقدير هـذه         
  .الوقائع

 القديم الـذي يطبـق      بنصها ٢٤٩وحيث وفقاً للمادة    
على الدعوى الراهنة كونها اقيمت قبل تعديل هذه المادة         
لا يمكن استعمال حق الشفعة إلا بشرط ان يقوم صاحبه          

 التعويض يـشمل    بتعويض المشتري تعويضاً تاماً وهذا    
ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعلياً يوم تقـديم          

  .طلب الشفعة على الاكثر

وحيث ان المشترع لم يحدد مكان الايـداع وآليتـه           
فاعتبر الاجتهاد ان الايداع يمكن ان يحصل في صندوق         

 في احد المصارف وفي هذه الحالة لا بد من          أوالمحكمة  
اً للغايـة التـي توخاهـا       الايداع وفق التحقق من حصول    

  .المشترع
وحيث ان الغاية من الايداع في دعوى الشفعة هـو          
اخراج ثمن المشفوع من ذمة المودع المالية ووضعه في         
حساب مستقل بإسم المشفوع منه وبتـصرفه بحيـث لا          

 صلة به بعد ايداعه وتخصيصه للشفعة       أييعود للمودع   
  .ريثما يبت بدعوى الشفعة

لك ان الايـداع يتحقـق بتجميـد        وحيث يستفاد من ذ   
المبلغ في حساب مستقل عن حسابات المودع بحيـث لا          

 أيـة  سحب   أويعود بامكان هذا الاخير التصرف بالمبلغ       
  .مبالغ منه ولا ينتج فوائد لمصلحة المودع

 ان تقـدير مـدى قانونيـة        إلىوحيث تجدر الاشارة    
الايداع لا يدخل ضمن الوقـائع التـي يعـود تقـديرها            

ة الاساس وانما يدخل ضمن تفسير النص القانوني        لمحكم
  .المتعلق بكيفية الايداع

  وحيث بالنسبة للدعوى الراهنـة فانـه يتبـين مـن           
 محكمة بداية بيروت    إلىالكتاب الموجه من بنك التمويل      

 ان البنك صرح بأن الـسيد سـليم         ٤/٢/١٩٨٧بتاريخ  
 اودع في هذا    ) عليهم المميزمورث  (مصطفى الصيداني   

مصرف وفي حسابات مجمدة مبلغاً وقـدره مليونـان         ال
   ة عـشر  وثلاثة وثلاثـون الفـاً ومائـة وخمـس        ومائة  

ليرة لبنانية وخمسة وثمانون قرشـاً وهـو مخـصص          
 ٢٠٠٤ومجمد لـدفع ثمـن المـشفوع فـي العقـارين            

  .المصيطبة/٢٠٠٥و
وحيث يتبـين مـن كتـاب بنـك التمويـل تـاريخ            

 ـ     ٤/٢/١٩٨٧ ليم مـصطفى    المذكور اعلاه ان السيد س
الصيداني صرح في اسفل هذا الكتاب بأنه موافق علـى          
تجميد ورهن المبلغ المذكور اعلاه والمودع منـه فـي          

    ض ادارة المـصرف بـأن      حسابه لدى المصرف وفـو
 قسم وان يدفعوه للمستفيد عنـد       أي أوتسحب هذا المبلغ    

  .صدور الحكم النهائي
  وحيث يـستفاد مـن مـضمون كتـاب المـصرف           

 ومن موافقة السيد سـليم الـصيداني        ٤/٢/١٩٨٧تاريخ  
الواردة في اسفل هذا الكتاب ان المبلغ المجمد اودع في          

ولـم يـودع   صيداني لدى المصرف  الحساب السيد سليم    
 بحـساب  أوفي حساب مستقل خاص بـدعوى الـشفعة     

          أوخاص مستقل باسم المشفوع منه يتصرف به رضـاء 
قضاء.  



  العـدل  ١٧٦

معين مخـصص    لمبلغ   دوحيث وإن كان حصل تجمي    
ــارين     ــي العق ــشفوع ف ــن الم ــدفع ثم  ٢٠٠٤ل

المصيطبة الا ان هذا التجميد تم مـن ضـمن          /٢٠٠٥و
 تـم  أيحسابات السيد سليم الصيداني لـدى المـصرف       

تجميد المبلغ من ضمن حساب السيد صـيداني ولـيس          
  .ضمن حساب مستقل عن حساباته

 ١٠/٤/٢٠٠٧وحيث ان كتـاب المـصرف تـاريخ       
سناء سليم صيداني احدى ورثة سليم       السيدة   إلىالموجه  

 المقدمـة امـام     المميـزة صيداني والمبرز ضمن لائحة     
الاستئناف يثبت بأن المبلغ المجمد مـن اجـل دعـوى           
الشفعة بقي في حساب المرحوم سليم صيداني وكان ينتج         

  .فوائد لمصلحة صاحب الحساب
وحيث ان عدم سحب الفوائـد مـن قبـل صـاحب            

يداع صحيح طالمـا ان الفوائـد       الحساب لا يعني ان الا    
 سليم صيداني وكـان بإمكانـه       عقيدت في حساب المود   

 مبلغ  أيسحب الفوائد بأي وقت يشاء كما بإمكانه سحب         
من حسابه بما فيه المبلغ المجمد والعبرة هي لامكانيـة          

  .سحب المبلغ والفوائد وليس لممارسة هذا الحق فعلاً
 المودع مـن    وحيث يستفاد من كل ما تقدم ان المبلغ       

 عليهم لم يخـرج     المميزقبل السيد سليم صيداني مورث      
من ذمته المالية ولا يتمتع بالتالي بصفة الايداع المعنـي          

 ملكية عقارية ويكون الايداع     ٢٤٩والمقصود في المادة    
  .بالشكل الذي تم فيه غير صحيح وغير قانوني

ف ذلـك    الذي ذهـب خـلا     المميزوحيث ان القرار    
 ٢٤٩نطبق علـى المـادة       الايداع صحيح وي   واعتبر ان 

ملكية عقارية يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفـسير          
نقضه سـنداً للفقـرة    ويقتضي ة ملكية عقاري  ٢٤٩المادة  

ومع هذه النتيجة لا حاجة     . م.م. أ ٧٠٨الاولى من المادة    
  .للبحث في السبب التمييزي الاول

 للمادة  وحيث يقتضي بعد النقض النظر بالدعوى سنداً      
  .كونها جاهزة للحكم. م.م. أ٧٣٤

وحيث ان الامور الشكلية المتعلقة بالاستئناف ليـست        
موضع طعن كما ان النظر بالدعوى يقتصر علـى مـا           

  .ورد في استدعاء التمييز
وحيث ان المحكمة اعتبرت ضـمن بحثهـا الـسبب          
التمييزي الثاني ان العرض والايداع الذي تم مـن قبـل           

داني غير صـحيح وغيـر قـانوني ولا         السيد سليم صي  
  . ملكية عقارية٢٤٩ينطبق على نص المادة 

 ردوحيث يترتب على عدم صحة العرض والايـداع       
دعوى الشفعة الراهنة لعدم توافر شـرط ايـداع الـثمن     

  .ويقتضي تبعاً لذلك فسخ الحكم البدائي

وحيث يقتضي اعادة التـأمين التمييـزي والتـأمين         
 عليهم رسـوم ومـصاريف      لمميزاالاستئنافي وتضمين   

واتعاب المحاكمة بجميع مراحلها وعدم الحكـم بعطـل         
وضرر لإنتفاء ما يستوجب ذلك قانوناً وشـطب اشـارة         

 عـن صـحيفتي     الدعوى البدائية والاستئنافية والتمييزية   
  .المصيطبة/ ٢٠٠٥ و٢٠٠٤العقارين 

  لذلك،
  : ووفقاً للتقريرتقرر بالاتفاق

كلاً وقبوله اساساً ونقض القرار     قبول التمييز ش  : اولاً
المطعون فيه لمخالفته احكام القانون سنداً للفقرة الاولـى         

وبعد النقض النظر بالدعوى سنداً     . م.م. أ ٧٠٨من المادة   
وفسخ القرار البدائي والحكـم بـرد       . م.م. أ ٧٣٤للمادة  

  .الدعوى الراهنة لعدم توافر شرط ايداع الثمن
تمييزي والاستئنافي وتضمين   اعادة التأمينين ال  : ثانياً
 عليهم الرسوم والمصاريف والاتعاب عن كافـة        المميز

مراحل المحاكمة وعدم الحكم بالعطل والضرر لانتفـاء        
  .ما يستوجب ذلك قانوناً

    

  محكمة التمييز المدنية

  الخامسةالغرفة 

 مهيب معماري الرئيس :الهيئة الحاكمة
  م الأسطاوسلي) المقرر(جان عيد والمستشاران 
 ٢٧/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٥٣رقم : القرار
  يوسف كوثراني وشركة مونتانا الجنوب/ ل.م.شركة واترتك ش
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  ١٧٧  جتهادالإ
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
بما ان استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونيـة         
وهو موقع من محام وكيل وقد أرفقت به صورة طبـق           
الاصل عن القـرار الاسـتئنافي وايـصالان بالرسـوم          

  والتأمين فيقبل شكلاً؛

  : في الاساس–ثانياً 
تبين ان   القرار المطعون فيه ي    إلىبما انه من الرجوع     

محكمة الاستئناف صدقت قرار رئيس دائرة تنفيذ صيدا        
 طلب القاء حجز الاستحقاق على المنقولات       رد إلىالآيل  

 مـن المطلـوب الحجـز       المميـزة التي باعتها الشركة    
، "مونتانـا الجنـوب   "بوجههما يوسف كوثراني وشركة     

وذلك لعلة عدم وجود عقد خطي ذي تاريخ صحيح يحدد          
  اعة؛البضاعة المب

من المرسـوم   / ٣/فعلى السبب الاول مخالفة المادة      
 ١٧٩ و ١٦٥ والمـواد    ٢٧/٣/١٩٦٣ تاريخ   ١٢٣٦٢

ــاني . ع. م٣٧٣ و٣٧٢ و١٨٢و ــسبب الث ــى ال وعل
  .م.م. أ١٥٤مخالفة المادة 

علـى   المميـزة بما انه بموجب السبب الاول تنعـي   
الاستئناف اعتبارها انه لا يكفي لاعطـاء حـق         محكمة  

الايجـاب  "ئع الاموال المنقولـة ان يقتـرن        الامتياز لبا 
 مـن المرسـوم     ٣بل يتطلب عمـلاً بالمـادة       " بالقبول

 عـادي يتـضمن     أو توافر صك رسـمي      ١٢٣٦٢/٦٣
عناصر معينة وان عرض الاسعار الذي قدمته الـشركة         

 ليس عقداً عادياً ولم يقترن بتاريخ صحيح، فـي          المميزة
كيفيـة  حين ان العرض تضمن نوع البضاعة وثمنهـا و        

 عليهمـا اللـذين اسـتلما       المميزالدفع واكتسب موافقة    
البضاعة فيكون العرض بمثابة عقـد إكتـسب تاريخـاً          

 الجهـة   إلـى  المميـزة صحيحاً بالانذار الذي وجهتـه      
  المشترية؛
  ولكن،

 العرض يعتبـر     كان  النظر عما اذا   وبما انه وبغض  
قـل  عقداً ذا توقيع صحيح ام لا يبقى ان ملكية المبيع تنت          

 المنقول بمجرد الاتفـاق علـى       إلى بالنسبة   الشاري إلى
الشيء المباع وثمنه فلا يعود للبائع الذي توسل احكـام          
القانون الذي منح امتيازاً لبائع الاموال المنقولة، المطالبة        

 على الشيء المباع طالمـا فقـد        الاستحقاقبالقاء حجز   

 مـن   /٥/ملكيته ويتعين على هذا الاخير عملاً بالمـادة         
 سـلوك   ١٢٣٦٢/١٩٦٣القانون المنـشور بالمرسـوم      

طريق الحجز التنفيذي اذا ما توافرت شروطه ما يحـتم          
السببين المثارين انطلاقاً من هذا الـسبب القـانوني          رد 

يكفي لتحرير النتيجة التي توصلت اليهـا        الصرف الذي 
  .محكمة الاستئناف

  لهذه الاسباب،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

ول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القـرار        قب: اولاً
   خالف؛أو كل ما زاد ردالاستئنافي بعد 

مصادرة التأمين التمييزي وتـدريك الـشركة       : ثانياً
   الرسوم والمصاريف كافة؛المميزة

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

 الرئيس مهيب معماري :الهيئة الحاكمة
 ورولا المصريسطا والمستشاران سليم الأ

 ١٥/٥/٢٠٠٨ تاريخ ٦٧رقم : القرار
  ناديا شديد وانجيل بانوسيان/ م.م.شركة فرنسيس غروب ش
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  العـدل  ١٧٨

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مـستوفياً         

  .الشروط فيقبل شكلاً

  :في الاساس –ثانياً 
 القرار المطعون فيه يتبـين ان    إلىحيث من الرجوع    

 عليها كانت قد تقدمت بـدعوى مـستعجلة         المميزالجهة  
 باخلاء المـأجور لعـدم دفـع        زةالممي الزام   إلىترمي  

البدلات في مواعيد استحقاقها سنداً لبند الفسخ الحكمـي         
  الوارد في عقد الايجار؛

وان محكمة الاستئناف فسخت الحكم الابتدائي الـذي        
الدعوى وقضت بالاخلاء على اعتبار ان البند الـذي          رد 

 اجراء عند تخلـف     أينص على فسخ العقد حكماً دون       
فع البدلات في مواعيدها المحددة يظهـر       المستأجر عن د  

بوضوح ارادة الطرفين باستبعاد تدخل القـضاء فينـتج         
مفاعيله بمجرد ثبوت عدم دفـع البـدلات، وان تـأخر           

 عن دفعها رغم انـذارها بـذلك يجعـل العقـد            المميزة
مفسوخاً بصورة حكمية ويـضحى اشـغالها للمـأجور         

 ـ         دلات متصفاً بالتعدي الواضح، ولا يعتبـر قـبض الب
المودعة بتحفظ تنازلاً عن البند المذكور لانهـا واجبـة          

  الدفع في مطلق الاحوال؛
الخطـأ فـي    : على السببين الاول والثاني مجتمعين    

ع، والخطأ فـي تفـسير      . م ٢٤١تفسير وتطبيق المادة    
  وتطبيق القانون لجهة التنازل عن بند الفسخ الحكمي؛

ف انهـا   ة تأخذ على محكمة الاستئنا    المميزحيث ان   
ع عنـدما   . م ٢٤١اخطأت في تطبيق وتفـسير المـادة        

اعملت بند الفسخ الحكمي رغم عدم ذكـر عبـارة دون           
مراجعة القضاء، في حين ان فسخ العقد هو فصل فـي           
الموضوع يعود اصلاً لمحكمة الاساس، وان بند الفـسخ         
الحكمي الذي من شأنه ان يبرر تدخل قـضاء العجلـة           

ى عبارة صـريحة جازمـة      لتكريسه يجب ان يشتمل عل    
تعفي من تدخل القضاء، وان مثل هذه العبارة لم ترد في           

  العقد؛
كما تأخذ عليها انها اخطأت فـي تفـسير وتطبيـق           
القانون عندما اعتبرت ان اسـتيفاء البـدلات المودعـة          
بتحفظ لا يعني تنازلاً عن بند الفسخ الحكمي، في حـين           

ليق القبول علـى    لا يجوز تع  . م.م. أ ٨٢٣انه سنداً للمادة    
شرط وبالتالي فإن مجـرد قـبض البـدلات موضـوع           
العرض والايداع الفعلي يفيد التنازل عن البند المـذكور         
سيما وانه تم بعد تقديم الدعوى وان المبلغ شمل البدلات          

، فضلاً عن   ٢٠٠٧التي سوف تستحق ولغاية نهاية العام       
  ان هذه المسألة تخرج عن اختصاص قضاء العجلة؛

  ن؛ولك
ع اذ هي اشترطت صـياغة      . م ٢٤١حيث ان المادة    
ي يعفي من تدخل القضاء بصورة      الذبند الفسخ الحكمي    

واضحة لم تفرض ان تكون العبارات التي تفيد ذلك قـد           
وردت بشكل احتفالي معين، فالعبرة تبقـى فـي ذلـك           

 فسخ العقـد    إلىلوضوح نية الطرفين فحسب واتجاهها      
م احدهما بعمل معين كالايفاء     بصورة تلقائية عند عدم قيا    

مثلاً وعدم اعطاء القاضي سلطة منح المدين مهلاً للتنفيذ         
ر ان المنفعة منه تكون قد سقطت حكماً بفعـل  اعلى اعتب 

انقضاء المدة المقررة، فلا تكون محكمة الاسـتئناف اذ         
. ع. م ٢٤١هي ذهبت في هذا المنحى قد خالفت المـادة          

  انما طبقتها تطبيقاً صحيحاً؛
وحيث ان دفع البدلات هو واجب يقع علـى عـاتق           
المستأجر لقاء اشغاله فلا يكون قبضها تنازلاً عـن بنـد           

  .الفسخ الحكمي

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

 قبول التمييز شكلاً ورده في الاسـاس وابـرام          -١
  .القرار المطعون فيه

 الرسوم والمصاريف ومصادرة    المميزة تضمين   -٢
  . خالفأوما زاد التأمين التمييزي ورد 

    



  ١٧٩  جتهادالإ

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

 الرئيس مهيب معماري :الهيئة الحاكمة
 سليم الأسطا و )المقرر( جان عيد والمستشاران
 ١١/٦/٢٠٠٨ تاريخ ٧٩رقم : القرار

  عصام محمود/ ليلى دويفر
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
بما ان استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونيـة         

 محام وكيل أُرفقت بـه صـورة طبـق          وهو موقّع من  
الاصل عن القـرار الاسـتئنافي وايـصالان بالرسـوم          

 ـوالتأمين وقد تضمن الاستدعاء مطالـب و       حة فـي   اض
  الفقرة الختامية فيقبل التمييز شكلاً؛

  : في الاساس–ثانياً 
 القرار الاستئنافي يتبـين ان      إلىبما انه من الرجوع     

 الزواج المدني   محكمة الدرجة الاولى في بيروت فسخت     
المعقود بين الفريقين في ولاية انديانا الاميركية بتـاريخ         

 استأنفت الحكـم الابتـدائي      المميزة وان   ١٤/١٢/١٩٧٣
 فسخه كونه اعتبرها سنية في حين انها شـيعية؛          تلبوط

وفسخه لانتفاء صلاحية المحكمة المدنية لأن الـزوجين        
ي زواجـاً   المتخاصمين عقدا في لبنان قبل الزواج المدن      

امام القاضي الجعفري الـذي يكـون مختـصاً لرؤيـة           
الدعوى المتعلقة بهذا الزواج؛ الا ان محكمة الاسـتئناف         
ردت الاستئناف شـكلاً بحجـة ان طلبـات المـستأنفة           
الاساسية اقتصرت على تبيان اسباب الفسخ دون اتباعها        
بطلبات يبت بها في حال قررت محكمة الاستئناف فسخ         

بتدائي ولأن الطلبات الاستطرادية المتعلقة بالقاء      الحكم الا 
المسؤولية كاملة على المستأنف عليه والزامـه بـالمهر         
وبنفقة شهرية مؤقتة مردودة شكلاً لورودها لأول مـرة         

  استئنافاً؛
  .م.م.أ/٦٦٢/مخالفة المادة : فعلى السبب الثاني

 تدلي بموجب الـسبب الثـاني بـأن         المميزةبما ان   
عنـدما  . م.م.أ/٦٦٢/ستئناف خالفت المـادة     محكمة الا 

اعتبرت ان طلب النفقة يعتبر طلباً جديداً لا يسوغ تقديمه          
لأول مرة استئنافاً في حين ان طلبها متفرع عن الطلـب         

  الاصلي وهو الطلاق وهو مشمول ضمناً به؛
  ولكن،

صر طلباتها استئنافاً علـى بـت       ق لم ت  المميزةبما ان   
 لأول مرة طلب اعلان مـسؤولية       مسألة النفقة بل ساقت   

 عليه الكاملة عن الطلاق والزامه بـالمهر        المميزالزوج  
وبنفقة شهرية وهذه الطلبات الجديدة هي طلبات اساسية         
كان يجب وضعها قيد النقاش بداية لعدم حرمان الخصم         
من درجة من درجات المحاكمة، فـلا تكـون محكمـة           

ت المتعلقـة   الاستئناف اذ هي اعتبرت ان هـذه الطلبـا        
بمسؤولية فسخ الزواج والنفقـة هـي طلبـات جديـدة           



  العـدل  ١٨٠

سـيما ان   . م.م.أ/٦٦٢/ومردودة شكلاً، قد خالفت المادة      
 اثبـات رابطـة     إلـى تقدير الوقائع والظروف المؤدية     

التلازم تقع ضمن السلطة المطلقـة لقـضاة الموضـوع     
  فيهمل السبب التمييزي الثاني؛

. م.م.أ/ ٦٥٥ /مخالفة المـادة  : وعلى السبب الاول  
  .قضاء شرعي/ ٦٢/و/ ١٢/والمادتين 

 بـأن   المميـزة بما انه بموجب السبب الاول تـدلي        
عنـدما  . م.م.أ/٦٥٥/محكمة الاستئناف خالفت المـادة      

 لم تحدد مطالبها في مرحلة ما بعـد         المميزةاعتبرت ان   
الفسخ فردت الاستئناف شكلاً في حين توجد مطالب بعد         

ية المحاكم المدنية لرؤية دعـوى  الفسخ وهي عدم صلاح 
الطلاق بسبب قيام زواج شرعي سابق للزواج المـدني         
يولي المحاكم الشرعية اختصاص بت النزاعات الناشـئة   

  عنه؛
 ولئن طلبت فـسخ الحكـم       المميزة المستأنفةوبما ان   

الابتدائي لعدم اختصاص القضاء العـدلي لبـت مـسألة     
 رد إلـى ب يرمي الطلاق دون ان تعقب طلباتها هذه بطل      

الدعوى اساساً إلا انها ساقت مطالب واضحة في مـتن          
اللائحة مآلها ان القضاء العدلي ليس مختـصاً لرؤيـة           
دعوى الطلاق بسبب وجود عقد زواج شرعي جرى في         
لبنان وهو سابق تاريخاً للزواج المـدني المعقـود فـي           
الولايات المتحدة الاميركية، موضوع الدعوى الراهنـة،       

 مطالبها في الاساس مطابقة للاسباب المساقة في        فتكون
فقرة المطالب وهي عدم اختصاص القضاء العدلي لبـت         
الدعوى، ما يحتم نقض القرار الاستئنافي لهـذه الجهـة          

 بتها بكل حال    منمحكمة الاستئناف   ن  لوجود مطالب تمكِّ  
  بعد الفسخ؛

  :في الاساس
يـزال  بما ان المستأنفة تدلي بأن الزواج الشرعي لا         

 هي وحدها   جقائماً وان المحكمة الجعفرية حيث تم الزوا      
قـضاء  / ٦٢/المختصة لرؤية الدعوى عمـلاً بالمـادة        

لب عقد الزواج على    صشرعي اذ ان الزوجين اتفقا في       
تعيين محكمة المذهب التي يرجعان اليها لبت المـشاكل         
الناشئة عن الزواج وبالتالي يتعين فسخ حكـم محكمـة          

ولى الذي احتفظ باختصاص القضاء العـدلي       الدرجة الا 
لبت النزاع بحجة وجود عقد زواج مدني ثانٍ معقود في          

  الخارج؛
وبما انه ما بات مطروحاً امام المحكمة هـو مـسألة     
الاختصاص وتحديد ايٍ من القضاء العدلي ام الـشرعي         

  هو الصالح لرؤية النزاع الدائر بين الطرفين؛

 اصول محاكمات مدنية    /٧٩/وبما انه بموجب المادة     
تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعـات        
الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلـد اجنبـي بـين             

 بين لبناني واجنبي بالشكل المدني المقرر في        أولبنانيين  
قانون ذلك البلد؛ وتراعـى احكـام القـوانين المتعلقـة           

ا كـان كـلا     باختصاص المحاكم الشرعية والدرزيـة اذ     
الزوجين من الطوائف المحمدية واحدهما علـى الاقـل         

  لبنانياً؛
وبما ان المستأنفة تدلي بانتفاء اختـصاص المحـاكم         
المدنية على اعتبار ان المستأنف عليه غير مذهبه مـن          

 شيعي امام المحكمة الشرعية الجعفرية فـي        إلىدرزي  
ــي    ــؤرخ ف ــالحكم الم ــت ب ــر المثب ــروت الام بي

  ؛٢٨/١٢/١٩٧٢
وبما انه ثابت في الملف ان المستأنف عليه لم يتـابع           
اجراءات تغيير مذهبه على النحـو المنـصوص عليـه          

من قانون وثائق الاحوال الشخصية التـي       / ٤١/بالمادة  
 ديـن   أوكل طلب يختص بتغيير مذهب      "تنص على ان    

 قلم الاحوال الشخصية لتصحيح القيد ويجـب        إلىيرسل  
 أو بشهادة من رئيس المذهب      ان يكون هذا الطلب مؤيداً    

الدين الذي يراد اعتناقه ومشتملاً على توقيـع الطالـب          
فيستدعيه موظف الاحوال الشخصية ويـسأله بحـضور        
شاهدين عما اذا كان يصر على طلبه وفي حالـة تأييـد            
الطلب ينظم محضراً بذلك على الطلب نفسه ويـصحح         

  ...القيد
هرية وتتعلـق   وبما ان الاجراءات آنفة الذكر هي جو      

بالنظام العام لارتباطها بالنظام القائم في البلد وبـالحقوق         
 الدين وانعكاس   أووالواجبات الناشئة عن تغيير المذهب      

 مذهبه تجاه الدولـة     أوالامر على وضعية من غير دينه       
والادارة والغير كون التغيير يشكل تبـديلاً فـي حالـة           

  الشخص؛
 إلـى يفضي  / ٤١/ة  وبما ان عدم التقيد بشروط الماد     
 المذهب ولا مجال    أوعدم ترتيب نتائج على تغيير الدين       

للقول بصلاحية المحاكم الشرعية طالمـا ان المحكمـة         
من قانون تنظـيم القـضاء      / ٦١/المختصة وفقاً للمادة    

الشرعي السني والجعفري هي محكمـة الـزوج وفـي          
 درزي ولا يعقـد اختـصاص       جالقضية الراهنة الـزو   

رزية ليثبت المسائل الناشئة عن الـزواج إلا        المحكمة الد 
 مـن   أو قاضي المـذهب     أواذا اجراه احد شيخي العقل      

من / ١٦/انابه عنه على النحو المنصوص عليه بالمادة        
قانون الاحوال الشخـصية للطائفـة الدرزيـة تـاريخ          

٢٤/٢/١٩٤٨.  



  ١٨١  جتهادالإ

وبما انه تأسيساً على ما تقدم لا تكون محكمة الدرجة          
تفظت باختصاصها لبت مـسألة فـسخ       الاولى اذ هي اح   

الزواج المدني المعقود بين طرفي النـزاع قـد خالفـت       
 الاسـتئناف  ردالقانون وبذلك يبرم الحكم الابتدائي بعـد      

برمته وبعد القول انه يبقى نافلاً البحث فيمـا اذا كانـت            
المستأنفة شيعية ام سنية المذهب طالما ان لا تأثير للأمر          

 ان العبرة في تحديد الاختـصاص       على الحل المقرر اذ   
في مادة الزواج هي لمذهب الـزوج ولـيس الزوجـة           

   المسلمين السنة والشيعة؛إلىبالنسبة 

  لهذه الاسباب،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

  قبول التمييز شكلاً؛: اولاً
قبول التمييز في الاساس جزئياً ونقض القـرار    : ثانياً

 شكلاً وابرامه   نافالاستئ القاضي برد    هالاستئنافي في شق  
رد شكلاً الطلبات الاسـتطرادية     بلسائر الجهات المتعلقة    

  المتعلقة بالنفقة والمهر وتحديد المسؤولية عن الطلاق؛
وفي المرحلة الاستئنافية نـشر الـدعوى مـن       : ثالثاً

الزاوية المبينة في مرحلة النقض ورؤيتها انتقالاً والحكم        
 اساساً وابرام الحكـم     مجدداً بقبول الاستئناف شكلاً ورده    

 الصادر عن محكمة الدرجة     ٧/٦/٢٠٠٧الابتدائي تاريخ   
 ٨٦/٢٠٠٧ غرفتها الثانية بـالرقم      –الاولى في بيروت    

   خالف؛أو كل ما زاد ردبعد 
اعادة التأمين التمييزي للمميـزة ومـصادرة       : رابعاً

 الرسوم والمصاريف   المميزةالتأمين الاستئنافي وتدريك    
اكمة كافة ورد طلبات الحكـم بالعطـل        في مراحل المح  

  والضرر لعدم ثبوت سوء النية ام الخطأ الجسيم؛ 

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

 الرئيس مهيب معماري :الهيئة الحاكمة
 ورولا المصريوالمستشاران سليم الأسطا 

 ٢٤/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٩٨رقم : القرار
  الياس شيبان. د/ ميشلين المعقر
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  العـدل  ١٨٢

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان التمييز الراهن مقدم ضمن المهلة القانونيـة         

طه الشكلية كافة ما يوجـب قبولـه        وهو مستوف لشرو  
  .شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
 القرار المطعون فيه يتبـين ان    إلىحيث من الرجوع    

 إلـى  كانت قد تقدمت بطلب مـستعجل يرمـي          المميزة
 عليه بعمليات   المميزتكليف خبير للتثبت من قيام زوجها       

جراحية داخل عيادته فصدر قرار على عريـضة عـن          
ى لها بذلك ثم عاد عنه القاضي بنـاء         قاضي العجلة قض  

 عليه وان محكمة الاسـتئناف قـد        المميزعلى اعتراض   
صدقت هذا القرار من حيث النتيجة التي توصـل اليهـا       

 اصول محاكمات مدنية ولـئن      ٣٣٦فقط ذلك ان المادة     
كانت لا تحجب اختصاص قاضـي العجلـة طالمـا ان           

 تحقيـق   ىإلالنزاع العالق امام قاضي الاساس لا يهدف        
الموضوع المعروض على قاضي العجلة الا ان الامـر         
يتعلق بتدبير له طابع التحقيـق لا المعاينـة الخاضـعة           

  . اصول محاكمات مدنية٣٣٦وحدها للمادة 
 ٦٥٩ و ٦٣٨مخالفـة المـواد     : على السبب الاول  

 اصـول محاكمـات     ٣ فقرة   ٣٧٨و) فرع اول  (٦٦٤و
  ).٢فرع (مدنية 

لى محكمة الاستئناف مخالفة     تأخذ ع  المميزةحيث ان   
 اصـول محاكمـات مدنيـة       ٦٦٤ و ٦٥٩ و ٦٣٨المواد  

عندما اخذت بالسبب الذي تذرعت بـه هـي اسـتئنافاً           
 معاينـة فنيـة     إلـى واكدت انه كان من الجائز اللجوء       

 فسخ  إلىبمقتضى امر يتخذ على عريضة دون ان تعمد         
أخذ القرار الابتدائي الذي كان قد نفى هذه الامكانية كما ت         

 عندما اعطت لطلـب     ٣ فقرة   ٣٧٣عليها مخالفة المادة    
المعاينة وصفاً آخر معتبرة انه يدخل في اطار التـدابير          
  التحقيقية دون ان يكون هـذا الوصـف مـدار نقـاش            

  .امامها
  ولكن،

حيث انه يعود لمحكمة الاستئناف وهي تنظـر فـي          
ة المرحلة الثانية في النزاع في جوانبه الواقعية والقانوني       

كافة ان تعطي التدبير المطلوب وصفه القانوني الصحيح        
تمهيداً لتصديق القرار الابتدائي من حيث النتيجـة فقـط          

 لا تجيز الا طلب المعاينة ولا       ٣٣٦على مقولة ان المادة     
تسمح بإجراء تحقيق، فيكون مردوداً ما ورد في الفـرع          

  .الاول من هذا السبب

عطاءهـا  وحيث ان وصف الوقـائع المعروضـة وا       
تكييفها الصحيح انما يدخل في اختصاص القاضي وهذه        
الحالة كانت متواجدة حكماً في النزاع الذي يدور حـول          

 المـادة  إلـى مسألة اختصاص قاضي العجلة بالاسـتناد      
 عليـه  المميـز  اصول محاكمات مدنية وقد تطرق       ٣٣٦

اليها في اعتراضه، فلا تكون محكمة الاستئناف بتطرقها        
مسألة دون عرضها للمناقشة قد خالفت قاعـدة     هذه ال  إلى

الوجاهية ما يجعل الفرع الثاني مـن الـسبب مـردوداً           
  .ايضاً

فقـدان الاسـاس القـانوني      : على السبب الثـاني   
 اصول محاكمـات    ٣١١ و ٣٣٦ و ٣٦٩ومخالفة المواد   

  .مدنية
 تأخذ على محكمة الاستئناف انهـا       المميزةحيث ان   

 التـدبير   ي عندما اعطـت   افقدت قرارها الاساس القانون   
 المواد المذكورة تحـت     تخالفالمطلوب وصفاً خاطئاً و   

هذا العنوان عندما ميزت بين المعاينة والتحقيـق وهمـا        
يخضعان لنفس القواعد اذ انهما يعتمدان علـى عنـصر          

 التي كانـت    ٣١١المباغتة، وعندما اهملت تطبيق المادة      
  .حقيقيتتجيز قبول التدبير ال

  ولكن،
 الاوامر على عريـضة     إلى ما يبرر اللجوء     حيث ان 

هو تحقيق عنصر المفاجأة الذي لا يكون التدبير دونـه          
 منتجاً، أما إذا كان هذا العنصر مفقـوداً فيعـاد           أوفعالاً  

العمل بالاصل والمبدأ ولا يتخـذ التـدبير المؤقـت الا           
بمواجهة الخصم، ويعتبر في حكم المسلمات ان الطبيـب   

ليات الجراحية لأنها تدخل في صـلب       الجراح يقوم بالعم  
مهنته الاعتيادية، فلا يكون مبرراً اتخاذ قـرار يتعلـق          

 عليه بعمليات تجميل دون اختصامه،      المميزباثبات قيام   
فضلاً عن ان دعاوى اثبات الحالة قد شـرعت لاثبـات           

المطلوب اقامة  الوقائع التي يخشى زوال معالمها والامر       
 ردبواقع مستمر ما يحـتم معـه        الدليل عليه انما يتعلق     

جميع ما ورد تحت هذا العنوان انطلاقاً من هذا الـسبب           
القانوني الصرف الذي يكفي لتبرير النتيجة التي توصل        

  .اليها القرار المطعون فيه

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

  . قبول التمييز شكلاً-١
في الاساس ابرام القرار المطعون فيه ومصادرة        -٢

  .ييزيالتأمين التم

    



  ١٨٣  جتهادالإ

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

 )المقرر ( الرئيس مهيب معماري:الهيئة الحاكمة
 ورولا المصريوالمستشاران سليم الأسطا 

 ١١/١١/٢٠٠٨ تاريخ ١٢٣رقم : القرار
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  بناء عليه،

  :في الشكل
حيث ان التمييز قد ورد ضـمن المهلـة القانونيـة           

  .مستوفياً الشروط، فيقبل شكلاً

  :في الاساس
المطعون فيه يتبـين ان   القرار   إلىحيث من الرجوع    

 كان قد تقدم بطلب تنفيذ وصية منظمة لمـصلحته        المميز
بوجه ورثة الموصية الذين اعترضوا على التنفيـذ، وان         
محكمة الاساس قد اصدرت بعد ضم الاعتراضات حكماً        

  ق اسـتئنافاً؛ وان رئـيس دائـرة        باسقاط المحاكمة تصد
 لسقوط المعاملة    بمتابعة التنفيذ  المميز طلب   ردتنفيذ قد   ال

تم فيها اذ   التنفيذية بانقضاء مهلة السنة على آخر اجراء        
كان على المنفذ ان يتابع التنفيـذ بعـد صـدور الحكـم        

  الابتدائي؛

وان محكمة الاستئناف قد انتهت في قرارها المطعون        
 تصديق قرار رئيس دائرة التنفيذ على اعتبار ان         إلىفيه  

سقاط المحاكمة يكون قـد      با قضىالحكم الابتدائي عندما    
بتّ بالاعتراضات مكرساً حق المنفـذ، فيكـون بمثابـة          
الحكم الذي يرد الاعتراض بحيث يتعين تطبيـق المـادة    

م، ما يجعل مهلة السنة تـسري مـن تـاريخ           .م. أ ٨٥٢
  صدور الحكم الابتدائي،
 ٨٥٢ و ٨٤٣مخالفـة المـواد     : على السبب الاول  

  فسيرها؛والخطأ في تطبيقها وت. م.م. أ٥٦٤و
 يأخذ على محكمة الاسـتئناف انهـا        المميزحيث ان   

بقضائها هذا تكون قد خالفت المواد الواردة تحـت هـذا         
العنوان ذلك انه بحسب المبدأ العام الذي كرسته المـادة          

لا تكون للحكم الابتدائي القوة التنفيذيـة الا        . م.م. أ ٥٦٤
 ٨٥٢بعد ان يصبح قطعياً، وان تطبيـق نـص المـادة            

الذي يشكل استثناء لهذا المبدأ يبقـى محـصوراً         . م.م.أ
بالاحكام التي تقضي برد الاعتراض على التنفيذ فحسب،        
فلا يجوز التوسع في تفسيره وجعله يشمل ايـضاً حكـم           
اسقاط المحاكمة لوجود فرق شاسع بـين الحكمـين ان          

 لجهة المفاعيـل، اذ ان الاول       أولجهة الشروط القانونية    
، تالحق، اما الثاني فيتعلق بـالاجراءا     يبت بالدعوى وب  

وبالتالي فإن وقف التنفيذ الحكمي الذي يحول قانوناً دون         
متابعة الاجراءات يبقى قائماً حتى يصبح حكـم اسـقاط          

  المحاكمة قطعياً،
حيث ان الحكم الابتدائي لم يفـصل فـي موضـوع           
الاعتراض انما اكتفى باسقاط المحاكمة، فلا يكون نافـذاً    

  من حيث المبدأ،. م.م. أ٨٥٢مادة بمعنى ال
 ذلك فإن وجود الاستئناف يعتبر      إلىوحيث بالاضافة   

 التنفيذ الفـوري  إلىبحد ذاته سبباً يبرر عدم لجوء المنفذ   
 حال، ذلك انه لا يمكن ان يفرض عليه واجـب           أيفي  

متابعة التنفيذ مع ما يترتب عليه من مسؤولية قد تكـون           
لنتيجة، فمتابعة التنفيـذ    جسيمة في حال فسخ الحكم في ا      

 الحكـم الابتـدائي هـو امـر      إلى طعنيه  في حال توج  
جوازي متروك للمنفذ، ويكون القرار المطعون فيـه اذ         

 إلـى  خلاف ذلك مستوجباً الابطال بالاسـتناد        إلىانتهى  
 هذا السبب القانوني الـصرف الـذي        إلىوالسبب الاول   

  .يعود للمحكمة العليا ان تثيره عفواً
  :حلة الاستئنافيةفي المر

  حيث ان الدعوى جاهزة للفصل في هذه المرحلة؛
ذين من اجلهما جـرى الـنقض       لحيث انه للسببين ال   

يتعين فسخ القرار الابتدائي الذي قـضى بـرد متابعـة           



  العـدل  ١٨٤

 رئيس دائرة التنفيذ لاعطـاء      إلىالتنفيذ واحالة الاوراق    
  . القانونيمجراههذا القرار 

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

ل التمييز شكلاً، وفي الاساس نقض القـرار         قبو -١
  .المطعون فيه واعادة التأمين التمييزي

 في المرحلة الاستئنافية، فسخ القـرار الابتـدائي      -٢
 رئيس دائرة التنفيذ لاعطـاء هـذا        إلىواحالة الاوراق   

  .القرار مجراه القانوني
    

  محكمة التمييز المدنية

  الثامنةالغرفة 

 )منتدبة(ارليت الطويل  ةلرئيس ا:الهيئة الحاكمة
  ) المقرر (رجا خوريوالمستشاران 

  )منتدبة(وميشلين بريدي 
 ٤/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ١٧٨رقم : القرار

  الياس عساف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ ايلي بعقليني

I<<<ØÛÂ<–<<<<êËŠÃi<Í†‘<–<<<<<<çã<±c<Å^Ûj‰÷]<g×<–<
<g×ŞÖ]<]„â<äéÊ<áçÃŞ¹]<…]†ÏÖ]<Ù^ËÆ]–Þ<˜ÏJ< <

I<<<í{{Ú‚¤]<à{{{Ú<Í†{{‘<–<<ä{{{×ÛÃÚ<Ø{{ÛÃÖ]<h…<q`{{{i<
^ÏfÖ]<äñ]†q]<àÚ<g×ŞÖ]æð<gi]†Ö]<‹Ëße<ØÛÃÖ]<»<–<Ý‚Â<

<<…]†{{ÏÖ]<Ø{{fÎ<à{{Ú<í{{Ú‚¤]<à{{Ú<Í†’{{Ö]<í{{ÃÎ]æ<l^fnj{{‰]
<äéÊ<áçÃŞ¹]–<êÞçÞ^ÏÖ]<Œ^‰÷]<á]‚ÏÊ<–˜ÏÞ<J< <

I<<<<<<í{Ú‚¤]<àÚ<Í†‘<–<<<<<<<<<q`{i<Ø{fÎ<Í†’{Ö]<Ùç’{u<
<<<íè…^rjÖ]<íŠ‰ö¹]–<<<àñ]†Î<–<<<<»<˜Î^ßi<<<<Ù]ç{Î÷]–<<<Ý‚{Â<

<<ÃÖ]<h…<‚fléÏiÛØ<<<<<<<<ì†{ÏË×Ö<ğ]‚ß{‰<Í†’×Ö<íé×ÓÖ]<Ùç‘ù^e<
Eæ]æ<D<ì^{{¹]<à{{ÚQL<Ø{{ÛÂ<–<Ø{{ÛÃÖ]<ì…]‡æ<È{{é×fi<Ý‚{{Â<–<

<êËŠÃi<Í†‘–˜èçÃi<J< <

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
لم يتبين من اوراق الملف ان القرار المطعـون         حيث  

 قـد   ، فلا تكون مهلة الطعن تمييـزاً      المميزفيه أبلغ من    
ه التمييـزي وارداً    ؤبدأت بالسريان بحقه، فيكون استدعا    

قبل انطلاق هذه المهلة، مما يجعله مقبولاً شـكلاً لهـذا           
  السبب، ولسبب استيفائه سائر شروطه الأخرى،

  : في اسباب التمييز–ثانياً 
 ضـده، تقـدم بـدعواه       المميـز حيث ان المدعي،    

 بأنه تفاجـأ    ، مدلياً المميزالحاضرة بوجه المدعى عليه،     
 بإقدام هذا الأخير على صرفه مـن        ١/٤/٢٠٠٠بتاريخ  

، ١/١/١٩٩٧العمل الذي كان قد بدأه لديه منـذ تـاريخ           
وذلك من دون سابق انذار، ومطالباً تبعاً لـذلك، بـالزام          

. ل.ل/٢٧,٠٠٠,٠٠٠/المدعى عليه بأن يدفع له مبلـغ        
يمثّل تعويض صرف تعسفي، وتعويض انذار، وتعويض       

  .خدمة، وبدل إجازات سنويةنهاية 
حيث بعد ان نازع المدعى عليه في ما أدلى وطالب          
به المدعي مطالباً برد دعواه لعـدم الاختـصاص، وإلا          
استطراداً لعدم صحتها، ولعدم قانونيتها، صدر القـرار        
المطعون فيه، المبين منطوقه أعلاه، والذي يطعن فيـه         

تمييزيـة  المدعى عليه امام هذه المحكمـة للأسـباب ال        
  .المعددة آنفاً، والتي سيلي بحثها ادناه

عن الفرع الأول من السبب التمييزي الأول، والفرع        
  .الثاني من السبب التمييزي الثاني

 يعيب على مجلس العمل التحكيمـي       المميزحيث ان   
  :الآتي
 إهمال الفصل بطلب الاستجواب وسماع الشهود       -١

قراراً بذلك وعـدم    الذي تقدم به على الرغم من إصداره        
  ).الفرع الأول من السبب التمييزي الأول(رجوعه عنه 

 فقدان القرار المطعون فيه الذي أصدره الأساس        -٢
/ ٥٠/من المـادة    ) و(القانوني عند تطبيقه احكام الفقرة      

عمل على هذه الدعوى دون استثبات واقعة الصرف        . ق
من الخدمة رغم إبرازه عقد إيجار للمؤسسة موضـوع         

الفـرع الثـاني مـن الـسبب        (لنزاع يثبت عدم إقفالها     ا
  ).التمييزي الثاني

، المدعى عليه، كان قـد طلـب        المميزحيث ان    -١
أمام مجلس العمل التحكيمي، في لائحـة تعليقـه علـى           

 شهود لاثبات ان    إلىمطالعة مفوض الحكومة الاستماع     
 لديه بصورة حبيـة،      ضده، ترك العمل   المميزالمدعي،  



  ١٨٥  جتهادالإ

 حقوقه منه، وان مجلس العمل التحكيمي،       ن استوفى بعد أ 
على الرغم من إصداره قـراراً إعـدادياً قـضى فيـه            
بالاستعانة بالبينة الشخصية، ورخّص للمميز، المـدعى       
عليه، بتقديمها لتبيان ظروف ترك العمل، وما إذا كـان          

 ضده، قد قبض أية مبالغ من المـدعى         المميزالمدعي،  
 أصدر المجلـس    –لى الرغم من ذلك      ع – المميزعليه،  

قراره المطعون فيه من دون ان يبت بطلب هذا         المذكور  
الأخير لجهة ضرورة سماع الشهود، ومن دون أن يكون         
قد رجع أصولاً عن قراره القاضي بالاسـتعانة بالبينـة          
الشخصية، ومن دون ان يكون قد توقف عند ما كان قد           

ذكره، وذلك علـى    قضى به في قراره الاعدادي الآنف       
    زالرغم من أند أسماء الشهود تنفيـذاً للقـرار        المميحد 

  .الاعدادي المذكور
 المطعون فيه قد أغفـل      حيث تبعاً لذلك يكون القرار    

 ضـده،   المميزلب سماع الشهود المقدم من      البت في مط  
المدعي، مما يجعل هذا الفرع من السبب التمييزي الأول         

  .مقبولاً
 يدلي تحت الفرع الثـاني مـن        مميزالحيث ان    -٢

السبب التمييزي الثاني المبني علـى فقـدان الأسـاس          
 عقد عمل من عقـود      أيالقانوني بأنه لم يقدم على إنهاء       

العمال لديه، بل أجر معمله وطلب من جميـع العمـال           
 ضـده،   المميزالبقاء في العمل بنفس الراتب، ومن بينهم        

 ٥٠/تطبيقه احكـام المـادة      فيكون القرار المطعون فيه ب    
عمل على الدعوى الحاضرة دون استثبات      . ق)/و(فقرة  

واقعة الصرف من الخدمة قـد جـاء فاقـداً الأسـاس            
  .القانوني

  حيث يتبين من مراجعة مضمون القـرار المطعـون         
  فيه انه لم يعرض الوقـائع الواضـحة والكافيـة التـي            

   ضـده، مـن الخدمـة،       المميـز تثبت صرف المدعي،    
. ق)/واو( فقـرة    ٥٠/التي جعلته يطبق احكام المـادة       و

ن عقد ايجار   أعمل على هذه الدعوى، بل اكتفى بالقول ب       
ة بعناصرها الماديـة لا يثبـت تـسديد حقـوق           سالمؤس

الأجراء فيها، فيكون بالتالي جاء فاقداً الاساس القانوني،        
 الثـاني    الفرع الثاني من الـسبب التمييـزي       مما يجعل 

  .مقبولاً
 بعد قبول الفرع الأول من الـسبب التمييـزي          حيث

الأول، والفرع الثاني من السبب التمييزي الثاني يقتضي        
نقض القرار المطعون فيه جزئياً لجهة الصرف التعسفي        
والتعويضات المحكوم بها نتيجة لذلك دونما حاجة لبحث        

  .سائر الأسباب التمييزية المدلى بها

  : في الاساس بعد النقض–ثالثاً 
حيث في مرحلة ما بعد النقض أصبح موضوع هـذه          
الدعوى محصوراً في مـسألة الـصرف مـن الخدمـة         

  .والتعويضات المطالب بها نتيجة لذلك
حيث ان هذه المحكمة تـرى ان الـدعوى بحالتهـا           

  .الحاضرة جاهزة للحكم
حيث بعد التدقيق بكافـة اوراق الملـف الابتـدائي،          

أن المدعى عليـه هـو      تكونت قناعة لدى هذه المحكمة ب     
الذي صرف المدعي من الخدمة قبل تـأجير مؤسـسته          

  : السعودية للأسباب التاليةإلىوالمغادرة 
لوجود تناقض في أقواله إذ انّه صرح في لائحـة     ) ١

ان المدعي  ) "٢ص(لحكومة  تعليقه على مطالعة مفوض ا    
 لديه بصورة حبية لعلمه بوضـعه المـذكور         لمترك الع 

ولـم  ... فى كامل حقوقه منه واستلم الشك     وبعد ان استو  
، بينمـا صـرح فـي       "يعد يتوجب له أية مبالغ في ذمته      

بأنه، بسبب سـوء    ) ٢ص(لائحته انفاذاً للقرار الاعدادي     
الأوضاع الاقتصادية، أجر معمل النجارة خاصته وذلك       
بالتوافق مع المدعي والعمال الآخرين الـذين عـرض         

وقد استمر  ...  في العمل معه   عليهم المستأجر الاستمرار  
 ـ        ن مـن   االمدعي بالعمل مع المستأجر وكذلك فعـل اثن

  ".العمال هما سامي صوما ومتري الزغبي
لأن تأكيده استمرار المدعي فـي العمـل لـدى          ) ٢

المستأجر يتناقض مع الافادة المبرزة من قبله مع لائحة         
تعليقه على مطالعة مفوض الحكومة بترك المدعي العمل        

 بالتاريخ  أي،  ١/٤/٢٠٠٠خاصته بتاريخ   المؤسسة  لدى  
المحدد في عقد الايجار المبرز في الملف لبـدء عمـل           

  .المستأجر في معمل النجارة خاصتّه
 أقوال المدعى عليه حول استمرار      لأنه لو صحت  ) ٣

المدعي في العمل لدى المستأجر المذكور آنفاً لمدة سـتة     
 أمام مجلس العمـل     أشهر لما كان قد تقدم بهذه الدعوى      

  .١٧/٤/٢٠٠٠التحكيمي بتاريخ 
لأن عقد الايجار المبرز في الملف لم يأتِ علـى          ) ٤

ذكر وضع العمال لدى المؤسسة خاصة المدعى عليـه،         
كما هو مفروض عادةً، بل شمل فقط العناصر الماديـة          

  .للمعمل
حيث في ضوء ذلك، ترى المحكمة ان المدعى عليه         

 ١/٤/٢٠٠٠ي من الخدمة بتاريخ     هو الذي صرف المدع   
ارة بعناصره المادية للمـستأجر،     جبعد أن سلّم معمل الن    

وان هذا الصرف المبرر بأسباب اقتصادية ترعاه أحكام        
  .عمل.ق)/و( فقرة ٥٠/المادة 



  العـدل  ١٨٦

 وزارة  يبلِّـغ  صرح بأنّه لـم      عليهحيث ان المدعى    
العمل رغبته بصرف المدعي من الخدمة لأنه انهى عقد         

 الذي كان يربطهما حبياً مما يثبـت عـدم تقيـده            العمل
الجوهرية التي تفرضها هـذه المـادة،    بالأصول الشكلية   

فيقتضي بالتالي اعتبار هذا الـصرف تعـسفياً وإلـزام          
  :المدعى عليه بأن يدفع للمدعي

 بدل اربعة اشهر كتعويض صـرف تعـسفي أي          -أ
  .ل.ل/٥,٦٠٠,٠٠٠/مبلغ 
ــذار -ب ــويض ان ــهري تع ــدل ش ــغ أي  ب  مبل

  .ل.ل/٢,٨٠٠,٠٠٠/
  : ما مجموعهأي
.= ل. ل / ٢,٨٠٠,٠٠٠. + / ل. ل/ ٥,٦٠٠,٠٠٠/

  .ل.ل/٨,٤٠٠,٠٠٠/

  لذلك،
  :تقرر

  . قبول التمييز شكلاً-١
 قبول الفرع الأول من السبب التمييـزي الأول،         -٢

والفرع الثاني من السبب التمييزي الثاني ونقض القـرار        
 التعسفي والتعويضات   المطعون فيه جزئياً لجهة الصرف    

 سـائر الأسـباب     الناتجة عن ذلك دونما حاجة لبحـث      
 القرار المذكور لسائر جهاته، وإعادة      التمييزية، وتصديق 

  .المميز إلىمبلغ التأمين 
  : بما يأتيى في الأساس، يقض-٣
 باعتبار الصرف تعسفياً، وإلزام المدعى عليه بأن        -أ

 مـع الفائـدة     .ل.ل/٨,٤٠٠,٠٠٠/يدفع للمدعي مبلـغ     
القانونية من تاريخ صدور هذا القـرار ولغايـة الـدفع           

  .الفعلي
 خالف، بما في ذلـك طلـب        أو كل ما زاد     رد -ب

  .العطل والضرر لعدم وجود ما يبرره قانوناً
  . النفقاتالمميز تضمين -ج

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثامنة

 )منتدبة (ل الرئيسة ارليت الطوي:الهيئة الحاكمة
  )منتدبة (والمستشاران رجا خوري وميشلين بريدي

 ١٩/٢/٢٠٠٨قرار صادر بتاريخ 
  بلدية بيروت/ شارلي مجدلاني ورفاقه
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  بعد الاطلاع،

المـستدعين، المميـزين،     على الطلب المقدم من      -
  .٣١/١/٢٠٠٨شارل توفيق مجدلاني ورفاقه بتاريخ 



  ١٨٧  جتهادالإ

 هـذه   إلـى  وعلى الكتاب الذي رفعته رئيسة القلم        -
  .المحكمة

 وعلى القرار المطلوب تسديد الرسم النسبي عنـه،         -
 بتـاريخ   ٩/٢٠٠٨الصادر عن هذه الغرفة تحت رقـم        

٢٤/١/٢٠٠٨.  
  . وعلى سائر أوراق الملف-

   والمذاكرة،ولدى التدقيق
حيث ان المستدعين، المميزين، يطلبون اتخاذ القرار       
المناسب بشأن الرسوم المتوجب علـيهم دفعهـا لأجـل          

 المنوه به، وذلـك إثـر       ٩/٢٠٠٨استخراج القرار رقم    
الخلاف في وجهة النظر الحاصل بـين وكـيلهم وبـين           
رئيسة القلم بشأن الطريقة والأساس اللذين شاءت هـذه         

  .باعهما لأجل احتساب الرسم المحكي عنهالأخيرة ات
 هذه المحكمة كتابـاً     إلىحيث ان رئيسة القلم رفعت      

 بينت فيه الأسـاس الـذي تعتبـره         ١/٢/٢٠٠٨ريخ  ابت
واجب التطبيق قانوناً لأجل احتساب الرسـم المتوجـب         
لاستخراج القرار المنوه به، وطلبت في ختامـه اتخـاذ          

  .القرار المناسب بهذا الخصوص
 أن الـدعوى    إلىث تقتضي الاشارة في المستهل      حي

يد الرسم عنه   دالحاضرة التي انتهت بالقرار المطلوب تس     
 بـأن   المستدعيةليست دعوى عقارية ليصح قول الجهة       

قيمة النزاع تتحدد عند تقديم الدعوى، وبأنهم قدروا ثمن         
أ، ودفعوا الرسوم عنها، وإنّما     .د/٢٠٠٠٠/الفضلة بمبلغ   

 إدارية نجمت نتيجـة خـلافٍ بـين الادارة          هي دعوى 
وبينهم بشأن فضلة عائدة لهذه الادارة، رغبـوا بتملّكهـا      
من هذه الاخيرة، وإلاّ لو كانت هذه الدعوى عقارية لما          

  .كانت دخلت ضمن اختصاص هذه الغرفة
 إلىح، تعود   يحيث ان المحكمة، بعد بيانها هذا التوض      

القضائية التي تنص   من قانون الرسوم    / ٣٢/نص المادة   
تطبق لدى محكمة التمييـز جميـع الأحكـام         "على انّه   

المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الأولى، وفي        
من تعرفـة رسـوم المحـاكم       / ٣١ و ٣٠ و ٢٩/المواد  

  ....".الاستئنافية
حيث ان دعوى المستدعين، المميـزين، هـي مـن          

سم النـسبي،   الدعاوى القابلة للتقدير، فتخضع بالتالي للر     
مـن قـانون الرسـوم      / ٨/وفق ما تنص عليه المـادة       

القضائية، وان المستدعين التزموا بهذا الـنص عنـدما         
قاموا بتسديد الرسم النسبي بعدما قدروا قيمـة الفـضلة          

وفق . أ.د/٢٠٠٠٠/المنازع عليها بمبلغ قدروه مؤقتاً بـ       
  .ما هو ثابت من خاتمة استدعاء التمييز

ن المستدعين، المميزين، في اسـتدعاء      حيث ان تعيي  
التمييز قيمة الشيء المدعى به لأجـل اسـتيفاء الرسـم           

. ق/٩/النسبي جاء متوافقاً مع ما تـنص عليـه المـادة         
الرسوم القضائية، وان اعتـرافهم بـأن هـذا التعيـين           

يعني اعترافاً مـن قـبلهم بعـدم        " مؤقّت"هو  ) التقدير(
حـق  بنهـائي، وبالتـالي     اتّصاف هذا التعيين بالطابع ال    

 لاستيفاء  المحكمة بتعيين القيمة التي يجب ان تُتَّخذ أساساً       
 بواسطة خبير، وذلك متـى      أو الرسم بما لها من وسائل    

تبين لهذه المحكمة أن قيمة المدعى به تزيد عن القيمـة           
التي عينها المميزون، المستدعون، وفق ما تقـضي بـه          

  .المشار اليها/ ٩/المادة 
ان المحكمة، بما لها من سلطة لتقـدير القيمـة          حيث  

المنوه بها وفقاً للأسعار الرائجـة      / ٩/أولتها إياها المادة    
           قيمة الفضلة تم ن لها أنحالياً بواسطة خبير، بعد أن تبي

 المؤلفّـة   –تحديدها من قبل لجنة الاستملاك الاستئنافية       
 تـم   ) القيمة المذكورة  أي( والتي   –من مهندسين خبراء    

 من قبل القرار الاستئنافي الذي طُلِب نقضه أمـام          تبنِّيها
هذه المحكمة، ترى اعتماد ما قُضِي به في هذه القرارات          
لجهة ثمن الفضلة كوسيلة لتحديد القيمة التـي يجـب أن         
تُتَّخَذ لديها كأساسٍ لاستيفاء الرسم، توافقاً مع ما تـنص          

ن القيمة المذكورة   المار ذكرها، علماً بأ   / ٩/عليه المادة   
التي اعتمدها القرار المطعـون فيـه والمحـددة بمبلـغ      

 ١٩٩٩ العام   إلىيعود تحديدها   . ل.ل/١٩٦,٠٠٠,٠٠٠/
بعد ان تم هذا التحديد في ذلك الوقت مـن قبـل لجنـة              

  . الوقت الراهنإلىالاستملاك الاستئنافية، وليس 
 ما تقـدم، إن مـا يعـزز اعتمـاد           إلىحيث إضافةً   

كأسـاسٍ  . ل.ل/١٩٦,٠٠٠,٠٠٠/كمة لمبلغ الــ     المح
. ق)/٤( فقرة   ٣٠لاستيفاء الرسم النسبي هو نص المادة       

مـن  / ٣٢/الرسوم القضائية التي تُحيل اليهـا المـادة         
إذا كـان الاسـتئناف    "القانون عينه، والتي تقضي بأنـه       

 إنقاص ما هو    إلى أو براءة ذمة المحكوم عليه      إلىيرمي  
 عدلتـه   أوحكمة الاستئناف الحكم    محكوم به وصدقت م   

فيستوفى الرسم عن المحكوم به استئنافاً مما وقع عليـه          
  ".الاستئناف

ذين هدفوا من خلال استدعائهم التمييزي      فالمميزون ال 
ة ار الاستئنافي المطعون فيه، وتبرئ     التخلّص من القر   إلى

ذمتهم مما قضى به هذا القرار لناحية تبنيه تقويم ثمـن           
من قبل لجنة الاستملاك الاستئنافية التي فَـسخَت        الفضلة  

 هذا التقـويم    إلىما توصلت اليه اللجنة الابتدائية بالنسبة       
ل، .ل/١٩٦,٠٠٠,٠٠٠/عندما حددت قيمة الفضلة بمبلغ      

وذلك عندما قضى القرار الاستئنافي المطعون فيه أمـام         
هذه المحكمة برد الدعوى في الأساس، فيكـون وضـع          



  العـدل  ١٨٨

الآنـف  )/ ٤( فقرة   ٣٠/توافقاً مع نص المادة     المميزين م 
ذكره، وخاضعاً لهذا النص خصوصاً وان محكمة التمييز        

 قد  ٩/٢٠٠٨الحاضرة في ما قضت به في قرارها رقم         
عدلت ما قضى به الحكم الاستئنافي المطعون فيه لناحية         
الأساس، مما يوجب استيفاء الرسم عـن المحكـوم بـه          

 مبلـغ الــ     أيالتمييـز،   استئنافاً ممـا وقـع عليـه        
 فقـرة  ٣٠/ل، عملاً بنص المـادة    .ل/١٩٦,٠٠٠,٠٠٠/
  .المنوه به)/ ٤(

حيث في ضوء ما تقدم، يلزم المستدعون، المميزون،        
ل، .ل/١٩٦,٠٠٠,٠٠٠/بتسديد الرسم النسبي عن مبلـغ       

الذين توخوا من استدعائهم التمييزي تبرئَتهم منه، وذلك        
لقـرار التمييـزي ومتابعـة      بغية تمكنّهم من استخراج ا    

  . ضدهاالمميزمعاملات تبليغه من 

  لذلك،
تقرر تكليف المميزين، المستدعين، بتـسديد الرسـم        

ل، وذلك للأسباب   .ل/١٩٦,٠٠٠,٠٠٠/النسبي عن مبلغ    
  .المبينة أعلاه

    

  
  :القرار المطلوب تسديد الرسم عنه

  ٢٤/١/٢٠٠٨ تاريخ ٩رقم : القرار
  

  :بعد الاطلاع
 القرار الصادر عنها في هذه القضية تحت الـرقم           على -
، والذي اعتبرت فيه أن ١٢/٦/٢٠٠٧ بتاريخ ١١٣/٢٠٠٧

الحلّ القانوني الذي انتهت اليه فيه من شأنه أن يـؤدي إلى            
حصول تناقض مع حكم سابقٍ صادرٍ عن لجنة الاسـتملاك       
الاستئنافية، الأمر الذي حملها على إحالة ملف هذه القضية         

كمة التمييز لتنظر فيه، مستندةً في      لمحنب الهيئة العامة    إلى جا 
  .م.م.أ)/٢( بند ٩٥/ذلك إلى نص المادة 

، ٦/٢٠٠٨ وعلى قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم       -
 الذي قضى برد الإحالة الموجهة اليهـا        ٧/١/٢٠٠٨تاريخ  

 بموجب قرار هذه الغرفة المبين آنفاً، بعد أن اعتبرت أنّ هذه          
الغرفة قد حلّت في قرارها المذكور جميع النقاط القانونيـة          
المثارة، وبأنه لم يعد بوسع الهيئة العامـة النظـر بالمـسألة            

  .القانونية

  ولدى التدقيق والمذاكرة،
حيث بعد ان قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرارها  

نّ الآنف ذكره رد الإحالة للسبب المبين أعـلاه معتـبرةً أ          
المحكمة الحاضرة حلّت المسألة القانونية المطروحة في هـذه         

وإن لم تقرر الحلّ ضـمن      ) أي هذه المحكمة  (القضية، واا   
الفقرة الحكمية، إلاّ اا قررتـه ضـمن أسـباب الحكـم            
وأصبحت مقيدةً بما قررته، ولم يعد بامكاا التنـصل ممـا           

الواجـب أن   توصلت إليه من نتيجة، بحيث أنه أصبح من         
يكون مضمون الفقرة الحكمية متوافقاً مع ما ورد في أسباب         

 لا يبقى أمام هذه المحكمة إلاّ أن        – بعد ذلك إذن     –الحكم  
تعلِن النتيجة التي توصلت اليهـا في مـتن قرارهـا رقـم             

 ضمن الفقرة الحكمية    ١٢/٦/٢٠٠٧ تاريخ   ١١٣/٢٠٠٧
ة الحكمية مكملـةً  التي ستلي أدناه، على أن تعتبر هذه الفقر    

  . المذكور وجزءاً لا يتجزأ منه١١٣/٢٠٠٧للقرار رقم 
  لهذه الأسباب،

وعطفاً على ما توصلت اليه هذه المحكمة من نتيجـة في           
، وعلى  ١٢/٦/٢٠٠٧ تاريخ   ١١٣/٢٠٠٧متن قرارها رقم    

 تـاريخ   ٦/٢٠٠٨قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييـز رقـم         
  :عد النقض ما يأتي في الأساس بر، وتقّر٧/١/٢٠٠٨

 إعلان صلاحية هذه المحكمة لحلّ الخلاف الذي تثيره -١
البلدية والذي أدى إلى نشوء الحالة التي تطرحها الـدعوى          
الحاضرة، وذلك بعد أن أصبحت محكمة اساس تنظـر في           

  .ى مجدداً إثر النقضوالدع
لزام البلدية المـدعى     قبول دعوى المدعين اساساً، وإ     -٢

رغ عن الفضلة موضوع التراع لمصلحة هـؤلاء،        عليها بالتفّ 
وباتمام معاملات هذا التفرغ على نفقتهم، وذلك بعد اعتبار         
أنّ ما سدده هؤلاء، والذي أدى إلى إعطائهم ترخيص البناء          

  .كان ثمن الفضلة المذكورة، وذلك للأسباب المبينة في المتن
  . رد كل ما زاد أو خالف-٣
  .دعى عليها النفقات تضمين البلدية الم-٤

    

  كتاب رئيسة قلم محكمة التمييز
  جانب الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز

نحيل إلى جانبكم طلب ابداء الرأي بـشأن احتـساب          
 والمتـضمن  ٣١/١/٢٠٠٨رسوم قضائية المقـدم بتـاريخ    

اعتراضاً على مقدار الرسوم المحتسبة عن القرار الحاضر كما         
 مـن   ٢فقـرة   / ٩٠ بأحكام المادة    هي واردة اعلاه، عملاً   

  :قانون الرسوم القضائية مع الاشارة إلى ما يلي



  ١٨٩  جتهادالإ

 قانون الرسوم القضائية تعرفة محكمة التمييـز        الج ع -١
وكيفية استيفائها عن تقديم استدعاءات التمييـز أو عـن          

 ٣٢استخراج القرارات النهائية على ما نصت عليه المـادة          
مييز جميع الاحكام المنصوص    منه، بأن تطبق لدى محكمة الت     

 ٣٠ و ٢٩عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى وفي المـواد          
  . من تعرفة المحاكم الاستئنافية٣١و

:  من قانون الرسوم القضائية بما معناه      ٩ نصت المادة    -٢
انه على المدعي ان يعين قيمة المـدعى بـه في استحـضار             

رأت المحكمة ان   الدعوى بغية استيفاء الرسم عن طلبه، واذا        
قيمة المدعى به تزيد عن القيمة التي عينها المدعي، فلـها ان            
تعين القيمة بما لديها من وسائل أو بمعرفة خبير، لاتخاذهـا           

  .أساساً لاستيفاء الرسم
وحيث ان الجهة المميزة قدرت قيمة الفضلة بتاريخ تقديم         

  ، ولم يكـن للقلـم      $/٢٠,٠٠٠/استدعاء التمييز بمبلـغ     
أي وسيلة لمعرفة قيمة الفضلة غير ما صرحت بـه الجهـة            

  .المميزة
تبين لنا وبعد فصل التمييـز بـالقرار النـهائي          وحيث  

المؤلفة من قـاضٍ    (الحاضر، ان لجنة الاستملاك الاستئنافية،      
، كانت قد خمّنت قيمة الفضلة بمبلـغ        ) خبيرين ينومهندس

 ٩٠/٩٩بموجب قرارها رقـم     . ل.ل/١٩٦,٠٠٠,٠٠٠/
، فيكون احتساب الرسم متوجباً علـى       ١٤/٥/٩٩اريخ  ت

اساس تخمين لجنة الاستملاك الاستئنافية وليس على اساس        
 مـن قـانون     ٩ما قدرته الجهة المميزة عملاً بأحكام المادة        

  .الرسوم القضائية المشار اليها آنفاً
 عالج قانون الرسوم القضائية في الفصل الرابع كيفية         -٣

قرارات الاعداديـة والاحكـام النهائيـة،       استيفاء رسوم ال  
 منه على أنه يؤخذ رسم الحكـم بنـسبة      ١٨ونصت المادة   

  مة المحكوم ا وذلك في الـدعاوى الخاضـعة للرسـم           يالق
  .النسبي

 ـ        وحيث انه  ضع  لا خلاف على ان التمييز الحاضـر يخ
للرسم النسبي بدليل ان الجهة المميزة سددت الرسم النـسبي       

يمها استدعاء التمييز، فلا خلاف ايضاً على ان طوعاً عند تقد 
القرار الذي فصل التمييز الحاضر يخضع للرسم النسبي على         

  . المشار اليها آنفا١٨ًما نصت عليه المادة 
 حيث ان الجهة المميزة تدلي في معرض اسـتدعائها          -٤

، ان المحكمـة    "ب وج "وتحديداً في الصفحة الثانية فقـرة       
ن قد سددوا ثمن الفضلة عند استحصالهم       اعتبرت ان المميزي  

، فيصبح المبلـغ الـذي      ١٩٤٦ عام   اءعلى الترخيص بالبن  

حددته لجنة الاستملاك الاستئنافية بدون موضوع واحتساب       
الرسوم على أساس هذا المبلغ يتناقض مع ما قـضت بـه            

  .محكمتكم ولا يستقيم مع المنطق السليم
ضائية والى المـادة    ولكن وبالعودة إلى قانون الرسوم الق     

 منه فقرة أخيرة، نرى انه عالج وفي هذه المادة تحديـداً            ٣٠
 ٣٠كيفية استيفاء الرسم عن القرار الحاضر، اذ نصت المادة          

اذا كان الاستئناف يرمي إلى بـراءة       : "فقرة اخيرة على انه   
ذمة المحكوم عليه، وصدقت محكمة الاستئناف الحكـم أو         

عن المحكوم به استئنافاً مما وقع عليه       لته، فيستوفى الرسم    عد
  ".الاستئناف
 قنا هذه المادة على قرارنا الحاضر وبعد إحالة هذه    واذا طب

المادة على تعرفة محاكم التمييز، يمكننا اعتبـار ان التمييـز           
الحاضر رمى إلى تملك الفضلة واعلان براءة ذمة الجهة المميزة  

من قبل لجنـة    المقدرة  . ل.ل/١٩٦,٠٠٠,٠٠٠/من مبلغ   
الاستملاك الاستئنافية، وقد عدلت محكمة التمييـز القـرار        

 ـ     أالمطعون فيه بعد نقضه ب     لة ضن حكمت بالتفرغ عـن الف
لمصلحة الجهة المميزة وبراءة ذمتها مـن المبلـغ المـذكور،           

 فقرة اخيرة من قانون الرسوم، يكـون        ٣٠وتطبيقاً للمادة   
  تمييـزاً ممـا وقـع      الرسم النسبي متوجباً عن المحكوم بـه        

   الـذي عليه التمييز، أي عن قيمة الفـضلة وعـن المبلـغ            
أُبرِئَــت ذمــة المميــزين مــن دفعــه أي عــن مبلــغ 

  .ل.ل/١٩٦,٠٠٠,٠٠٠/

  لذلك وبناء لما تقدم
  .يرجى اتخاذ القرار الذي ترونه مناسباً

   القلمةرئيس
  ميشلين ابراهيم

    

  



  العـدل  ١٩٠

  

  المدنيةمحكمة التمييز 

  الغرفة الثامنة

 )منتدبة ( الرئيسة ارليت الطويل:الهيئة الحاكمة
   )المقرر (والمستشاران رجا خوري

  )منتدبة (وميشلين بريدي
 ١٥/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٤رقم : القرار

  مؤسسة كهرباء لبنان/ طوني هبر
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 واجتهاداً انه مـع صـدور القـرار         من المقرر علماً  
النهائي مشتملاً وملخصاً كافة الاجراءات الحاصلة قبـل        
صدوره، بما فيها المعيوبة وغير المعترض عليها، يكون        

  عيب اجرائي، على افتراض وجود مثـل       أيقد صحح   
  .هذا العيب
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
لمطعون فيـه أُبلِـغَ مـن       لم يتبين ان القرار ا    حيث  

، فلا تكون مهلة الطعن قد بدأت بالسريان بحقـه،          المميز
مما يجعله مقبولاً شكلاً لهذا السبب، ولاسـتيفائه سـائر          

  .شروطه

  : في أسباب التمييز–ثانياً 
   زحيث انم بدعواه الراهنة بوجه      المميالمدعي، تقد ،

 ضدها، المدعى عليهـا، أمـام مجلـس العمـل           المميز
لتحكيمي مدلياً بأنه عند قبضه تعويضه مـن المـدعى          ا

عليها بسبب بلوغه السن القانونية، طلبـت منـه هـذه           
ــغ   ــع مبل ــرة دف ــل . ل.ل/٢,٨٤٦,٠٢٠/الأخي   يمث

  قيمــة اســتهلاكه التيــار الكهربــائي الــذي تجــاوز 
الحد الأقصى المسموح به، وانّه لدى مراجعته للأرقـام         

تبين له ان المدعى    الواردة في كتاب احتساب التعويض      
وانها قبـضت  عليها احتسبت له التعويض بشكل خاطئ،   

لكتاب الـذي   حق لها فعلاً، وان ا    تسمنه مبلغ يتجاوز ما ي    
 المؤسسة المدعى عليها للمطالبـة بتـصحيح        إلىوجهه  

فرق الطاقة عن السنوات الثلاث الأخيرة من عمله لديها،         
تقـديم هـذه     إلـى  اي جوابٍ منها، مما اضطره       يلقَلم  

الدعوى ضدها للمطالبة بالزامها بأن تـدفع لـه فـرق           
فة المخفّضة التي تـستحق لـه عمـلاً بـالأوامر           عرالت

ــي  ــا ف ــول به ــة المعم ــالغ التنظيمي ــسة، الب المؤس
 ، وبـــأن تعيـــد لـــه مبلـــغ.ل.ل/٩,١٤٢,٣٥٠/
الذي قبضته منه هـذه المؤسـسة       . ل.ل/٢,٦٩٨,٦٢٠/

الحـد الأقـصى   دون وجه حق لدى اعتبارها أنه تجاوز  
  .من استهلاك التيار الكهربائي

 المميزحيث بعد أن نازعت المؤسسة المدعى عليها،        
ضدها، في ما أدلى وطالب به المدعي، صـدر القـرار           
المطعون فيه، المبين منطوقه أعـلاه، والـذي يطلـب          

، نقضه للأسباب المعددة اعلاه، والتـالي      المميزالمدعي،  
  .بتها

  :الأول والثاني عن السببين –الف 
 يعيب على القرار المطعون فيه مـا        المميزحيث ان   

  :يأتي
 تحت السبب الأول، مخالفته وعدم تطبيقه المادة        -١

م، ذلك أن هيئة المحكمة في مجلـس العمـل          .م.أ/٤٨٩/



  ١٩١  الإجتهاد

د التحكيمي تبدلت أكثر مـن مـرة مـن دون أن تُعـا            
  .المناقشات أمام الهيئة الجديدة

م، .م.أ/٤٩١/ مخالفته المادة    ، تحت السبب الثاني   -٢
المجلس وعضويه لـم تـرد فـي        ذلك أن أسماء رئيس     

، كما أن الجلسة المـذكورة      ١٢/٧/٢٠٠١محضر جلسة   
  .تمت برئاسة رئيس المجلس ومفوض الحكومة فقط

 تحت هذين السببين مما هو      المميزحيث ان ما يعيبه     
 لـى إوارد أعلاه، على افتراض أنّه يشكل عيوباً تؤدي         

     لأن زالابطال، مستوجب الردة      الممييثيرهـا لأول مـر 
أمام هذه المحكمة، بعد أن ثبت من المحـضر والأوراق          
الابتدائية انّه رضي بها بعدم إثارته أي اعتراض عليهـا          
في المرحلة الابتدائية حيث كان يقتضي به أن يثيرهـا؛          

 ـ      إلىمع الإشارة    ه مـع    أنّه من المقرر علماً واجتهاداً أنّ
صدور القرار النهائي مشتملاً وملخصاً كافة الاجراءات       

غيـر  صدوره، بما فيها تلـك المعيوبـة و       الحاصلة قبل   
 عيـبٍ إجرائـي،     أيمعتَرض عليها، يكون قد صحح      ال

  .على افتراض وجود مثل هذا العيب
 السببين الأول والثاني يكـون القـرار        ردحيث بعد   

لجهات التي تناولها هذان    لالمطعون فيه مستوجباً الابرام     
  .السببان
  : عن السببين الرابع والخامس–باء 

   زحيث انيعيب على القرار المطعون فيه مـا        الممي 
  :يأتي

ومـا  / ٢٠٢/ تحت السبب الرابع، مخالفته المادة       -١
 عندما اعتبر الإبـراء     ديليها من قانون الموجبات والعقو    

ين أنّـه   ، في ح  يزالممتاماً شاملاً ودالاً على صحة إرادة       
ضدها أقرت بوجود    المميزل أن   كان معيوباً بالخطأ بدلي   

 أمر دفع   المميزنظّمت لصالح   وهذا الخطأ في المحاسبة     
  .ل، وذلك بعد توقيعه كتاب الابراء.ل/٥٧٥,٥٢٠/بقيمة 
 تحت السبب الخامس، إغفاله الفصل في مطلبـه         -٢

اءة  ضدها بوجود خطـأ فـي قـر        المميزبتسجيل إقرار   
العداد، وباعادة تصحيحها للتعويض بزيادتها مبلغ الــ        

  . أعلاهاليهالمشار . ل.ل/٥٧٥,٥٢٠/
حيث يتبين من مندرجات القرار المطعون فيه استناده        

، قد أقر بصحة الحساب الـذي       المميز كون المدعي،    إلى
 ضـدها، والـذي   المميزأجرته المؤسسة المدعى عليها،     

دمته وطريقـة احتـساب ذلـك       حدد له تعويض نهاية خ    
    زالتعويض، معتبراً أنة     المميز قد ابرأ ذمضـدها   الممي 

  عبـارة       إبراء اً كاملاً وبدون تحفظ، ومعتبراً أيضاً أنتام
 لدى توقيعه على كتاب     المميزالتي اوردها   " مع التحفظ "

نها أن تنفي صحة ما أظهـره مـن         أالإبراء ليس من ش   
  .اببراء في هذا الكتإإرادة 

مـن  " مع التحفّظ "حيث يتبين ان تاريخ تدوين عبارة       
 لدى توقيعه كتاب الابراء هو ذاتـه تـاريخ          المميزقبل  
 ضدها منـه دفـع      المميز الذي طلبت فيه     ٢٨/٦/٢٠٠٠

قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية الذي اعتبرت انه تجاوز        
وفق ما يتبين مـن التـاريخ       (الحد الأقصى المسموح به     

ور في كلٍ من كتاب الإبراء وإشعار قبض قيمـة           المذك
  ).التجاوز في استهلاك الطاقة

حيث ان ورود عبارة التحفّظ في التاريخ عينه الـذي          
تندين المتعلقين بمحاسبة متبادلـة     مستم فيه تنظيم هذين ال    

تمت في ذلك التاريخ بين الطرفين يشكل دلـيلاً علـى           
ما قد يعتورها مـن     ارتباط هذا التحفّظ بهذه المحاسبة وب     

  . عيوبأوأخطاء 
 المميزحيث أن القرار المطعون فيه الذي أخذ باقرار         

 ضدها معتبراً أنه يشكل إبراء تامـاً        المميزبابرائه ذمة   
" الـتحفظ "غير مقترنٍ بأي تحفظ، على الرغم من عبارة         

 لدى توقيعه صك الإبراء عند إجـراء        المميزالتي دونها   
 ضـدها   المميـز رفين، لم يأخذ بإقرار     المحاسبة بين الط  

الوارد في لوائحها الإبتدائية حول أن الخطأ الذي شـكا          
 إلى، الحاصل في تسجيل العداد، والذي أدى        المميزمنه  

 –الخطأ في احتساب تعويض صرف المميز من الخدمة         
 قد تم اكتشافه من قبلها، ولهـذا الغـرض          –هذا الخطأ   

 المميزلصالح  . ل.ل/٥٧٥٥٢٠/أصدرت أمر دفع بمبلغ     
مـن لائحتهـا الإبتدائيـة      / ٤/كما أوردته في الصفحة     (

، بحيث انها صححت هذا الخطأ،      )٢٩/١١/٢٠٠١تاريخ  
/ ٤/كما اعتبرت في إقرارها الثاني الوارد في الصفحة          

  .٢١/٢/٢٠٠٢من لائحتها الابتدائية تاريخ 
   زالمدعي،  حيث انكان قد طلب من مجلـس       الممي ،

 ٤/٣/٢٠٠٢ل التحكيمي في لائحته المقدمة بتـاريخ      العم
 بوجهها، بوجود خطأ    المميزتدوين إقرار المدعى عليها،     

في قراءة العداد وبأنها أعادت تصحيح مقدار تعـويض         
اليه، غير أن   . ل.ل/٥٧٥٥٢٠/نهاية خدمته بزيادة مبلغ     

المجلس المذكور لم يتوقّف عند هذا المطلب، ولم يبـت          
له من مدلول وتأثير علـى كتـاب        الرغم مما   فيه، على   

الإبراء الذي اعتبره تاماً وغير مشوبٍ بأي شائبة حتـى          
  .لناحية مقدار المبلغ الذي تم لأجله هذا الإبراء

حيث ان مجلس العمل التحكيمي بعدم توقّفه عند مـا          
 ضدها، أمامه لناحيـة     المميزبينه إقرار المدعى عليها،     

 غلطٍ آخـر عنـد      إلى العداد أدى    وجود غلط في تسجيل   
احتساب تعويض صرف المدعي من الخدمـة، الأمـر         



  العـدل  ١٩٢

الذي ينعكس على كتاب الابراء الذي تم توقيعـه علـى           
أساس هذا الكتاب هو بدوره مشوباً بالغلط، مما يجعـل          
القرار المطعون فيه الذي أصدره المجلس المحكي عنـه         

 ـ    /٢٠٢/مخالفاً لأحكام المادة     ن قـانون   ومـا يليهـا م
الموجبات والعقود، فيكون السبب التمييزي الرابع بالتالي       

  .مقبولاً
حيث ان المجلس المنوه به بعدم توقفه وبتّـه بطلـب         

 المميـز ، بتدوين إقرار المدعى عليهـا،      المميزالمدعي،  
ضدها، بوجود الغلط المار ذكره، على الرغم مما له من          

ة تأييده لما شكا منه     تأثير على حلّ القضية الراهنة لناحي     
المدعي من غلط في المحاسبة الحاصلة، يكون قد أغفل         
البت بهذا المطلب، مما يجعل السبب التمييزي الخـامس         

  .م.م.أ)/ ٤( بند ٧٠٨/ المادة إلىبالاستناد مقبولاً 
حيث بعد قبول السببين التمييزيين الرابع والخـامس        

زئياً لهذين  يمسي القرار المطعون فيه مستوجباً النقض ج      
 للبحث في السبب التمييزي الثالـث،       حاجةالسببين دونما   

  .المميز إلىالأمر الذي يستتبع إعادة مبلغ التأمين 

  : في الاساس بعد النقض–ثالثاً 
 السببين الاول والثاني يكـون القـرار        ردحيث بعد   

المطعون فيه لجهة رده طلب المدعي بـالزام المـدعى          
يمثّـل بـدل    . ل.ل/٢,٦٩٨,٦٢٠/ه مبلـغ    ءعليها إيفـا  

استهلاك الطاقة المتجاوز الحد الاقصى المعمول به لعدم        
اختصاص مجلس العمل التحكيمي قد انبرم لهذه الجهـة،   

ن انحـصرا بمـسائل     ين المذكور يكون السببين التمييزي  
 عدم اختصاص المجلس    أو غير مسألة اختصاص     أخرى

 ـ   أي لم يـورد     المميزالمذكور، وكون    زي  سـبب تميي
صريح يطعن بموجبه بما قضى به المجلس المحكي عنه         

  .لناحية عدم الاختصاص
حيث بعد نقض القرار المطعون فيه جزئيـاً لناحيـة          

ل، .ل/٩,١٤٢,٣٥٠/البـالغ  المبلغ الآخر المطالب بـه،    
الذي جرى رده، للسببين التمييزيين الرابـع والخـامس،         

نة، غير  ترى المحكمة ان الدعوى، بحالة الأوراق الراه      
 إلىجاهزة للفصل، وانه يقتضي في هذه المرحلة اللجوء         

  :التدابير والاجراءات التالية
 تكليف كلّ من الفريقين بتقديم لائحة يبـين فيهـا     -١

الأسس والطريقة التي اعتمدها لاحتساب المبلـغ الـذي         
 مبلـغ   إلىتوصل اليه، بحيث يبين المدعي كيفية توصله        

بحيــث تبــين المؤســسة و ،.ل.ل/٩,١٤٢,٣٥٠/الـــ 
 مبلــغ الـــ إلــىالمــدعى عليهــا كيفيــة توصــلها 

ل، وعلى ان يبرز كل منهما ما لديه من         .ل/٥٧٥,٥٢٠/
  .أدلة وإثباتات ومستندات تتعلّق بهذه المسألة

 تعيين الخبير السيد ايلي رزق االله للقيام بالمهمـة          -٢
  :التالية
  . الاطلاع على أوراق الملف-أ

علـى ان تكلّـف     ( كلا الفـريقين     ىإل الاستماع   -ب
المدعى عليها من يمثلها من المطّلعين على ملف المدعي         

حول كلّ ما له علاقة بموضـوع المبلـغ الـذي           ) لديها
طلاع ل، والا .ل/٩,١٤٢,٣٥٠/عي، البالغ   به المد يطالب  

على كل ما هو بحوزة كل منهما من مـستنداتٍ وأدلـة            
  .يد بها أقوالهؤي

اق المدعي للمبلغ الذي يطالـب      تحقاس بيان مدى    -ج
 الأدلـة   إلـى به، ومقدار هذا المبلغ، وذلـك بالاسـتناد         

والمستندات والمعطيات التي يتم الاطلاع عليها من قبل        
  .الخبير لدى كلٍ من الفريقين

  . بيان كلّ ما من شأنه إنارة هذه القضية-د
حيث يكلّف المدعي بتسديد مبلغ أربعماية ألف ليـرة         

خبير خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليـغ،         لبنانية لل 
على أن يقدم الخبير تقريره خلال مهلة شهر من تـاريخ           

  .تبلغه المهمة وقبضه المبلغ المشار اليه

  لهذه الأسباب،
  :تقرر

  . قبول التمييز شكلاً-١
 رد السببين التمييزيين الأول والثـاني، وإبـرام         -٢

 حول مسألة عدم    لجهة ما قضى به   القرار المطعون فيه    
، المميزاختصاص المجلس الذي أصدره للحكم للمدعي،       

ل استهلاك الطاقة المتجاوز الحد الاقصى المعمـول        دبب
به، كونه لم يكن موضع طعن لهذه الجهة، كما ابرامـه           

  .للجهات التي تناولها السببان التمييزيان المذكوران
قض  قبول السببين التمييزيين الرابع والخامس، ون      -٣

 لهذين السببين، دونما حاجـة      القرار المطعون فيه جزئياً   
 إلـى لبحث السبب التمييزي الثالث، وإعادة مبلغ التأمين        

  .المميز
  : في الاساس بعد النقض-٤
  . تكليف الفريقين بتنفيذ ما هما مكلّفان به أعلاه-أ

 تكليف الخبير بتنفيذ المهمة الآنف ذكرها خـلال   -ب
  .المهلة المحددة له

 تعيين موعد جلسة لمتابعـة النظـر فـي هـذه            -ج
  .٢٠/٥/٢٠٠٨الدعوى يوم الثلاثاء في 

    



  ١٩٣  الإجتهاد

  محكمة التمييز المدنية

  التاسعةالغرفة 

 والمستشاران نعمه لحود  الرئيس:الهيئة الحاكمة
  حافظ العيد ويحيى ورده

 ١٧/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٧٤رقم : القرار
  فوزي بيدس/ انطوان الفرزلي ورفاقه
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
  :٧٩٦/٢٠٠٢ في الخصومة رقم – ١

حيث ان الاستدعاء التمييـزي ورد ضـمن المهلـة          
القانونية ومستوفياً لباقي شروطه الشكلية بما فيه تـسديد         
الرسم النسبي عن الطلبات الأصلية والاستطرادية، فيقبل       

  .لهذه الجهة
  :٨٣٧/٢٠٠٢ في الخصومة المضمومة رقم – ٢

ضـمن المهلـة    حيث ان الاستدعاء التمييـزي ورد       
القانونية ومستوفياً لسائر شروطه الشكلية، فيقبـل لهـذه         

  .الجهة

  : في الأساس–ثانياً 
في السببين الثالـث والرابـع مـن التمييـز رقـم            

ــضمون   ٧٩٦/٢٠٠٢ ــشويه م ــى ت ــين عل  المبني
  :المميز للقرار يوفقدان الاساس القانون... المستندات

 المطعون  القرار تتذرع لنقض    المميزةحيث ان الجهة    
تشويه مـضمون المـستندات بمناقـضة المعنـى         ب: فيه

الواضح والصريح لنصوصها والمتمثل بكون المـشاريع       
" بيتـا " هي لحساب شركة     ٢٥/١٠/٧٣المعددة في عقد    

 تشويه ما جاء في محـضري المحاسـبة         إلىبالاضافة  
لمشاريع بناء مماثلة للمشروع موضوع النـزاع والتـي         

" بيتـا "تدخل في موازنة شركة     يتبين منها بوضوح انها     
التي قامت بتحرير الشيكات باسمها لصالح الغير في كل         

 العمليات المالية العائدة للمشاريع المـذكورة       إلىما يعود   
 وبفقـدان   .التجارة العامة " بيتا"وشمول موضوع شركة    

الأساس القانوني للقرار المطعون فيه باعتماد تعليل غير        
ة جوهرية بـدلاً مـن حـل        منتج مشوب باخطاء قانوني   

 مفهوم واحد للشراكة    إلىالمسألة المتنازع فيها بالاعتماد     
والشركة وليس تمليك الأولى دون تعليل وقبل التحقـق         
من تمتعها بشخصية معنوية مستقلة تجيز لهـا التملـك          
متجاهلاً من كون الشركة هي الاطـار القـانوني لكـل           

 ـ        دعوى شراكة وكون الشراكة تضم الشركاء فرقـاء ال
 ان المدعين المميزين استجابوا     إلىبالاضافة  . الحاضرة

 عليه وسددوا ما يعادل حصـصهم       المميزلكشف حساب   
مما يؤكد نيتهم بتملك المشروع معه ولـيس المطالبـة           
باجراء تصفية عن طريـق بيعـه واحتـساب أرباحـه           
وخسائره، الأمر الذي يجعل اسباب القرار المطعون فيه        

كافية لاسناد الحل القـانوني المقـرر      غير قانونية وغير    
فيه، هذا فضلاً عن إثارته مسألة المحاسبة بين الشركاء         

  .دون وضعها مسبقاً قيد المناقشة



  العـدل  ١٩٤

وحيث ان المستأنف عليه يتذرع بأن ملكيـة الأرض         
 لم يعد من    ١٩٧٦والمشروع تعود له وحده وانه في عام        

الممكن اكمال البناء وأضحى من الضروري بيعه كمـا         
من متابعة البنـاء،    " بيتا"هو لأن الأحداث منعت شركة      

فكان من الطبيعي ان يعاد لمالـك العقـار حقـه فـي             
التصرف به وبيعه وحده دون غيره قبل اتمامه على ان          

على النسبة المتفـق    " بيتا"بعد ذلك محاسبة شركة     تجرى  
وبأن حق التصرف هو حق مـرتبط بالملكيـة         ... عليها

. أنف حسب قيود الـسجل العقـاري      والملكية تعود للمست  
 الـسيد   إلى ١٥/٦/٨٨وبأنه أرسل كشف حساب بتاريخ      

. فوزي الخوري لتبيان كلفة المشروع فقط من أجل بيعه        
هما اعلاه  يوبأن ما اثاره المستأنفون في السببين المشار ال       

  .مستوجب الرد
وحيث يتبين من مطالـب المميـزين امـام محـاكم           

بتـسجيل  "  عليه المميزلزام  ا"الاساس انها استقرت على     
على ... ملكية الاسهم العائدة للمشروع موضوع الدعوى     

واستطراداً، وفي حال تمنعه عن ذلـك       ". بيتا"اسم شركة   
 سهماً على اسم المحـامي اليـاس        ٨٠٠الزامه بتسجيل   

 سـهماً علـى اسـم       ٥٣٣,٣٣٣الفرزلي وما مجموعه    
  سهماً علـى اسـم     ٢٦٦,٦٦٦المهندس نقولا الفرزلي و   

المهندس انطوان الفرزلي ورد الدعوى المقابلة المقدمـة        
المتمثلة بالزام السيدين الياس ونقـولا      "  عليه المميز"من  

بعبدا على  / ٤٣٧٦/الفرزلي بتسجيل اسهمهما في العقار      
  .اسمه

- ٦ص  ( اعتبر   ٣٣٥/٢٠٠٢وحيث ان القرار رقم     
 وهـم   – ٢٥/١٠/١٩٧٣ان نية الشركاء في عقـد       ) ٩

 هي إقامة المشاريع التي نـص       –ع الحالي   اطراف النزا 
عليها موضوع الشركة وتقاسم أرباحها وخسائرها علـى    
النحو الذي حدده البند الأول من العقد المـذكور، وبـأن           

 ـ    تنفـذ لحـساب    ) ٦ص (دالمشاريع بصراحة بنود العق
 أي أوالشراكة وليس لحساب الشركة كشخص معنـوي        

لتـصرف  وبـأن حـصر ا    . من الشركاء كأطراف فيها   
، كعنصر من عناصر حق     ٢٩/٢/٧٦بالمشروع في عقد    

الملكية؛ بالسيد بيدس بقي لحساب الشراكة المستمرة وفق        
  : اعتبارإلىالعقد الأول ليخلص بالنتيجة 

 ان الشراكة؛ فيما يتعلق بالمـشروع موضـوع         -١
  .الدعوى؛ لا تزال قائمة بين فرقاء النزاع

 للـشركاء  وأ ان المطالبة بالملكيـة ان للـشركة       -٢
يخالف مضمون الاتفاقـات المبرمـة بـين الـشركاء          

  ...المتنازعين التي حددت صراحة موضوع الشركة
 ان المطلوب هو اجراء محاسبة بين الشركاء عن         -٣

المشروع موضوع الدعوى وليست المطالبة بالملكية من       
  .هذا القبيل

وحيث ان القرار المطعون فيه انكر ملكيـة شـركة          
 لتلك التي ما زالت قيد التنفيـذ        أويع المنفذة   للمشار" بيتا"

 أوومنها مشروع برازيليا موضوع الدعوى الحاضـرة        
 طبيعتها والتعامل السابق بين     إلىحقها في التملك بالنظر     

الشركاء مناقضاً دون تعليل ما تمسك به المستأنف عليهم         
بداية واستئنافاً من ميزانيات الشركة المبرزة في ملـف         

ملاحقها والتي يستفاد منها صراحة ان تنفيذ       الدعوى مع   
تلك المشاريع المعتمدة مـن القـرار كأسـاس لتعامـل           

 مـشروع برازيليـا يـتم باسـم         إلىالشركاء بالاضافة   
ولحساب الشركة وتشكل بنداً من بنودها وتعتبر اربـاح         

 إلـى  بالاضافة   .وخسائر المشاريع نتيجة اعمال الشركة    
انت تسجل باسم الشركة    ان فواتير مشتريات البضاعة ك    

وتدخل في ميزانيتها وتؤلف احد بنودهـا ممـا يـشكل           
  .تشويهاً واضحاً لمضمون تلك المستندات

وحيث انه من جهة ثانية فإن القرار المطعـون فيـه           
أنكر حق الشركة بالتملك واعتبر ان ملكيـة المـشروع          

 بتعليل واضح   يبينتعود للشراكة وليس للشركة دون ان       
يجة التي اعتمدها وخاصة لناحيـة وجـود        وصريح النت 

تمايز بين الشركة والشراكة والذي شكّل موضوع انتفائه        
بحث مستفيض في لوائح الفريقين، مع العلم بـأن تلـك           

 إلـى اللوائح تناولت وجود شركة تـضامن بالاضـافة         
 كيـان   ٢٥/١٠/١٩٧٣تكريس البند الخامس من اتفاقية      

 ـ       إلـى ستقبلي  قانوني للشراكة يشكل موضوع تحويل م
سيما وان السيد بيدس نفى وجود فرق بين        . شركة مغفلة 

  .الشركة والشراكة لدى استجوابه
          وحيث فضلاً عن ذلك فإن القرار المطعون فيه أقـر
للمميزين حقهم في المشروع القائم علـى العقـار رقـم           

بعبدا وفق الحـصص المحـددة فـي اتفاقيـة          /٤٣٧٦/
اء المحاسبة وفـق     ثم حصره في طلب اجر     ٢٥/١٠/٧٣

التعامل السابق المعتمد في المشاريع المنفـذة بالكامـل         
من عدم انجاز المشروع موضوع الدعوى تمهيداً       بالرغم  

 عليـه الـصريحة     المميزلاجراء تصفيته وانتفاء رغبة     
 مـن جهـة مقابـل        مع انكاره حقهم فيه    منفرداً بانجازه 

رغبة  اتمام المشروع و   إلىانصباب رغبة سائر الشركاء     
البند الرابع من   (احدهم تملك شقة فيه ومحاسبة الشراكة       

 حل تمثّل برد دعـواهم      إلىتوصلاً  ) ٢٩/٢/٧٦محضر  
 تـسجيل حصـصهم فـي       إلىبحالتها الحاضرة الرامية    

المشروع المذكور في ظروف متباينة عن تلـك التـي          
 اسـباب   إلـى رافقت تصفية المشاريع السابقة اسـتناداً       

ير واضحة لاسناد الحل القـانوني      واقعية غير كافية وغ   
  .المقرر فيه، مما يستوجب ايضاً نقضه
، فـان   ٨٣٧/٢٠٠٢وحيث انه بالنسبة للتمييز رقـم       

القرار المطعون فيه اغفل الفصل فـي احـد مطالـب            



  ١٩٥  الإجتهاد

المستأنف لجهة تسجيل اسهم الـسيدين اليـاس ونقـولا          
بعبدا على اسمه، ممـا     /٤٣٧٦/ العقار رقم     في الفرزلي

 الاول وبالتالي نقض    يبول السبب التمييز  يقتضي معه ق  
  .القرار المطعون فيه لهذه الجهة

وحيث ان موضوع القضية جـاهز للحكـم فتـرى          
  .م.م. أ٧٣٤المحكمة فصله بحالته سنداً لأحكام المادة 

وحيث يتبين من اوراق الدعوى ان الـسيد فـوزي          
 استحضاراً بوجه   ٢٢/٤/٩٨مصطفى بيدس؛ قدم بتاريخ     

وان، الياس ونقولا الفرزلي طعناً في الحكـم        انط: السادة
 الصادر عن الغرفة الخامسة لدى محكمة       ٨٩٢/٩٧رقم  

 والقاضي  ١٨/١٢/٩٧الدرجة الاولى في بيروت بتاريخ      
بقبول الدعوى شكلاً وقبول طلب تدخل السيدين اليـاس         
ونقولا الفرزلي وفي الاساس الزام المدعى عليه وطالبي        

مسجلة على اسمهم في العقـار      التدخل بتسجيل الاسهم ال   
الـشركة  " بيتـا "بعبدا على اسـم شـركة       /٤٣٧٦/رقم  

الهندسية للبناء والتجارة ورد الادعـاء المقابـل لعـدم          
قانونيته ولتعارضه مع نتيجة الدعوى الأصلية وتضمين       

وتذرع لفسخ الحكم المـستأنف     ...  النفقات عليهالمدعى  
  :بالاسباب التالية

  . الفرقاء تشويهاً فادحاً تشويه الوقائع ونية-١
 في عدم صحة وجواز تسجيل العقار على اسـم          -٢

لعدم دفع الرسم النسبي على هـذا الطلـب         " بيتا"شركة  
 باسـمها،   أو عرض فعلي صادر عنها      أيوجود  ولعدم  

واستطراداً لعدم شموله كامـل الـثمن ولأن الخـصوم          
 شركة مـساهمة ولكونهـا      إلىيعتبرون الشركة تحولت    

ى اسم السيدين نقولا وانطوان دون المـستأنف     مسجلة عل 
  ...ولأن الشركة ليست فريقاً في الدعوى

 واستطراداً كلياً، في الطعن في حيثيـات الحكـم          -٣
المستأنف وتبيان فسادها وانعـدام صـحتها وتـشويهها         

  .للوقائع الثابتة
وطلب بالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً واساساً وفـسخ       

دعوى والحكم علـى المـستأنف      الحكم المستأنف ورد ال   
عليهم بالرسوم والنفقات بالتضامن بينهم والزام المحامي       

سـهماً مـن العقـار      / ٣٧٦/الياس الفرزلي بتـسجيل     
بعبدا على اسم المستأنف والزام الـسيد نقـولا         / ٤٣٧٦/

سهماً من العقار ذاته على اسـم       /٢٢٤الفرزلي بتسجيل   
 بعبدا نـسخة    المستأنف وابلاغ امانة السجل العقاري في     

عن الحكم لرفع اشارة الدعوى عن الـصحيفة العينيـة          
  .بعبدا/ ٤٣٧٦/للعقار رقم 

ــاريخ    ــدموا بت ــيهم ق ــستأنف عل ــين ان الم وتب
 كل ما   رد لائحة جوابية طلبوا في خاتمتها       ١٤/٥/١٩٩٨

ورد في استحضار الجهـة المـستأنفة لعـدم صـحته           
ديق وقانونيته وتبني مضمون لائحتهم لا سيما لجهة تص       

الحكم المستأنف بكافـة حيثياتـه وتـضمين المـستأنف          
  .الرسوم والنفقات

وتبين ان الفريقين تبادلا تباعـاً اللـوائح الجوابيـة          
وترافع وكيلا الفريقين في جلـسة المحاكمـة المنعقـدة          

 وفتحت المحاكمة مجدداً وتـم تعيـين      ٣١/٣/٩٩بتاريخ  
سـم  خبير لتقدير قيمة العقار موضوع الدعوى ودفع الر       

  .النسبي وفقاً لتقرير الخبير
وتبين ان محكمـة الاسـتئناف اصـدرت بتـاريخ          

 قراراً تضمن عرضـاً لوقـائع الـدعوى         ٢٢/٣/٢٠٠٠
 ةصدوره وقضى بـدعو   ومجريات المحاكمة حتى تاريخ     

  .فريقي الدعوى بالذات للاستجواب
وتبين ان المحكمة قررت في جلسة المحاكمة المنعقدة        

لاستجواب بالسيدين فوزي    حصر ا  ١٠/٤/٢٠٠٠بتاريخ  
ت معبيدس وانطوان الفرزلي بناء لاتفاق الفريقين واسـت       

اليهما وقدم الفريقان لائحتي تعليق على الاستجواب كما        
  .قدم المستأنف عليهم لائحة توضيحية

ــاريخ  ــررت بت ــين ان محكمــة الاســتئناف ق وتب
 شكلاً ورد الادلاء الذي     الاستئناف قبول   ١٣/١٢/٢٠٠٠

المستأنفة بفسخ الحكم الابتدائي لعدم دفع الرسم       تقدمت به   
لة الابتدائية والزام المستأنف باكمـال      حالنسبي عن المر  

سـهم وضـم الخـصومة      /٦٠٠/الرسم المدفوع عـن     
 الخصومة رقـم    إلى ٢١٩/٩٨الاستئنافية المسجلة برقم    

 بهدف السير بهما معاً مع الاحتفاظ بذاتية كل          ٥٨٦/٩٧
كما . ام مستقلة في كل دعوى    من الدعويين واصدار احك   

 قـرار قـضى بتكليـف       ٢٩/٣/٢٠٠١صدر بتـاريخ    
  المستأنف اكمال الرسـم النـسبي عـن قيمـة كامـل            

  .سهم من العقار/ ٢٤٠٠ /الـ
وتبين ان محكمـة الاسـتئناف أصـدرت بتـاريخ          

 قراراً معطوفاً على قـرارات المحكمـة        ١١/٧/٢٠٠١
. اقـشتها نتعرضت فيه الاسباب الاستئنافية و    السابقة، اس 
من السبب الاسـتئنافي الثـاني      " هـ" البند   إلىواستندت  

عدم صحة وقانونية تسجيل العقار على      "الذي يدور حول    
لأن هذه الـشركة ليـست فريقـاً فـي          " بيتا"اسم شركة   

الدعوى، ولا يحق في شركات التضامن ان يداعي أحـد          
الشركاء باسم الشركة لفسخ الحكم المـستأنف وقـضت         

في المحاكمة لبيـان موقفهـا مـن        " بيتا"بادخال شركة   
  .الدعوى



  العـدل  ١٩٦

قدمت بتـاريخ   " بيتا"وتبين ان المقرر ادخالها شركة      
  : لائحة جوابية طلبت في خاتمتها٣١/١/٢٠٠١

١- كل ما ورد في استحضار الجهة المـستأنفة         رد 
  .لعدم صحته وقانونيته

 تبني كل ما ورد في لـوائح الجهـة المـستأنف            -٢
حكم المـستأنف بكافـة حيثياتـه       ضدها لجهة تصديق ال   

وخاصة لجهة اعطاء القرار بتسجيل العقـار موضـوع         
  ".المطلوب ادخالها"النزاع على اسم الشركة 

  . تضمين المستأنف النفقات والعطل والضرر-٣
 ما جـاء فـي لائحـة        ردوتبين ان المستأنف طلب     
  .المقرر ادخالها وكرر الفرقاء

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان مسألتي قبول الاستئناف شكلاً وادخال شركة        حيث

بقيتا خارج اطار طلب النقض، فيكون الاسـتئناف        " بيتا"
هـذا مـع    . مقبولاً شكلاً والشركة فريقاً في المحاكمـة      

الاشارة بأن الاستئناف مستوفي اصلاً لـسائر شـروطه         
  .الشكلية

  : في الاساس–ثانياً 
ف قـضت   حيث ان الغرفة العاشرة لمحكمة الاستئنا     

 بادخال شركة   ١١/٧/٢٠٠١في قرارها الصادر بتاريخ     
  .في المحاكمة لبيان موقفها من الدعوى" بيتا"

وحيث انه تبعاً لقرار الادخال تصبح الشركة خصماً        
  .في المحاكمة

وحيث ان مسائل الاختصاص والتـدخل والادخـال        
والرسم النسبي امام محكمـة الدرجـة الاولـى ليـست           

قاء، فتعتبر خارج نطاق البحـث      موضوع طعن من الفر   
  .في القرار الحاضر

وحيث ان المدعي المهندس انطوان الفرزلي وطالبي       
التدخل المحامي الياس الفرزلي والمهندس نقولا الفرزلي       

ل الـزام   ن في استحضار الدعوى وطلـب التـدخ       يطلبو
  :المدعى عليه السيد فوزي بيدس بتسجيل

بعبـدا  / ٤٣٧٦/ سهماً من العقار رقم      ٢٦٦,٦٦٦ -
  .على اسم المدعي

بعبدا علـى اسـم   / ٤٣٧٦/ سهماً من العقار  ٨٠٠ -
  .المحامي الياس الفرزلي

بعبدا علـى   / ٤٣٧٦/ سهماً من العقار     ٥٣٣,٣٣٣ -
  .اسم المهندس نقولا الفرزلي

وحيث ان الجهة المدعية ادلت في لائحتها الجوابيـة         
 بأن مشروع بناية برازيليا الجاري      ١٥/٢/١٩٩٤تاريخ  

بعبـدا يعتبـر لحـساب    / ٤٣٧٦/تشييدها على العقـار     
الشراكة وتوزع ارباحه وخسائره بنفس الحصص المثبتة       

 ٢٥/١٠/١٩٧٣في عقـد الـشراكة الموقـع بتـاريخ          
 بتـسجيل   عليه طلب الزام المدعى     إلىوخلصت بالنتيجة   

على ... ملكية الاسهم العائدة للمشروع موضوع الدعوى     
، تسجيل الاسهم على اسـم      واستطراداً". بيتا"اسم شركة   

الشركاء وفقاً للحصص المحددة اعلاه وتكـررت هـذه         
  .الطلبات في مراحل المحاكمة

عـت بتـاريخ    وحيث ان الجهة المدعية تدلي بأنها وقّ      
 مع المدعى عليه المستأنف عقد شـراكة     ٢٥/١٠/١٩٧٣

واعتبار " بيتا"تضمن تحديد حصص الشركاء في شركة       
اري تـشييدها علـى العقـار       مشروع بناية برازيليا الج   

 مـن   أيبعبدا هو ملك للشركة ويمتنع علـى        / ٤٣٧٦/
. الشركاء التصرف بالمشروع الا بموافقة جميع الشركاء      

وبأن أحدهم المحامي اليـاس الفرزلـي قـام بتـاريخ           
 شخصياً وبالنيابة عن الشريكين الآخـرين       ٢٧/١٠/٨٨

. ل.ل/٢,٦٦٦,٦٦٦نقولا وانطوان الفرزلي بايداع مبلغ      
لصالح السيد بيدس لدى الكاتب العدل يمثل حصة السادة         

. ١٥/٦/٨٨الفرزلي من تكاليف المشروع حتى تـاريخ        
 ـقد تبلغ السيد بيدس ال    و رض الفعلـي بواسـطة احـد     ع

موظفيه السيد عطايا الطيبي ورغم ذلك ما زال المدعى         
عليه المستأنف ممتنعاً عن تسجيل حصصهم بالرغم من        

الجهـة  ه مما يعـرض حقـوق       قبضه المبلغ المتوجب ل   
  .المدعية للضياع

 الدعوى  رد يطلب   المستأنف عليهوحيث ان المدعى    
 إلى ٢٥/١٠/٧٣مدلياً بأن نية الفرقاء انصرفت في عقد        

/ ٤١٦٣/مشروعي البنـاء القـائمين علـى العقـارين          
بعبدا والـى الاربـاح والخـسائر       / ٤٣٧٦/المصيطبة و 

د هـذين   الناجمة عن هندسـة واقامـة وبنـاء وتـشيي         
ومن ثم وقَّع الفرقـاء بتـاريخ       . المشروعين دون التملك  

آخر نص علـى    " محضر تثبيت وقائع وعقد    "٢٩/٢/٧٦
حق السيد بيدس وحده التصرف المطلق بالعقار موضوع        
الدعوى واعتبار السهام المسجلة على اسم السيد اليـاس         

كمـا  ... بعبدا كأنها لم تكن   / ٤٣٧٦/الفرزلي في العقار    
  .تبلغ العرض الفعلي والايداعانه لم ي

الموقـع  " محضر تثبيت وقائع وعقد"وحيث يتبين من    
 انه تـم تثبيـت      ٢٥/١٠/٧٣من فرقاء الدعوى بتاريخ     

  :الامور التالية
الـشركة الهندسـية للبنـاء      " بيتا" ان ملكية شركة     -

والتجارة واقعياً وعملياً بالرغم من كل تسجيل معـاكس         
  :هي منذ تأسيسها كما يلي

   الثلث للسيد فوزي بيدس-



  ١٩٧  الإجتهاد

   الثلث للاستاذ الياس الفرزلي-
 الثلث للمهندسين انطوان ونقولا الفرزلي يـوزع   -

 ٣/١ للمهندس نقولا الفرزلي و    ٣/٢بينهما بنسبة   
  .للمهندس انطوان

ان رأسـمال   :  ينتج عن تثبيت واقعة الملكية هـذه       -
هي ايـضاً علـى     ... الشركة وكافة موجوداتها واعمالها   

  . الوارد اعلاهاسالاس
 بناية امباسي الجاري تشييدها على       يعتبر مشروعا  -

المصيطبة وبنايـة برازيليـا الجـاري       / ٤١٦٣/العقار  
بعبدا لحـساب الـشراكة     / ٤٣٧٦/تشييدها على العقار    

بنفس الحصص المثبتة في    ايضاً توزع أرباحه وخسائره     
المحضر مع الأخذ بعين الاعتبار دائماً وجـود العـشرة          

 ثمـن الأرض مـع المبلـغ        أيماية للرأسمال العامل    بال
  .المستثمر في البناء

يـتم  ) البند الثالـث  ( ان المشروعين المشار اليهما      -
 أوولا يحق للـسيد بيـدس       ... تنفيذهما لحساب الشراكة  

 ممثليهم التصرف بهـذين     أولأي من الشركاء الآخرين     
  .المشروعين الا بموافقة جميع الشركاء

 العقد المذكورين اعلاه نظموا بتاريخ      وحيث ان فرقاء  
 عقداً ثانياً ضم مقدمة واربعة بنـود توافقـوا          ٢٩/٢/٧٦

بموجبه على اعتباره جـزءاً لا يتجـزأ مـن محـضر            
 وملغياً له في كـل نـص يتعـارض مـع            ٢٥/١٠/٧٣

وبأنه يحق للـسيد فـوزي بيـدس        ) بند أول (مضمونه  
التصرف وحده بالمشروعين الجـاري تنفيـذهما علـى         

  ).بند ثاني(بعبدا / ٤٣٧٦/المصيطبة و/ ٤١٦٣/عقار ال
 لم يلغ ما سبق من اتفاقات       ٢٩/٢/٧٦وحيث ان عقد    

، وانما عـدل بعـض      ٢٥/١٠/٧٣وعقود، لا سيما عقد     
  :لحجج التاليةلاحكامه وذلك 

  .٢٥/١٠/٧٣ انه عطف في مقدمته على محضر -
 ان البنود والفقرات الواردة في ذلك العقد، والهدف         -

، هـي فـي هـذا       ٢٥/١٠/٧٣ا بالمقارنة مع عقـد      منه
ان "فالبند الرابع من العقد الأول يـنص علـى          : الاتجاه

يتم تنفيذهما لحساب الشراكة، فمن المتفق      ... المشروعين
 لأي من الشركاء    أوعليه انه لا يحق للسيد فوزي بيدس        

الآخرين التصرف بهذين المشروعين الا بموافقة جميـع        
 يعـدل ذلـك البنـد       ٢٩/٢/٧٦عقـد   فقد جاء   " الشركاء
  :كالتالي

) ٢٩/٢/٧٦ محـضر    أي( انه يعتبر هذا المحضر      -أ
  .٢٥/١٠/٧٣جزءاُ لا يتجزأ من محضر 

 يحق للسيد فـوزي بيـدس وحـده التـصرف           -ب
فالمسألة بصراحة النص هي فـي تعـديل    . بالمشروعين

فبعـد ان كـان للـشراكة       . كيفية التصرف بالمشروعين  
هذا الحـق؛  الشركاء، فقد اصبح مجتمعة ويتطلب اجماع    

 إلـى لظروف معينة عرضها الفرقاء في لوائحهم؛ يعود        
أمـا بقيـة بنـود عقـد        . السيد فوزي بيـدس منفـرداً     

 فقـد   ٢٩/٢/٧٦ التي لا تتعارض مع عقد       ٢٥/١٠/٧٣
وانه ليس من تعـارض     . بقيت قائمة ونافذة بين الشركاء    

 احـد   إلـى بين منح حق التصرف منفرداً بالمـشروع        
 وبين ان يكون هذا التـصرف       – السيد بيدس    –ركاء  الش

هو لحساب الشراكة وفق ما نصت عليـه احكـام عقـد     
، باعتبار التعـديل اقتـصر علـى كيفيـة          ٢٥/١٠/٧٣

  .التصرف بالمشروع دون الجهة المستفيدة منه
في العقدين هو   " التصرف"وحيث ان المقصود بعبارة     

 بعد ان   أيواحد في معناه ومضمونه ومختلف في نطاقه        
 للشركاء مجتمعين اصبح هذا الحق لظروف معينـة         نكا

  .محصوراً بالسيد فوزي بيدس منفرداً
وحيث ان علاقة الفرقاء في مشروع بناية برازيليـا         

 إلـى بعبدا تستند   / ٤٣٧٦/الجاري تشييدها على العقار     
ــدي  ــارة ٢٩/٢/٧٦و٢٥/١٠/٧٣عق ــضمنين اش  المت

ري بينهم والمشار   صريحة اليه والى التعامل السابق الجا     
  ).البند الثاني(اليه صراحة في العقد الاول 

وحيث يتبين من النصوص المـشار اليهـا واوراق         
المحاسبة والتصفية المبرزة في ملف الـدعوى ان كـل          
فريق يأخذ نصيبه من الربح الصافي لكل مشروع منجز         
بعد حسم قيمة رأس المال العامل ونسبة العشرة بالمايـة          

 ثمن الأرض مـع     أي على الرأسمال العامل     بمثابة فائدة 
المبلغ المستثمر في البناء ومن تاريخ دفعها ووضعها في         

ــشروع   ــسابات الم ــدين (ح ــد  ٣ و٢البن ــن عق  م
٢٥/١٠/٧٣.(  

وحيث يتبين من محضر المحاسبة الموقع من الفرقاء        
ــاريخ  ــستند  (١/١١/٧٣بت ــاً / ١٤/الم ــق ربط المرف

المـصادقة علـى    والمتضمن  ) بالاستحضار الاستئنافي 
حتـى تـاريخ    " بيتـا "ميزانية الحسابات الحقيقي لشركة     

 وتوقيع الجداول المرفقة بهـذا المحـضر         ٣١/١٠/٧٣
 إلـى والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ منه، أنه تضمن إشـارة          

البوريفاج وفردان  . (التصفية النهائية لعدة مشاريع سابقة    
والى مقدار نصيب الشركاء مـن أربـاح        ...) والعبادية

لمشاريع التي جرت تصفيتها وكيفية قبضها نقداً وأمـا         ا
  . واما تحويلاًعيناً

ص تصفية حسابات المـشاريع     خوحيث يتبين من مل   
: المشار اليه / ١٤/ والمرفقة ربطاً بالمستند     اليهاالمشار  

ان الربح الصافي المعد للتوزيع وفق النسب المحددة في         
 يحتسب بحسم مجمـوع ثمـن الارض       ٢٥/١٠/٧٣عقد  

  .والفوائد والتكاليف من مجموع ثمن المبيعات



  العـدل  ١٩٨

وحيث من الواضح ان التعامل المشار اليه والاسـس         
المحاسبية المعتمدة كان قائماً بين الفرقاء على المشاريع        

  .التي انجزت وتمت تصفيتها نهائياً
/ ٤٣٧٦/وحيث ان مشروع البناية القائم على العقار        

محاسـبة بـشأنه    بعبدا لم ينجز ليصبح جاهزاً لاجـراء        
 ٢٥/١٠/٧٣وتصفيته وفق التوزيع المحـدد فـي عقـد         

والاسس المعتمدة في التعامل المبين اعـلاه للمـشاريع         
  .المنجزة والمصفاة

وحيث يتبين صراحة مـن أقـوال المـدعى عليـه           
مـن  ) ٢٨ و٢١ص  (المستأنف الـسيد فـوزي بيـدس        

 لم يعد مـن     ١٩٧٦انه في العام    "الاستحضار الاستئنافي   
 اكمال البناء وأضحى من الضروري بيعـه لأن         الممكن

الاحداث منعت شركة بيتا من متابعته، فاعد كشفاً أرسله         
للسيد فوزي الخوري لتبيان كلفة المشروع فقط من أجل         

وبأن هذا الاخير سلَّم صديقه اليـاس الفرزلـي         ... بيعه
  ".نسخة عن الكشف

وحيث انه؛ وبغض النظر عن كيفية وصول نـسخة         
 بخط يد المـستأنف     ١٥/٦/١٩٨٨لمنظم بتاريخ   الكشف ا 

بالمبالغ المدفوعة على مشروع برازيليـا؛ فإنـه يثبـت          
بوضوح رغبته وعزمه بالتوقف عن متابعة المـشروع        

 ـوانجازه والبالغة مدفوعاته بما فيه ثمن الارض وك        ة لف
رخصة البناء ومجموع الدفعات بما فيه دفعات شـركة         

ل والفوائد المتفرقة مبلغ    تريدكو وفائدة رأس المال العام    
  .اربعة ملايين ليرة لبنانية

وحيث انه يتبين من كيفية احتـساب ثمـن الارض          
 وتصفية  اليهوفائدته في الكشف المشار     ) يخ شرائها رتاب(

ج وفـردان الـسابقة ان ثمـن الارض         مشاريع البوريفا 
 المشاريع يعتبر جـزءاً مـن رأس المـال          عليهالقائمة  ا

ه في كلفة المـشاريع، كمـا تـشكل         العامل يدخل وفائدت  
ع ولا تحتفظ بذاتية    والارض عنصراً من عناصر المشر    

مستقلة عنه عائدة لمالـك الارض الا فـي مـا يتعلـق             
بالمحاسبة عند تصفية المشروع وفقاً للأسـس المبينـة         

  .اعلاه
وحيث ان التعامل السابق بين الشركاء لم يكن يعتمد         

 ملكيـة  أوكية العقار على قيود السجل العقاري لاثبات مل   
المشروع المنفذ عليه لأن العقود الموقعة بـين الفرقـاء          
أوضحت حقوق الشركاء والشركة، هذا فـضلاً مـن أن      

 أو  يقـدمها  أو العقد اعتبر ان من يـدفع ثمـن الارض        
 ٪١٠يستثمر امواله في البناء يأخذ مقابل ذلـك نـسبة           

 لمشروع بالاستقلال عن ا   بمثابة فائدة بالاضافة لتقديماته   
ولا يحق له التذرع بما دفعه ثمناً للأرض للمطالبة بهـا           

 مطالـب   رد اثبات ملكيته لها، ممـا يقتـضي معـه           أو
  .المستأنف لهذه الجهة

  جـة التعامـل الـسابق      يوحيث ان ما يؤيد هـذه النت      
رأس / ٣٥٧٠/بالنسبة للمشروع القـائم علـى العقـار         

لفرزلـي  بيروت المسجلة ملكيته على اسم السيد نقـولا ا        
والذي وزعت أرباحه على الشركاء وفـق الحـصص          

وكـذلك بالنـسبة لمـشروع      . المحددة في عقد الشركة   
البوريفاج المسجلة ملكية العقار فيه على اسم المـستأنف         
والموزعة ارباحه على الشركاء وفقاً لمقدار حصـصهم        

  .في الشركة
وحيث ان ما اورده الحكم المـستأنف مـن تحديـد           

وانتفاء علاقة مالك المـشروع     " لمشروعا"لمفهوم كلمة   
بالمشرف عليه وتعريف حق التصرف وظروف تعديلـه        
وتعليلٍ لأثر تعهد السيد نقولا الفرزلي بمحاسبة الشراكة        
وليس المستأنف، متطابق مع مضمون العقد الذي يرعى        
العلاقة بين الشركاء ومتوافق مع التعامل السابق بالنسبة        

ت التبدل في الظروف الأمنية     للمشاريع المنفذة وضرورا  
والأوضاع الخاصة لبعض الشركاء وقواعـد التفـسير        
السليم لنية الفرقاء في التعاقد وصحة الاستنتاج بملكيـة         

  .الشراكة للمشروع
  وحيث ان مجموع الحسابات التي اجراهـا الفرقـاء         
في مشروعي البوريفاج وفردان تمثل حساب المـشروع        

  ثمـن الارض وثمـن     وقد أدخل الفرقاء فـي حـسابه        
  المبيعات ولم يقتصر الامـر علـى كلفـة المـشروع،           
  سيما وان مقدار ثمـن شـراء الأرض كـان يحتـسب            
  مع فائدته عند التصفية لمـن دفعـه بتوظيـف اموالـه            
وكبند من كلفة البناء في حين ان ثمن الارض بتـاريخ           

  كان يـشكل جـزءاً مـن المبيعـات         ) بيع الشقق (البيع  
 الارباح كجزء من المشروع لـصالح       وتدخل زيادته في  

الشركة يستفيد من توزيعه الشركاء وفقاً لحصصهم فـي         
  .الشركة

وحيث انه يتبين من اعمال المحاسبة الجارية بعد عقد         
 استمرار العلاقـة بـين الـشركاء بالنـسبة          ٢٩/٢/٧٦

 أيللمشروع موضوع الـدعوى الحاضـرة واسـتبعاد         
هم فـي   قعن حقو  عليهم   المستأنفاحتمال يتناول تنازل    

بعبدا وفق ما يدعيـه     /٤٣٧٦المشروع القائم على العقار     
المستأنف، سيما وان التزام الـشريك اليـاس الفرزلـي          

 بالتوقيع علـى    ٢٩/٢/٧٦ من محضر    ٣الوارد في البند    
لم يتم  / ٤٣٧٦/بيع السهام المسجلة على اسمه في العقار        

         لصالح السيد فوزي بيدس بصفته مالك العقار بل بنـاء 
لطلبه بصفته مخولاً بالتصرف في العقار وفقاً لمضمون        

  .البند الثاني من المحضر المذكور



  ١٩٩  الإجتهاد

المبرزة فـي   " بيتا"وحيث يتبين من ميزانيات شركة      
ملف الدعوى ان مشروع برازيليا القائم علـى العقـار          
موضوع الدعوى يشكل بنداً من بنود الميزانيات وتعـود         

  .ملكيته للشركة
  :يراجع

  .١٩٨٢ الملحق بميزانية سنة ٣قم  بيان ر-
  .١٩٧٤ الملحق بميزانية سنة ٢ كشف رقم -

  .وكذلك بالنسبة لسائر المشاريع المنفذة
وحيث ان السيد بيدس اوضح بالذات لدى اسـتجوابه         

بانه لا يوجد فرق بين الشراكة والـشركة،        ) ٣ص(بداية  
كما ان هذا الأمر يستنتج بوضوح من مـضمون البنـد           

 واقوال الفـريقين بالـذات   ٢٥/١٠/٧٣قد الخامس من ع  
لجهة تطور علاقتهما قبل توقيع العقد من شركة واقعيـة      

 ٢٥/١٠/٧٣ اعلان شراكتهم جهاراً بموجـب عقـد         إلى
 تمييـز بـين   أي، مما يستبعد معه "بيتا"تحت اسم شركة  
  .الشراكة والشركة

وحيث ان المدعي وطالبي التدخل يطلبون في خاتمة        
الزام المدعى عليـه     "١٥/٢/٩٤ تاريخ   لائحتهم الجوابية 

بتسجيل ملكية الاسهم العائدة للمشروع موضوع الدعوى       
 ٨٠٠واستطراداً الزامه بتـسجيل     " بيتا"على اسم شركة    

 ٥٣٣,٣٣٣سهماً على اسم المحامي اليـاس الفرزلـي،         
 ٢٦٦,٦٦٦سهماً على اسم المهندس نقـولا الفرزلـي و        

وقـد تبنـت    . ليسهماً على اسم المهندس انطوان الفرز     
  .الشركة؛ المقرر ادخالها استئنافاً؛ تلك المطالب

بعد انقضاء خمس   " بيتا"وحيث ان استمرارية شركة     
سنوات على تأسيسها ثابت بأوراق ميزانيتها ولواحقهـا        

 والتي شكلت ورشة برازيليـا احـد        ١٩٨٢العائدة لسنة   
  ).٢ وبيان رقم ٢ملحق رقم (بنودها 

 بيدس ينازع فـي صـحة       وحيث ان المستأنف السيد   
  .العرض والايداع وفي حصوله

وحيث انه من الثابـت ان أحـد المـستأنف علـيهم            
 بعرض  ٢٧/١٠/٨٨المحامي الياس الفرزلي قام بتاريخ      
. ل. ل ٢,٦٦٦,٦٦٦فعلي لدى الكاتب العدل بايداع مبلغ       

 السيد بيدس يمثـل حـصة المـدعي         المستأنفلمصلحة  
ناية برازيليا وفـق    وطالبي التدخل من تكاليف مشروع ب     

  .احتسابها من قبل المستأنف بالذات
وحيث ان ما ذهب اليه الحكم المستأنف مـن تعليـل           
ونتيجة لناحية صـحة العـرض والايـداع واسـتلامه؛          

 وما  ٢٩٢والمادة  . م.م. أ ٨٢٢ احكام المادة    إلىبالاستناد  
يليها من قانون الموجبات والعقود؛ جاء في موقعه السليم         

  .صديقومستوجب الت

وحيث ان فرقاء الجهة المستأنف عليهـا والـشركة         
المقرر ادخالها يطلبون تسجيل المشروع علـى ملكيـة         

  .التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة" بيتا"شركة 
وحيث ان الطلب المذكور لا يتعـارض مـع غايـة           

والشركاء فيها المحـدد فـي عقـد        " بيتا"وهدف شركة   
 إلىالشركاء الهادف    التعامل السابق بين     أو ٢٥/١٠/٧٣

 إلـى اقتسام ارباح المشاريع المنفذة، طالما انه يرمـي         
تكريس حق الشركة والشركاء فيها بملكيـة المـشروع         

  .والحفاظ على الحق المذكور حتى انجازه وتصفيته
وحيث انه تبعاً؛ لثبوت ملكية المشروع القـائم علـى      

بعبدا للشركة المقرر ادخالها وعـدم      /٤٣٧٦العقار رقم   
غبة المستأنف السيد بيدس باكمال المـشروع وتحديـد         ر

كلفته حتى تاريخ الكشف وفق تقـدير المـدعى عليـه           
 بالذات بأربعة ملايين ليرة لبنانية وحفاظاً على        المستأنف

حقوق الشركة والشركاء واستحالة تصفية المشروع وفق       
 بـسبب  ٢٥/١٠/١٩٧٣التعامل السابق المتوافق مع عقد     

توافق الشركاء علـى ذلـك رضـاء        عدم انجازه وعدم    
يقتضي اعتبار المشروع قيد الانشاء على العقار المذكور        

وبالتالي الزام المدعى عليه    " بيتا"قائماً على ملكية شركة     
المستأنف وطالبي التدخل المـستأنف عليهمـا بتـسجيل         
الاسهم المسجلة على اسمهم في الصحيفة العينية العائـدة     

علـى ان   " بيتـا "ى اسم شركة    بعبدا عل / ٤٣٧٦/للعقار  
يستوفي كل شريك نصيبه من رأسمال العامل والاربـاح    
بعد انجاز المشروع وتصفيته وفق بنود العقد والتعامـل         

 وفـق  أو  بعد تصفيته قبـل انجـازه رضـاء       أوالسابق  
  .الاصول القانونية

وحيث انه يقتضي تبعاً للتعليل الوارد اعلاه والنتيجة        
عاء المقابل المقدم من الـسيد بيـدس       الاد ردالمقترنة به   

 الزام السيدين الياس ونقولا الفرزلي بتسجيل       إلىالرامي  
الاسهم المسجلة على اسميهما في الصحيفة العينية العائدة        

  .بعبدا على اسمه/٤٣٧٦للعقار 
 سـائر الاسـباب   ردوحيث انـه يقتـضي بالتـالي     

  . المخالفةأووالمطالب الزائدة 

   على التقرير وبعد الاطلاعلذلك،
  :تقرر بالاتفاق

  .قبول التمييزين شكلاً: اولاً
قبول التمييزين اساساً ونقـض  :  وفي الاساس  –ثانياً  

  .نيالقرار المطعون فيه واعادة التأمينين التمييزي
اعتبار القضية جاهزة للحكم وبالتـالي فـصل        : ثالثاً

  .موضوعها



  العـدل  ٢٠٠

  .قبول الاستئناف شكلاً: رابعاً
ئناف اساسـاً وتـصديق الحكـم        الاسـت  رد: خامساً

المستأنف من حيث النتيجة وفقاً للتعليل الوارد في مـتن          
هذا القرار وبما لا يتعارض معه مـن تعليـل الحكـم            

  .المستأنف وشطب اشارة الدعوى في جميع مراحلها
الزام المدعى عليـه المـستأنف بالرسـوم        : سادساً

  .والنفقات عن مراحل المحاكمة كافة
 أوئر الاسـباب والمطالـب الزائـدة         سا رد: سابعاً
  .المخالفة

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الثالثةالغرفة 

 )مكلفة(نبيلة زين  ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ) منتدب(البير قيومجي والمستشاران 

  وماري ابو مراد
 ٢٠/١١/٢٠٠٨تاريخ ب صادر قرار

  نضال كرامة./ م.م.شركة تشارلز ش
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 نزع يـد    إلىان الحراسة القضائية هي اجراء يرمي       
الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وتـسليم الادارة        

 إلى الامر الذي يوجب توجيه الدعوى       ، شخص ثالث  إلى
 الشركة المطلـوب وضـعها      إلىهؤلاء الشركاء وليس    

  .تحت تلك الحراسة

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
ان الاسـتئناف الحـالي ورد خـلال المهلـة          حيث  
  القانونية،

وحيث خلافاً لأقوال المستأنف عليه، فإن عدم ذكـر         
 صـفة المـستأنف عليـه فـي         أواسم ممثل المستأنفة    

في ذهن الاخير، مما يجعـل       لم يخلق غلطاً     الاستحضار
  الدفع الوارد بهذا الخصوص مردوداً،

وحيث ان الاستئناف الحالي جـاء مـستوفياً سـائر          
  .لكالشروط الشكلية فيقتضي لذلك قبوله لجهة الش

  : في طلب التدخل–ثانياً 
حيث يتبين ان رضوان ابو عماد يطلب ادخاله فـي          

 ـ      ل بالعقـد   الدعوى الراهنة، وبالتالي اتخاذ القرار بالعم
 بالتكافل والتـضامن    المستأنفةالموقّع بينه وبين الشركة     

  مع المستأنف عليه،
وحيث يتبين ان طالب التدخل وقّـع مـع الـشركة           

 عقداً أوكلت اليه بموجبـه      ٧/٢/٢٠٠٨ بتاريخ   المستأنفة
مهمة إدارة الفندق المملوك من الـشركة لمـدة ثـلاث           

  .سنوات
ة مـن    النظر عـن المآخـذ المنـسوب       بغضوحيث  

المستأنف عليه للعقد المـذكور، وطالمـا أن الـدعوى          
 وضـع الـشركة تحـت الحراسـة         إلىالراهنة ترمي   

تقديم طلب  بالقضائية، فإن لطالب التدخل صفة ومصلحة       
التدخل المذكور، مما يجعل الشروط الـشكلية القانونيـة         
للتدخل متوافرة فيه، وهي المنصوص عنها في المـواد         

  .يقتضي قبوله شكلاً لهذا السببو. م.م. أ٤١ و٤٠و ٣٩

  : في الاساس–ثالثاً 
حيث تطلب الشركة المستأنفة فسخ القرار المـستأنف        
ورؤية الدعوى انتقالاً واصـدار القـرار مجـدداً بـرد           

  .الدعوى
 عـدة   إلـى وحيث تستند المستأنفة في طلب الفسخ،       

اسباب استئنافية ترى المحكمة البحث اولاً فـي الـسبب          
  .لمتعلِّق بعدم صحة الخصومةالمجدي، وهو ا

وحيث تدلي المستأنفة تحت هذا السبب أن موضـوع         
الدعوى الراهنة يتعلّق بفرض حراسة قضائية عليها وان        

 كافة  ة لم يقم بمخاصم   – المستأنف عليه    –الجهة المدعية   
الشركاء ورغم ذلك صدر القـرار المـستأنف قاضـياً          

  .ايةً رغم إثارتها لهذه المسألة بدبفرض الحراسة
وحيث يتبين ان القرار المستأنف أكد في حيثياتـه ان          
الدعوى هي غير مقدمة بوجه السيد سامي غزال، بـل          

التـي تتمتـع بالشخـصية      . م.م.بوجه شركة أوتيل ش   
المعنوية المستقلة وهـي موضـوع طلـب الحراسـة          

  .القضائية، قاضياً بالنتيجة برد الدفع بانتفاء الصفة



  ٢٠١  الإجتهاد

 أن الحراسة القضائية هـي      وحيث إنه من المسلّم به    
 نزع يد الشركاء المفوضـين بـالتوقيع    إلىإجراء يرمي   

الذي  شخص ثالث، الأمر     إلىعن الشركة وتسليم الإدارة     
 هؤلاء، لمـا لقـرار      إلىيوجب توجيه دعوى الحراسة     

فرض الحراسة من تأثير على صلاحياتهم فـي الادارة،         
 تحـت الحراسـة     ا الشركة المطلـوب وضـعه     إلىلا  
  .قضائيةال

 امكانيـة توجيـه     أيوحيث ان القول بخلاف ذلك،      
كة دون الشركاء المفوضـين،     ردعوى الحراسة ضد الش   

 الغير بنزعها مـن  إلىإما تسليم ادارة الشركة     : من شأنه 
يد من ليس فريقاً في الدعوى، وهذا يخالف على السواء          

 انـه   أو. مبدأ وجاهية المحاكمة ومبدأ نـسبية الاحكـام       
استمرار المفوض بـالتوقيع عـن الـشركة         إلىسيؤدي  

بادارتها، رغم صدور قرار بفرض الحراسة القـضائية،        
طالما أنه لم يكن فريقاً في الدعوى التي صدر بنتيجتهـا           
القرار المذكور، مما يفقد طلب الحراسة فائدته وغايتـه         

  .المرجوة
 القـول بعـدم سـماع       إلىوحيث ان ما تقدم يفضي      

هها ضد الشركة دون الاشـخاص      الدعوى الراهنة لتوجي  
  .الواجب مخاصمتهم
 بذهابه خلاف هـذه     – المستأنف القراروحيث يكون   

 في غير موقعه القانوني السليم فيقتضي لـذلك         –النتيجة  
الدعوى فسخه ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد        

  .لعدم صحة الخصومة
 رد المبينة اعـلاه     النتيجةوحيث يقتضي على ضوء     

 المخالفة، إما لانتفـاء     أور الاسباب والطلبات الزائدة     سائ
  . لأنها لقيت رداً ضمنياً في ما سبق من تعليلأوالفائدة 

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

  .قبول الاستئناف شكلاً) ١
  .قبول طلب التدخل شكلاً) ٢
، فسخ القـرار المـستأنف ورؤيـة        الاساسوفي  ) ٣

بـرد دعـوى    الدعوى انتقالاً وإصدار القـرار مجـدداً        
الحراسة القضائية لعدم صحة الخـصومة، ورد سـائر         

  . المخالفةأوالاسباب والطلبات الزائدة 
  .اعادة التأمين الاستئنافي للمستأنفة) ٤
  .تضمين المستأنف عليه كافة الرسوم والنفقات) ٥

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الرابعةالغرفة 

   ل عبودسهي  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 دانيا الدحداح ومنذر ذبيانوالمستشاران 

 ٢٠/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ١٣٤٦رقم : القرار
  مصلحة مياه بعلبك الهرمل للشفة والري/ رضوان عبد الساتر
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 احكـام  إلىان احتجاج المنفذ بالحائل القانوني المسند    
 له في   لا يجد مبرراً  . م.م. أ ٨٦٠الفقرة الاولى من المادة     

القضية الراهنة طالما أنه باشر التنفيـذ فعليـاً وأهمـل           
المعاملة مدة تفوق السنة ليعود ويجـدد طلبـه دون ان           

 ة طلب لمتابع  أييظهر ان ثمة ما حال قانوناً دون تقديم         
  .التنفيذ قبل انقضاء المهلة المسقطة

  
  لدى التدقيق والمذاكرة،

تـاريخ  حيث ان المنفذ رضوان عبد الساتر استأنف ب       
 بواسطة رئيس دائرة التنفيذ فـي بيـروت         ٣/٩/٢٠٠٨

 فـي   ٤/٦/٢٠٠٨القرار الصادر عن الأخيـر بتـاريخ        
 العالقة بينه   ٢٧٣٩/٢٠٠٣معرض المعاملة التنفيذية رقم     

 مصلحة مياه بعلبك الهرمـل      عليهاوبين المطلوب التنفيذ    
للشفة والري والقاضي بتجديد المعاملة التنفيذية وإعـادة        

  :نذار التنفيذي، وعرض ما خلاصتهإرسال الإ
 من دائرة التنفيـذ     ١١/١١/٢٠٠٣ انه تقدم بتاريخ     •

في بيروت بطلب تنفيذ حكم صادر عن مجلـس العمـل           
التحكيمي في بيروت، بوجه المنفذ عليها مصلحة ميـاه         

 وأبلغ من المنفذ عليها     التنفيذيالبقاع وتم ارسال الانذار     



  العـدل  ٢٠٢

الذي اسـتلم الأوراق    بواسطة رئيس قلم المصلحة فيها،      
  ،٢/١٢/٢٠٠٣ووقع بتاريخ 

 من رئيس دائـرة     ١/١٢/٢٠٠٥ انه طلب بتاريخ     •
التنفيذ متابعة التنفيذ وتصفية الغرامـة بعـد ان أبـرز           

 تـاريخ   ٢١٧صورة عـن المـذكرة الإداريـة رقـم          
 التي تجيز لرئيس القلـم فـي المـصلحة          ٢٩/٧/٢٠٠٣

ئرة التنفيذ أكـد    المنفذ عليها بالتبلغ عنها، إلا ان رئيس دا       
 ١٣/١١/٢٠٠٣ على القـرار تـاريخ     ١/١٢/٢٠٠٥في  

المتضمن اعادة ابلاغ المصلحة ووجوب تجديد المعاملة،       
وقد تم استئناف القرار الاخير اصولاً فصدر عن محكمة         

 قـرار قـضى بفـسخ       ١٠/٥/٢٠٠٦الاستئناف بتاريخ   
 معتبراً ان المعاملـة غيـر       ١/١٢/٢٠٠٥القرار تاريخ   

   متابعة التنفيذ،ساقطة ووجوب
 انه على إثر إبراز صورة طبق الأصل عن القرار          •

الإستئنافي لرئيس دائرة التنفيذ، قـرر الأخيـر بتـاريخ          
 ٣٠/١١/٢٠٠٤ التأكيد على القرار تاريخ      ٢٧/٣/٢٠٠٧

  القاضي بإعادة إبلاغ الإنذار،
 صـورة طبـق     ١٩/٤/٢٠٠٨ انه أبرز بتـاريخ      •

 معاملة مماثلـة    الأصل عن قرار محكمة الإستئناف في     
المنفذ عليهـا ذاتهـا وبـذات       للمعاملة الحاضرة وبوجه    

الموضوع المتعلق بقانونية إبلاغ الإنذار، خلصت فيـه        
 اعتبار التبليغ الحاصل بواسطة رئيس قلـم المنفّـذ          إلى

عليها صحيحاً ومنتجاً مفاعيله القانونيـة، إلا ان رئـيس      
باتخـاذ   تكليفـه    ٢١/٤/٢٠٠٨دائرة التنفيذ قرر بتاريخ     

. م.م.أ/٨٤٣/الموقف المناسب على ضوء احكام المـادة        
  ،٢٧/٣/٢٠٠٧لجهة مرور سنة على آخر إجراء تم في 

 بوجـود حائـل   ٢٧/٥/٢٠٠٨ انه صرح بتـاريخ      •
قانوني متمثل بعدم امكانية التنفيذ الجبري علـى المنفـذ          

م، .م.أ/٨٦٠/عليها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة        
ة ينذ في المعاملة وبالتالي دون إمكا     ابعة التنفي حال دون مت  

م في هذه الحالـة، إلا ان       .م.أ/٨٤٣/إعمال أحكام المادة    
 تجديـد   ٤/٦/٢٠٠٨رئيس دائرة التنفيذ قـرر بتـاريخ        

  المعاملة وإعادة إرسال الإنذار التنفيذي،
 انه يتعين فسخ هذا القرار لوجود مانع قانوني حال          •

، ولأن تبليغ الإنـذار     -م  .م. أ ٨٦٠ – التنفيذدون متابعة   
 قانوني ومنـتج، واسـتطراداً     ٢/١٢/٢٠٠٣التنفيذي في   

فإن رئيس القلم في المصلحة المنفّذ عليهـا هـو وكيـل       
   صحيح،بالتاليظاهري وتبليغه 

وطلب المستأنف بالنتيجـة قبـول اسـتئنافه شـكلاً          
وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة تقرير الـسير        

لتنفيذية لعـدم سـقوطها وتـصفية الغرامـة         بالمعاملة ا 
  الإكراهية المتوجبة لتاريخه،
 في بيروت أكد بتاريخ     التنفيذوحيث ان رئيس دائرة     

 ٤/٦/٢٠٠٨ تـاريخ    المستأنفار  ر على الق  ٣/٩/٢٠٠٨
   هذه المحكمة،إلىمحيلاً الأوراق 

وحيث ان الإستئناف مقـدم وفقـاً لاحكـام المـادة           
اً مجمـل شـروط قبولـه     يم، وقد جاء مستوف   .م.أ/٦٠٣/

  الشكلية فيقبل لهذه الجهة،
وحيث لناحية موضوع الاستئناف، فإنه يتبـين مـن         

، ان اكثـر    ٢٧٣٩/٢٠٠٣محضر المعاملة التنفيذية رقم     
 تاريخ آخر إجراء تم فيها      ٢٧/٣/٢٠٠٧ن  يمن سنة مر ب   

وتاريخ تقديم المنفّذ طلب متابعة التنفيذ وتصفية الغرامة        
ما يؤكـد تحقـق شـروط المـادة         ،  ١٩/٤/٢٠٠٨في  

لناحية سقوط المعاملة التنفيذية لمرور سنة      . م.م.أ/٨٤٣/
  على آخر إجراء صحيح تم فيها،

 إلـى علماً ان احتجاج المنفّذ بالحائل القانوني المسند        
م لا يجد مبرراً    .م.أ/٨٦٠/احكام الفقرة الاولى من المادة      

يـذ فعليـاً   له في الحالة الراهنة، طالما انـه باشـر التنف      
 ١١/١١/٢٠٠٣بموجب طلب التنفيذ المقدم منه بتـاريخ        

 متابعـة التنفيـذ وتـصفية       ٢٦/٣/٢٠٠٧كما طلب في    
 ٢٧/٣/٢٠٠٧الغرامــة وأهمــل المعاملــة مــا بــين 

الموما اليـه دون ان      ليعود ويجدد طلبه     ١٩/٤/٢٠٠٨و
 طلب لمتابعة   أييظهر ان ثمة ما حال قانوناً دون تقديم         

  ضاء المهلة المسقطة،التنفيذ قبل انق
 ـ هذه النتي  إلىوحيث بالوصول     أوة تنتفـي فائـدة      ج

 ردضرورة بحث مـا تجاوزهـا، ويقتـضي بالتـالي           
  الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف،

  لذلك،
  :تقرر بالإجماع

قبول الاستئناف شـكلاً ورده موضـوعاً وتـصديق         
         القرار المستأنف، وتـضمين المـستأنف النفقـات ورد

 المخالفة، ومصادرة التأمين    أوالأسباب والمطالب الزائدة    
 إلـى  ٢٧٣٩/٢٠٠٣وإعادة المعاملـة التنفيذيـة رقـم        

  .مرجعها

    



  ٢٠٣  الإجتهاد

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الرابعة

 الرئيس سهيل عبود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

 ٢٩/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ١٣٩٢رقم : القرار
  .ل.م.شركة كيرتك ش/ سمير خالدي
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
ان هذا الاستئناف وارد ضمن المهلة القانونية،       حيث  

وهو مستوفٍ الشروط الشكلية كافة، ويقتـضي قبولـه         
  شكلاً،

  : في الاساس–ياً ثان
حيث ان هذا الاستئناف يستوجب البحـث فيمـا اذا          

 والمـستأنف عليهـا قائمـة       المستأنفكانت العلاقة بين    
 لمعرفة احكام مرور الزمن     بموجب حساب جارٍ، توصلاً   

  الواجبة التطبيق،
تجارة بريـة   / ٢٩٨/وحيث يستفاد من احكام المادة      

 أحوالهمـا   ن حساب جارٍ كلما اتفق شخـصان      يتكو"انه  
تستدعي ان يتبادلا تسليم الاموال، على تحويل ما لهمـا          

 بنود بسيطة للتسلف والتسليف يتألف منها       إلىمن الديون   

حساب واحد بحيث يصبح الرصيد وحـده عنـد اقفـال           
  ،"الحساب ديناً مستحقاً مهيئاً للآداء

وحيث انه للقول بوجود حساب جارٍ يجب ان يكـون          
، كما يجب ان تتـوافر عناصـر    هنالك اتفاق بين طرفيه   

مادية تتألف من مدفوعات متبادلة ومتشابكة ناتجة عـن         
عمليات يجريها الطرفان فيما بينهما والتي تجعـل كـلاً          

   مديناً تجاه الآخر،أومنهما دائناً 
  :يراجع بهذا المعنى

 العقود التجارية وعمليات المصارف     – ادوار عيد    -
  ،٦١٢ صفحة – ١٩٦٨

اد اعتبر، خلافـاً لمـا يـدلي بـه          وحيث ان الاجته  
 انه يجوز ان يكون اتفاق الطرفين بشأن فـتح          المستأنف

 ضمنياً، فينتج فـي هـذه       أوالحساب الجاري، صريحاً    
الحالة الاخيرة مثلاً عن اجراء مدفوعات عديدة ومتبادلة        
بين شخصين تم قيدها في حساب منشأ لهذه الغاية، دون          

ا على انفراد ومـع نيـة       المطالبة بتسديد كلّ عملية منه    
تسديد الرصيد في نهاية العلاقة المتبادلة، علماً انه مـن          
غير المشترط لوجود الحساب الجاري ان يكون المـدين         
قد وقّع عليه، اذ ان هكذا توقيع يفيد موافقة المدين علـى         

  الرصيد وعدم منازعته به،
  :يراجع بهذا المعنى

صـفحة   – المرجع المذكور اعـلاه      – ادوار عيد    -
  ،٦١٤ و٦١٣

وحيث من الثابت من كشف الحساب المبرزة صورته        
في الملف، ومن الاوراق كافة، ان المستأنف والمستأنف        
عليها ارتضيا تبادل الاموال والبضائع التي هـي كنايـة    
عن آلة للبنج وقطع لها وأعمال صيانة، فيما بينهما منـذ        

 ، وان قيمـة الـسندات     ١٩٩٩ ولغاية العام    ١٩٩٤العام  
لأمر المبرزة صورة عنها في الملف قد أدخلت كقيد في          
الكشف المذكور، وبالتالي فإن وجود تلـك الـسندات لا          
ينفي قيام حساب جارٍ بين الطرفين ارتضاه المـستأنف،         
بدليل عدم قيامه بتسديد قيمة الفواتير والسندات المتوجبة        
بذمته فور استحقاقها، بل بموجب دفعات عديدة بتواريخ        

فة تم قيدها في حسابه الجاري لدى المستأنف عليها         مختل
لقاء قيام هذه الاخيرة بتسليمه بضائع وبتـأمين صـيانة          
بعض الماكينات، فيكون الركن الارادي المتمثل باتفـاق        
الطرفين متوافراً في القضية الراهنة ولو بشكل ضمني،        
وذلك خلافاً لاقوال المستأنف، طالما ان كليهما رضـي         

 بنـود بـسيطة للتـسلف       إلـى ه من الديون    تحويل مال 
والتسليف على الشكل المبين آنفاً، وذلـك لمـدة تفـوق           
الخمس سنوات، فضلاً عن تـوافر العناصـر الماديـة          



  العـدل  ٢٠٤

الواجبة للقول بوجود حساب جارٍ، وفقاً لما جرى بيانـه          
اعلاه، لا سيما منها البنود المختلفة الواردة فـي كـشف           

   الموما اليه،ابالحس
كون تبعاً لما تقـدم العلاقـة القائمـة بـين           وحيث ت 

الطرفين قائمة علـى اسـاس الحـساب الجـاري، وان          
المطالبة بالرصيد المدين الذي يظهره تبقـى خاضـعة          

 ـلمرور الزمن العادي، مما يوجب معه استبعاد تطب        ق ي
 الثلاثي، ويقتضي   أواحكام مرور الزمن القصير الثنائي      

لمجال، وتصديق الحكم    خالف في هذا ا    أو كل ما زاد     رد
  المستأنف فيما توصل اليه من نتيجة لهذه الناحية،

 اعتبار  إلى ادلاءات المستأنف الرامية     ردوحيث يبقى   
آلة البنج متعيبة، وذلك لادلائه بهذه الواقعة بعد انقـضاء          
المهل كافة، وبعد استلامه واسـتعماله للآلـة لـسنوات          

ان يكـون تحفّـظ     عديدة، وبعد تقديم هذه الدعوى، دون       
لهذه الناحية قبل ذلك، علماً انه لم يدل بتسديده لأي مـن            

ها بموجب هذه الدعوى كما انـه لـم         بالمبالغ المطالب   
ينازع بمضمون كشف الحساب المبـرز فـي الملـف،          

  فتكون المبالغ المطالب بها والمحكوم بها بداية متوجبة،
 رد كـلّ مـا تقـدم        إلـى وحيث يقتضي بالاسـتناد     

تئناف اساساً، وتصديق الحكم المستأنف، للاسـباب       الاس
والعلل الواردة فيه وغير المتعارضة مع تلـك المبينـة          

  اعلاه،
 ردوحيث بعد النتيجة التي تم التوصل اليها يقتـضي          

 المخالفة، اما لكونها    أوسائر الاسباب والمطالب الزائدة     
  قد لاقت رداً ضمنياً، واما لعدم تأثيرها على الحل،

  ذلك،ل
  :تقرر بالاجماع

 قبول الاستئناف شكلاً، ورده اساساً، وتـصديق        -١
الحكم المستأنف للاسباب والعلل الـواردة فيـه وغيـر          

  المتعارضة مع تلك المبينة اعلاه،
٢- خالف،أو ما زاد رد   
 مصادرة التأمين، وتضمين المـستأنف النفقـات        -٣

  القانونية كافة،

    

  ية في بيروتمحكمة الاستئناف المدن

  الغرفة الرابعة

 الرئيس سهيل عبود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

 ٢٩/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ١٣٩٨رقم : القرار
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي / ل.م.بنك انتركونتيننتال ش

  ورفيقه
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة المتاحة، وقـد        حيث  

جاء مستوفياً مجمل شروط قبوله الشكلية فيقبـل لهـذه          
  الجهة،



  ٢٠٥  الإجتهاد

  : في الموضوع–ثانياً 
 المستأنف فسخ القرار المستأنف توصـلاً   حيث يطلب 

المنظّم من قبـل مـأمور       تصديق مشروع التوزيع     إلى
 الـذي لـم يأخـذ بـدين         ١٩/١٢/٢٠٠٦التنفيذ بتاريخ   

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مثيـراً لأسـباب        
   فصلها تباعاً،ياستئنافية عدة سيجر

ي مـن نحـوٍ أول، بمخالفـة القـرار          لوحيث أنه يد  
لقـضائه بقبـول    . م.م. أ ٩٩٣ف لأحكام المـادة     المستأن

اعتراض صندوق الضمان على مشروع التوزيع المقدم       
ة تنفيذية مستقلة عن اطار المعاملة التنفيذية       لكموجب مش ب

  التي نُظّم فيها،
عتراض على مشروع   وحيث انه من الجائز تقديم الا     

التوزيع أما من خلال المعاملة التنفيذية، واما من خـلال          
 مشكلة تنفيذية لوحدة العلة والغايـة       أوتراض مستقل   اع

جراءات عينها   الحالين، ولخضوعهما بالنتيجة للا    في كلا 
 اقـوال المنفـذ     إلى باستماع رئيس دائرة التنفيذ      ةالمتمثل
 – والدائنين تمهيداً لاقراره لائحة التوزيع النهائيـة         عليه

  ،-. م.م. أ٩٩٥المادة 
قد راعـى الاصـول     وحيث ان رئيس دائرة التنفيذ      

عنـد  . م.م. أ ٩٩٥الجوهرية المنصوص عنها في المادة      
اصداره القرار المستأنف، فيكون قبوله الاعتراض فـي        

سليم علماً انه لم    الالشكل الحاصل فيه في موقعه القانوني       
   قاعدة الزامية بهذا الصدد،أيتجر مخالفة 

وحيث ان المستأنف يطلب من نحوٍ ثانٍ فسخ القـرار       
لاثارتـه  . م.م. أ ٣٧٣أنف لمخالفته احكام المـادة      المست

 ٩٨٣/٢ و ٩٩١عفواً وجوب تطبيـق احكـام المـادتين         
بمعزل عن تمكينه للخـصوم تقـديم ملاحظـات         . م.م.أ

  بشأنهما،
 المستأنف عليه اسند اعتراضـه      الصندوقوحيث ان   

 الموضح بموجب لائحته الجوابية     ٢/١/٢٠٠٧المقدم في   
ه كمشترك فـي المعاملـة       صفت إلى ١/٢/٢٠٠٧تاريخ  

  التنفيذية والى مفاعيل قرار اشراكه فيها،
 المـستأنف احكـام المـادتين       القرار وحيث ان ايراد  

جاء في اطار تحديده لنتائج قـرار       . م.م.أ٩٨٣/٢ و ٩٩١
، فلا يكـون    التنفيذية في المعاملة    عليهاشراك المستأنف   

       مناقشته وتر د الاقـوال  قد اثار سبباً قانونياً جديداً لم تجر
  .المعاكسة

 إلـى فأن المستأنف يسند طعنه     وحيث من نحوٍ ثالث     
 ٩٨٣ و ٩٨٦مخالفة القرار المـستأنف احكـام المـواد         

ــواد . م.م. أ٩٥٧و ــرار  ١١ و١٠ و٩والم ــن الق  م

 المـستأنف ، مدلياً ان حق     .ع. م ٣٩٣ والمادة   ١٨٨/٢٦
عليه بالاشتراك في التوزيـع منتـف لتـسجيله قـرار           

تنفيذ بعد حصول البيع المتحقق في جلسة       الاشتراك في ال  
  المزايدة،

. م.م. أ٩٩٢ احكـام المـادة     إلـى وحيث بالاسـتناد    
الواجبة التطبيق في الحالة الراهنة في ضوء عدم كفايـة          
الثمن المحصل لايفاء كل الحقوق، معطوفة على احكـام         

 التي تحيل اليهـا     –. م.م. أ ٩٩١الفقرة الاولى من المادة     
... رة التنفيذ ان ترسل خلال خمسة ايام         على دائ  فإن -

 الدائنين المشار اليهم في الفقرة الاولـى مـن      إلىاخباراً  
 تكلفهم به تقديم طلب ايفاء ديونهم للاشتراك        ٩٩١المادة  

ن ون والمشترك وفي التوزيع، وهؤلاء الدائنين هم الحاجز     
ن المـسجلة اسـماؤهم واصـحاب       وفي الحجز والـدائن   
  البيع،نوا انفسهم لدائرة التنفيذ قبل الامتياز الذين اعل

في الحجـز التنفيـذي     " قبل البيع "وحيث يفهم بعبارة    
العقاري البيع المنعقد بصدور قرار الاحالة، ذلـك ان لا          
بيع يتحقق بمعزل عن صدور هذا القرار، الذي يعتبـر          

  الاجراء النهائي اللازم المتمم لجلسة المزايدة،
لحالـة الراهنـة ان     وحيث طالما من الثابـت فـي ا       

 قد سجل طلب اشتراكه في التنفيـذ قبـل          عليهالمستأنف  
صدور قرار الاحالة، فيمسي صاحب حق في الاشتراك        

 معطوفة على احكام    ٩٩٢في التوزيع سنداً لأحكام المادة      
  ،.م.م. أ٩٩١الفقرة الاولى من المادة 

وحيث تُرد ادلاءات المستأنف المعاكسة السابق بيانها       
. م.م. أ ٩٥٧ و ٩٨٦ و ٩٨٣ احكـام المـواد      إلىة  المسند

 ٣٩٣ والمادة   ١٨٨/٢٦ من القرار    ١١ و ١٠ و ٩والمواد  
 تبنّيـه غير المتعارض تطبيقها مع المنحى الجاري       . ع.م

ونتائج مختلفة لـصدور    اعلاه، مع التنويه بوجود فوارق      
  قرار الاحالة ولتسجيل هذا القرار،

نف عليه في   ومع التشديد ايضاً على توفر حق المستأ      
التنفيذ وفي التوزيع بنتيجة نشوء حقه بهذا الصدد بمجرد         
تسجيل اشتراكه قبل صدور قـرار الاحالـة والـذي لا           

 بدونـه   يكتملتكتمل بدونه اجراءات جلسة المزايدة، ولا       
  ايضاً البيع موضوع هذه الجلسة،

وحيث ان المستأنف يدلي من نحوٍ رابـع بمخالفـة           
 مـن القـرار     ١١٧كام المـادة    القرار المطعون فيه لأح   

 لعلة ان دين صندوق الضمان لا يتقـدم         ٣٣٣٩/١٩٣٠
على التأمين العقاري المسجل اصولاً، وان هـذا الـدين          
غير معفى من التسجيل لعـدم وروده ضـمن التعـداد           
الحصري للديون الممتازة المعفاة من التسجيل الوارد في        

ندوق  ملكية عقارية، ولعلـة ان ديـن الـص         ١١٨المادة  



  العـدل  ٢٠٦

المطالب به غير مرتبط بالعقارين موضوع التنفيذ لكـي         
  يصح اعفاؤه من التسجيل،

 ملكية عقاريـة اعتبـرت ان       ١١٧وحيث ان المادة    
العقارية هو حق عيني يعطاه الدائن      الامتياز في المسائل    

لاً على اصحاب   ضمن صفة الدين الخاصة، بأن يكون مف      
  التأمينات انفسهم، 

 ضـمان  ٧٣ادسة مـن المـادة     كما وان الفقرة الـس    
تتمتـع جميـع الـديون      : "اجتماعي نصت على ما يلي    

المتوجبة للصندوق على اصحاب العمـل والاشـخاص        
بصفة الامتياز وتُصنّف مباشـرة     ... الخاضعين للضمان 

  ،"بعد دين الخزينة، ويعفى هذا الامتياز من التسجيل
وحيث انطلاقاً من اولوية ديون صـندوق الـضمان         

 على التأمينات وفق نـص المـادتين المومـا          وتفضيلها
  اليهما،

ومن اعفاء هذه الديون صراحة من موجب التسجيل        
   غموض،أوباحكام واضحة لا لبس فيها 

فة ضـمن   ومن مفاعيل وآثار ديون الصندوق المصنّ     
يب كل اموال المـدين لا      صفئة الامتيازات العامة التي ت    

  فئة منها،
الاشـتراك فـي    ومن ثبوت حق المستأنف عليه في       

التوزيع على النحو السابق بيانه بعد تسجيل اشتراكه قبل         
  صدور قرار الاحالة،

الـذي اقـر    يكون ما توصل اليه القرار المـستأنف        
اولوية دين صندوق الـضمان وافـضليته علـى ديـن           

  المستأنف في محله القانوني، وتُرد الاقوال المعاكسة،
الاسـتئناف  وحيث تأسيساً على كلّ ما تقـدم يغـدو          

مردوداً موضوعاً والقرار المستأنف جديراً بالتـصديق،       
 فائدة لبحث سائر ما أثير كونـه لقـي       أودونما ضرورة   

  رداً ضمنياً في التعليل المساق،

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  قبول الاستئناف شكلاً،: اولاً
  رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف،: ثانياً
 النفقات ومصادرة التـأمين،     تضمين المستأنف : ثالثاً

   خالف،أوورد كل ما زاد 

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الرابعة

 الرئيس سهيل عبود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

 ٣١/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ١٤٠٣رقم : القرار
شريدر لبنان شركة / ورفيقتها. م.م.شركة المشربية للمقاولات ش

  .م.م.ش
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 أوان عدم توقيع الجهة المستأنفة على كشف الحساب         
 عدم موافقتها صراحة على صحة ما       أو من الفواتير    أي

جاء فيه لا يجعل من الرصيد المطالب به غير متوجـب           
 انتقادات جدية اليه كمـا      أيبذمتها لا سيما انها لم توجه       
 تثبـت   أوون هذا الكـشف     انها لم تبرز ما يخالف مضم     



  ٢٠٧  الإجتهاد

واقعة ارجاعها لقسم من البضائع المشتراة، وعلماً انهـا         
 تنازع في صحة توجـب      أوبعد تبلغها الانذار لم ترفض      

  .المبلغ المطالب به بذمتها

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 المـستأنف ان الجهة المستأنفة تبلّغـت الحكـم    حيث  
مقـدم بتـاريخ    ناف ال  فيكون الاستئ  ٢/٧/٢٠٠٧بتاريخ  

 وارداً ضمن المهلة القانونية المتاحة، وقد       ٢٠/٧/٢٠٠٧
جاء مستوفياً مجمل شروط قبوله الشكلية فيقبـل لهـذه          

  الجهة،

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان الجهة المستأنفة ادلت من جهة اولى بوجوب         
فسخ الحكم المستأنف للخطأ القانوني الجـوهري الـذي         

 ـ      كلاً لعـدم الاختـصاص     اعتراه بعدم رده الـدعوى ش
الوظيفي للمحكمة، إذ كان يقتضي تقرير إحالة الـدعوى         
امام المحكمة الناظرة في الدعاوى التجارية وتأسيـسها        

  اصولاً في سجلاتها،
 الاستئناف  ردفي حين أدلت المستأنف عليها بوجوب       

شكلاً لعدم اختصاص هذه المحكمـة للنظـر فيـه، وإلا           
  م،.م.أ/٥٩/ للمادة لمخالفته صيغة جوهرية سنداً

وحيث ان مخالفة قرار توزيع الأعمال بين مختلـف         
د لا تعد مخالفـة لقواعـد       ح اقسام المركز الوا   أوغرف  

الاختصاص، إذ ان جميع غرف محاكم الدرجة الاولـى         
 اقساماً لمحكمة واحدة وتتمتع     أو اقسامها تشكل غرفاً     أو

بنفس الاختصاص، وكذلك الامر بالنسبة لغرف محكمـة        
لاستئناف فإن النظر في الدعوى من قبل غرفة استئنافية         ا

غير التي عينها قرار توزيع الاعمال لا يشكل مخالفـة          
  لقواعد الاختصاص،

 ١٢٣ حـاتم ج     ١١/٦/١٩٧١ تاريخ   ٧٣تمييز رقم   
 ٨٨ حـاتم ج     ٢٢/١/١٩٦٩ تاريخ   ١٣، رقم   ١٥٩ص  
  ،٥١ص 

وحيث وفقاً لما تقدم يكون ما أدلي به بخـلاف ذلـك      
 في غير محله القانوني ومستوجباً الـرد، والحكـم          واقعاً

المستأنف مستوجباً التصديق لجهة النتيجـة التـي تـم          
  التوصل اليها،

وحيث ان الجهة المستأنفة ادلت مـن جهـة ثانيـة           
 الـدعوى   ردبوجوب فسخ الحكم المستأنف لقضائه بعدم       

 JV CAPELECشكلاً لعدم صفة المدعى عليها شـركة  
LIBAN-MCCI INT'"L ولجهة قبوله طلب الادخال، اذ ،

، وبالتالي  عليهاانها قدمت بوجه غير ذات صفة للادعاء        
فإنه لا يجوز السير بالدعوى بوجههما بعد اعلان بطلان         

  الدعوى وردها شكلاً لهذه العلّة،
وحيث انه من الثابت من اوراق الملف لا سيما كشف          

 تجاريـاً   الحساب المبرز في الملف الابتدائي، ان تعاملاً      
 JV CAPELEC عليهـا وشـركة   المـستأنف قام بـين  

LIBAN-MCCI INT"L    عن طريـق بيعهـا للأخيـرة 
بضائع لتنفيذ اعمال الكهرباء والميكانيـك فـي فنـدق          

  ومنتجع الموفمبيك،
وحيث من الثابت ايضاً من اوراق الملـف لا سـيما           

 اعمال الكهرباء    لتنفيذ عقد التعامل القائم بين المستأنفتين    
والميكانيك في فندق ومنتجع الموفمبيـك المبـرز فـي          
الاستحضار الاستئنافي، ان شراكة مؤقتة تمثّلت بشركة       

JV CAPELEC LIBAN-MCCI INT"L   كانـت قائمـة 
  بينهما اثناء تعاملهما مع المستأنف عليها،

 ٢٩/٤/٢٠٠٤وحيث يتبين من صورة الفاكس تاريخ       
، ان  ٣/١٢/٢٠٠٧المرفقة بلائحة المستأنف عليها تاريخ      

الشركة الموما اليها قد عينت السيد ايلي خاطر كممثـل          
لها في موضوع تسديد الدفعات المتوجبة للمستأنف عليها        

  عن تنفيذ مشروع فندق ومجمع الموفمبيك،
وحيث ان الشركة المذكورة تعتبر في ضوء تـوافر         

شـركة تـضامن   اركانها وتعاملها مع الغير بهذه الصفة      
دعاء بوجهها مباشرة، ويكـون الـشركاء       جائز الا فعلية  

فيها مسؤولين شخصياً عن الديون الناتجـة عـن هـذا           
التعامل، وبالتالي تكون شـروط الإدخـال المنـصوص        

 الـدعوى   يعليها قانوناً متوفرة ويجوز إدخال هؤلاء ف      
  المقامة بوجهها لمطالبتهم بتسديد تلك الديون،

 بـه   وحيث وفقاً للتعليل المساق، يكـون مـا أدلـت         
المستأنفتان بخلاف ذلك واقعاً في غير محلـه القـانوني          

  ومستوجباً الرد والحكم المستأنف مستوجباً التصديق،
وحيث ان الجهة المستأنفة ادلت مـن جهـة ثالثـة           
بوجوب فسخ الحكم المستأنف لجهة الزامها بتسديد مبالغ        

 ثبوت هذه   أومعينة للشركة المستأنف عليها، لعدم صحة       
دم توجبها بذمتها، إذ لا يجوز المطالبة ببدلات        المبالغ وع 

 تتجاوز قيمة البضائع المـشتراة،      أوعن بضائع لم تسلّم     
علماً ان المستند المعتمد اساساً للمطالبـة صـادر عـن           

  المستأنف عليها وغير موافق عليه من قبلها،
  :وحيث انه من الثابت من أوراق الملف ما يلي

 قام بين الشركة التي انشأتها      ان ثمة تعاملاً تجارياً   . ١
المستأنفتان لتنفيذ أعمال الكهرباء والميكانيك في فنـدق        



  العـدل  ٢٠٨

ومنتجع الموفمبيك وبين المستأنف عليها، عـن طريـق         
  شراء بضائع منها لزوم المشروع المذكور،

ان المستأنف عليها أبرزت كشف حساب مفـصل    . ٢
 بينت فيه حركة التعامل الجاري مع الجهـة المـستأنفة         

  بذمتها،. أ.د/٣٨٤٩/كاملاً، ظهر بنتيجته ترصد مبلغ 
 طالبت الجهة المستأنفة مراراً     عليهاان المستأنف   . ٣

تسديد المبلغ المذكور بموجب مراسـلات عـدة        بوجوب  
  كما وبموجب انذار بواسطة الكاتب العدل،

ان الجهة المستأنفة اعلمـت المـستأنف عليهـا         . ٤
، انها كلّفت الـسيد     ٢٩/٤/٢٠٠٤بموجب الفاكس تاريخ    

ايلي خاطر ليمثلها في موضوع الدفعات المتوجبـة لهـا     
  عن مشروع فندق ومنتجع الموفمبيك،

وحيث في ظلّ الوقائع الثابتة المعروضة، فإن عـدم         
 مـن   أي أوتوقيع الجهة المستأنفة على كشف الحـساب        

 عدم موافقتها صراحة على صحة ما جاء فيه         أوالفواتير  
صيد المطالب به غير متوجب بذمتها لا       لا يجعل من الر   

 انتقادات جدية اليه كما انهـا لـم         أيسيما انها لم توجه     
 تثبـت واقعـة     أوتبرز ما يخالف مضمون هذا الكشف       

ارجاعها لقسم من البضائع المشتراة، وعلماً انهـا بعـد          
 تنازع فـي صـحة توجـب        أوتبلّغها الانذار لم ترفض     
  المبلغ المطالب به بذمتها،

يث وفقاً لما جرى بيانه يكون ما ادلت به الجهـة           وح
المستأنفة واقعاً في غير محله القانوني ومستوجباً الـرد         

  والحكم المستأنف مستوجباً التصديق،
 سـائر   رد هذه النتيجة، يقتضي     إلىوحيث بالوصول   

 المخالفة بما فيهـا طلـب       أوالاسباب والمطالب الزائدة    
العطل والضرر لعـدم    خبير لعدم الجدوى، وطلب     تعيين  

  توفر شروطه،

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

 شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكـم       الاستئنافقبول  
المستأنف وفقاً للتعليل المساق، ورد الاسباب والمطالـب        

نفقـات   المخالفة وتضمين الجهة المـستأنفة ال      أوالزائدة  
  .ومصادرة التأمين

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  التاسعةالغرفة 

 ميسم النويري ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 جان فرنيني وجمانة خيرااللهوالمستشاران 

 ١٩/٨/٢٠٠٨ تاريخ ١١٨٢رقم : القرار
  .م.م.الشركة التعاونية العقارية ش/ فرنسوا غانم ورفيقه
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 الأجنبي  لا يمكن للبيع الحاصل بين الوكيل والشخص      
عن الشركة بناء على الوكالة المنظمة من الشريك قبـل          
وفاته وعلى فرض اعتبارها غير قابلة للعزل، أن يسري         
بوجه الشركة والشركاء لمخالفته احكام القانون ونظـام        
الشركة، ولا يجوز والحالة هذه الزام الشركة المـدعى          
عليها بقيد قيمة الحصص موضوع الدعوى علـى اسـم          

  .المدعي
ان ما يعزز قناعة المحكمة بأحقية الشريك المتفـرغ         
له بالحصص موضوع الدعوى هـو ان الوكيـل وهـو        

الوكالة غير  "الشخص المهني والمحترف في مجاله ابقى       
التي يتذرع بها في حوزتـه مـا يقـارب          " القابلة للعزل 

العشر سنوات بدون ان يحافظ على الحقوق الناتجة عنها         
 ابـلاغ الـشركة   إلى على الاقل ، بأن يعمد)حسب قوله (



  ٢٠٩  الإجتهاد

والشركاء بالتفرغ عن تلك الحصص لمـصلحته كيمـا         
 ١٥يجري اللازم في حال جوبه بالرفض سـنداً للمـادة       

 الا  ، من نظام الشركة   ١٢ والبند   ٣٥/٦٧من القانون رقم    
  . خطوة من هذا القبيلأيانه لم يقدم على 
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 هلـة راهن ورد ضمن الم   ليتبين ان الاستئناف ا   حيث  

القانونية، وجاء مستوفياً سائر الشروط المفروضة قانوناً،       
  فيقتضي بالتالي قبوله في الشكل؛

  : في الموضوع–ثانياً 
حيث تطلب الجهة المستأنفة فسخ الحكم المـستأنف،        

، .م.م. أ ٣٧٠و. ع. م ٨١٨ و ٨١٠لمخالفته احكام المواد    
، والحكم مجدداً باعتبـار     .ع. م ٨١٩واستطراداً، المادة   

 وكالة غير قابلـة للعـزل       ١٨/٦/١٩٩٧الوكالة تاريخ   
لمصلحة الوكيل انطوان غريب، وباعتبار عقـد البيـع         

 لمصلحة فرنسوا   ٣/١/٢٠٠٦الجاري بالاستناد اليها في     
غانم صحيحاً ونافذاً تجاه الغير، وبالتالي، الزام الـشركة         
المستأنف عليها بتسجيل مئة من حصصها علـى اسـم          

لتجـاري فـي بيـروت رقــم    الاخيـر فـي الـسجل ا   
كما وتسليمه شهادة حـصص اسـمية بتلـك         /٢٧٨٢٧/

الحصص، واستطراداً، وفي حال اعتبرت المحكمـة ان        
الوكالة هي وكالة عادية، الحكم بالزام المستأنف عليهـا         

لعدم علم الجهـة    . ع. م ٨١٩بما سبق ذكره سنداً للمادة      
  ،٣/١/٢٠٠٦المستأنفة بواقعة الوفاة قبل تنظيم العقد في 

 الاستئناف لمخالفتـه    ردفيما تطلب المستأنف عليها     
الواقع والقانون، وتصديق الحكم المستأنف، لأن الوكالـة        

 لم تستعمل طيلة فترة تقارب العشر       ١٨/٦/١٩٩٧تاريخ  
 علمها الا من خـلال استحـضار        إلىسنوات ولم تصل    

 وهي تتناول حصـصاً سـبق       ٤/١/٢٠٠٦الدعوى في   
شريك ايلـي هيكـل     الها لمصلحة   للمرحوم ان تنازل عن   

، ولأنه لا علاقة لها بتلك الوكالة،       ١٣/٥/٢٠٠٥بتاريخ  
واستطراداً، لأن هذه الوكالة هي وكالة عاديـة تتنـاول          
تخويل الوكيل حق التنازل عن الحـصص التـي كـان           

 إلـى يملكها المرحوم ولكن تلك الحصص انتقلت بالبيع        
وكالتـه، مـا   استعمال الوكيـل ل الشريك ايلي هيكل قبل     

 موضوعها والغاية من تنظيمها منتفيين، فضلاً عن        يجعل
  انتهائها بوفاة الموكل،

وحيث ان البتّ بالاستئناف الراهن يـستدعي حـسم         
مسألة ملكية المئة حصة التي كانت تعود للمرجوم فكتور         

ؤولية، مسهيكل في الشركة المستأنف عليها، المحدودة ال      
كية قد انتقلت من المرحـوم      وتحديد ما إذا كانت هذه المل     

 الـسيد غـانم بموجـب       إلى السيد غريب ومن بعده      إلى
 وعقــد البيــع تــاريخ ١٨/٦/١٩٩٧الوكالــة تــاريخ 

 إلـى  تباعاً، ام انها انتقلت مـن المرحـوم          ٣/١/٢٠٠٦
شقيقه الشريك ايلي هيكل بموجب عقد التفـرغ تـاريخ          

١٣/٥/٢٠٠٥،  
ص في  وحيث من المعلوم ان التفرغ عن ملكية الحص       

الشركة المحدودة المسؤولية يخضع، فضلاً عن الشروط       
العامة المنصوص عليها في قانون الموجبـات والعقـود      
لقيام العقود وصحتها، للشروط الخاصـة المنـصوص        

 مـن المرسـوم     ١٥عليها في نظام الشركة وفي المادة       
  ، للتفرغ عن تلك الحصص،٣٥/٦٧الاشتراعي رقم 

مرسوم الاشتراعي رقم    من ال  ١٥وحيث تنص المادة    
 على انه لا يجوز التفرغ عـن حـصص فـي            ٣٥/٦٧

الشركة لأجنبي الا بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة اربـاع         
 أورأس المال على الأقل، وان التفرغ يثبت بسند رسمي          

 من الشركاء، وان     مدير الشركة والى كلّ    إلىعادي يبلّغ   
 عنها  للشركة حق الافضلية في شراء الحصص المتفرغ      

في مهلة خمسة عشر يوماً من تبلّغها سند التفرغ، وأنّـه           
 أكثر  أوفي حال عدم ممارستها هذا الحقّ، يجوز لشريك         

من الشركاء أن يمارسه في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ          
  تبلّغه،

 نظام الشركة المستأنف عليها، فيتبين      إلىأما بالنسبة   
الثالثـة، جـاءت     منه، بفقرتيها الثانيـة و     ١٢أن المادة   

 ١٥لتكرس الاحكام المنـصوص عليهـا فـي المـادة           
المذكورة، مضيفة أنه من أجل الحصول علـى موافقـة          
شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المـال، لـدى تنـازل           

 الغير، يقتضي   إلى جزء من حصصه     أوالشريك عن كلّ    
 – بواسطة كتـاب مـضمون       –على الأخير أن يخطر     

، مع ذكـر    اءركة وكلّ من الشرك    الش إلىشروط التنازل   
إسم ومهنة وجنسية المتفرغ له وعدد الحصص المنـوي         

  التفرغ عنها،
وحيث يستفاد من الأحكام المتقدم ذكرها أن التفـرغ         
عن حصص في الشركة المحدودة المسؤولية لمـصلحة        



  العـدل  ٢١٠

أحد الشركاء فيها لا يخضع لموافقة شركاء يمثلون نسبة         
ذلك خلافاً لما هي الحـال عليـه        معينة من رأسمالها، و   

   التفرغ الحاصل لشخص أجنبي عن الشركة،إلىبالنسبة 
وحيث، من الاطلاع على أوراق الملفـين الابتـدائي        

  :والاستئنافي، يتبين الآتي
 أن عقد التفرغ الحاصل بين المرحوم فكتور هيكل         -

، والمـصادق   ١٣/٥/٢٠٠٥والسيد ايلي هيكل بتـاريخ      
 عينـه،   التـاريخ ب العدل في بيروت في      عليه لدى الكات  

تضمن تفرغ الأول للثاني، بشكل باتّ ونهائي لا رجوع         
فيه، عن المئة حصة العائدة له في الـشركة المـستأنف           

ماية وخمـسون   . (أ.د/١٥٠,٠٠٠/عليها لقاء ثمن قدره     
، وأن الاول أقر بقبضه من الثـاني        )الف دولار أميركي  

 أي عنها، وأبرأ ذمته مـن       كامل قيمة الحصص المتفرغ   
   مطلب بهذا الخصوص إبراء لا رجوع عنه؛أوحقّ 
 المـستأنف  وأن إيلي هيكل هو شريك في الشركة         -

   حصة فيها؛٣٧٥/١٠٠٠عليها، وكان يملك في حينه 
 ، عقــدت الــشركة١١/٨/٢٠٠٥ وأنّــه بتــاريخ -

ة عمومية غير عادية تمت خلالها      يعالمستأنف عليها جم  
جماع على التفرغ الحاصل لـصالح ايلـي        الموافقة بالا 

 حصة فيها، كما    ٤٧٥/١٠٠٠يملك  هيكل، بحيث اصبح    
وتنازل كلّ من الشركة والـشركاء عـن حقهـم فـي            
الافضلية، وجرى تعيين ايلي هيكل مديراً جديداً للشركة        

  لحين انتهاء مدتها؛
مما تقدم أن التفـرغ الحاصـل مـن         وحيث يستفاد   

يك ايلي هيكل لـم يكـن يفـرض         المرحوم لصالح الشر  
الاستحصال على موافقـة الـشركة المـستأنف عليهـا          
والشركاء، الا أن المتفرغ له، وحرصاً منه على إعـلام          
الشركة والشركاء بمضمون العقد، ولكي يـسري العقـد         
عليها، استحصل من الـشركاء فيهـا بالاجمـاع علـى        

الشركة موافقتهم على التفرغ، فضلاً عن تنازلهم وتنازل        
  عن ممارسة حقّ الافضلية،

وحيث من الثابت أن الكاتب العدل قـد تحقـق مـن            
مصادقة الفريقين على العقد بمحض إرادتيهمـا، وهـي         

 ١٤٦واقعة ثابتة حتى إدعاء تزويرهـا سـنداً للمـادة           
، وهو ما لم تفعله الجهة المستأنفة، التـي اكتفـت           .م.م.أ

قه المرحـوم   بالقول إن إيلي هيكل استغلّ إصـابة شـقي        
بالمرض ليقنعه بالتفرغ له عـن حصـصه، فيقتـضي          

  بالتالي رد اقوالها لهذه الناحية،
وحيث من الثابت أيضاً أن التفرغ لم يحصل بـدون          

 لأن واقعة قبض    – كما تُدلي به الجهة المستأنفة       –مقابل  
هي واقعة ثابتة حتى إثبات     . أ.د/١٥٠,٠٠٠/الثمن البالغ   

يحات ر، كونها من تص   .م.م. أ ١٤٧/١ عكسها سنداً للمادة  
المتعاقدين الواردة في سند رسمي والمرتبطـة مباشـرة         

التي لم يتحققها الكاتب العـدل بنفـسه،        وبموضوع العقد   
 إثبات علـى  أيوذلك في ظلّ عدم تقديم الجهة المستأنفة    

  عكس هذه الواقعة، بالطرق المقبولة قانوناً،
أنفة من أن ايلـي     أما لناحية ما أدلت به الجهة المست      

هيكل لا يمكن أن يكون قد تملّك الحصص المـذكورة،           
كونه لم يستلم أصل الشهادتين العائدتين لها، والتي كانت         

  ما زالت حتى تاريخه بحوزة المستأنف فرنسوا غانم،
فيرد عليه بأن طبيعة الحصص في الشركة المحدودة        

  يسودها الاعتبار الشخـصي، اقتـضت      التيؤولية،  مسال
) ٣المـادة    (٣٥/٦٧النص في المرسوم الاشتراعي رقم      

على منع الشركة من اثبات حصص الشركاء بـصكوك         
   لحاملها،أو لأمر أوقابلة للتداول، اسمية كانت 

بمعنى أن حقّ الشريك يثبت في الاسـاس بمقتـضى          
سجلات الشركة التي يجب أن تتضمن بيان ما يملكه كلّ          

 اما في حـال ارتـأت       شريك من حصة في رأس المال،     
        الشركة إستصدار شهادات بإسم الشركاء تُسلَّم اليهم، فإن

لا تعدو كونها إقراراً بالمساهمة في رأس       "تلك الشهادات   
  ،"المال

مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري،      : يراجع
  .٥٧٠، الدار الجامعية، ص ١٩٩٤

 ـ   ردفيقتضي بالتالي    ذه  ما أدلت به الجهة المستأنفة له
  الناحية،

 كلّ ذلك أن أياً من الشركة والشركاء لـم          إلىيضاف  
 ١٣/٥/٢٠٠٥يكن على علم، بتاريخي التوقيع على عقد        

، بوجـود   ١١/٨/٢٠٠٥وإنعقاد الجمعية العمومية فـي      
، وذلـك بـإقرار الجهـة       ١٨/٦/١٩٩٧الوكالة تـاريخ    

المستأنفة نفسها، التي أدلت بأنها لم تُعلم الشركة بـشأن          
 أيوكالة إلا بعد أن وجدت الشاري السيد غريب،         تلك ال 

  ،٢٠٠٥في نهاية العام 
 إدلاء الجهـة    إلىوحيث، من جهة أخرى، وبالنسبة      

المستأنفة بأن ملكية تلك الحـصص قـد انتقلـت مـن            
 السيد غـانم،    إلى السيد غريب، ومن بعده      إلىالمرحوم  

 وعقد البيع تـاريخ     ١٨/٦/١٩٩٧ تاريخبموجب الوكالة   
٣/١/٢٠٠٦،  

 –فإنه من الثابت بالأوراق أن الوكالـة المـذكورة          
 وكذلك البيـع    –وعلى فرض إعتبارها غير قابلة للعزل       

المذكور، الحاصلين لشخص أجنبي عن الـشركة، لـم         
يحظيا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثـة أربـاع          



  ٢١١  الإجتهاد

 من المرسوم   ١٥ وفقاً لما تفرضه المادة      ،الحصص فيها 
 من نظام الـشركاء،     ١٢ والبند   ٣٥/٦٧الاشتراعي رقم   

  وهي أحكام تتعلّق بالنظام العام،
إدوار عيد، الشركات التجارية، جـزء      : بهذا المعنى (

  )٤٤٩، مطبعة النجوى، ص ١٩٦٩، ١
لا بل، فإن كلاً من الشركة والشركاء أبدى رفـضه          

كتـب  ، بموجـب    ٣/١/٢٠٠٦القاطع للبيع الحاصل في     
    غريـب،   السيد إلىسلة  رمضمونة مع إشعار بالاستلام م 

 لهم من قبله، وذلك قبل البحـث        رداً على الكتب المرسلة   
في ما اذا كان قد تم إبلاغهم سند التفرغ عن الحـصص            

 المـذكورتان  ١٢ و١٥ام لا، وفقاً لما تفرضه المادتـان   
  آنفاً،

           وحيث انه لا يمكن بالتالي اعتبار ان البيع الذي تـم
ركة والشركاء، لمخالفته   بين المستأنفين يسري بوجه الش    

   والحالـة   –احكام القانون ونظام الـشركة، ولا يجـوز         
 إلزام الشركة المستأنف عليها بقيد المئـة حـصة          –هذه  

  موضوع الدعوى على اسم المستأنف فرنسوا غانم،
وحيث إن ما يعزز قناعة المحكمة بأحقية ايلي هيكل         

 وهو  –بالمئة حصة المشار اليها هو أن انطوان غريب         
الوكالـة  " أبقى   –الشخص المهني والمحترف في مجاله      

التي يتذرع بها في حوزته ما يقارب       " غير القابلة للعزل  
العشر سنوات بدون ان يحافظ على الحقوق الناتجة عنها         

 ابـلاغ الـشركة     إلىسب قوله، بأن يعمد على الاقل       ح
 حـسب   –والشركاء بالتفرغ عن المئة حصة لمصلحته       

ما يجري اللازم في حال جوبه بالرفض سـنداً  ي ك–قوله  
 من نظـام   ١٢ والبند   ٣٥/٦٧ من القانون رقم     ١٥للمادة  
  ة، إلا أنه لم يقدم على أي خطوة من هذا القبيل،كالشر

وكذلك الأمر بالنسبة لفرنسوا غانم، الذي وقع علـى         
عقد التنازل عن المئة حصة من قبل أنطوان غريب، بعد          

خامس أنّه اطّلع على نظـام الـشركة        الان ذكر في بنده     
وأبدى استعداده للتقيد به وبقرارات جمعية الشركاء، مما        
يعني أنّه كان عالماً أن هذا العقد يبقى بدون مفعول تجاه           

اء فـي حـال عـدم تـوفر الـشروط            والشرك الشركة
 من نظامه، وهو الامـر  ١٢ عليها في المادة     صوالمنص

  دعوى الحاضرة،الواضح منذ ما قبل إقامة ال
   ذلك،إلىبالإضافة 

حيث إن ما ادلت به الجهة المستأنفة لناحيـة عـدم           
 ـ      ة التوقيـع علـى عقـد       علمها بوفـاة المرحـوم لحظ

 إدلاء غير ثابت وغير جدي، لا سيما        ، بقي ٣/١/٢٠٠٦
في ضوء تناقضه مع ما كررته مراراً في استحـضارها     

وطيـدة  الاستئنافي ولوائحها، عن وجود علاقة صـداقة        

كانت تجمع السيد غريب بالمرحوم، وهي التـي حالـت          
دون قيام السيد غريب بالقلق على دينه تجاه الاخير، كما          
وفي ضوء عدم إثارة مسألة عدم العلـم هـذه إلا فـي             

 النتائج  المستأنفالمرحلة الاستئنافية بعد أن رتّب الحكم       
  القانونية عليها،

بـه الجهـة    وحيث يقتضي بالتالي رد كلّ ما أدلـت         
  المستأنفة لهذه الناحية،

            م، يقتـضي ردوحيث، تأسيساً على كـلّ مـا تقـد
الاستئناف برمته، وتصديق الحكم المـستأنف للأسـباب        
التي اعتمدها القرار الحالي ولتلك الواردة في هذا الحكم         

  لها،وغير المخالفة 
 الطلب المقـدم    إلىوحيث، من جهة أخرى، وبالنسبة      

 الزام الجهة المستأنفة    إلىها، والرامي   من المستأنف علي  
  ،.م.م. أ٥٥١ و١١ و١٠بالتعويض عليها سنداً للمواد 

         ن، من المعطيات التي اسـتثبتتها المحكمـة، أنيتبي
السيد غانم اشترى الحصص موضوع هذا النـزاع بعـد    

 إلـى وفاة المرحوم هيكل بأيام معدودة، وذلك بالاستناد         
 لم  – في مطلق الاحوال     –معطيات غير جدية، كما أنّه      

يستحصل على موافقة شركاء يمثلـون ثلاثـة اربـاع          
الحصص في الشركة، لا بل فإن السيد غريب قد اسـتلم           

 ـاء كتباً تؤكّد رفضهم القـاطع للب      من الشركة والشرك    عي
وتأكيدهم على حصول بيع سابق لتلك الحـصص مـن          
شقيق المرحوم، ما يعني أن البيع جاء خلافـاً لأحكـام           

قانون الإلزامية ولنظام الشركة، ورغم ذلك عاد الـسيد         ال
غانم وتقدم بالدعوى الراهنة وطلب ادخال السيد غريـب      

اف نئكم، ومن ثم، تقدم كلاهمـا بالاسـت       فيها لسماع الح  
الراهن، طعناً بالحكم الابتدائي الذي قضى برد الـدعوى         

  لصالح الشركة المستأنف عليها،
      م أنالمستأنفين قد أساءا استعمال    وحيث يتبين مما تقد

حقّ الادعاء المكرس قانوناً، فأرهقا كلاً مـن الـشركة          
المستأنف عليها والمحكمـة بمطالـب وإدلاءات يبـدو         

  واضحاً وجلياً أنّها غير قانونية وغير جدية وغير ثابتة،
 تغريم المستأنفين بمبلغ قـدره      بالتاليوحيث يقتضي   

دفع مبلـغ مليـون ليـرة    مليون ليرة لبنانية، والزامهما ب  
لبنانية كتعويض للمستأنف عليها عن الضرر اللاحق بها        

 ٥٥١و ١١ و ١٠من جراء الدعوى، وذلك سنداً للمـواد        
، على أن يكون التزامهمـا مناصـفة وبالتكافـل          .م.م.أ

  والتضامن بينهما،
 كل  رد هذه النتيجة، يقتضي     إلىوحيث، بعد التوصل    

  المخالفة لها، أوالاسباب والمطالب الزائدة 



  العـدل  ٢١٢

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر بالاجماع

  .قبول الاستئناف :في الشكل :اولاً
 الاسـتئناف، وتـصديق     ردوفي الموضـوع،    : ثانياً

الحكم المستأنف للأسباب الواردة فيه وغير المخالفة لتلك        
التي اعتمدها القرار الحالي، كما وللأسباب الواردة فـي         

  .المتن
 بمبلغ قدره مليون ليرة لبنانية،      تغريم المستأنفين : ثالثاً

والزامهما بدفع مبلغ مليـون ليـرة لبنانيـة كتعـويض           
، .م.م. أ ٥٥١ و ١١ و ١٠للمستأنف عليها، سنداً للمـواد      

على أن يكون التزامهما مناصفةً وبالتكافـل والتـضامن       
  .بينهما

  . خالفأو كل ما زاد رد: رابعاً
  . للخزينةمصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً: خامساً
  .تضمين الجهة المستأنفة نفقات الاستئناف: سادساً

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة التاسعة

 الرئيسة ميسم النويري :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جان فرنيني وجمانة خيراالله

 ٤/٩/٢٠٠٨ تاريخ ١٢٢٠رقم : القرار
  .ل.م.ة فيدوس شكشر/ الياس يعقوب
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 والمستأنف عليها لـم     المستأنفان التعامل القائم بين     
يقتصر على فتح حـساب لـلأول لـدى الثانيـة لادارة            
الاوراق المالية، وانما شمل ايضاً فتح حساب جار مدين         

بناء لطلب سلفة   لصالحه ايضاً، غير محدد السقف، وذلك       
مقدم منه اليها بغية شراء الاوراق الماليـة بواسـطتها،          

  . كل ما ادلى به المستأنف خلافاً لذلكردفيقتضي بالتالي 
ان العقد احتمل امكانية توجيه التعليمات للمـستأنف        
عليها شفهياً عبر الهاتف، وهو ما تم تأكيـده صـراحة           

الاوامـر   تنفيـذ الاعفاء من مـسؤولية     "بموجب كتاب   
الموقع من  " والتعليمات المبلغة بواسطة الهاتف والفاكس    

 المستأنف عليها، الامـر الـذي       إلىالمستأنف والموجه   
 كل ما ادلى به المستأنف لجهـة عـدم          رديقتضي معه   

 مستند خطي موقع منه يثبـت       أيتقديم المستأنف عليها    
  .اعطاءه التعليمات اليها

اعتـراض علـى     أيان عدم ثبوت ابداء المستأنف      
 من العقـد منـذ      ٢٠العمليات المجراة بإسمه وفقاً للبند      

استلامه الاشعارات المتعلقة بالحساب والتي لـم ينـازع         
 عليهـا باستلامها مروراً بتاريخ تبلغه انذار المـستأنف        

 تاريخ تبلغه استحضار الـدعوى الراهنـة        إلىوصولاً  
ه  اعتباره عالماً بالعمليات المجـراة لحـساب       إلىيفضي  

وموافقاً عليها أقله بصورة ضمنية، الامر الذي يقتـضي         
 كل ما ادلى به لناحية عدم اعطائـه المـستأنف           ردمعه  

  . تعليمات وعدم موافقته على العمليات الحاصلةأيعليها 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
يتبين ان الاستئناف الراهن ورد ضمن المهلـة        حيث  

لشروط الشكلية المفروضة   القانونية، وهو مستوفٍ سائر ا    
  .قانوناً، فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً

  : في الموضوع–ثانياً 
، مـدلياً   المستأنف فسخ الحكم    المستأنفحيث يطلب   

 من عقد خـدمات   ٣ و ٢بانه اساء تفسير وتطبيق البندين      
ايداع الاوراق المالية الموقع منه، عندما اعتبر أن العقد         

 كشف حساب وهمي    إلىد  هو حساب جارٍ، وعندما استن    
غير موقع عليه من قبله، يتضمن عمليات بيع وشـراء          
اسهم وسندات في البورصة من دون ان يكون هـو قـد            

 شفهية للشركة المـستأنف     أوخطية   تعليمات   أياصدر  
عليها، التي كانت تقوم بالعمليات بدون موافقته ثم تُرسل         

رج  خا أيله نسخاً عنها بعد مرور اشهر على اجرائها،         
المهلة المتفق عليها في العقد، موقعة به خسائر جسيمة،         



  ٢١٣  الإجتهاد

ما يجعل تلك العمليات باطلـة وغيـر سـارية عليـه،            
  ويستدعي بالتالي اهمال مضمون كشف الحساب المبرز،

وحيث يقتضي التحقق مما اذا كانت العلاقة القائمـة         
بين المستأنف والمستأنف عليها اقتـصرت علـى عقـد          

الية، للمتاجرة بها من قبل الاخيرة      خدمات ايداع اوراق م   
بإسم المستأنف ولحسابه، ام شملت ايضاً عقد فتح حساب         

  جارٍ لمصلحته لديها،
كما يقتضي التحقق مما اذا كانت العمليات المجـراة         

 ولحـسابه قـد   المـستأنف من قبل المستأنف عليها بإسم  
 في اطار التعامل    عليهاجاءت متوافقة مع العقود الموقع      

   بينهما،الحاصل
وحيث يتبين ان المستأنف طلب في المذكرة المقدمـة         
منه بعد اختتام المحاكمة تعيين خبير مختص في شؤون         
البورصة لكي يطّلع علـى كـل المـستندات الرسـمية           

 المدمجة، كما وطلـب     صوالكتابية والالكترونية والاقرا  
 وكيليه السيدين دانيـال بـولس       إلى الاستماع   المستأنف

 الوزير لاثبات واقعة عدم اصدار تعليمات       عون وبشارة 
  للشركة المستأنف عليها بواسطة الهاتف،

وحيث إن إجابة المستأنف في طلبه هـذا يـستدعي          
. م.م. أ ٥٠٠التحقق من استيفاء الطلب شـروط المـادة         

المتعلّقة بفتح المحاكمة، والتي تنص على أنّه اذا حـدثت          
بعد اختتـام    ظهرت واقعة غير معلومة      أوواقعة جديدة   

المحاكمة وقبل النطق، كان للمحكمـة ان تقـرر فـتح           
  المحاكمة وإعادة قيد القضية في جدول المرافعات،

وحيث إن طلب المستأنف لهذه الجهة لا ينطوي على         
 غير معلومة من قبل، فينتفي بالتالي       أوأي واقعة جديدة    

   المذكورة،٥٠٠مبرر فتح المحاكمة، سنداً للمادة 
ن المحكمة، وفي حال رأت أن حـلّ النـزاع          علماً بأ 

 المعطيات المتوافرة في    إلىالراهن غير ممكن بالاستناد     
الملفين الابتدائي والاسـتئنافي، ويـستوجب الاسـتعانة        

 أو الشهود المشار الـيهم،      إلى الاستماع   أوبالخبرة الفنية   
آخر، قضت من تلقـاء نفـسها       القيام بأي إجراء تحقيقي     

  ة وإجراء ما يلزم،بفتح المحاكم
وحيث يقتضي بالتالي التحقق مما إذا كان حلّ النزاع         

 المعطيات المتـوافرة فـي الملفـين        إلىممكناً بالاستناد   
  الابتدائي والاستئنافي،

 لجهة تحديـد إطـار التعامـل القـائم بـين            –اولاً  
  :الطرفين

حيث يتبين من أقوال الطرفين ان التعامل بينهما قـد          
  ،٢/٢/٢٠٠٠بدأ بتاريخ 

        وحيث من الثابت بأوراق ملف المحاكمة الابتدائية أن
 على عقـود  – في إطار هذا التعامل –ع المستأنف قد وقّ  

  :وكتب عدة، أبرزها
، مـنظَّم مـن     "خدمات إيداع أوراق ماليـة    " عقد   -

  المستأنف عليها؛
 عليهـا  كتاب يطلب فيه المستأنف من المـستأنف         -

بغية تمكينه من   " ت مالية سلفة بالحساب لقاء سندا   "منحه  
شراء السندات المالية بواسطتها، مصرحاً بأنّـه يـرهن         

السندات المالية المودعة لديها، وذلك     لصالح الأخيرة كلّ    
ضماناً لتسديد تلك السلفة، علماً بأن الطلب لـم يتـضمن    
تحديداً للحد الاقصى لمبلغ السلفة ولم يتـضمن تحديـداً          

  لمعدل الفائدة؛
، منظَّم من المستأنف    "لفة لقاء سندات مالية   س" عقد   -

عليها، وقد ورد فيه أن المستأنف، وضماناً لتسديد المبالغ         
 مـديناً بـشأنها     – ولأي سبب كـان      –كافة التي يكون    

للمستأنف عليها، وبشكل عام، ضماناً لتنفيـذ التزاماتـه         
 أوتحقة  مـس  غير المباشرة، ال   أوكافة تجاهها، المباشرة    

قة، يرهن جميع السندات المالية التي يملكها       غير المستح 
 وما يليها من قانون التجارة،      ٦٢٤لصالحها وفقاً للمواد    

علماً بأن الطلب لم يتضمن تحديداً للحد الاقصى لمبلـغ          
السلفة ولم يتضمن تحديداً لمعدل الفائدة المدينـة، التـي          

 بحـق  – بموافقة المـستأنف  – عليها المستأنفاحتفظت  
   وقت وبدون ان تكون ملزمة بإبلاغه؛أيي تعديلها ف

 Société Générale مـصرف  إلـى  كتاب موجه -
Libano Européenne de Banque S.A.L.   فـرع سـن ،

 عليهـا   المستأنفالفيل، يرهن المستأنف بموجبه لصالح      
حسابه المفتوح لدى المصرف، ويعلم الاخير بأنه فوض        

وع، أن تطلـب    المستأنف عليها، بصورة غير قابلة للرج     
 جزء من المبلغ الموجـود فـي الحـساب    أوتحويل كلّ   

  بمجرد كتاب بسيط؛
 المستأنف مما تقدم أن التعامل القائم بين        وحيث يتبين 

والمستأنف عليها لم يقتصر على فتح حساب للأول لدى         
الثانية لادارة الاوراق المالية، وإنما شمل ايـضاً فـتح          

 غير محـدد الـسقف،      حساب جارٍ مدين لصالحه لديها،    
وذلك بناء على طلب سلفة مقدم منه اليها بغيـة شـراء            

 كـلّ مـا     ردالاوراق المالية بواسطتها، فيقتضي بالتالي      
  ادلى به المستأنف خلافاً لذلك،

 عدم التزام المستأنف عليهـا      أو لجهة التزام    –ثانياً  
  : من العقد٣ و٢بالبندين 

مستأنف تحـت   حيث، من مراجعة العقد الموقع من ال      
، يتبين ان البنـد     "عقد خدمات ايداع اوراق مالية    "عنوان  

 حدد  ٣والبند  " غير الاستنسابية " منه حدد طبيعة العقد      ٢



  العـدل  ٢١٤

 –، وقد تضمن البنـدان      "التعليمات"القواعد التي ترعى    
 ما مفاده أنّه لا يجدر بالمـستأنف عليهـا          –بما تضمناه   

 المـستأنف عن  القيام بأية عملية بغياب تعليمات صادرة       
إلا متى لحظ العقد ذلك، وأنها تتصرف على اساس تلك          

  التعليمات،
وحيث يتبين، من جهة أخرى، أن العقـد المـذكور          

مـسؤولية  " منه أن المستأنف يتحمـل      ٣تضمن في البند    
الاضرار الناجمة عن استعمال خدمات البريد والهـاتف        

المـا  ط(...)  غيرها من وسائل الاتصالات      أووالفاكس  
وفقاً للأصول المعتمـدة فـي      . ل.م.تصرفت فيدوس ش  

  ،"المهنة
ما يعنى ان العقد احتمل إمكانية توجيـه التعليمـات          
للمستأنف عليها شفهياً عبر الهاتف، وهو ما تـم تأكيـده        

الاعفاء مـن مـسؤولية تنفيـذ       "صراحةً بموجب كتاب    
، "الأوامر والتعليمات المبلّغة بواسطة الهاتف والفـاكس      

 المـستأنف عليهـا،     إلىلموقع من المستأنف، والموجه     ا
 المـستأنف  كلّ ما أدلى بـه       ردالامر الذي يقتضي معه     

 مستند خطي موقـع     أيلجهة عدم تقديم المستأنف عليها      
  منه يثبت إعطاءه التعليمات اليها،
 من العقد المـذكور     ٢٠وحيث، يتبين كذلك أن البند      

  :تضمن الآتي
"  أيإن  بعدم  أوم بها العميل متعلّقة بتنفيذ       شكوى يتقد 

 أومتعلقة بنـصيحة     أوتنفيذ التعليمات مهما كان نوعها،      
 بأي تبليغات صـادرة عـن       أو كشف حساب    أوخلاصة  

 ـالشركة، يجب ان تبلّغ خطياً فـور اسـتلام التبل          ات يغ
المعنية وذلك في مهلة اقـصاها يـومين مـن تـاريخ            

ليغ، يجـدر تقـديم      تب أيفي حال عدم استلام     . استلامها
 الشركة في مهلة ثلاثين يوماً من التـاريخ         إلىالشكوى  

الذي كان يفترض ان يستلم به العميل هذا التبليـغ فـي            
 الشركة الـشكوى    تتلقَما لم   . المجرى الطبيعي للأعمال  

وفقاً للأحكام المنصوص عليها سابقاً، يعتبر أن العميـل         
كشف الحـسابات    عدم التنفيذ وعلى     أووافق على التنفيذ    

لن تُسأل الـشركة   .  بالأمر ةوغيرها من التبليغات المتعلّق   
  ". ضرر ناجم عن شكوى متأخرةأيعن 

 مـن العقـد     ١٤اما بشأن التبليغ، فقد تضمن البنـد        
  :المذكور ما يأتي

 إلـى  اشـعار    أي أو كشف حساب    أيتوجيه  يمكن  "
 عبـر البريـد     أوريـد   بالعميل خطياً وارسالهما عبر ال    

تُعتبر المراسـلات   (...).  عبر الفاكس    أو مسبقاً   المدفوع
 فور استلامها اذا مـا      –أ  :  العميل مستلمة  إلىالموجهة  

 فور إرسالها إذا ما أرسلت      –ب  . أرسلت بموجب كتاب  

عبر الفاكس شرط ألا يكون تقرير الارسال قـد كـشف           
  ". إنقطاع في الارسالأوعن خطأ 

، "حـساب وكالة لتـسيير    "وحيث يتبين من مضمون     
ــاريخ   عــن المــستأنف، ١٤/١٢/٢٠٠٠الــصادرة بت

ل بشارة جورج   ي المستأنف عليها، أن الوك    إلىوالموجهة  
وزير يحقّ له أن يستلم جميع الاشعارات الصادرة عـن          

  المستأنف عليها والمتعلقة بحساب المستأنف،
 المعطيات المتوافرة في الملفـين      إلىوحيث، بالعودة   
  :، يتبين الآتيالابتدائي والاستئنافي

   المـستأنف   إلـى  أن المستأنف عليهـا ارسـلت        -
 إشعارات بالعمليات التي قامت بها خـلال العـام          ةخمس

ــا  ٢٠٠٠ ــورو /١٩٨,٠٨٦,٢١/ ومجموعهــ يــ
دولاراً أميركياً، وقد ورد في أسفل كلّ       /٦٨,٨٢١,٣٧/و

من الاشعارات أن المستأنف عليها، وفي حال لـم تُبلّـغ          
المعلومات الواردة في المتن خلال      إختلاف في    أيبشأن  

  يومي عمل، سوف تعتبرها صحيحة؛
 أن المستأنف سـدد للمـستأنف عليهـا بتـاريخ           -

  ؛.أ.د/٥٠,٠٠٠/ مبلغاً قدره ١٥/١٢/٢٠٠٠
 بتـاريخ  – بواسـطة وكيلـه      – أن المستأنف تبلّغ     -

 الانذار الموجه من المـستأنفة بوجـوب        ١٠/١/٢٠٠٣
، وذلـك   .أ.د/١٣٦,١٩٢/تسديد رصيده المدين البـالغ      

  بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام؛
 أن المستأنف عليها أرفقت باستحضارها الابتدائي       -

ــي  ــدم ف ــاريخ ١٣/٨/٢٠٠٣المق ــشفي حــساب ت  ك
وتـاريخ  .) أ.د/١٣٦,١٩٢,٢٧/بمبلغ   (٣١/١٢/٢٠٠٢
، وقد تم إبلاغه    .)أ.د/١٥١,٣٨٠,٥بمبلغ   (٣١/٧/٢٠٠٣

  ،٢٨/٦/٢٠٠٤خ من وكيل المستأنف بتاري
وحيث لم يتبين من الاوراق، وحتـى مـن أقـوال           
المستأنف، أنّه اعترض على مضمون اي من الاشعارات        
وكشفي الحساب، إلا لدى جوابـه علـى الاستحـضار          
الاستئنافي بموجـب اللائحـة المقدمـة منـه بتـاريخ           

   في سياق المحاكمة الابتدائية،٢٤/٣/٢٠٠٥
 أي لمـستأنف اوحيث، في ظلّ عدم ثبـوت إبـداء         

 ٢٠اعتراض على العمليات المجراة بإسمه، وفقاً للبنـد         
من العقد، منذ استلامه الاشعارات المتعلقة بالحساب في        

، والتي لم ينازع باستلامها، مروراً بتبلغـه        ٢٠٠٠العام  
 إلـى ، وصولاً   ١٠/١/٢٠٠٣ في   عليهاإنذار المستأنف   

ــي   ــة ف ــدعوى الراهن ــه استحــضار ال ــاريخ تبلّغ ت
يقتضي اعتبار أن المستأنف كان عالمـاً       ،  ٢٨/٦/٢٠٠٤

بالعمليات المجراة لحسابه، وموافقاً عليها، أقلّه بـصورة        



  ٢١٥  الإجتهاد

 كلّ ما أدلـى بـه       ردضمنية، الامر الذي يقتضي معه      
 تعليمات وعـدم    أيلناحية عدم اعطائه المستأنف عليها      

  موافقته على العمليات الحاصلة،
   أدلـى بـه      المستأنف في ما   ةوحيث لا يمكن مجارا   

  من أن المـستأنف عليهـا أرسـلت الاشـعارات بعـد            
  حــصول العمليــات وخــارج المهلــة المحــددة فــي 

   إدلاءه هـذا، إذ لا يتبـين أن العقـد           ردالعقد، ويقتضي   
 التقيـد بمهلـة لإرسـال      عليهاقد أوجب على المستأنف     

  التعليمات، كما وأنّه، في مطلق الاحوال، وكمـا قـضى         
أنف، لم يكـن هنـاك مـا يحـول دون           به الحكم المست  

اعتراض المستأنف على تلك الاشعارات عند اسـتلامه        
  الكشوفات،

وحيث، في ضوء ما تقدم، وفي ظـلّ عـدم ثبـوت            
 خطـأ، تُمـسي ادلاءات      أي عليهـا ارتكاب المستأنف   

المستأنف، لجهة أن الحكم المستأنف لم يحمل الاخيـرة         
به، مردودة لعـدم    مسؤولية العمليات التي قامت بها لحسا     

  الثبوت وعدم القانونية،
وحيث، تأسيساً على كلّ ما تقـدم، يقتـضي إلـزام           
المستأنف بأن يـدفع للمـستأنف عليهـا مبلغـاً قـدره            

اعتباراً % ٩مع الفائدة القانونية البالغة     . أ.د/١٥١,٣٨٠/
، وتـصديق   ١٣/٨/٢٠٠٣من تاريخ اقامة الدعوى في      

تمدها القرار الحـالي،    الحكم المستأنف للاسباب التي اع    
ولتلك الواردة في الحكم المذكور وغير المتعارضة مـع         

  اسباب هذا القرار،
 هذه النتيجة، لم يعد من داع       إلىوحيث، بعد التوصل    
 تقرير  أو شهود   إلى الاستماع   أوللاستعانة بالخبرة الفنية    

 طلب فـتح    رد إجراء تحقيقي آخر مما يقتضي معه        أي
  المحاكمة،

 أو كل الأسباب والمطالـب الزائـدة        ردي  كما يقتض 
  المخالفة لتلك النتيجة،

  ،لهذه الأسباب
  :تقرر بالاجماع

 طلب فتح   ردقبول الاستئناف بعد    :  في الشكل  –اولاً  
  المحاكمة،
رده، وتـصديق الحكـم     :  وفـي الموضـوع    –ثانياً  

 ولتلـك   المستأنف للأسباب التي اعتمدها القرار الحالي،     
 وغير المتعارضة مع أسباب      المذكور الواردة في الحكم  

  .هذا القرار

  . خالفأو كل ما زاد رد: ثالثاً
  .مصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة: رابعاً

  . النفقات كافةالمستأنفتضمين : خامساً

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة التاسعة

 الرئيسة ميسم النويري :الهيئة الحاكمة
 المستشاران جان فرنيني وجمانة خيرااللهو

 ١٩/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ١٣٣٧رقم : القرار
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  العـدل  ٢١٦
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 تجـاه المـستأنف عليـه بقيمـة         المستأنفان التزام   
 اعـلام   إلـى التحويل واضح تماماً والا لما بادر الأول        

الثاني بالقيد الذي جرى لمصلحته والذي بنتيجتـه اقـدم          
 المـستأنف الاخير على الدفع، وبالتالي فيجـب علـى         

ف على التزامه هذا وتسديده للمستأنف عليه المبلغ        الوقو
الذي بذله للمطلوب ادخاله، ولا علاقة للمستأنف عليـه         
بالمصرف وكيل المستأنف اذ ان الاخير هو الذي يتحمل         
مسؤولية استنكاف وكيله عن تنفيذ تعليماته تجاه الغيـر         

  . الجهة المستأنف عليهاأيحسن النية 

  بناء عليه،

  :لب الادخالط في –اولاً 
ان المستأنف كان قد طلب بموجب استحضاره       حيث  

 ريـاض حـرب وبنـك       السيدالاستئنافي تقرير ادخال    
اميركان اكسبرس في الدعوى للضمان، الاّ انه وبموجب        

 هذه المحكمة بتاريخ    إلىلائحته الجوابية الاخيرة الواردة     
 طلب تقرير ادخال السيد رياض حـرب         ٢٠/٢/٢٠٠٧

كسبرس في الدعوى لسماع الحكم وذلك      وبنك اميركان ا  
دون ان يكرر طلبه السابق، ثم استعاد طلـب الادخـال           

 التي تقدم بها بعـد ختـام        رةلسماع الحكم بموجب المذك   
 إلىالمحاكمة مما يفيد انه رجع عن طلبه الاول الرامي          

ادخال المطلوب ادخالهما في الدعوى للضمان وحـصر        
  .مطلبه بالادخال من اجل سماع الحك

تنص على انـه فـي      . م.م.أ/٤٥٤/وحيث ان المادة    
حال تعدد اللوائح يجب على كل من الخصوم ان يـورد           
في خاتمة لائحته الاخيرة فقرة تتضمن مطالبـه حتـى          
المطالب التي اوردها في لائحة ولوائح سابقة، ولا يتعين         
على المحكمة ان تفصل في المطالب الواردة على خلاف         

ع العلم ان المستأنف نفـسه حـصر        هذه الاحكام، هذا م   
غرض طلب ادخال مصرف الاميركان اكسبرس بنـك        

 من لائحة المـستأنف     ١٧يراجع صفحة   (بسماع الحكم   
فعليه، يقتضي التطـرق    ) ٢٠/٢/٢٠٠٧الواردة بتاريخ   

 تقريـر ادخـال الـسيد       إلى طلب المستأنف الرامي     إلى
رياض حرب وبنك اميركان اكـسبرس فـي الـدعوى          

  .الحكملسماع 

 ردوحيث ان المطلوب ادخاله رياض حرب يطلـب         
 إلىطلب ادخاله مرتكزاً في هذا المجال بصورة اساسية         

  .اسباب تتعلق بادخاله لأجل الضمان
وحيث ان المستأنف عليه بنك سوسيته جنـرال فـي          

والمطلوب ادخاله اميركان اكسبرس بنك     . ل.م.لبنان ش 
  .كم في طلب الادخال لسماع الحلم ينازعاليمتد 

تنص على انـه يجـوز   . م.م.أ/٣٨/وحيث ان المادة    
ادخال الغير في المحاكمة بناء على طلب احد الخـصوم          

  .لأجل اشراكه في سماع الحكم
تنص على انه يـشترط     . م.م.أ/٤٠/وحيث ان المادة    

 لطالـب  أو الادخال ان تكون للمتـدخل     أولقبول التدخل   
  .الادخال مصلحة شخصية ومشروعة

 أواجـازت التـدخل     . م.م.أ/٤١/دة  وحيث ان المـا   
  .الادخال امام محكمة الاستئناف

  عليه وبالنسبة لاميركان اكسبرس بنك ليمتد،ف
 إلـى حيث ان طلب الادخال لسماع الحكـم يرمـي          

الحؤول دون فتح المجال امام المطلوب ادخالـه لتقـديم          
اعتراض الغير على الحكم المذكور كونه معنياً به بشكل         

   بآخر،أو
 يطلب ادخال اميركان اكسبرس     المستأنفان  وحيث  

ك ليمتد كونه المصرف الذي كلفه بـاجراء التحويـل          نب
لمصلحة المستأنف عليه بعد ان طلب من هذا الاخير قيد          
قيمته في حساب رياض حرب لديه وهو طالب التحويل         

  .والمستفيد منه
وحيث ان تمنع اميركان اكسبرس بنك عـن اجـراء          

 نـشوء   إلـى ب هذا التمنع، ادى     التحويل، مهما كان سب   
 مصلحة واضـحة    بالتاليالنزاع الحالي فيكون للمستأنف     

  .في ادخاله لسماع الحكم ويقتضي قبول طلبه لهذه الجهة
   العقيد رياض حرب،إلىاما بالنسبة 

حيث ان المستأنف لم يوضح المـصلحة مـن وراء          
  ادخاله،

وحيث من الثابت في الدعوى انه صدر عن المحكمة         
الية بهيئة سابقة قرار نهائي مبـرم قـضى بـالزام           الح

 أيالمستأنف عليها بدفع قيمة المبلغ موضوع النـزاع،         
هذه الدعوى، للمطلوب ادخاله رياض حرب وان الاولى        
      نفذت قرار المحكمة وحرر بالنتيجة هذا الاخيـر ابـراء

  تاماً كاملاً وشاملاً بهذا الخصوص،
 للمطلوب ادخالـه     علاقة أي بالتاليوحيث انه لم يعد     

بالنزاع الجاري بين المصارف الثلاثة المعنية بالتحويـل        



  ٢١٧  الإجتهاد

 تحديد المسؤول عن الاشكال الذي جـرى        إلىوالرامي  
في هذا المجال ولا ترى بالتالي المحكمة ما يبرر قبـول          

  .طلب الادخال لسماع الحكم مما يوجب رده

  : في الموضوع–ثانياً 
  : لجهة السبب الاستئنافي الاول-١

 يطلب فسخ الحكم المـستأنف ورد  المستأنفحيث ان   
 عليه الطريـق المحـددة      المستأنفالدعوى لعدم سلوك    

 إلـى  لعدم تقديم طلب اثبات دينـه   أيوجوباً في القانون    
لجنة الادارة في المصرف ومن ثم الاعتـراض علـى          

  .٢/٦٧من القانون رقم / ١١/قرارها عملاً بالمادة 
 تنص  ٢/٦٧قانون رقم   من ال / ١١/وحيث ان المادة    

  :على ما حرفيته
على الدائنين اصحاب الحقوق باسـتثناء اصـحاب        "

 ان يعلنوا للجنة الادارة عن ديـونهم وحقـوقهم          الودائع
بتصاريح ترفق بها المستندات الثبوتية خلال مهلة ثلاثة        
اشهر من تاريخ اعلان قرار التوقف عـن الـدفع فـي            

 الحق  أوط الدين   الجريدة الرسمية وذلك تحت طائلة سقو     
 عذر مـشروع  أوما لم يكن التأخر مسبباً عن قوة قاهرة   

  ...".تقدره المحكمة
 ان  هوحيث يستفاد من نص المادة المذكورة في اعلا       

طلب اثبات الدين خارج المهلة المحددة فيهـا يجـب ان           
 المحكمة طالما ان هذه الاخيرة هي التي تقـدر          إلىيقدم  

  .للجنةاعذر المشروع وليس  الأوتوفر القوة القاهرة 
 عليه لم يتقدم بطلب اثبات دينـه        المستأنفوحيث ان   

/ ١١/خلال المهلة القانونية المنصوص عنها في المـادة         
 المشار اليها في اعلاه وانما بعـد    ٢/٦٧من القانون رقم    

ــدة ســنوات  ــة بع ــذه المهل ــصرام ه ــاريخ أيان  بت
قيـد  "، وبعد وضع المصرف المـستأنف       ١٣/٢/١٩٩٨

 مهام لجنـة الادارة المنـصوص       اء بعد انه  أي" لتصفيةا
فيكـون  . ٢/٦٧من القانون رقـم     / ١٢/عنه في المادة    

 المحكمـة   إلـى  عليه لاثبات دينه المقدم      المستأنفطلب  
متوافقاً مع الاصول الملحوظة في هذا المجـال ويعـود          

/ ١١/ رده في ضـوء احكـام المـادة     أوللمحكمة قبوله   
  .المذكورة

 الـسبب الاسـتئنافي     رد يقتضي بالتـالي     وحيث انه 
  .الاول
  : لجهة السبب الاستئنافي الثاني– ٢

 يـدلي بـأن الحكـم المـستأنف         المستأنفحيث ان   
مستوجب الفسخ لأن الدعوى مردودة عملاً بمبدأ حجيـة         
القضية المحكوم بها، ذلك ان موضوع هذه الدعوى هـو     

عينه موضوع دعوى سابقة فـصلت بـالقرار المبـرم          
 عن هذه المحكمة بهيئـة      ١٣/٢/١٩٩٧صادر بتاريخ   ال

، وان الفرقاء   ٤٧٢ اساس   – ١٥٢سابقة تحت رقم قرار     
  .و عينهههم اياهم في الدعويين والسبب 

 الاسـتئناف   ردوحيث ان المستأنف عليـه يطلـب        
  .وتصديق الحكم المستأنف

   القـرار المـذكور ولا سـيما        إلىوحيث من العودة    
ــى ــه / ١٢/و/ ١١/ الــصفحات إل ــين ان ــه يتب    ردمن

 موضوع  إلىطلب الادخال للضمان شكلاً دون التطرق       
   مـسؤولية كـل مـن فريقـي الـدعوى           إلى أوالنزاع  

  تجاه بعضهما البعض وان الحيثيـة فـي هـذا القـرار            
  التي يعتبر المستأنف ان المحكمـة فيهـا تحققـت مـن            
  عدم مسؤوليته فـي عمليـة التحويـل وعلـى عكـس            

   هـذه المـسؤولية لا مـن قريـب      إلىر  ادلاءاته، لم تش  
  ولا من بعيد،

وحيث انه لا جدوى من التطرق للحكم الابتدائي الذي         
فسخته محكمة الاستئناف في قرارها المشار اليه طالمـا         
ان قوة القضية المقضية يتمتع بها القـرار الاسـتئنافي          

  .وليس الحكم الابتدائي
ذكور وحيث ان موضوع الدعوى المنتهية بالقرار الم      

 الضمان يختلف   إلىفي شقه المتعلق بالمستأنف والرامي      
 اثبـات ديـن     إلىعن موضوع الدعوى الراهنة الرامي      
أنف، علمـاً بـأن     المستأنف عليه في بيان ديون المـست      

يـه باعتبـار المـستأنف مـسؤولاً        لعمطالبة المستأنف   
مما قد يصيبه مـن     بالتكافل والتضامن مع رياض حرب      

يل وردت ضمن اطار المطالبـة      ضرر من جراء التحو   
 المستأنف ضـامناً لـه وقـد        أيباعتبار هذا المصرف    

 ان العلاقـة    إلـى اشارت المحكمة في قرارها المذكور      
بينهما يجب ان تبحث من منطلق تعامل دائن مع مـدين           

  .وليس مع ضامن له
  عمـال  إوحيث اسـتناداً لمـا تقـدم فـإن شـروط            

  تـضي بالتـالي    غير متـوفرة، ويق   . م.م.أ/٣٠٣/المادة  
حجيـة القـضية     إلـى  الدفع المتذرع به والمـسند       رد   

المحكوم بها، ويكون السبب الاستئنافي الثاني مـستوجباً        
  .الرد

  : الاستئنافي الثالثالسبب لجهة – ٣
حيث ان المستأنف يـدلي بـأن الحكـم المـستأنف           

مـن  / ١١/مستوجب الفسخ لأنه خالف احكـام المـادة         
أ بأن اعتبر تـأخر المـستأنف        واخط ٢/٦٧القانون رقم   

عليه عن التقدم بطلب اثبات دينـه نـاتج عـن عـذر             
  .مشروع



  العـدل  ٢١٨

 ٢/٦٧مـن القـانون رقـم       / ١١/وحيث ان المادة    
اجازت للدائنين اصحاب الحقوق ان يتقدموا بطلب اثبات        
ديونهم وحقوقهم خارج المهلة المحددة اذا كان تـأخرهم         

  .حكمة عذر مشروع تقدره المأوناتج عن قوة قاهرة 
  :وحيث من الثابت باوراق الملف انه

 عليـه مـن   المـستأنف  استلم ٥/٦/١٩٩٠ بتاريخ  -
السيد رياض حرب كتاباً صادراً عن المستأنف يبـين ان       
هذا الاخير قيد في حساب المستأنف عليه لدى الـشركة          

حـق  . أ.د/٧٢,٥٠٠/ نيويورك مبلغـاً قـدره       –العامة  
رس بنك ليمتد،   اميركان اكسب  وذلك بواسطة    ٤/٦/١٩٩٠

من اجل قيده في حساب الـسيد ريـاض حـرب لـدى             
 اللائحـة الجوابيـة     طـي  ٣مستند رقم   (المستأنف عليه   

  ).نف عليهأالاولى للمست
 قيد المستأنف عليـه المبلـغ   ١٢/٦/١٩٩٠ بتاريخ  -

المذكور في حساب التوفير خاصة السيد رياض حـرب         
  ). اللائحة عينهاطي ٤مستند رقم (

 قام المستأنف عليه بالغـاء      ١٩/٧/١٩٩٠ بتاريخ   -
 اللائحـة   طي ٥مستند رقم   (القيد المشار اليه في اعلاه      

  ).عينها
 استحضر المستأنف عليه كل     ٩/١/١٩٩١ بتاريخ   -

من المطلوب ادخاله السيد رياض حرب والمستأنف امام        
  :المحكمة الابتدائية في جبل لبنان طالباً

ر العائد للـسيد     اعتبار القيد الوارد في دفتر التوفي      -
بـاطلاً وكأنـه لـم      . أ.د/٧٢,٥٠٠/رياض حرب بقيمة    

  ...يكن
 عليه  المستأنف وتبعاً لطلب    ١٣/٢/١٩٩١ بتاريخ   -

قررت المحكمة المشار اليها في اعلاه تجميـد رصـيد          
دفتر التوفير العائد للسيد رياض حرب وقد تصدق هـذا          

 ١٣ و ١٢مستندين  ال (٦/٧/١٩٩٢افاً بتاريخ   نئر است القرا
  .) اللائحة المذكورة في اعلاهطي

ة الخاصة  م اصدرت المحك  ٢٤/١٠/١٩٩٥ بتاريخ   -
المصرفية حكماً قضى باعتبار القيد الوارد فـي دفتـر          

. أ.د/٧٢,٥٠٠/الادخار العائد للسيد رياض حرب بقيمة       
  ). اللائحة عينهامن ١٥مستند رقم (باطلاً وكأنه لم يكن 

كور وردت   فسخ الحكم المذ   ١٣/٢/١٩٩٧ بتاريخ   -
  ).لاستحضار الاستئنافيطي ا/ ٥/مستند رقم (الدعوى 

تأنف عليـه للـسيد     س سدد الم  ٩/٦/١٩٩٧ بتاريخ   -
كامل المبلغ موضوع الدعوى زائد الفوائد      رياض حرب   

 اللائحة الجوابية الاولى للمـستأنف      طي ١٦مستند رقم   (
  ).عليه

وحيث ان المحكمة ترى في ضوء الوقائع المعروضة       
المؤيدة بالمستندات المثبتة لها وبخاصة منهـا       في اعلاه   

قرار تجميد رصيد دفتر التوفير واعتبار القيـد بـاطلاً          
وكأنه لم يكن، ان تأخر المستأنف عليه عن تقديم طلـب           

 ناتج عن عـذر مـشروع، وتـرد الاقـوال           هاثبات دين 
  . الثالث مستوجباً الردالاستئنافيالمخالفة ويكون السبب 

  :ستئنافي الرابع لجهة السبب الا– ٤
 يـدلي بـأن الحكـم المـستأنف         المستأنفحيث ان   

مستوجب الفسخ لأنـه خـالف الواقـع والقـانون ولأن           
فهـو لـم    .  مسؤولية المستأنف، منتفيـة    أيمسؤوليته،  

 خطأ بل اجرى تحويلاً بالطريقة الاصـولية        أييرتكب  
بواسطة مراسله الذي لم ينفذ التحويل لاسـباب ليـست          

 عليه لم   المستأنفولأن  ). من المستأنف  أي(معروفة منه   
. أ.د/٧٢,٥٠٠/يثبت انه سدد فعلاً قيمة التحويل البالغـة         

  . نقد وتسليف١٦٩وخالف احكام المادة 
وحيث من الثابت بأوراق الملف ان المستأنف عليـه         

 تضمن ما   ٥/٦/٩٠تلقى من المستأنف كتاباً مؤرخاً في       
  :حرفيته

  تحية وبعد،"
رياض جوزف حرب، نعلمكم بأننـا       السيد   بناء لأمر 

 نيويورك مبلـغ    – العامة   الشركةقيدنا في حسابكم لدى     
 وذلك بواسطة   ٤/٦/٩٠دولار اميركي، حق    /٧٢,٥٠٠/

  .اكسبرس بنك ليمتد نيويوركالاميركان 
  وبالتالي تفضلوا بقيـد هـذا المبلـغ فـي حـساب            
  السيد رياض جـوزف حـرب لـديكم حـساب رقـم            

  ".قيمة ذات الحق ذات ال٠٠٤-٠٤-٤٥٢٦٨-٠١
ــي   ــب ف ــه طل ــدلي بأن ــستأنف ي ــث ان الم وحي

 عميله في نيويورك،    إلى بواسطة التلكس،    ٣١/٥/١٩٩٠
. أ.د/٧٢,٥٠٠/الاميركان اكسبرس بنك، تحويل مبلـغ       

 الشركة العامة المصرفية في بيروت لمصلحة السيد        إلى
رياض حرب عبر عميلها الشركة العامة في نيويـورك         

ركان اكسبرس بنك لم ينفذ التحويـل       الا ان مراسله الامي   
 مـن   أي، ولم ينـازع     المستأنف أيلاسباب يجهلها هو،    

  .الفرقاء في صحة هذه الادلاءات
وحيث من الثابت بأوراق الملف ان التحويل المذكور        

في حـساب   . أ.د/٧٢,٥٠٠/لم يتم ولم تقيد قيمته البالغة       
  .المستأنف عليه لدى الشركة العامة نيويورك

ين من اقوال اميركان اكسبرس بنك ليمتـد        وحيث يتب 
انه لم ينفذ التحويل بسبب اقامة دعوى افـلاس بوجـه           

 الذي كلفه باجرائه ثم وفي مرحلة لاحقة عـاد          المستأنف



  ٢١٩  الإجتهاد

هذا المصرف وبرر تمنعه عن التحويل بكـون رصـيد          
  .المستأنف لديه مديناً

وحيث لم يتبين ان اميركان اكـسبرس بنـك ابلـغ           
تمكنه من اجراء التحويل، مهما كان      المستأنف عن عدم    

 ابلاغ المـستأنف عليـه      إلىالسبب، مما حدا بالمستأنف     
بقيد قيمته في حسابه لدى مراسله في نيويـورك وهـو           

 موافقة المستأنف عليه على دفـع       إلىالوضع الذي ادى    
  .المبلغ للعقيد رياض حرب

وحيث ان التزام المستأنف تجـاه المـستأنف عليـه          
 اعلامـه   إلىكور واضح تماماً والا لما بادر       بالمبلغ المذ 

بالقيد الذي جرى لمصلحته والذي بنتيجته اقـدم علـى          
الدفع، فيجب عليه بالتالي الوقوف علـى التزامـه هـذا           

ه لرياض حـرب    المستأنف عليه المبلغ الذي بذل    وتسديد  
  .بسببه

وحيث لا يرد على ذلك ان المستأنف كان حسن النية          
كسبرس بالتحويل وأن هذا الاخير     عندما كلف اميركان ا   

هو المسؤول تجاه المستأنف عليه، ذلك ان لا علاقة لهذا          
الاخير بالمصرف المذكور الذي اوكل الدفع مـن قبـل          

ا الاخير نتيجـة اسـتنكاف وكيلـه        المستأنف فيتحمل هذ  
يركان اكسبرس عن تنفيذ تعليماته تجاه الغير الحـسن         ام

علماً بأنه وخلافـاً لمـا       الجهة المستأنف عليها     أيالنية  
تدلي بـه هـذه الاخيـرة بخـصوص القـرار تـاريخ          

ــة ١٣/٢/١٩٩٧ ــد ان المحكم ــساب ق ــدت ان ح  تأك
رس فـي تـاريخ     بالمستأنف كان دائناً لدى اميركان اكس     

 اعطاء الامر بـه    تاريخ في   أيباجراء التحويل    توكيله
وليس في تاريخ تدوينه لمصلحة الجهة المستأنف عليهـا         

لحق كما تذهب اليه هـذه الاخيـرة، وهـذا           تاريخ ا  أي
واضح من البيان المبرز والذي سجل فيـه ان حـساب           

، ١/٦/١٩٩٠ و ٣١/٥/١٩٩٠ فـي المستأنف كان دائناً    
 فـسخ الحكـم     إلىفضلاً عن ذلك، ان المحكمة لم تنته        

 الا بعد ان تحققت مـن       ٢٤/١٠/١٩٩٥الابتدائي تاريخ   
لاقـة لـه    ان المدعى عليه المستأنف رياض حرب لا ع       

بالتعامل الذي يتم بين المصارف الثلاثة المعنية بالتحويل        
عن كون حساب المستأنف لدى اميركـان       وبغض النظر   

  اكسبرس ليمتد دائناً ام مديناً،
 ان موقف اميركان اكسبرس بنك ليمتـد حـسبما          أي

يتبين من معطيات الملف، بعدم اعلام المستأنف عن عدم         
وعدم انفاذه له إن باجراء قيد      امكانية اجراء التحويل كما     

 ٨/٦/١٩٩٠مدين كالقيود الاخرى الواردة حتى تـاريخ        
ساب دائنـاً فـي      بتحويل المبلغ فعلياً طالما اصبح الح      أو

، مع مـا    ١٤/٦/١٩٩٠ و ١٣  حتى ١٢/٦/١٩٩٠ و ١١
 مـسؤولية عنـه، لا   أينفـي  يقدمه من اسباب وتبرير ل   

 ـ         ستأنف يمكن تحميل ما يترتب عليه من نتائج للجهة الم
  .عليها

 عليه سدد فعلاً قيمـة      المستأنفوحيث من الثابت ان     
 المبـرز   ١٦المستند رقم   (التحويل المشار اليه في اعلاه      

  ).طي لائحة المستأنف عليه الجوابية الاولى
وحيث ان لا صـفة للمـستأنف للتـذرع بمخالفـة           

 التـي  نقد وتـسليف     ١٦٩المستأنف عليه لاحكام المادة     
 متلقي حساب التوفير والمصرف     وضعت لحماية صاحب  

 المفتوح لديه حساب التوفير، هذا مع       أي،  روديعة الادخا 
العلم بأنه لم ينهض في الملف ما يثبـت ان المـستأنف            

  .عليه خالف احكام هذه المادة
وحيث استناداً لما تقدم يكون السبب الاستئنافي الرابع        

  .مستوجباً الرد
سـباب  وحيث بعـد ان ردت المحكمـة جميـع الا         

الاستئنافية يكون الحكم المستأنف واقعـاً فـي موقعـه          
  .الصحيح ومستوجباً التصديق، ويكون الاستئناف مردوداً

وحيث بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد         
 أومن فائدة لبحث سائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة           

المخالفة ويقتضي ردها بما فيها طلبات العطل والضرر        
  .ء سوء النيةلانتفا

  لذلك،
علــى القــرار الــصادر عنهــا بتــاريخ وعطفــاً 

٨/١١/٢٠٠٧  
  :تقرر بالاجماع

 قبول طلب ادخال اميركان اكسبرس بنك ليمتـد         -١
في الدعوى من اجل اشراكه في سماع الحكم ورد طلب          

  .ادخال رياض حرب في هذا المجال
٢- الاستئناف في الموضوع وتـصديق الحكـم        رد 

  .المستأنف
٣- المخالفـة   أو سائر الاسباب والمطالب الزائدة      رد 

  .بما فيها طلبات العطل والضرر
 النفقات كافة ومصادرة مبلـغ      المستأنف تضمين   -٤

  .التأمين

    



  العـدل  ٢٢٠

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  العاشرةالغرفة 

 سامي منصور  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 كارلا قسيس وميرنا بيضاان توالمستشار

 ٢٥/٦/٢٠٠٣ تاريخ ٩٩٣رقم : رالقرا
  بلدية بيروت/ نصراالله مجدلاني ورفاقه
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ان المطالبة موضوع المنازعة الحاضـرة والراميـة       
 من المستأنفين   ١٩٤٦ اعتبار المبلغ المدفوع في عام       إلى

لنهـائي للفـضلة ومبيـع الاخيـرة مـن          ممثلاً الثمن ا  
المذكورين نهائياً منذ ذاك العام تتبدى مناقـضةً للقـوة          
المقضي بها بموجب قرار لجنة الاستملاك الـذي حـدد          

 تجديـد   شـأنه ذلك الثمن اذ ان بحث تلك المطالبة مـن          
المناقشة في اسباب قرار اللجنة الموما اليه التي اتحـدت         

لى ما ينقض حجيـة وقـوة       مع منطوقه وتقديم الادلة ع    
القضية المحكوم بها الناشئة عن قرار اللجنة المبحـوث         

 عـدم   إلـى فيه، الامر غير الجائز والواقع الذي يفضي        
قبول الدعوى الابتدائية والخصومة الاستئنافية الحاضرة      

  .للعلة المساقة

  بناء عليه،
لم تُبين اوراق الملف تبلُّغ المـستأنفين اصـولاً     حيث  
 فعليه يعـد طعـنهم وارداً    ،بتدائي المطعون فيه  الحكم الا 

ضمن المهلة القانونية ومقبولاً شكلاً، ازاء استيفائه سائر        
  الشروط الشكلية لهذه الناحية،

ا خص اساسه، فقد استهدف تقرير اعـلان        ميوحيث ف 
صلاحية القضاء العدلي وهذه المحكمة لفصل المنازعـة        

لاك فـي   الحاضرة واستبعاد اختصاص لجـان الاسـتم      
نظرها، ومن ثم الحكم باكتمال وتمام بيـع المـستأنفين          

المزرعـة  / ١٦٤٨/ عقارهم رقم    إلىالفضلة المضمومة   
) بلدية بيروت ( والزام المستأنف بوجهها     ١٩٤٦منذ عام   

باتمام معاملة ضم الفضلة المعنية ونقلهـا علـى اسـم           
  المستأنفين في السجل العقاري وفاقاً للأصول،

ق يستدعي   ان موضوع النزاع المسا    من البين وحيث  
تطبيق احكام القانون الخاص لارتباطه ببيع فضلة وقيدها        

من الخصومات  ) النزاع(في السجل العقاري، فعليه يعد      
   يختص القضاء العدلي برؤيتها،التي

  :يراجع بهذا المعنى
تـاريخ  / ٣١١/ قرار مجلس شورى الدولة، رقـم        -

  ١٠٧ص / ١٩٦١/، مجموعة الشدياق ١٤/٢/١٩٦١
 مجلـة   ٩/٦/٩٧ تاريخ/ ٦٩٤/ قرار المجلس رقم     -

 المجلـد   ١٩٩٨/ ١٢/ عدد   –القضاء الاداري في لبنان     
  /.٥٧١/الثاني ص 

وحيث بذلك يتعين فسخ الحكم المستأنف لقضائه برد        
الدعوى لعدم الاختصاص ورؤيتها انتقالاً اثر التـصدي        

ك لموضوعها، ولا يرد على ما تقدم بأن لجان الاسـتملا         
تختص حصراً بتحديد ثمـن الفـضلة، اذ ان القـضية            
الراهنة تتعلق بفضلة طريق ملاصقة لعقار المـستأنفين        
نُزعت عنها صفة الملكية العامة دارت المنازعة عما اذا         

 ام  ١٩٤٦ن ابان عـام     ياكتمل وأنجز بيعها من المذكور    
ان هذا البيع لم يتم حينها، وهي منازعة تدور في نطاق           

خاص وتندرج تالياً، فـي دائـرة اختـصاص         القانون ال 
  القضاء العدلي،

وحيــث يتــضح مــن اوراق الملــف ان المــدعين 
 علـى تـرخيص قـانوني       ١٩٤٦استحصلوا خلال عام    

، وان الادارة   ٧٢/٨٨٤بالبناء على عقارهم تحت رقـم       
قبل الموافقة على منحهم هذا الترخيص الـزمتهم بـدفع          

عة عنهـا صـفة     لعقارهم ناز مبلغ عن الفضلة المتاخمة     
، وان المبلغ المومـا اليـه       ٢١/٨/١٩٤٦الملك العام في    

ــر ــل ال ــصال حام ــع بالاي ــاريخ / ١٣٢٥٦/م قدف بت
صل في انجاز معاملة ضم     ، وان تأخيراً ح   ١٧/٦/١٩٤٦

 إلىالمزرعة امتد   / ١٦٤٨/ العقار رقم    إلىياً  ئاالفضلة نه 
ما بعد اتمام البناء المـرخص بتـشييده فـوق الفـضلة            

 وان البلدية المستأنف بوجهها اثـر مراجعتهـا         المعنية،
لانهاء المعاملة اعلاه، اثارت خلافاً مع المدعين بـصدد         

 لجـان الاسـتملاك     إلـى ثمن الفضلة واحالت المعاملة     
 فـصلت لجنـة     ١٤/٥/١٩٩٩لفصله، وانـه بتـاريخ      

 ٣٠/٩٩الاستملاك الاستئنافية في بيروت بقرارها رقـم        
 قـرار لجنـة الاسـتملاك        مصدقةً ،بالخلاف الموما اليه  



  ٢٢١  الإجتهاد

الابتدائية لقضائه برد الدفع بعدم الاختـصاص ومحـددة       
ــغ    ــا بمبل ــدور قراره ــاريخ ص ــضلة بت ــن الف ثم

  :، مسببة قرارها بما يلي.ل.ل/١٩٦,٠٠٠,٠٠٠/
 يمثـل الحـد     ١٩٤٦وحيث ان التأمين المدفوع عام      "

الادنى لقيمة الفضلة وما دام الحد النهائي للثمن لم يحدد           
/ ١٦٤٨/مكن اعتبار ما دفعه مـالكو العقـار         بعد، فلا ي  

  ".المزرعة ثمناً نهائياً لتلك الفضلة
وحيث بذلك تتبدى المطالبـة موضـوع المنازعـة         

 اعتبار المبلغ المدفوع فـي عـام    إلىالحاضرة والرامية   
 من المستأنفين ممثلاً الثمن النهائي للفضلة ومبيع        ١٩٤٦

لعـام، مناقـضةً    الاخيرة من المذكورين نهائياً منذ ذاك ا      
للقوة المقضي بها بموجـب قـرار لجنـة الاسـتملاك           

 تجديـد   شـأنه المعروض، اذ ان بحث تلك المطالبة من        
المناقشة في اسباب قرار اللجنة الموما اليه التي اتحـدت         

 حجية وقـوة    ضمع منطوقه، وتقديم الدلالة على ما ينق      
القضية المحكوم بها الناشئة عن قرار اللجنة المبحـوث         

 عـدم   إلـى يه، الامر غير الجائز والواقع الذي يفضي        ف
 الحاضرة  الاستئنافيةقبول الدعوى الابتدائية والخصومة     

  للعلة المساقة،
وحيث والحال ما تقدم، تنتفي فائدة بحث سـائر مـا           

  أثير من اسباب ومطالب،

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً-
 وتقرير مجـدداً     في الاساس فسخ الحكم المستأنف     -

  :اثر نشر النزاع ما يلي
 القضاء العدلي وهذه المحكمـة      اص اعلان اختص  -

  )النزاع الراهن(لفصله 
  . عدم قبوله للسبب المبين في المتن-
- كل مـا زاد وخـالف مـن حجـج واسـباب            رد 

  .ومطالب
 تضمين المستأنفين نفقات المحاكمة كافة ومصادرة       -

  .التأمين ايراداً للخزينة

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة العاشرة

 الرئيس سامي منصور :الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان كارلا قسيس وميرنا بيضا

 ١٢/٥/٢٠٠٨تاريخ ب صادر قرار
  رنا قليلات ورفاقها/ عدنان ابو عياش
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  بناء عليه،
ان الاستئناف الحاضر هو طعن بحكم ابتـدائي        حيث  

 صــادر فــي ٣٣٦/٢٠٠٤انهــى الخــصومة اســاس 
 وكذلك هو طعن بقرار     ١٨٨/٢٠٠٦ برقم   ٢٧/٤/٢٠٠٦

 بـرقم   ٢٥/١٠/٢٠٠٤هذه المحكمة بتـاريخ     صدر عن   
١٨٠٩/٢٠٠٤،  

ــوظ    ــاني الملح ــرار الث ــث ان الق ــم (وحي رق
يتعلق بإشارة الدعوى الابتدائية اسـاس      ) ١٨٠٩/٢٠٠٤



  العـدل  ٢٢٢

 التي فصلها الحكم الأول اعلاه، وقد صدر        ٣٣٦/٢٠٠٤
 قاضياً بتـدوين    ٧٦/٩٩من قانون   / ٣سنداً لحكم المادة      

مليون ليـرة   / ٨٥قدارها  اشارة الدعوى المعنية بكفالة م    
  لبنانية،

اعلاه فقرتها الثامنـة    / ٣ة  المادوحيث بصراحة نص    
ايـة  ) ١٨٠٩/٢٠٠٤رقـم   (معـروض   لا يقبل القرار ال   

 غير العادية، لذا يرد     أو من طرق الطعن العادية      طريق
 الـشكلية استئنافه في معرض الطعن المساق من الناحية        

) ١٦( الفقـرة    ة في جوتُرد كل المطالب موضوعه المدر    
 والمكـررة فـي ذات      الاستئنافيمن خاتمة الاستحضار    

الفقرة من خاتمة لائحة المستأنف الاخيرة المقيـدة فـي          
  ،٢٦/١١/٢٠٠٧القلم بتاريخ 

وحيث في ما خص الاستئناف ضد الحكم الابتـدائي         
، يتضح بأن المستأنف طلـب      ١٨٨/٢٠٠٦النهائي رقم   

 من الكاتب عنـد     كونه غير موقع  "ابطال الحكم المذكور    
خاتمـة   الوارد فـي     ١٨المطلب الاخير رقم    " (صدوره

  ،)استحضار طعنه والمكرر في ذيل لائحته الاخيرة
وحيث ان الحكم هو وليدة عمل القضاة الذين يؤلفون         
هيئة المحكمة مصدرته، فكاتب هذه المحكمة لا يـشترك         

   نقل ما دونه القضاة، سوىفيه بحيث ان عمله لا يعدو
ن ايجاب توقيع الكاتب للحكم بجانب توقيـع        وحيث ا 

يـستهدف  )  اصـول مدنيـة  ٥٣٠. م(قضاة المحكمة له   
  وره موقعاً من هيئة المحكمة،داثبات صحة ص

 في ذيل الحكـم فـي       بتوحيث ان اغفال توقيع الكا    
الحالة التي يكون واقع صدوره معطى اكيد وغير منازع         

 يثْبـت   ما تقرير بطلانه، لا سيما عنـد      إلىفيه لا يفضي    
 ويوقّعه  بتفي محضر التفهيم الذي ينظمه الكا     النطق به   

  اصول مدنية،/ ٥٣٦ورئيس المحكمة سنداً للمادة 
وحيث على هدي ما تقدم، من البين في حالـة هـذه            
القضية ان كاتب المحكمة شهد علـى صـدور الحكـم           
المستأنف مذيلاً بتوقيع هيئة المحكمة عندما وقّـع علـى     

 عليه  ،تفهيمه بجانب توقيع رئيس المحكمة    محضر جلسة   
    وعيوتحققت الغاية التي رمـت      يكون حكم القانون قد ر 

ولـئن لـم   . م.م.أ/٥٣٠ة  المادعليهادة الناصة  عاليها القا 
 في خاتمة الحكم المعنـي، مـردوداً تاليـاً          بتيوقّع الكا 

  مطلب ابطاله،
رقـم  (وحيث لم يثبت اصولاً ابلاغ الحكم المستأنف        

عدنان ابو عياش، عليـه  . من المستأنف د  ) ١٨٨/٢٠٠٦
  يعد استئنافه وارداً ضمن المهلة القانونية،

وحيث ان المستأنف عبر استحضار طعنه ولائحتـه        
التوضيحية الشاملة الاخيرة عرض لأسباب طعنه ضـد        

، مبينـاً   )١٨٨/٢٠٠٦رقـم   (الحكم المـستأنف اعـلاه      
 بذلك حكـم    بوضوح مواطن الخطأ المعزوة اليه، مراعياً     

اصول مدنية، علماً بأن الخلط بـين الواقـع      /٦٥٥المادة  
والقانون والاسهاب والتطويل في العرض لا يعيب شكل        
الطعن طالما كان بيان اسبابه كافياً لطرح اوجه المخالفة         

   المستأنف لتبرير طعنه،عليهاالتي يعتمد 
وحيث ان الاخير ختم استحضار طعنه بجملة مطالب        

، ١٨٨/٢٠٠٦ع استئنافه ضد الحكم رقـم       تتعلق بموضو 
الاخيـرة بدقـة    وعرض لمطالبه في خاتمـة لائحتـه        

 أن اعادة طرحـه لأسـباب       إلىووضوح، مع الاشارة    
الاستئناف في سياق عرض مطالباته لا ينفي صحة شكل         
طعنه لهذه الجهة طالما استطاعت الجهة المستأنف عليها        

 ـ         ستطيع الوقوف على ما يطلبه المـستأنف بوجههـا وت
  المحكمة معرفة ما هو مطلوب منها القضاء به،

وحيث بذلك يـرد الـدفع المعـاكس ويقبـل شـكل           
   الحاضر للجهة المبحوث فيها،الاستئناف

وحيث في ما خص سائر الشروط الشكلية، يتـضح         
بأن الاستئناف استهدف بصورة اساسـية تـدوين اسـم          

مـن العقـار رقـم      " أ-٧"المستأنف في صحيفة القـسم      
المطلب رقم  (المصيطبة على انه مالكه الحقيقي،      /٥٠٦٤

الوارد في خاتمة الاستحضار الاستئنافي والمكرر      " ١٠"
  ،) الاخيرةالمستأنفم عينه في لائحة قبالر

 علـى ملكيـة شـركة       رٍوحيث ان القسم اعلاه جـا     
Salvini Real Estateوفق الافـادة العقاريـة   . ل.م. ش

  المبرزة طي الاستحضار الابتدائي،
وحيث بذلك يكون المستأنف بطعنه الحاضر وتبعـاً        
لموضوعه المعروض مستهدفاً تقرير تعديل قيود صحيفة       

المصيطبة، الواقع الذي   /٥٠٦٤ من العقار رقم     ٧Aالقسم  
يحتّم معه ادراج منازعته في طائفة الدعاوى العقاريـة         
التي يفرض فيها رسم نسبي على اساس القيمة الرائجـة          

عمـالاً لحكـم    إبه بتاريخ تقديم الدعوى،     للعقار المدعى   
   من قانون الرسوم القضائية،٢فقرة ) ١١(المادة 

وحيث بشأن تعرفة المحاكم الاستئنافية فقد عطفـت        
 ٢ فقرة   ١١من القانون الموما اليه على المادة       /٢٧المادة  

منه لتحديد الرسم المتوجب عن الطعن الاستئنافي الـذي         
ي قيود عقار مـا فـي       ير ف ويكون موضوعه احداث تح   

السجل العقاري، كما هو حال الطعـن المـساق، عليـه           
 اصول  ٢ فقرة   ٦٤٠تفعيلاً للمادتين اعلاه وتقيداً بالمادة      

مدنية يفرض في الاستئناف الحاضر رسم نسبي علـى          
 حـين   ١٢/٦/٢٠٠٦اساس قيمة القسم اعلاه مقدرة في       

  هذه المحكمة،تأسس لدى قلم 
ر القيمـة المعنيـة، تـرى        تقـدي  إلىوحيث توصلاً   

ة في الاستعانة بخبرة السيد ماجد ابـراهيم        دالمحكمة فائ 



  ٢٢٣  الإجتهاد

/ ٥٠٦٤مـن العقـار رقـم       / ٧A/الفنية لتخمين القسم    
، على  ١٢/٦/٢٠٠٦المصيطبة وفق الاسعار الرائجة في      

الف ليرة لبنانيـة    / ٤٥٠/ مبلغاً قدره    المستأنفان يسلّفه   
ثة ايـام مـن     على حساب اتعابه ضمن مهلة اقصاها ثلا      
تقريره ) الخبير(تاريخ ابلاغه هذا القرار، وعلى ان يقدم        

 يوماً من تاريخ تعجيل الـسلفة اعـلاه         ٢٠ضمن مهلة   
  .وابلاغه المهمة

وحيث انه بعيد ورود تقريره وابلاغه من المـستأنف         
ال م ايام اسـتك   ٧يتعين على الاخير ضمن مهلة اقصاها       
اس اس طعنه على    إداء كامل الرسم النسبي المتوجب عن     

 أي(القيمة المحددة في التقريـر المعنـي علمـاً بانـه            
/ ٥٠٠/قيمة القسم المنازع فيه بـ      قدر مؤقتاً   ) المستأنف

طبق ما ورد في خاتمة استحضار طعنه وطلب        . أ.الف د 
  تعيين خبير لتخمينه،

وحيث احتياطاً يقتضي تكليف اطراف الخـصومة لا        
  : بمناقشة ما يليالمستأنفسيما 
فـي تلقـي    " ل.م.ة الشروق ش  كشر" مسألة أهلية    -

الطعن الحاضر في ضوء قرار حلّها وشطب قيدها مـن          
السجل التجاري العام في بيروت وتقرير هـذا الـشطب          

، طبق الإفادة المبرزة طي كتاب      ٢٦/٥/٢٠٠٥نهائياً في   
المقيد في قلم هذه المحكمة في      . ف. المحامي الاستاذ ج  

١٤/٣/٢٠٠٨،  
فة السيد انطوان المزرعاني فـي تلقـي         مسالة ص  -

الاستئناف الحاضـر بـصفته الشخـصية فـي ضـوء           
  موضوعه،

 مسألة جواز البحث مجدداً من قبل هذه المحكمـة          -
في صفة المستأنف في الادعاء بدايةً وفـي اختـصاص          
المرجع الابتدائي بنظر دعواه وفي شكل هذه الـدعوى         

مستأنف صراحة  لناحية الرسم، تبعاً لما قضى به الحكم ال       
 ضمناً للجهات اعلاه، وازاء عدم تقديم طعن طـارئ          أو

اصولي من الـشركة المـستأنف عليهـا فـي الـصدد            
  المعروض،

وحيث يتعين احتياطـاً ايـضاً تكليـف المـستأنف          
بالاستحصال من لدى دائرة الكاتب العدل الاستاذ ممدوح        
عويدات على نسخة مطابقة لأصل عقد تـسديد الـدين          

ن السيد ابراهيم ابو عياش وبين السيدة منـى         المعقود بي 
كلش الجـاري تـسجيله فـي الـدائرة اعـلاه بـرقم             

، علماً بأن هذا العقـد      ٢٦/٩/٢٠٠٣ في   ٩٧٤٠/٢٠٠٣
مشار اليه في كتاب اقرار وابراء منسوب توقيعـه مـن         

  أرفـق  ١٤/٥/٢٠٠٤اهيم ابـو عيـاش فـي        السيد ابر 
ــاريخ  ــرة ت المــستأنف نــسخته طــي لائحتــه الاخي

ة شـفهية،   ع المسماة بمذكرة بمثابة مراف    ٢٦/١١/٢٠٠٧
كما يقتضي على سبيل الاحتياط الكلي، تكليف المستأنف        
ببيان ماهية الدعوى الجزائية التي يـسند اليهـا طلبـه           

في الوقـت  باستئخار النظر في هذا النزاع لحين فصلها،    
الذي ثَبتَ انه تقرر عدم سماع شكواه الجزائية المباشرة         

سرقة الجنائية والتزوير الجنائي واسـتعماله      بموضوع ال 
 ٤/٢/٢٠٠٦ في   ١١٧/٢٠٠٦المسجلة برقم تحقيق عام     

لدى قلم عام دائرة تحقيق بيروت، علماً بأن المـستأنف          
 انه بـصدد    ٣٠/٦/٢٠٠٧اشار في خاتمة لائحته تاريخ      

  ،"السارية" الدعاوى إلىالانضمام 
 ـ        م وحيث والحال ما تقدم، يكون الاستئناف ضد الحك

 غير جاهز للفصل إن لناحية      ١٨٨/٢٠٠٦الابتدائي رقم   
  الشكل واما لجهة موضوعه واساسه،

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

١- الاستئناف الحاضر شكلاً في شقه الذي تناول        رد 
 الـصادر   ١٨٠٩/٢٠٠٤الطعن بالقرار الاستئنافي رقم     

  .٢٥/١٠/٢٠٠٤في 
٢- طلب المستأنف بإبطـال الحكـم الابتـدائي         رد 

  .٢٧/٤/٢٠٠٦ الصادر في ١٨٨/٢٠٠٦مستأنف رقم ال
 اعتبار الاستئناف الحاضر الطاعن فـي الحكـم         -٣

وارداً ضمن المهلة القانونيـة     ) ١٨٨/٢٠٠٦رقم  (اعلاه  
ومشتملاً على بيان الاسـباب سـنده وعلـى الطلبـات           

  .موضوعه ورد الدفوع المعاكسة
 فتح المحاكمة لجهة سائر الشروط الشكلية لانفاذ        -٤

واحتياطـاً  )  من هذا القـرار    ١٤ص  ( تقدم في المتن     ما
لناحية موضوع واساس الطعـن لانفـاذ مـا ورد فـي            

 منه، وفـي مطلـق الاحـوال       ١٧ و ١٦ – ١٥الصفحة  
 قيد المناقشة   ٢٢/٤/٢٠٠٨ ورود   وضع مذكرة المستأنف  

  .العلنية بعد ابلاغ نسختها من سائر اطراف الخصومة
ء الموافـق فـي      نهار الاربعا  إلى  ارجاء الجلسة  -٥

  . لينظر حينذاك بالمقتضى القانوني٩/٧/٢٠٠٨

    



  العـدل  ٢٢٤

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة العاشرة

) مكلفة(كارلا قسيس  ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ومنذر ذبيانميرنا بيضاان والمستشار

 ٢٠/١٠/٢٠٠٨تاريخ ب صادر قرار
  حاتورثة المرحوم راضي فر/ علي قانصو ورفيقه. د
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  بناء عليه،
 حكم  إلىان الطعن المساق هو اعتراض مسند       حيث  

 اصول مدنية، ضد قرار رجائي صدر عن      / ٦٠١/المادة  
س هذه الغرفة في معرض خصومة استئنافية متكونة        يرئ

 ـبين المعترض بوجههم بصفتهم مستأنفين وبـين         سادة ال
سمير وسميح حتحوت واحمد ديماسي ومنويـل قمـيح         

  بصفتهم مستأنف بوجههم،
اصول مدنية ينظر   / ٦٠١/وحيث تفعيلاً لحكم المادة     

في الاعتراض الحاضر بالطريقة القضائية في مواجهـة        
  فيدين من القرار المعترض عليه،المست

 – ٢٦/٣/٢٠٠٨وحيث من البين ان القرار تـاريخ        
 –بـي المـستأنفين     لط كان استجابة لم   –المعترض عليه   

 المشمول بموضوع لائحتهم تاريخ     –المعترض بوجههم   
 المستأنفين  إلىتكون الفائدة منه آيلة     ، عليه   ١٧/٣/٢٠٠٨

  جههم، بوالمستأنف أيدون من اختصموهم اساساً 
وحيث والحال ما تقـدم يـصح توجيـه الخـصومة         
الاعتراضية الحاضرة حصراً ضد المستأنفين مما يعـدم        
معه فائدة ابلاغ اوراقها من المستأنف بوجههم ويبـرر،         
تالياً الرجوع عن الشق الثاني من قرار المحكمة الصادر         

  ،١١/٩/٢٠٠٨في 
وحيث في ما خص شكل الاعتـراض، يتـضح ان          

عليهم اختلفوا بصدد صحة وقانونية تبليـغ       المعترضين و 
المبرز / ١٢٤٥٠/ بالاشعار رقم    عليهالقرار المعترض   

  في ملف المحاكمة المضموم،
وحيث يتبين من صلب الاشعار المعني ان صـورة         
عن القرار المعترض عليه كانت من ضمن نسخ متفرقة         
عن اوراق اخرى أُرسلت بوثيقة تبليغ واحـدة لـصالح          

مر من المحكمة التـي أصـدر رئيـسها         المعترضين بأ 
 المستخدمة العاملة   إلىالقرار، وان الأوراق كافة سلِّمت      

  ،٧/٦/٢٠٠٨في مكتب وكيل المعترضين بتاريخ 
وحيث ان بيان موضوع التبليغ على النحو اعلاه هو         

 عليه لا يمكن    ع شهد الموظف المختص على صحته،     قوا
ستنداً مرفقـاً   انكاره والتذرع بأن صورة القرار كانت م      

  بلائحة ابرزت في ملف القضية الاساسي،
وحيث من الطبيعي ان تُرسل وثيقة التبليغ بواسـطة         

، بعد  تُضمقلم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وان        
 ملف الاستئناف الصادر في معرضـه       إلىايداعها اياه،   

   المعني،القرار
ة لما  وحيث بذلك تلقى الرد اقوال المعترضين المخالف      

  تقدم،
وحيث ان تبليغ صورة بسيطة عن القرار المعترض        
عليه ولو غير مصدقة على انها طبق الأصل لا يعيـب           
وثيقته، فالمعترضان لم ينازعا بشأن اختلاف الـصورة        
المرسلة اليهما عن أصل القرار محل الطعن، ولم يثبتا،         

ي تالياً، ان اختلافاً من هذا القبيل قد حصل، الواقع الـذ          
 لا يكـون  عليهيفترض معه تطابق الصورة مع الأصل،       

 القرارقد فاتهما بهذا التبليغ الاطلاع على كامل مضمون         
والوقوف على حقيقته وعلى المنفعة المرجوة من الطعن        

  به،
وحيث ان عدم ايفاء الرسم عن الصورة المعنيـة لا          

ابلاغها على وجه مبطل، طالما     يعدم وجودها ولا يعيب     



  ٢٢٥  الإجتهاد

 بموجب محضر   –تام بالشكل القانوني    ) لابلاغ ا أي(هو  
 الذي ينفي معه كل جهالة      –وبواسطة الشخص المختص    

  لدى المقصود بالتبليغ بوجود الاصل المصور،
وحيث بذلك تكون اقوال المعترضـين فـي الـصدد          

  المبحوث فيه أعلاه مردودة،
وحيث ادليا، من نحوٍ آخر، بأن التبليـغ لـم يرسـل         

املة مستقلة وفقاً للأصول وفي معرض      اليهما بموجب مع  
معاملة ابلاغ الحكم بالذات، مستهدفين بذلك واقعاً اعلان        
بطلان تبليغ القرار المعترض عليه المحرر علـى ذاك         

  النحو،
وحيث ان بطلان التبليغ يتوقف على وجـود نـص          

 أو على قيام مخالفـة لـصيغة جوهريـة          أيصريح به   
انية، على ثبوت وقـوع     متعلقة بالنظام العام، ومن جهة ث     

ضرر للخصم المتذرع بالبطلان، وذلك اعمـالاً لحكـم         
 اصول مدنية المنظمة للنتـائج التـي        ١ فقرة   ٥٩المادة  

تترتب على مخالفة القواعد المختـصة بتحريـر اوراق         
  المحاكمة وتبليغها،

وحيث يعنى بمخالفة التبليغ لصيغة جوهرية اغفالـه        
ية التي من اجلها وجـد      لبيان هام تتحقق مع وجوده الغا     

  التبليغ،
وحيث لم يرد في القانون نص يشترط تبليغ القـرار          

  طائلة البطلان،الرجائي بوثيقة مستقلة تحت 
وحيث ان ذكر القرار المعترض عليـه كموضـوع         

 مستقل ليس بالبيان الجـوهري      أولمحضر تبليغ خاص    
غفاله يتخلف الغرض من التبليـغ، وهـو        إوالهام الذي ب  

شخص الموجه اليه بالورقة المبلّغة اليه بصورة       إعلام ال 
رسمية، فالغاية المرجوة من البيان المعني لم تتعطل مـا          
دام وجد في المحضر ذاته بيان يثبت ان القرار المطعون          
فيه كان ضمن مجموعة أخرى من الأوراق أُرسلت فعلياً         

 المعترضين بحيث يمكن التعـرف علـى صـورته          إلى
ضمونها تأدية للغرض عينه أعـلاه، إذ       والاطلاع على م  

ان علم المعترضين القانوني بالقرار المعتـرض عليـه         
وبمحتواه يتحقق وإن تعددت الاوراق المشمولة بوثيقـة        

  تبليغه،
وحيث ان ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المـادة          

 فإغفـال   ،اصول مدنية لا يغير في الحل المساق      / ٤٠٥/
 الرجائي في وثيقة    القرارى  ذكر مهلة اعتراض الغير عل    

تبليغه لا يشكل عيباً جوهرياً مبطلاً للتبليـغ، لأن حـق           
 الاعتراض المعني مقرر في القانون ويفترض في كـل        

هـذا الحـق    شخص ان يعرف به، سيما وان صـاحب         

يستعين بمحامٍ في الخصومة الاساسـية وفـي الطعـن          
  المرفوع ضد القرار،

دة ادلاءات  وحيث والحال مـا تقـدم، تغـدو مـردو         
  المعترضين المعاكسة للحلول اعلاه،

وحيث من البين ان المعترضين أُبلغا اصولاً القـرار         
التبليـغ  ، طالمـا ان  ٧/٦/٢٠٠٨المعترض عليه بتاريخ   

لصاحب الشأن صحيح بواسطة المستخدم العامـل فـي         
اصـول  ) ٢ فقـرة    ٣٨٢المـادة   (مكتب المحامي وكيله    

  مدنية،
 صـحيحاً   ٧/٦/٢٠٠٨ تـاريخ وحيث بذلك يكـون     

ومنطلقاً لسريان مهلة اعتراض الغير على القرار محـل         
/ ٦٠١/الطعن، المحددة بثمانية ايام في منطوق المـادة         

  اصول مدنية،
ــي   ــدم ف ــر المق ــراض الحاض ــث ان الاعت وحي

 تالياً، وارداً خارج المهلة القانونية      ، يكون ١٦/٨/٢٠٠٨
حث اساسـه   اعلاه، لذا يرد شكلاً، مما يعدم معه فائدة ب        

  وموضوعه،

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

 الرجوع عن الشق الثاني مـن القـرار تـاريخ           -١
١١/٩/٢٠٠٨.  

٢- الاعتراض الحاضر شـكلاً وكـل مـا زاد          رد 
  .وخالف من اسباب ومطالب

 تضمين المعترضين النفقات كافـة ومـصادرة        -٣
  .التأمين ايراداً للخزينة

    



  العـدل  ٢٢٦

  وتمحكمة الاستئناف المدنية في بير

  الغرفة العاشرة
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  بناء عليه،
ان الاستئناف وارد ضـمن المهلـة القانونيـة         حيث  

ومقدم على نحوٍ اصولي وجاء مستوفياً سائر شـروطه         
  الشكلية، عليه يقبل لهذه الناحية،

وحيث في ما خص أساسه، مـن البـين ان القـرار            
النظر لمرجع الابتدائي في معرض     المستأنف صدر عن ا   

في خصومة تتعلق باتفاقية بيع معقودة على الشقة الكائنة         
في الطابق التاسع من البناء القائم علـى العقـار رقـم            

  الرميل،/٨٤٦
وحيث يتضح من اوراق الملف ولا سـيما مرفقـات          

 ان العقار الموما    ١٠/١٠/٢٠٠٨ تاريخلائحة المستأنفين   
ام مختلفة وان الشقة المنازع فيهـا        اقس إلىرز  فاليه قد أ  

  ،١٢اعلاه باتت تحمل الرقم 
وحيث ان الاشارة الموضوعة إنفاذاً للقرار المستأنف       

) ١٣عـدد   (قُيدت في صحيفة كل قسم من الأقسام اعلاه         

باعتبار انه قضي بتدوينها في صـحيفة العقـار رقـم           
   من اجزائه،أيالرميل دون استثناء /٨٤٦

 ١٢ الخصومة الابتدائية بالقسم     وحيث ازاء انحصار  
الرميل يكون واجباً حصر اشارتها     /٨٤٦من العقار رقم    

بهذا القسم دون سواه، لـذا يكـون القـرار المـستأنف            
مستوجب التعديل ليتقرر مجدداً الابقاء علـى الاشـارة         

 وشطبها عن صحائف اقسام     ١٢مدونة في صحيفة القسم     
  الاخرى،العقار 

 المطعون فيه علـى النحـو       وحيث ان تعديل القرار   
اعلاه يدخل في دائرة اختصاص هذه المحكمة، تفعـيلاً         

 الذي اسـتحدث    ٧٦/٩٩من قانون رقم    / ٣لحكم المادة   
آلية خاصة تستبعد تطبيق الاصـول العاديـة المتعلقـة          
بطرق المطالبة بتعديل القرارات الرجائية، عليه يرد دفع        

  المستأنف بوجهها المعاكس في هذا الصدد،
وحيث انه بالحل المساق يكـون القـرار المـستأنف        

 علـى صـحيفة     صائباً في شقه الخاص بوضع الاشارة     
الرميل، علماً بأنه لا    /٨٤٦ من العقار رقم     ١٢ رقم   القسم

 لأن تعليلـه يحـتِّم      هيعاب عليه عدم ايراد الاسباب مبنا     
 مناقشة وجوه الخصومة التي لا تزال عالقة        إلىالتطرق  

 مصادرة الحـل  إلىبتدائي ويفضي واقعاً امام المرجع الا 
ر لها مستقبلاً، الامر غير الجائز،الذي يجب ان يتقر  

وحيث ان المحكمة ترى صوابية الشق المبحوث فيه        
لحالـة الاوراق الراهنـة     من القرار المـستأنف تبعـاً       

  ولادلاءات الفريقين المتخاصمين،
  وحيث بذلك يرد كل سبب ومطلب مخالف وزائد،

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً-١
 في الاساس تعديل القرار المستأنف على النحـو         -٢
  :التالي
 ابقاء الاشارة موضوعه مدونة في صحيفة القـسم         -

  .الرميل/ ٨٤٦من العقار رقم / ١٢
 شطبها عن سائر اقسام العقار المذكور وابلاغ ذلك         -

النفـاذ  من يلزم واعطاء هذا الشق من القـرار طـابع           
  .المعجل على اصله

 التأمين تضمين الفريقين النفقات مناصفة واعادة       -٣
  .ين المستأنفإلىالمودع 

    



  ٢٢٧  هادالإجت

  

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الحادية عشرة

 الرئيس ايمن عويدات :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران شربل رزق وأحمد الضو

 ٣/١/٢٠٠٨ تاريخ ٣رقم : القرار
  عبد القادر بدر ورفيقه/ ليلى احدب ورفاقها
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  بناء عليه،
حيث إن الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي        
والزام المستأنف عليهما بـإخلاء المـأجور موضـوع         
الدعوى، معيبة عليه عدم اخذه بتقريـر الخبيـر عبيـد           
لإثبات واقعة ترك الأخيرين وإغفاله إفـادات الـشهود         

ذا الاثبـات، ومخالفتـه     المستمعين امام الخبير زخور له    
القانون وعدم تطبيقـه المـادة الخامـسة مـن قـانون             

١٦٠/٩٢،  
 إلـى وحيث إن الجهة المستأنفة خلصت في إدلاءاتها        

ان المستأنف عليهما لا يستفيدان من حق التمديد القانوني         
بعد وفاة والدتهما المستأجرة الاساسية بـسبب تركهمـا         

رات المتعاقبة منذ العام    المأجور باعتبار ان قوانين الإيجا    
 تشترط الاقامـة    ١٦٠/٩٢ وحتى صدور القانون     ١٩٦٥

  وعدم الترك قبل وفاة المستأجر،
 ردوحيث ان المستأنف عليه عبد القادر بدر طلـب          

الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف، معتبراً انه يقتضي       
اهمال تقرير الخبير عبيد واقوال المستأنفين وان الحكـم         

 من قـانون    ٥من المادة   ) أ(طبق على الفقرة    المذكور من 
١٦٠/٩٢،  

وحيث ان المستأنف عليه الآخر عبد الـرزاق بـدر          
 الدعوى لعدم الصحة والقانونية وتصديق الحكم       ردطلب  

المستأنف لأنه أتى في موقعه الصحيح، مدلياً بأنـه لـم           
  يترك المأجور موضوع الدعوى،

 ـ         لية وحيث إنه لا خلاف على ان المـستأجرة الاص
للمأجور موضوع الدعوى هي والدة المستأنف عليهمـا        
المرحومة رمزية عبـد الـسلام الـسباعي، وعلـى ان         

 أي،  ١٩٩٢الاخيرة توفت خلال شهر نيسان من العـام         
، وبالتالي فإن القانون    ١٦٠/٩٢قبل صدور القانون رقم     

 الذي كان ساري المفعول في هذا التـاريخ         ٢٢/٨٣رقم  
ى مسألة مدى استفادة المـستأنف      هو الواجب التطبيق عل   

عليهما من حق التمديد القانوني على المأجور موضـوع         
  الدعوى،

 مـن هـذا   ١١من المادة ) أ(وحيث إنه عملاً بالفقرة  
القانون، يشترط لاستفادة الولد من حق التمديد القـانوني         

 أو والدتـه المـستأجر   أوان يكون مقيمـاً مـع والـده         
 لا يكون هذا الولد قد سبق       المستأجرة في المأجور، وان   

  له ان ترك المأجور وشغل مسكناً آخر،
وحيث إن الاقامة في المأجور مع المستأجر والتـرك   
يشكل كل منهما واقعة مادية بحتة، يجوز اثباتها بكافـة          

  الطرق بما فيها بينة الشهود،
وحيث إن المحكمة، وفي ضوء ما ورد في الملـف          

 مدى تـوافر شـروط      من وقائع وادلة، ترى النظر في     
الاستفادة من حق التمديد لكل واحد من المستأنف عليهما         

  .على حدة

  : بالنسبة للمستأنف عليه عبد القادر بدر–اولاً 
 الوقائع والادلة والمـستندات     إلىحيث إنه بالرجوع    

  :المتوافرة في الملف، تبين ما يلي
 إن المستأنف عليه عبد القادر بـدر ادلـى فـي            -١

 المـأجور   إلـى الاستئناف انه وبعد دخوله     جوابه على   
، وبـسبب   ١٩٧٣موضوع الدعوى مع والدته في العام       

الاوضاع الامنية على اثر نشوب الحرب فـي لبنـان،          



  العـدل  ٢٢٨

اضطر لاستئجار منزل آخر بإسمه حيث انتقـل جميـع          
 المـأجور   إلـى افراد العائلة اليه، وان الجميع عـادوا        

قروا بـه    ان است  إلى ١٩٨١موضوع الدعوى في العام     
  .١٩٩١نهائياً في العام 

 عليه نفسه ادلى في استجوابه امـام        المستأنف إن   -٢
 ١٩٧٦القاضي المنفرد بأنه ترك المأجور خلال العـام         

، وبأنه استأجر   ١٩٩١بسبب الوضع الأمني وحتى العام      
، وبأنه ترك هذا    ١٩٧٦منزلاً في بناية الكوليزه في العام       

  .١٩٨٥المنزل في العام 
افادة دائرة ضريبة الاملاك المبنيـة تـاريخ         إن   -٣

 المبرزة صورة عنها مع لائحة المستأنفين       ٢٥/٢/٢٠٠٣
ــاريخ  ــاريخ  ١٦/٦/٢٠٠٣ت ــلها بت ــرز اص ، والمب

، والتي لم يبدِ المستأنف عليه عبد القادر        ٢٠/١٢/٢٠٠٥
 اعتراض عليها بعدما تبلغ قرار المحكمة تاريخ        أيبدر  
داء الـرأي واتخـاذ      بالاطلاع عليها واب   ٢٧/١١/٢٠٠٦

انه في العـام    "الموقف، ان هذه الافادة تضمنت ما مفاده        
 ورد ايجار باسم عبد القادر بدر علـى الطـابق           ١٩٧٤

المزرعة، سجل تحت الرقم    /١١٥٠الثاني من العقار رقم     
  ".٣١٣٢/٣. ل.ل/٣٠٠٠ ببدل ٦٨٤٤

وحيث إن المحكمة، بما لها من حق تقـدير الادلـة،           
 ان واقعة ترك المستأنف عليه عبـد        ترى مما تقدم بيانه   

القادر بدر للمأجور موضوع الدعوى قبل وفـاة والدتـه       
المستأجرة الاصلية، ثابتة بشكل واضح واكيد، وان مـا         
ادلى به المستأنف عليه بأنـه تـرك المـأجور خـلال            
الاحداث وبسببها مع كافة افراد العائلة، لا يفيد الدعوى،         

ترك الاول الثابت حصوله    ويقتضي اهماله، باعتبار ان ال    
 من خلال واقعة الاسـتئجار لـم يكـن          ١٩٧٤في العام   

لأسباب امنية، لأن الاحداث لم تكن قد بدأت فـي هـذا            
، الامر الذي يستنتج منه ان اسـتئجاره للمنـزل          التاريخ

الجديد كان بهدف الاستقلال به وترك المأجور موضوع        
  الدعوى،

 اعـلاه   وحيث إن المحكمة ترى في ضوء ما ثبـت        
اهمال ما ورد في افادات الشهود بصرف النظـر عـن           
صحة مضمونها، خاصة بعد ما ثبت في الملف ان والدة          
المستأنف عليه كانت مريضة، وان تواجد الاخير معهـا         
في سنوات عمرها الاخيرة لا يعـدو ان يكـون سـوى            

  لرعايتها والاهتمام بها،
تفادة وحيث إنه بالتالي، وبعدم توافر احد شرطي الاس       

من حق التمديد القانوني المذكورين سابقاً، وهـو عـدم          
ترك المأجور قبل وفاة المستأجر الاصلي، فإن المستأنف        
عليه عبد القادر بدر لا يعتبر مستفيداً من حـق التمديـد            

القانوني لايجارة المأجور موضوع الدعوى بعـد وفـاة         
  والدته المستأجرة الاصلية رمزية السباعي،

كم المستأنف يكون مـستوجب الفـسخ       وحيث إن الح  
لهذه الجهة، الامر الذي يقضي بنشر الدعوى ورؤيتهـا         
انتقالاً من الجهة المذكورة، واعتبـار المـستأنف عليـه         
المذكور غير مستفيد من حق التمديد القانوني لإيجـارة         
المأجور موضوع الدعوى وانه يشغل هذا المأجور بدون        

الاخلاء فور انبرام   مسوغ مشروع، مما يقتضي الزامه ب     
  هذا القرار،

وحيث إن المستأنفين يطلبون الزام المستأنف عليـه        
  بالغرامة الاكراهية عن التأخر في الاخلاء،

 هذا الطلب لعدم وجـود      ردوحيث إن المحكمة ترى     
  ما يبرره،

  : بالنسبة للمستأنف عليه عبد الرزاق بدر–ثانياً 
ياتهـا   وقائع الـدعوى ومعط    إلىحيث انه بالرجوع    

يتبين عدم وجود خلاف حول مسألة ان المستأنف عليـه          
عبد الرزاق بدر كان قد دخل المأجور موضوع الدعوى         
مع والدته المـستأجرة الاصـلية المرحومـة رمزيـة          
  السباعي، وانه شغل معها هذا المـأجور، كمـا يتبـين           
وجود خلاف حول مسألة ما اذا كان المستأنف عليه قـد           

جور قبل وفاة والدته وشغل مـسكناً       سبق له ان ترك المأ    
  آخراً،

 كافة الادلة الموجـودة فـي       إلىوحيث انه بالرجوع    
الملف، لم يثبت ان المستأنف عليه قـد سـبق ان تـرك          
المأجور موضوع الدعوى، إذ بالرغم من ثبوت واقعـة         
زواجه وتكوينه اسرة خاصة، لم يتبين في الملف قيامـه          

 إلـى  انتقالـه    أوال  باستئجار منزل آخر على سبيل المث     
مسكن معين غير المأجور ليستقل بالـسكن مـع افـراد           

  اسرته لفترة معينة،
وحيث إن جميع ما ادلى به المستأنفون خلاف ذلـك          

 اثبات، الامر الـذي يقـضي      أو دليل   أيبقي مجرداً من    
  برده،

وحيث إنه بالتالي، يعتبر المستأنف عليه عبد الرزاق        
القانوني لإيجارة المـأجور    بدر مستفيداً من حق التمديد      

موضوع الدعوى بعد وفاة والدته المـستأجرة الاصـلية         
  المرحومة رمزية الـسباعي، وذلـك لتـوافر شـروط          

  ، الامـر   ٢٢/٨٣ مـن قـانون      ١١من المادة   ) أ(الفقرة  
 الاستئناف لهـذه الجهـة، وتـصديق        ردالذي يستوجب   

 فيما يتعلق بما انتهى اليه مـن الجهـة          المستأنفالحكم  
  المذكورة،



  ٢٢٩  هادالإجت

  لذلك،
ــاريخ   ــصادرين بت ــرارين ال ــى الق ــاً عل وعطف

ــة ٢٧/١١/٢٠٠٦ و١٢/٥/٢٠٠٥ ــرر المحكمـ ، تقـ
  :بالاجماع
فسخ الحكم المستأنف لجهة ما قضى به بالنسبة        : اولاً

للمستأنف عليه عبد القادر بدر، ونشر الدعوى ورؤيتهـا         
انتقالاً لهذه الجهة، واعتبار الاخير غير مستفيد من حـق     

د القانوني لايجارة الشقة الكائنة في الطابق الثالـث         التمدي
المزرعـة،  / ١٢٧١من البناء القائم على العقـار رقـم         

واعتباره ايضاً شاغلاً لهذه الشقة بدون مسوغ شـرعي،         
والزامه بالإخلاء فور انبرام هذا القـرار، ورد طلـب           
المستأنفين بالزامه بالغرامة الاكراهية، لانتفاء ما يبـرر        

  .لبهذا الط
ــاً ــا   رد: ثاني ــاس فيم ــي الاس ــتئناف ف    الاس

  يتعلق بالمستأنف عليه عبد الـرزاق بـدر، وتـصديق          
الحكم المستأنف لجهة النتيجة التي توصل اليها بالنـسبة         

  .للأخير
  .مصادرة التأمين الاستئنافي لصالح الخزينة: ثالثاً
تضمين المستأنفين والمستأنف عليه عبد القادر      : رابعاً

م والمصاريف القانونية مناصـفة ورد سـائر     بدر الرسو 
  .المطالب والاسباب الزائدة والمخالفة

    

  الاستئناف المدنية في بيروتمحكمة 

  الحادية عشرةالغرفة 

 ايمن عويدات الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ) منتدب(البير قيومجي والمستشاران 

  وشربل رزق
 ٧/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٥٣٥رقم : قرارال

  ابتسام عضاضة ورفاقها/ ي ورفاقهاعنبرة الحلب
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  بناء عليه،

  :لجهة الاستئناف الاصلي –اولاً 
  : في الشكل– ١

حيث ان المستأنفات تقدمن باستحضارهن الاستئنافي      
ضمن المهلة القانونية وجاء مـستوفياً سـائر الـشروط          

  .له شكلاًالشكلية مما يقتضي قبو

  : في طلب التدخل– ٢
حيث يطلب ابراهيم جميل الحلبي قبول طلب تدخلـه         
باعتباره أحد ورثة المستأجرة الأصلية، ولأن لهذا الطلب        
علاقة بصحة التمثيل وصحة الخـصومة، وانـه يؤيـد          

  . بها في الاستئناف الراهنىالمستأنفات المدلمطالب 
ل لعـدم    طلب التدخ  ردوحيث تطلب المستأنف عليها     

  قانونيته ولكون الغاية منه تأخير البت بالنزاع الراهن،
. م.م. أ ٦٥٢ و ٤١سنداً لأحكـام المـادتين      ووحيث  

اللتان تجيزان التدخل والادخال في مرحلـة المحاكمـة         
 ممثلاً في   أوالاستئنافية لكل ذي مصلحة لم يكن خصماً        

 وهو الامر المتوافر في المحاكمـة       –المحاكمة الابتدائية   
 وبصرف النظر عن نوع هذا التـدخل، فإنـه          –لراهنة  ا

  يقتضي قبول هذا الاخير،

  : في الاساس– ٣
  : في السبب الاستئنافي الاول–أ 

 المـستأنف حيث تطلب المـستأنفات فـسخ الحكـم         
وذلك علـى   . م.م. أ ٤٤٥ و ٤٤٢لمخالفته احكام المادتين    

ها عنبرة ابو عيـشة كانـت قـد         ياعتبار ان المدعى عل   
 عاماً من تاريخ اقامة الدعوى الابتدائيـة        ١٦ل  توفيت قب 

وهو الامر الذي يجعل الحكم المستأنف مخالفاً للقـانون         
 استحضار دعوى مقـدم بوجـه سـيدة         إلىلكونه استند   

متوفاة، وان قبول طلـب الادخـال الـوارد فـي هـذا             
الاستحضار غير قانوني اذ كان يجب ان يحـصل فـي           

 علـى اعتبـار ان   طلب مستقل لاحق لتقديم الاستحضار    
مثل هذا الطلب يشكل فرعاً من أصل وبحيـث اذا زال           

هذا الاخير انتفى الاول، وكذلك فسخ الحكم لعدم أخـذه          
  بطلب الرجوع عن قرار تدوين التنازل،

 عليهـا تـصديق الحكـم       المـستأنف وحيث تطلب   
 على اعتبار أنه غير مخالف لاحكام المـادتين         المستأنف

صومة تشكلت منـذ بـدء      كون الخ . م.م. أ ٤٤٥ و ٤٤٢
المحاكمة بينها وبين كل من عنبرة ابو عيشة وقسم مـن           
المطلوب ادخالهن المستأنفات راهناً باستثناء نهاد التـي        

 المحاكمة، وان ثمة طلبـات وجهـت        يتدخلت لاحقاً ف  
 فضلاً عن انهـا لـم       ،اليهن، وطلب فيها الحكم بوجههن    

اسية قـد    المستأجرة الاس  –تكن تعلم بأن المدعى عليها      
 مانع من طلب ادخال اشخاص      أيتوفيت، وانه لا يوجد     

الدعوى وطلـب   ثالثين في المحاكمة بموجب استحضار      
الحكم بوجههم بطلبات اصلية ومـستقلة عـن الادعـاء          
الاصلي انطلاقاً من اكتـسابهم صـفة الخـصوم فـي           

  المحاكمة،
  : ملف الدعوى الابتدائي يتبينإلىوحيث وبالعودة 

لابتدائية تكونت بين ابتسام عـضاضة   ان الدعوى ا  -
هـا وسـعاد    يكمدعية وبين عنبرة ابو عيشة كمدعى عل      

  وعنبرة الحلبي كمطلوب ادخالهما،
 حـق   ط انه في هذه الدعوى طلبت المدعية اسـقا        -

ديد القانوني سنداً لأحكـام الفقـرة       مالمدعى عليها في الت   
والـزام  ) ج(واستطراداً سـنداً لاحكـام الفقـرة        ) واو(

لوب ادخالهما باخلاء المأجور موضـوع الـدعوى        المط
  .الراهنة لاشغالهما له بدون مسوغ شرعي

 انه في اللائحة الجوابية المقدمة مـن المطلـوب          -
 ١٩/١٠/٩٥ادخالهما وطالبة التدخل نهاد الحلبي بتاريخ       

 بوفاة المدعى عليها عنبرة ابـو عيـشة وطلـبن           نادلي
 ـ        ن هدخلتصحيح الخصومة في ضوء ذلك وقبول طلب ت

  جميعاً،
 الاعدادي الـصادر عـن القاضـي        القرار انه في    -

 قـضي بقبـول طلبـي       ١١/١٠/١٩٩٩المنفرد بتاريخ   
  .الادخال والتدخل وتكليف المدعية تصحيح الخصومة

 الصادر عن القاضي المنفرد عينـه       القرار انه في    -
 قضي بتدوين رجـوع المدعيـة       ٢٧/١٢/٢٠٠١بتاريخ  

ا عنبرة ابو عيشة وقضي     عن الدعوى بحق المدعى عليه    
  فيه مجدداً بقبول طلبي الادخال والتدخل شكلاً،

 انه لا يتبين ان المدعية كانت علـى علـم بوفـاة             -
المدعى عليها قبل تقديمها للدعوى ضدها، وان هذا العلم         
والاجراءات اللاحقة تمت في ضوء تصريح المطلـوب        
 ادخالهن المشار اليه اعلاه، وفي ضوء قيامهن بـابراز        



  ٢٣١  هادالإجت

وثيقة الوفاة في طلب فـتح المحاكمـة امـام المرجـع            
  ،١٤/٦/١٩٩٩الابتدائي بتاريخ 

اً نوحيث من نحو أول، ولئن كان من غير الجائز قانو         
إقامة الدعوى بوجه شخص متوفٍ واعتبار الاستحضار       

 ـ         باطلاً    ان  ينجراء ذلك، فإن ذلك لا يعمل به متـى تب
 ١٥ المـادة    المدعي غير عالم بهذه الوفاة سنداً لاحكـام       

وتم تصحيح الخصومة في ضوء ذلك، علمـاً ان         . م.م.أ
هذا التصحيح لم يحصل في النزاع الراهن فـي ضـوء           
قبول طلب الرجوع عن الدعوى بوجه المـدعى عليهـا          

  المتوفاة،
وحيث ومن نحو ثانٍ، ولئن ثبتت وفاة المدعى عليها         

 المستأجرة الاصلية، وتم تدوين قبول طلب الرجـوع         –
ي الدعوى الابتدائية، فإن ذلك غير ذي تأثير على         عنها ف 

طلب الادخال الوارد في الاستحضار الابتدائي، والـذي        
ل  صفة طلب التـدخل الاصـلي والمـستق        يكتسب راهناً 

 المطلوب ادخالهما سعاد    إلىباعتبار ان المدعية وجهت     
وعنبرة طلباً اصلياً ومستقلاً تمثـل بالزامهمـا بـاخلاء          

دعوى لعلة الاشغال غير الـشرعي،      المأجور موضوع ال  
وهو طلب مغاير لذاك الموجه ضـد المـدعى عليهـا           
المستأجرة الاساسية والمتمثل حينه باسقاط حقهـا فـي         

ديد القانوني للاسباب المعددة فيه، فضلاً عن ان قبول         مالت
طلب الادخال والتدخل قـد حـصل بموجـب القـرار           

ع عن   وان تدوين الرجو   ١١/١٠/١٩٩٩الاعدادي تاريخ   
الدعوى بوجه المدعى عليها حـصل بموجـب القـرار          

، ممـا يعنـي   ٢٧/١٢/٢٠٠١الاعدادي اللاحق تـاريخ     
ووفقاً للحال هذه، وبالنظر لكون طلبي الادخال والتدخل        
يكتسبان الصفة الاصـلية والمـستقلة وغيـر مـرتبط          
مصيرهما بمصير الطلب الاصلي الذي تم الرجوع عنه،        

 بوجه من قُبِل طلب ادخالهمـا       انه يمكن متابعة المحاكمة   
وتدخلهما، ومن ثم اعتبار الخصومة مشكلة بين هـؤلاء         

   راهناً،عليها المستأنفالاخيرين وبين الجهة المدعية 
نه من غير الضروري عند     إوحيث ومن نحو ثالث، ف    

ير الرجوع عن الدعوى المقامة بوجه شخص متوف        رتق
خيرة لم  ان يتم تصحيح الخصومة على اعتبار ان هذه الا        

تتشكل اساساً بوجه من توفي حتى يكون بالامكان إحلال         
 أوورثته مكانه، ويبقى ووفقاً لواقع كل قضية، للمـدعي          

لورثة المدعى عليه ان يتبعوا الاصول القانونية المقررة        
  في هذا الشأن وهو الامر غير المطروح راهناً،

وحيث ومن نحو رابع لا يمكن للقاضي الذي قـضى          
لب الرجوع عن الدعوى ان يرجع عن قـراره         بتدوين ط 

 يكتسب صـفة    رالقاضي بذلك، على اعتبار ان هذا القرا      
القرار الاعدادي الذي بت بإحدى نقاط النـزاع المثـارة          

ويكون لمن تضرر منه ان يطعن بـه وفقـاً للأصـول            
 هذا  لقيالمقررة قانوناً، وهو الامر الحاصل راهناً، وقد        

  ن تعليل، سبق م ماالطعن جواباً في
 الـسبب   رد ما تقدم يقتـضي      إلىوحيث وبالاستناد   

الاستئنافي الراهن وتصديق الحكم الابتدائي لهذه الناحية       
  وفقاً للتعليل المتقدم بيانه،

  : في السبب الاستئنافي الثاني–ب 
حيث تطلب المـستأنفات فـسخ الحكـم المـستأنف          

ون لمخالفته الواقع والقانون وذلك على اعتبار ان القـان        
، كـون الوفـاة     ١٠/٧٤الواجب التطبيق هـو القـانون       

ديد محصلت في ظله، وهو يعطيهن حق الاستفادة في الت        
قانوني باعتبارهن من الانسباء، وقد دخلن المأجور عند        ال

بدء الاجارة ولا زلن مستمرات فـي اشـغال المـأجور        
موضوع النزاع حتى الوقت الحاضر، وانهن قمن بـدفع         

الكين السابقين وبمعاملات العـروض     بدلات الايجار للم  
 اقوال الشاهد   إلىوالايداع الفعلية، وانه لا يمكن الاستناد       

  ،عليهامحمد دياب على اعتبار انه وكيل للمستأنف 
وحيث تطلب المـستأنف عليهـا تـصديق الحكـم          
المستأنف على اعتبار ان عقد الايجار كان للسكن وليس         

ل الجهة المـستأنفة  للاسكان، وانه لا يعقل ان يكون إشغا     
للمأجور عند بدء الاجارة متوافراً على اعتبار ان والـد          
هذه الجهة كان يشغل الشقة الكائنة في الطابق الـسادس          
في البناء حيث يقع المأجور، وان المستأنفات كـن فـي           
ذلك الحين قاصرات وصغيرات وبحاجة لمن يرعـاهن،        

قبلها وان العروض الفعلية المرسلة منهن تم رفضها من         
لعدم ثبوت صفتهن بإشغال المـأجور، وان الايـصالات         
المبرزة منظمة باسم عنبرة ابو عيشة ولا علاقة للجهـة          
المستأنفة بها وان القانون لا يوجب على المؤجر قـبض          
بدلات الايجار من المستأجرين بالـذات وان ادلاءاتهـن         

 المأجور مـع    إلىلا تفيد دليلاً على الدخول      لهذه الناحية   
  مستأجرة الاصلية،ال

  :  ملف الدعوى الراهنة يتبينإلىوحيث وبالعودة 
 ان المستأجرة الاساسية المرحومة عنبرة ابو عيشة        –

كانت قد استأجرت المأجور موضوع النزاع الراهن في        
  ،١٩٧٩ وقد توفاها االله سنة ١٩٦٢العام 
 بـين   ١٩٧٤ انه ورد في عقد الايجار المنظم سنة         -

ة وبين كـل مـن لميـا وصـبحية          تأجرة الاساسي مسال
عضاضة ان وجهة اسـتعمال المـأجور للـسكن دون          

  الاسكان،
 ان المستأنفات ادلين بأنهن دخلـن المـأجور مـع      -

 عند بدء الاجارة، وانه     – جدتهن   –المستأجرة الاساسية   



  العـدل  ٢٣٢

ينطبق عليهن وصف الانسباء الذين يستفيدون من الحق        
 ١٠/٧٤ون   مـن قـان    ٣في التمديد سنداً لأحكام المادة      

  الواجب التطبيق راهناً،
 ان المستأنف عليها تدلي بأن المستأنفات لم يدخلن         -

المأجور عند بدء الإجارة، وانه يقتضي الزامهن بإخلاء        
المأجور كون عقد الايجار لحـظ انـه للـسكن ولـيس            

  للاسكان،
 ان الشاهد المستمع اليه محمد دياب اكد انـه بعـد        -

 يقـبض مر  سـت  معها احمـد ا    تأجرة المقيم وفاة ابن المس  
 من المطلـوب    أيالبدلات من ابراهيم الحلبي وليس من       

 عنبرة ابـو    ةادخالهن، وانه لم يعلم اياً من المالكين بوفا       
 المـأجور لـم     إلىعيشة، وأضاف انه عند دخول الجدة       

فات سـعاد ونهـاد وعنبـرة       نيكن مستأجراً، وان المستأ   
دن بعد وفـاة     المأجور الجديد وع   إلىانتقلن مع والدهن    

 من محضر   ٤٦ – ٤٤ص  (جدتهن وسكن في المأجور     
وانه في الاستجواب الابتدائي اكد انه بعـد        ) الاستجواب

ترك والد المستأنفات لمنزله الكائن في البناء حيث يقـع          
المأجور موضوع النزاع لم يعد يرى المستأنفات يـذهبن    

   المدرسة في ذلك الحين،إلى
 أكدت فـي افادتهـا أن        ان الشاهدة فاطمة بيضون    -

 تقيمان مع جدتهن وان المستأنفات لـم        اسعاد ونهاد كانت  
 المأجور الجديد وانها لا تعرف ما       إلىينتقلن مع والدهن    

ر عنبـرة ابـو      قد تزوجن ام لا، وانها كانت تزو       إذا كن 
عيشة وهذه الأخيرة تزورها من وقت لآخر وانه راهنـاً          

  لا ترى غير نهاد في المأجور،
لشاهد محي الدين حجازي افاد بأن المستأنفات        ان ا  -

كن مقيمات مع جدتهن في المأجور وانه لم يكن يـزور           
عنبرة ابو عيشة في منزلها، ولم يدخل مأجور عنبـرة،          
وانه يعرف ان والد المستأنفات انتقل للاقامة في مأجور         

  تقيم مـع والـديها      وان ثلاثاً من بناته منهن سعاد        جديد
يد، وافاد لاحقاً انه لا يعـرف مـا اذا          في المأجور الجد  

 ـ إلـى  نكانت المستأنفات قد انتقلن مع والديه      جور أ الم
  الجديد،
   إلـى  اكدت خلال اسـتماعها      عليها ان المستأنف    -

انها لم توكل محمد دياب لقبض البدلات من المـستأنفات          
العروض والايداعات الحاصلة مـن     وان وكيلها رفض    

  قبلهن،
رة الحلبي اكدت خلال اسـتماعها       ان المستأنفة عنب   -

خريين في المـأجور،    ا تقيم راهناً مع المستأنفتين الأ     انه
وان والدها هو من كان يدفع بدلات الايجار عقب وفـاة           

  المستأجرة الاساسية،

 ان المستأنفة نهاد الحلبي ادلت خـلال اسـتماعها          -
 في المأجور ومن ثم اوضحت انـه عنـدما          تبأنها ولد 
 عاماً، وهي كانـت     ١٣ور كان عمرها     المأج إلىدخلت  

ين الاخريين وجدتها ولاحقـاً مـع       تتقيم فيه مع المستأنف   
زوجها واولادها الثلاثة، وان والدها هو من يقوم بـدفع          

  بدلات الايجار،
 سعاد الحلبي اكـدت ان جـدتها كانـت       المستأنفةان  

عجوزاً عند بدء الاجارة ولديها ضغط وان عمها الـذي          
ان يعاني من مشكلة عقلية، وانها لم تقم        كان يقيم معها ك   

في المأجور الجديد هي وشقيقتيها المستأنفتين الآخـريين        
لانهن متعودات على جدتهن التي كانت تهتم بهن مذ كن          
صغيرات، وانه خلال اسـتماعها مـن قبـل المرجـع           

اكدت انها اقامت مع جدتها كون هذه الاخيـرة         الابتدائي  
 ومعها عمها الذي كـان      كانت كبيرة في السن ومريضة    

  يعاني من مشاكل صحية وعقلية،
وحيث وتسهيلاً لبت النزاع الراهن ينبغي الانطـلاق        

  :مما يلي
 ان المستأنفات هن حفيدات المـستأجرة الاساسـية       -

المرحومة عنبرة ابو عيشة، وهن بهذه الـصفة يـدخلن          
 من  ٣ضمن فئة الانسباء الذين تطبق عليهم احكام المادة         

 الواجـب التطبيـق    ١٠/٧٤ي  ئناثيجارات الاست قانون الا 
راهناً على اعتبار ان وفاة المستأجرة الاساسية حـصلت         

 في الفترة التي كان لا يزال فيها القانون         أي،  ١٩٧٩سنة  
حول ذلك ولا سـيما دخـول       ( ساري المفعول    ١٠/٧٤

 –فـرج   الاحفاد ضمن فئة الانسباء، يراجع توفيق حسن        
، وكـذلك   ٩١٨ ص   ١٩٨٤معية  عقد الايجار، الدار الجا   

، ٢٢/١٢/١٩٧١قرار محكمة استئناف بيروت تـاريخ       
  )١٤ ص ١٧٤حاتم جزء 

 المذكورة اعلاه يشترط    ٣ انه وسنداً لأحكام المادة      -
ديد دخولهم  مالانسباء من الحق في الت    ) الاحفاد(لاستفادة  

 المأجور عند بدء الاجارة واستمرارهم في اشـغال         إلى
  المأجور دون انقطاع،

 المـأجور عنـد بـدء       إلىوحيث ان اثبات الدخول     
الاجارة يشكل واقعة مادية يقع عبء اثباتها على عـاتق          
من يتذرع بها ويجيز القانون اثباتها بكافة الوسائل بمـا          
فيها شهادة الشهود والقرائن، والتي تأخذ بهـا المحـاكم          
عندما يرتاح وجدانها لذلك، ولا تأخذ بهـا فـي الحالـة           

  المعاكسة،
حيث وبالنظر لكون والد المستأنفات كان يقيم فـي         و

الطابق السادس في البناء حيث يقع المـأجور وبـالنظر          
 حاسمة لجهة تحديد بدء     أو شهادة جازمة    أيةلعدم وجود   



  ٢٣٣  هادالإجت

اذا كان ذلك عند بدء الاجارة       المأجور وما    إلىدخولهن  
 بتاريخ لاحق عليها، فإنه يتعذر الاستناد بشكل حاسـم      أو

 الافادات المدلى بهـا لتحديـد       أوالشهادات   من   أي إلى
 ما وانه يوجـد   كتاريخ هذا الدخول فيما لو كان حاصلاً        
شـروط اسـتفادة    ثمة عدة قرائن تفيـد بعـدم تـوافر          

ديد كما هي ملحوظـة فـي     مالمستأنفات من الحق في الت    
  ، ومن بين هذه القرائن،١٠/٧٤ من القانون ٣المادة 
يـة بـين كـل مـن         علاقة ايجار  أية انه لم تنشأ     -

 المـالكين الـسابقين     أوالمستأنفات والمـستأنف عليهـا      
للمأجور، وان معاملات العرض والايداع الحاصلة بعـد        
فترة زمنية من وفاة المستأجرة الاساسية واحياناً بعد رفع         

 لا تؤثر على وجود مثل هذه العلاقـة،         ،الدعوى الراهنة 
فادة مـن    دليل لناحية ثبوت الاسـت     أيولا تشكل بالتالي    

ديد، ولا سيما انهـا رفـضت مـن قبـل           مالحق في الت  
   لعدم صفة القائم بها في اشغال المأجور،عليهاالمستأنف 

 بـأن   ن ان المستأنفات، وخلال استجوابهن، أدلـي      -
والدهن هو من كان يدفع بدلات الايجـار، وانهـن لـم            

 حتى لطلب تنظيم عقـد      أويحركن ساكناً في هذا الاطار      
رغم بلوغهن لسن الرشـد وتحـصيلهن       ايجار باسمهن   

  للعلم،
 بدلات الايجار مع الـتحفظ   بقبض ان قيام المالكين     -

 اسـتمرار   أو دليل على قيام اجارة جديـدة        أيلا يشكل   
 الاستفادة  أوالاجارة القديمة التي لا تتوافر شروط قيامها        

لمقابل لقاء منها على اعتبار ان المالكين لا يحرمون من ا        
 عن انه يتبـين ان الايـصالات        فضلاً. اشغال مأجورهم 

بالدفع ولفترة طويلة بعد وفاة المستأجرة الاساسية كانت        
  .تنظم باسم هذه الاخيرة

 انه وبصرف النظر عن تاريخ دخول المـستأنفات         -
 ٣ المأجور، وفي ضوء اثارة تطبيق احكـام المـادة      إلى

مد دياب اكد انه بعد     ، فإن الشاهد مح   ١٠/٧٤من القانون   
 مأجور يقع في منطقة اخرى      إلى المستأنفات   ال والد انتق

 المدرسة فـي ذلـك      إلىلم يعد يرى المستأنفات يذهبن      
الحين، وهو الامر الذي ترى فيه المحكمة ما يتوافق مع          
منطق الامور اذ يتبع الاولاد والديهم عمـلاً بالـسلطة           

  والاشراف الوالدي،
  ان الشاهدة فاطمة بيضون، والتي سميت من قبـل         -

المستأنفات، أكدت أنها لم تعد ترى راهناً في المـأجور          
  سوى المستأنفة نهاد،

وحيث انه وفي ضوء ما تقدم من قرائن واستنتاجات         
ومن افادة الشاهدين محمد دياب وفاطمة بيضون لجهـة         
عدم رؤية المستأنفات في المأجور عقب انتقال والـدهن         

 عـدم رؤيـة     أو مسكن آخر في منطقـة أخـرى،         إلى
ستأنفات في المأجور باستثناء نهاد، ترى المحكمـة،        الم

 إلـى  دخـولهن    باثباتوفي ضوء تعذر قيام المستأنفات      
المأجور عند بدء الاجارة بشكل حاسـم وجـازم يـريح       

ما وانه وفي ضـوء مـا       ك ،وجدان المحكمة لهذه الجهة   
ورد في الافادات المذكورة اعلاه والقرائن المستخلـصة        

 الاستطراد، ان المستأنفات تـركن      آنفاً يتبين، على سبيل   
المأجور وانتقلن مع والدهن للسكن في المأجور الجديد،         
وبحيث لا يمكن الحديث عن توافر شروط الاستفادة من         

 المأجور عند بدء    إلىديد إن لناحية الدخول     مالحق في الت  
 الاستمرار في الاشغال عقب ذلك وبعد وفـاة         أوالاجارة  

  المستأجرة الاساسية،
 مجمل ما تقدم يقتضي     إلى ذلك وبالاستناد    إلىث  وحي

السبب الاستئنافي الراهن وتصديق الحكم الابتـدائي        رد 
  لهذه الناحية وفقاً للتعليل المتقدم بيانه،

  : في الاستئناف التبعي–ثانياً 
حيث ان الاستئناف التبعي قدم في اللائحة الجوابيـة         

   وطُلِـب   المـستأنف الاولى وعرض لمضمون الحكـم      
 طلـب الحكـم بالغرامـة       ردفيه الفسخ جزئياً لناحيـة      

  الاكراهية ورد طلب الحكـم المعجـل التنفيـذ النافـذ           
 أيعلى الاصل، طلب الحكم ببدل المثل، دون ان يورد          

 طلب الفـسخ،    إلى واقعي يسند    أوسبب استئنافي قانوني    
 ادلاءات فـي هـذا      أو وقـائع    أيةفضلاً عن عدم ايراد     

منها انها تشكل اسباب استئنافية لطلب      الاستئناف يستفاد   
  الفسخ،

وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم وسنداً لاحكام المادة         
ن بـصدد الاسـتئناف     إالواجبة التطبيـق    . م.م. أ ٦٥٥

 الاسـتئناف   رد بصدد الاسـتئناف التبعـي،       أوالاصلي  
  التبعي الراهن شكلاً،

 ذلك وبالنظر لمجمل ما تقدم لم يعد ثمـة          إلىوحيث  
 مطالـب امـا     أوحث سائر ما أثير من اسباب       حاجة لب 

 أو ضمنياً فيما سبق مـن تعليـل         أوللقيانها رداً صريحاً    
  . تأثيرها في الحلأولعدم جدواها 

  ،لذلك
  : بالاتفاقتقرر
  قبول الاستئناف الاصلي شكلاً،: اولاً
   الاستئناف التبعي شكلاً،رد: ثانياً
 لـسماع   قبول طلب تدخل ابراهيم جميل الحلبي     : ثالثاً
  الحكم،



  العـدل  ٢٣٤

تصديق الحكمين المـستأنفين اساسـاً بجميـع      : رابعاً
  جهاتهما وفقاً للتعليل المتقدم بيانه،

 أو سائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة         رد: خامساً
  المخالفة،

  .تضمين الفريقين النفقات القانونية مناصفة: سادساً

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  شرةالغرفة الحادية ع

 الرئيس ايمن عويدات :الهيئة الحاكمة
  ) منتدب(والمستشاران البير قيومجي 

 وشربل رزق 
 ١٣/١١/٢٠٠٨ تاريخ ١٤٥١رقم : القرار

  جوني اسطفان/ مؤسسة رسلان
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 مـن نظـام شـركة    ٦٣ان الفقرة الرابعة من المادة  
سوليدير لم تشترط الابلاغ الفعلي للمالـك عـن رغبـة           

أجور خلال مهلـة الـشهرين       الم إلىالمستأجر بالعودة   
المحددة فيها بل اكتفت في هذا الاطار بوجوب الاعـلان    

  .عن تلك الرغبة خلال المهلة المذكورة
 من نظـام شـركة      ٦٣ من المادة    ٤اذا كانت الفقرة    

 تحديد مهلة زمنية يتوجب فيها على       إلىسوليدير لم تعمد    
 لا  المستأجر القيام بالتنازل عن الاسهم وقيمتها، فإن ذلك       

 ما لا نهاية، ذلـك انـه        إلىيعني ان هذه المهلة مفتوحة      
يقتضي وفق منطق الامور ان تكـون مهلـة محـددة،           
معقولة وكافية لإتمام الاجراءات اللازمة حتـى تـستقر         
العلاقات القانونية بشكل سوي فيما بين المعنيين بتطبيق        

  .هذه الفقرة

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 الـراهن ورد ضـمن المهلـة        فالاسـتئنا ان  حيث  

القانونية وجاء مستوفياً سائر الـشروط الـشكلية، ممـا          
  يقتضي قبوله شكلاً،

  : في الصفة للمداعاة–ثانياً 
 الاسـتئناف الـراهن     ردحيث يطلب المستأنف عليه     

لعدم ثبوت صفة الجهة المستأنفة في المداعاة بعد وفـاة          
عو ايليا بنو،   الشريك اللبناني المفوض بالتوقيع عنها المد     

 زوال الشركة ولعدم ثبـوت      إلىوهو الامر الذي يؤدي     
  تجديدها،

 الطلب الراهن على اعتبار     ردة  المستأنفوحيث تطلب   
ان ورثة الشريك المفوض المرحوم ايليا بنو فوضوا ابنه         
وليد مسألة تمثيلهم في الشركة بصفة شـركاء موصـين       

ن قانون   م ٦٦ و ٢٣١ و ٢٢٩وذلك إعمالاً لاحكام المواد     
التجارة، ولاحكام النظام الـداخلي للـشركة، المـستأنفة         

  راهناً،



  ٢٣٥  هادالإجت

 معطيات الدعوى   إلىوحيث ومن نحو أول وبالعودة      
ة عـن امانـة الـسجل       رالراهنة ولا سيما الافادة الصاد    

 والمرفقة طـي    ٧/٣/٢٠٠٦التجاري في بيروت بتاريخ     
، يتبين ان المستأنفة    ٢٠/٣/٢٠٠٦لائحة المستأنفة تاريخ    

يطة تحمل اسم شـركة مؤسـسة       سي شركة توصية ب   ه
وان الشركاء المفوضين فيها هما ايلـي       . رسلان واولاده 

  بنو وماجد رسلان،
رية ينص  بوحيث ومن نحو ثانٍ، فإن قانون التجارة ال       

 منه على إخضاع الشركاء المفوضـين       ٢٢٩في المادة   
  يخضع له اعضاء شركة التضامن،للنظام القانوني الذي 

رين ملحـوظ   يخالنظام القانوني لهؤلاء الأ    وحيث ان 
 من قانون التجارة التي     ٦٦في جزء منه في نص المادة       

تنص على انه اذا لم يكن في نظام الشركة نص مخالف           
فإن شركة التضامن اذا توفي احد شركائها تستمر بـين          

 فرعاً  أوالاحياء من الشركاء ما لم يترك المتوفي زوجاً         
 العكس فـإن    اذا كانت الحال على    اما   .ه حقوقه تصير الي 

 فروعه وتكون لهـم     أوالشركة تستمر مع زوج الشريك      
  صفة شركاء التوصية،

 نظام الشركة المستأنفة يتبين انه      إلىوحيث وبالعودة   
 منه انه في حال وفاة احد الـشركاء         ١١لحظ في المادة    
ويحل ورثة الشريك المتـوفي محلـه       ... تستمر الشركة 

حول حلول ورثـة الـشريك     (ن،  بوصفهم شركاء موصي  
المفوض محله في شركة التوصية البسيطة، راجع ادوار        

 ومـا   ٣٨٩عيد، الشركات التجارية الجـزء الاول ص        
  ،)يليها

 الطلـب   رد ما تقدم يقتـضي      إلىوحيث وبالاستناد   
  الراهن المقدم من المستأنف عليه،

وحيث لا تتأثر هذه النتيجة بادلاء المـستأنف عليـه          
 اثبات على   أيل الشركة انطلاقاً من عدم تقديم       لجهة زوا 

 اثبـات بـشأن     أي أوموقف ورثة الـشريك المتـوفي       
 تجديدها اصـولاً، وذلـك علـى        أواستمرارية الشركة   

اعتبار انه في ضوء نصوص قانون التجارة المـذكورة         
 من نظام الشركة يحـل ورثـة        ١١اعلاه ونص المادة    

ة شـركاء   الشريك المتوفي محل مورثهم حكمـاً بـصف       
موصين وان تدوين تعديل نظام الـشركة فـي الـسجل           
التجاري لهذه الناحية ولناحية تمديد العمـل بهـا بـين           
الشركاء، يدخل ضمن الواجبات الملقاة على عاتق ادارة        
الشركة، وانه في حال التخلف عـن ذلـك، فـإن ثمـة             
جزاءات مدنية يفرضها القانون على مرتكب المخالفـة،        

 حد القـول بـزوال الـشركة        إلىقاً  وهي لا تصل اطلا   
 انه يمكن تمديـد     لموفقدان كيانها القانوني، وهذا مع الع     

ستمرار بالعمل، وهو   لاالعمل بالشركة ضمنياً في حال ا     
 تلت تلك الواردة في نظـام       التيالامر الثابت في الفترة     

  ،١٩٦٥الشركة عند تأسيسها سنة 

  : في الرسم النسبي–ثالثاً 
 الاستئناف لعدم دفـع     ردف عليه   حيث يطلب المستأن  

الرسم النسبي وذلك على اعتبار ان الجهة المستأنفة كان         
سبق لها ان طلبت بداية إجراء المحاسبة بـشأن بـدلات         

  الايجار وحصتها في نفقات الترميم واعادة التأهيل،
 الطلب الراهن شـكلاً وإلا  ردة المستأنفوحيث تطلب   

  اساساً لعدم صحته وقانونيته،
 مضمون الحكم المستأنف يتبـين      إلىيث وبالعودة   وح

 الدفع بعدم دفع الرسم النسبي باعتبار ان        رد إلىانه عمد   
  طلب إجراء المحاسبة هو طلب غير محدد القيمة،

 مـن قـانون     ١٣وحيث انه في ضوء احكام المادة       
الرسوم القضائية التي تنص على انه في دعاوى إجـراء     

للمطالبة بحصته بعد   شركاء  المحاسبة المقدمة من احد ال    
تعيين خبير يؤخذ عند تقديمها الرسم المقطـوع اذا لـم           
يعين المبلغ المطالب به على ان يستوفى الرسم النـسبي          

  بعد صدور الحكم،
وحيث انه في ضوء اعتبار مقدم هذا الطلـب غيـر           
شريك في الشركة وفي ضوء عدم تحديد قيمـة المبلـغ           

محاسبة تكون خاضـعة  المطالب به، فإن دعوى إجراء ال 
للرسم المقطوع وليس للرسم النسبي، وهو الامر الـذي         

  . الطلب الراهنرديقتضي 

  : في مجمل الاسباب الاستئنافية–رابعاً 
حيث تطلب المستأنفة فسخ الحكم المستأنف لمخالفتـه     

 من نظام شركة سوليدير،     ٦٣ من المادة    ٤احكام الفقرة   
مهلـة الـشهرين    وذلك على اعتبار انها ارسلت ضمن       

 المـأجور،   إلى رغبتها بالعودة    يفيدالمحددة فيها اعلاناً    
وان هذا الاعلان ينتج مفاعيله بمجرد تسجيله لدى كاتب         

 تكـرار   إلـى  اجراء آخر، وان مبادرتها      أيالعدل دون   
 عليه حصل اثر تصريح شقيق المستأنف       المستأنفابلاغ  

الـذي  المقيم معه في بيروت عن عنوان المستأنف عليه         
يصطاف فيه، وانها ابلغت هذا الاخير بتنازلها عن حـق         

 قيمتها لمصلحته حفاظـاً علـى حقهـا         أوض الاسهم   بق
بالاجارة، وان هذا الحق اقر به المـستأنف عليـه فـي            

 دفع بدلات الايجار والمساهمة فـي       إلىدعوته للمستأنفة   
نفقات الترميم واعادة التأهيل، والذي يفسر علـى انـه           

ل حق بالطعن باجراءات التبليغ الحاصـلة       تنازل عن ك  
  معه،



  العـدل  ٢٣٦

 الاسباب الاستئنافية   ردوحيث يطلب المستأنف عليه     
الراهنة وتصديق الحكم المستأنف وذلك على اعتبـار ان         

سوليدير تشترط   من نظام شركة     ٦٣ من المادة    ٤الفقرة  
تبليغ الرغبة من المالك وليس مجرد الاعلان عنها خلال         

ددة فيها تحت طائلـة سـقوط حـق         مهلة الشهرين المح  
المستأجر بالاسترداد، وان الجهة المستأنفة لم تتنازل عن        
الاسهم ولم تتمكن من اثبات هذا التنازل فضلاً عن عدم          

 القاضـي   ٢١/٢/٢٠٠٨تنفيذها للقرار الاعدادي تاريخ     
بتكليفها بايداع الملف الكتاب المتعلق بالتنازل عن حقهـا         

 الذي يؤكد على عدم وجود      في قبض الاسهم وهو الامر    
مثل هذا الكتاب والذي بدونه لا تكتمل شروط اسـترداد          

  المأجور،
 من نظام شركة    ٦٣ من المادة    ٤وحيث تنص الفقرة    

 المالكون حقهم في    أوسوليدير على انه اذا استرد المالك       
ملكية العقار وفقاً لما ورد اعلاه يفسح المجال امام كـل           

رعي في العقار المعني    صاحب حق بالاشغال بمسوغ ش    
باسترداد حقه في المأجور شرط ان يعرب عن رغبتـه          
في ممارسة حق الاسترداد هذا خلال مهلة شهرين تبـدأ          
من تاريخ نشر لائحة بالعقارات المـستردة مـن قبـل           

وفي هذه الحال وشـرط     ... مالكيها في الجريدة الرسمية   
لاسـمية   المالك بقيمتها ا   إلىتنازله عن الاسهم العائدة له      

 الـشركة   إلى حق للغير لكي يعيدها      أيخالية وحرة من    
 هذا الاخير ما يصيبه من النسبة المـذكورة         إلىوتسديده  

يـستعيد صـاحب     اعلاه عن هذه الاسهم،      ٣ الفقرة   في
ة وبذات البـدل مـع      بقالحق مأجوره بذات الشروط السا    

  الزيادات المقررة بموجب القوانين المرعية الاجراء،
 يـسترد   لكـي جب هذه الفقرة يـشترط      وحيث وبمو 

المستأجر حقه في المأجور، ان يعرب عن رغبته بـذلك          
ضمن مهلة شهرين، وان يتنازل عن الاسهم العائدة لـه          

 حق للغير وبعد تـسديده      أي المالك خالية وحرة من      إلى
  لبعض الانواع من النفقات،

وحيث لجهة الشرط الاول المتمثل بـالاعراب عـن         
 أو اعـلان المـستأجر      أي المأجور،   إلىالرغبة بالعودة   

افصاحه عن رغبته بالعودة، فإنه يتبين مـن معطيـات          
المرفأ، /١١٩٩الدعوى الراهنة، انه بعد نشر رقم العقار        

حيث يقع المأجور موضوع النزاع، في الجريدة الرسمية        
، بوصفه من العقارات التي يمكـن       ١٨/٥/١٩٩٥بتاريخ  

ير، عمدت المـستأنفة،    استرداد ملكيتها من شركة سوليد    
 المستأنف عليه   إلى ارسال كتاب    إلىبوصفها مستأجرة،   

 المـأجور وذلـك علـى       إلىتعلمه فيه برغبتها بالعودة     
عنوانه في محلة الاشرفية، الا ان هذا الكتاب اعيد دون          
تبليغ وقد شرح عليه ان المطلوب ابلاغه لا يقـيم فـي            

تـاريخ  المنزل وانما في بيت مري للاصطياف، وانـه ب        
 ارسال كتاب آخـر     إلى عمدت المستأنفة    ٢٦/٧/١٩٩٥

  ،١٦/٩/١٩٩٥وقد ابلغ من المستأنف عليه بتاريخ 
وحيث ومع ارسـال الكتـاب الاول ضـمن مهلـة           

 والتي لـم    ٦٣ من المادة    ٤الشهرين المحددة في الفقرة     
 إلىيرد فيها شرط الابلاغ الفعلي للمالك بالرغبة بالعودة         

لاول لتطبيق احكام هذه الفقـرة      المأجور يكون الشرط ا   
  متوافراً،

وحيث بذهاب الحكم المستأنف خلافاً لهـذه الوجهـة         
يكون مستوجباً الفسخ لهذه الناحيـة ويقتـضي اعتبـار          

  الشرط الاول متحققاً،
وحيث لجهة الشرط الثاني المتمثل بتنازل المـستأجر        

 حق  أي المالك خالية وحرة من      إلىعن الاسهم العائدة له     
 وبعد تسديده للنفقـات المقـررة بموجـب نظـام           للغير

معطيات الدعوى الراهنة لهذه     إلىسوليدير، فإنه بالعودة    
  :الجهة يتبين الآتي

 صدر قرار اعدادي عن     ٢١/٢/٢٠٠٨ انه بتاريخ    -
المحكمة الراهنة كلف بموجبه الجهة المـستأنفة بايـداع         
الملف الكتاب المتعلق بالتنازل عن حقهـا فـي قـبض           

  .في حال وجودهالاسهم 
 إلى ان اياً من الكتب المتعلقة بابداء الرغبة بالعودة          -

 المالك  إلىالمأجور والمرسلة ضمن مهلة الشهرين سواء       
 شركة سوليدير لم يتضمن ما يفيد تنازل المستأنفة         إلى أو

   قيمتها لمصلحة المالك،أوعن حقها بقبض الاسهم 
سـل مـن    انه ورد في البند الثاني من الكتاب المر    -

 مـا   ٩/١٢/١٩٩٥ المستأنف عليه بتاريخ     إلىالمستأنفة  
/ ١٢٠٠/ وجود عرض فعلي وايـداع مبلـغ         إلىيشير  

دولاراً اميركي تمثيلاً لقيمة الاسهم العائدة للجهة المالكة        
، وانه ورد في البند الثالث من       - المستأنف عليه راهناً     –

 الكتاب عينه، ابلاغ هذا الاخير تنازل المـستأجرة عـن         
 قيمتها لمصلحة المالك وذلـك      أوحقها في قبض الاسهم     

  حفاظاً على حق إجارتها،
 ان وثيقة التبليغ المتعلقة بالكتاب المـذكور اعـلاه      -

 أعيدت دون تبليغ وقد     ٦/٣/٢٠٠٨والمرفقة طي لائحة    
 المستأنف عليه، لا يقـيم      –شرح عليها ان المرسل اليه      
  يفاً،صفي العنوان المذكور فيها الا 

انه لا يتبين من مجمل اوراق الملـف ان الجهـة            -
 إجراء آخر لاتمام تنفيـذ      أي اتخاذ   إلى عمدت   المستأنفة

التنازل عن الاسهم وقيمتها، فضلاً عن ان المراسـلات         
، ولا ٩/١٢/١٩٩٥اللاحقة لتاريخ توجيه الكتاب تـاريخ    



  ٢٣٧  هادالإجت

سيما العـرض والايـداع الفعلـي الحاصـل بتـاريخ           
ذار المستأنف عليه تـاريخ     ، جواباً على ان   ١٥/٩/١٩٩٩
 مسألة التنـازل    إلى اشارة   أية لم يتضمن    ٢٠/٧/١٩٩٩

 قبض قيمتها بل اقتصر علـى المنازعـة         أوعن الاسهم   
  ببدلات الايجار المطالب بها،
 إلـى  ٦٣ من المـادة     ٤رة  قوحيث ولئن لم تعمد الف    

تحديد مهلة زمنية يتوجب فيها على المـستأجر القيـام          
وقيمتها، فإن ذلك لا يعني ان هـذه        بالتنازل عن الاسهم    

 ما لا نهاية، ذلك انه يقتـضي وفـق          إلىالمهلة مفتوحة   
منطق الامور ان تكون مهلة محددة، معقولـة وكافيـة          
لاتمام الإجراءات اللازمة حتى تستقر العلاقات القانونية       

 فيما بين المعنيين بتطبيق هذه الفقـرة، ولا         يبشكل سو 
الذي وردت فيه الفقرة الراهنة     سيما وان النظام القانوني     

فرض موجبات متعددة على المالكين واصحاب الحقـوق   
في العقارات المستردة يتعين عليهم القيام بها ضمن مهل         
معينة، ولا سيما لجهة استكمال اجراءات الاسترداد مـع         
شركة سوليدير واعادة الاسهم اليها وإجراء لدفع ما يزيد         

وفق البند السابع من المـادة      عن قيمتها لاتمام الاسترداد     
٦٣،  

وحيث وفي ضوء ما تقدم من معطيات فإن الجهـة           
 لم تبرز ما يفيـد      –، باستثناء ما اشير اليه آنفاً       المستأنفة

 غير رسمي يفيـد قيامهـا       أوقيامها بأي اجراء رسمي     
بالتنازل عن الاسهم وقيمتها ضمن مهلة معقولة، فـضلاً         

   المأجور لـم يرفـق      لىإعن ان ابدائها لرغبتها بالعودة      
 الاسـتعداد لهـذا     أو التنازل عن الاسهم     إلىبأية اشارة   

  التنازل،
 ذلك، يكون حق الجهة المستأنفة بـالعودة        إلىوحيث  

 المأجور قد سقط ويكون الحكم الابتدائي مـستوجب         إلى
  هذا الشأن،التصديق لجهة النتيجة التي توصل اليها في 

لاء المستأنفة بـأن    وحيث لا يؤثر على هذه النتيجة اد      
حق اجارتها ثابت بفعل الإقرار بوجود الاجارة والناشئ        
عن مـضمون الانـذار بالمطالبـة بالبـدلات بتـاريخ           

، وذلك على اعتبار ان المطالبة بالبـدلات        ٢٠/٧/١٩٩٩
على افتراض وجودها ليس من شأنها ان تـؤثر علـى           
الحقوق المترتبة قانوناً كما وانه ليس من شـأنها إحيـاء       

  لحقوق الساقطة بفعل القانون،ا
 الاستئناف وتصديق الحكـم     ردوحيث يقتضي لذلك    

  المستأنف من حيث النتيجة سنداً للتعليل الوارد اعلاه،
وحيث في ضوء هذه النتيجة لم يعد ثمة حاجة لبحث          

 اسباب قانونية إمـا للقيانهـا       أوسائر ما أثير من طلبات      
  ليل، ضمنياً فيما سبق من تعأورداً صريحاً 

  لذلك،
  :تقرر
   شكلاً،الاستئنافقبول : اولاً
   الدفع بانتفاء الصفة،رد: ثانياً
 المستأنف الاستئناف اساساً وتصديق الحكم      رد: ثالثاً

 الـدعوى ورد    ردوفقاً للنتيجة التي توصل اليها لجهـة        
 التعليل المعتمد من هذه     إلىالدفع المتعلق بالرسم استناداً     

  ،القرارالمحكمة في متن هذا 
  ، خالفأو كل ما زاد رد: رابعاً

تضمين المـستأنفة الرسـوم والمـصاريف       : خامساً
  .والاتعاب ومصادرة التأمين الاستئنافي

    

  جبل لبنانمحكمة الاستئناف المدنية في 

  الثالثةالغرفة 

ان ت والمستشارسعد جبور الرئيس :الهيئة الحاكمة
  لينا سركيس ورنده كفوري

 ٢٧/٥/٢٠٠٨ تاريخ ٩٥رقم : القرار
  علي برو ورفاقه/ حسين برو
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  بناء عليه،

  :في الشكل
لصق : "ن في آخره  ستأنف انه دو  يتبين من القرار الم   
ومن الثابت ان القرار صدر في      ". بتاريخه وفقاً للاصول  

  .٢٧/٣/٢٠٠٦دم في  وان الاستئناف ق٢/٢/٢٠٠٦ُ
 يدلي بأن التبليغ المزعوم للقرار      المستأنفوحيث ان   

عد القرار غير   يالمستأنف بطريق الالصاق غير صحيح و     
ضـمن المهلـة     بلغ منه وبأن اسـتئنافه يكـون وارداً       م 

  .القانونية
حيث من الثابت ان القرار المستأنف القاضي بترقين        
الاعتراض لعدم ابراز المستندات صدر فـي المرحلـة         
القضائية بعد تعيين جلـسات للنظـر فـي الاعتـراض           
وصدور عدة قرارات وتقرر في الجلسة الاخيرة بتاريخ        

  . ايداع الملف القلم لحين المراجعة٢٤/٥/٢٠٠٥
ك فإن المحكمة لـم تعـين موعـد لاجـراء           وبعد ذل 

 جلـسة ولـم   أو موعد أي إلىالمحاكمة ولم يدع الفرقاء   
تحدد موعداً لاصدار قرارها بل اصدرته قبـل اجـراء          
المحاكمة واختتامها اصولاً فلا يكون القرار المـستأنف        
صادراً بالصورة الوجاهية ولا كالوجـاهي ولا يكـون         

يصدر بعـد المحاكمـة     تبليغه باللصق صحيحاً طالما لم      
  .اصولاً

بلاغ القرار اصولاً من    وحيث وفي ضوء عدم ثبوت ا     
يكون استئنافه وارداً ضمن المهلة القانونية وقد       المستأنف  

جاء مستوفياً باقي شروطه المطلوبـة ويكـون مقبـولاً          
  .شكلاً

  :وفي الاساس
  :عن مجمل الاسباب المدلى بها

/ ٣٠٢/عقار  يتبين من محضر التحديد والتحرير ان ال      
 على اسم   ٩/١٠/٢٠٠١عين الغوبية حدد وحرر بتاريخ      

 ـ        الارث عـن   علي وحسين وحسن كامل الحاج بـرو ب
 سـنة وبالمقاسـمة     ة عـشر  والدهم المتوفي منذ خمـس    

الرضائية مع باقي الورثة وبالتصرف العادي والعلنـي        
والمستمر دون منازع ولا معارض حسب افادة المالكين        

 حضر بتـاريخ    – المستأنف   –ض  وان المعتر . والمختار
 واعترض على ملكية هذا العقار مدعياً       ٢٢/١٢/٢٠٠١

بأن هذا العقار مسجل لدى محكمة قرطبا وهو على اسم          
والده المرحوم الحاج علي برو وبيت الحاج علي وبيـت          
الحاج حسن واسبر واولاد قاسم ضاهر وجميعهم اقارب        

حد الورثـة  من عائلة آل برو وان مالكي هذا العقار هم ا   
لذلك يطلب من حضرة القاضي العقاري تـسجيل هـذا          

 اعلاه وانه مستعد لتقـديم      ينالعقار على اسماء المذكور   
 أي –وفي نفس التاريخ    . المستندات اللازمة عند الطلب   

٢٢/١٢/٢٠٠١       ن ، افاد المختار بأن الاعتـراض المـدو
لا اساس لـه مـن      علاه من قبل السيد حسين علي برو        ا

 لذلك يطلب من حضرة القاضي العقـاري        صحة ادعائه 
  .شطب اشارته عن المحضر

وتبين ان القاضي العقاري في جبل لبنـان وبقـراره          
المستأنف الصادر بالـصورة الاداريـة قـرر تـرقين          

 من القرار   ٢١الاعتراض سنداً للفقرة الرابعة من المادة       
 أو لتخلف المتدخل في الامر عن ابراز المستندات         ١٨٦

 الوسائل المؤيدة لمدعاه ضمن مهلة الثلاثـين        أوالوثائق  
يوماً من تاريخ الصاق محضر اختتام عمليات التحديـد         
المؤقت والتي انتهت بالنسبة لمنطقة عين الغوبية بتاريخ        

٢٧/٣/٢٠٠٢.  
وحيث ان قرارات ترقين الاعتراض لعـدم ابـراز         
المستندات يجب ان تقرر عند الاقتضاء فـي المرحلـة          

ة التي تلي قرار اختتام اعمال التحديـد        الاولى التحضيري 
والتحرير وانصرام مهلة الثلاثين يوماً المنصوص عنها       

 اذ يعمد القاضي العقاري     ١٨٦ من القرار    ٢٠في المادة   
 تمحـيص المحاضـر بالـصورة       إلىفي هذه المرحلة    
بين له ان الاعتراض غير مـستوف       ت االادارية حتى اذ  

 لعدم تقديم   أوالمهلة  للشروط الشكلية لجهة وروده ضمن      
 الوسائل الثبوتية ضمن المهلـة      أو الوثائق   أوالمستندات  

الا انـه عنـدما     . يقرر الترقين حكماً دون دعوة الفرقاء     



  ٢٣٩  هادالإجت

 المرحلـة   إلـى يتجاوز القاضي العقاري هذه المرحلـة       
 مرحلـة تـصفية الاعتراضـات       أي القضائية   –الثانية  

 فـلا يعـود     بالصورة القضائية العلنية وبمواجهة الفرقاء    
 لأنـه   ٢١ المـادة    إلـى بوسعه اجراء الترقين بالاستناد     

بتخطيه المرحلة الاولى التحضيرية يكون قد اقر ضـمناً         
عـدم تـوفر شـرط      ببصحة الاعتراضات في الشكل و    

الترقين الحكمي ويكـون القـرار المـستأنف القاضـي          
 المرحلـة   إلـى بالترقين بعد تخطي المرحلة التحضيرية      

عيين جلسات وصدور عدة قرارات فـي       القضائية وبعد ت  
الدعوى غير واقع في محله فيفـسخ وتنـشر الـدعوى           

  .الاعتراضية من جديد امام هذه المحكمة
/ ٣٠٢/حيث يتبين من محضر التحديـد ان العقـار          

 –عين الغوبية حدد وحرر على اسم المعترض علـيهم          
الارث عن  المستأنف عليهم للسبب المبين على المحضر ب      

 سـنة وبالمقاسـمة     ة عـشر  متوفي منذ خمـس   والدهم ال 
الرضائية مع باقي الورثة وبالتصرف العـادي العلنـي         
والمستمر دون معارض ولا منازع حسب افادة المالكين        

 –علـى عـاتق المعتـرض       ويكون واقعـاً    . والمختار
 عبء اثبات اقواله ومدعاة وملكية ما يدعيه        –المستأنف  

اء من والده بموجب    وهو يدلي بملكيته لثلث العقار بالشر     
عقد البيع المسجل لدى رئيس المكتب المعاون في قرطبا         

ومن . ١٣/١٢/٩٥ تاريخ   ٥٧ولدى الامانة العامة برقم     
/ ٢٤٠٠مراجعة العقد المذكور يتبين ان والـده باعـه          

سهماً في جميع العقارات الوارد ذكرها في العقد ما عدا          
هذه القطعـة    إلىوبالنسبة  . القطعة الثانية عشرة مناصفة   

قطعة ثانية عشرة تسمى البطحة محـدودة       "ورد ما يلي    
 الشير المشترك بيننا وبـين      ةًية ماء شتوية قبل   قشرقاً سا 

بيت الحاج علي وبيت الحاج حسن واسبر واولاد قاسـم          
ضاهر، غرباً ملك ورثة نقولا الشامي وغابة ملك ورثة         
دياب الشامي، شمالاً ملك ورثة قاسـم ضـاهر واولاد          

وان هذه القطعة مناصفة بيننا وبين موسـى        . ر برو باس
   .")كذا(الحاج بالنصف 

 انه منذ تسجيل هـذا العقـد فـي          إلىتجدر الاشارة   
 ومـن   ١٤/٤/١٩٧٥السجل العقـاري حتـى تـاريخ        

 ولغاية تـاريخ تنظـيم محـضر تحديـد          ٢٣/٥/١٩٩١
 يكـون قـد     ١٩/١٠/٢٠٠١في  / ٣٠٢/وتحرير العقار   

 دليل  أيولم يقدم المستأنف    انقضى اكثر من ثلاثين سنة      
 عكس ما جاء في محضر التحديـد        أويثبت عدم صحة    

، كما لم    عليهم  المستأنف –كسند لملكية المعترض عليهم     
 دليل يثبت وضـع يـده علـى         أي يعرض تقديم    أويقدم  

 هذا مع .  بالاشتراك أوالعقار المعترض عليه ان منفرداً      
نـاء معاملـة    اثبه يقيـد العلم بأن العقار والحق المدعى  

 في عدد من الاحوال عددتها المادة       اليدالتحديد باسم ذي    

 اذا كـان    -٣- ومن هذه الاحوال     ١٨٦ من القرار    ٣٧
 المال غير المنقول بـصورة      أوواضعاً يده على العقار     

هادئة وعلنية وبدون انقطاع مدة خمس سنوات هو بنفسه         
 بشخص مورثه وذلك بمستند محق ومدة عشر سنوات         أو
مس عشرة سنة حسب النوع الشرعي للعقار اذا لم          خ أو

وبالتالي فإن وضـع اليـد علـى        . يكن بيده مستند محق   
ملكيـة   المال غير المنقول يكسب واضع اليد ال       أوالعقار  

رناً بسند محق واذا امتد     تقاذا امتد خمس سنوات وكان م     
 خمس عشرة سنة، حـسب النـوع الـشرعي          أوعشر  

بسند محق وكان وضـع يـده       للعقار، اذا لم يكن مقترناً      
حاصلاً بصورة هادئة وعلنية ومستمرة وبدون انقطـاع        

شخص مورثه، وكما جاء في     ب أووبلا منازع هو بنفسه     
ففي ضوء ما تقدم وسنداً له فإن عقـد         . محضر التحديد 

شراء المستأنف من والده لا يكفي وحده للقـول بثبـوت           
  كمـا  وبية بنسبة الثلـث،   غن ال يع/ ٣٠٢/ملكيته للعقار   

يدعي، وللقول بعدم صحة مـسح العقـار علـى اسـم            
وسنداً للسبب الـذي     المستأنف عليهم    –المعترض عليهم   
  .تم المسح سنداً له

وحيث من جهة ثانية فإن قيود دفتر المساحة القـديم          
البطحا لا تتوافق مع ما جاء في عقـد         /٨٨العائدة للعقار   

 – البطحـة    –شراء المستأنف للقطعة الثانيـة عـشرة        
 ويكـون   –بالنصف ومناصفة بيننا وبين موسى الحـاج        

احة القديم في غير محله     مستذرع المستأنف بقيود دفتر ال    
  .ولا يفيده فيرد تذرعه به

وحيث من جهة ثالثة فإنه يتبين ان القطعة المـسماة          
البطحة موضوع عقد شراء المستأنف من والده يحـدها         

 علـي وبيـت     جر المشترك بيننا وبين بيت الحا     يشة ال قبل
الحاج حسن واسبر واولاد قاسم ضاهر مما يستفاد مـن          
ذلك ان ما ذكر في الاعتراض مختلف ولا يتوافق مع ما           
ذكر بخصوص القطعة الثانية عـشرة المـشتراة مـن          

  .المستأنف
 كل ما تقدم ذكره جملة وتفصيلاً       إلىوحيث بالاستناد   

  .يكون الاستئناف مردوداً في الاساس لعدم الثبوت
 النتيجة التي خلصت اليها المحكمة      إلىث بالنظر   وحي

 داع للبحث في بـاقي      أوواقرت اعلاه، لم يعد من حاجة       
 لأنه يلقى   أو به، فيرد اما لعدم الجدوى من بحثه         يما ادل 

  .رداً مما صار بيانه وتقرر اعلاه

  لهذه الأسباب،
  : المحكمة بالاتفاقتقرر
ورد قبـول الاسـتئناف شـكلاً    :  في الـشكل  –اولاً  

  .الاقوال والطلبات المخالفة



  العـدل  ٢٤٠

فسخ ما قـضى بـه القـرار        :  وفي الاساس  –ثانياً  
 تحت البند اولاً والحكم بعـد نـشر الـدعوى           المستأنف

ورؤيتها انتقالاً لهذه الجهة برد الاستئناف والاعتـراض        
  .لعدم الثبوت

  . الاسباب والطلبات الزائدة والمخالفةرد: ثالثاً
 ـ  : رابعاً راض والاسـتئناف عـن     شطب اشارة الاعت

  .ةين الغوبيع/٣٠٢/محضر وعن صحيفة العقار رقم 
اعادة التأمين وتضمين المـستأنف النفقـات       : خامساً

  .كافة

    

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

  الغرفة الثالثة

 الرئيس سعد جبور والمستشارتان :الهيئة الحاكمة
 لينا سركيس ورنده كفوري 

 ١١/٩/٢٠٠٨ تاريخ ١٤١رقم : القرار
  ورثة نبيل سلامي/ ابراهيم مرتضى

I<<<íÖ^Òæ<–<<<<ê…<‚ß‰<–<<<<<<<^{ãËÎæ<àÓµ<÷<íè„éËßi<ìçÎ<
†èæˆjÖ]<ð^Â^e<÷]ğ]‚ß‰<<ì^Û×Ö<MPR_<JÝJÝJ< <

I<l÷^ÒçÖ]<ÄéÛ¢<ØÚ^æ<Ý^Â<ð^ÇÖ]æ<ÙˆÂ<–<]†è]<Ý‚Â<
^iæ<ïçÂ‚{{{Ö]<Åç{{{•çÚ<í{{{Ö^ÒçÖ]<Ü{{{Î……<^â…‚’{{{Úæ<^{{{ã−

<<<{{ç<Ý‚{{Â<‚{{éËè<÷<^ãÂç{{•çÚæ<<ð^{{ÇÖ÷]<ÔÖ„{{e<^–<fl…<
íã¢]<å„<íËÖ^~¹]<l]ð÷÷]J< <

Iïç{{Â<<Ü{{‰]<î{{×Â<í{{è…^ÏÂ<Üã{{‰]<ØérŠ{{i<±c<ê{{Ú†i<
<<êÂ‚¹]–<<<<<ì…^fÂ<kßÛ–i<íÖ^Òæ<@<<<<<<Ð{×ÃjÖ<Ùˆ{Ã×Ö<í×e^Î<Æ

<<̂{ãe<{{ÇÖ]<Ð{u?<I<<^ã{{×éÂ^ËÚæ<^ãË{‘æ<Ùç{{u<Å]ˆ{{Þ<–<Ä{{Ê<
<^ãÞçÓeæ<ğ̂Ãée<êË¡<÷æ<íè^Â<íÖ^Òæ<^ãÞçÓe<Üãé×Â<îÂ‚¹]

÷^e<íÖçÛÚ<ØÒç¹]<àÂ<…^’Ö]<ð^ÇÖ–<]ç¹]<TMLæ<TMTæ<OSO<
æOTT<Ý<JÅ<J–<<<Ý^Â<Ý^¿Þ<–<<‚éËjŠ{¹]<“~Ö]<‚è‚ <Ý‚Â<

<<<<íÖ^ÒçÖ]<Ô×i<àÚ–<<<<<<<<<<áçÛ–{Ú<æ_<í{Ãéf<÷æ<ÅçÞ<†Òƒ<Ý‚Â<
<<<<<^ãe<Ð×Ãj¹]<ÇÖ]<Ðu–<<<<<<<<<ì…^{fÂ<í{Ö^ÒçÖ]<»<†i<á]<êËÓè<÷<

@<<<<<<̂ãe<ÇÖ]<Ðu<Ð×ÃjÖ<ÙˆÃ×Ö<í×e^Î<Æ?<<Â]<Øq_<àÚ<jf<^â…^
<_<ØÓi<<ğ̂Ãée<êË¡<æ<–<l]‚ß‰<<<<<<<<‚{éËi<÷<l÷^’{è]æ<Í†‘<

<<<<<<<<<àÛn{Ö]æ<Ä{éfÖ]<î{×Â<Ñ^Ëi]<çqæ–<<<<<<<^{ãÏ×Ãi<î{×Â<Ø{éÖ<÷<
<<<<<<<<ì†q^{jÚ<í{ÎøÂ<ç{qæ<Ø¾<»<ïçÂ‚Ö]<Åç•çÚ<íÖ^ÒçÖ^e

<<<<ØéÒçÖ]æ<ØÒç¹]<°e<l]…^ÏÃÖ^e–<<Åç{•çÚ<íÖ^ÒçÖ]<…^fjÂ]<
<íè^Â<íÖ^Òæ<Å]ˆßÖ]–ØÒç¹]<àÂ<…^’Ö]<ð^ÇÖ÷^e<̂ ãçÏ‰<J< <

 ٨١٠عزل الوكيل متى شاء عملاً بالمادة       للموكل ان ي  
وكل نص مخالف لا يعمل به ويكون كـل قـول           . ع.م

مخالف لما تقدم مخالفاً لقاعدة الزامية ولا يعمل به فيرد          
 أولعدم جواز الاتفاق على ما يخالف القواعد الالزاميـة          

المنصوص عنهـا فـي     المتعلقة بالنظام العام ومنها تلك      
  .علاه المذكورة ا٨١٠المادة 

وكالة غير قابلة للعزل لتعلُّق حق      «يستفاد من عبارة    
 لمـصلحة الوكيـل     معقودةان الوكالة ليست    » الغير بها 

لأنها لو كانت كذلك لتضمنت عبارة لتعلُّق حق الوكيـل          
بها، كما لا يستفاد من الوكالة تعلق حق الوكيل بها وان           
 اعطي حق بيع العقار لمن يشاء وحتى لأقرب المقربين         
اليه وحق القبض لأن الوكيل لا يعتبر من الغير طالمـا           

ولا يستفاد مـن    . انه فريقاً وطرفاً فيها وفي عقد الوكالة      
 فـي اقوال الوكيل المستأنف، الغير المعني والمقـصود        

الوكالة والتي اعطيت لمصلحته والمتعلق حقه بهـا، ولا         
 شخص كان مـن الغيـر       أي التسليم بأن    أويمكن القول   

قه ومصلحته بالوكالة بل يقتضي ان يكون هـذا         يتعلق ح 
الشخص معلوماً ومعروفاً ومحدداً طالما انهـا اعطيـت         
لمصلحته ويكون المستفيد منها وله الحق بالمطالبة سنداً        
لها، بدليل اشتراط رضى وموافقة الفريق الذي انعقـدت         
الوكالة لمصلحته كي يحق للموكـل الرجـوع عنهـا،          

المتعلـق حقـه    " الغيـر "لثابت  وبالتالي يكون من غير ا    
بالوكالة موضوع النزاع والمستفيد منها ويكون ما جـاء         
في الوكالة من تعلق حق الغير بها غير واقع في محلـه            

  .الصحيح
غير قابلة للعزل   «لا يكفي ان ترد في الوكالة عبارة        

من اجل اعتبارها تشكل بيعاً تامـاً     » لتعلق حق الغير بها   
 تخفـي بيعـاً مـن       أومثابة بيع    ب أو تنطوي   أووناجزاً  
 يـستفاد   أو الوكيل طالما لم يرد فيها ما يفيد         إلىالموكل  

 أو وصول كامل الـثمن      أومنه البيع تحديداً كذكر الثمن      
 أو المحاسبة   أو ابراء ذمة الوكيل من الثمن       أوجزءاً منه   

 قيـام   أوغير ذلك من العبارات التي يستفاد منها وجود         
  .كيلبيع بين الموكل والو



  ٢٤١  هادالإجت

  بناء عليه،

  :في الشكل
ان الاستئناف وارد ضمن المهلة القانونية مـن        حيث  

 ٥/٩/٢٠٠٥تاريخ ابلاغ المستأنف الحكم الابتدائي فـي        
وجاء الاستئناف مستوفياً شروطه الشكلية كافة ويكـون        

  .مقبولاً شكلاً

  : عن اسباب الاستئناف–وفي الاساس 
 تـاريخ   ١٣٩٩١/٩٦لجهة وجود الوكالة رقم     : اولاً

١٢/١٢/١٩٩٦.  
  للـسند الرسـمي   . م.م. أ ١٤٦حيث عمـلاً بالمـادة      

   على الكافة بمـا دون فيـه مـن          حجةقوة تنفيذية، وهو    
 وقّعت من ذوي العلاقـة      أوامور قام بها الموظف العام      

وان . في حضوره ضمن حـدود سـلطته واختـصاصه        
الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الاثبـات         

  .والتنفيذ
 ان الكاتب   ١٣٩٩١/٩٦وحيث يتبين من الوكالة رقم      

العدل قد صادق على صحة توقيع الـسيد نبيـل علـي            
 على الوكالـة حجـة      الاخيرسلامي عليها ويكون توقيع     

عت ان التوقيع هو من الامور التي وق      على الكافة طالما    
في حضور الكاتب العدل والتي تحقق منها ضمن حدود         

التوقيع ثابتاً حتـى ثبـوت      ويكون  . سلطته واختصاصه 
  .تزويره

 المـستأنف   –ورثته من بعـده     ووحيث ان المدعي    
 ١٣٩٩١/٩٦ لم يدعوا تزوير وكالة البيع رقـم         –عليهم  

المنظمة لدى الكاتب العدل في بيروت موسى الحركـة         
 فيكون توقيع الموكل نبيل سلامي      ١٢/١٢/١٩٩٦بتاريخ  

 مـورث   على الوكالة ثابتاً وتكون الوكالة صادرة عـن       
هذا فضلاً عن اعتراف    . المستأنف عليهم وتسري عليهم   

المستأنف عليهم بتجاوزهم الطعن فـي الوكالـة وفـي          
صدورها عن مورثهم فلا يكونوا قـد ادعـوا التزويـر           
ويكون كل ما جاء في جواب المستأنف علـيهم وكـان           

توجب الـرد  مـس مخالفاً لما تقدم غير واقع في محلـه و     
دم الحاجـة لبحثـه فـي مطلـق         والاهمال ولانتفاء ولع  

  بـه رد ما ادلـى  يالاحوال طالما لم يدعوا التزوير، كما       
المستأنف لهذه الجهة لعدم الجدوى من بحثه لعدم تأثيره         

  .على النتيجة، تجاه ما تقدم ذكره اعلاه
لجهة ادلاء المستأنف بعدم شمول الوكالة رقم       : ثانياً

  .٢٧/٦/١٩٩٧ بالعزل المنظم في ١٣٩٩١/٢٦
 استئنافه ولوائحه بأن نبيل سلامي       في  المستأنف يدلي

لو اراد فعلاً وحقيقة عزل المستأنف من الوكالة والغاءها         

 رقمهـا  إلـى لذكر الوكالة صراحة وبالتخصيص مشيراً   
ومصدرها والكاتب العدل المنظمة لديـه وموضـوعها        
وتاريخها والعقار المتعلقة به ونظراً لعـدم ذكـر هـذه           

نف بأن صك الالغاء والعزل لا يشمل       الامور يدلي المستأ  
  .هذه الوكالة

حيث يتبين من الالغاء العام المنظم من نبيـل علـي           
سلامي لدى الكاتب العدل في بيروت يوسـف ناصـر          

 السيد ابراهيم توفيق    إلى والموجه   ٢٧/٦/١٩٩٧بتاريخ  
  :مرتضى انه تضمن ما يلي

 رفضكم تبلغ   أوفإني اعلمكم ابتداء من تاريخ تبلغكم       "
هذا الكتاب بأنني قد الغيت كافة الوكالات والتفويـضات         

 غير  أوالتي سبق لي ان اجريتها لكم سواء كانت رسمية          
رسمية عامة ام خاصة ومهما كانت الصلاحيات التـي          
تتـضمنها ومهمــا كانــت النـصوص التــي تحويهــا   
وبالاختصار فانني الغيت وابطلت بصورة مطلقـة كـل         

 بأي خصوص وبـأي     لكم مني تفويض صادر    أووكالة  
 رفضكم تبلغ هـذا     أومن تاريخ تبلغكم    اً  نص كان اعتبار  

  ".الكتاب
  .وابلغ العزل من ابراهيم مرتضى بنفس التاريخ

  .اًني ضمأووحيث ان العزل يجوز ان يكون صريحاً 
  وحيث يتبين مـن حرفيـة وصـراحة ومـضمون          

  اء المبين نصه اعلاه، انـه جـاء عامـاً وشـاملاً            غالال
  لات والتفويضات التي سبق لنبيـل سـلامي        جميع الوكا 

  ان اجراها للوكيـل الـسيد ابـراهيم مرتـضى سـواء            
   خاصـة وتكـون     أو غير رسمية عامة     أوكانت رسمية   

من ضمن ذلك وبالتأكيد، الوكالـة الخاصـة الرسـمية          
المنظمة من قبل نبيل سلامي لوكيله ابـراهيم مرتـضى        

 ـ   ١٢/١٢/٩٦ تاريخ   ١٣٩٩١/٩٦رقم   زل  طالما ان الع
  شمل جميع الوكالات كافة ومهما كانـت الـصلاحيات         
  التي تتضمنها ومهما كانت النـصوص التـي تحويهـا          

  وبالتـالي فـان لـم يـرد        .  ونص كان  خصوصوبأي  
 وتاريخها ومصدرها   ١٣٩٩١/٩٦في العزل رقم الوكالة     

  اسم الكاتب العدل المنظمـة لديـه فهـي         ووموضوعها  
  . صـار بيانـه اعـلاه     تكون مشمولة بالالغاء ووفقاً لما      
   ومـن   – المـستأنف    –وان ابلاغ الالغاء من الوكيـل       

 ١٣٩٩١/٢٦الكاتب العدل المنظمة لديه الوكالـة رقـم         
  ومن امين السجل العقاري كـل ذلـك يؤكـد علـى ان             
  الوكالة موضوع هذه الـدعوى كانـت مـن الوكـالات       

   مـن الالغـاء     والمقـصودة  التفويضات المـشمولة     أو
ستأنف المخالفة غير واقعة في محلهـا       تكون اقوال الم  و

  .ومردودة



  العـدل  ٢٤٢

ــاً ــي  : ثالث ــة ف ــة المنظم ــة وصــف الوكال لجه
١٢/١٢/١٩٩٦.  

يتبين من الحكم المستأنف انه بعد ان اعتبر النـزاع          
الحاصل بين الفريقين يدور حـول وصـف ومفاعيـل          

 المنظمة مـن المـدعي نبيـل      ١٣٩٩١/٩٦الوكالة رقم   
 إلـى تضى خلـص   المدعى عليه ابراهيم مر    إلىسلامي  

اعتبار الوكالة موضوع الدعوى وكالة عادية ولا تخفـي     
بيعاً والى اعتبار العزل الصادر عن المـدعي سـلامي          

 مرتضى صحيحاً ومنتجاً مفاعيله القانونيـة    إلىوالموجه  
كافة مفاعيلها وقـضى بـاعلان      بهية  توتعتبر الوكالة من  

سقوط الوكالة بسبب ذلك وبرد الـدعوى المقامـة مـن           
 الزام نبيل سلامي وورثته     إلىاهيم مرتضى والرامية    ابر

ومما جاء في تعليل    .  سهم على اسمه   ٦٠٠بتسجيل الـ   
 الوكالـة   مـضمون الحكم الابتدائي انه لم يتبـين مـن         

 انهـا منعقـدة فـي       النزاعموضوع النزاع ومن وقائع     
 الغير فتعتبر   أومصلحة شخص معين اكان الوكيل بنفسه       

ة بالتالي للعبارة التي تفيد انها غير       بالتالي عادية ولا عبر   
ل من مجمل المستندات وظـروف      دكما يست . قابلة للعزل 

القضية ان المدعى عليه مرتضى لم يثبـت ان الوكالـة           
 ـ سـهماً مـن ا     ٦٠٠تخفي بيعاً لـ      سـهم   ١٢٠٠ل  ص

  .لمصلحته
وحيث ان المستأنف يطعن في تعليل الحكم الابتدائي        

ويطلب فـسخه للاسـباب     وفي النتيجة التي انتهى اليها      
ر بيـان  جج المدلى بها من قبله، والتي صـا   والعلل والح 

والحكم برد طلب ابطـال الوكالـة       . خلاصة عنها اعلاه  
وبالزام الجهة المستأنف عليها بنقل ملكية الستماية سـهم         

 عليهم  المستأنفويطلب  . موضوع وكالة البيع على اسمه    
م انطباق مـا     الاستئناف لعدم صحته ولعد    ردفي المقابل   

  .ورد فيه على الواقع والقانون وتصديق الحكم المستأنف
وحيث يتبين من وكالة بيع عقار الموقع عليهـا مـن     

 رقـم   – ١٢/١٢/١٩٩٦نبيل علـي سـلامي بتـاريخ        
 انه وكل بموجبها السيد ابراهيم توفيـق        – ١٣٩٩١/٩٦

 سهماً  ٦٠٠مرتضى لينوب عنه في بيع وفراغ وتسجيل        
العائــدة لــه فــي العقــار  ســهم ١٢٠٠مــن اصــل 

الشياح وذلك لمن يشاء ويريد وحتـى لاقـرب         /٦٨٣١
.... المقربين اليه وبما يشاء من الثمن وقبضه والتسجيل       

له مـا دون    ع لقول الوكيل ورأيه وف    مفوضاًوكالة خاصة   
 وكالة غير قابلـة  ببعضه أوله بتوكيل غيره بما وكل به      

  .للعزل لتعلق حق الغير بها
 بأن الوكالـة    يتلخّصلي به المستأنف    وحيث ان ما يد   

هي غير قابلة للعزل كما ارادها واعلن عنها كـل مـن            
عقـد  الموكل نبيل سلامي والوكيل مرتضى وهي بمثابة        

بيع ناجز للستماية سهم وبأن الاخير دفع للأول سـلامي          
 ثمناً للاسهم بموجب الايـصالات    . أ.د/١٥٥٠٠٠/مبلغ  

ها مـع اسـتئنافه      القبض التي ابرز   أووسندات الصرف   
الـصرف والقـبض    سـندات   ولوائحه وبالايـصالات و   

  .المبرزة من قبل المستأنف عليهم
ــادة   ــلاً بالم ــث عم ــل ان . ع. م٨١٠وحي   للموك

وكل نص مخالف لا يعمل بـه       . يعزل الوكيل متى شاء   
Toute clause contraire est sans effet   سـواء اكـان 

...  الغيـر  إلىظر   الفريقين المتعاقدين ام بالن    إلىبالنظر  
 أوغير انه اذا كانت الوكالة منعقدة في مصلحة الوكيـل           

فلا يحق للموكل ان يرجع عن الوكالة       ) كذا(شخص آخر   
  .الا برضى الفريق الذي انعقدت لاجله

 تبـدل   أوان موت الموكل    . ع. م ٨١٨وعملاً بالمادة   
كالة وكيله فيما خلا    حالته يسقط وكالة الوكيل الاصلي وو     

  :تيتينن الآالحالتي
 أومتى كانت الوكالة معطاة في مصلحة الوكيل        : اولاً

  .مصلحة شخص ثالث
 اتمامـه متى كان موضوع الوكالة عملاً يراد       : ثانياً

بعد وفاة الموكل بحيث يصبح الوكيل عندئذ فـي مقـام           
  .صيةذ الوفمن

ان صحة البيع تتوقف على     . ع. م ٣٧٣وعملاً بالمادة   
ية العقد وعلى المبيع والـثمن      اتفاق المتعاقدين على ماه   

  .والشرائط العامة لصحة الموجبات العقدية
لا يكون البيع تامـاً الا اذا       . ع. م ٣٨٨وعملاً بالمادة   

  .اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبيع والثمن
 بـين   استعيدتمنازعة كما   لوحيث يقتضي البت في ا    

  .الفريقين
بلة للعزل فإن   وحيث ان تضمن الوكالة عبارة غير قا      

 ٨١٠للموكل ان يعزل الوكيل متى شاء، عملاً بالمـادة          
وكل نص مخالف لا يعمل به ويكون كـل قـول           . ع.م

مخالف لما تقدم مخالفاً لقاعدة الزامية ولا يعمل به فيرد          
 أولعدم جواز الاتفاق على ما يخالف القواعد الالزاميـة          

ها فـي   المتعلقة بالنظام العام، ومنها تلك المنصوص عن      
  .اعلاه. ع. م٨١٠المادة 

  :يراجع بهذا الصدد والمعنى
 مجلد  –السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني       

  .٦٦٤ ص – الاول – ٧
وكالة غير قابلـة للعـزل      "وحيث يستفاد من عبارة     

ان الوكالة ليست معقودة لمـصلحة      " لتعلق حق الغير بها   



  ٢٤٣  هادالإجت

علق حـق   نت عبارة لت  تضملالوكيل لانها لو كانت كذلك      
الوكيل بها كما لا يستفاد من الوكالة تعلق حق الوكيـل           

وان اعطي حق بيع العقار لمن يـشاء وحتـى          بالوكالة  
لاقرب المقربين اليه وحق القبض لأن الوكيل المستأنف        
لا يعتبر من الغير في الوكالة طالما انه فريق وطـرف           

كما لا يستفاد من اقوال الوكيـل       . فيها وفي عقد الوكالة   
 الغير المعنـي والمقـصود فـي        ،لمستأنف، خصوصاً ا

ولا . الوكالة والتي اعطيت لمصلحته والمتعلق حقه بهـا       
" الغيـر " شخص كان من     أييمكن القول ان التسليم بأن      

يتعلق حقه ومصلحته بالوكالة بل يقتضي ان يكون هـذا          
الشخص معلوماً ومعروفاً ومحدداً طالما اعطيت الوكالة       

ستفيد منها وله الحق بالمطالبة سنداً      لمصلحته ويكون الم  
لها بدليل اشتراط رضى وموافقة الفريق الذي انعقـدت         

ويكون . الوكالة لمصلحته كي يحق للموكل الرجوع عنها      
  . به وكان مخالفاً لما تقدم مردوداًيكل ما ادل

المتعلـق حقـه    " الغير"وحيث يكون من غير الثابت      
 الوكالة مـن    اء في بالوكالة والمستفيد منها ويكون ما ج     

  .غير واقع في محله الصحيحتعلّق حق الغير بها 
قـصود  وحيث لجهة ادلاء المستأنف بأنه الغيـر الم       

لمورث المستأنف عليهم نبيل    بالوكالة لأنه سبق له ودفع      
ثمناً للستماية سـهم فـي      . أ.د/١٥٥٠٠٠/سلامي مبلغ   

العقار فعلى افتراض التسليم مع المستأنف بأنـه الغيـر          
قصود في الوكالة، في حين انه ليس من الغير بالنسبة          الم

ل، فمن التدقيق في سند الوكالة فـلا        قواليها، كما سبق ال   
 مضمون حق الغير    أويتبين منها بالذات نوع ولا طبيعة       

 ينطوي  أوالمتعلق بالوكالة ولا على ان هذا الحق يشكل         
 اتفاق علـى البيـع تـم بـين          أو بمثابة بيع    أوعلى بيع   

. اذاً له وعمـلاً بـه     فيقين واعطيت الوكالة للوكيل ان    الفر
الواردة في النص هي كلمة عامة واسـعة        " حق"وكلمة  

وتحتمل اكثر من معنى وتأويل وتفسير وتفيـد امـوراً          
ولا يكفي ان ترد في الوكالـة       . كثيرة وليس البيع فحسب   

 وكالة غير قابلة للعزل     أو،  "لتعلق حق الغير بها   "عبارة  
غير بها من اجل اعتبارها تشكل بيعاً تامـاً         لتعلق حق ال  

 تخفي بيعاً من قبـل      أو بمثابة بيع    أو تنطوي   أووناجزاً  
 أو الوكيل طالما لم يرد في الوكالة ما يفيـد           إلىالموكل  

 وصـول كامـل     أويستفاد منه البيع تحديداً كذكر الثمن       
 أو ابراء ذمة الوكيل مـن الـثمن         أو جزءاً منه    أوالثمن  

 غير ذلك من العبارات التي يـستفاد منهـا          وأالمحاسبة  
 أو نـص   أي قيام بيع بين الموكل والوكيل وان        أووجود  

  .عبارة يستفاد منها البيع غير واردة في الوكالة
وحيث من جهة اخرى فإن المستأنف وتأييداً لاقوالـه        

لادعائـه  ومدعاه من شراء الاسهم من نبيل سـلامي         و

بب ذلـك يـدلي بـأن       تنظيم الوكالة وتعلق حقه بها بس     
 سـندي   أي –الايصالين اللذين ابرزهما بداية واستئنافاً      

 وسندات  – ٢٧/٣/١٩٩٧ و ١١/١٢/٩٦الصرف تاريخ   
الصرف التي ابرز صورها لاحقاً بقيمة مجموعها مئـة         
الف دولار اميركي وتلك المبرزة من قبـل المـستأنف          

 سـهماً بمبلـغ     ٦٠٠عليهم تثبت شراءه الاسهم البالغـة       
وبأن الوكالة نظمت واعطيت له لتعلق      . أ.د/١٥٥٠٠٠/

  .حقه بها
وحيث من اركان عقد البيع وجود اتفاق على ماهيـة          

  . نوع العقد وعلى انه يشكل بيعاً وعلى المبيع والثمنأو
وحيث انه ليس في سندات الـصرف والايـصالات         

 أووسندات القبض العديدة المبرزة من الفريقين ما يفيـد          
تفاق بين المستأنف ونبيل سلامي على      يستفاد منه وجود ا   

البيــع وعلــى الــثمن، وعلــى ان هــذا الــثمن هــو 
فليس في  .  المستأنف يعحسبما يد فقط،  . أ.د/١٥٥٠٠٠/

 أو الـشكات    أو القـبض    أو من سـندات الـصرف       أي
 أو لحصول بيع    أوالمستندات الاخرى المبرزة ذكر لبيع      

اب  على حس  أو مبلغ من اصل     أو دفعة   أية لدفع   أولثمن  
 عليهـا الثمن، بل جاءت السندات والايصالات الموقـع        

 الغايـة   أو دون ان تبين سبب الـدفع        هتثبت الدفع ومبلغ  
ومن الثابت وبأقوال الفريقين انه كانت توجد علاقة        . منه

 متاجرة بالعقارات وعمليات دفع وقبض      أوعمل وتجارة   
من قبل كل من المـستأنف والمرحـوم نبيـل سـلامي            

المبالغ الثابت دفعها من قبل المـستأنف لا        وبالتالي فإن   
تدل على وجود اتفاق على بيع الستماية سهم ولا علـى           

 ـ         والبـالغ   هوجود اتفاق على الثمن المـذكور مـن قبل
ليس هذا فحسب بل ومن الثابت ان سند        . أ.د/١٥٥٠٠٠/

 والمتذرع به اصلاً    ١١/١٢/١٩٩٦الصرف المؤرخ في    
ند لغ المذكور في الـس    لقول بدفع المب  من قبل المستأنف ل   

والبالغ مئة الف دولار على حساب الثمن غيـر موقـع           
عليه من قبل المرحوم نبيل سلامي وكـذلك فـإن سـند         

 لا  ٢٧/٣/٩٩٧يخ  رتـا . أ.د/٥٥٠٠٠/الصرف بقيمـة    
زع ورثـة   اوين. يع المرحوم نبيل سلامي عليه    يحمل توق 

وسـندات الـصرف    . ر في موافقة مورثهم عليهما    يخالا
مبرزة صورتها مع لائحة المـستأنف الجوابيـة     الثلاثة ال 

 ١٧/١٠/٩٩٦ و ٢/١٠/٩٩٦ و ٢٢/٧/٩٦الاولى تاريخ   
 ـلا دل . أ.د/٢٠٠٠٠/و/ ٥٠٠٠٠/و/ ٣٠٠٠٠/بقيمة   ل ي

 تعلقها بالوكالة غير القابلة للعزل، دون       أوعلى علاقتها   
ما عدا ذلك ولا على انها تشكل دفعات من اصل ثمـن            

 إلـى  هذا بالاضـافة     .الشياح/ ٦٨٣١الاسهم في العقار    
ابراز المستأنف علـيهم مـع لائحـتهم المقدمـة فـي            

 القبض  أو عدداً كبيراً من سندات الصرف       ١٦/٢/٢٠٠٨



  العـدل  ٢٤٤

 من قبل المستأنف وعن     أوالموقع عليها من قبل الفريقين      
مـر  من مورث المستأنف علـيهم لأ     شكات موقع عليها    

المستأنف وهذه السندات والشكات جميعها المبرزة مـن        
 عليهم لا دليـل علـى       المستأنفالمستأنف ومن قبل    قبل  

 موضوع هذه الدعوى ولا على      ٦٠٠ الـتعلقها بالاسهم   
 على حساب ثمن    أو دفعات من اصل     أوة  عانها تشكل دف  
هذا مع العلم والملاحظة ان مجمل المبـالغ        . هذه الاسهم 

 إلـى  من الفريقين والثابت دفعهـا       أيالمدفوعة من قبل    
. أ.د/١٥٥٠٠٠/ قيمتها عـن مبلـغ       زيدتالفريق الآخر   

وبالتالي فلا يشكل ما جاء في سندات الصرف والقـبض          
فـاق تـم بـين      توالشكات المبرزة صورها دليلاً على ا     

المستأنف والمرحوم نبيل سلامي على البيع وعلى الثمن        
فقط وليس اقل   . أ.د/١٥٥٠٠٠/وعلى ان هذا الثمن هو      

عات متبادلـة    اكثر، لا سيما في ضوء ثبوت وجود دف        أو
 أو تجـارة    أوبين الفريقين وثبوت وجود علاقة عمـل        

  .رة بين الفريقين وعلاقات مالية متبادلة بينهماجاتم
لمنظم مـن   وحيث لجهة ما ورد في الاقرار والتعهد ا       

 ـ    ، ١١/١٠/٢٠٠٣ي بتـاريخ    المستأنف عليها زهرة مك
 موضـوع   ٦٠٠اصالة وبالوكالة، من ان الاسهم الــ        

ة عن الاسهم المباعة للـسيد ابـراهيم        التعهد هي مستقل  
مرتضى العائدة له من المورث نبيل سلامي فمن الثابت         
من الاقرار والتعهد بالذات ان هذه الاسهم الاخيرة هـي          
موضوع دعوى مقدمة امام محكمة بداية جبل لبنان فـي        

 فـضلاً عـن     ٢٣٤٢ رقمها   ٢٠/٨/٢٠٠٢بعبدا بتاريخ   
 ٢١٨٩/٢٠٠٢اقامة الدعوى الحاضرة رقـم الاسـاس        

 من قبل المرحوم نبيـل سـلامي        ٢٧/٣/٢٠٠٢بتاريخ  
ومتابعتها مع الدعوى المضمومة، من قبل ورثـة نبيـل       

 اقرار المستأنف عليهم بـصحة      علىسلامي مما لا يدل     
 موضوع  ٦٠٠ولا ببيع مورثهم نبيل سلامي للاسهم الـ        

 ما تقدم فان الغاية من النص الوارد        إلىالدعوى، اضف   
و لتمييز الاسهم المباعة للسيد سـعيد نعمـه        في التعهد ه  

 سهماً عن الاسهم الباقية المتنازع عليهـا        ٦٠٠والبالغة  
في هذه الدعوى ولم يكن القصد خلاف ذلك ولا الاقرار          

 للاسـهم موضـوع هـذه       المـستأنف  بشراء   أوبملكية  
 أوظم الاقرار لمصلحته اصـلاً      ني أوالدعوى، ولم يعط    

  .بناء لطلبه
 غير الثابت في الملف، من الوكالـة        وحيث يكون من  

ولا من المستندات المبرزة، ان الوكالة موضوع الدعوى        
 أو تشكل دليلاً على بيع      أو تخفي بيعاً    ١٣٩٩١/٢٦رقم  

بمثابة بيع تم الاتفاق عليه وعلى الثمن بين الموكل نبيل          
سلامي والوكيل المستأنف ويكـون ادلاء الاخيـر بـأن          

بيع تنازل بموجبها الموكل عـن      الوكالة هي بمثابة عقد     
ملكيته للوكيل ويتعلق حق الاخير بالوكالة لهذا الـسبب         

 ى اساس من الـصحة والثبـوت ومـردوداً        قائم عل غير  
  .بسبب ذلك

وحيث ان المستأنف لا يدعي تعلق حقه بالوكالة لأي         
 الشراء واذا سلمنا معه بأن هناك       أوسبب آخر غير البيع     

ض الموكل على ان ينظم وكالة      اسباباً عديدة يمكن ان تح    
غير قابلة للعزل غير دفع ثمن العقار فلم يدل المستأنف          

 أو تصرف آخر كان السبب الكائن       أو سبب   أيولم يبين   
وكالـة  "الدافع لتنظيم الوكالة بالصيغة التي اعطيت فيها؛      

وبالتـالي فـلا    ". غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بهـا       
 أو اسـباب    أيـة  فـي     مجال للبحـث   أويكون من داع    

تصرفات اخرى لم يدل بها المستأنف اصولاً كي يتوجب         
وبالتالي فلم يكـن علـى الحكـم        .  النظر فيها  أوالبحث  

 حمـل نبيـل     الذي مناقشة السبب    إلىالمستأنف التطرق   
سلامي على تنظيم الوكالة، طالمـا ان المـدعى عليـه           

 كـان   تصرف أو سبب آخر    أيالمستأنف لم يدع وجود     
  .الكامن وراء تنظيمهاالسبب 

وحيث انه يعود لمورث المستأنف عليهم وللمـستأنف   
 لاء والمطالبة بمـا ادلـوا وطـالبوا       عليهم من بعده الاد   

يدعون ويطالبون به طالما انه يعود لأي فريـق فـي           و
العقد لا سيما الموكل الطعن في الوكالة التـي نظمهـا           

 أو عدم صحة ما جاء فيهـا        أو اثبات خلاف    إلىتوصلاً  
 الغاءها، كما يعود لهم المنازعـة فـي   أوبطلان الوكالة   

ولا يشكل ورود عبـارة     . الدعوى المقدمة من المستأنف   
 أووكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بهـا حـائلاً            

مانعاً دون حق الموكل وورثته من بعده في الطعن فـي           
  .الوكالة والمطالبة بما طالبوا ويطالبون به

 في النتيجة التي توصل     المستأنفكم  وحيث يكون الح  
اليها وقضى بها واقعاً في محله ومـستوجباً التـصديق          
وذلك للاسباب والعلل المبينة اعـلاه وللاسـباب غيـر          
المتعارضة معها والواردة فيه ويكون الاستئناف مردوداً       

  .مع جميع الاسباب الواردة فيه
  النتيجة التي خلصت اليها المحكمة     إلىوحيث بالنظر   

 داع للبحث في باقي ما      أوقرت اعلاه لم يعد من حاجة       أو
 ضمنياً مما صـار     أو به اما لأنه يلقى رداً صريحاً        أُدلي

 لعـدم   أو لعدم تأثيره على النتيجة      أوبيانه وتقرر اعلاه،    
 الـسيد   إلـى الجدوى من بحثه كما يرد طلب الاستماع        

محمد مشيك لعدم توافر ما يبـرر ذلـك، كمـا ولعـدم             
مستأنف بالذات لاستيضاحه واياً كان الـسبب       حضور ال 

 الـذي يتـذرع بـه لعـدم         أوالذي حال دون حضوره     
  .حضوره



  ٢٤٥  هادالإجت

  لهذه الأسباب،
تقرر المحكمة بالاتفاق قبول الاستئناف شـكلاً ورده        

  . برمتهالمستأنففي الاساس وتصديق الحكم 
 النفقـات كافـة     المستأنفمصادرة التأمين وتضمين    

ضرر لعـدم تـوافر الـشروط        بالعطل وال  ةورد المطالب 
  .اللازمة لذلك، ورد الاسباب والطلبات الزائدة والمخالفة

    

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

  الغرفة الثالثة

 الرئيس سعد جبور والمستشارتان :الهيئة الحاكمة
 لينا سركيس ورنده كفوري 

 ١٤/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ١٥١رقم : القرار

I<<<<êñ^q…<…]†Î<–<<]{Â]<<<<<{ÇÖ]<š–<<<<ì^{¹]<RLM<_<JÝJÝ<J–<
<äiçÂæ<äé×Â<šÃ¹]<…]†ÏÖ]<àÚ<‚éËjŠ¹]<‚è‚ <hçqæ

<íÛÓ]<Ý^Ú]<…ç–v×Ö–<Ô×jÖ<ğ̂ÏÊæ<š]Â÷]<Üè‚Ïi<Ý‚Â<
<Ùç‘÷]–ğøÓ<å…<J< <

  
  لدى التدقيق والمذاكرة،

 تقدم الـدكتور بـول      ١٩/٦/٢٠٠٨حيث انه بتاريخ    
حمانـا،   ١٤٦١رابيل بصفته شريكاً في العقـار رقـم         

 بتـاريخ   ١٠٧/٢٠٠٨باعتراض علـى القـرار رقـم        
 الذي صدق من حيـث النتيجـة القـرار          ١٠/٦/٢٠٠٨

 طلب شطب اشـارة الـدعوى عـن         ردالرجائي الذي   
بأنه ضار بمـصلحته     حمانا مدلياً    ١٤٦١صحيفة العقار   
دون سبب وخلافاً للقانون اشارة دعـوى       باعتباره يبقى   

 ـنشقته المب منتهية على عقاره ويمنعه من بيع        ة عليـه   ي
. م.م. أ ٦٧٣سنداً للمادة   فيكون من حقه الاعتراض عليه      

واضاف المعترض ان القرار المعترض عليـه اجتـزأ         
 طلب شـطب اشـارة      إلىمطالب المستأنف ولم يتطرق     
 حـق   أي ولانتفـاء    ٢٠٠١الدعوى لانتهائها منذ عـام      

 –. م.م. أ ٥١٢يمكنها حمايته واخطأ في تفسير المـادة        

 حمانـا  ١٤٦١ وان اتفاقية بين مالكي العقـار     – ٣فقرة  
 عدولاً ضـمنياً    تضمنتابرزت امام المحكمة الابتدائية     

من الاستفادة من الحكم الذي طرح العقار بالمزاد العلني         
وكان على المحكمة الابتدائية ام الاستئنافية ابلاغ الطلب        

  . الشركاء في العقار لابداء ملاحظاتهمإلى
 عليهجوع عن القرار المعترض     وطلب المعترض الر  

 طريق مسدودة فالمالكون لا يرغبون في       إلىلأنه يؤدي   
زالة الشيوع ولا يتوافقون على الرجوع عنه       اتنفيذ حكم   

فيجب بالتالي شطب اشارة الدعوى لانتهائها والا لأنـه         
رون سنة والا لتجـاوز الـشركاء       ش على وضعها ع   مر

  :بالنتيجةباتفاقيتهم الحكم الصادر فيها وطلب 
  . قبول الاعتراض شكلاً-١
  .المستأنف وفي الاساس تصديق تعليل الحكم -٢
 الرجوع عن القرار المعتـرض عليـه تعلـيلاً          -٣

  .ونتيجة
 ١٤٦١ صحيفة العقار    عن شطب اشارة الدعوى     -٤
  .حمانا

 المحكمـة   كلفـت  ٢٤/٦/٢٠٠٨وحيث انه بتـاريخ     
. م.م.أ ٦٧٣ مناقشة ما اذا كانت احكام المادة        المعترض

تطبق في القضية الراهنة وما اذا كان اعتراض الغيـر          
  .مقدماً وفقاً للاصول

 تقـدم المعتـرض     ١٤/٧/٢٠٠٨وحيث انه بتاريخ    
بلائحة شدد فيها على ان القرار المعترض عليه يـدخل          
ضمن اطار المبدأ المعبر عنه في الفقرة الاولـى مـن           

انتهـت  وان المحاكمة الرجائية التي     . م.م. أ ٦٧٢المادة  
ولا . محـصورة بالمـستأنف   بالقرار المعترض عليـه     

 على المعترض صـاحب المـصلحة        الا ينسحب القرار 
ضرراً يتمثـل بحرمانـه مـن       وبشطب اشارة الدعوى    
  .ن عقارهعفرصة ازالة الاشارة 

 الرجـوع   إلىوحيث ان اعتراض الغير طعن يرمي       
   تعديلـه لمــصلحة الـشخص الثالــث   أوعـن الحكــم  

  .المعترض
 ان اصول تقديمه وشروط قبوله محـددة فـي      وحيث

وما يليهـا فيمـا يتعلـق بالقـضايا         . م.م. أ ٦٧١المادة  
النزاعية بحيث يقدم بموجب استحـضار والاستحـضار        

في القضايا  . م.م. أ ٦٠١ووفقاً للمادة   .  الخصم إلىيوجه  
الرجائية فيقدم بموجب اسـتدعاء تبـين فيـه اسـباب           

القرار مـع دعوتـه      المستفيد من    إلىالاعتراض ويبلغ   
 المحكمة وينظر فيه بالطريقـة      أوللحضور امام القاضي    

  .القضائية وعلى وجه السرعة



  العـدل  ٢٤٦

يفترض للطعـن   . م.م. أ ٦٠١وحيث ان نص المادة     
منه كما هي الحالـة     بهذه الطريقة ان يكون ثمة مستفيد       

  .عندما يقبل الطلب الرجائي
وحيث في الحالة الراهنة لم يحدد المعترض من هـو       

 ١٠/٦/٢٠٠٨ستفيد من القرار الرجائي الصادر فـي        الم
في حال اعتبر ان ثمة مستفيد منه ولم يدعوه للحـضور           
 فيكون الاعتراض فاقداً شروطه الشكلية مما يفضي معه       

  . ردهإلى

  ،لذلك
  :قرر بالاتفاقت

١- الاعتراض شكلاًرد .  
  . تضمين المعترض النفقات-٢
  . مصادرة التأمين-٣

    

  ئناف المدنية في جبل لبنانمحكمة الاست

  الثانية عشرةالغرفة 

ايمن عويدات  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ماري مطران وداني الزعنيان والمستشار
 ١٨/٦/٢٠٠٨تاريخ ب صادر قرار

  رياض سعادة/ نديم معاصيري
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 انـه   إلىلا يكفي ان يتضمن الحكم الاجنبي ما يشير         
 القضية بنـاء علـى اشـعار حـسب          إلىتم الاستماع   "

للقول بأن حقوق الدفاع قـد تأمنـت للمـدعى          " الاصول
عليه، بل أنه يجب التثبت من حقيقة وصدقية هذا الامـر         

 للمدعى عليه لممارسة حـق      ومن الامكانية التي منحت   
الدفاع عن نفسه، وبالتالي فإن وجوب احتـرام النظـام          
العام اللبناني يفرض التدقيق في مستندات اخـرى غيـر    
الحكم الأجنبي عينه كي يتمكّن القاضـي اللبنـاني مـن           
التأكّد من ان تلك الحقوق مصانة وفق المعايير المعتمدة         

مغـايرة   ان تكون    في القانون اللبناني والتي من الممكن     
لتلك المعتمدة في القانون الاجنبي، وعليـه، فـإن عـدم         

 مـا يثبـت ابـلاغ المعتـرض      عليـه ابراز المعترض   
استحضار الـدعوى واجراءاتهـا كمـا وعـدم ابـراز       
المستندات التي من شـأنها ان تثبـت اكتـساب الحكـم           

 إلىالاجنبي للقوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه يؤدي          
ة التنفيذية عنه وابطـال القـرار القاضـي         حجب الصيغ 

  .بمنحها

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 إن المعترض يطلب بطلان اجـراءات التبليـغ         حيث

ــاريخ   ــه بت ــن قبل ــدم م ــراض المق ــار الاعت واعتب
   وارداً ضمن المهلة القانونية،١٦/١٠/٢٠٠٧

وحيث إن المعترض يطعن بإجراءات التبليغ وهـو        
  :لخص بما يلييدلي بعدة أسباب تت

 إن إجراءات التبليغ جاءت مخالفة لأحكام الفقرة        -١
 باعتبار أن وثيقـة  ٤٠٥الثالثة من البند الثامن من المادة      

 مهلة الإعتراض الواجب    إلى إشارة   أيالتبليغ لم تتضمن    
  التقيد بها،

 ٣٩٩ إن المعترض عليه خالف أحكـام المـادة          -٢
 ٤٠٨المـادة    مـن    ٢ والفقرة   ٤٠٤ من المادة    ٥والبند  



  ٢٤٧  هادالإجت

باعتبار أنه لم يحدد محل إقامة المعترض بـشكل         . م.م.أ
  دقيق بالرغم من علمه به كونه من الأقارب،

 إن وثيقة التبليغ أتت مخالفـة لـبعض الأحكـام           -٣
الإلزامية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات       

  م،.م. أ٤٠٩ و٣٩٩المدنية منها أحكام المادتين 
ق ومن المعطيات المتـوافرة     وحيث ثابت من الأورا   

  :في الملفين الابتدائي والاستئنافي ما يلي
 صـدر عـن رئـيس       ٥/١٠/٢٠٠٥ إنه بتـاريخ     -

 – الغرفة الأولـى     –المحكمة الاستئنافية في جبل لبنان      
قرار منح بموجبه الحكم الصادر عن محكمـة مقاطعـة          
أرلينغتون الدورية فرجينيا والقاضي بإلزام المعتـرض       

  من المال الصيغة التنفيذية،بدفع مبلغ 
 إن المعترض عليه حدد لمأمور التبليغ محل إقامة         -

  المعترض بأنه واقع في بلدة قرنة شهوان،
 عـادت وثيقـة تبليـغ    ١٣/١٠/٢٠٠٥ إنه بتاريخ  -

المعترض مدون على متنها ما مفاده أنه غير مبلغ بسبب          
وجوده خارج الأراضي اللبنانية، فتقرر إبلاغه القـرار        

مذكور آنفـاً بـالطرق الاسـتثنائية وفـق الأصـول           ال
  م،.م. وما يليها أ٤٠٨المنصوص عليها في المواد 

 إنه ثابت من أقوال المعترض عليه أنه على علاقة          -
 من اللائحة الجوابيـة     ٥: يراجع ص (وثيقة بالمعترض   

  ،)٢٧/٢/٢٠٠٨الأولى المقدمة بتاريخ 
 لـى إ إن المعترض عليه تقدم بدعوى مدنية أخرى         -

جانب المحكمة الابتدائية في جبل لبنان بوجه المعترض        
واشخاص آخرين وقد حدد في الإستحضار المبرز ربطاً        
صورة عنه في الإعتراض محل إقامة المعترض علـى         

 ملـك سـلوى     –النحو التـالي بلـدة قرنـة شـهوان          
  المعاصيري،

وحيث بثبوت العلاقة الوثيقة بـين الطـرفين فإنـه          
لمعترض عليه على معرفة بعنـوان      يستنتج من ذلك ان ا    

المعترض، وما بيان عنوانه السابق إلا إخفـاء للعنـوان          
   إجراءات تبليغ خاطئة،إلىالحقيقي، مما أدى 

وحيث يستفاد كذلك مما تقدم أن المعترض عليه على         
علم بمحل إقامة شقيقة المعترض سـلوى المعاصـيري         

نـه  حيث مكان تواجد هذا الأخير خاصة وإنه لم يثبت أ         
  علم بهذا الأمر بعد تقدمه بطلب الصيغة التنفيذية،

م تـنص   .م. أ ٤٠٨وحيث إن الفقرة الثانية من المادة       
على أنه يتوجب على المحكمة التحقق من كون المطلوب         

 تحقيق دقيـق ووافٍ     إلىإبلاغه مجهول المقام بالاستناد     
يقوم به مأمور التبليغ لدى اقارب وجيـران ومعـارف          

 إبلاغه ومختار المحلة حيث كان يقيم       الشخص المطلوب 
وفي ضوء الايضاحات التي يبديها له طالب التبليغ فـي          

  هذا الشأن،
وحيث انه يستفاد من أحكام هذه المادة أن المـشرع          

 لدى طالب التبليغ والقى على عاتقـه        حسن النية اشترط  
موجب إعطـاء مـأمور التبليـغ جميـع الإيـضاحات           

 محل إقامة المطلوب إبلاغه     والمعلومات التي يعلمها عن   
ومكان وجوده كي يتاح للمباشر إجراء تحريـات جديـة    
للعثور على مقام هذا الأخير بحيث يكون التحقيق المقام         
مطابقاً للواقع، وإن من شأن إخفاء هذه المعلومـات أن           

 حرمان المطلوب إبلاغه مـن    إلىتضلل التحقيق وتؤدي    
  حق الدفاع عن نفسه،

، موسوعة أصـول المحاكمـات      يراجع إدوار عيد  (
ويجب "... ،  ١٢٥: والإثبات والتنفيذ، الجزء الثالث، ص    
رقة التبليـغ   في و حعلى المباشر، في كل حال، أن يوض      

تبليغ من جهود في سـبيل معرفـة        ما بذله هو وطالب ال    
 ان يثبت للمحكمة انه قد اجريت       عليهمقام المبلغ اليه، اذ     

 ـ    ة التـي تقتـضيها     جميع التحريات والتحقيقات اللازم
الحكمة والعناية الصادقة وحسن النية لأجل العثور على        

  ،")المطلوب تبليغه، ولكن دون جدوى
قامـة  اوحيث إن عدم تحديد المعترض عليه لمحـل         

 على الاقل لمحل تواجده في ملك شـقيقته         أوالمعترض  
سلوى من شأنه ان يجعل التبليغ الاستثنائي الحاصل غير         

فتـه صـيغة جوهريـة يقتـضي        اصولي وباطل لمخال  
  مراعاتها في إجراءات التبليغ،

وحيث في ضوء ذلك يكون الاعتراض بالتالي مقدماً        
  ضمن المهلة القانونية ما يقتضي قبوله شكلاً،

  : في الموضوع–ثانياً 
حيث ان المعترض يطلب اعادة النظر بقرار الصيغة        

 تمهيـداً   ٥/١٠/٢٠٠٥، تاريخ   ٤٨/٢٠٠٥التنفيذية رقم   
اله ورد طلب إعطاء الـصيغة التنفيذيـة لمخالفتـه          لإبط

 ١٠١٧ و ١٠١٥ و ١٠١٤الاحكام الواردة فـي المـواد       
  م،.م.أ

وحيث إن المعترض يدلي بعدة اسباب قانونية توجب        
  :في نظره فسخ القرار المعترض عليه هي التالية

م، إذ أن الحكـم     .م.هــ أ  /١٠١٤ مخالفة المادة    -١
لبناني نظـراً للتـشطيب     الأجنبي مخالف للنظام العام ال    

الحاصل والاضافات المدونة بخط اليـد دون ان تقتـرن       
 ختم المحكمة، كمـا ولإغفالـه ذكـر         أوبتوقيع القاضي   

المسائل التي شكّلت موضوع النزاع ما يجعـل الفقـرة          
 وقائع معلومة مـن شـأنها ان        إلىالحكمية غير مسندة    



  العـدل  ٢٤٨

 ذيـة التنفيتمكّن القاضي الناظر في طلب إعطاء الصيغة        
  من إجراء الرقابة عليه،

ــادة  -٢ ــة المـ  م لأن.م. ج أ–د /١٠١٤ مخالفـ
 لم يشر في طلب الصيغة التنفيذية الـذي         عليهالمعترض  

 أن الحكم الأجنبي صادر باسم دولة تـسمح         إلى  به تقدم
قوانينها تنفيذ الأحكام اللبنانية، كما ان المعترض لم يتبلغ         

يتمكن بالتـالي   أوراق الدعوى واجراءات المحاكمة ولم      
  من ممارسة حق الدفاع،

م، إذ ان الحكم الاجنبي     .م. أ ١٠١٧ مخالفة المادة    -٣
هو حكم غيابي لا يتمتع بقوة القضية المقضية ولا بالقوة          
التنفيذية، وليس هناك ما يشير في متنه أنـه أبلـغ مـن             
المعترض وانقضت بشأنه طرق الطعن العاديـة، ولأن        

تندات المطلوبة فـي هـذه      المعترض عليه لم يبرز المس    
  الحالة،

وحيث إن المعترض عليـه يـدلي بأنـه لا يمكـن            
للتشطيب والاضافات المدونة في متن الحكـم الاجنبـي         
المعطى الصيغة التنفيذية ان يجعله مخالفاً للنظام العـام         
طالما ان البلد الذي يعتمده يقر بشرعيته وقانونيته، وإنه         

 النظر في اساس الحكـم      لا يمكن للقاضي اللبناني إعادة    
 ١٠١٥الاجنبي الا في حالات حددتها حـصراً المـادة          

م، وأنه لا بد للمحكمة التي أعطت الصيغة التنفيذيـة          .م.أ
أن تكون قد تحققت من شرط المعاملة بالمثل المنصوص         

م، وأن ما هو مدون في متن       .م. أ ١٠١٤ في المادة    عليها
لمحكمـة قـد    الحكم الاجنبي من شأنه ان يدل على ان ا        

تحققت من واقعة تبليـغ المـدعى عليـه، المعتـرض           
حاضراً، وتكون قد أمنت له بذلك ممارسة حقوق الدفاع         
وفق اصول المحاكمات المعمول بها في الولاية حيـث         

  المحكمة مصدرة القرار والواجبة التطبيق لهذه الجهة،
 وما يليها من قانون اصـول   ١٠١٤وحيث إن المواد    

ية تحدد الـشروط الواجـب توافرهـا        المحاكمات المدن 
  نبي الصيغة التنفيذية،جلإعطاء الحكم الأ

 جملة الـشروط المفروضـة قانونـاً        منوحيث إنه   
يتوجب ان تكون الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم قـد           
أبلغت من المدعى عليه وجرى تمكينه من تقديم دفاعـه          

م وان يبرز طالب الصيغة     .م.ج أ /١٠١٤فيها وفق المادة    
م علـى   .م. أ ١٠١٧التنفيذية عدة مستندات عددتها المادة      

  :النحو التالي
 نسخة مصدقة حسب الاصول عن الحكم الاجنبي        -أ

مستجمعة الشروط التي تثبت صحته وفق قـانون البلـد          
  الذي صدر فيه،

 من شأنها ان تثبت اكتساب هذا       التي المستندات   -ب
  ،الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه

 إلـى  نسخة مصدقة عن الاستحضار الموجـه        -ت
ف عن حضور المحاكمة وعـن وثيقـة        الفريق الذي تخلّ  

تبلغه اوراق المحاكمة اذا كان الحكم صادراً بالـصورة         
  الغيابية،

 ترجمة دقيقة لأصل المستندات المدرجة اعـلاه        -ث
  ومصدقة وفق احكام القانون اللبناني،

 ـ       ي اللبنـاني   وحيث انه يقتضي بالتالي علـى القاض
المقدم اليه طلب الصيغة التنفيذية ان يتحقق اولاً مما اذا          
كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم الاجنبي قد ابلغـت          

 المحكوم عليه، وما اذا كان هذا التبليغ قد تم علـى            إلى
الوجه الصحيح وفق قانون البلد الاجنبي، ودون ان يكون         

  ثمة تعارض مع النظام العام اللبناني،
وحيث انه يقتضي عليه من نحو ثان ان يتحقق ممـا           

 المحكـوم   عليهاذا كانت حقوق الدفاع قد تأمنت للمدعى        
 تدقيق وتقدير الوقائع والمستندات بشكل      إلىعليه، فيعمد   

  دقيق،
وحيث انه لا يكفي في هذا المجال ان يتضمن الحكم          

 القـضية   إلىتم الاستماع   " انه   إلى ما يشير    إلىالاجنبي  
بل إنه يجب التثبت من     " على اشعار حسب الاصول   بناء  

حقيقة وصدقية هذا الاستحضار، ومن الامكانيـة التـي         
  منحت للمدعى عليه من ممارسة حق الدفاع عن نفسه،

وحيث ان وجوب احترام النظام العام اللبناني يفرض        
التدقيق في مستندات اخرى، غير الحكم الاجنبي عينـه،         

 من التأكـد مـن ان حقـوق         كي يتمكن القاضي اللبناني   
عتمدة فـي   نة للمدعى عليه وفق المعايير الم     الدفاع مصا 

القانون اللبناني والتي من الممكن ان تكون مغايرة لتلـك        
  المعتمدة في القانون الاجنبي،

وحيث انه يتبين من مجمل المستندات المبـرزة فـي      
ملف المحاكمة ان الحكم الاجنبـي المعطـى الـصيغة          

 القـضية   إلىانه تم الاستماع    "ون في متنه     قد د  التنفيذية
ان المحكمة وجـدت    "و" بناء على اشعار حسب الاصول    

دون ان يبــرز " ان المــدعي تخلّــف عــن الحــضور
 حقيقـة ان  أي ما يثبت حقيقة هذا الامر،     عليهالمعترض  

، المعترض حاضراً، قد أبلغ الدعوى وفـق        عليهالمدعى  
 الحكـم الاجنبـي     الاصول المعمول بها في البلد مصدر     

وانه اتيح له ممارسة حق الـدفاع، لا سـيما وان ذلـك             
التدوين قد اتى بشكل اضافة بخط اليد غير ممهور بختم          

 توقيع من قبل القاضـي الاجنبـي مـصدر          أوالمحكمة  
  الحكم،

وحيث انه فضلاً عن ذلك فإن المعترض عليـه لـم           
يبرز لدى تقدمـه بطلـب اعطـاء الـصيغة التنفيذيـة            



  ٢٤٩  هادالإجت

م .م. أ١٠١٧ات الواجب تقـديمها وفـق المـادة      المستند
المذكورة اعلاه والتي من شأنها ان تثبت اكتساب الحكم         
الاجنبي القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه كما إنه لم           

 إلـى يبرز نسخة مصدقة عـن الاستحـضار الموجـه          
المعترض الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة        

لتي تتيح للقاضي اللبناني التأكـد      تبلّغه اوراق المحاكمة ا   
وإجراء رقابته بشكل دقيق وفق ما سبق بيانه، اضـافة          

 ذلك فإنه يتبين ان المصادقات الرسمية المبرز ربطاً         إلى
صورة عنها في الملف غير متعلقـة بـالحكم المعطـى           

  الصيغة التنفيذية،
 عليهوحيث انه تأسيساً على ما تقدم، فإن المعترض         

يبرز مـا يثبـت ابـلاغ المعتـرض         رياض سعادة لم    
استحضار الدعوى واجراءاتها حارماً بذلك المعتـرض       
من ممارسة حق الدفاع في القضية المذكورة، كما أنه لم          
يبرز المستندات السابقة الذكر والواجب تقديمها قانونـاً        

م، فيكون بالتالي احد شـروط      .م. أ ١٠١٧بموجب المادة   
المنصوص عليهمـا   م كما والشرطين    .م. أ ١٠١٤المادة  

غيـر  . م.م. أ١٠١٧من المـادة  ) ج(و) ب(في الفقرتين  
 حجب الصيغة التنفيذيـة عـن       إلىمتوافرين، ما يؤدي    

الحكم الصادر في ولاية فرجينيا موضـوع الاعتـراض    
  وابطال القرار القاضي بمنحها،

وحيث إنه لم يعد من جـدوى للبحـث فـي سـائر             
   ما يوجب ردها، المخالفةأوالمطالب والاسباب الزائدة 

  ،لذلك
  :المحكمة بالاتفاقتقرر 

  قبول الاعتراض شكلاً،: اولاً
 ٥/١٠/٢٠٠٥ابطال القرار الـصادر بتـاريخ       : ثانياً

 والقاضي بمنح الصيغة التنفيذيـة      ٤٨/٢٠٠٥ رقم   تحت
للحكم الصادر عن محكمة مقاطعة ارلينغتون الدورية في        

ــاريخ   ــا بت ــة فرجيني ــوع  "٢٨/٦/١٩٩٦ولاي موض
  ،"راض الراهنالاعت

 المخالفـة   أو الاسباب والمطالـب الزائـدة       رد: ثالثاً
  للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة،

   النفقات كافة،عليهتدريك المعترض : رابعاً

    

  الشمالمحكمة الاستئناف المدنية في 

  الرابعةالغرفة 

 والمستشاران خالد ذوده الرئيس :الهيئة الحاكمة
  صرحريص معوض وسانيا ن

 ٢٨/٢/٢٠٠٨ تاريخ ١٥٣رقم : القرار
طابق افلاس شركة / ورفيقها. م.م.رق للمحروقات شششركة ال

  الشرق للمحروقات ورفاقه
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 توفر شروط التنحـي بتـاريخ صـدور         على فرض 
القرار التمهيدي لدى احد اعضاء الهيئة الحاكمة، وعلى        
فرض تأثير ذلك على القرار الصادر، فمن الـراهن ان          

 صدر بدون ان يـشترك ذلـك        الحكم النهائي المستأنف  
العضو في الهيئة الصادر عنها، فيكون قد تبنى ما سبقه          
من قرارات تمهيدية ويكون ذلك العيب قد زال وصـدر          
الحكم النهائي المطعون فيه سليماً من حيث تأليف الهيئة         

  . ما ادلي به خلافاً لذلكردالحاكمة ما يقتضي معه 
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هر له، الحامل في حال التظهير على       ليس على المظ  
بياض كما هي حال السندات موضوع الدعوى، مقاضاة        

 اصلي في علاقته مع     مدينالساحب اولاً لأن المظهر هو      



  العـدل  ٢٥٠

المظهر اليه وكفيل في الايفاء على ما تقضي به المادتان          
 تجارة فيرد ما ادلي به لهذه الجهة ويـرد          ٣٦٥ و ٣٢٩

نفة لجهة عدم جواز تجزئـة      تبعاً لذلك ما أدلت به المستأ     
اقرارها بالدين لصالح المدعية المستأنف عليهـا لكونـه         
اصبح نافلاً ولا محل للدفع بمرور الزمن مـع الاقـرار         
بعدم الايفاء لأن مرور الزمن هو في مثل تلـك الحالـة            
قرينة على الايفاء وان الاقرار ولو ضمنياً بعدمه يهـدم          

  .تلك القرينة
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          حيث

 تجارة  ٤٩٧وط المنصوص عليها بالمادتين     مستوفياً الشر 
 اصول محاكمات مدنية لعدم ثبوت النشر فيقبـل         ٦٥٥و

  .شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
حيث إدعـت المـستأنف عليهـا الـشركة العامـة           
للمحروقات وطالبة التدخل شركة فنيانوس للمحروقات،      
بداية، لإعلان إفـلاس شـركة الـشرق للمحروقـات،          

 عن دفع دينها التجاري الثابت الأكيـد        المستأنفة، لتوقفها 
  .المستحق وغير المنازع به جدياً فتقرر ذلك

 اولاً بوجـوب فـسخ الحكـم        المستأنفةوحيث تدلي   
المستأنف لوجود عضو المحكمة السيد عبيد في الهيئـة         

 الـذي فـصل     ١/٦/٢٠٠٥التي اصدرت القرار تاريخ     
نقاطاً هامة في الدعوى في حين كانت شـروط التنحـي      

  .توفرة فيه ما يعيب القرار والحكم الذي استند اليهم
وحيث وفضلاً عـن ان القـرار الـصادر بتـاريخ           

 عن الغرفة الابتدائية الاولـى فـي لبنـان          ١/٦/٢٠٠٥
الشمالي والذي اشترك فيه العضو السيد عبيد الذي تنحى         

 نقطة  أيلاحقاً، وبخلاف ما تدلي به المستأنفة، لم يفصل         
ما إنحصر في قبول طلـب التـدخل        من نقاط النزاع وإن   

وبتكليف المدعية بإنفاذ بعض الأمور، وعلـى فـرض         
 المشار اليـه،    القرارتوفر شروط التنحي بتاريخ صدور      

وعلى فرض تأثير ذلك على القـرار الـصادر، فمـن           
الراهن ان الحكم النهائي المـستأنف صـدر بـدون ان           

 المذكور في الهيئة الصادر عنها، فيكون     يشترك العضو   
قد تبنى ما سبقه من قرارات تمهيديـة، ويكـون بـذلك            
العيب قد زال وصدر الحكم النهائي المطعون فيه سليماً         

 مـا   ردمن حيث تأليف الهيئة الحاكمة، ما يقتضي معه         
  .ادلي لهذه الجهة
 ثانياً بوجـوب فـسخ الحكـم        المستأنفةوحيث تدلي   

 ـ         االمستأنف للتناقض الواضح فـي القـرارات وحيثياته
 تأكيـد المحكمـة بقرارهـا تـاريخ         إلـى ند ذلـك    وتس
 على تكليف المدعية بأمور عدة ثم تأكيـد         ١٢/٣/٢٠٠٣

 على تنفيذ التكليـف وعلـى       ١/٦/٢٠٠٥القرار تاريخ   
 ممـا   أيصدور القرار النهائي بالرغم من عدم تنفيـذ         

  .كلفت به تلك الجهة
وحيث لا يعد ما تثيره المستأنفة لهذه الجهة تناقـضاً          

 على تنفيذ الحكم    أولتأثير على الفقرة الحكمية     من شأنه ا  
 المادة القانونية التي تنطبق عليه، فضلاً       إلىوهي لم تشر    

عن ان للمحكمة الناظرة بطلب اعلان الافلاس ان تقرر         
 ٤٩٣اعلانه من تلقاء نفسها، على ما تنص عليه المـادة     

 أيتجارة، دون ان يتأثر قرارها لهذه الجهة بعدم تنفيـذ           
فرقاء ما كلفوا بتنفيذه، فلا يكون ثمة تـأثير لعـدم           من ال 
 جهة لما كلفت به على قرارها، فيقتضي تبعـاً          أيتنفيذ  
  . ما ادلي به لهذه الجهةردلذلك 

وحيث تدلي المستأنفة ايضاً بوجـوب فـسخ الحكـم          
 ٣٣٦المستأنف لمخالفته وتغاضيه عن تطبيق المـادتين        

 ـ      ٣٧٩و رة للـسندات    تجارة وتدلي لهذه الجهة انها مظه
 عليها المدعيـة الـشركة العامـة        المستأنفالتي قبلتها   

للمحروقات مقابل دينها فكان يقتضي عليهـا تحـصيلها         
ومراجعة الساحب اولاً قبل الرجوع عليها فـلا يـصح          

  .اعلان الافلاس بالاستناد اليها
 بما تدلي بـه لا تنكـر كونهـا          المستأنفةوحيث ان   

لمستأنف عليها الـشركة    رت السندات لأمر المدعية ا    ظه
العامة للمحروقات وكون قيمتها بالتالي متوجبة اصـلاً        

  .بذمتها
وحيث ليس على المظهر لـه، الحامـل فـي حـال            
التظهير على بياض كما هي حال الـسندات موضـوع          
الدعوى، مقاضاة الساحب اولاً لأن المظهر هـو مـدين          
 اصلي في علاقته مع المظهر اليه وكفيل في الايفاء على         

 تجارة فيرد ما ادلـي      ٣٦٥ و ٣٢٩ما تقضي به المادتان     
به لهذه الجهة ويرد تبعاً لذلك ما ادلت به لجهـة عـدم             

 عليهـا   المـستأنف جواز تجزئة اقرارها بالدين لصالح      
الشركة العامة للمحروقات لكونه اصبح نافلاً ولا محـل         
للدفع بمرور الزمن مع الاقرار بعدم الايفاء علـى مـا           



  ٢٥١  هادالإجت

 تجارة ضمناً لأن مرور الزمن هو       ٣٩٩ادة  تقضي به الم  
الايفاء وان الاقرار ولـو     في مثل تلك الحالة قرينة على       

  .هدم تلك القرينةيضمنياً 
وحيث تدلي المستأنفة ايضاً بوجـوب فـسخ الحكـم          
المستأنف لإعلانه الافلاس بالرغم من عدم وجود ديـن         
اكيد ومحرر ومستحق الاداء ولوجود نزاع جدي حولـه         

لاقل وعلى ما ادلت به لجهة الـسندات ووجـوب          على ا 
تحصيلها من الساحب وملاحقتـه اولاً ولعـدم ابـراز           

 أواثباتاً للدين   المستأنف عليها الشركة العامة للمحروقات      
  .كشفاً للحساب يثبته

وحيث وبغض النظر عن مقـدار الـدين المتوجـب          
 العامة للمحروقات   الشركةبشكل اجمالي للمستأنف عليها     

المستأنفة وما إذا كان يتوجب إجراء محاسبة بـين         بذمة  
 الفصل فيه من قبل محكمة الاساس       إلىالفريقين ويحتاج   

لا محكمة إعلان الإفلاس، فإن الدين المحدد في السندات         
المظهرة والتي جرى البحث بشأنها اعلاه، يكفي بذاتـه         
لثبوت دين تجاري اكيد محرر ومستحق، ويكـون مـا          

 وتوجبها صالحاً للرد على الـسبب       تقرر لجهة السندات  
  . المذكور تبعاً لذلكالسببالمدلى به لهذه الجهة، فيرد 

وحيث تدلي المستأنفة ايضاً بوجـوب فـسخ الحكـم          
 عليها شـركة فنيـانوس      المستأنف لعدم صفة    المستأنف

للمحروقات لكون الدين الذي تطالب به متوجـب بذمـة          
، ولـيس   احد الشركاء شخصياً، وهو السيد احمد رضـا       

 تجاهها ولقبوله طلبها التدخل رغم سـبق        المستأنفةبذمة  
 المـستأنفة إدعاء الشركة المذكورة على مدير الـشركة        

بالاحتيال وصدور حكم جزائي على المـذكور بالزامـه         
بدفع مبلغ الدين بحيث لا يحق لها استيفاء المبلغ مـرتين          

  .منهما
وحيث وفي معرض طلب اعـلان الافـلاس يكفـي       

  .دين بشروطه بوجه المطلوب اعلان افلاسهثبوت ال
على الصفحة  أ المستأنفوحيث وكما ورد في الحكم      

 والذي تتبناه هذه المحكمـة، فـإن بعـض     ،السادسة منه 
الشيكات المسحوبة لمصلحة طالبة التـدخل المـستأنف        
عليها شركة فنيانوس للمحروقات مسحوبة مـن مـدير         

لشركة وتبين  الشركة المستأنفة بصفته تلك ومن حساب ا      
ان المبالغ التي تثبتها دخلت حسابات الشركة التي تبنتها         
في محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقـدة بتـاريخ         

، المبرزة صورة عنـه بدايـة، وغيـر         ١٣/١٢/١٩٩٩
  . المنازع بصحته من قبل المستأنفة

وحيث يكون الدين المذكور الثابت الأكيـد المحـرر         
طالبة التدخل وبذمـة الـشركة      لمصلحة   ثابتاً   والمستحق

  .المستأنفة، فيكون ما ادلي به بخلاف ذلك مستوجب الرد
وحيث لا تأثير بعد ذلك للادعاء الجزائي على مدير         

 احد الشركاء فيها بموضوع الاحتيال، والحكم       أوكة  رالش
عليه بالزامه بالمبلغ المذكور، كونه لا ينفي توجبه اصلاً         

 إلـى ه على المدير يضيف     بذمة الشركة، ولكون الحكم ب    
ضمانات الدائن ولا ينتقض منها ويمكنه من التنفيذ عليه         

 تنفيذ  أو منهما دون تراكم     أي على   أووعلى الشركة معاً    
، مـا   المـستأنفة مرتين على المبلغ نفسه، كما تدلي بـه         

  . ما أدلت به لهذه الجهةرديقتضي معه 
د وحيث وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً الـر     

على سائر ما اثير إما لأنه يكون قد لقي الرد الـضمني            
  .المناسب وإما لأنه يكون قد اصبح بدون موضوع

وحيث يكون الحكم المستأنف فيما قضى به قد احسن         
تقدير الوقـائع وتطبيـق القـانون وامـسى مـستوجب         

  .التصديق
وحيث وتأسيساً على مـا تقـدم يكـون الاسـتئناف           

  .مستوجب الرد برمته
  .لم تعد من حاجة لبحث سائر ما اثيروحيث 

  لذلك،
بالاجماع قبول الاستئناف شـكلاً ورده اساسـاً        تقرر  

 الاسـتئنافي   التأمينوتصديق الحكم المستأنف ومصادرة     
ايراداً لصالح الخزينـة وتـضمين المـستأنفة الرسـوم          
والنفقات دون الحكـم بالعطـل والـضرر ورد سـائر           

  . المخالفةأو الاسباب والدفوع والطلبات الزائدة

    



  العـدل  ٢٥٢

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

  الغرفة الرابعة

 الرئيس خالد ذوده والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر 

 ١٣/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٣رقم : القرار
   وزارة الموارد المائية والكهربائية–الدولة اللبنانية / الياس نادر
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          حيث

 ٦٤٣دتين  مستوفياً الشروط المنـصوص عليهـا بالمـا       
  . اصول محاكمات مدنية فيقبل شكلا٦٥٥ًو

  : في الاساس–ثانياً 
 عليهـا   المـستأنف حيث ادعى المستأنف بداية بوجه      

لالزامها بأن تدفع له تعويضاً عن حرمانه مـن حقوقـه           
 الدعوى لعـدم    ردالمكتسبة على مياه نبع الجوز فتقرر       

  .الاختصاص الوظيفي
لحكم المستأنف  وحيث يدلي المستأنف بوجوب فسخ ا     

وحفظ اختصاص القضاء العدلي للنظر بالدعوى لأنهـا        
دعوى تعويض عن ضرر الحقتـه بـه الادارة جـراء           
تعسفها بحرمانه بدون وجه حق من حقه في الري مـن           

مياه نبع الجوز المسجل اصولاً على صـحيفة عقـاره           
العينية ولأن الاختصاص غير معقود للقـضاء الاداري        

 وما يليها مـن     ٧يق احكام المواد    لعدم توفر شروط تطب   
 ١٩/١/١٩٥٣قانون مجلس الشورى الـصادر بتـاريخ        

 من نظام مجلـس الـشورى لعـام         ٥١ و ٥٠والمادتين  
١٩٥٩.  

وحيث تكون الدعوى مبنية على وجود حق ري من         
  .المستأنفنبع عام نزع عن عقار المدعي 

وحيث ان المستأنف ابرز ضمن تقرير الخبير الـسيد         
رة شهادة قيد وصورة افادة عقارية، يتبين       الدالاتي، صو 

 القبيـات   ٣٨١٦منها ورود قيود تفيد بإنتفاع عقاره رقم        
من مياه نبع الجوز بواسطة اقنية عمومية حسب العرف         
والعادة وهو يدلي بأن الادارة عندما مدت قساطل بقياس         

 واستجرت تلك المياه للـشفة دون حفـظ   اثني عشر إنشاً  
من حقه المشار اليه ما يوجـب       حق الري تكون حرمته     

تعويضه عن الضرر اللاحق به من جراء ذلك الحرمان         
  .في الارض والمزروعات

 بتـاريخ  عليها تدلي بأنه صـدر       المستأنفوحيث ان   
 قـضى بتحديـد     ١٩٠٠٠ المرسوم رقـم     ٨/٣/١٩٥٨

الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوز ولم يكن المـدعي          
لعقـار مـن عـداد       من تلقى عنه الحق في ملكيـة ا        أو

  .المستفيدين
وحيث يتبين من التدقيق في نص المرسوم المـشار         
اليه انه حدد الحقوق المكتسبة المنوه بها فيكون تصرف         
الادارة بجر المياه بدون حفظ حـق الـري للمـستأنف           
المدعي مبنياً عليه ولم يكن عملاً مادياً صرفاً وتـصرفاً          

  .وني السند القانأوكيفياً مجرداً من السبب 
وحيث ان استمرار وجـود القيـد بإنتفـاع عقـار           
المستأنف بحق الري من مياه نبع الجوز على صـحيفة          
ذلك العقار، بعد تحديد تلك الحقوق ونزعها علـى ذلـك           
النحو، لا ينفي بذاته وبوجوده المادي مفعول المرسـوم         

 المشار اليه وهو لا يجعل بالتالي النـزاع         ١٩٠٠٠رقم  
لمختصة في تعديل قيـود الـصحيفة       دائراً حول الجهة ا   

  .العينية
وحيث وبمقتضى احكام المادة الثانية من القرار رقـم   

  فإن مياه الينابيع هي ملك عام وبمقتـضى احكـام          ١٤٤
 مـن   ٣٣ و ٣١لا سيما المـادتين     و وما يليها    ٣٠ المادة

 فإنه يعود للادارة وفقاً     ٢٦/٥/١٩٣٦ تاريخ   ٣٢٠القرار  
ث الظاهر علـى الاقـل،      لأصول محددة اتبعت، من حي    

 نـزع تلـك الحقـوق       ١٩٠٠٠بصدور المرسوم رقـم     
وتحديدها، ولا يعود للقضاء العدلي امر مراقبة شـرعية         



  ٢٥٣  هادالإجت

 قانونية تلك الاجـراءات والمرسـوم، وبكـل حـال           أو
وبمقتضى نص المادة نفسها المشار اليها يتوجب علـى         
الافراد الذين يريدون معرفة الحقوق التقدم مـن اللجنـة          

يحددها النص بعد تحمل المصاريف المسببة عـن         التي
  .الهاقانت

 من القـرار رقـم     ٣٤وحيث وبمقتضى احكام المادة     
 ١٤٤ المشار اليه والمادة الثالثة من القـرار رقـم           ٣٢٠

 لجنـة   أو فإن المحـاكم الاداريـة       ١٠/٦/١٩٣٥تاريخ  
خاصة تكـون مختـصة للحكـم بـالتعويض للأفـراد           

زعها وبشكل دعـوى    المتضررين من تحديد الحقوق ون    
بسبب التعويض فقط فيكون الاختصاص معقـوداً لـذلك         
القضاء بمقتضى نص خاص بحيث لا يعود من الجـائز          
التذرع بالأحكام العامة والقول بحصول ضرر نتج عـن         
تصرف الادارة لجعل القضاء العـدلي بـصفته حاميـاً          
للملكية الفردية مختصاً للفصل فيه على مـا يـدلي بـه            

  .المستأنف
حيث يكون النزاع الحالي المتضمن طلب التعويض       و

من جراء حرمان الادارة للمدعي من حقه في الري من          
 مرسوم صدر   إلىالملك العام وطالما استند عمل الادارة       

يخـتص  بعد اتباع الاصول، ولو من حيث الظاهر، ولا         
 الطعن فيه، يكون ذلـك      أوالقضاء العدلي بأمر مراقبته     

ختصاص القـضاء الاداري وهـو      النزاع المذكور من ا   
يخرج بالتالي عن اختصاص القضاء العـدلي الـوظيفي         
ويكون الحكم المستأنف بما قرره لهذه الجهة قد احـسن          

  .تطبيق القانون وامسى لذلك مستوجب التصديق
وحيث وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً الـرد      
على سائر ما اثير إما لأنه يكون قد لقي الرد الـضمني            

  .المناسب وإما لأنه يكون قد اصبح بدون موضوع
وحيث وتأسيساً على مـا تقـدم يكـون الاسـتئناف           

  .مستوجب الرد برمته

  لذلك،
بالاجماع قبول الاستئناف شـكلاً ورده اساسـاً        تقرر  

وتصديق الحكم المستأنف ومصادرة التأمين الاسـتئنافي       
ايراداً لصالح الخزينـة وتـضمين المـستأنف الرسـوم      

ات دون الحكـم بالعطـل والـضرر ورد سـائر           والنفق
  . المخالفةأوالاسباب والدفوع والطلبات الزائدة 

    

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

  الغرفة الرابعة

 الرئيس خالد ذوده والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر 

 ٢٧/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٢١٨رقم : القرار
  هرباء قاديشاشركة ك/ خالد حالومي
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لا عذر للمدعي بادعائه بحق لم يكن موجوداً وكـان          
 معرفة ذلك، ولا يعـذره التـذرع        عليه كان   أويعلم ذلك   

 بتـاريخ تقـديم     بكون معلومات وكيله لم تكن مكتملـة      
الادعاء من الاخير، اذ ان القانون لا يفرق في مثل هذه           

  .الحالات بينه وبين وكيله القانوني

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 أن المبلغ المحكوم به مضافاً اليه الفائدة حتـى          حيث

تاريخ تقـديم الاسـتئناف يفـوق النـصاب القـانوني           
حاكمات مدنية   أصول م  ٦٤٠المنصوص عليه في المادة     



  العـدل  ٢٥٤

فيرد ما ادلى به وكيل المـستأنف عليهـا فـي جلـسة             
  . لهذه الجهة٢٤/١/٢٠٠٨

وحيث يكون الاستئناف الـذي ورد ضـمن المهلـة          
 عليهـا القانونية مستوفياً سائر الـشروط المنـصوص        

 اصول محاكمات مدنيـة مقبـولاً      ٦٥٥ و ٦٤٣بالمادتين  
  .شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
ليها، شركة قاديـشا، بدايـة      حيث إدعت المستأنف ع   

وبوجه المستأنف، السيد خالد بهيج حالومي، لإلزامه بأن        
يسدد لها متوجبات عن استجراره الطاقة الكهربائية منها        
بموجب عقد بينهما ولمدة محددة فتقـرر ذلـك بـالحكم           

  .المستأنف
 ان بدلات الاستهلاك موضوع     المستأنفوحيث يدلي   

الفعل وقبل تقديم الدعوى    الدعوى والمحكوم بها مسددة ب    
وان الحكم المستأنف اخطأ بالحكم بها ما يوجب فـسخه          

 عليها المدعية العطـل     المستأنفلرد الدعوى وتضمين    
  .والضرر

وحيث ان المستأنف ابرز باستحـضاره الاسـتئنافي        
الايصالات المثبتة لتسديده البـدلات نفـسها موضـوع         

ا بلائحتها  الدعوى والحكم المستأنف وأن المستأنف عليه     
 أقـرت بالتـسديد     ٢٢/٣/٢٠٠٧الجوابية المقيـدة فـي      

  .وبحصوله قبل تقديم الدعوى بداية
وحيث يكون من الثابت، والمتفق عليه ايضاً، حصول        
التسديد ما يجعل الدعوى بدون موضوع الأثـر الـذي          
ينسحب على الحكم المستأنف الذي يضحى، وبالنظر لما        

نشر الدعوى والحكم   استجد من اثبات، مستوجب الفسخ و     
  .مجدداً بردها لانتفاء موضوعها

 عليهـا المـستأنف الـزام المـستأنف       وحيث يطلب   
بتعويضه عن الضرر الذي الحقته به اساءتها الادعـاء،         
فيما تدلي الاخيرة بأن لا اساءة في الادعاء لأنـه كـان            

 اثبات التسديد الذي دفع به بداية ولـم         عليهعلى المدعى   
 الشركة ولكون التسديد حصل بعد احالة       يقدم الدليل عليه  

  . الوكيل القانوني لتقديم الدعوىإلىملف القضية 
وحيث من الثابت، وعلى نحو ما تقدم، ان البـدلات          
موضوع الدعوى والحكم المستأنف كانت، قبـل تقـديم         
الادعاء البدائي، مسددة بالفعل وأنه بذلك التاريخ لم يكن         

 مـن المبـالغ    أي نفالمـستأ يتوجب بذمة المدعى عليه     
  .المحكوم بها

وحيث وبمقتضى احكـام المـادة العاشـرة اصـول      
محاكمات مدنية إن حق الادعاء وحق الـدفاع مقيـدان          

 دفع يدلى بـه     أو دفاع   أوفكل طلب   . بحسن استعمالهما 
تعسفاً يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الـضرر          

  .المسبب عنه
 بداهة  وحيث ان حسن استعمال حق التقاضي يقتضي      

في المدعي ان يكون دائناً فعلاً بالحق الذي يدعي به عند           
  .تقديمه الادعاء

وحيث وإن كان لا يؤخذ على المدعي اساءته تقـديم          
 ادارة دعواه، ضمن شروط وظروف تقـدرها        أوالدليل  

المحكمة في كل حالة على حدة، إلا ان محـل إعـذاره            
إن كـان   يبقى محدوداً بكون الحق الذي يدعيه موجوداً و       

  . غير واضحأومحل نزاع 
وحيث لا عذر للمدعي بإدعائه بحق لم يكن موجوداً         

 كان عليه معرفة ذلـك، ولا يعـذره         أووكان يعلم ذلك    
التذرع بكون معلومات وكيله لم تكن مكتملة بتاريخ تقديم         
الاخير الادعاء، إذ أن القانون لا يفرق في مثـل تلـك            

  .الحالات بينه وبين وكيله القانوني
وحيث ان خطأ المدعى عليه في تقديم دليل براءته لا          

جب خطـأه، علـى فـرض       حيعذر بدوره المدعي ولا ي    
 التقصير من طرف المـدعى عليـه، إذ         أو أثبوت الخط 

ليس على الاخير تقديم الدليل على براءته لأن الأصـل          
 اصـول   ١٣٢براءة الذمة وأنه بمقتضى احكام المـادة        

 العمـل   أو الواقعـة    محاكمات مدنية على مـن يـدعي      
 أن على من يـدعي أنـه        أيالقانوني تقديم الدليل عليه،     

دائن ويطلب الحكم على خصمه بالـدين أن يثبتـه، ولا           
 اثبـات،  أييطلب من المدعى عليه قبل تقديم ذلك الدليل    

بل يتوجب ذلك بعد تقديم الدائن دليله على الدين إذا كان           
نقـضاء الـدين     ا أوالمدعى عليه يدلي بدفع ينفي توجب       

  .الذي اثبته المدعي
وحيث يكون من الثابت علم المدعية، بغض النظـر         
عن عدم علم وكيلها القانوني، بكون الحق المطالب بـه          
بالدعوى الراهنة منتفياً، ومن الثابت على الاقل ان ذلـك      
الحق غير موجود على نحو كان يقتضي على المدعيـة          

 من ذلـك خـارج     معرفته، فيكون إدعاؤها بالرغم    بداهةً
مفهوم حسن استعمال حق التقاضي، المنصوص عنه في        

مدنيـة التـي تـصبح      المادة العاشرة اصول محاكمات     
 ـ   ا يقتـضي معـه الـزام المدعيـة         شروطها متوفرة م

 على الضرر الذي لحق به      عليهبالتعويض على المدعى    
  .جراء إدعائها

وحيث تقدر هذه المحكمة الضرر اللاحق بالمـدعى        
فيه النفقات التي يقتضيها الدفاع بمبلغ مليـوني        عليه بما   

  .ليرة لبنانية فيقتضي الزام المستأنف عليها بأن تدفعها له



  ٢٥٥  هادالإجت

وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما اثير إما لأنه           
يكون قد لقي الرد الضمني المناسب وإما لأنه يكون قـد           

  .اصبح بدون موضوع

  ،لذلك
وفي الاسـاس   ماع قبول الاستئناف شكلاً     بالاجتقرر  

وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى والحكـم مجـدداً         
 إلىبردها لعدم توفر شروطها واعادة التأمين الاستئنافي        

المستأنف وتضمين المستأنف عليها شركة قاديشا الرسوم       
 المدعي السيد خالد بهيج     إلىوالنفقات والزامها بأن تدفع     

اً عـن   حالومي مبلغ مليوني ليرة لبنانية عطلاً وضـرر       
اساءة الادعاء ورد سائر الاسباب والـدفوع والطلبـات         

  . المخالفةأوالزائدة 

    

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

  الغرفة الرابعة

 الرئيس خالد ذوده والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر 

 ١٠/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٢٨٤رقم : القرار
  .م.م.البناء ششركة عدد ومعدات / سمير ناجي
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          حيث

 ٦٤٣مستوفياً الشروط المنـصوص عليهـا بالمـادتين         
  . اصول محاكمات مدنية فيقبل شكلا٦٥٥ًو

  : في الاساس–ثانياً 
لزام المـستأنف   حيث إدعت المستأنف عليها بداية لإ     

بأن يسدد لها قيمة فواتير بموجبها استجر منها بـضائع          
فدفع الاخير بـسقوط الـدين بمـرور الـزمن الثنـائي        
وبحصول التسديد، فتقرر الزامه بالمبالغ المطالـب بهـا      

  . الدفع بمرور الزمنردبعد 
 اولاً بخطأ الحكم المستأنف في      المستأنفوحيث يدلي   

 موجبات وعقود وبعدم تقريره     ٣٥١احكام المادة   تطبيقه  
سقوط الدين المطالب به بمرور الزمن الثنائي بقوله انـه    
لا يطبق بين التجار في حين لم يميز النص بين التعامل           

  .مع المشتري لاستهلاكه الشخصي والتعامل مع التجار
وحيث من الثابت وغير المختلف عليه بين الفـريقين         

 المـستأنف   إلـى  ان كلاهما تاجر وان البضاعة سلمت     
المدعى عليـه لأعمـال تجارتـه ولـيس لاسـتهلاكه           

  .الشخصي
وحيث وفي الاصل، وفي القانون اللبناني، وبمقتضى       

 موجبات وعقود إن مرور الزمن يـتم فـي          ٣٤٩المادة  
  .الاساس بعد انقضاء عشر سنوات

وحيث ان مرور الزمن المذكور هو مرور الـزمن         
يرد نـص صـريح     العادي والذي يقتضي تطبيقه ما لم       

بخلاف ذلك ويخضع السقوط لمدة اقصر، وعند تطبيـق         
مرور الزمن القصير يقتضي تطبيقه بصورة حـصرية        

  .وبدون توسع في التفسير
وحيث ان قانون التجارة لم يخل من الـنص علـى           
المبدأ العام لجهة مرور الزمن المسقط، فلم يكتف بمجرد         

 وإنما تـنص     قانون الموجبات والعقود،   إلىالاحالة بذلك   
 منه على مبدأ عام وهو انـه فـي الوضـع            ٢٦٢المادة  

التجاري يسقط الحق في اقامة الدعاوى بمـرور عـشر          
  .سنوات إن لم يعين اجل اقصر

وحيث يستخلص من مجمل ما تقدم ان كلاً من قانون          
الموجبات والعقود قد وضع مبدأ عاماً لمـرور الـزمن،          



  العـدل  ٢٥٦

رور زمن اقصر،   كما وضع استثناء لذلك المبدأ حالات م      
بحيث يقتضي تفسير النصوص انطلاقاً مـن أن قـانون          

   ظم اصلاً العلاقات   نيه العام،   الموجبات والعقود وفي جو
المدنية، وإن كان يمكن تطبيقه في حالات عـدة علـى           
العلاقات التجارية، في غياب النص في قانون التجـارة،         

ة بعـد صـدور قـانون       وفي ظل صدور قانون التجار    
  .ات والعقودالموجب

وحيث ان مرور الزمن القصير هو شذوذ عن المبدأ         
العام لمرور الزمن العـادي بحيـث يقتـضي تطبيقـه           

  .وتفسيره بشكل حصري
 موجبات وعقود،   ٣٥١وحيث يستدل من سياق المادة      

وما إستقر عليه الاجتهاد الحـديث، وسـائر القـوانين          
المقارنة، واجتهاد هـذه المحكمـة، أن مـرور الـزمن        

قصير المنصوص عليه فيها يطبق على دعوى الباعـة         ال
وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يخـتص        

 يقدمونها لغير التجار ومن اجل استهلاكهم       التيبالاشياء  
 التجـار   إلىالشخصي، ولا تطبق على تقديم تلك المواد        

  .لأعمال تجارتهم
 ٣٥١وحيث وتبعاً لـذلك لا تكـون احكـام المـادة            

ت وعقود صالحة للتطبيق على الدعوى الراهنـة،        موجبا
والتي من غير المتنازع فيها على ان فريقـي الـدعوى           

 المـدعى عليـه     إلىن وان المدعي سلم البضاعة      اتاجر
  .التاجر لأعماله التجارية

وحيث لا نص خاصاً في قـانون التجـارة يخـضع           
الدعوى الحالية لمرور زمن قصير، فتكـون الـدعوى         

 لمـرور الـزمن     أي تجارة   ٢٦٢المادة  خاضعة لأحكام   
العادي عشر سنوات، وهي لم تـنقض ويكـون الحكـم           
المستأنف في ما قرره لهذه الجهة قـد احـسن تطبيـق            

  .القانون وامسى لذلك مستوجب التصديق
وحيث يدلي المستأنف ايضاً بوجوب فـسخ الحكـم         
المستأنف لثبوت تسديده مبالغ ثابتة بإيـصالات تفـوق         

كما يدلي ايضاً بوجـوب     . لب والمحكوم بها  المبالغ المطا 
 لأن مطالـب الجهـة المدعيـة        المـستأنف فسخ الحكم   

المستأنف عليها تنحصر بالفواتير التـي ابرزتهـا فـي          
 ٢٣/٥/٢٠٠٢استحضارها البدائي وهي محصورة بـين       

 ولا يمكن العودة بالمحاسبة لما قبـل        ٨/٤/٢٠٠٤وحتى  
  .تاريخ الفواتير المطالب بها

ف ما يدلي به المستأنف فـإن الجهـة         وحيث وبخلا 
المدعية لم تحدد مطالبها بفترة زمنية محـددة، وعلـى          

هي ابرزت مجموعـة فـواتير      والنحو الذي اشار اليه،     
وكشف حساب وصورة انذار مبلغ اصـولاً وان الحكـم          

 لم يتخط تلك الطلبات، فيكون ما ادلي به لهذه          المستأنف
  .الجهة مستوجب الرد
 المكلف بداية، السيد نبيل نـصور،       وحيث ان الخبير  

دقق في قيود الجهة المدعية ووجدها نظاميـة بـصورة          
عامة وتحقق من صحة الرصيد المطالب به، فلا يكـون          

 إلى بها والتي يعود تاريخها      ىللإيصالات والدفعات المدل  
ما قبل المبالغ المطالب بها، والتي يتبين مـن صـورة           

ر الخبير انها محتسبة فـي      كشف الحساب المبرزة بتقري   
القيود فتكون دخلت قيمتها في المحاسـبة لاسـتخلاص         
الرصيد موضوع المطالبة بالدعوى الراهنة، فلا تـأثير        

 الحكم المستأنف، فيرد    اليهالها على النتيجة التي توصل      
  .ما ادلي به لهذه الجهة ايضاً

 الحكم المـستأنف    أوحيث يدلي المستأنف اخيراً بخط    
 اصول محاكمات مدنية بأخذه     ١٣٢كام المادة   بتطبيق اح 

بفواتير غير موقعة منه وبقيود المستأنف عليهـا غيـر          
  .النظامية

وحيث ان الحكم المستأنف لـم يكتـف بـأن يأخـذ            
 الخبـرة الفنيـة     إلـى بالفواتير غير الموقعة وإنما عمد      
  .والاطلاع على قيود الجهة المدعية

 ـ         رح وحيث ان وكيل المستأنف المـدعى عليـه ص
للخبير بأن لا قيود نظامية للمدعى عليه المستأنف فـلا          
محل لإجابة طلب المستأنف تعيين لجنة خبراء للتـدقيق         

  .في قيود الفريقين، فيرد
 تجارة والمادة   ١٦/٢٠وحيث وبمقتضى احكام المادة     

 اصول محاكمات مدنية يصح الاخذ بدفاتر وقيـود         ١٦٦
  .التاجر النظامية بوجه خصمه التاجر

 دفاتر  عليهث سبق الفصل في عدم مسك المدعى        وحي
نظامية وبكون قيود الجهة المدعيـة المـستأنف عليهـا          
نظامية فكان من الجائز الاخذ بها، لا سيما على ضـوء           
ثبوت التعامل بين الفريقين، فيكون الحكم المستأنف فيما        
قرره لهذه الجهة قد احـسن تطبيـق القـانون وامـسى            

  .جهة ايضاًمستوجب التصديق لهذه ال
وحيث وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً الـرد      
على سائر ما اثير إما لأنه يكون قد لقي الرد الـضمني            

  .المناسب وإما لأنه يكون قد اصبح بدون موضوع
ا قضى به قد احسن     يموحيث يكون الحكم المستأنف ف    

تقدير الوقـائع وتطبيـق القـانون وامـسى مـستوجب         
  .التصديق

ساً على مـا تقـدم يكـون الاسـتئناف          وحيث وتأسي 
  .مستوجب الرد برمته

  .وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما اثير
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  لذلك،
بالاجماع قبول الاستئناف شـكلاً ورده اساسـاً        تقرر  

وتصديق الحكم المستأنف ومصادرة التأمين الاسـتئنافي       
ايراداً لصالح الخزينـة وتـضمين المـستأنف الرسـوم      

العطـل والـضرر ورد سـائر       والنفقات دون الحكـم ب    
  . المخالفةأوالاسباب والدفوع والطلبات الزائدة 

    

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

  الغرفة الرابعة

 الرئيس خالد ذوده والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر 

 ٢٢/٥/٢٠٠٨ تاريخ ٣٦١رقم : القرار
  لينا منصور/ بورمطوني ا. د
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اذا كان الاعتراض يتناول اجراءات التنفيذ وشكليات       
السند التنفيذي نفسه فان الاعتـراض عليـه يجـب ان           

 رئـيس دائـرة     إلىيحصل بموجب مشكلة تنفيذية تقدم      
التنفيذ وفقاً للأصول فتخرج عـن اختـصاص محكمـة          

لاساس، اما اذا كان يتنـاول مـدى توجـب النفقـات            ا
 الحكم الروحي فانها ولكونهـا      إلىالاستناد  بالمطالب بها   

تدخل في مفهوم مشاكل تنفيـذه وتفـسيره تـدخل فـي            
 المحكمة الروحية،   أياختصاص المحكمة التي اصدرته،     

  .بحيث تخرج عن اختصاص المحاكم العدلية الوظيفي

  بناء عليه،

  :لشكل في ا–اولاً 
 ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          حيث

 اصول  ٨٥٦مستوفياً الشروط المنصوص عليها بالمادة      
  .محاكمات مدنية فيقبل شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
حيث تنفذ المستأنف عليها بوجه المـستأنف نفقـات         

 على ولـد الفـريقين الموجـود        انفقتهانها  أطبابة تدلي ب  
وحكم حضانة صـادر عـن      ر  بحضانتها بموجب فواتي  

المحكمة الروحية فإعترض المستأنف لعدم توجبها فتقرر       
الاعتراض شكلاً لعدم الاختصاص الوظيفيرد .  

 المستأنف بوجوب فسخ الحكم     المستأنفوحيث يدلي   
لكون النزاع يختص بتنفيذ حكم روحي وهـو يخـضع          
لدائرة التنفيذ وتبعاً لها للمحاكم العدليـة اذ ان المحكمـة           

  .لروحية تصدر الاحكام ولا تنفذهاا
وحيث واذا صح القول بأن دائرة التنفيذ هي المرجع         
المختص لتنفيذ جميع الاحكام بما فيها تلك الصادرة عن         
المحاكم الروحية والشرعية، الا انه يبقى ان موضـوع         

 يختص بنفقات حضانة    عليهاالمعاملة التنفيذية المعترض    
  .حي حكم روإلىوطبابة وهو يستند 

وحيث ان النزاع الذي يدور بين الفريقين حول مدى         
توجب المبالغ موضوع التنفيذ إنما يدور حـول نفقـات          

 حكم روحي فيكون من مشاكل      إلىحضانة تستند بدورها    
  .تنفيذه

 اصول محاكمات   ٦٥٤وحيث وبمقتضى احكام المادة     
مدنية يعود للمحكمة مصدرة الحكم امـر النظـر فـي           

 اصـول   ٨٧/٨٢٩تضى احكام المادة    مشاكل تنفيذه وبمق  
 ـغية يختص رئيس دائرة التنفيذ دون       محاكمات مدن  ره ي

  .في الفصل في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات
وحيث اذا كان الاعتراض يتناول اجـراءات التنفيـذ         
وشكليات السند التنفيذي نفسه فإن الاعتراض عليه يجب        

 رئيس دائـرة    إلىان يحصل بموجب مشكلة تنفيذية تقدم       
التنفيذ وفقاً للاصول، فتخرج عن اختـصاص محكمـة         

  .الاساس
وحيث واذا كان الاعتراض يتنـاول مـدى توجـب          

،  الحكم الروحي فإنهـا    إلىالنفقات المطالب بها بالاستناد     
يذه وتفسيره، تـدخل    فنولكونها تدخل في مفهوم مشاكل ت     

 المحكمـة   أيفي اختصاص المحكمة التـي اصـدرته،        
ية، بحيث تخرج عن اختصاص المحاكم العدليـة        الروح

  .الوظيفي
وحيث لا تأثير بعد ذلك لما يثيره المستأنف لجهة ما          
تقضي به احكام قانون آداب مهنة الطب، على فرض ان          

 عـدم اسـتحقاق المبـالغ       إلـى نصوصها تؤدي حقيقة    
 أنها مجرد نظـام تـوجيهي       أوالمطالب بها والمدفوعة    
الموضوع الذي خرج عـن     في  أدبي، طالما دخل الامر     

  .كمة الوظيفياختصاص المح



  العـدل  ٢٥٨

وحيث وتبعاً لذلك لم يكن على الحكم المستأنف الذي         
 الدعوى لعدم الاختصاص البحث في تلك       رد إلىتوصل  

  .بهذا الخصوصالاحكام، فيرد ما ادلي به 
 وبعد النتيجة التي توصـلت اليهـا المحكمـة          وحيث

نفيذ الزوجة فواتير    مدى جواز ت   إلىيصبح نافلاً التطرق    
بوجه الزوج غير صادرة عنـه تتعلـق بنفقـة وقبـل            

  .الحصول على سند تنفيذي بوجهه
وحيث يصبح نافلاً الرد على سائر ما اثير إما لأنـه           
يكون قد لقي الرد الضمني المناسب وإما لأنه يكون قـد           

  .اصبح بدون موضوع
وحيث يكون الحكم المستأنف فيما قضى به قد احسن         

الوقائع وتطبيق القانون وامسى لـذلك مـستوجب        تقدير  
  .التصديق

وحيث وتأسيساً على مـا تقـدم يكـون الاسـتئناف           
  .مستوجب الرد برمته

  .وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما اثير

  لذلك،
بالاجماع قبول الاستئناف شـكلاً ورده اساسـاً        تقرر  

وتصديق الحكم المستأنف ومصادرة التأمين الاسـتئنافي       
 الرسـوم  المـستأنف اً لصالح الخزينـة وتـضمين    ايراد

والنفقات دون الحكـم بالعطـل والـضرر ورد سـائر           
  . المخالفةأوالاسباب والدفوع والطلبات الزائدة 

    

رئيسة الغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف 

  المدنية في بيروت

  )مكلفة(نبيلة زين  ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ١٤/١١/٢٠٠٨ تاريخ ١٤٥٣رقم : القرار
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ان اصدار محكمة الاسـتئناف قـراراً بـرد طلـب           
الابطال في الطعن الموجـه ضـد القـرار التحكيمـي           
المطلوب منحه الصيغة التنفيذية يفيد تأييد القرار الاخير        

مجال لاعطاء الـصيغة التنفيذيـة للقـرار        وبالتالي فلا   
، اذ ان ذلـك     .م.م. أ ٧٩٧/٢المذكور وفق احكام المادة     

 طلـب   ردالقرار اكتسب حكماً تلك الـصيغة بمجـرد         
  .الابطال

  بناء عليه،
  

 مـنح   إلـى  يتبين ان الاستدعاء الراهن يرمي       حيث
الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي، عملاً بأحكـام المـادة         

   فقرة ثانية،.م.م.أ/٧٩٧/
  :م.م.أ) ٢ف (٧٩٧وحيث تنص المادة 

 الطعن بطريق الابطـال     أووفي حالة الاستئناف    "... 
يتولى رئيس الغرفة الاستئنافية المقـدم اليهـا الطعـن،          

 التحكيمي المقترن بالتنفيذ    للقراراعطاء الصيغة التنفيذية    
  ،..."المعجل

فيقتضي تحديد نطاق إعمال الـصلاحية، المعطـاة         
جب النص اعلاه لرئيس الغرفة الاستئنافية، ومـدى        بمو

  انطباقها على موضوع الاستدعاء الحالي،
وحيث ان المشرع حدد مرجعين لإعطـاء الـصيغة         

  :التنفيذية للقرارات التحكيمية
فة الابتدائية، وفق احكـام المـادة       رئيس الغر : الاول

  .م.م.أ/٧٩٥/



  ٢٥٩  هادالإجت

امامهـا  رئيس الغرفة الاستئنافية المطعـون      : الثاني
فقرتها . (م.م.أ/٧٩٧بالقرار التحكيمي، وفق احكام المادة      

  ،)الثانية
على حالـة خاصـة     . م.م.أ/٨٠٧/ادة  صت الم نكما  

منح بموجبها الصيغة التنفيذية لتلك القرارات، وهي عند        تُ
   الطعن بطريق الابطال،أورفض الاستئناف 

 تنازع بـين الحـالات المعـددة        أوإلا أنه لا تداخل     
  :دد بالاعتبارات التاليةحكل منها مجال يتل، فاعلاه
   عدم حصول طعن بالقرار التحكيمي،أو حصول -
 عدم اقتران القـرار المـذكور بالتنفيـذ         أو اقتران   -

  المعجل،
 صدور قرار عن محكمة الاستئناف فـي الطعـن          -

   استمرار النظر فيه،أوالموجه ضد القرار التحكيمي، 
ة الابتدائيــة وحيــث أن صــلاحية رئــيس الغرفــ

تقتـصر علـى    . م.م.أ/٧٩٥المنصوص عنها في المادة     
مرحلة ما قبل الطعن بالقرار التحكيمي، استئنافاً ام عـن          
طريق الابطال، وسواء كان القـرار المـذكور معجـل          

  التنفيذ ام لا،
أما في حال رفع الطعن المذكور اعلاه فإن صلاحية         

 ـ         لاحية رئيس الغرفة الابتدائية تنتفي لتحـل محلهـا ص
  مرجع آخر،

وحيث عند حصول طعن بالقرار التحكيمـي، قبـل         
، .م.م.أ/٧٩٥اعطاء الصيغة التنفيذية وفق احكام المـادة        

ر ويختلف الوضع بين حالة البت بالطعن المذكور وصد       
القرار النهائي عن محكمة الاستئناف وبين حالة النظـر         

  في الطعن دون بلوغ مرحلة اصدار القرار؛
قبل إصدار القرار النهائي، وفي حال      ففي مرحلة ما    

اقتران القرار التحكيمي بالتنفيذ المعجل، يكـون عنـدها         
رئيس الغرفة الاستئنافية الناظرة بالطعن مختصاً لإعطاء       

م؛ .م.أ) ٢ف (٧٩٧وفق احكام المـادة     الصيغة التنفيذية   
اما إذا لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ، فإن الطعن          

 وقـف تنفيـذه،    من شأنه    –ئنافاً ام إبطالاً     است –الوارد  
م، ولا مجال بالتالي للبحث     .م.أ/٨٠٣عملاً بأحكام المادة    

  بمسألة الصيغة التنفيذية في هذه المرحلة،
أما عند صدور القرار النهائي في الطعن المـذكور،         

 الطعن، عنـدها    ردوفي حال قررت محكمة الاستئناف      
لتي تنص على ان مـن      ا. م.م.أ/٨٠٧تطبق احكام المادة    

 برفض الطعن منح الصيغة التنفيذية      القاضيشأن القرار   
 انه لا مجال للبحث في      إلى مع الاشارة    للقرار التحكيمي؛ 

موضوع الصيغة التنفيذية اذا كانت محكمة الاستئناف قد        
   ابطال القرار التحكيمي،أوقررت فسخ 

 الطلب الراهن، فمن الثابت ان      إلىوحيث انه بالعودة    
 في الطعن الموجه ضـد القـرار        بتّتمحكمة الاستئناف   

اذ هـي   ) المطلوب منحه الـصيغة التنفيذيـة     (التحكيمي  
قضت برد طلب الابطال، ما يفيد تأييد القرار التحكيمي،         

 للقـرار  التنفيذيـة ولا مجال بالتالي لاعطـاء الـصيغة     
م، بـل أن    .م.أ) ٢ف (٧٩٧المذكور وفق احكام المـادة      

 طلـب   ردسب حكماً هذه الصيغة بمجرد      ذلك القرار اكت  
   الطلب الراهن،رد إلىيفضي الإبطال، الامر الذي 

  لذلك،
 الطلب ومصادرة التأمين وابقـاء الرسـوم        ردتقرر  

  .على عاتق الجهة المستدعية

    

 الغرفة الرابعة لمحكمة الاستئناف رئيس

  المدنية في بيروت

  الرئيس سهيل عبود :الهيئة الحاكمة
  ١٥/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ١٣٢٩رقم : ارالقر

 شركة باظ وشريكهما الامل./ م.المحامي غ
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  العـدل  ٢٦٠
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  بناء عليه،
  

 ان الفصل في الدعوى بنقاطها المختلفة يفترض        حيث
  :البحث بما يلي

  :في طلبي الادخال والتدخل –اولاً 
. ق. حيث ان المدعى عليها تطلب ادخال المحامي م       

لسماع الحكم لثبوت مطالبتـه بالـدين ذاتـه موضـوع           
  ،٧/٩/٢٠٠٦ تاريخ الدعوى بموجب كتابه

 نزاع حول قبـول هـذا       أيوحيث فضلاً عن انتفاء     
 ٤٠ و ٣٩ و ٣٨الطلب، فقد جاء متوافقاً مع احكام المواد        

  فيقبل شكلاً،. م.م. أ٤٢و
يطلب بدوره قبول طلـب     . ق. وحيث ان المحامي م   

  تدخله في الدعوى،
وحيث بعد ان كان طلب تدخله فـي مرحلـة اولـى        

م له بأتعـاب مماثلـة لأتعـاب        اصلياً عبر مطالبته الحك   
المدعي، فإن طلبه المذكور تعدل في مرحلة المحاكمـة         

مسى تبعياً انضمامياً بدليل تأييده لمطالب هذا       أوالاخيرة  
الاخير بموجب اللائحة المشتركة المقدمة منهما بتـاريخ        

١٩/٥/٢٠٠٨،  
وحيث ان شروط قبول طلب التدخل التبعي المقـدم         

 ٣٧ققة عملاً بأحكام المـواد      من طالب التدخل هي متح    
، كما ان قبول هذا الطلب لا يتعـارض         .م.م.وما يليها أ  

 محاماة، علماً ان    ١١٥ و ٧٣ و ٤مع تطبيق احكام المواد     
في سياق  . ح. قد اصبح ممثلاً بالمحامي ع    . المحامي ق 

  كمة،االمح
وحيث يتعين بالتالي قبول طلب التدخل التبعي شكلاً         

 اقوال معاكسة،أيورد   

  : في موضوع الدعوى–ثانياً 
حيث ان المدعي بتأييد من طالب التدخل يطلب الزام         

الـذي  . أ.د/١٥٠٠٠/المدعى عليها بأن تدفع له مبلـغ        

يمثل اتعاب المحاماة المتوجبة له عن تمثيلـه لهـا فـي            
 اميركانا  –الدعوى المقامة من الشركة الكويتية للأغذية       

ائية وامام محكمـة     بوجهها، وذلك امام المحكمة الابتد     –
  الاستئناف في بيروت،

وحيث ان المدعي يدلي من هذا القبيل باستحـصاله         
 ٣/٥/٢٠٠١ تـاريخ    ٢٠٣رقـم   على الحكم الابتـدائي     

 ٣١/٨/٢٠٠٦المصدق استئنافاً بموجب القرار تـاريخ        
القاضيين برد الدعوى المذكورة عن المدعى عليها، وبما        

 ٦٨م المـادة    بذله من جهود واجب تقديرها وفق احكـا       
محاماة من قبل المحكمة لعـدم وجـود اتفـاق خطـي            

  بخصوص الاتعاب بينه وبين موكلته،
وحيث ان المدعى عليها تدفع طلب المدعي متذرعة        
من نحو اول بعدم انفاذه موجبات وكالته كاملـة، بـدليل    
عدم ابرازه ما يثبت انبرام القـرار الاسـتئنافي تـاريخ           

ه لتاريخه من الـشركة      غير الثابت ابلاغ   ٣١/٨/٢٠٠٦
   عزله من وكالته،إلىالكويتية، وبأنها لم تعمد 

 دفـع  إلىوحيث من الثابت ان المدعى عليها لم تعمد    
الاتعاب المطالب بها من المدعي بموجب الفاكس تاريخ        

، كما لم تقم ايضاً بتسديده النفقات الواجبة        ٢٦/٩/٢٠٠٦
 ٣١/٨/٢٠٠٦ تـاريخ    اليـه لاستخراج القرار المومـا     

  ونفقات ابلاغه،
  وحيث في ضوء هـذا الواقـع والنتـائج المحققـة           

 ردمن المدعي لمصلحة المدعى عليها، وتمكنـه مـن          
دعوى الشركة الكويتية بوجهها، يكون المدعي قـد نفـذّ     

وتعتبر اقامة الدعوى الحاضـرة مـن       موجباته التعاقدية   
قبيل الاعتزال المبرر للوكالة تبعاً لعـدم ايفائـه نفقاتـه           

  تعابه،وا
وحيث يتعين بالتالي اعتبار اتعاب المدعي قد امست        

  مستحقة، وتُرد الاقوال المعاكسة،
وحيث ان المدعى عليها تدلي من نحوٍ ثانٍ بوجـوب          

مستندة في ذلك   . أ.د/٣٠٠٠/تحديد اتعاب المدعي بمبلغ     
، ٧/٩/٢٠٠٦ مضمون كتاب المطلوب ادخاله تاريخ       إلى
. ل.ل/١٥٠٠٠٠٠/مبلغ   بوجوب تحديد هذه الاتعاب ب     أو

  عملاً بالجدول المعتمد من قبل نقابة المحامين،
 الموجـه مـن     ٧/٩/٢٠٠٦وحيث ان الكتاب تاريخ     

  : تضمن ما حرفيتهعليها المدعى إلىالمطلوب ادخاله 
م وتسديد الاتعـاب فـي مرحلـة        ليرجى اخذ الع  "...

. لدفع استحقاق الاسـتاذ غ    . أ.د/٦٠٠٠/الاستئناف مبلغ   
 تسوية مع الـشركة     أيف، مع التنويه بأن     منه النص . م

الكويتية بدون علمنا تلزمكم بدفع اتعاب الدعوى كاملـة،         



  ٢٦١  هادالإجت

ة اتعاب عن هـذه     أي لم يتقاض . ق. علماً ان المحامي م   
  ،..."الدعوى حتى الآن

وحيث فضلاً عن ان الكتاب المشار اليه غير صادر         
 هذا الكتاب لم    نصعن المدعي فلا يلزم بمضمونه، فأن       

 ـ المط أومن ما يفيد قبض المدعي      يتض  أيب ادخالـه    ول
اتعاب سابقة، كما ان هذا الاخير احتفظ صراحة بحـق          

 أيالمطالبة باتعاب الدعوى كاملة موضحاً عدم تقاضيه        
  اتعاب لتاريخه،

وحيث ان استنتاج المدعى عليها ثبوت توجب اتعاب        
. أ.د/٦٠٠٠/فقط عـن المرحلـة الاسـتئنافية بمقـدار          

 إلـى عي والمطلوب ادخاله معـاً اسـتناداً        لمصلحة المد 
 لا يستقيم ويبقى في     ٧/٩/٢٠٠٦مضمون الكتاب تاريخ    

  بق مع هذا المضمون،طااطار التفسير غير المت
 توجيه اليمين الحاسمة    عليهاوحيث ان طلب المدعى     

لطالب التدخل حول قبضه كامل الاتعاب المتوجبـة لـه          
ديـد رصـيد    ول تح وحلة الابتدائية   حوللمدعي عن المر  

يبقى مردوداً بـدوره    . أ.د/٣٠٠٠/اتعاب المدعي بمبلغ    
لعلة وجـوب توجيـه     . م.م. أ ٢٤٠ و ٢٣٦سنداً للمادتين   

 وجـوب   أي الخصم في الـدعوى،      إلىاليمين الحاسمة   
 المدعي، الـشرط غيـر      إلىتوجيهها في الحالة الراهنة     

  المتحقق في الاطار المساق، 
ا عـن اثبـات     وحيث انطلاقاً من عجز المدعى عليه     

 اتعاب للمدعي بالدليل الجائز قانونـاً رغـم         أيايفاءها  
  تحملها عبء الاثبات لهذه الجهة،

  ومن عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي،
فأنه يعود للقضاء تحديد هذه الاتعاب بعد اخـذ رأي          

 في ذلك اهمية القضية والعمـل       ىمجلس النقابة، ويراع  
 ٦٩ المـادة    –لة الموكل   اه المحامي الوكيل وحا   الذي أد 
  ،-محاماة 

وحيث بالنسبة لطلب المدعى عليها تطبيق الجـدول        
 اتعاب  دي تحد إلىالمعتمد من قبل نقابة المحامين توصلاً       

، فلا يؤخـذ بـه فـي       .ل.ل/١٥٠٠٠٠٠/المدعي بمبلغ   
والتـي  لتطبيـق   محاماة الواجبة ا٦٩ضوء احكام المادة   

  راعاتها،نص الجدول المذكور بصراحة على وجوب م
علماً بمطلق الاحوال ان قسماً مـن الطلبـات فـي           
  الدعوى موضوع طلـب الاتعـاب هـي غيـر قابلـة            
للتقدير طالما انها تنصب على المطالبة بالغـاء تـسجيل          
  وايداع علامة تجاريـة فـلا يمكـن تطبيـق الجـدول            

 تطبيقه بالدعاوى المحددة    الموما اليه بصددها المنحصر   
  قيمتها،

 ٦٩ وسـنداً للمـادة      م على كل ما تقد    وحيث تأسيساً 
وبعد الاستئناس برأي مجلس نقابـة      محاماة وتطبيقاً لها،    

المحامين، والاخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى اساس       
 ردها بدايـة    إلىطلب الاتعاب والجهود المبذولة توصلاً      

واستئنافاً وما استغرقته من وقت ومتابعة، تحدد اتعـاب         
تُلزم المدعى عليها بـدفعها     . أ.د/١٢٠٠٠/المدعي بمبلغ   

له مع الفوائد ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، مـع           
 ان الفوائد لا يمكن ان تترتب الا بعد تحديد          إلىالاشارة  

  مقدار الدين والذي حدد بموجب هذا القرار،
وحيث تلزم المدعى عليها ايضاً بأن تـدفع للمـدعي          

قابة المحامين  رسم الاستحصال على الاذن الصادر عن ن      
  ،.ل.ل/١٠٠,٠٠٠/البالغ 

 كل ما أثير    رد هذه النتيجة يبقى     إلىوحيث بالوصول   
 لكونه لقي رداً ضـمنياً      أونتفاء فائدة بحثه    بخلافها اما لا  

   التعليل المساق،ىبمقتض

  لذلك،
  :يقرر
. ق. قبول طلب ادخال وطلب تدخل المحامي م      : اولاً

  التبعي شكلاً،
 شـركة بـاظ وشـريكهما       عليها الزام المدعى : ثانياً

الف / ١٢/مبلغ  . م. المحامي غ ان تدفع للمدعي    " الأمل"
دولار اميركي مع الفوائد على المعـدل القـانوني منـذ           

خ صدور هذا القرار، وكذلك مبلغ مئة الـف ليـرة           يتار
  لبنانية،
تضمين المدعى عليها النفقات كافة، ورد كـل        : ثالثاً
   خالف،أوما زاد 

    



  العـدل  ٢٦٢

  العمل التحكيمي في بيروتمجلس 

  الغرفة الثالثة

  هيام خليل  ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  والعضوان نبيه مارون وفؤاد قازان

  ١٧/٧/٢٠٠٨تاريخ ب صادر قرار
 مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان/ نهى حروق
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  بناء عليه،

  : في الدفع بانتفاء الاختصاص– اولاً
 تدفع بانتفاء اختصاص هـذا      عليها ان المدعى    حيث

المجلس للنظر في الدعوى الحاضرة باعتبـار انهـا لا          
 نوع من انواع الـدعاوى المنـصوص        أيتدخل ضمن   

 من قانون العمل وفي المادة الاولـى        ٧٩عنها في المادة    
 بتاريخ   الصادر ٣٥٧٢من القانون المنفذ بالمرسوم رقم      

٢١/١٠/١٩٨٠.  
 مـن قـانون العمـل،       ٨وحيث انه بمقتضى المادة     

يخضع لأحكام هذا القانون جميع ارباب العمل والاجراء        
إلا من استثني منهم بنص خاص وتخـضع لـه ايـضاً            
المؤسسات بمختلـف فروعهـا التجاريـة والـصناعية         
وملحقاتها وانواعها الوطنية والاجنبية سواء اكانت عامة       

  ... خاصةأو
 من قانون العمل قد اخـضعت       ٧٩وحيث ان المادة    

لاختصاص مجلس العمل التحكيمي جميـع الخلافـات         
الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عن تطبيق احكام هذا         

  .القانون
وحيث ان المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسـوم         

 قد ادخلـت    ٢١/١٠/١٩٨٠ الصادر بتاريخ    ٣٥٧٢رقم  
 لمالعمل التحكيمي نزاعات الع    مجلس   ضمن اختصاص 

 ٦٢٤ بمفهـوم المـادة      الفردية الناشئة عن علاقات عمل    
  . قانون الموجبات والعقودفقرة اولى من

وحيث انه من الثابت بأوراق الدعوى ان المدعية هي         
من فئة المستخدمين التابعين لمؤسسة مياه بيروت وجبل        

  .لبنان والتي هي مؤسسة عامة ذات طابع تجاري



  ٢٦٣  هادالإجت

   انه من المـسلم بـه علمـاً واجتهـاداً انـه             وحيث
 الصناعي  أوفي المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري       

عة بالشخـصية المعنويـة والاسـتقلال الاداري        توالمتم
سكك الحديـد والنقـل     كمؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة     

المشترك، ومصالح المياه المـستقلة كالمـدعى عليهـا         
 ـ      مـين علـى    ان القي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ف

ادارتها كالمدير العام ورئيس المحاسبة يعتبـرون مـن         
الموظفين الخاضعين لنطاق القانون الاداري، بينما يعتبر       
المستخدمون والعمال من فئة الاجراء الخاضعين لنطاق       
قانون العمل سواء اكانوا داخلين في الملاك ام لا، كمـا           

مـن المـادة   تتوافر في عقودهم عناصر الفقرة الاولـى      
  . م وع٦٢٤
يراجع بهذا المعنى مؤلـف عقـد العمـل الفـردي           (

  )٤٨٨ي صفحة بللقاضي محمد علي الشخي
 إلـى وحيث ان موضوع الدعوى الحاضرة يرمـي        

اقرار حق المدعية بتعيينها في مركز رئـيس مـصلحة          
امانة السر في ملاك المؤسسة المدعى عليها، والزام هذه         

في بـإعلان حقهـا بـه       الاخيرة بتصحيح وضعها الوظي   
وتعيينها فيه وفق ما يفرضه النظام القاضـي بوجـوب          

 بنـد ثانيـاً     ٥٩ملء هذا المركز من مستحقيه في المادة        
 مع إقرار حقوقها    ١٤٩١٥/٢٠٠٥ من المرسوم    ٣فقرة  

بأساس راتب الوظيفة المطالب بها وجميـع الفروقـات         
  .والتعويضات المرتبطة بها اساساً
  لـدعوى يعتبـر نـزاع      وحيث ان موضوع هـذه ا     

  عمل فردي ناشئ عـن علاقـة العمـل التـي تـربط             
   تطبيـق نـص     إلـى  ويرمـي    عليهاالمدعية بالمدعى   

 ـ ال ٥٩المادة   ذكورة آنفـاً علـى وضـعها الـوظيفي         م
كمستخدمة لدى المدعى عليها، مما يدخل هذه الـدعوى         

 نـص   إلـى ضمن اختصاص هذا المجلس وذلك استناداً       
 العمل ونص المادة الاولـى       من قانون  ٧٩ و ٨المادتين  

 الصادر بتاريخ   ٣٥٧٢من القانون المنفذ بالمرسوم رقم      
٢١/١٠/١٩٨٠.  

 الدفع بانتفاء اختصاص    ردوحيث انه يقتضي بالتالي     
  .عليهاهذا المجلس المدلى به من المدعى 

  :يراجع بهذا المعنى
، ٩/٦/١٩٩٢ تاريخ   ٣٨ قرار محكمة التمييز، رقم      •

  .١٨٦ – ١٨٥ نبيلة زين، صفحة قضايا العمل للقاضية
، ٥/١١/١٩٩١ تـاريخ    ٩١ت بيروت رقـم     .ع. م •

 ٣٤، وكذلك قراره رقم     ١٧٨ – ١٧٧المرجع ذاته، ص    
 المرجع ذاتـه، ص     –، قضايا العمل    ٧/٣/١٩٨٩تاريخ  

٧١ – ٧٠.  

ء مهلة الاعتـراض علـى      ضا في الدفع بانق   –ثانياً  
  :٤/١/٢٠٠٦ تاريخ ٢قرار المدعى عليها رقم 

المـدعى عليهـا تـدفع بانقـضاء مهلـة          حيث ان   
 الصادر عنهـا بتـاريخ      ٢ رقم   القرارالاعتراض على   

ــات ٤/١/٢٠٠٦  والقاضــي بمــلء اهــم مراكــز فئ
خدميها، باعتبار ان المدعية كـشاغلة لأمانـة سـر          تسم

 أيمجلس الادارة قد علمت بالقرار المذكور حكماً دون         
 وبالتـالي فـإن حقهـا     اعتراض ضمن المهلة القانونية،     

بالاعتراض يكون ساقطاً بعد فـوات المهلـة القانونيـة          
  .المفروضة

 انه من   إلىوحيث انه تقتضي الاشارة في هذا السياق        
المسلم به قانوناً وفقهـاً واجتهـاداً ان سـريان مهلـة            
الاعتراض يبدأ منذ تاريخ تبليغ صاحب العلاقة اصـولاً         
القرار موضوع الاعتراض، اذ ان مجرد العلم لا يؤخـذ          

  . كمنطلق لاحتساب بدء سريان مهلة الاعتراضبه
وحيث ان المدعى عليها لـم تثبـت قيامهـا بتبليـغ            

 المنوه عنـه آنفـاً وفقـاً        ٢المدعية شخصياً القرار رقم     
لأصول التبليغ القانونية، وان مجرد تبليغ مصلحة امانـة   
السر التي تـشغلها المدعيـة لا يمكـن الاعتـداد بـه،          

اً هذا القـرار ولاعتبـار ان       لاعتبارها قد تبلغت شخصي   
مهلة الاعتراض قد انقضت بالنسبة اليهـا، لأن التبليـغ          
حصل لمصلحة امانة السر كوحدة مختصة لتبلـغ كافـة        

 أوالقرارات الصادرة عن المؤسـسة المـدعى عليهـا          
بشأنها، وليس للمدعية بصفتها صاحبة علاقة مطلـوب        

  .ابلاغها بصورة شخصية
من المدعى عليهـا لهـذه      وحيث ان الدفع المدلى به      

الناحية يكون في غير موقعه القانوني الـصحيح، ممـا          
يقتضي رده سيما وان الدعوى الحاضرة قد قدمت ضمن         

 من المرسوم   ٥٩مهلة السنة المنصوص عنها في المادة       
 كمهلة لتسوية اوضاع    ٥/٧/٢٠٠٥ تاريخ   ١٤٩١٥رقم  

  .مستخدمي المؤسسة

  : في موضوع الدعوى–ثالثاً 
المدعية تدلي بأنها تشغل حالياً وظيفة امين       حيث ان   

 –سر مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبـل لبنـان           
 القرار بتكليفها في مركز شاغر بموجب       –المدعى عليها   

 الـصادر  عـن مجلـس الادارة منـذ تـاريخ             ٢رقم  
، وقد كانت اصلاً قبل الـدمج الحاصـل         ١٨/٤/٢٠٠٢

ت ورة مياه بي  لسابقة مستخدمة في مصلح   لمصالح المياه ا  
 سنة، وتحمل اجازة في الحقوق، وانـه بتـاريخ          ٢٣منذ  
 الذي نظّم قطـاع   ٢٢١ صدر القانون رقم     ٢٩/٥/٢٠٠٠

 ٨١٢٢المياه، ومن ثم بموجب المرسوم التطبيقي له رقم         



  العـدل  ٢٦٤

 جرى دمج مصالح الميـاه واللجـان        ٣/٧/٢٠٠٢تاريخ  
والمشاريع في جبل لبنان وبيروت في هـذه المؤسـسة          

 اوجد وضعاً خاصاً في الجهاز الـوظيفي،        الواحدة، مما 
  ومتعاقـدين واجـراء    وإزاء وجود مستخدمين ثـابتين      

   ٥/٧/٢٠٠٥ بتـاريخ    ١٤٩١٥صدر المرسـوم رقـم      
  وذلك لوضع تسوية شـاملة لاوضـاعهم، وأنـه فـي           

   من هـذا المرسـوم اعطيـت الادارة فتـرة           ٥٩المادة  
سنة من تاريخ صدوره لتـصحيح اوضـاع اجهزتهـا          

ة تسوية، وقد اجرت الادارة تصنيف وتعيين       بموجب آلي 
  فئات عديدة فـي المراكـز المـستحقة لهـم بموجـب            

ــم  ــا رق ــاريخ ٢قراره ــن دون ٤/١/٢٠٠٦ ت    ولك
  حـق لهـا والـذي      ماعطاء المدعية حقها في المركز ال     

هو رئيس مصلحة اداري شاغر فـي المـلاك، لا بـل            
،  تصنيفها في الفئة الرابعة في ملاك المؤسسة       إلىعمدت  

وقد راجعت المدعية ادارتهـا طالبـة تـصنيفها اسـوة           
بالآخرين فتجاوبت مع طلبها جزئياً اذ احالـت لجانـب          
هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي ابـدت       
رأيها بأحقية المدعية في مطلبها، ورغم ذلك لم تستكمل         
المدعى عليها التصنيف المطلوب مما اضطرها لتقـديم        

  .هذه الدعوى
حيث ان المدعية تطلب اقرار حقها بتعيينهـا فـي          و

 في  – مصلحة امانة السر     –مركز رئيس مصلحة اداري     
خيـرة  ملاك المؤسسة المدعى عليهـا والـزام هـذه الا     

لان حقها به وتعيينها فيه     تصحيحاً لوضعها الوظيفي بإع   
وفق ما يفرضه النظام القاضي بوجوب ملء هذا المركز         

 مـن   ٣ بند ثانياً فقـرة      ٥٩ من مستحقيه بموجب المادة   
، كمـا واقـرار حقوقهـا     ١٤٩١٥/٢٠٠٥المرسوم رقم   

بأساس راتب الوظيفة المطالب بها وجميـع الفروقـات         
  .والتعويضات المرتبطة بها اساساً

وحيث ان المدعى عليها تدلي بالمقابـل ان المدعيـة       
هي من الفئة الرابعة وتطالب بتعيينها في الفئـة الثانيـة           

نها تشغل وظيفة تعادل الفئة الثالثة، وانـه        على اعتبار ا  
 فئـة   إلـى في الاساس لا يصح الترفيع مباشرة من فئة         

دون مباراة عملاً بالمبادئ العامة المفروضـة، كمـا ان         
المدعية قد فسرت عبارة ما يعادل الفئة الثالثة الـواردة          

 بصورة خاطئة اذ اعتبرت انه مـن        ٥٩في نص المادة    
لفئة الثالثة وان تكون له المؤهلات      يكون قد شغل وظيفة ا    

 الشهادات المطلوبة لهذه الوظيفة وهي منطبقة       أيالعلمية  
" ما يعادلهـا  "عليها، في حين ان التفسير القانوني لعبارة        

يجب ان يرتكز على معنى صريح وواضـح ومـرتبط          
بالنصوص المباشرة، وبالتالي يجب ان يكون المـستخدم        

 بصفة رئـيس    أودائرة   طارئة، رئيس    أوبصفة اساسية   

 أو) مصنّف اساساً في الفئة الثالثة    ( بصفة مراقب    أوقسم  
 ما هو بحكم هؤلاء، الامـر       أو) مصنف فئة ثالثة  (مفتش  

  .الذي لا ينطبق على وضع المدعية
 تدلي ايضاً بأنه على فرض      عليهاوحيث ان المدعى    

في النص تعني من هـم شـاغلين     " ما يعادلها "ان عبارة   
ة ويحملون شهادات جامعية، فـإن اشـغال        لهذه الوظيف 

المدعية لوظيفة امانة سر مجلس الادارة هو اشغال غير         
قانوني لأنه صدر عن مجلس ادارة المؤسسة وهو غيـر       
مصدق من سلطة الرقابة التي هي سلطة الوصاية، ولأن         
التكليف لم يرتكز على نص نظامي اذ بتـاريخ صـدور      

ك، كما ان النص لم     هذا القرار كانت المؤسسة بدون ملا     
 بالتعيين ولها صلاحية استنسابية في      عليهايلزم المدعى   

هذا المجال، كما ان رأي هيئة التشريع والاستشارات لا         
يعدو كونه رأياً استشارياً وليس قراراً قضائياً لـه قـوة           

  .القضية المحكوم بها
 الـدعوى لعـدم     ردوحيث ان المدعى عليها تطلب      

  .اصحتها ولعدم قانونيته
 المسألة المطروحة تتمحور حول معرفة ما       وحيث ان 

اذا كان يحق للمدعية المستخدمة في مؤسسة مياه بيروت         
وجبل لبنان بالتعيين في وظيفة رئيسة مـصلحة امانـة          

ــوم  ــنداً للمرس ــسر س ــاريخ ١٤٩١٥ال ــصادر بت  ال
 والمتعلق بتنظيم مؤسسة مياه بيروت وجبل       ٥/٧/٢٠٠٥

ة الرتب والرواتب وشـروط     لبنان وتحديد ملاكها وسلسل   
  .الاستخدام فيها

وحيث انه من الثابت بالمستندات المبرزة في ملـف         
فئـة  (الدعوى ان المدعية هي مستخدمة بصفة محـرر         

 وهـي   ١/٦/١٩٨٣في الملاك وذلك اعتباراً من      ) رابعة
 قبـل   أي ٤/٩/١٩٨١حائزة اجازة في الحقـوق منـذ        

دارة مؤسسة  استخدامها، وقد كُلّفت بموجب قرار مجلس ا      
 بالقيـام   ١٨/٤/٢٠٠٢مياه بيروت وجبل لبنان بتـاريخ       

بمهام امانة سر مجلس ادارة المؤسسة، كذلك عهد اليهـا         
بصورة مؤقتة وحتى اشعار آخر تأمين مهـام وظيفـة          
رئيسة مصلحة امانة السر بموجب قرار رئيس مجلـس         
الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبـل لبنـان          

 وبناء  ٣/٩/٢٠٠٥ الصادر بتاريخ    ٢٠٠٥/ع.م. ر ٣رقم  
 ٥/٧/٢٠٠٥ تـاريخ    ١٤٩١٥على احكام المرسوم رقم     

كون المديرية العامة قد أعدت مشاريع قرارات التعيـين         
لملء المراكز الشاغرة في ملاك المؤسسة وهـي قيـد          
التصديق لدى وزارة الطاقـة والميـاه وفقـاً للأصـول      

  .النظامية



  ٢٦٥  هادالإجت

مـن المرسـوم رقـم       ٤وحيث انه بموجب المـادة      
 تتألف المديرية العامة لمؤسـسة ميـاه        ١٤٩١٥/٢٠٠٥

  :بيروت وجبل لبنان من الوحدات التالية
-  
-  
-  
   مصلحة امانة السر-
-  

 مـن المرسـوم     ٥٢وحيث انـه بموجـب المـادة        
 تتألف مصلحة امانة السر من الـدائرة        ١٤٩١٥/٢٠٠٥

الادارية ودائرة اعمال مجلس الادارة، ويتـولى رئـيس         
حة امانة السر تأمين مهام امانة سر مجلس الادارة،         مصل

وهي المهام التي كلفت بها المدعية بموجـب القـرارين          
  .المشار اليهما آنفاً

 الملحق بالمرسـوم    ٢وحيث انه بحسب الجدول رقم      
 المتعلـق بالـشروط     ٥/٧/٢٠٠٥ تـاريخ    ١٤٩١٥رقم  

الخاصة للاستخدام في المؤسسة، فـإن وظيفـة رئـيس          
 الفئـة   –الاداريـة   ل في اطار الوظـائف      المصلحة تدخ 

 ويشترط للاستخدام فيهـا حيـازة المـستخدم         –الثانية  
 العلوم السياسية والادارية    أوللاجازة في الحقوق اللبنانية     

 ما  أو في ادارة الاعمال على الاقل       أو الادارة العامة    أو
  .يعادلها في الاختصاصات المطلوبة

رسوم المـذكور    من الم  ٥٩وحيث انه بموجب المادة     
آنفاً بند ثانياً، فإنه يجوز للسلطة ذات الـصلاحية لمـرة           
واحدة وفي فترة اقصاها سنة من تـاريخ العمـل بهـذا            
المرسوم ملء المراكز الشاغرة فـي مـلاك المؤسـسة          
بالاختيار من بين العاملين في مصالح ومشاريع ولجـان         

 تـسمية كانـت     أوالمياه المدموجة بالمؤسسة بأية صفة      
 تفوق مدة خدمة كل مـنهم الـست سـنوات وفقـاً       ممن

لأولويات حددتها هذه المادة ومن بينها في مـا يتعلـق           
بوضع وظيفة رئيس المـصلحة التـي هـي موضـوع      

 لجهـة انـه     ٣الدعوى الحاضرة، هو ما ورد في الفقرة        
 أو مـالي    أواداري  (تُملأ مراكز وظائف رئيس مصلحة      

حسب الاقدمية  من بين رؤساء المصالح الاصيلين      ) فني
ومن ثم بالاولوية من بين شاغلي هذه الوظائف من الفئة          

 في نهايتها   ٥٩ ما يعادلها، وقد اوضحت المادة       أوالثالثة  
انه يقصد بشاغلي بعـض الوظـائف المـذكورين فـي         

 اعلاه الذين شغلوا هذه الوظائف      ٦ و ٤ و ٣ و ٢الفقرات  
  .٣/٧/٢٠٠٢قبل تاريخ 

ظيفة التي كُلفت بهـا     وحيث ان المدعية تدلي بأن الو     
 لم تنازع في صحة هـذا       عليهاهي شاغرة وان المدعى     

الادلاء، الامر الذي يستخلص منه قرينة علـى صـحة          
عة شغور وظيفة رئيس مصلحة امانة الـسر التـي           قوا

  .كُلّفت المدعية بتأمين مهامها
 لم تملأ هذا المركز الشاغر      عليهاوحيث ان المدعى    

تأخذ بالاستشارة المعطاة لهـا     في ملاك المؤسسة كما لم      
من هيئة التـشريع والاستـشارات فـي وزارة العـدل           

 اعتبـار   إلـى  والمنتهية   ١٣/٥/٢٠٠٦الصادرة بتاريخ   
المدعية تستوفي شروط التعيـين فـي وظيفـة رئيـسة           

  .مصلحة امانة سر مجلس الادارة
 قـد قامـت     عليهاوحيث انه من الثابت ان المدعى       

 المرسـوم   إلىملاكها استناداً   بملء المراكز الشاغرة في     
 وان اعطاهـا بـصورة      – الـذي    ١٤٩١٥/٢٠٠٥رقم  

جوازية صلاحية ملء المراكـز الـشاغرة الا ان هـذا           
 يبقى من حيث تراتبية القواعد القانونية فـي         –المرسوم  

مرتبة ادنى من المبادئ العامة للقانون، ومن بينها فـي          
 أوهذا الخـصوص مبـدأ المـساواة بـين المـوظفين            

  .لمستخدمينا
وحيث ان تفسير هذا المرسوم وتطبيق احكامه ينبغي        

 إلـى ان يتما في اطار المبدأ المذكور، بحيث لا يؤديان          
 المستخدمين  أوخرق المساواة في المعاملة بين الموظفين       

مماثـل، طالمـا ان هـذا        أوالذين هم في وضع مشابه      
ن التمييز في المعاملة الناتج عن شروط مختلفة لم يأتِ م         

  .قِبل المشترع نفسه
 ٥٩ بند ثانياً من المادة      ٣وحيث ان المقصود بالفقرة     

المعروضة آنفاً، هو ان تُملأ مراكـز وظـائف رئـيس           
من بـين رؤسـاء المـصالح       )  فني أو مالي   أوإداري  (

ثانية ومـن ثـم     ال من الفئة    أيالاصيلين حسب الاقدمية    
ذين هم  بالاولوية من بين شاغلي هذه الوظائف الفعليين ال       

  . ما يعادل هذه الفئةأومن الفئة الثالثة 
ان "  مـا يعادلهـا    أو"وحيث ان المقـصود بعبـارة       

المشترع اراد ان لا يحصر امكانية ملء هذه المراكـز          
بالشاغلين الفعليين لها الذين هم من الفئة الثالثة فقط، كما          
اراد ايضاً ان يجعل امكانية ملء هذه المراكـز تطـال           

ليين لها الذين تتوافر فيهم شروط التعيـين        الشاغلين الفع 
 الذين يعادلون مستخدمي الفئة الثالثة      أيفي الفئة الثالثة،    

  .من حيث شروط التعيين ولكنهم ليسوا مصنفين فيها
 الملحق بالمرسـوم    ٢وحيث انه بحسب الجدول رقم      

 المشار اليه آنفـاً، فـان الـشروط    ١٤٩١٥/٢٠٠٥رقم  
 مياه بيروت وجبل لبنـان      الخاصة للاستخدام في مؤسسة   

ضمن الفئة الثالثة الرتبة الاولى والرتبة الثانية هـو ان          
 أويكون المستخدم حائزاً على اجازة في الحقوق اللبنانية         



  العـدل  ٢٦٦

 في ادارة   أو الادارة العامة    أوالعلوم السياسية والادارية    
 ما يعادلها فـي الاختـصاصات       أوالاعمال على الاقل    

  .المطلوبة
الذي على النحو   " ما يعادلها " عبارة   وحيث ان تفسير  

    ن التناسق في تفسير النصوص     صار بيانه آنفاً، انما يؤم
بحيث ينسجم هذا التفسير مع ما ورد صراحة في الفقرة          

 التي تناولت كيفية    ٥٩ السابقة من البند ثانياً من المادة        ٢
وهي )  فني أو مالي   أواداري  (ملء مراكز وظائف مدير     

 مثلها مثل ما ورد في الفقرة       –فئة ثانية    –وظيفة ادارية   
اداري ( المتعلقة بملء مراكز وظائف رئيس مـصلحة   ٣
  ). فنيأو مالي أو

وحيث ولئن كانت المدعيـة مـستخدمة فـي الفئـة           
الرابعة، فإن اشغالها وظيفة رئيس مصلحة امانـة سـر          
مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بـصورة         

 ٣/٧/٢٠٠٢ قبـل تـاريخ      يأ (١٨/٤/٢٠٠٢فعلية منذ   
، كما ان حيازتها الاجازة في      )٥٩المحدد بموجب المادة    

الحقوق اللبنانية بتاريخ سابق لاستخدامها وهي الـشهادة        
المؤهلة لها لاستخدامها ضمن الفئة الثالثة، هما امـران         

 مـن  ٥٩ بند ثانيـاً مـن المـادة    ٣يجعلان نص الفقرة   
ا وان مـدة   مي منطبقة عليها، س   ١٤٩١٥/٢٠٠٥سوم  المر

  .١٩٨٣خدمتها تفوق الست سنوات اذ تعود لسنة 
وحيث ان عدم قيام المدعى عليها بتعيين المدعية في         

الادارة سـنداً   مركز رئيس مصلحة امانة سر مجلـس        
 العمل بالمرسوم   تاريخ وضمن مهلة السنة من      ٥٩للمادة  
 انما يشكل اخلالاً بمبدأ المـساواة       ١٤٩١٥/٢٠٠٥رقم  

ين لديها الذين هم في اوضاع مماثلة، ممـا     بين المستخدم 
يقتضي الزامها بتصحيح وضع المدعية وتعيينهـا فـي         

 في  – مصلحة امانة السر     –مركز رئيس مصلحة اداري     
ملاك المؤسسة، وذلك اعتباراً من تاريخ ابلاغهـا هـذا          

  .الحكم مع ما يستتبع هذا التعيين من نتائج قانونية
في بحث سائر مـا     وحيث ان المجلس لا يرى فائدة       

 مخالفـة، إمـا     أواثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة       
لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سبق تبيانه جواباً           

  .ضمنياً
  لذلك،

وبعد الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة، يحكـم        
  :بالاجماع

  .برد الدفع بانتفاء الاختصاص. ١
  .برد الدفع بانتهاء مهلة الاعتراض. ٢
  :الاساسفي . ٣
 باعتبار المدعية مستوفاة شروط التعيين في مركز        -أ

 في ملاك   – مصلحة امانة السر     –رئيس مصلحة اداري    
  .المدعى عليها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

 بالزام المدعى عليها بتصحيح وضـع المدعيـة         -ب
الوظيفي بتعيينها في المركز المذكور آنفاً، وذلك اعتباراً        

ها هذا الحكم مع ما يستتبع هذا التعيـين         من تاريخ ابلاغ  
  .من نتائج قانونية

 برد سائر ما اثير من اسباب ومطالـب اخـرى           -ج
  . مخالفةأوئدة از

 الرسـوم والمـصاريف   عليهـا بتضمين المدعى   . ٤
  .القانونية كافة

    

  جبل لبنانمجلس العمل التحكيمي في 

  الثانيةالغرفة 

   ينيرلى الحس الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  ابو جودة وجحاوالعضوان 

  ١/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ١٠٥٤رقم : القرار
/ ل.م.شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش

 سارة الجمال
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  بناء عليه،

 أن المدعية تطلب الزام المدعى عليهـا ببـدل          حيث
سفي واشهر الانذار وقيمة البند الجزائي      تعويض فسخ تع  

مـع  . ل.ل/١١,٢٥٠,٠٠٠/وذلك بمبلغ اجمالي قـدره      
  الفائدة القانونية منذ الاستحقاق وحتى الدفع الفعلي،

وحيث ان المدعى عليها لم تقدم جواباً بـالرغم مـن           
  تبلغها اوراق الدعوى ومواعيد الجلسات وفقاً للاصول،



  ٢٦٧  هادالإجت

ت على انـه عنـد      نص. م.م. أ ٤٦٨وحيث ان المادة    
يم جواب من المدعى عليه بالرغم مـن ابلاغـه          قدعدم ت 

بالذات تصدر المحكمة حكماً وجاهياً في الموضوع وهي        
 فـي وجدتها قانونية    تستجيب لمطالب المدعي الا اذا       لا

  الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح،
وحيث يتبين انه تم توقيع عقد عمل بـين الفـريقين           

ــ ــدد الم ــاريخ مح ــن ت ــى ١/١١/٢٠٠٤دة م  وحت
 من قانون العمـل   ٥٨ فتكون احكام المادة     ٣٠/٤/٢٠٠٦

مطبقة عليه والتي نصت على انـه لا يخـضع العقـد            
 المتعلقـة بـالعلم الـسابق       ٥٠المذكور لاحكام المـادة     

 طلب الجهة المدعيـة     ردوبتعويض الصرف مما يوجب     
   والانذار تبعاً لذلك،رف الصلجهة تعويض
ين ان المدعية تطلب من ناحية ثانية الـزام         وحيث يتب 

قيمة البند الجزائي   . أ. د ٢٥٠٠المدعى عليها بدفع مبلغ     
الوارد في العقد والتي اوجبت على الفريق الناكل تسديد         

 الفريق الآخر في حال اقدامه علـى        إلىالمبلغ المذكور   
  فسخ العقد قبل انتهاء المدة المحددة فيه،

انذرت المدعى عليها بتاريخ    وحيث يتبين ان المدعية     
 بدفع قيمة البند الجزائـي وان المـدعى          ١٣/٢/٢٠٠٦

عليها تبلغت الانذار بالذات، كما انها ابلغـت الـدعوى          
  الحاضرة بالذات ولم تقدم جواباً،

يقين اوجب في   وحيث يتبين ان العقد الموقع بين الفر      
من الفريق  . أ. د ٢٥٠٠ على دفع قيمة     المادة التاسعة منه  

 الفريق الآخر عند فسخ العقد قبل انتهاء مدته،         إلىاكل  الن
مما يوجب اجابة طلب المدعية لهـذه الجهـة والـزام           

ى عليها بدفع قيمة البند الجزائـي المحـددة فيـه           المدع
علماً ان العقد المذكور تنتهي مدته      . أ.د/٢٥٠٠/والبالغة  

 والـدعوى الحاضـرة مقدمـة فـي         ٣٠/٤/٢٠٠٦في  
لمهلة القانونية التـي تخـضع       ضمن ا  أي ٢٣/٣/٢٠٠٦

 ٥٠للقواعد العامة على خلاف المهلة المحددة في المادة         
  والمحددة بشهر من تاريخ الانتهاء الفعلي للعقد،

وحيث انه لم يعد من فائدة في بحث كافـة الاسـباب    
   المخالفة مما يوجب ردها،أووالمطالب الزائدة 

  لذلك،
 ـ         س وبعد الاطلاع علـى المطالعـة، يقـرر المجل

  :بالاجماع
الفان . (أ.د/٢٥٠٠/ بدفع مبلغ    عليها الزام المدعى    -

 المدعية قيمة البند الجزائـي، مـع        إلى.) أ.وخمسماية د 
الفائدة القانونية منذ تاريخ تقديم الدعوى وحتـى تـاريخ          

  .الدفع الفعلي

- لجهة تعويـضي الفـسخ      عليها طلب المدعى    رد 
  . والانذار لعدم القانونيةالتعسفي

ين المدعيـة النفقـات والعطـل والـضرر          تضم -
  .والاتعاب

    

  جبل لبنانمجلس العمل التحكيمي في 

  الثانيةالغرفة 

   رلى الحسيني الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  ابو جودة وجحاوالعضوان 

  ٢٤/١١/٢٠٠٨ تاريخ ١٠٥٦رقم : القرار
 .ل.م.فنشنتي واولاده ش. شركة ج/ سلامة العنيسي
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  بناء عليه،

 ان المدعي يطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ         حيث
تعويضات ورواتب وحقوق مـن غـلاء       . أ. مئة الف د  

معيشة واجازات مستحقة وغيـر مدفوعـة ومكافـآت         
وتقديمات اجتماعية وتعويض عن حرمانه من الـضمان        

ع على بيع سلع جديـدة وثمـن محروقـات          وبدل تشجي 
واجور صيانة وبدل عمولة وبدل مكافأة مـستحقة عـن          



  العـدل  ٢٦٨

مبيعات شهرية وفروقات رواتب لدى الـضمان وبـدل         
اعياد رسمية مستحقة غير مدفوعة ثم طلب في لائحتـه          

 عليهـا  اعتبار تـصرف المـدعى       ٢٨/٢/٢٠٠٣تاريخ  
 تجاهه بمثابة صرف تعسفي والزامها بالتعويض بمـا لا        
يقل عن الحد الاقصى كما والزامهـا بتعـويض نهايـة           
الخدمة ودفع الفروقات المتوجبة عنه لـدى المطلـوب         

  ادخاله،
 الـدعوى لعـدم     ردوتبين ان المدعى عليها طلبـت       

الصحة وعدم القانونية وعدم الثبوت مدلية بأن علاقتهـا         
 بـصفة   ١٩٩٨التعاقدية كأجير لديها بدأت فـي العـام         

ه تم التصريح عنه للمطلوب ادخالـه       مندوب مبيعات وان  
وفقاً للأصول، وان التعامل معه في السنوات السابقة لهذا         
التاريخ كان على اساس صفته كبـائع متجـول يعمـل           
لحسابه الخاص ويتقاضى نسبة مئوية على المبيع وانـه         

   الدعوى برمتها،رديقتضي 
وحيث يتبين من اوراق الدعوى ومستنداتها الوقـائع        

  :ليةالتا
 خـلال   عليها يدلي المدعي بأنه عمل لدى المدعى        -

 بصفة مندوب مبيعات يقوم     ١٩٩٢شهر ايلول من العام     
بتوزيع وترويج سلع المدعى عليها في الاسـواق لقـاء          
عمولة تدفع عند نهاية كل شهر تختلف بين بيع الجملـة           

 فبـدأت اجـوره     )٪٠,٧٥و٪  ٠,٣٠(ومبيعات المفـرق    
بعـد ان  . أ. الالـف د إلى ٩٨  ان وصلت عام  إلىترتفع  

وانه لم يتم تسجيله في الـضمان     . أ. د ٣٠٠كانت حوالي   
ولم تدفع له زيادات غلاء المعيشة، وانـه سـجل فـي            

 لا يعلـم    عليهـا الضمان بعد ان وقع تنـازلاً للمـدعى         
وانه وقع خلاف بينهمـا     . ل. الف ل  ٣٠٠مضمونه بأخذ   

 إلـى ى  له من اجازاته اد  عليهاناتج عن حرمان المدعى     
 إلـى  ثـم اسـتمر      ١٦/١٢/٢٠٠١توقيع استقالته فـي     

  . في العمل لديها بعد ان اصرت على ذلك٣/٥/٢٠٠٢
لي المدعى عليها انه لم يكن يعمل لـديها قبـل           د ت -

 بل كان يعمل لحـسابه الخـاص كبـائع          ٩٨نهاية العام   
متجول ويتقاضى نسبة مئوية على المبيـع وذلـك منـذ          

ن طلب اليهـا العمـل       ا إلى ٣٠/٤/٩٨ وحتى   ١/١/٩٣
كمندوب مبيعات وتسجيله في الضمان فأصبح مندوباً في        

. ل. الـف ل   ٤٥٠ و ٣٥٥الشركة وان اجره تراوح بين      
في العام الاخير من عمله، وان الشركة لم ترغمه علـى           
توقيع تنازل، وانه هـو مـن قـدم اسـتقالته بتـاريخ             

 رد دون ضغط من احـد وانـه يقتـضي     ١٦/١/٢٠٠٢
  .هاالدعوى برمت

ــاريخ  - ــه بت ــاً من ــاً موقع ــدعي كتاب ــرز الم  اب
 انـه   فيـه  المدعى عليها جاء      من  ومبلغاً ١٦/١/٢٠٠٢

 وانه لم يعد باسـتطاعته      ١/٢/٢٠٠٢سيعمل لديها حتى    
إكمال العمل معها وانه سيترك العمل لـديها فـي هـذا            

وقفت راتبه الشهري وذلك بـسبب      أالتاريخ، بسبب انها    
رص السنوية دون تعويـضه     عدم موافقته على الغاء الف    

  .بعد ان طالته حسومات تأخير لم يطالب بها
 ابرز المدعي بطاقة مكشوفة مع علـم بالوصـول          -

 ١٢/٦/٢٠٠٢ بتـاريخ  عليهـا  المدعى   إلىموجهة منه   
. ل.يعلمها بموجبها انه ينذرها بدفع عـشرة ملايـين ل         

بمهلة ثلاثـة ايـام وإلا سيـضطر لمراجعـة القـضاء        
ديداً لحقوقه المقدرة بثلاثين مليون     وصندوق الضمان تح  

والعطل والـضرر والنفقـات والفوائـد، وادلـى         . ل.ل
بموجبها انه تم حرمانه من فرصه السنوية ومن زيادات         

م عـدم   ت و ٩٦ و ٩٥ و ٩٤غلاء المعيشة الصادرة اعوام     
تسجيله في الضمان في الفترة الاولى من عمله الممتـدة          

 تم تسجيله لاحقـاً      كما انه  ٩٨ وحتى العام    ٩٢من عام   
. أ.براتب اقل من راتبه الذي كان احياناً يتجاوز الالف د         

كما لم يتم احتساب فرص الاعياد والمكافـآت وحقـوق          
  .اخرى
 ابرزت المدعى عليها اربعـة قـسائم محروقـات      -

 ٢٦/١٢/٢٠٠١ و ٣/١/٢٠٠٠ المدعي فـي     إلىمدفوعة  
 ـ أمر كما ١/٤/٢٠٠٢ و ١٥/١/٢٠٠٢و صلحته  دفـع لم

 ٢٥٠٠ بمبلـغ  ٣١/١٢/٢٠٠١ سيارة لغايـة    اريفبمص
  .أ.د

فع له  د بالعمولات التي كانت تُ     ابرز المدعي جدولاً   -
صادر عن المدعى عليها وهي تختلـف بحـسب قيمـة           

 ٢٥/٥/١٩٩٩ وحتى   ١١/٥/١٩٩٩المبيع وهي من فترة     
، كما ابـرز    .أ.د/٣٣,٧٥/و. أ.د/١,٣٩/وتراوحت بين   

ان المجمـوع    جاء فيـه     ١٩٩٧ات، لتموز   يع بمب جدولاً
كما ابرز مستنداً صادراً    . أ.د/٦٤٩,٤٨/المترتب له هو    

عن المدعى عليها يبين ان العمولة المستحقة لـه عـن           
  .ل.ل/١٠١,٠٠٠/ هو ٩٥مبيعاته لآذار 

 اقراراً موقعاً من المـدعي      عليها ابرزت المدعى    -
 بموجبه بأنه استحصل علـى      يقر ١٣/٢/٢٠٠٢بتاريخ  

، مع ملاحظـة    ٢٠٠١اية العام   اجازاته السنوية لغ  كافة  
لفرص السنتين الاخيرتين تحسم من مدة الانذار المطلوبة        

 أولترك العمل، وانه يبرئ ذمة الشركة من كـل حـق            
  .مطلب
 يتبين من التحقيق الحاصل امام وزارة العمل فـي          -

 إدلاء المدعي بأنـه عمـل لـديها مـن           ٢٥/٨/٢٠٠٥
يومياً  بصفة مندوب مبيعات وأنه كان يحضر        ١/١٠/٩٢

 مركزها في الثامنة صباحاً لأخذ التوجيهات وتـسليم         إلى
الاموال المقبوضة منه في اليوم السابق وان اجره كـان          
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مـصروف الـسيارة مـن     + عمولة على البيع الشهري     
بنزين وصيانة والعمولة على البضاعة الجديدة وانه لـم         
 ـ            اًيكن يتقاضى اجراً شهرياً وانه لم يكـن اطلاقـاً بائع

 بل مندوب بيع لدى الشركة وانـه خـلال هـذه            لاًمتجو
الـشركة بمعـدل مليـون دولار       الفترة وصلت مبيعات    

 وصـل   ة سنوياً، وانه يعتبر انه خلال هذه الفتر       اميركي
مع احتساب الزيادات التي لم تدفع      . أ. د ١٥٠٠ إلىراتبه  

   حله، وانه لم ي٩٨ الضمان الا في العـام       إلى عنه   صر ،
 الا انه بعد سنتين من تسجيله اصبح        وبقي يعمل كالسابق  
 العمل وكذلك عند خروجه مـن       إلىيوسم بطاقة دخول    

عمله، وانه لم يستفد ابداً من فرصـه علـى اسـاس ان             
كان باعتقاده انه يوقـع     وع على تنازل    تعوض، وانه وقّ  

 اشهر الانذار   ٣على تعويض ضمان صحي، وانه عمل       
 له اجور بذمـة     بعد ان قدم استقالته ودفعت له وانه ليس       

الشركة، وانه قام بتدريب شخصين للاستلام مكانه وترك        
 وقـبض   ٢٠٠٢العمل في منتصف شهر ايار من العام        

  .اشهر الانذار
 ادلى السيد جوزف حنا وهو مدير لـدى المـدعى           -
 امام مفتش وزارة العمل اثناء التحقيق الحاصل ان         عليها

 اواخـر    منذ عليها العمل لدى المدعى     إلىالمدعي دخل   
انه تـرك   و للضمان    عنه  التصريح  وانه تم  ١٩٩٢العام  

وانه دخل العمل كغيـره مـن        ٣٠/٤/٢٠٠٢العمل في   
 بالمئـة   ٠,٥ إلـى مندوبي المبيعات لقاء عمولة وصلت      

 بنزين ونفقات سيارة وقبض     إلىيتقاضاها شهرياً اضافة    
المنافع الاخرى التي ذكرها المدعي وان اجـره حـسب          

وقبض تعويضه من سـنة     . أ. د ٦١٨ إلىالعمولة وصل   
 على هذا الاساس وان معدل دخلـه        ٩٨نة  س وحتى   ٩٢

الشهري بـين العمولـة والبنـزين ونفقـات الـسيارة           
 فـي شهر  الفي  . أ. د ٧٠٠ إلىوالاكرامية السنوية يصل    

العشر سنوات الاخيرة، وانه كان ملزماً بالحضور يومياً        
بات للزبـائن    الشركة لتسليم المقبوضات وتقديم الطل     إلى

 بعض التوجيهـات وان المـدعي عنـد         إلىوالاستماع  
مطالبته بعمل اشهر الانذار طلب حسم الاجازات السنوية        

 من مدة الانذار لكنه عاد وعمل مدة        ٢٠٠١ و ٢٠٠٠عن  
الانذار بكاملها وقبض اشهر الانـذار، ممـا يعنـي ان           
الاجازات تستحق له عن السنتين الاخيرتين وان هذا ما          

  .ة الشركةله بذم
 ان  ١٦/١/٢٠٠٦ ادلى المدعي في لائحته تـاريخ        -

بعـد  . أ.د/٧٧٧/ يبلغ مجموعه    ٩٣الاجر الشهري للعام    
العمولة، الصيانة،  (اضافة كافة الاضافات الشهرية عليه      

فيـصبح بعـد    ) ١٣ للـشهر    الاضافيالبنزين، الراتب   
  .أ.د/١٩٠٢/زيادات غلاء المعيشة 

كرة المقدمـة منهـا      ابرزت المدعى عليها مع المذ     -
 ابراء ذمة موقع لمـصلحتها مـن        ١٥/٢/٢٠٠٦بتاريخ  

 يبرئ بموجبه ذمـة الـشركة   ٢٥/٦/٩٨عي بتاريخ  دالم
، ويفيـد   ٣٠/٤/٩٨ تعويض حتى تاريخ     أومن كل مبلغ    

بأنه عمل لديها كبائع متجول وانه وصلته كافة الحقـوق          
 أي ٣٠/٤/٩٨ ولغايـة    ١/١/٩٣العائدة له ابتداء مـن      

  )).٤/١٢ (٥× . أ. د٦١٨ أي. (أ.د/٣٢٩٦/
معه انه قـبض قيمـة       افاد المدعي اثناء التحقيق      -

 مبلـغ   أي ٢٥/٦/٩٨ تـاريخ في الكتـاب    المبلغ الوارد   
كما افاد ان الراتب الاخير الذي قبضه قبل        . أ.د/٣٢٩٦/

  .أ.د/١٠٠٠/تقديم استقالته يفوق 
 افاد السيد جوزف حنا المدير لدى الشركة المدعى         -

ن للمدعي بذمة المدعى عليهـا فروقـات فـرق          عليها ا 
 ولغاية ترك العمل في     ٩٨تعويض نهاية الخدمة من ايار      

واجـازة  . أ. د ١٢٩٤ بمبلغ اجمالي قدره     ٢٠٠٢نيسان  
وانه قبض كامل حقوقه عن     . أ. د ٥٢٨عن سنتين بمعدل    

فترة عمله السابقة، وان عمل المدعي كان مستمراً ولـم          
دفع تعويضاته بالتوافق بينـه     م  تينقطع خلال الفترتين و   

 عن فترة عمله الاولى، وانه لم يـتم         عليهاوبين المدعى   
     علـى طلبـه، وانـه       ادخاله عن فترة عمله الاولى بناء 

يتقاضى راتبه بالعملة الاجنبية ولا يستفيد من زيـادات         
 وانه في الفترة    ٩٦ و ٩٥ و ٩٤غلاء المعيشة عن اعوام     

لتسليم مقبوضـاته   الاولى كان يعمل دون دوام ويحضر       
  .ودون تحديد ساعة العودة

 يتبين من المستند المبرز امام مفتش وزارة العمل         -
 ان المدعي قبض ثلاثماية الف      ٣/٥/٢٠٠٢وهو بتاريخ   

على بنك  . أ. د ٧٦٢نقداً وتم تحرير شيك له بمبلغ       . ل.ل
  /.٤/٥ تاريخ ٤٤٨٦٢بيبلوس برقم 

 تبين ان المـدعي طلـب فـي لائحتـه تـاريخ             -
 ـ اعتبار راتبـه     ٢٩/١/٢٠٠٧   شهري الاخيـر عـن     ال

مع كافة ملحقاته وكـرر كافـة       . أ.د/٩٦٠/ هو   ٩٣عام  
اقواله وطلباته مضيفاً انه ابرأ ذمة الشركة بمقدار المبلغ         

 فرضـتها  حـسابات خاطئـة      اساسالذي قبضه وعلى    
الشركة عليه، وانه يقتضي الاعتداد بـالمبلغ المقبـوض         

 المتوجبة لـه بذمـة       من اصل التعويضات   حسمهمنه و 
  .الشركة
 ع مـن المـدعى     يتبين من المستند المبرز والموقّ     -
 وهو يتناول رواتـب المـدعي لـديها ان راتبـه            عليها

 تـراوح   ٥/٢٠٠٢ وشـهر    ١/٢٠٠٠الشهري بين شهر    
مـضافاً اليـه   . ل.ل/٤٠٧٠٠٠و. ل.الـف ل  /٤١٩بين  

  .العمولة بحسب البيع
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 البيـع    ابرز المدعي جدولاً يتبين منه ان حركـة        -
الشهرية للسلع المباعة من قبله تراوحـت قيمتهـا بـين           

 مـن   ١٢في شـهر    . أ.د/١٠٥,٤٠٧/و. أ.د/٩٦,٥٨٧/
  .٢٠٠٢ من العام ٢، وفي شهر ٢٠٠١العام 
عمل الموقع  ) استمارة( طلب   ا ابرزت المدعى عليه   -

من المدعي عند التحاقه بالعمـل لـديها وهـو بتـاريخ         
 ـ  وجاء فيه ان العمل المطل     ١٦/٩/٩٢  "Placier" ووب ه

  ).ب بيعو مندأو(
 ابرز المدعي النظام الداخلي العائد للمدعى عليهـا         -

عى علاقتها بأجرائها والـذي يتبـين منـه ان          روالذي ي 
 النظام المذكور هو    فيالاجير في الشركة بحسب تعريفه      

 ته طبيع أوكل شخص يقوم بعمل دائم فيها اياً كان نوعه          
مـون بالاعمـال الاداريـة      ومنهم الذين يقو  ... لقاء اجر 

  ؛...والكتابية وبأعمال البيع
وحيث يتبين من كافة ما ذكـر اعـلاه ان الفـريقين           
  اختلفا علـى الوصـف القـانوني المعطـى لعلاقتهمـا           

  ، اذ يؤكـد المـدعي علـى ان         ٩٨التعاقدية قبل العـام     
  عقد العمل نشأ بين الفريقين منـذ تـاريخ بـدء عملـه             

 ـ  عليهالدى المدعى     بينمـا تؤكـد     ٩٢ل العـام     في اوائ
ول يعمـل    على انه عمل لديها كبائع متج      عليهاالمدعى  

لحسابه الخاص ويتقاضى نسبة مئوية على المبيع حتـى         
لم . ع. م ٦٢٤، وأن علاقة العمل بمفهوم المادة       ٩٨العام  

  ، ممـا يوجـب البحـث       ٩٨تنشأ بينهما الا بعد العـام       
عاقديـة الـسابقة    في الطبيعة القانونية لعلاقة الفريقين الت     

  ،٩٨للعام 
وحيث انه من الثابت ان المدعي بـدأ عملـه لـدى            

 بحسب اسـتمارة العمـل      ١٦/٩/٩٢ في   عليهاالمدعى  
 والتي جاء فيها ان الوظيفـة       عليهاالمبرزة من المدعى    

 مندوب بيع كمـا يتبـين ان        أو "Placier"المطلوبة هي   
 دون ان يتقاضـى راتبـاً       ٣٠/٤/٩٨المدعي عمل حتى    

اً بل نسبة مئوية على البيع اختلفت بين بيع الجملة          شهري
وبيع المفرق وانه لم يتم تسجيله في الصندوق الـوطني          

 انه كان يتقاضى نفقات     إلىللضمان الاجتماعي بالاضافة    
سـنوياً  . أ. شهرياً وسـبعماية د   . أ. د ٢٠٠بنزين بمعدل   
 صيانة سيارة وعلاوات عينيـة بمعـدل        أونفقات سيارة   

في الشهر وبونس عبارة عـن راتـب        . أ.د ٦٠ أو ٥٠
  آخر السنة،. أ. د٥٠٠ إلىشهر اضافي وصل 

 غـلاء  أووانه لم يكن يستفيد مـن فـرص سـنوية          
كة مع الزبائن وانـه     رمعيشة، وان عمله كان خارج الش     

يحضر صباحاً لتسليم المقبوضـات وطلبـات الزبـائن         
  ويغادر بعد اخذ التوجيهات،

اقدية للفـريقين الـسابقة     وحيث يتبين ان العلاقة التع    
 لم تكن علاقة عمل بمفهـوم       ٩٨للشهر الرابع من العام     

 موجبات وعقود وذلك لخلوها من عنـصر        ٦٢٤المادة  
اساسي هو الاجر، اذ ان المدعي كان يتقاضى عمولـة          

 في البيع وبحسب قيمـة المبيـع        نشاطهتتراوح بحسب   
تفت الشهرية وبحسب جداول البيع حتى اذا انتفى البيع ان        

الاجرة، وهو ما يتعارض بـشكل كبيـر مـع رابطـة            
ر ليها عقد العمل والتي يعتبر الاج     الاستخدام التي يقوم ع   

الشهري الثابت والمستمر احد عناصرها الاساسية ممـا        
   اقوال وطلبات المدعي لهذه الجهة،رديوجب 

 ذلك ان النظام الداخلي الـذي       إلىوحيث انه يضاف    
 ـباته والعائد للـشركة     استند اليه المدعي في طل     شترط ي

الاجر بحسب صراحة نص المادة الثانيـة منـه عنـد           
تعريف الاجير الامر غير المتوفر فـي عقـد المـدعي           

، كما يضاف ان المدعي وقّـع اقـراراً         ٩٨السابق للعام   
 بموجبـه ذمـة     ئ يبر ٢٥/٦/٩٥للمدعى عليها بتاريخ    

 ١/١/٩٣ تعويض ابتـداء مـن       أو مبلغ   أيالشركة من   
 وان كامل حقوقـه العائـدة للفتـرة         ٣٠/٤/٩٨  وحتى

المذكورة قد وصلته، كما يفيد بأنه عمـل لـديها كبـائع       
  متجول،

وحيث انه فضلاً عن ذلك يتبـين ان المـدعي كـان     
 تدفع له النفقات التي انفقها      ٩٨ عمله السابق للعام     خلال

 بنزين وصيانة سيارة وهي لا تعتبـر اساسـاً      يفعلاً وه 
لا تعتبر مدفوعات ثابتة وهي بالتالي      ضمن الراتب كما    

 ٦٢٤لا تشكل دليلاً على رابطة العمل بمفهـوم المـادة           
   ما ادلى به المدعي لهذه الجهة،ردالمذكورة مما يوجب 

وحيث انه يضاف اخيراً ان مراسيم غلاء المعيشة لا         
 ٦٢٤تطبق الا على عقد العمل الذي ترعاه احكام المادة          

ضمنها العقد الذي نـشأ بـين       المذكورة والتي ليس من     
 وهـو بيـع لقـاء    ٩٨المدعي والمدعى عليها قبل العام   

عمولة لا سيما وانه كان يعمل على سـيارته الخاصـة           
 كما انه لم يكن يتمتع بأي       عليهاوبالاستقلال عن المدعى    
ه اذ لم يكن مسجلاً بالـضمان       فحق كأجير وذلك باعترا   

 أو غـلاء معيـشة      أوولم يستفد مـن فـرص سـنوية         
تعويضات عائلية وهو ما يؤكد ان العلاقة التي نـشأت           

 لم تكن رابطـة اسـتخدام بمفهـوم         ٩٨بينهما قبل العام    
   المذكورة،٦٢٤المادة 

وحيث انه يضاف وعلى سبيل الاستطراد الكلي انـه         
 فرض اعتبار الرابطة المشار اليها رابطة عمـل         ىوعل

مولـة  ان المعدل الوسطي للع    انه ثبت    إلىيبقى ان نشير    
 إذ  ٩٨قبل العام   . أ.د/٦١٨/ضاها المدعي كانت    قاتالتي ي 

من غير الجائز احتساب البنزين ونفقات صيانة الـسيارة        
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ان غـلاء  من ضمنها لعدم قانونية ذلك وعلـى فـرض    
 بالـدولار  يتقاضـاها المعيشة يطبق على العمولة التـي    

نـصت بفقرتهـا    . ع. م ٣٥١الاميركي، يبقى ان المادة     
مرور الزمن الثنائي على حـق دعـوى        ة على   مسالخا

وان ... فيما يخـتص بـأجورهم ولـوازمهم      ... العمال
 بينما الحقـوق    ٨/٨/٢٠٠٢الدعوى الحاضرة مقدمة في     

 ـ        وان  ٣٠/٤/٩٨يخ  ارالمدلى بها لهذه الجهة سـابقة لت
 المطالبة بها على افتراض وجودها،      إلىالمدعي لم يعمد    

 ـ م اقراراً يفيد بأن كا    بل على العكس نظّ    ه قـد   مل حقوق
وصلته عن الفترة المشار اليها، ممـا يؤكـد الوجهـة            

  المذكورة اعلاه،
 طلـب   ردوحيث يقتضي تبعاً لما جاء تبيانه اعـلاه         

المدعي لجهة اعتبار العقد الناشئ بينه وبـين المـدعى          
 عقـد عمـل ورد      ٩٨عليها قبل الشهر الرابع من العام       

 طلبه بالزام   دوبرلاء المعيشة تبعاً لذلك     غطلبه بزيادات   
المدعى عليها بدفع الاشتراكات للمطلوب ادخالـه عـن         

 تبعـاً   ٩٨ و ٩٢ نالفترة المذكورة المدلى بها بين العامي     
  لذلك؛

وحيث يتبين من ناحية ثانية ان المدعي طلب الـزام          
المدعى عليها بدفع تعويض صرف تعسفي لقـاء حملـه    

ل  وتركه العم  ١٦/١٢/٢٠٠٢على تقديم استقالته بتاريخ     
 حرمانـه مـن     إلـى  لأنها عمدت    ٣/٥/٢٠٠٢فعلاً في   

 بعد ان قامت بحسومات تـأخير علـى         اجازاته السنوية 
ثم اوقفت راتبه بعد ان اعترض على الحرمان من         راتبه  

 الاستقالة فتكون المدعى عليها     إلىالاجازات مما حدا به     
  مسؤولة عن فسخ العقد،

 لهذه   اقواله وطلبه  ردوحيث ان المدعى عليها طلبت      
الجهة لتقديمه خارج المهلة ولتقديم استقالته طوعاً ودون        
ضغط من احد كما اكدت على وجود اجازة عن سـنتين           

 فرق تعـويض نهايـة      إلىاخيرتين له بذمتها بالاضافة     
 ٢٠٠٢ وحتى ترك العمل في نيسان       ٩٨خدمة من ايار    

  .أ.د/١٨٢٢بمبلغ اجمالي قدره 
 نصت على انه     من قانون العمل   ٥٠وحيث ان المادة    

 ان يقدم دعـوى الفـسخ       ملعلى من يدلي بفسخ عقد الع     
 ـ          العمـل   سضمن مهلة شهر من حـصوله امـام مجل

  .التحكيمي
وحيث انه من الثابت ان المدعي قدم اسـتقالته مـن           

 ثم تـابع    ١٦/١/٢٠٠٢العمل لدى المدعى عليها بتاريخ      
 بينما ادلـت  ى حسب ما ادل   ٣/٥/٢٠٠٢عمله لديها حتى    

 كمـا   ٣٠/٤/٢٠٠٢يها بأنه ترك العمل فـي       المدعى عل 
 الصندوق الوطني للضمان    إلىيتبين من التصريح المقدم     

  الاجتماعي،

 ٨/٨/٢٠٠٢وحيث ان الدعوى الحاضرة مقدمة فـي   
وان المدعي لم يدل بالصرف التعسفي الاّ فـي لائحتـه           

، فتكون الدعوى لجهـة الـصرف       ١٧/٤/٢٠٠٣تاريخ  
انونية مما يوجب ردهـا     التعسفي مقدمة خارج المهلة الق    

  شكلاً،
وحيث ان المدعي يطلب مـن ناحيـة ثالثـة الـزام          
المدعى عليها بالتصريح عنه لدى الـصندوق الـوطني         
للضمان الاجتماعي على اساس راتبه الحقيقـي والـذي         
اختلف تحديده من قبله بين لائحة واخرى اذ طلب فـي           

مـع  . أ.د/٢٤٤٨/ راتبـه الاخيـر      الاستحضار اعتبار 
 المـدعى  إلىه بينما اعتبره في الانذار الموجه منه   قحلوا

وقال اثناء  . أ. الالف د  إلى يصل   ١٢/٦/٢٠٠٢ في   عليها
، كمـا يتبـين ان      .أ.د/١٥٠٠ /إلـى التحقيق انه يصل    

المدعى عليها ادلت في اللوائح المقدمة منهـا ان راتـب    
  ،.ل. الف ل٤١٧ بلغ ٢٠٠٤المدعي الاخير في العام 
فادة الصادرة عن الشركة وهـي      وحيث يتبين من الا   

 ان راتب المدعي الاخير المقبـوض     ٣/٥/٢٠٠٢بتاريخ  
، وانـه يقتـضي     )عمولـة + راتب  . (أ. د ٨٦٢منه هو   

اعتماد الراتب المذكور عند احتساب حقوقه وذلـك دون         
اضافة البنزين وصيانة السيارة لأنها نفقات تـدفع فعـلاً       

  من قبله ولا تدخل ضمن اساس الراتب،
نه يقتضي تبعاً لذلك الزام المـدعى عليهـا         وحيث ا 

بالتصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتمـاعي عـن        
. أ.د/٨٦٢/يها براتبه الحقيقـي البـالغ       دعمل المدعي ل  

 وحتــى ١/٥/٩٨وذلــك مــن الفتــرة الممتــدة مــن 
 ودفـع فــرق الاشـتراكات والغرامــات   ٣٠/٤/٢٠٠٢

المتوجبة وبالتالي قبول طلب ادخال الـشخص الثالـث         
  شكلاً واساساً تبعاً لذلك،

 بـدفع   عليهـا وحيث ان المدعي طلب الزام المدعى       
وتبـين  اجازة مستحقة غير مدفوعة عن سنتين اخيرتين        

بأن المدعى عليها لم تدفع له بدل الاجازة عن الـسنتين           
   الزامهـا بـذلك     لاخيرتين من عمله لديها مما يوجـب      ا

هـا  ، كما يقتـضي الزام    .أ.د/١٧٢٤ = /٢× . أ. د ٨٦٢
 لغاية  مل انه ع  اس على اس  ١٣بدفع نصف راتب الشهر     

  .أ.د٤٣١ = ٢÷ . أ. د٨٦٢ أي ٢٠٠٢ من العام ٥شهر 
 الزام المدعى عليها بدفع مبلغ      بالتاليوحيث يقتضي   

 المـدعي مـع الفائـدة       إلـى . أ.د/٢١٥٥/اجمالي قدره   
القانونية منذ تاريخ تقديم الدعوى وحتى تـاريخ الـدفع          

  الفعلي،
 طلبات المـدعي لجهـة بـدل      ردقتضي  وحيث انه ي  

التشجيع على العمل وثمن المحروقات والمكافأة السنوية       



  العـدل  ٢٧٢

 سوق وتقـديمات وذلـك لعـدم        خسارةواجور صيانة و  
  القانونية وعدم الثبوت،

وحيث انه لم يعد من فائدة في بحث كافـة الاسـباب    
   المخالفة فيقتضي ردها؛أووالمطالب الزائدة 

  لذلك،
 ـ   ى المطالعـة، يقـرر المجلـس       وبعد الاطلاع عل

  :بالاجماع
 الزام المدعى عليها بـدفع مبلـغ اجمـالي قـدره        -

 إلـى .) أ.الفان ومئة وخمسة وخمسون د    . (أ.د/٢١٥٥/
المدعي مع الفائدة القانونية منذ تاريخ تقـديم الـدعوى          

الدفع الفعلي يمثل بدل اجازة عـن سـنتين         وحتى تاريخ   
  .١٣اخيرتين وبدل نصف الشهر 

طلب ادخال الـصندوق الـوطني للـضمان         قبول   -
الاجتماعي شكلاً واساساً والزام المدعى عليها بالتصريح       

هة فرق راتبه الحقيقـي ضـمن الفتـرة         جعن المدعي ل  
 ودفع فـرق    ٣٠/٤/٢٠٠٢ وحتى   ١/٥/٩٨الممتدة من   

  .الاشتراكات عنه والغرامات المتوجبة
- ٩٨ طلب المدعي لجهة الفترة الـسابقة للعـام          رد 
   القانونية،لعدم

- طلبات المدعي لجهة بدل التـشجيع والمكافـأة      رد 
والتقديمات وثمن المحروقات واجور الصيانة وخـسارة       

  .سوق لعدم القانونية وعدم الثبوت
- المخالفةأو كافة الاسباب والمطالب الزائدة رد .  
  . تضمين المدعى عليها النفقات-

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  فة الاولىالغر

   الرئيس فادي الياس :الهيئة الحاكمة
 والعضوان غسان باسيل وساندرا المهتار

  ١٢/٤/٢٠٠٦قرار صادر بتاريخ 
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  إن المحكمة،

  لدى التدقيق والمذاكرة،
بعد الاطلاع على تقرير القاضي المـشرف تـاريخ         

١٢/٤/٢٠٠٦ ،  
  وعلى كافة الاوراق،

 التعليل الوارد في التقريـر المـذكور        إلىوبالاستناد  
  اعلاه،

الرجوع عن قرار القاضي المـشرف      : تقرر بالاتفاق 
تبار ان دين الاجراء هو ديـن   ، واع ٢٤/٩/٢٠٠٣تاريخ  



  ٢٧٣  هادالإجت

ممتاز يعلو على ما عداه من ديون بما في ذلـك ديـون             
 الثامنة من الاتفاقية العربية رقم      المادةالدولة سنداً لنص    

، تـاريخ   ١٨٣ السارية المفعول بموجب القانون رقم       ١٥
٢٤/٥/٢٠٠٠.  

    

  تقرير القاضي المشرف
  ساندرا المهتار

  
  بعد الاطلاع،
اء المقدم من ورثة المرحوم الياس يعقـوب        على الاستدع 

فاخوري وهم أرملته عبلا بشارة شما وأولاده منـها بـيبي           
 ايـار   ١٩وجارك وماري وانطوان الياس فاخوري، بتاريخ       

، والذي يطلبون فيه تسديد الدين المثبت لوالدهم في         ٢٠٠٥
ن ممتاز يقتضي تـسديده     بيان الديون على اعتبار ان دينه دي      

زينة وسواها من ديون الدولة عملاً بنص المـادة         قبل دين الخ  
 التي  ١٩٦٦ تاريخ   ١ من الاتفاقية الدولية والعربية رقم       ٣٨

 تـاريخ   ١٨٣انضم اليها لبنان بموجـب القـانون رقـم          
٢٤/٥/٢٠٠٠،  

   كـانون  ١٦وعلى اسـتدعاء وكيلـة الاتحـاد ورود         
، الذي تقترح فيه إجـراء توزيـع لمـصلحة          ٢٠٠٥الاول  

  حاب الامتياز مـن الأجـراء المثبتـة ديـوم          الدائنين اص 
في بيان الديون وذلك قبل تسديد دين الخزينة والـضمان،          
  تطبيقاً لنص المادة الثامنة مـن اتفاقيـة العمـل العربيـة            

  ،١٥رقم 
وعلى القرار الصادر عن القاضـي المـشرف بتـاريخ          

 والذي قضى برد اقتراح وكيلـة الاتحـاد         ٢٤/٩/٢٠٠٣
 توزيع جزئي للعمال الدائنين المثبتة ديوم       الرامي إلى اجراء  

نظراً لكون دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هـو         
من الديون الممتازة العامة التي تتقدم في ترتيب التوزيعـات          

  على ديون العمال الممتازة ايضاً،
  وعلى مجمل اوراق الملف،

  حيث ان القاضـي المـشرف علـى التفليـسة قـرر            
 إيداع بيان الديون قلم المحكمة بعد       ١٦/١١/١٩٩٨بتاريخ  

اتخاذ القرارات المناسبة بشأن كل دين، وأن قرارات إثبـات      
دائنـاً  ... نقـرر قيـد  : "ديون الأجراء أتت بالصيغة التالية  

صاحب حق امتياز عام على اموال الشركة المفلسة برصيد          
رواتبه عن السنة الاخيرة لعقد عمله لدى هـذه الاخـيرة           

  ،."..بمبلغ

وحيث انه يقتضي بالتالي معرفة القانون الواجب تطبيقه        
لتحديد درجة أو سعة الامتياز التي يتمتع ا الاجراء المثبتـة           

هـل هـو   : ديوم في بيان الديون على الشكل المبين اعلاه   
القانون الساري المفعول بتاريخ ايداع بيـان الـديون أي          

 من  ٤٨المادة  و   وه –بتاريخ تثبيت حق الاجراء في الطابق       
قانون العمل التي تنص على ان رواتب الاجراء عن الـسنة           
الاخيرة هي من الديون الممتازة التي تأتي بعد دين الخزينـة           
والمصارفات القضائية والتأمينات الجبرية، ام القانون الساري       

 أي المادة الثامنة من     –المفعول بتاريخ تسديد ديون الاجراء      
 بِشأن تحديد وحماية الاجور للعـام  ١٥قم الاتفاقية العربية ر  

 والتي اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام اليها بموجب        ١٩٨٣
، التي تعتبر الاجور ٢٤/٥/٢٠٠٠، تاريخ ١٨٣القانون رقم  

والمبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل ديناً ممتـازاً          
 ويتمتع بأعلى درجات الامتياز على ما عداه من ديون بمـا          

  فيها ديون الدولة؟
وحيث انه لا بد من الاشارة بادئ ذي بدء إلى ان تطبيق    
الاتفاقيات الدولية من قبل المحاكم الوطنية وتمتعها بدرجـة         
تعلو درجة التشريع لا تتم إلا بعد المـصادقة علـى هـذه             
الاتفاقية اصولاً عن طريق صدور قانون يجيـز للحكومـة          

  الانضمام اليها،
تنص علـى ان القاضـي      . م.م. أ ٣٦٩ وحيث ان المادة  

يفصل في التراع وفق القواعد القانونية التي تطبـق عليـه،           
فيقتضي بالتالي، تحديد القواعد القانونية التي تطبـق علـى          

  الطلب الحاضر،
وحيث ولئن كانت القاعدة هي في عدم سريان القانون         
الجديد على احداث وقعت وانتجت آثاراً قانونية في ظـل          

قديم عملاً بمبدأ الاثر المباشر للقانون الجديد وبالتالي،        قانون  
مبدأ عدم رجعية القوانين مراعاة لوجوب تحقيق الاسـتقرار         
في التعامل، ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك، إلا ان            
الاجتهاد والفقه الراجح يرى ضرورة تطبيق القانون الجديد        

ية للعلاقـات   على الآثار غير المكتملة أو الآثـار المـستقبل        
  والاوضاع القانونية التي نـشأت في ظـل قـانون قـديم            

les effets futurs des situations juridiques ــا ، كم
وتطبيق القانون الجديد بأثر رجعي في حال تعلّقه بالنظـام          
العام وبالمصلحة العليا للمجتمع، بحيـث ان حمايـة هـذه           

ي للقانون  المصلحة تتحقق عن طريق التطبيق المباشر والفور      
  الجديد،

"Les droits qui sont ainsi normalement à l'abri 
d'une loi nouvelle, tomberont parfois sous son 
empire, lorsqu'elle aura été dictée au législateur 
par des motifs impérieux d'ordre public. Ici, la 
sécurité des particuliers cède devant l'intérêt 
social". 

(Vo Mazeaud et Chabas, Introduction à l'étude 
du droit, 11e éd., T. I, no 145 et s. p: 228 et s). 



  العـدل  ٢٧٤

وحيث إن المبدأ القانوني الذي يرتكز عليـه التـشريع          
العمالي يقضي بإفادة الأجراء دوماً من الاتفاقات والانظمة        

صوص عليهـا في    الأكثر فائدة لهم بحيث تعتبر الاحكام المن      
قانون العمل فقط الحد الادنى لحقوق الأجراء التي لا يجوز في 

وبالتالي، فإن كـل    لتعلّقها بالنظام العام،    أي حال تجاهلها    
اتفاقية، قـانون،   ( أينما وردت    –زيادة على هذه الحقوق     

تكون ملزمة وواجبة التطبيق، وذلك عملاً بصراحة      ...) عقد
للأجراء ان يستفيدوا   : "... مل من قانون الع   ٤٣نص المادة   

  ،"من الاتفاقات والانظمة الاكثر فائدة لهم
محكمة الدرجة الاولى في بـيروت،      : يراجع ذا المعنى  (
  )Ham 36290، حمورابي ١٩/٥/١٩٨٣، تاريخ ١٥٦رقم 

 ١٥وحيث ان المادة الثامنة من اتفاقية العمل العربية رقم          
، تاريخ  ١٨٣ون رقم   السارية المفعول في لبنان بموجب القان     

تعتبر الاجور والمبـالغ    : "، تنص على ما يلي    ٢٤/٥/٢٠٠٠
المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل ديناً ممتازاً ويتمتـع          
بأعلى درجات الامتياز على ما عداه من ديون بما فيها ديون           

، )"على الاموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل(الدولة  
دة هو الاكثر مراعاة لمصالح الاجـراء،       فيكون نص هذه الما   

ويقتضي سنداً لكل ما تقدم بيانه، تطبيقـه علـى الحالـة            
الحاضرة وبالتالي، افادة الاجراء المثبتـة ديـوم في طـابق          
التفليسة منه عبر اعتبار ان درجة الامتياز التي يتمتـع ـا            

  دينهم تعلو على ما عداها من ديون بما فيها ديون الدولة،
 انه سبق للقاضي المـشرف ان قـرر بتـاريخ           وحيث

 رد استدعاء وكيلة الاتحاد الرامي إلى اجراء        ٢٤/٩/٢٠٠٣
توزيع لديون الاجراء على اعتبار ان دين الصندوق الـوطني        
للضمان الاجتماعي هو من الديون الممتازة العامة التي تتقدم         

  في ترتيب التوزيعات على ديون العمال الممتازة ايضاً،
 من قانون التجارة تنص على ما       ٥٢٢ إن المادة    وحيث

مفاده ان للمحكمة ان تنظر في قرارات القاضي المشرف من          
 من القانون عينه توجـب      ٥٢١تلقاء نفسها، كما ان المادة      

على القاضي المشرف رفع تقرير إلى المحكمة عن المنازعـات   
  التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في صلاحية المحكمة،

  ك،لذل
نرفع هذا التقرير إلى جانب المحكمة لتقرير ما تراه مناسباً          
لجهة اعادة النظر في قرار القاضي المشرف الصادر بتـاريخ          

، واعتبار ان دين الاجراء هو دين ممتاز يعلو         ٢٤/٩/٢٠٠٣
على ما عداه من ديون بما في ذلك ديون الدولة سنداً لنص            

 السارية المفعـول    ١٥م  المادة الثامنة من الاتفاقية العربية رق     
  .٢٤/٥/٢٠٠٠، تاريخ ١٨٣بموجب القانون رقم 

  ١٢/٤/٢٠٠٦بيروت في 
    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الاولى

   الرئيس فادي الياس :الهيئة الحاكمة
 والعضوان غسان باسيل وساندرا المهتار

  ٥/٥/٢٠٠٨ تاريخ ١٣رقم : القرار
 ورفيقه. ق. المحامي أ/ هلا البيطار
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يفترض بالمحكِّم ان لا يكون ذهنه وعقله مرتهناً بأي         
اعتبار مسبق، وان تكون حريته بنطـق الحـق مطلقـة           

 غير مباشرة بأي سـبب      أووغير مقيدة بصورة مباشرة     
 اجتماعي  أو مصلحي   أو مادي   أو ادبي   أومؤثِّر عاطفي   

، خارج  احتمالي وأاكيد   مستقبلي،   أو  عقائدي، حاضر  أو
عن الاسباب الموضوعية المعروضة امامه مـن قبـل         

  .الفرقاء في الخصومة
منذ تبلُّغ المحكِّم طلب الرد، يجب عليـه ان يتوقـف           

 ان يفصل في الطلـب      إلىعن متابعة النظر في القضية      
حتى ولو كان محكماً مطلقاً، وذلك تحت طائلة اعتبـار          

 عمل يقوم به بعد تبلُّغه طلـب رده         أو  قرار يصدره  أي
يكون باطلاً لأنه يتضمن مخالفة للنظام العام والمبـادئ         



  ٢٧٥  هادالإجت

القانونية العامة، اذ يجعل من المحكِّم قاضياً في نزاع هو          
فريق فيه ويعطيه حق تقدير امور هي من اختـصاص          

  .المحكمة دون سواها

  بناء عليه،

  : في الاختصاص المكاني–اولاً 
نصت على ان تنظـر     . م.م. أ ١٢٨/٣مادة  حيث ان ال  

 المحكم الغرفة الابتدائية المختـصة بنظـر        ردفي طلب   
 الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظـر        أوالدعوى  

  الدعوى لولا وجود التحكيم،
. م.م. أ ٧٧٠وحيث انه، في المقابل، تـنص المـادة         

 الغرفة الابتدائية الكائن فـي      إلىعلى ان طلب الرد يقدم      
قتها مركز التحكيم المتفق عليه، وإلا فـإلى الغرفـة          منط

الابتدائية في بيروت، مما يقتضي معه التحقق من مـدى       
  .وجود اتفاق على تحديد مركز التحكيم

وحيث ان قواعد التفسير توجب إعطاء الاولوية فـي         
التطبيق للنص الخاص الذي يستبعد معه النص العام في         

إعمال النص العام فـي      إلىما نص عليه، على ان يعاد       
  .كل ما لم يتناوله النص الخاص من أمور

وحيث انه في حالة التحكيم الحاضرة، يقتضي طبعـاً         
إعمال النصوص الخاصة الواردة في الفـصل المتعلـق         
بالتحكيم من قانون اصول المحاكمات المدنية بالأولويـة        
على النصوص العامة الواردة في الفصل المتعلق بـرد         

اة وفي الفـصل المتعلـق بالتمثيـل فـي          وتنحي القض 
 ٧٧٠ يقتضي إعمال وتطبيق احكام المادة       أيالمحاكمة،  

 ١٢٨ مـن المـادة      ٣على احكام الفقرة    بالأولوية  . م.م.أ
  .م.م.أ

تراجع كلمة الرئيس شكري صادر التي القاها خلال        (
ــاريخ    ــد بت ــي المنعق ــضائي التحكيم ــى الق الملتق

اني للتحكيم، غرفـة     المركز اللبن  ر، الناش ١٢/١٠/٢٠٠٤
التجارة والصناعة في بيـروت، مطبوعـات صـادر،         

  ). وما يليها٢٨صفحة 
 موسوعة اصول المحاكمـات، جـزء       ، ادوار عيد  -

  . وما يليها٤٠٦، ص ١٠
صريح علـى تعيـين     الوحيث انه في غياب الاتفاق      

مركز التحكيم، يعود عندها الاختصاص للنظر في طلب        
دائية في بيـروت لـصراحة       الغرفة الابت  إلى المحكم   رد

م، ممـا يقتـضي معـه اعـلان         .م. أ ٧٧٠نص المادة   
المحكـم   رد المحكمة للنظر فـي طلـب   هذهاختصاص  

  .ق.  أالاستاذ

  : في المهلة القانونية–ثانياً 
 طلب رده لوروده خـارج      ردحيث ان المحكم يطلب     

باعتبـار  . م.م. أ ٧٧٠المهلة القانونية المحددة في المادة      
عية كانت على علم بالسبب الذي تتذرع به منذ         ان المستد 

 اكثر من ثـلاث سـنوات   إلىفترة زمنية طويلة، امتدت   
منذ تاريخ توقيعها النظام الاساسي للـشركة المتـضمن         

  .١٠/١٠/٢٠٠٤البند التحكيمي في 
م تنص صراحة على انـه  .م. أ٧٧٠وحيث ان المادة   

 وبأنه   الا لأسباب تظهر بعد تعيينه،      المحكم ردلا يجوز   
يتوجب في هذه الحالة تقديم طلب الرد في خلال الخمسة          

 أو ريخ علم طالب الرد بتعيين المحكـم      عشر يوماً من تا   
  .من تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك

وحيث ان المستدعى ضدهما يدليان بأن تاريخ علـم         
 المحكم المعين للبـت بالمنازعـات   ردطالبة الرد بسبب   

 إلى عن تنفيذ عقد الشركة، يعود       والخلافات التي قد تنشأ   
 الاستاذ  من السيد ايلي حنينة للمحكم    تاريخ تنظيم الوكالة    

يخ ر، باعتبار ان هـذا التـا      ١٦/١/٢٠٠٦بتاريخ  . ق. أ
 ما يزيد عن الخمسة عشر يوماً المنّوه عنها في          إلىيعود  
  .م.م. أ٧٧٠المادة 

وحيث انه يقتضي بالتالي البحث عما اذا كان سـبب          
مدلى به قد ظهر للمستدعية بتاريخ لاحق، وتحديد        الرد ال 

هذا التاريخ، نظراً لما قد يترتب على ذلك من نتائج لدى           
 رده  أوالبحث في مدى تحقق سبب الرد ام لا، ولقبولـه           

  .شكلاً
اذا ... "ى انـه  تنص عل . م.م. أ ٧٦٩وحيث ان المادة    

 سبب للرد فعليه إعلام الخـصوم       قام في شخص المحكم   
ه الحالة لا يجوز له قبول المهمة الا بموافقة         به، وفي هذ  

  ".هؤلاء الخصوم
 ما ورد، يتبين ان هذه المادة       إلىوحيث انه بالاستناد    

ة آمرة هدفها تأمين الحقـوق الاساسـية        دقد وضعت قاع  
للمتقاضين عبر الحصول على محاكمة عادلة متوازنـة،        

 موضوع شك مقبول، من شأنه      حياد المحكم لا يكون فيه    
  .ثير على نزاهته وتجردهالتأ

وحيث انه يستنتج من المادة المذكورة اعلاه، انها قد         
 موجب إعلام الخصوم بـسبب      رتّبت على عاتق المحكم   

 هـو، نظـراً لكونـه       عليهالرد القائم في شخصه، فيقع      
شخصاً ممتهناً، عبء اثبات هذا الموجب بالإعلام بطرق        

، ٢/٣/٢٠٠٦يراجع حكم هذه المحكمة تـاريخ       . (جدية
، العـدد   ٢٠٠٧المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي      

  ). وما يليها٤٨، ص ٤٤



  العـدل  ٢٧٦

وحيث ان المحكم لم يثبت قيامه بـإعلام المـستدعية         
ه الآخر السيد ايلي    يبكونه قد اضحى وكيلاً للمستدعى عل     

حنينة منذ تاريخ تنظيم وكالة له من هـذا الاخيـر فـي             
 لـدى جميـع      للمرافعة والمدافعـة عنـه     ١٦/١/٢٠٠٦

المحاكم، مع ما تتضمنه من صلاحيات واسـعة لجهـة          
والاسقاط والابراء والإقـرار والتنـازل      إجراء الصلح   

، فيقتضي تبعاً لذلك البحـث      ...والتنفيذ والتوقيع والقبض  
عما إذا كانت المستدعية قد علمت بحصول هذه الوكالـة   

  .وتاريخ علمها بها
 فـي الملـف     وحيث انه من مراجعة اللوائح المبرزة     

والمستندات المرفقة بها، يتبين انه قد ورد في خاتمة عقد          
مع الموافقة علـى    "الشركة، وبعد توقيع الشركاء، عبارة      

مع ختم باسـم    " تعييني محامياً ومستشاراً قانونياً للشركة    
  .وتوقيعه. ق. المحامي أ

وحيث ان المحكمة ترى ان خـتم وتوقيـع المحكـم           
 سوى كونه محاميـاً ومستـشاراً       المنوه عنهما لا يفيدان   

 قانونياً للشركة فقط، دون إظهار صفته كوكيل ومستشار       
سيد ايلي حنينة، ممـا     قانوني للشريك في هذه الشركة ال     

ينفي إمكانية علم المستدعية بهذه الصفة الاخيرة للمحكم،        
  .وقبولها الضمني به كمحكم رغم وجود هذا السبب للرد

ومـن خـلال معطيـات      وحيث انه تبعاً لما تقـدم،       
وظروف الملف، ترى المحكمة انه لا يمكن تحديد تاريخ         
العلم بسبب الرد المدلى به بشكل دقيق وواضح، سـيما          
وأنه لا يمكن ان يستخرج علم المستدعية بسبب الرد عن          

 دليـل   إلـى طريق الاستنتاج والاستدلال دون الارتكاز      
ن ، وطالمـا ا   وبالتاليواضح وساطع غير مشكوك فيه،      

القرائن والوقائع التي يدلي بها كل من المستدعى ضدهما         
 بطلب الرد الناشئ عـن تنظـيم        المستدعيةلإثبات علم   

وكالة من قبل المستدعى ضده السيد ايلي حنينة للمحكم،         
لا تصلح كدليل جازم غير قابل للشك فيه حول حصول           
هذا العلم، لذا فإنه يقتضي اعتبار سبب الرد المدلى بـه           

  . ضمن المهلة القانونية، وبالتالي مقبولاً شكلاًوارداً

  : في الاساس–ثالثاً 
 المحـامي    المحكـم  ردحيث ان المستدعية تطلـب      

 الفقرة الرابعة مـن المـادة       إلىبالاستناد  . ق. الاستاذ أ 
باعتبار انه وكيل ومستشار قانوني للشريك      . م.م. أ ١٢٠

ي البند  الآخر في عقد الشركة، وبالتالي للطرف المقابل ف       
  .التحكيمي الوارد في العقد المذكور

 القاضي إذا   ردوحيث ان الفقرة المذكورة تجيز طلب       
 ممـثلاً   أو سبق ان كان وكيلاً لأحد الخـصوم         أوكان،  

  ...قانونياً له

وحيث ان الاسباب الملحوظة لرد القاضي هي نفسها        
 المحكمـين، وهـي كلهـا ممكنـة       ردالتي تنطبق على    

  . منهاأيمحكمين دون استثناء التطبيق على ال
  :يراجع

"Il a toujours été admis que les causes de 

récusation prévues pour les juges s'appliquaient aux 

arbitres. Ce sont donc aujourd'hui les huit cas 

prévus par l'ordonnance du 22 déc. 1958 (art. 8-1 

modifié par la loi du 5 juillet 1972) qui s'appliquent, 

et il ne doit pas en être excepté un, tous étant 

susceptibles de s'appliquer à l'arbitre". 

- Jean Robert, L'arbitrage, 5ème édition, n. 144, p. 
123. 

  :وكذلك
- Paris, 8 mai 1970, D. 1970, P. 635, note J. 

Robert 

لقانون اللبناني قد حـدد حـصراً       وحيث انه اذا كان ا    
حالات الرد، فإنه يتضح انه من مراجعة حـالات الـرد           
هذه، ان قاسماً مشتركاً يجمع بينها جميعاً، وهو حـرص          

 القاضـي،   ردالمشترع على إعطاء الخصوم حق طلب       
وبالتالي المحكم، في كل حالة يمكن ان تثير شكاً معقولاً          

فكر والعاطفة وحرية   ومشروعاً حول استقلالية الذهن وال    
الرأي لديه، ذلك انه يفترض بالمحكم ان لا يكون ذهنـه           
وعقله مرتهناً بأي اعتبار سابق مسبق، وان تكون حريته         

 غيـر   أوبنطق الحق مطلقة وغير مقيدة بصورة مباشرة        
 أو مـادي    أو ادبـي    أومباشرة بأي سبب مؤثر عاطفي      

  مـستقبلي،  أو عقائدي، حاضر    أو اجتماعي   أو يمصلح
 احتمالي، خارج عـن الاسـباب الموضـوعية         أواكيد  

  .المعروضة امامه من قبل الفرقاء في الخصومة
  :يراجع بهذا الشأن

، المجلـة   ٢٩/٦/٢٠٠٥خ  ير حكم هذه المحكمة، تا    -
، وكذلك  ٤٣ ص   ٢٠٠٧اللبنانية للتحكيم العربي والدولي     

 ٤٤، المرجع ذاتـه، صـفحة      ٦/٦/٢٠٠٧حكمها تاريخ   
  .وما يليها

منذ تبلغ المحكـم    . م.م. أ ١٢٥انه وفقاً للمادة    وحيث  
 ان يتوقف عن متابعة النظر فـي        عليهطلب الرد يجب    

 ان يفصل في الطلب حتى ولو كان محكمـاً          إلىالقضية  
 أو قـرار يـصدره      أيمطلقاً، وذلك تحت طائلة اعتبار      

عمل يقوم به بعد تبلغه طلب رده يكـون بـاطلاً لأنـه             
م والمبادئ القانونية العامة، اذ     يتضمن مخالفة للنظام العا   



  ٢٧٧  هادالإجت

يجعل من المحكم قاضياً في نزاع هو فريق فيه ويعطيه          
حق تقدير امور هي مـن اختـصاص المحكمـة دون           

  .سواها
  :يراجع بهذا الشأن

   ٨، مجموعــة بــاز ٧/٥/١٩٦٠ تمييــز لبنــاني -
 ١٢٢ ص   ١٢، باز   ١٠/٧/١٩٦٤ و – ٦٦ رقم   ٨١ص  
  .٢٣رقم  ١٢٩ ص ١٣ باز ١١/٣/١٩٦٥ و– ٩٢رقم 
، النـشرة القـضائية     ٢/٤/١٩٦٤ استئناف بيروت    -

  .١٥٣ ص ١٩٦٤
ــروت - ــة بي  ص ١٩٦٣ق . ، ن٨/٣/١٩٦٣ بداي

١٢٤٠.  
وحيث يتبين فـي النـزاع الحاضـر، ان المحكـم           
المطلوب رده هو وكيل احد فريقي التحكيم السيد ايلـي          

 الوكالة المبرزة صورتها ربطاً     إلىحنينة، وذلك استناداً    
  والمنظمة له من قبل هـذا الاخيـر لـدى            بطلب الرد، 

  .١٦/١/٢٠٠٦الكاتب العدل في جبيل بتاريخ 
 شخص  إلىوحيث ان إيلاء التحكيم المطلق الآحادي       

تربطه علاقة قانونية ومصالح مشتركة مع احد اطراف        
التحكيم، من شأنه التأثير في حياده وتجرده، وهي مسألة         

ية القائمة بـين    في غاية الخطورة بالنظر للعلاقة الشخص     
 تكاد تجعلهمـا فـي      أوالموكل والوكيل، والتي تجعلهما     

  .مصاف الشخص الواحد
 مصلحة   ان تكون للمحكم   وحيث انه من غير الجائز    

  .م.م. أ١٢٠في التحكيم عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 
 ردوحيث انه، تأسيساً على كل ما تقـدم، يقتـضي           

م معطوفـة   .م. أ ٧٧٠دة  سنداً للما . ق. المحكم الاستاذ أ  
  .م.م. أ١٢٠/٤على المادة 

وحيث ان المحكمة لا ترى فائدة في بحث سائر مـا           
 مخالفة إما لعدم    أواثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة       

الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سـبق تبيانـه جوابـاً             
  .ضمنياً

  لذلك،
  :تحكم بالاجماع

الرد بإعلان اختصاص هذه المحكمة للبت بطلب       . ١
  .الحاضر

  .بقبول طلب الرد شكلاً. ٢
  .ق. وفي الاساس، برد المحكم الاستاذ أ. ٣

 أوبرد سائر الاسباب والمطالب الاخرى الزائـدة        . ٤
  .المخالفة

بتضمين المستدعى ضده السيد ايلي حنينة الرسوم       . ٥
  . والنفقات القانونية كافة

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الاولى

 الرئيس فادي الياس والعضوان :الهيئة الحاكمة
 غسان باسيل وساندرا المهتار 

 ٢٠/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ٣٣رقم : القرار
  .ل.م.ش" سيران تاورز"شركة ./ ب. المهندس م
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 المحكمين في خلال مهلة خمسة عشر       رديقدم طلب   
 تـاريخ  أو الرد بتعيين المحكّم يوماً من تاريخ عِلْم طالب    
  .ظهور سبب الرد بعد ذلك
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 المحكمين للأسباب ذاتها التـي يـرد بهـا        ردب  يطلِ
 ١٢٩ إلـى  ١٢٠القاضي والمنصوص عنها في المواد      

ولقد حدد القـانون    . من قانون اصول المحاكمات المدنية    
          ل طلب الردقبهذه الاسباب على وجه الحصر بحيث لا ي

  . احدهاإلىما لم يكن مسنداً 
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إن إقدام أحد طرفي العقد على فسخه من شأنه إعمال          
صلاحية المحكّم للبحث في كيفية تنفيذ هذا العقـد ومـا           

  .رافق هذا التنفيذ

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 المحكم  در طلب   ردحيث ان المستدعى ضدها تطلب      

 ٧٧٠لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المـادة         
باعتبار ان المستدعي قد أُبلغ شخصياً قرار تعيين        . م.م.أ

ولم يثبت أن طلبـه وارد ضـمن        . ز. المحكم الاستاذ ح  
  .المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوماً

تنص صراحة علـى    .  م.م. أ ٧٧٠وحيث ان المادة    
 المحكم الا لأسباب تظهر بعـد تعيينـه،   ردز أنه لا يجو 

 في خـلال    الردوبأنه يتوجب في هذه الحالة تقديم طلب        
 بتعيـين   الـرد الخمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب        

  . بعد ذلكالرد من تاريخ ظهور سبب أوالمحكم 
وحيث ان ما ادلت به المستدعى ضدها عـن ابـلاغ        

قـد بقـي    . ز. اذ ح المستدعي قرار تعيين المحكم الاست    
 إثبات يؤكده، كونها قد اكتفـت بـالادلاء         أيمجرداً عن   

  .بحصول هذا التبليغ دون ان تبرز ما يثبت حصوله فعلاً
وحيث انه تبعاً لما تقـدم، ومـن خـلال معطيـات            
وظروف الملف، ترى المحكمة انه لا يمكن تحديد تاريخ         

 المدلى به بشكل دقيق وواضح، سـيما        الردالعلم بسبب   
 عن  الردوانه لا يمكن ان يستخرج علم المستدعي بسبب         

 دليـل   إلـى طريق الاستنتاج والاستدلال دون الارتكاز      
واضح وساطع غير مشكوك فيه، وبالتالي، وطالمـا ان         
الوقائع التي تدلي بها المستدعى ضـدها لاثبـات علـم           

، لا تصلح كدليل جازم غير قابـل        الردالمستدعي بطلب   
 أيول هذا العلم كما انها لم تبـرز         للشك فيه حول حص   

مستند يثبت اقوالها لهذه الناحية، لذا فإنه يقتضي اعتبـار    
 المدلى به وارداً ضـمن المهلـة القانونيـة،          الردسبب  

  . مقبولاً شكلاًوبالتاليومستوفياً كافة شروطه الشكلية 

  : في الاساس–ثانياً 
 المحكم  رد يطلب من ناحية اولى      المستدعيحيث ان   

كونه ليس من اهل الاختصاص والخبـرة  . ز. الاستاذ ح 
في المسائل الهندسية فيمـا ان الخـلاف الناشـئ بـين            
الطرفين والذي هو موضوع التحكيم يتعلـق بمواضـيع         
هندسية فنية بحتة، بحيث ان غلطاً جوهرياً يكون قد وقع          

  .على شخص المحكم مما يقتضي رده لهذه العلة
نصت على ان طلب    . م.م. أ ٧٧٠/١وحيث ان المادة    

رد بها القاضي، وان          ردالمحكم يتم للأسباب ذاتها التي ي 
قانون اصول المحاكمات المدنية نـص علـى القواعـد          

 منـه،   ١٢٩ إلـى  ١٢٠المتعلقة برد القاضي في المواد      
 ١٢٠ فـي المـادة      الردوحدد الاسابب التي يبنى عليها      

الا  الـرد وذلك على وجه الحصر، بحيث لا يقبل طلب         
  . احد هذه الاسبابإلىاذا اسند 

  :يراجع
- E. Tyan, Le droit de l'arbitrage, p. 141 et suiv. 

وحيث انه اذا كان القانون اللبناني قد حـدد حـصراً           
 الـرد ، فإنه يتضح انه من مراجعة حـالات         الردحالات  

هذه، ان قاسماً مشتركاً يجمع بينها جميعاً، وهو حـرص          
 القاضـي،   رد الخصوم حق طلب     المشترع على اعطاء  

وبالتالي المحكِّم، في كل حالة يمكن ان تثير شكاً معقولاً          
ومشروعاً حول استقلالية الذهن والفكر والعاطفة وحرية       
الرأي لديه، ذلك انه يفترض بالمحكم ان لا يكون ذهنـه           
وعقله مرتهناً بأي اعتبار سابق مسبق، وان تكون حريته         

 غيـر   أومقيدة بصورة مباشرة    بنطق الحق مطلقة وغير     
 أو مـادي    أو ادبـي    أومباشرة بأي سبب مؤثر عاطفي      

 مـستقبلي،   أو عقائدي، حاضر    أو اجتماعي   أومصلحي  
 احتمالي، خارج عـن الاسـباب الموضـوعية         أواكيد  

  .المعروضة امامه من قبل الفرقاء في الخصومة
  :يراجع بهذا الشأن

لمجلـة  ، ا ٢٩/٦/٢٠٠٥ حكم هذه المحكمة، تاريخ      -
  .٤٣ ص ٢٠٠٧اللبنانية للتحكيم العربي والدولي 

وحيث ان عدم المام المحكم بـالامور الهندسـية لا          
 التي حـددها القـانون بـشكل        الرديدخل ضمن اسباب    

حصري والمشار اليها آنفاً، علماً بأنه في مطلق الاحوال         



  ٢٧٩  هادالإجت

 المحكِّم الاستعانة بالخبرة الفنية لاجراء      أويبقى للقاضي   
 للقيام بتحقيق فني بشأن     أو لتقديم استشارة فنية     أومعاينة  

 وما يليها من    ٣١٣مسألة تتطلب معارف فنية وفقاً للمادة       
  .قانون اصول المحاكمات المدنية

 الـرد  ذلك فإن ما اثاره طالب       إلىوحيث انه اضافة    
حول الغلط الواقع على الـصفات الجوهريـة للمحكِّـم          

فهو لا ينطبـق علـى      ،  اليهوالمرجع الفقهي الذي اشار     
القضية الحاضرة كون الغلط الجوهري الذي يعيب اتفاق        

 الذي  الردالتحكيم والذي ذكره هذا المرجع يرتبط بسبب        
يحمل على الارتياب في استقلال المحكم وعدالته والذي        
يكون حاصلاً قبل تعيينه إنما لم يكتشف الا بتاريخ لاحق          

ال المرجـع ذاتـه     يراجع في هذا المج   ... (لهذا التعيين   
ادوار عيـد، موسـوعة     . د: الذي اشار اليه المـستدعي    
  ).٤٠٢ – ٤٠١ ص ١٠اصول المحاكمات، جزء 

وحيث ان المستدعي يعتبر من ناحية ثانية، ان طلب         
تعيين المحكم قد بني على بند تحكيمي باطل كون الجهة          
المستدعى ضدها قد ادلت صراحة في الكتاب الموجـه         

 باعتبـار   ٥/١٠/٢٠٠٧تدعي بتاريخ    المس إلىمن قبلها   
العقد مفسوخاً على مـسؤوليته، بحيـث يكـون البنـد           

 من العقد المبرم بينهمـا      ١٣التحكيمي الوارد في المادة     
  .باطلاً لهذه العلة

وحيث انه فضلاً عن ان المستدعي قد خلط بين فسخ          
العقد وابطاله نظراً للمفاهيم القانونية العائدة لكل منهمـا         

 مـن هـاتين   أيالتي تترتب في حـال تحقـق        وللنتائج  
الحالتين، فإن السبب المدلى به مـن المـستدعي لهـذه           

 المحددة  الردالناحية ايضاً يبقى خارجاً عن اطار اسباب        
قانوناً والتي سبقت الاشارة اليها آنفاً، علماً بـأن البنـد           
التحكيمي الوارد في المادة الثالثة عشرة من العقد المبرم         

 أي نص علـى حـل       ٣/٥/٢٠٠٥ين بتاريخ   بين الطرف 
 أوتفـسير    أو نزاع بين الفريقين حول تطبيق       أوخلاف  
، بحيث ان اقـدام     ...بالتحكيم المطلق   الاتفاقية هذهتنفيذ  

احد الطرفين على فسخ العقد من شأنه إعمال صـلاحية          
المحكم للبحث في كيفية تنفيذ هذه الاتفاقية وما رافق هذا          

نطقي قلب الامور واعتبار ان فسخ      التنفيذ، وليس من الم   
 ابطال البند التحكيمي واعتباره كأنه لـم        إلىالعقد يؤدي   

  .يكن وفقاً لما اعتبر المستدعي ذلك
  وحيث انه في ضوء مـا تقـدم، فـإن المحكمـة لا             

 بما يمكّن من    الردترى ما يبرر القول بجدية سبب طلب        
ي بالتالي  ، مما يقتض  اليهاقبوله وفقاً للاسباب التي استند      

  .رده
 سائر ما اثيـر مـن اسـباب         ردوحيث انه يقتضي    
  . مخالفةأوومطالب اخرى زائدة 

  لذلك،
  :تحكم بالاجماع

  . شكلاًالردبقبول طلب . ١
  .في الاساس. ز.  المحكم الاستاذ حردبرد طلب . ٢
برد سائر ما اثير من اسباب ومطالـب اخـرى          . ٣
  . مخالفةأوزائدة 
الرسوم والمصاريف القانونية   بتضمين المستدعي   . ٤
  .كافة

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الرابعة

 الرئيس ناجي عيد والعضوان ريمه :الهيئة الحاكمة
 شرف الدين ونديم زوين 

 ٤/٦/٢٠٠٨ تاريخ ١٣٩رقم : القرار
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة / فادي الخوري

  .ل.م.بيروت ش

I<<íÛâ^ŠÚ<íÒ†<–<<ì…]]<‹{×¥<–<<<Üâ^Š{Ú<Ôè†{<–<
<<<<<<<íè^Â<íéÚçÛÂ<íéÃ¶<l]…†ÏÚ<Ù^Şe]<g×–<<<ì^¹]<NMP<

<ì…^{{Ÿ–<<í{{éÞçÞ^ÏÖ]<íßŠ{{Ö]<í{{×ãÚ<àÛ{{•<g{{×ŞÖ]<æ…æ<–<
<ğøÓ<äÖçfÎ–íã¢]<å„<íËÖ^~¹]<l]ð÷÷]<fl…<J< <

I<îÂ‚{{¹]<íÒ†{{Ö]<ì…]]<‹{{×¥<Ý]‚{{ÃÞ^e<Ü{{Ó£]<g{{× <
<<<<Ú<ğ̂–Ãe<^Ëßj‰]<gfŠe<^ãé×Â<<<»<ì‚]<^içÓ×Ö<äñ^–Â]<à

<<ì^¹]MQP<<<ì…^Ÿ<–<<<<<<<^ãe<ÝçÓ]<íé–ÏÖ]<ìçÏe<ÄÊ<–<<<Ü{Óu<
<<<äiçfm<Ý‚Ãe<î–Îæ<äe<Å…„j¹]<gfŠÖ]<ÔÖƒ<»<o<êñ^ãÞ

–<á^i^¹]<OLOæ<QQO<íéÞ‚Ú<Ùç‘]<–<t†−<êñ^ãßÖ]<ÜÓ£]<
<<<<<íÛÓ]<‚è<àÚ<íé–ÏÖ]–<<<<<<<»<ğ]‚{¥<ovfÖ]<íéÞ^ÓÚ]<Ý‚Â<

<<<g×ŞÖ]<‹ËÞ–<<£]<Í^ßòj‰]<<<<<<<ê{Ëßè<÷<äjér<Å…„j¹]<ÜÓ
<<ì^{{¹]<Ýç{{ãË²<í{{éñ^ãßÖ]<íË’{{Ö]<ä{{ßÂQQO<í{{éÞ‚Ú<Ùç{{‘]<
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<<<ğ]‚{{¥<†{{¿ßÖ]<í{{ÛÓ]<å„{{â<Ùflç{{−<÷æ<ğ̂Ïe^{{‰<ì…çÒ„{{¹]
<Å]ˆßÖ^e–íã¢]<å„<êÂ‚¹]<g×<fl…<J< <

I<í{{è^Â<í{{éÚçÛÂ<í{{éÃ¶<–<l]…†{{Ï¹]<Ù^{{Şe]<g{{× <
<<<<<<ì^¹]<Ý^Óu]<íËÖ^~¹<^ãßÂ<ì…^’Ö]MTS<<<ì…^Ÿ<–<<ì^{¹]<<NMP<

<<ì…^Ÿ–<<<<<<<í×{‘^£]<íréjßÖ]<^ŠÊ]<±c<öi<<íËÖ^§<–<fl…<
í×ÃÖ]<å„<Ù^Şe÷]<g×J< <

 تجـارة ان    ٢١٤ و ١٩٢ و ١٨٧يتضح من المـواد     
قرارات الجمعية العمومية تكون باطلة لمخالفتها احكـام        

 المذكورة، الا ان هذا البطلان      ١٨٧القانون ومنها المادة    
الفـة انمـا يـشترط      لا يترتب حكماً بمجرد وقوع المخ     

 افـساد   إلـى لتقريره ان يثبت ان المخالفة قد ادت فعلاً         
 تجـارة   ١٨٧النتيجة الحاصلة، وعليه، وان كانت المادة       

 إلـى  من التصويت على اقتراح يـؤول        المساهمحرمت  
منحه منفعة خاصة، الا ان مشاركة المساهم المذكور في         

اذا كانت   بطلان المداولة الا     إلىهذا التصويت لا يؤدي     
الاكثرية قد توفرت نتيجة لـدعم اصـوات المـساهمين          
المحرومين من التصويت الأمر غير المتوفر في القضية        

  .الراهنة
I<<<<<í{éÚçÛÂ<íéÃ¶<–<<<<<<<<<ì„{~j¹]<l]…†{Ï¹]<Ù^{Şe]<g{× <

<<<<<<<<<<<íŞ×Š{Ö]<Ù^ÛÃj{‰]<»<ìð^{‰]<Ùç’{£<^ãéÊ–<<<áç{Óe<Åć…„{i<
<<<<íÒ†{{Ö]<í{{ÃËß¹<„{{~ji<<l]…†{{Ï¹]–<<ív×’{{Ú<Ð{{Ï <

<íÒ†Ö]–íã¢]<å„<g×ŞÖ]<fl…<J< <

ان قرار متابعة الاهتمام بالحدائق المنجزة وتـشغيل        
المنشآت وصيانتها من شأنه المحافظـة علـى جمـال          
المنطقة واستمرار عمل المنشآت فيها بصورة منتظمـة        
مما يؤثر على حركة الاستثمار في المنطقة وزيادة قيمة         

مرين العقارات وعمليات البيع والتأجير وجـذب المـستث       
الامر الذي يصب في مصلحة الشركة اللبنانية لتطـوير         
واعادة اعمار وسط مدينة بيروت المالكة للعديد من هذه         
العقارات والمستفيدة من المنشآت التي قامت بصيانتها اذ        

 اعمـار  اعادةانها أنشئت لتقوم بما يدل عليه اسمها وهو        
وسط مدينة بيروت وتطويره، وبالتالي تمـسي شـروط         

ءة استعمال السلطة من تحقيق مـصلحة فئـة مـن           اسا
الشركاء على حساب مصلحة الشركة المدعى عليها غير        
متحققة في القرارين المطلوب ابطالهما وتبعاً لذلك ينتفي        
الاخلال بمبدأ المساواة بين المـساهمين، الامـر الـذي          

  . الطلب لهذه الجهةرديقتضي معه 
I<<<<íéÚçÛÂ<íéÃ¶<–<<<<<…^ÏÃe<Åi<…]†Î<–<<<äÖ^Şe]<g×<

–<Åç•çÚ<àÛ•<Ø}‚è<÷<…]†ÏÖ]<ÔÖƒ<áçÓe<êÂ‚¹]<Å…„i<

<<<<<^ãjè^Æ<ÐÏ¬<÷æ<íÒ†Ö]–<<<<<<…çÒ„{¹]<…]†ÏÖ]<Ù^Şe]<½æ†<
–<š…^Ãjè<äÏéÏvjÖ<Í‚ãè<ë„Ö]<š†ÇÖ]<á]<l^fm]<hçqæ<

<<<<<<<<<<í‘^}<ív×’Ú<ÐéÏ <±c<êÚ†èæ<íÒ†Ö]<ív×’Ú<ÄÚ–<
<<<<l]…]†{{Î<Ý^rŠ{{Þ]<à{{Ú<‚{{Ò`jÖ]<î{{×Â<ð^–{{ÏÖ]<…æ<…^’{{jÎ]

íéÃÛ¢]<àÚ<‚Ò`jÖ]<‹éÖæ<íéÞçÞ^ÏÖ]<Ùç‘÷]<ÄÚ<íéÚçÛÃÖ]<
<íè^’{{jÎ÷]<Í]‚{{â÷]<Ð{{éÏ <»<l]…]†{{ÏÖ]<å„{{â<í{{ÚðøÚ

<<íÒ†×Ö–<<<<<<<<<<…]†{ÏÖ]<»<íÒ†{Ö]<ív×’Ú<íËÖ^§<lçfm<Ý‚Â<
<äÖ^Şe]<hç×Ş¹]–íã¢]<å„<êÂ‚¹]<g×<fl…<J< <

ان انشاء متحف في وسط مدينة بيـروت لشخـصية          
ي تحقيـق موضـوع     وطنية معروفة عالمياً قد يساهم ف     

الشركة المدعى عليها، ذلك انه من المألوف عالميـاً ان          
ضرحة لشخصيات تاريخية تمسي معـالم      وأتقام متاحف   

سياحية تستقطب الزائرين، الامر الذي يـصب بـشكل         
 غير مباشر في مصلحة تلك الشركة المالكـة         أومباشر  

والمستثمرة للعقارات المجاورة لما قد ينتج عن ذلك من         
مة في تعزيز وسط بيروت وحركة الـسياحة فيـه          مساه

  .وتحقيق الارباح الناتجة تبعاً لذلك

  بناء عليه،

  : في الشكل– ١
 تطلب عـدم قبـول      عليهاحيث ان الشركة المدعى     

الدعوى الراهنـة لورودهـا خـارج المـدة القانونيـة           
  ،.ت. ق٢١٤المنصوص عنها في المادة 

ن وحيث ثابت من استحـضار الـدعوى الراهنـة ا         
المدعي يطلب، من جملة مـا يطلبـه، الحكـم بإبطـال       
مقررات الجمعية العمومية العادية للشركة المدعى عليها       

   واعتبارها كأنها لم تكن،٦/٦/٢٠٠٥المنعقدة بتاريخ 
 من قانون التجارة تنص على      ٢١٤وحيث ان المادة    

بناء على القواعد القانونية المختصة بالشروط التـي        "انه  
ا في مناقشات الجمعيات العمومية يعد كل       تجب مراعاته 

قرار مخالف للأصول باطلاً كلما ثبت ان هذه المخالفـة          
  .افسدت فعلاً النتيجة الحاصلة

ويزول . ويحق لكل ذي علاقة ان يدلي بهذا الابطال       
 بمرور سنة ابتـداء     أوحكم البطلان بتصحيح المناقشات     
  ".من اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية

المدعي تقـدم بـدعواه الراهنـة بتـاريخ        وحيث ان   
 بهدف ابطال القـرارات الـصادرة عـن         ٣/٦/٢٠٠٦

 بتـاريخ   عليهاالجمعية العمومية العادية للشركة المدعى      
، فتكون الدعوى الراهنة مقدمة ضمن المهلة       ٦/٦/٢٠٠٥



  ٢٨١  هادالإجت

الامر . ت.  ق ٢١٤القانونية المنصوص عنها في المادة      
لاقوال المخالفة لهذه   الذي يقتضي معه قبولها شكلاً ورد ا      

  الوجهة،

  : في الدفع بقوة القضية المحكوم بها– ٢
حيث ان المدعي يطلب الحكم بإنعدام وجود مجلـس         

 المدعى عليها الحالي بسبب العيب المبطل       الشركةادارة  
 يعتري تأليفه، والحكم بإبطال الدعوة الموجهة مـن         الذي

همين  المـسا  إلى عليهاقبل مجلس ادارة الشركة المدعى      
لحضور الجمعية العموميـة العاديـة الـسنوية تـاريخ          

 مع ما ينتج عن هذا الابطـال مـن نتـائج            ٦/٦/٢٠٠٥
قانونية ولا سيما منها عدم صحة التئام الجمعية المذكورة         

 دعوة باطلة، والحكم بإبطـال مقـررات        إلىلاستنادها  
الجمعية العمومية العادية للشركة المدعى عليها المنعقدة       

 للاسباب المبينة في متن الاستحضار      ٦/٦/٢٠٠٥بتاريخ  
   ذكرها تباعاً،إلىوالتي سيصار 

وحيث ان الشركة المدعى عليها تطلب عـدم قبـول          
  الدعوى الراهنة لاصطدامها بقوة القضية المحكوم بها،

وحيث انه بالنسبة لطلب المدعي الحكم بإنعدام وجود        
لعيـب  مجلس ادارة الشركة المدعى عليها الحالي بسبب ا 

المبطل الذي يعتري تأليفه، والحكـم بإبطـال الـدعوة          
 إلى المدعى عليها    الشركةالموجهة من قبل مجلس ادارة      

المساهمين لحضور الجمعية العمومية العاديـة الـسنوية        
 لصدورها عن هيئة غيـر صـالحة،    ٦/٦/٢٠٠٥ تاريخ

 ان بعـضاً مـن      إلـى فإن المدعي يستند في طلبه هذا       
 قد استنفدوا الكوتا المحـددة فـي        اعضاء مجلس الادارة  

   من قانون التجارة،١٥٤المادة 
           وحيث ثابت من الاوراق المبـرزة فـي الملـف ان
اعضاء مجلس الادارة المطعون بوجوده قد تم انتخـابهم         

 تـاريخ   عليهـا في الجمعية العمومية العادية للمـدعى       
 وان المدعي تقـدم بـدعوى امـام هـذه           ٢٣/٦/٢٠٠٣

طلب فيهـا ابطـال مقـررات       )  الثالثة الغرفة(المحكمة  
الجمعية العمومية العادية المذكورة والا ابطـال القـرار         
الرابع منها الخاص بإنتخـاب اعـضاء مجلـس الادارة       

   من قانون التجارة،١٥٤لاصطدامه بالمادة 
وحيث ان المحكمة اصدرت بنتيجة الدعوى المذكورة       

 ـ    ١٢/٥/٢٠٠٥حكماً بتاريخ    ا  قضى برد الدعوى برمته
بعد ان بحثت في مسألة استنفاد اعـضاء مجلـس ادارة           

وقـضت  . ت.  ق ١٥٤الشركة للكوتا المحددة في المادة      
  بعدم ثبوتها،

تنص على ان الحكـم     . م.م. أ ٥٥٣وحيث ان المادة    
 الـذي   أو... النهائي هو الذي يفصل في اصل النـزاع       

 دفاع يتعلق بـه     أو في دفع    أويفصل في جهة من جهاته      
الحكم النهائي يخرج   . اً بالنسبة لما فصل فيه    ويكون نهائي 

  القضية من يد المحكمة،
تنص على ان الاحكام    . م.م. أ ٣٠٣وحيث ان المادة    

النهائية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول          
ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه      . دليل ينقض هذه الحجية   

ن ان  الحجية الا في نزاع قام بين الخـصوم انفـسهم دو          
  تتغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب نفسهما،

وحيث يستفاد مما تقدم ان فصل المحكمة نهائياً بنزاع         
معين بين الخصوم يخرج القضية من يـدها ولا يعـود           
لأولئك الخصوم اعادة طرح النزاع ذاتـه بموضـوعه         

  وسببه امام المحكمة بل سلوك طرق الطعن،
 ـ      ضاء مجلـس   وحيث ان بحث المحكمة باستنفاد اع

 تجارة، والبت بها    ١٥٤الادارة للكوتا المحددة في المادة      
بإصدار حكم نهائي يقضي بـرد الطلـب، يحـول دون           

 إلـى امكانية البحث مجدداً بطلب المدعي ذاته الرامـي         
الحكم بانعدام مجلس الادارة لمخالفـة اعـضائه للكوتـا      

 تجارة سـنداً لأحكـام      ١٥٤المنصوص عنها في المادة     
 المذكورة اعلاه، نظـراً لفـصل المحكمـة         ٥٥٣المادة  

  المذكورة نهائياً في هذه المسألة،
وحيث ان استئناف الحكم المـذكور لا ينفـي عنـه           

ولا يخول هذه   . م.م. أ ٥٥٣الصفة النهائية بمفهوم المادة     
المحكمة النظر مجدداً بالنزاع، الامر الذي يقتضي معـه         

الطلب لهذه الجهة،رد   
تقدم وفي ضوء حجيـة الحكـم       وحيث في ضوء ما     

 يمـسي طلـب المـدعي    ١٢/٥/٢٠٠٥النهائي تـاريخ   
باعتبار كافة المقررات الصادرة عـن مجلـس الادارة         

 باطلة والحكـم بإبطـال الـدعوة        ٢٠٠٤خلال اعمال   
 إلىالموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة المدعى عليها         

المساهمين لحضور الجمعية العمومية العاديـة الـسنوية        
 وابطال التقارير لصدورها عن هيئة      ٦/٦/٢٠٠٥خ  تاري

 لاسـتناده   الردمنتخبة بصورة مخالفة للقانون، مستوجباً      
.  ق ١٥٤ السبب القانوني ذاته وهو مخالفـة المـادة          إلى
والذي سبق وجرت معالجته بموحب الحكم تـاريخ        . ت

١٢/٥/٢٠٠٥،  

  : في طلب ابطال المقررات– ٣
 ـ     ررات الـصادرة  حيث ان المدعي يطلب ابطال المق

عن الجمعية العمومية العادية للشركة المـدعى عليهـا         
 لأسباب سيجري معالجتها تباعاً     ٦/٦/٢٠٠٥المنعقدة في   

  ادناه،
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وحيث ان المدعي يطلب من جهـة اولـى ابطـال           
المقررات الصادرة عن الجمعيـة العموميـة للـشركة         
المدعى عليها لحصول التصويت فيها بـشكل مخـالف         

 مـن النظـام     ٣٦والمـادة   . ت.  ق ١٨٧ لاحكام المادة 
  الاساسي للشركة،

وحيث ان المدعي يدلي بأن المساهمين ورثة الرئيس        
الشهيد رفيق الحريري صوتوا بواسطة وكـيلهم علـى         

 مـن منطقـة     ١٥٢٥الاقتراح القاضي بمنح العقار رقم      
المرفأ العقارية للورثة لاقامة ضريح ومتحف للـرئيس        

 تجـارة   ١٨٧حكام المـادتين    الشهيد، الامر المخالف لا   
 من النظام الاساسي اللتان تمنعان تصويت المساهم        ٣٦و

  عندما يكون الامر متعلقاً بمنفعة يراد منحه اياها،
 الطلب لكون هذه    ردوحيث ان المدعى عليها تطلب      

المشاركة لا تؤثر على صحة القرار الذي يبقى حاصـلاً      
 تـم حـسم     على الغالبية اللازمة لتصديقه حتى في حال      

الاصوات العائدة للاسهم التي يملكها آل الحريري مـن         
مجموع عدد الاصوات التـي صـدقت علـى القـرار           

  المذكور،
لا : تنص علـى انـه    . ت.  ق ١٨٧وحيث ان المادة    

 عمن يمثله عندما    أويجوز للمساهم ان يصوت عن نفسه       
 بخـلاف   أويكون الامر متعلقاً بمنفعة يراد منحه اياهـا         

ه وبين الشركة اذا اتخذت الجمعية قراراً بـشأن         قائم بين 
  هذا الخلاف،

تــنص علــى ان . ت.  ق١٩٢وحيــث ان المــادة 
القرارات التي تتخذ بمقتضى الاصول وتراعـى فيهـا         
شروط النصاب القانوني والغالبية المختصة بكل جمعية       
ولا يقع فيها غش ولا اساءة استعمال السلطة تلزم جميع          

  .بين منهم والمخالفينالمساهمين حتى الغائ
تنص على انه بنـاء     . ت.  ق ٢١٤وحيث ان المادة    

على القواعد القانونية المختصة بالشروط التـي تجـب         
مراعاتها في مناقشات الجمعيات العمومية يعد كل قرار        
مخالف للاصول باطلاً كلما ثبت ان هذه المخالفة افسدت         

  ،...فعلاً النتيجة الحاصلة
مواد ان قـرارات الجمعيـة      وحيث يتضح من هذه ال    

العمومية تكون باطلة لمخالفتها احكام القـانون ومنهـا         
 المذكورة اعلاه، إلا أن هذا الـبطلان        ١٨٧احكام المادة   

لا يترتب حكماً بمجرد وقوع المخالفـة إنمـا يـشترط           
 افـساد   إلـى لتقريره ان يثبت ان المخالفة قد ادت فعلاً         

  النتيجة الحاصلة،
حرمت المساهم  . ت. ق ١٨٧مادة  وحيث وإن كانت ال   

 منحـه منفعـة     إلـى من التصويت على اقتراح يـؤول       

خاصة، الا ان مشاركة المـساهم المـذكور فـي هـذا            
 بطلان المداولـة الا اذا كانـت        إلىالتصويت لا يؤدي    

الاكثرية قد توفرت نتيجة لـدعم اصـوات المـساهمين          
  المحرومين من التصويت،

 التجـارة، الجـزء     يراجع فابيا وصفا، شرح قانون    (
  )٣٦٥. ص– ٤ بند – ١٨٧ شرح المادة –الاول 

وحيث ثابت من الاوراق المبرزة فـي الـدعوى ان          
 المرفـأ   ١٥٢٥القرار القاضي بتخصيص العقار رقـم       

لاقامة ضريح ومتحف للرئيس الحريـري قـد صـدق          
صوتاً مـن اصـل مجمـوع       / ٧٢,٧٨٢,١٩١/بغالبية  

صـوتاً،  / ٩٤,٥٢٧,٥٣٧/الاصوات الحاضرة والبالغة    
  ،/٦,١٩٢,٧٤٢/وان الاصوات العائدة للورثة تبلغ 

وحيث اذا حسمنا اصـوات الورثـة مـن غالبيـة           
 وافقت على الاقتـراح يبقـى الاقتـراح         التيالاصوات  

القاضي بتخصيص العقار حاصلاً على الغالبية اللازمـة        
  لتصديقه،

اشتراك الورثـة فـي     (وحيث ان المخالفة الحاصلة     
ثر على النتيجة التـي توصـلت اليهـا         لم تؤ ) التصويت

الغالبية وهي تصديق الاقتراح القاضـي بمـنح العقـار          
للورثة لاقامة الضريح والمتحف عليـه، الامـر الـذي          

   الطلب لهذه الجهة،رديقتضي معه 
وحيث ان المدعي يطلب من ناحيـة ثانيـة ابطـال           
المقررات المتخـذة فـي الجمعيـة المنعقـدة بتـاريخ           

 اساءة في استعمال السلطة ذلك ان        لحصول ٦/٦/٢٠٠٥
المقررات لم تتخذ لمنفعة الشركة بل من اجـل خدمـة           
منافع ومصالح خاصة على حساب ومنافع الشركة فضلاً        

  عن انها مخالفة لمبدأ المساواة بين المساهمين،
وحيث ان المدعي يدلي بأن اساءة استعمال الـسلطة         

ي الحدائق  ثابتة من خلال تقرير متابعة عملية رعاية ور       
المنجزة وصيانة المنشآت وذلك لحين استلامها من قبـل         
الدوائر الرسمية دون ان تكون الشركة المـدعى عليهـا          

 قانوني بهـذا الخـصوص،      أومقيدة بأي موجب تعاقدي     
المرفأ لورثة الرئيس   / ١٥٢٥وتقرير التبرع بالعقار رقم     

  الحريري،
وحيث ان المدعى عليها تدلي بـأن قـرار رعايـة           

حدائق المنجزة من شأنه المحافظة على الصورة المثلى        ال
 اعطاءها لوسط مدينة بيروت،     عليهاالتي ارادت المدعى    

وان صيانة المنشآت هو ضروري لاسـتمرار منـشآت         
  البنية التحتية في تأمين الخدمات التي اعدت لها،

وحيث ان سوء استعمال السلطة يتحقق عندما تجـنح         
تحقيق مصالح بعض المساهمين     إلىالغالبية في الجمعية    



  ٢٨٣  هادالإجت

 الغير دون مراعاة مصلحة الـشركة التـي فـرض           أو
  القانون اتخاذ القرارات في سبيلها،

 –ادوار عيد، الشركات التجارية، الشركة المساهمة       (
  )٦٩١.  ص– ١٩٧٠

Il y a abus de majorité toutes les fois que la 
décision est prise en vue de satisfaire des intérêts 
personnels au détriment des intérêts collectifs. 

(Emile Tyan – droit commercial – t1 – p. 748) 

وحيث يقتضي البحث فيما اذا كان القراران المطالب        
بإبطالهما قد حققا مصلحة فئة من الشركاء على حـساب         

  مصلحة الشركة،
 ٢٥٣٧/٩٢ مـن مرسـوم رقـم        ٣وحيث ان المادة    

بإسم . ل.م.لق بإنشاء شركة عقارية مغفلة لبنانية ش      المتع
الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمـار وسـط مدينـة          

  :بيروت تنص على ما يلي
  :يتناول موضوع الشركة

وسائر الحقوق  ...  تملك العقارات واقسام العقارات    -
   العائدة لها،أوالجارية عليها 

يـة فـي     تمويل وتأمين وتنفيذ اشغال البنيـة التحت       -
... المنطقة الواقعة فيها العقـارات واقـسام العقـارات        

  لحساب وعلى نفقة الدولة،
 ترتيب واعادة اعمار المنطقة الواقعة فيها عقارات        -

وترميم الابنيـة الموجـودة وبيعهـا وبيـع         ... الشركة
الاراضي المرتبة والعقارات وانشاء الابنية عليها وبيعها       

  رتها وصيانتها، استثمارها واداأو تأجيرها أو
  ... ردم جزء من البحر-
 القيام بجميع العمليات والاعمال الضرورية التـي        -

  يتطلبها تنفيذ موضوع الشركة،
وحيث ان المدعى عليها الشركة اللبنانيـة لتطـوير         
واعادة اعمار وسط مدينة بيروت انشئت اذاً لتقوم بمـا          
يدل عليه اسمها وهو اعادة اعمار وسط مدينة بيـروت          

  طويره،وت
وحيث ان المدعي لم يثبت ان تقريـر متابعـة ري           
الحدائق المنجزة ورعايتها وذلك لحين استلامها من قبل        
الدوائر الرسمية يحقق مـصالح بعـض الفئـات مـن           

 أيالمساهمين على حـساب الفئـات الاخـرى، ودون          
  مراعاة لمصلحة الشركة،

وحيث ان قرار متابعة الاهتمام بالحـدائق المنجـزة         
 المحافظـة علـى     شأنهل المنشآت وصيانتها من     وتشغي

جمال المنطقة واستمرار عمل المنشآت فيهـا بـصورة         
منتظمة مما يؤثر على حركة الاستثمار فـي المنطقـة          
وزيادة قيمة العقارات وعمليات البيع والتأجير وجـذب        
المستثمرين الامر الذي يصب بمصلحة الشركة المالكـة        

تفيدة من المنـشآت التـي      للعديد من هذه العقارات والمس    
  قامت بصيانتها،

وحيث في ضوء ما تقـدم تمـسي شـروط اسـاءة            
استعمال السلطة من تحقيق مصلحة فئة مـن الـشركاء          
على حساب مصلحة الشركة غير متحققة في القـرارين         
المتعلقين بري الحدائق المنجزة وصيانة منشآت البنيـة        

 ـ       ساواة بـين   التحتية وتبعاً لذلك ينتفي الاخلال بمبدأ الم
 الطلـب لهـذه     ردالمساهمين، الامر الذي يقتضي معه      

  الجهة،
وحيث ان المدعي يطعن بقرار التبرع بالعقار رقـم         

المرفأ لورثة الرئيس الحريري مدلياً بـأن هـذا         /١٥٢٥
القرار لا يدخل ضمن موضـوع الـشركة ولا يحقـق           
غايتها، فضلاً عن ان التبرع جاء لمصلحة افراد ولـيس          

ص معنوي لا يبتغي الربح بحيث لا شـيء         لمصلحة شخ 
 الغيـر عـن     إلىيحول قانوناً دون قيام الورثة بالتفرغ       

العقار المذكور، وانه في حال كانت الـشركة المـدعى          
عليها هي التي سـتتكبد مـصاريف لاقامـة الـضريح           

 تخفيض عائدات واربـاح    إلىوالمتحف فإن ذلك سيؤدي     
  ام للشركة،المساهمين ويؤثر على الوضع المالي الع

وحيث ان المـدعى عليهـا اكـدت علـى ان هـذا             
التخصيص هو عربون محبة ووفاء للدور الـذي لعبـه          
الرئيس الحريري في اعادة اعمار لبنان ووسط عاصمته        

 تكبـدها   إلى الطلب مدلية بأن القرار لم يشر        ردوطلبت  
  لأي مصاريف،

وحيث لابطال القرار المطعون فيه يتعين اثبـات ان         
لذي يهدف القرار لتحقيقه يتعارض مع مصلحة       الغرض ا 

   تحقيق مصلحة خاصة،إلىالشركة ويرمي 
"Quand la décision est prise contrairement à 

l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser les 
membres de la majorité au détriment de la minorité" 

(G. Ripert/R. Roblot – Traité de droit 
commercial – Michel Germain – T1 vol 2- les 
sociétés commerciales – 18ème éd – delta – L.G.D.J. 
– p. 369) 

وحيث ان مصلحة الشركة تتوافر عندما يكون القرار        
   تحقيق موضوعها،إلىيرمي 



  العـدل  ٢٨٤

"La conformité à l'intérêt social est elle-même 
analysée par référence à la réalisation de l'objet 
social, et non pas en prenant en considération 
l'ensemble hétérogène des facteurs qui constituent 
l'environnement socio-économique de l'entreprise. 

(G. Ripert/ R. Roblot – op cit – p. 363) 

كة المدعى   من مرسوم انشاء الشر    ٣وحيث ان المادة    
ترتيب ... عليها نصت على انه يتناول موضوع الشركة      

... واعادة اعمار المنطقة الواقعة فيها عقارات الـشركة       
وبيعها وبيع الاراضي المرتبة وترميم الابنية الموجـودة        

والعقارات وانشاء الابنية عليها    .. وبيعها وبيع الاراضي  
  تها، استثمارها وادارتها وصيانأووبيعها وتأجيرها 

وحيث ان المدعي يطلب ابطـال القـرار القاضـي          
المرفـأ لورثـة الـرئيس      /١٥٢٥بتخصيص العقار رقم    

الحريري لاقامة ضريح ومتحف للرئيس الـشهيد مـدلياً      
  بأنه لا يدخل ضمن موضوع الشركة ولا يحقق غايتها،

وحيث يقتضي بحث ما اذا كان تخصيص الـشركة         
حف مخـصص   المدعى عليها عقاراً لاقامة ضريح ومت     

لشخصية وطنية وعالمية لعبت دوراً هاماً فـي تـاريخ          
  الوطن يحقق موضوع الشركة المدعى عليها،

وحيث ان دور القضاء يكمن في التأكد من انـسجام          
قرارات الجمعية العمومية مع الاصول القانونية ولـيس        
التأكد من ملاءمة هذه القرارات في تحقيـق الاهـداف          

  الاقتصادية للشركة،
(… Cette analyse traditionnelle et restrictive de 

l'abus de majorité… exclut le simple contrôle 
d'opportunité.." (G. Ripert/ R. Roblot – op cit – p. 
369) 

وحيث يعود للمحكمة التحقق فقط مما اذا كان القرار         
 تحقيق موضوع الشركة دون التحقق من مدى        إلىيرمي  

  لقرار في تحقيق هذا الموضوع،صوابية هذا ا
وحيث ان انشاء متحف في وسـط مدينـة بيـروت           
لشخصية وطنية معروفة عالمياً قد يساهم فـي تحقيـق          
موضوع الشركة ذلك انه من المألوف عالميـاً ان تقـام           
متاحف وأضرحة لشخصيات تاريخيـة تمـسي معـالم         
سياحية تستقطب الزائرين، الامر الذي يـصب بـشكل         

 مباشر في مـصلحة الـشركة المالكـة          غير أومباشر  
والمستثمرة للعقارات المجاورة لما قد ينتج عن ذلك من         
مساهمة في تعزيز وسط بيروت وحركة الـسياحة فيـه          

  وتحقيق الارباح الناتجة تبعاً لذلك،

وحيث انه لا يعود للمحكمة البحث في مدى صوابية         
هذا القرار على الصعيد الاقتـصادي بـل يكفـي ان لا            

 غيـر  أو بشكل واضح عن المـصالح المباشـرة         يخرج
  المباشرة للشركة في تحقيق موضوعها،

وحيث من جهة اخرى فإن الاجتهاد يشترط ان يكون         
  القرار واقعاً في مصلحة الاكثرية التي صوتّت عليه،

وحيث ان المدعي ادلى بأن من له مصلحة في القرار          
المطعون فيه هم ورثـة الـرئيس الحريـري الـذين لا         

ــون الا ي ــل   / ٦,١٩٢,٧٤٢/ملك ــن اص ــهماً م س
  سهماً صوت اصحابها على القرار،/ ٩٤,٥٢٧,٥٣٧/

وحيث ان اصوات حاملي الاسـهم البـالغ عـددها          
سهماً شكلت غالبية كافية لاتخاذ قرار      / ٩٤,٥٢٧,٥٣٧/

  التفرغ والتخصيص المطعون فيه،
وحيث ان المدعي لم يدل ولم يثبت ان هذه الاصوات          

   القرار لها مصلحة في ذلك،التي صوتت مع
وحيث في ضوء عدم ثبوت مخالفة مصلحة الـشركة      
في تخصيص العقار المذكور وعـدم ثبـوت مـصلحة          
للاكثرية التي صوتت علـى القـرار تمـسي ادلاءات           
المدعي لجهة اساءة استعمال السلطة منتفية الامر الـذي         

   طلب المدعي لهذه الجهة،رديستوجب 
ن جهة اخرى بأن اغفـال      وحيث ان المدعي يدلي م    

ذكر الشركات التي تتعاطى اعمـالاً مـشابهة لأعمـال          
الشركة المدعى عليها ويشترك فيهـا بعـض اعـضاء          

 إلىمجلس ادارة هذه الاخيرة امام الجمعية العمومية ادى         
 أواستحالة مناقشة هـذا الموضـوع وابـداء موافقتهـا           

 ١٥٨معارضتها لمثل هذا التعامل عملاً بأحكام المـادة         
  ،.ت. ق

تنص على انه يخضع    . ت.  ق ١٥٨وحيث ان المادة    
لترخيص الجمعية العمومية المسبق كـل اتفـاق بـين          

يخـضع كـذلك    ... الشركة واحد اعضاء مجلس الادارة    
لترخيص الجمعية العمومية المسبق كـل اتفـاق بـين          
الشركة ومؤسسة اخرى اذا كان احد اعـضاء مجلـس          

 أوشريكاً متضامناً فيهـا      أوالادارة مالكاً لهذه المؤسسة     
يقدم كل مـن    ...  عضواً في مجلس ادارتها    أومديراً لها   

مجلس الادارة ومفوضي المراقبة تقريراً خاصاً للجمعية       
العمومية عن الاتفاقات المنوي اجراؤها فتتخذ الجمعيـة        

ولا تكون الاتفاقات   . قرارها على ضوء هذين التقريرين    
  ...حال التحايلالمرخص بها قابلة للطعن الا في 

وحيث ان ما ادلى به المدعي لهذه الناحية لا يتعلـق           
بأي قرار متخذ في الجمعية العمومية العاديـة للمـدعى          

  ،٦/٦/٢٠٠٥عليها تاريخ 



  ٢٨٥  هادالإجت

وحيث انه في مطلق الاحوال فإنه لا يتبين من اوراق          
الدعوى ان المدعي قدم الاثبات على حصول اتفاقيـات         

. ت.  ق ١٥٨مـادة   من تلك المنصوص عليهـا فـي ال       
وتنطوي على التحايل المشترط للطعن بها وفق ما جـاء          

  في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة،
   ما ادلى به المدعي لهذه الناحية،ردوحيث يقتضي 
 طلب العطل والضرر لعدم ثبـوت  ردوحيث يقتضي  

  سوء النية في الادعاء،
 وحيث انه في ضوء النتيجة التي توصلت اليها هـذه         
المحكمة لم يعد من فائدة في البت في الاسباب والمطالب          

 المخالفة بما فيها طلب تعيين خبيـر وطلـب          أوالزائدة  
 لأنها لقيـت    أووقف المحاكمة إما لعدم الجدوى والجدية       

  جواباً ضمنياً في معرض التعليل،

  لذلك،
  :تحكم بالاجماع

   برد الدعوى،-١
 المخالفـة   وأ برد كل الاسباب والمطالب الزائدة       -٢

  بما فيها طلب العطل والضرر،
 بشطب اشارة هذه الدعوى من ملـف الـشركة          -٣

 لدى امانة السجل التجـاري      ٦٧٠٠٠المدعى عليها رقم    
  في بيروت وابلاغ ذلك ممن يلزم،

   بتضمين الجهة المدعية النفقات القانونية كافة،-٤

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الخامسة

 الرئيس جمال الحجار والعضوان :يئة الحاكمةاله
 ) منتدب(حنا بريدي وطارق طربيه 

 ١٣/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٤١٥رقم : القرار
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  بناء عليه،

  : في الشكل– ١
حيث ان الاستئناف مستوف شروطه الشكلية فيقتضي       

  .قبوله شكلاً

  : في الاساس– ٢
 إلى انه استند    المستأنفحيث ثابت بشروحات القرار     

الرأي الاستشاري الـصادر عـن هيئـة الاستـشارات          
 قـرار   ٤٨١/٢٠٠١اساس  (لعدل  والتشريع في وزارة ا   

والى القـرار الـصادر عـن هـذه         ) ٥١٤/٢٠٠١رقم  
، وذلـك توصـلاً لوصـف       ٣٤٠/٢٠٠٧المحكمة برقم   

الوكالة المسند اليها البيع بأنها وكالة عادية وليست وكالة         
غير قابلة للعزل، ومن ثم رتّب النتائج القانونية على هذا          

البيـع  الوصف للوكالة وصولاً لرد طلب تسجيل عقـد         
  .موضوع الاستئناف



  العـدل  ٢٨٦

ــشاري    ــرأي الاست ــضمون ال ــت بم ــث ثاب   حي
لهيئة الاستشارات والتشريع المشار اليه اعلاه والمبـرز        
  نسخة عنه في الملـف، انـه جـاء تبريـراً لتجـاوز             

  الـذي  . ع. م ٣٧٨الحظر الصريح الوارد فـي المـادة        
يمنع وكيل البيع من شراء الأموال الموكول اليه بيعهـا          

 بواسطة اشخاص مستعارين، وقد وضـع  أوه سواء بنفس 
هذا الرأي الاستـشاري ضـوابط حـددها فـي مـتن            
الاستشارة، ومن ذلك انه تتضمن الوكالة غيـر القابلـة          

 الموكل لامكانية الوكيل    إلىللعزل ما يفيد وصول الثمن      
 م ع   ٣٧٨تسجيل البيـع علـى اسـمه خلافـاً للمـادة            

  .المذكورة
عـلاه ومـا هـو وارد       وحيث يستفاد مما هو مبين ا     

بمضمون الاستشارة المشار اليها اعلاه ان ما ورد فـي          
متن الاستشارة لجهة اشتراط ان يرد في الوكالـة غيـر           

 الموكل، لم يكـن     إلىالقابلة للعزل ما يفيد وصول الثمن       
على سبيل القول ان ذلك هو شرط لوصف الوكالة بأنها          

سجيل المال  غير قابلة للعزل، بل فقط لامكانية الوكيل بت       
 ٣٧٨الموكول اليه بيعه على اسمه شخصياً خلافاً للمادة         

  .ع.م
وحيث تأسيساً على ما تقدم يكون ما ورد في القـرار    

 الرأي الاستشاري المـذكور     إلىالمستأنف لجهة استناده    
، هو فـي  ٣٤٠/٢٠٠٧ لقرار هذه المحكمة رقم   أواعلاه  

غير محله لعدم صحة وقانونية مـا ورد فـي القـرار            
المستأنف مـن تفـسير للـرأي الاستـشاري والقـرار           

، ولأنه توصلاً لوصف الوكالة ما اذا كانت        ٣٤٠/٢٠٠٧
 صراحة نص المادة    إلىغير قابلة للعزل يقتضي العودة      

التي حددت الحالات التي لا يمكـن فيهـا         . ع.  م ٨١٠
للموكل عزل وكيله ومن بين هذه الحالات حالة الوكالـة          

 اضافة لأي عنصر    أيكيل، دون   المنعقدة في مصلحة الو   
  . معيار آخر في هذا السبيلأو

وحيث ثابت أن الوكالة التي بموجبها ابرم البيع عـن         
الفريق البائع قد تضمنت صراحة انها غير قابلة للعـزل          
لتعلق حق الوكيل بها، فتكون هذه الوكالة هـي بالفعـل           
وكالة غير قابلة للعزل ومستوفية كافة الشروط لاعطائها        

  .ع.  م٨١٠ثل هذا الوصف عملاً بالمادة م
وحيث تأسيساً على ما تقدم يكون ما ذهب اليه القرار          
المستأنف خلاف ذلك لجهة وصف الوكالة بأنها وكالـة         

  .عادية هو في غير محله ويقتضي رده
وحيث يتبين من وقائع وحيثيات قرار هذه المحكمـة         

 ان هذا القرار جاء بمعـرض طلـب         ٣٤٠/٢٠٠٧رقم  

ل عقد تنفيذ وكالة غير قابلة للعـزل حيـث يعمـد      تسجي
 أي تسجيل العقار موضوع الوكالة على اسمه        إلىالوكيل  

على اسم الوكيل، وان ما جاء في القرار لجهـة الـرأي            
 وما تضمنه مـن اشـتراط ان        ٥١٤/٢٠٠١الاستشاري  

تتضمن الوكالة غير القابلة للعزل ما يفيد وصول الـثمن          
بيع على اسم الوكيل، ولـم يـرد        للموكل لقبول تسجيل ال   

هذا الاشتراط مطلقاً على انه لازم لوصف الوكالة بأنهـا    
 نصت صراحة   ٨١٠غير قابلة للعزل، سيما وان المادة       

على ان الوكالة المنعقدة لمصلحة الوكيل هي وكالة غير         
قابلة للعزل، فيكون ما ورد في القرار المـستأنف لهـذه          

  .الجهة في غير محله ايضاً
ث انه بعد وصف الوكالة بأنها غير قابلة للعـزل   وحي

 اثر مؤدي لـسقوطها عمـلاً       أيلا يكون لوفاة الموكل     
  .ع. م٨١٨بالمادة 

وحيث انه برد كافة الاسباب التي بني عليها القـرار          
المستأنف، يقتضي فسخ القرار المستأنف واعطاء القرار       

  .مجدداً بتسجيل عقد البيع موضوع الاستئناف

  لذلك،
  :ر بالاتفاقتقر
 قبول الاستئناف شكلاً واساسـاً وفـسخ القـرار          -١

المستأنف واعطاء القرار مجدداً بالتسجيل النهائي لعقـد        
  .١٧/١٠/٢٠٠٧ تاريخ ٢٣٤٦البيع المسجل برقم يومي 

 الرسـوم   المستأنفة اعادة التأمين وتضمين الجهة      -٢
  .والنفقات

    

  



  ٢٨٧  الإجتهاد

  

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الخامسة

   الرئيس جمال الحجار :الهيئة الحاكمة
 بريدي  حناو نصار  كمالوالعضوان

 ٢٧/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ٤٧٢رقم : القرار
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عندما يطلب تسجيل عقد بحق عيني عقاري ويسجل        
احتياطياً لوجود موانع من التسجيل النهائي، فإن طالـب         

التسجيل يستفيد مـن المهلـة القـصوى لانتـاج القيـد            
ة المحددة في   الاحتياطي مفاعيله القانونية وهي مهلة السن     

، ٧٦/٩٩الفقرة الرابعة من المادة الاولى مـن القـانون          
وان رتبة الاولوية تعود لتاريخ القيد الاحتياطي اذا مـا          

  .تمت ازالة المانع من التسجيل بمهلة السنة المذكورة

  بناء عليه،

  : في الشكل– ١
حيث ان الاستئناف مستوف شروطه الشكلية فيقتضي       

  .قبوله شكلاً

  :الاساس في – ٢
حيث انه من الثابت بالافادتين العقاريتين المؤرختين       

 العائدتين للقسمين موضوع الاستئناف     ٨/١٢/٢٠٠٧في  
ان العقدين موضوع الاسـتئناف      بالاستئناف   المرفقتينو

 لوجـود   وأُعيـدا  ٢٠/١٢/٢٠٠٦ احتياطياً فـي     سجلا
مخالفة بناء، في حين سـجلت اشـارة        واشارات وتأمين   

ي الجاري لصالح بنك سوسيته جنرال على       الحجز التنفيذ 
  .٢٦/٩/٢٠٠٧صحيفة القسمين في 
 من المادة الاولى مـن القـانون        ٤وحيث ان الفقرة    

في حال وجود مانع يحول دون      " نصت على انه     ٧٦/٩٩
 ٧٤ للمـادة  وفقاً يتناول حقاً عينياً عقارياً       عقد أيتسجيل  

فاعيله  الاحتياطي منتجاً لم   القيد يستمر   ،١٨٨من القرار   
القانونية حتى ازالة المانع، وفي مطلق الاحوال يـرقّن          

  ". حكماً بعد مرور سنة على تاريخ تسجيلهالقيد
وحيث ثابت بمندرجات الافادتين العقاريتين للقـسمين   

المزرعة المؤرختين فـي    / ٥٢٤٣ من العقار    ١٩ و ١٦
 مخالفـة ، أن كافة الاشارات والتـأمين و      ٨/١٢/٢٠٠٧

    شطبها بتـاريخ سـابق لتـاريخ الافـادتين         البناء قد تم
 بتــاريخ ســابق لتــاريخ أيالعقــاريتين المــذكورتين 

٨/١٢/٢٠٠٧.  
وحيث ثابت ان المستأنفة وبعد ازالة الموانـع مـن          
التسجيل النهائي لعقديها طلبت من امين السجل العقاري        

 تسجيل العقدين بالصورة النهائية فـي       ٨/١٢/٢٠٠٧في  
  .السجل العقاري
ستقر على القول انه    م ةكماجتهاد هذه المح  وحيث ان   

 عيني عقـاري ويـسجل      بحقعندما يطلب تسجيل عقد     
 نأاحتياطياً لوجود موانع من التـسجيل النهـائي ودون          

 طالـب   يحدد امين السجل مهلة لازالـة المـانع، فـإن         
التسجيل يستفيد مـن المهلـة القـصوى لانتـاج القيـد            

المحددة في    السنة مهلةالاحتياطي مفاعيله القانونية ومن     



  العـدل  ٢٨٨

 المـشار   ٧٦/٩٩ من المادة الاولى من القانون       ٤الفقرة  
عود لتـاريخ   ت الاولوية   رتبة نصها في ما تقدم، وان       إلى

د الاحتياطي اذا ما تمت ازالة المانع مـن التـسجيل           قيال
  .بمهلة السنة المذكورة

وحيث من الثابت في القضية الراهنة ان الموانع من         
ة التها قبل انقضاء فترة السنة المحدد     التسجيل قد تمت از   

 ٧٦/٩٩ولى من القانون    لافي الفقرة الرابعة من المادة ا     
 قيـدهما  اكتسبا اولوية تعود لتاريخ      المستأنفة عقدافيكون  

تكـون اشـارة الحجـز      و ٢٠/١٢/٢٠٠٦احتياطياً في   
ــى صــحيفة ــسجلة عل ــذي الم ــي  التنفي ــسمين ف الق

ة التي اكتسبها    الاولوي رتبة قد وردت بعد     ٢٦/٩/٢٠٠٧
 موضـوع   ينعقدا المستأنفة ويتعين بالتالي تسجيل العقد     

الاستئناف تسجيلاً نهائياً ويكون القرار المستأنف القاضي       
ويقتضي فـسخه   ،  بخلاف ذلك في غير محله لهذه الجهة      
 موضـوع   العقـدين لهذه الناحية واعطاء القرار بتسجيل      

  .الاستئناف
اشـارة الحجـز     ترقينوحيث انه فيما يتعلق بطلب      

التنفيذي، فإن المبدأ هو انه يعود للمرجع القضائي الـذي     
القى الحجز التنفيذي ان يرتب النتائج القانونية المنبثقـة         
عما توصلت اليه المحكمة بقرارها الراهن لجهة اكتساب        

 اولويتها على قيد اشارة     فيقدمة  تعقدي المستأنفة رتبة م   
ا القرار على الحجز     مفاعيل هذ  ريالحجز التنفيذي، وتقر  

 بالتـالي   التنفيذي وعلى المعاملة التنفيذية برمتها، ويكون     
ترقين اشارة الحجز التنفيذي خارجة عن صلاحية امين        

عن صلاحية هذه المحكمـة بوصـفها       والسجل العقاري   
مرجعاً استئنافياً له ويكون القرار المـستأنف مـستوجباً         

ارة الحجز   برد طلب ترقين اش    القاضي في شقه    التصديق
  .التنفيذي

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

 قبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس فسخه جزئياً        -١
 طلب تسجيل العقـدين موضـوع الاسـتئناف         ردلجهة  

 اليوميواعطاء القرار مجدداً بتسجيل العقد المسجل في        
 على صحيفة القـسم     ٢٠/١٢/٢٠٠٦ تاريخ   ٤٠٩٠برقم  

 ـ /٥٢٤٣ من العقار    ١٦ د المـسجل فـي     المزرعة والعق
 على صحيفة   ٢٠/١٢/٢٠٠٦ تاريخ   ٤٠٩٢رقم  ب اليومي
  .المزرعة/٥٢٤٣ من العقار ١٩القسم 
 تصديق القرار في شقه الثاني برد طلب تـرقين          -٢

اشارة الحجز التنفيذي الجاري لـصالح بنـك سوسـيته          
  .جنرال للسبب المبين في متن القرار

  . اعادة التأمين وتضمين المستأنفة الرسوم-٣
    

  جبل لبنانمحكمة الدرجة الاولى في 

  الثالثةالغرفة 

 والعضوان جون القزي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 آلاء الخطيب وناجي الدحداح

 ٢٧/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٩٧رقم : القرار
  ماجدة صقر/ انطونيوس كامل ورفيقتاه
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  ٢٨٩  الإجتهاد

إن المرض المؤثر في الاهلية هو ذاك الذي يـصيب          
الوعي ويعيب التمييز، بحيث ان كـلّ  الادراك وينال من   

على ملكة الوعي،    ذلك، نائياً عن التأثير      إلىما لا يتصل    
  .لا يعول عليه للفصل والبتّ

  بناء عليه،
  ولدى المذاكرة،

  : في الشكل–اولاً 
حيث لم ينهض في الملف ما يفيد بـأن الاعتـراض           
ورد خارج المهلة، ما يجعله مقبولاً في الشكل لا سـيما           

  مع استيفائه سائر شروطه المفروضة لهذه الناحية،

  : في الاساس–ثانياً 
المنازعة الراهنة، في الاوجـه المتـشعبة       حيث ان   

والدقيقة المعروضة بها، إنما تستدعي البحث في مـدى         
في الاطار  صحة الوصية موضوعها، آلية وتنفيذاً، كما و      

  .واقعاً وتكييفاًذي يستغرقها ال
وحيث ان المقاربة، كي ما تستقيم بـشكل اصـولي،          

 ان تتظلل في الاطار الـشمولي غيـر الجزئـي،           وجِب
طلاقاً من الثابت في الواقعات والمستندات المؤيدة فـي         ان

ضوء الاحكام التي ترعاها، زماناً ومكاناً، فـي سـياق          
  .مؤتلف غير متنافر

  :وحيث في هذا المجال، يتبدى ما يأتي
ان الوصية، موضوع الطعن، نُظمت بتـاريخ       : اولاً

 امام الكاتب العدل فـي جونيـه الاسـتاذ          ٣/١١/٢٠٠٣
 ـوطوني الكريدي،    ي اسـتغرقت تـلاوةً مـن قبلـه         ه

للمندرجات، في موازاة تدوين الموصي بيـده لحيثيـاتٍ         
  خاصة في الايصاء،

ان الكاتب العدل، ولدى استماعه امام المحكمة       : ثانياً
تحت اليمين، اكّد تمتّع الموصي في حينه بكامل وعيـه،          

 إلـى هو الذي كان على معرفة وثيقة به تعود في الزمن          
 حـرص   إلـى  اشار، تأييداً وتدليلاً،     سنوات خلت، وهو  

الموصي على عرض حيثيات الايصاء بـشكل مفـصل         
 التدوين على اصل الوصية،     إلىوطبيعي، حتى انه بادر     

 طالمـا ان واقـع       تقرير طبـي   إلىمؤكداً عدم الحاجة    
  .الاهلية لدى الموصي ثابت بشكل واضح وجلي

   محـضر المحاكمـة،     –تراجع افادة الكاتب العدل     (
  )١١ – ١٠ص 

  ان الطبيب جوزف خيـراالله، اشـار بـدوره،         : ثالثاً
   إلـى ولدى استماعه امـام المحكمـة، تحـت اليمـين،       

 خلـل فـي الـوعي والادراك لـدى          أيعدم ملاحظته   
 مشاكل  منالموصي طيلة فترة العلاج، حيث كان يعاني        

 داء السكري، وهو اكد تمتعه بـالادراك        ومنفي القلب   
 شك لهذه   أي نافياً   ٢٠٠٣ايلول  والوعي لدى لقائه به في      

  .الناحية
 محـضر   –تراجع اقوال الطبيب جوزف خيـراالله       (

  )١٥ – ١٤الضبط، ص 
ان الوصية، استغرقت، فـي مـا اسـتغرقته،        : رابعاً

الادوات المنزلية والكهربائيـة والمنقـولات المطلـوب        
   حكم الوصية،مناخراجها 

وحيث ان المعطيات الجاري عرضها، مـن شـأنها         
 النتيجـة الملائمـة والواقـع كمـا         إلىة ان توجه    مؤتلف

ت في السياق العـام لـلادلاءات،       ضعوالقانون، اذا ما و   
  تنقيحاً وتصويباً،

وحيث من جهة اولى، تدلي الجهة المعترضة بإبطال        
قبل الموصي    عدم ايداعها من   إلىالوصية شكلاً بالنظر    

 وكيله الخاص لدى الكاتب العدل ضمن ظرف        أوبالذات  
 الكاتب العـدل    منوم بالشمع الاحمر ومصادق عليه      مخت

ــادة  ــام الم ــاً لأحك ــاريخ ٥٦تطبيق ــانون ت ــن الق  م
١٣/٦/١٩٥٩،  

 وحيث طالما ان المسألة هنا تطاول الناحية الـشكلية،   
 من القـانون    ٥٥ بنص المادة    ركيذفإن فائدة تقوم في الت    

 التي ترعـى حيثيـات تنظـيم الوصـية          ١٣/٦/١٩٥٩
 ٥٦ العدل، فـي حـين ان المـادة          الرسمية لدى الكاتب  

المتذرع بها، انما تلحظ الحال الخـارج عـن التنظـيم           
المباشر لدى المرجع المختص والمتمثـل فـي ايـداع          

  الوصية المكتوبة بخط اليد،
وحيث عليه، وطالما ان المسألة المطروحـة تتعلـق         
بوصية رسمية، فإن النص الذي يرعاها، نشأة ومـآلاً،          

، ما  ٥٦ المذكورة دون المادة     ٥٥ة  هو الملحوظ في الماد   
  يجعل الادلاء المخالف في غير موقعه، فيرد،

وحيث من جهة ثانية، تدلي الجهة المعترضة بوجوب        
ابطال الوصية لعلتـي الخـوف وعـدم الاهليـة لـدى          

  الموصي،
 عدم الاهلية، فإن الشخص الـذي       إلىوحيث بالنسبة   

تزام مـا لـم     أتّم الثامنة عشر من عمره يعتبر اهلاً للال       
يصرح بعدم اهليته، فيقع عبء الاثبـات اذ ذاك علـى           
عاتق المدعي، وتتحقق عدم الاهلية في هذه الحال عبـر          
اثبات عدم الوعي والادراك عند الشخص المعني حـين         

  ابرامه للالتزام،



  العـدل  ٢٩٠

وحيث في الموازاة، فإن الخوف المعيـب للرضـى،         
انما هو ضرب من ضروب الضغط، يمارس على ارادة         
الشخص لحمله على القيام بعمل لم يكن ليقدم عليه لـولا           
هذا الضغط الذي يشلّ الارادة، فتصبح منـصاعة لمـا          
يملى عليها من قبل من يمارس الضغط، ويقـع عـبء           

  الاثبات بدوره على المدعي،
وحيث على هدي ما جرى عرضه، يقع على عـاتق          
الجهة المعترضة اثبات انتفاء وعـي وادراك الموصـي         

لوصية، كـي مـا     وارادته غير الحرة حين تنظيمه ا     كما  
 الـرد ة المتوخاة، تحـت طائلـة       يجتكون لطعنها الانتا  

  والاهمال، في حال انتفاء الاثبات وانعدام السند الموجه،
هة المعترضة بـأن    جوحيث في هذا المجال، تدلي ال     

كان مصاباً بمـرض    ) الموصي(المرحوم جورج كامل    
ادة عله رهينة لزوجته، مبرزة اف    يفقده وعيه لفترات، ما ج    

 ـ   ين اصـابته بمـرض   الطبيب جوزف خيراالله التـي تب
  السكري،

وحيث ان المحكمة، وهي تقارب المسألة هذه، تسارع        
 التنويه بأن المرض المؤثر في الاهليـة، هـو ذاك           إلى

الذي يصيب الادراك وينال من الوعي ويعيب التمييـز،         
اً عن التأثير على     ذلك نائي  إلىبحيث ان كل ما لا يتصل       

  ملكة الوعي، لا يعول عليه للفصل والبت،
وحيث لترسيخ القناعة، توسلت المحكمة التوسع فـي        

 اقوال الطبيب المعني جوزف     إلىالتحقيق عبر الاستماع    
ت اليمين، تمتّع المريض، الـذي      حخيراالله، والذي اكد ت   

 مشاكل في القلب والـسكري، بـالوعي        منكان عالجه   
  ،والارادة

وحيث بانعـدام التـأثير المرضـي علـى الـوعي           
 ـالاهلية ي  فأن التذرع بتعيب     ،والادراك دو فـي غيـر     غ

  موقعه، فيرد،
وحيث ضمن السياق التعليلي نفسه، وفي مـا خـص    

 اثبات لم يقم لهذه الجهة مـن        أيالاكراه المدلى به، فإن     
 انـتج   الـذي شأنه النيل من صحة التصرف القـانوني        

 وان الكاتب العدل تحقـق مـن اهليـة         مفاعيله، لا سيما  
ق الوصية على ارادتـه     باالموصي وبالتالي تأكد من انط    

الحرة التي حرص على تدوينها بنفسه على اصل الـسند          
المنظم، على ما جرى بيانه، ما يجعل الادلاءات المخالفة         

  مردودة بدورها،
ــا   ــسحب بحيثياته ــذه، تن ــة ه ــث ان النتيج وحي

ت المتناولة الشهادة الـصحية     وخلاصاتها، على الادلاءا  
لية والاسـتثناء   هالمثبتة الاهلية، طالما ان الاصل هو الا      

هو الفقدان، وطالما ان واقع الموصـي لجهـة عمـره           
ووضعه الصحي وظاهره لا يفيد بـأي خلـل يعتـور           
ارادته، على ما اكده الكاتب العدل امام المحكمة، حيـث          

  ة، الشهادة الصحيإلىلم يجد ما يبرر اللجوء 
 المنقولات والادوات الكهربائيـة     إلىوحيث بالنسبة   

والمنزلية، فان مضمون الوصية واضح، تلاوة وتدويناً،       
/ ٤٥٧/لجهة استغراقها كل ما هو موجود ضمن العقار         

العذرا حيث العرض جاء تفصيلياً شاملاً جميع البـضائع      
والموجودات والمحتويات والذمم المالية التابعة للملكيـة       

  ية،التجار
 بما تلاه الكاتب العدل وما دونـه        –تراجع الوصية   (

  )الموصي بخطه
وحيث ان الواقع هذا يجعل من الادلاءات المخالفـة         

  في غير موقعها، 
وحيث تأسيساً على مـا جـرى عرضـه، يمـسي           
الاعتراض الراهن فاقداً اساسـه القـانوني والـواقعي         

  .الردومستوجباً 
ها المحكمة، تُعفيهـا    وحيث ان النتيجة التي انتهت الي     

 مخـالف، لا    أو مطلب زائد    أو سبب   أيمن البحث في    
سيما لجهة العطل والضرر، اما لعدم التوجـب، وامـا          

  .كونه لقي في ما سبق بيانه جواباً كافياً

  لذلك،
فانها تحكم بالاتفاق بقبول الاعتراض في الشكل ورده        

  .اساساً وتضمين الجهة المعترضة النفقات كافة

    



  ٢٩١  الإجتهاد

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الغرفة الثالثة

 الرئيس جون القزي والعضوان :الهيئة الحاكمة
 آلاء الخطيب وناجي الدحداح

 ٢٢/٥/٢٠٠٨تاريخ صادر ب قرار
  روبير سلفيتي/ جينا فرج
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  بناء عليه،

  ولدى المذاكرة،
وحيث ان المدعية تطلب امام هذه المحكمـة الحكـم          
بالزام زوجها بأن يدفع لها نفقة شـهرية قـدرها ثلاثـة          
 ملايين ليرة لبنانية وبتأمين بوليصة ضمان لها، وذلـك        
بعد تخلّفه عن انفاذ حكم المساكنة المبرم الـصادر عـن        
المحكمة الروحية، الذي، بصدوره، كان قد اوقف حكمـاً      
قرار النفقة الذي كانت قد قضت به هذه الاخيرة، بتاريخ          

  سابق، لمصلحة الزوجة واولادها،
وحيث قبل الغوص في مدى احقيـة الزوجـة فـي           

فإن المـسألة التـي     ،  اليهاالمطالبة بالنفقة ومدى حاجتها     
تسطع بدءاً، والتي ارتكز اليها الزوج في جوابـه علـى          
الدعوى طالباً ردها شكلاً على اساسه، انما هـي مـدى           

اختصاص هذه المحكمة الوظيفي للنظر في طلب النفقـة         
كنسي لم يتم فـسخه     من قبل الزوجة في ظل قيام زواج        

بعد، وفي ضـوء الادلاءات المتناقـضة المثـارة مـن           
 مـن  ٥ريقين لهذه الجهة، لا سيما لناحية تفسير المادة       الف

  ،١٩٥١ نيسان ٢قانون 
وحيث ان الاختصاص الوظيفي هـو الاختـصاص        
الذي يعود لجهة معينة من الجهات القضائية المتعـددة،         
وهو يتحدد على اساس نوع وموضوع المنازعة المثارة،        
وان مسألة مدى انعقاد الاختصاص الوظيفي للمحكمـة        

ضعة يدها على الدعوى هي مسألة تتعلق بالانتظـام         الوا
  العام،

وحيث ان الزواج في لبنان، وطبقاً لما يتسم به هـذا           
البلد من تعدد وتنوع واختلاف في الطوائف، هو مؤسسة         
دينية تخضع واقعاً ووجوباً ولزومـاً لنظـام طـوائفي          
باعتبار ان نظام الاحوال الشخصية بشكل عام هو ايضاً         

ي، ولا يوجد بالتالي قـانون مـدني موحـد          نظام طوائف 
يرعى جميع المسائل المتعلقة بالحقوق العائليـة بأحكـام       

  مشتركة،
وحيث في ظل هذا الواقع الطوائفي، جعل المـشترع         
لكل جهة دينية مرجعاً قضائياً خاصاً بها، وقانوناً دينيـاً          

 زواج ديني يـدخل بالمبـدأ       أيمخصصاً لها، بحيث ان     
جع الديني المناسب ابراماً وحـلاً      ضمن اختصاص المر  

وآثاراً ومفاعيل، الا ما استثني بنص واضـح وصـريح     
  خرج من نطاق سلطة المحاكم الدينية،أُو

وحيث تبعاً لما تقدم، يغدو اختصاص المحاكم العدلية        
 مسألة من مسائل الاحوال الشخصية واقعاً       أيللنظر في   

ي اعتماد  ضمن فئة الاستثناء على المبدأ المساق، ويقتض      
التفسير الضيق والحصري لكل اختـصاص اسـتثنائي        
للمحاكم العدلية عند تعلـق الـدعوى بـأمور الاحـوال        
الشخصية وما يتفرع عنها، باعتبـار ان الفـرع يتبـع           
الاصل، فإذا كان الاصـل داخـلاً ضـمن اختـصاص           
المحاكم الدينية، اتبع الفرع به لتخـتص هـذه المحـاكم           

  اها،الاخيرة بالنظر به دون سو
 ١٩٥١ نيـسان    ٢ من قـانون     ١٤وحيث ان المادة    

نصت على ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقـد    
الزواج ونتائجه انما هي السلطة التي يكون قد عقِد لديها          
الزواج وفقاً للاصول، ولقد جاءت هذه المـادة كتطبيـق     

 le parallélisme" غموازاة الصي" مفاده لمبدأ قانوني سامٍ

des formes  بمعنى ان الجهة التي عقدت الزواج هـي ،
وحدها المختصة بحله، فيكون اذاً اختصاص النظر فـي         
صحة عقد الزواج وما يتفرع عنه من التزامات ونتـائج          



  العـدل  ٢٩٢

عائداً للمحاكم الروحية التي عقِـد لـدى سـلطتها هـذا         
  الزواج،

  وحيث في ضوء مـا تقـدم، يبقـى التحقـق مـن             
 جالزوجة المدعية لجهة خـرو    مدى صوابية ما تدلي به      

طلب النفقة الحـالي مـن اطـار شـمولية وعموميـة            
اختصاص المحاكم الدينية المخولة النظر بعقد الـزواج        
الديني وما يتفرع عنه من التزامات ونتـائج، ودخولـه          
بالتالي في اختصاص المحاكم العدلية، بـالرغم مـن ان          

ن ام طلبات النفقة، بشكل عام، سواء كانت لأحد الـزوجي  
للاولاد، فانها تندرج ضمن تلك الالتزامات الناتجة عـن         

  عقد الزواج،
 نـص   إلـى وحيث ان المدعية تستند في مطلبها هذا        

، التـي جـاء     ١٩٥١ نيسان   ٢المادة الخامسة من قانون     
  :فيها
  :يدخل في اختصاص المراجع المذهبية"

فرض وتقدير النفقة على احد الزوجين للآخـر        : اولاً
  .رؤية دعوى الافتراق والطلاق والبطلانوذلك اثناء 

الاصول (فرض وتقدير النفقة للوالدين والاولاد      : ثانياً
  ).والفروع
فرض وتقدير التعويض عند الحكـم بـبطلان        : ثالثاً
  . فسخهأوالزواج 

  ان تفسير هذه المـادة التـي وضـعت مـن           وحيث  
  قبل المراجع الروحية يجب ان يـتم فـي ضـوء ارادة            

وبشكل منطقي ومنسجم مـع النـصوص       هذه المراجع   
  الاخرى،

    ضِعت في الفقـرة الاولـى      وحيث ان العبارة التي و
اثناء رؤية دعـوى الافتـراق والطـلاق        "والمتمثلة ب   

انما يقصد منها بقاء الحق في النفقـة اثنـاء          " والبطلان
وجود دعوى من هذا النوع وقبل البت بها وليس نـزع           

 أوتقدير النفقة قبل    الاختصاص عن المحاكم الروحية في      
  بعد هذه المرحلة،

 معطيات القضية   إلىوحيث في هذا الاطار، وبالعودة      
الحاضرة، يتبين ان المحكمة الروحية، واثنـاء رؤيتهـا         
لدعوى الافتراق المقامة من الزوج المدعى عليه، كانت        

 قراراً مؤقتـاً معجـلاًُ   ١٨/٤/٢٠٠٥قد اصدرت بتاريخ   
 ان توقـف    لادها، ما لبـث    لمصلحة الزوجة واو   بالنفقة

 ٨/٨/٢٠٠٧مفعوله بصدور الحكم النهائي عنها بتاريخ       
 دعوى  ردالذي قضى بالزام الزوج بمساكنة زوجته بعد        

فسخ الزواج لعدم القانونية، وذلك باعتبار ان المـساكنة،         
كفكرة ومعنى، وبما تشمله من آثـار ومفاعيـل، انمـا           

فقـة جميـع    تستغرق بحد ذاتها اعالة وتأمين معيشة ون      
 كلام عن المطالبة بنفقة بشكل      أيافراد العائلة، بحيث ان     

مستقل، في ظل قيام المساكنة، يكون في غيـر محلـه           
  الواقعي كما القانوني،

رم عـن   بميث من هنا، وفي ضوء صدور حكم        وح
القضاء الروحي قضى بالزام الزوج بمساكنة زوجتـه،        

يـرة، لا  فإن البت بأي طلب نفقة جديد لمصلحة هذه الاخ 
يمكن ان يأتي الا كنتيجة مباشرة لاخلال الزوج بموجب         
المساكنة المفروض عليه قضاءاً وفي اطار التثبت مـن         
عدم انفاذه للحكم الصادر بحقه لهذه الجهة، وهـو امـر           

 محكمـة المرجـع     إلىيعود حتماً اختصاص النظر فيه      
  الروحي الذي عقِد الزواج امامه،
جهة ايضاً هو ان جميـع      وحيث ان ما يعزز هذه الو     

 أو اثناء   أوالمحاكم الروحية تحكم واقعاً بالنفقة سواء قبل        
بعد انتهائها من البت في دعوى التفريق بين الـزوجين          

 المادة الخامسة المشار اليها التي كرست مبدأ        إلىاستناداً  
عاماً مفاده اختصاص المحاكم الروحية في تقدير وفرض        

  النفقة،
 هـذا الواقـع، فـإن القـول         وحيث انه في ضـوء    

 بعـد   أوباختصاص المحاكم العدلية لفرض النفقة قبـل        
الانتهاء من البتّ في دعوى التفريق من قبل المحكمـة          

 وجود تزاحم في الاختـصاص بـين        إلىالروحية يؤدي   
المحكمتين، الامر الذي يعطي للمـدعي حـق اختيـار          

تى  ح أو الروحي،   أوالقضاء الذي يراه اصلح له، العدلي       
تقديم الدعوى امام المحكمتين واختيار الحكـم الانـسب         

 حتى اقامة دعوى جديدة امام المرجع الآخـر         أولتنفيذه  
في حال عدم اقتناعه بالنفقة التي قدرها المرجـع الاول،          
الامر الذي يتعارض مع حجية القضية المحكوم بها ومع         

  عدم جواز تعديل الاحكام الا بسلوك طرق الطعن،
ر من ذلك، فإن اصول تقدير النفقة للزوجة        وحيث اكث 

والاولاد قد نصت عليها قوانين الكنائس وذلك كتكـريس        
لمبدأ اختصاص المحاكم الروحيـة ولتوحيـد القواعـد         
بشأنها، الامر الذي يؤكّد النية الواضحة لواضع الـنص         
بجعل المحاكم الروحية هي الصالحة للبت بمسألة فرض        

ولاد من دون تفرقـة بينهمـا،       للزوجة والا وتقدير النفقة   
ولقد درج اجتهاد هذه المحكمة بهيئتها الحاضـرة علـى          

  تبني هذه الوجهة،
يراجع الحكمان الصادران عن هذه المحكمة، الاول       (

ــاريخ ــم ١٥/١٢/٢٠٠٥ بت ــر ٣٠٨/٢٠٠٥، رق ، غي
ــاريخ   ــاني بت ــشور، والث ــم ٣٠/١١/٢٠٠٦من ، رق

  ،)١ عدد – ٢٠٠٨، عدل ٣٠٥/٢٠٠٦



  ٢٩٣  الإجتهاد

لى كل ما سـبق، تكـون المحـاكم         وحيث تأسيساً ع  
العدلية غير مختصة للنظر في الدعوى الراهنة، فيقتضي        

  بالتالي ردها شكلاً لعدم الاختصاص،
وحيث مع هذه النتيجة، لم يعد من حاجة لبحث سائر          
الاسباب والمطالب الزائدة ام المخالفة، إما لعدم الجدوى،        

  ام لكونها لقيت في سياق التعليل رداً ضمنياً،

  لذلك،
حكم بالاتفاق برد الدعوى الراهنة شكلاً لعـدم        تفإنها  

  .الاختصاص وبتضمين المدعية النفقات كافة

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الغرفة الثالثة

 الرئيس جون القزي والعضوان :الهيئة الحاكمة
 آلاء الخطيب وناجي الدحداح

 ٣/٧/٢٠٠٨تاريخ ب صادر قرار
  مر نويهض ورفاقهع/ مها الخوري
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ر بقاعـدة   لا يلزم طالب المعونة القـضائية المعـس       
 ستبت فـي الـدعوى      يالتلازم المكاني بين المحكمة الت    

ويكـون  . الاصلية وتلك التي ستقضي بالمعونة القضائية     
لمستدعي المعونة، المدعى عليه في الدعوى الاصـلية،        
ان يقصد المحكمة التي يقيم ضمن نطاقها الاقليمي لينشد         

وبالتالي فإن المحكمـة النـاظرة      . استفادته من المعونة  
باستدعاء المعونة تغدو مختصة مكانيـاً للفـصل بمـآل          

  .المطالبة تبعاً لإقامة المستدعية ضمن نطاقها
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  بناء عليه،

  ولدى المذاكرة،
حيث ان المطالبة الراهنة، في الاوجـه المعروضـة         
بها، تستدعي البحث في مدى توافر شروط منح المعونة         
القضائية، واقعاً وتكييفاً، في ضوء ما سيق لجهة الاحكام         
المبررة ومدى اسقاطها على الثابت في الواقعات، كمـا         

توسلة ومدى ائتلافها والمبـادئ التـي       ولجهة الآلية الم  
  ترعى،

بيد أنه، وفـي البـدء يقتـضي التـصدي لمـسألة            
الاختصاص ومدى انعقاده مكانياً لهذه المحكمـة، مـع         
وقوع محل اقامة طالبة المعونة في نطاقهـا الاقليمـي،          
وقيام دعوى الاساس بوجهها امام محكمة الاجور فـي          

  بيروت،
لمسألة انما ينطلق مـن     وحيث ان المبدأ الذي يرعى ا     

الوجوبية التي للمواءمة بـين حـسن سـير اجـراءات           
سـهل، تبعـاً    تأمين المعطى الـواقعي الأ    التقاضي وبين   

للمعيار المكاني الاقل كلفة لطالب المعونة، الذي يدفعـه         
 المطالبة بأعفائه مـن المـصارفات       إلىر  تعسواقعه الم 

ى تكبيـده   الملازمة للدعوى، فلا يستقيم ضمن هذا المنح      
المزيد من النفقات وتكبيله بآلياتٍ لجهـة الاختـصاص         

تأخذ منه في الشكل ما اعطاه النص ايـاه فـي           المكاني  
  !!الاساس



  العـدل  ٢٩٤

 من ٤٢٨وحيث عليه، فاذا ما كان صحيحاً ان المادة         
قانون الاصول المدنية خرجت عن المبدأ الكلـي الـذي          
يرعى مسائل الاختصاص المكاني بأن جعلـت خيـار         

 المداعاة امام القاضي المنفرد،     دلمعونة عندما ينش  طالب ا 
 في ربط الاختصاص للمحكمة الابتدائية      الفيصلالمعيار  

التي يقع ضمن نطاقها، بمعزل عن مدى اختصاصه هو         
غير المطروح في هذه المرحلة، فـي مقاربـة انتقائيـة      

approche sélective ، لواقع طالب المعونة الذي بتحريكه
 له القانون عناية خاصة ويظلله بأصول       المطالبة، يحمل 

 المحكمـة ، عبر التلازم المكاني بين      sui-generisخاصة  
 في الدعوى الاصلية وتلك التـي ستقـضي         ستبتالتي  

بالمعونة التي ستمكِّنه من اقامتها، فان الصحيح ايـضاً،         
أن هذه المعادلة المزدوجة، حمايـة ومواكبـة، ترعـى          

عوى ويضطر المدعى عليه    بدورها الحال عندما تقام الد    
 بخيـار  طلب المعونة القضائية، فلا يلـزم        إلىالمعسر  

جاءت بهـا   المدعي هنا، ولا تستقيم بالتالي القاعدة التي        
 المذكورة، كون سندها المبرر انتفى، ويكون       ٤٢٨المادة  

لطالب المعونة، مستظلاً بالاحكام العامة التـي ترعـى         
 المحكمة التي يقيم    مسائل الاختصاص المكاني، ان يقصد    

  ضمن نطاقها الاقليمي لينشد استفادته من منحة المعونة،
وحيث ان القول بغير ذلك من شأنه ان ينـزع عـن            
مؤسسة المعونة القضائية مفهومها وغايتها، وعوضاُ عن       

  !!التوفير والتسهيل، نكون امام التكبيل والتقييد والتكبيد
حكمـة  وحيث تأسيساً على ما جرى عرضه، فإن الم       

الحالية تغدو مختصة للفصل بمآل المطالبة الراهنة تبعـاً         
  لوقوع محل اقامة طالبة المعونة في نطاقها،

وحيث في ضوء النتيجة هذه، وبعـد حـسم مـسألة           
الاختصاص على هذا الوجه، يقتـضي الوقـوف عنـد          
المفاهيم التي تقوم عليها مؤسسة المعونة القضائية، منحة        

 وتبعة ومساءلة، لبيان مدى توافر      ومعياراً وآلية وضابطاً  
  الحاجبة، مضموناً ومفاعيل، أوالشروط المبررة 

 حاله،  توحيث في هذا السياق، يكون لكل من عسر       
فعجز عن دفع رسوم المحاكمة ومصارفاتها، ان ينـشد         
الاستفادة من منحة المعونة القضائية تأميناً لحق التقاضي        

  وتجسيداً لقدسية الدفاع،
للتحقق من واقعـة الاعـسار هـذه،        وحيث عليه، و  

ض الاسناد، افتـر   الفيصل في    –باعتبارها باتت المعيار    
المشترع مساراً شكلياً، لا يمكن تجاوزه، حتـى اذا مـا           

 منعاً، تبعـاً لمـا      أوتوافر، امكن ولوج الاساس، تبريراً      
 إلىقام، معطيات وواقعات، من شأنها متقاطعة ان توجه         

  قع كما والقانون،النتيجة المتلائمة والوا

وحيث من هنا، فإن ضـابطين اثنـين باتـا وعلـى         
  :الصعيد الشكلي، يرعيان هذه المؤسسة
يعنيـان، بحـسب    اما الاول، فيتمثل بأرفاق مستندين      

زم، بالاضاءة على واقعـة الاعـسار    النص القانوني المل  
بتأييد من السلطة المحلية المختصة، كما وبتصريح مـن         

زارة المـال، يفيـد بـالواقع       فـي و  مديرية الـواردات    
  الضرائبي لجهة التكاليف على مساحة الوطن،

ليتبدى الثاني، في وجوبية اتصاف المطالبة بالانتاجية       
   للقناعة وتوكيداً للاعسار،ية، ترسيخاًوالجد

وحيث بالتالي، وفي السياق التعليلـي ذاتـه، تظـل          
الصلاحية معقودة للمحكمة الواضعة يدها اصولاً علـى        

ت المطالبة، بأن تتحقق بما لديها من وسائل متاحة         حيثيا
عسارية تلك، فلا تكتفـي     قانوناً، من مدى قيام الواقعة الا     

بما يلحظه المستندان المطلوبان، ذلك ان التملك لا يفيـد          
بشكل حكمي باليسر كما وان انتفاءه لا يستتبع وبـشكل          
حتمي العسر، بمعنى، ان الملكية المثقلة بقيود لا يمكـن          

لة بما يحول   ثقن تؤلف القرينة الحاجبة للمنحة، كونها م      ا
دون استفادة صاحب الحق فيها من الحقـوق الملازمـة          

عة،والمتفر  
كما وان الملكية المتمحورة حول الانتفـاع العـائلي         
عبر المنزل العائلي، لا يمكن ان تدخل في طائفة الموانع          

الاطار ، كونها لا تتكيف في      ةالمنحالتي تحول دون تلك     
 المالي، وانما وبـالعكس،     أوالتبادلي والتعاملي التجاري    

فهي تنحصر في السياق الانتفاعي الـذي لا يمكـن لأي         
تشريع ان ينال من استقراره، طالما انه على تماس مـع           

 من صـميمها    التيمعيشة العائلة ومقتضياتها الاساسية     
  السكن والاقامة باستقرار،

ــك، مــن ــر ذل    شــأنه ان وحيــث ان القــول بغي
يخرِج مؤسسة المعونة القضائية من مفهومها الانـساني        
  والحقــوقي والاجتمــاعي والحمــائي، ويــدرجها فــي 

، هي التي تجاوزت المفهـوم المجتمعـي        "الافقار"خانة  
سنداً " ارفقالا"وليس  " الاعسار"، عبر اشتراطها    "للطبقية"

راً،مبر  
 ـ       ة، وحيث استفاضة في التعليل، وضمن هذه الروحي

هل يستقيم الطلب من طالب المعونة الذي يملـك شـقة           
ق يسكنية، ان يبيعها ليتمكن من ممارسـة حقـه اللـص          

؟ وهـل تـستقيم     !!بشخصه كأنسان بأن يقاضي ويداعي    
المطالبة في هذه الحال، اذا ما قامت على قاعدة تستغرق          
بذور الخلل في طياتها، بحيث ان حق الدفاع لا يمكن ان           

ستقرار العائلي والمفاضـلة لا يمكـن ان        يعني نزعاً للا  
  تثور بينهما بشكل سليم ومنتج،



  ٢٩٥  الإجتهاد

وحيث ان الجواب الواقعي كما والقانوني علـى مـا          
طُرح واثير، إنما يقوم على اساس التلازم الايجابي بين         
حق التقاضي لكل معسر وموسر، سواسية، في مـوازاة         

لي، الحق بالحفاظ على الملكية المتناولة الاستقرار العـائ       
   تعاملي،أو اطار تجاري أيالخارجة عن 

وحيث ان المبادئ الجـاري عرضـها مـن شـأنها          
   النتيجة القانونية الحاسمة،إلىمتقاطعة ان توجه 

برز في هـذا    أُوحيث ان قراءة موضوعية لما سبق و      
  :الملف، تفيد بما يأتي

ان طالبة المعونة هي ارملة، لديها سـتة اولاد،       : اولاً
  .وز العشرين من العمراكبرهم لم يجا

ان طالبة المعونة تعمل فـي شـركة خاصـة          : ثانياً
  .ل.براتب شهري قدره ثلاثماية وخمسين الف ل

ان طالبـة المعونـة تملـك واولادهـا شـقة           : ثالثاً
  .للاستعمال السكني

وحيث ان المعطيات الجاري عرضها، تفيـد بـشكل         
توكيدي بالواقع المعيشي الصعب الذي تنوء تحت ثقلـه         

لمستدعية وعائلتها، هي التي حرمـت الـزوج والاب         ا
  المعيل والحاضن،

وحيث ان الاجر الشهري البالغ ثلاثمايـة وخمـسين         
، يؤمن جزءاً يسيراً من الكثير الكثيـر الـذي         .ل.الف ل 

باتت تفترضه مقتضيات المعيشة اليومية، لعائلـة عـدد         
 ف بعائلتها المؤلفة  يكرادها اقل من عائلة المستدعية، ف     اف

  !!من اولاد ستة؟
 ـ      من اسـتقرار   ؤوحيث ان الشقة السكنية المملوكة ت

العائلة، إقامة وعيشة، فلا تؤلف، على ما رأينا، مانعـاً          
يحول دون الاستفادة من المنحة، اذا ما تحققـت واقعـة           

  الاعسار، وهي متحققة،
 تمكـين   إلـى وحيث ان المطالبة الراهنـة ترمـي        

في دعوى الايجـارات    المستدعية المعسرة من المدافعة     
العالقة امام محكمة الاجور، ما يجعلها جديـة ومنتجـة          
فتبرر لها استفادتها من المنحـة التـي مـا اسـتنبطها            

  !!المشترع الا لمثل هذه الحالات

  لذلك،
فانها تحكم بالاتفاق بحفظ الصلاحية وبمنح المستدعية       
المعونة القضائية لتمكينها من ممارسة حق الدفاع، تمثيلاً        
وتوكيلاً ومصارفات، في دعـوى الاجـور موضـوع         
المطالبة، وبابلاغ النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان        

  .ونقابة المحامين في بيروت لأجراء المقتضى الملائم

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  السادسةالغرفة 

 نضال شمس الدين ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 لاوي ومنصور القاعيبلال حوالعضوان 

 ٢١/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٢٦رقم : القرار
  مؤسسة كهرباء لبنان/ اميل صقر
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ان استهلاك الطاقة الكهربائيـة مـن قبـل الزبـون         
 الـثمن   عليه شبه مستمر، يرتب     أوالمستهلك هو مستمر    

عن المستحقات التي يصير التحقق منها بـشكل دوري،         
ويستحق أداؤها بنهاية مدد متقاربة ودورية، مما يجعـل         

بة بها خاضعة لمرور الزمن الخماسي المنصوص       المطال
، وبالتالي فانه يقتضي ابطال     .ع. م ٣٥٠عليه في المادة    

امر التحصيل المعترض عليه جزئياً بالنـسبة للرسـوم         
المتوجبة عن السنوات التي انقضت قبل فتـرة الخمـس          

  .سنوات من تاريخ اصدار هذا الامر

  بناء عليه،
ة يقتضي البحث في    حيث انه للبت بالدعوى الحاضر    

  :النقاط التالية

  : في الشكل– ١
حيث ان امـر التحـصيل موضـوع الاعتـراض          
ــاريخ   ــة المعترضــة بت ــن الجه ــغ م الحاضــر، ابل

 وان هذه الاخيرة قدمت اعتراضها بتاريخ       ١٦/٤/٢٠٠٢
 ضمن مهلة الشهرين المنصوص عنها      أي ١٢/٦/٢٠٠٢

  . شكلاًقانوناً مما يقتضي بالتالي قبوله



  العـدل  ٢٩٦

  :لاساس في ا– ٢
حيث ان المعترض عليها طلبت اسـقاط المحاكمـة         
بسبب تركها مدة تزيد على السنتين عملاً بنص المـادة          

  .م.م.أ/٥٠٩/
 هذا الدفع لعدم    ردوحيث ان الجهة المعترضة طلبت      

  .صحته ولعدم قانونيته
نصت علـى انـه اذا      . م.م.أ/٥٠٩/وحيث ان المادة    

خر اجـراء   آنذ  تركت المحاكمة بلا ملاحقة مدة سنتين م      
صحيح تم فيها جاز لكـل مـن الخـصوم ان يطلـب             

  .اسقاطها
وحيث انه لم يتبين من محضر ضبط هذه المحاكمـة          

 ردانها تركت بلا ملاحقة مدة سنتين مما يقتضي بالتالي          
  . به لهذه الناحيةيدلأُما 

  : في الاساس– ٣
حيث ان الجهة المعترضـة طلبـت بطـلان امـر           

ــم  ــصيل رق ــاريخ  ٠١٧٩/٩٧٣التح  ١٠/٤/٢٠٠٢ت
واعتبار ان المسؤولية الناتجة عن الخطأ المادي الـذي         

ب ضرراً للجهة المعترضة يقع على عاتق مـوظفي         سب
 على هذه الاخيرة لمـسؤوليتها عـن   أوالمعترض عليها   

 لـديها وايـضاً رده وابطالـه        أواخطاء العاملين معها    
لسقوطه بمرور الزمن الثنـائي عمـلاً بـنص المـادة           

  ،.وع. م/٣٥١/
 الاعتـراض   ردوحيث ان المعترض عليها طلبـت       

  الحاضر لعدم صحته ولعدم قانونيته،
 ان صفة الجهة    إلىوحيث انه تجدر الاشارة في البدء       

المعترضة مـستمدة مـن امـر التحـصيل موضـوع           
  الاعتراض الحاصل،

وحيث ان الجهة المعترضة ادلت بأنه لهـا اشـتراك          
لمقطوعية العائدة لهذا   كهرباء درجت على تسديد فواتير ا     

يخ  حتى تار  ١٩٩٣اريخ تأسيسه من آخر     الاشتراك منذ ت  
 ٢٠٠١اصدار الفاتورة خارج الاصـدار خـلال العـام         

قيمة مقطوعية مـستهلكة وغيـر مـصدرة      "والتي تمثل   
بحجة ان ساعة الكهربـاء التـي       " بسبب عامل الضرب  

كانت مركبة لدى اشتراكها هي من الساعات المتوجـب         
العداد فيها بعشرة، الامر الذي لم يحصل من        ضرب رقم   

  .قبل الجباة
 ادلت دفاعاً بأنه تم فحص      عليهاوحيث ان المعترض    

العداد العائد لاشتراك الجهة المعترضة في المختبر فتبين        
ان ختم المختبر مقطوع وان المؤشر يسجل المقطوعيـة         

صحيحة، مما يقتضي ضرب المقطوعية بعـشرة، وان        
  .تمد للاشتراكات ذات القدرة العاليةهذا التدبير يع

 كوحيث انه من الثابت ان للجهة المعترضة اشـترا        
دبير المعتمد  ت امبير وانه عملاً بال    ٢٠٠ × ٣كهرباء بقوة   

 عندما يكون   أيمن قبل المعترض عليها في هذه الحالة        
اشتراك الكهرباء ذو قـدرة عاليـة، يقتـضي ضـرب           

عة العائدة لاشـتراك    اد السا لة في عد  جالمقطوعيات المس 
  .الجهة المعترضة، بالرقم عشرة
 طلـب ابطـال امـر       ردوحيث انه بالتالي يقتضي     

  .التحصيل لهذه الناحية لعدم صحته
وحيث ان الجهة المعترضـة طلبـت ابطـال امـر           
 التحصيل المنازع به لمرور الزمن الثنائي عليه عمـلاً        

هو  الزمن الثنائي    رواذ ان مر  . وع.  م ٣٥١بنص المادة   
  .الذي يسري على استهلاك الطاقة الكهربائية

اعلنـت ان جميـع     . وع. م/٣٥٠/ان المادة    وحيث
الموجبات التي تستحق بـشكل دوري مـستمر تـسقط          

وان المـادة   . بمرور الزمن الخماسي علـى اسـتحقاقها      
حددت الحالات التي تسقط فيها الـدعوى       . وع. م/٣٥١/

  .بمرور الزمن الثنائي
تي تميز الموجبـات المنـصوص    وحيث ان الصفة ال   

عن غيرها هـي انهـا      . وع. م/٣٥٠/عليها في المادة    
تتألف من مستحقات دورية يستحق اداؤها بنهايـة مـدد          
متقاربة ودورية، بينما الموجبات المنصوص عليها فـي        

يبدأ بشأنها سريان مـرور الـزمن       . وع.  م ٣٥١المادة  
  . تقديماتأوبدءاً من اتمام كل عملية 

استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل الزبون      وحيث ان   
 الـثمن   عليه شبه مستمر، يرتب     أوالمستهلك هو مستمر    

عن المستحقات التي يصير التحقق منها بـشكل دوري،         
ويستحق اداؤها بنهاية مدد متقاربة ودورية، مما يجعـل         
المطالبة بها خاضعة لمرور الزمن الخماسي المنصوص       

  .وع. م/٣٥٠/عليه في المادة 
يراجع مؤلف الرئيس حسين زين، خلاصة الاجتهاد       (

والمقالات في الدوريات والمجموعات القانونية، الجـزء       
  ). وما يليها٦٦٣التاسع، ص 

وحيث انه بالتالي يقتضي ابطال امر التحصيل رقـم         
 جزئياً بالنسبة للرسوم    ١٠/٤/٢٠٠٢ تاريخ   ٠١٧٩/٩٧٣

خمـس  المتوجبة عن السنوات التي انقضت قبل فتـرة ال        
  .سنوات من تاريخ اصدار هذا الامر

 ما ادلت به الجهة المعترضـة       ردوحيث انه يقتضي    
لناحية اعتبار ان مسؤولية الخطأ تقع على العاملين لدى         



  ٢٩٧  الإجتهاد

 على هذه الاخيرة لمـسؤوليتها عـن    أو عليهاالمعترض  
اخطاء العاملين معها، لأنه وعلى فرض تـوفر الخطـأ          

 يعفي الجهة المعترضـة     لدى العامل الا ان هذا الامر لا      
  .من الالتزامات المترتبة عليها

وحيث انه تبعاً لما تقدم لا يعود من جـدوى لبحـث            
  .الاسباب والمطالب الزائدة مما يقتضي ردها

  لذلك،
  :نحكم بالاجماع

  . بقبول الاعتراض شكلاً-١
  . برد الدفع باسقاط المحاكمة-٢
 تـاريخ   ٠١٧٩/٩٧٣ بابطال امر التحصيل رقم      -٣

 جزئياً بالنسبة للرسـوم المتوجبـة عـن         ١٠/٤/٢٠٠٢
السنوات التي انقضت قبل فترة الخمـس سـنوات مـن           

  .تاريخ اصدار هذا الامر
 بتضمين المعترض عليها الرسوم والمـصاريف       -٤

  .ورد سائر الطلبات الزائدة والمعاكسة
    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الغرفة السادسة

لرئيسة نضال شمس الدين  ا:الهيئة الحاكمة
 والعضوان بلال حلاوي ومنصور القاعي

 ١٠/٧/٢٠٠٨ تاريخ ١٥٣رقم : القرار
  وقف الخوري يوسف الخوري/ الأب مارون مراد
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لى الراهـب بأيـة     اذا كان صحيحاً ان كل ما يرد ع       
طريقة كانت لا يصح فيه عقد منجـز فـي الحيـاة ولا             

 أو للرهبانيـة    أووصية ولا توريث بل يكون ملكاً للدير        
للمقاطعة وفقاً لقوانين الرهبانية، الا ان العقار موضـوع         
الدعوى لم يرد على الراهب في ضوء عدم انهاء الوقف          

 ـ           ذي لعدم صفة المدعي للتقدم بهـذا الطلـب، الامـر ال
 المقـدم مـن الرهبنـة       المقابل الادعاء   رديقتضي معه   

  .المقرر ادخالها

  بناء عليه،

فــي طلــب تــدخل الابرشــية البطريركيــة  –اولاً 
المارونية منطقـة جونيـة الممثلـة بـسيادة النائـب           
البطريركي العام علـى الابرشـية المطـران انطـوان          

  :العنداري
طقـة  حيث ان الابرشية البطريركيـة المارونيـة من       

جونية الممثلة بسيادة النائب البطريركـي العـام علـى          
العنـداري تقـدمت بتـاريخ      الابرشية المطران انطوان    

 بطلب تدخل في الدعوى مدليـة بأنهـا         ١٩/١٠/٢٠٠٧
الولية العامة على الاوقاف الواقعة في نطاق الابرشـية،         

المرادية هو واقع ضمن ابرشية     / ٢٥٠/وبأن العقار رقم    
 ان المصلحة   وبالتالي طالبة التدخل    أيية  جونية المارون 

/ ٣٧/الشخصية والمشروعة متوفرة عملاً بنص المادتين       
باعتبار انها تطلب التدخل حماية لحقـوق       . م.م.أ/٤٠/و

  الوقف،
 طلب التـدخل لانتفـاء      ردوحيث ان المدعي طلب     

  م،.م.أ/٤٠/الصفة والمصلحة ولعدم توافر احكام المادة 
 لم يتقدم بأي جـواب علـى        عليهوحيث ان المدعى    

  طلب التدخل،
، يجـوز   .م.م.أ/ ٤٠/و/ ٣٧/وحيث سنداً للمـادتين     

للغير ان يتدخل من تلقاء نفسه فـي المحاكمـة لاثبـات     



  العـدل  ٢٩٨

 احدهم طالباً الحكـم     أو حمايتها تجاه الخصوم     أوحقوقه  
لنفسه بطلب متلازم مع طلب احد الخـصوم، علـى ان           

  وعة،تكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومشر
وحيث انه من الثابـت بموجـب محـضر التحديـد           

 ان الوقـف موضـوع      ٢٢/٥/١٩٥٨والتحرير تـاريخ    
برشية بعلبـك للطائفـة    أالدعوى هو بتملك وقف كرسي      

المارونية ووقف مار يوحنا مارون للطائفـة المارونيـة         
برشية بعلبك قد اصبحت وفقـاً للتقـسيم        أمناصفة، وان   

البطريركيـة المارونيـة   الابرشي للطائفة بإسم الابرشية  
لمنطقة جونية، وعليه، تكون لطالبة التـدخل مـصلحة         

  شخصية ومشروعة للتقدم بطلبها حماية لحقوق الوقف،
/ ٣٧/وحيث تأسيساً عليه، تكون شـروط المـادتين         

 في الدعوى الحاضرة، ويقتـضي      ةمتوافر. م.م.أ/٤٠/و
قبول شكلاً طلب تدخل الابرشية البطريركية المارونيـة        

قة جونية الممثلة بسيادة النائب البطريركـي العـام         منط
  على الابرشية المطران انطوان العنداري،

نطونية المارونية  إدخال الرهبنة الأ   في طلب    –ثانياً  
الممثلة بشخص قدس رئيسها العـام الابـاتي بـولس          

  :توفيق التنوري
دخالها إ طلبت المقرر    ١٨/٢/٢٠٠٨حيث انه بتاريخ    
نطونيـة قـدس الابـاتي       للرهبنة الأ  إدخال الرئيس العام  

بولس التنوري في الدعوى، مدلية بـأن المـدعي هـو           
راهب تابع للرهبنة الانطونية وبالتالي يخـضع حكمـاً         
وقانوناً للرئيس العام لهذه الرهبانية، وبأنه يقتضي ادخال        
الرئيس العام للرهبنة لأن هذا الاخير لـه حـق الادارة           

بنة وعلى كل عضو فيها     والاشراف والمراقبة على الره   
وللوقوف على افعال وتصرفات الراهـب، وبـأن لهـا          

  مصلحة شخصية ومشروعة لإدخاله دفاعاً عن حقوقها،
دخـال لانتفـاء     طلب الإ  ردوحيث ان المدعي طلب     

  م،.م.أ/٤٠/حكام المادة أالصفة والمصلحة ولعدم توافر 
يه لم يتقدم بأي جـواب علـى        وحيث ان المدعى عل   

  ل،دخاطلب الإ
نطونيـة  إدخالهـا الرهبنـة الأ    وحيث ان المطلوب    

المارونية الممثلة بشخص قدس رئيسها العـام الابـاتي         
بولس توفيق التنوري طلبت قبول طلب الادخال شـكلاً         
 اواساساً، مدلية بأنها والرئيس العـام للرهبنـة صـاحب         

  الصفة لتمثيل المدعي والادعاء بإسمه،
دخالهـا،  إطلـوب   وحيث ان المدعي تابع للرهبنة الم     

وان لهذه الاخيرة حق الاشراف على الرهبنة وعلى كل         
ضو فيها والوقوف على افعال وتـصرفات الراهـب،         ع
  دخال في الشكل،تأسيساً عليه، يقتضي قبول طلب الإف

  : في الادعاء المقابل–ثالثاً 
دخالها الرهبنة المارونية الانطونية    إحيث ان المقرر    

 الحكم مقابلة بوجه المـدعى      تقدمت بإدعاء مقابل طالبة   
المرادية هو تسلسلاً   / ٢٥٠/عليهم مقابلة بأن العقار رقم      

ساس لدى  صحيح قيود هذا العقار على هذا الأ      بملكيتها وت 
  السجل العقاري المختص،

، يحق  .م.م.أ/٣٢/و/ ٣٠/و/ ٢٩/وحيث سنداً للمواد    
للمدعى عليه ان يتقدم بطلبات طارئة شرط ان تكون هذه          

متلازمة مع الطلب الاصـلي، وان لا يخـرج          الطلبات
النظر فيها عن الاختصاص الوظيفي والنوعي للمحكمـة    
الناظرة في الطلب الاصلي وان لا يكون من اختصاص         

  هيئة تحكيمية،
وحيث يكون الطلب المقابل متلازمـاً مـع الطلـب          
الاصلي عندما يكون الحل الذي يقرر لأحدهما من شأنه         

ي يجب ان يقرر للآخر، فرابطـة     ان يؤثر على الحل الذ    
التلازم تتواجد اذا كان بين الطلبين صلة يفترض لحسن         

  سير العدالة ان يجري التحقيق والحكم فيهما معاً،
 الدعوى الحاضرة، ان الحل الذي      إلىوحيث بالعودة   

 وقـف    انهـاء وحـلّ    إلـى يقرر لطلب المدعي الرامي     
لـى  الخوري يوسف مراد الخوري، من شأنه ان يؤثر ع        

دخالها المدعية مقابلـة    إالحل الذي سيقرر لطلب المقرر      
باعتبار ان العقار موضوع الدعوى هو تسلسلاً بملكيتها        
وتصحيح قيود هذا العقار على هذا الاساس لدى السجل          

  العقاري،
وحيث ان هذه المحكمة مختصة نوعياً ووظيفياً للنظر        

دعـاء  بل، فتأسيساً عليه يقتضي قبول الإ     في الطلب المقا  
  المقابل شكلاً،

 المـدعى عليـه مقابلـة       ي في صفة المدع   –رابعاً  
  :للتقدم بالدعوى
 ردبرشية البطريركية المارونية تطلـب      حيث ان الأ  

الدعوى لانتفاء صفة المدعي مدلية بأن هذا الاخير هـو          
  راهب فلا يرث ولا يتملك شخصياً،

يـضاً  أنطونية المارونية تطلب    وحيث ان الرهبنة الأ   
دعوى المدعي لانتفاء صفة المدعي مدلية بأن الوقف         رد

ذري ومستحق الوقف هو المدعي الذي فقد منذ دخولـه          
مـن  / ٢٤١/الرهبنة حقه بالتملك والتمليك سنداً للمـادة        

  حوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية،لأقانون ا
نهاء الوقف، ويـدلي بـأن      إوحيث ان المدعي يطلب     

رث  احكام قـانون الإ    إلى حقه بالتوارث والتوريث مسند   
من قانون الاحوال   / ٢٤١/لغير المحمديين، وبأن المادة     



  ٢٩٩  الإجتهاد

 صـفة   أيالشخصية للطوائف الكاثوليكية التي ليس لها       
نـشاء النـذور دون     إتشريعية تسقط الحق بالتملك بعـد       

 التـاريخ مفعول رجعي بالاموال السابق تملكها قبل ذلك        
تصرف بها وتوريثها   المكرسة حقاً نهائياً للراهب يمكنه ال     

لورثته الشرعيين سنداً للبند الثالث مـن القـانون رقـم           
  من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية،/ ٣٨٥/

وحيث وإن كان صحيحاً ان المدعي هـو المـستفيد          
الوحيد من الوقف الذري وفقاً لنص الوقفية المبرز مـع          
الاستحضار وله بالتالي الصفة في طلب حـل وتـصفية          

مـن  / ٢٤١/ور، الا انه راهب وسنداً للمادة   الوقف المذك 
حوال الشخـصية للطوائـف الكاثوليكيـة، ان        لأقانون ا 

هليـة التمليـك    أنشاء النذور الكبـرى     إالراهب يفقد بعد    
  والتملك الشخصية،

فـادة الـرئيس العـام للرهبانيـة        إوحيث يتبين من    
الانطونية المارونية ان المدعي ابرز في الرهبانية نذوره        

 ـ ١٤/٩/١٩٣٨نية المؤبدة بتـاريخ     الرهبا  كاهنـاً   مي وس
 يعتـرض علـى     ، وان المدعي لم   ١١/٤/١٩٤٨بتاريخ  

  فادة،صحة ما ورد في هذه الإ
نهاء إ إلىوحيث ان المدعي عندما تقدم بطلب يرمي        

 كان قد فقد حقه بالتملـك       ٢٧/١٠/٢٠٠٥الوقف بتاريخ   
مـن قـانون الاحـوال الشخـصية        / ٢٤١/سنداً للمادة   

 ان مجلس النـواب  إلىالكاثوليكية، مع الاشارة  للطوائف  
  اقر هذا القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية،

 الـدعوى   ردوحيث تأسيساً على ما تقـدم يقتـضي         
المقدمة من المدعي لانتفاء صفته للتقدم بها باعتبار انـه          

  فقد حقه بالتملك والتمليك،

  : في الادعاء المقابل–خامساً 
  نطونيــة المارونيــة تطلــب حيــث ان الرهبنــة الا

الحكم مقابلة بوجه المدعى عليهم مقابلة بأن العقار رقـم          
دخالهـا  إالمرادية هو تسلسلاً بملكية المطلـوب       / ٢٥٠/

الرهبنة الانطونية المارونية وتصحيح قيود هذا العقـار        
على هذا الاساس لدى السجل العقاري المختص، باعتبار        

هو المدعي الـذي    ان هذا الوقف ذري ومستحق الوقف       
فقد منذ دخوله الرهبنة حقه بالتملك والتمليك سنداً للمادة         

حــوال الشخــصية للطوائــف لأمــن قــانون ا/ ٢٤١/
الكاثوليكية وبالتالي تعود ملكية العقار موضوع الدعوى       

 الرهبنة الانطونية المارونية تسلسلاً بعد حل الوقـف         إلى
  الذري،

 ـ   أوحيث ان     هـذا   ردب  برشية جونية المارونية تطل
  الطلب كونه لا اساس له من الصحة والقانونية،

مـن  / ٢٤١/وحيث وإن كان صحيحاً سنداً للمـادة        
قانون الطوائف الكاثوليكية ان كل ما يرد على الراهـب          
بأية طريقة كانت لا يصح فيه عقد منجز في الحيـاة ولا        

 أو للرهبانيـة    أووصية ولا توريث بل يكون ملكاً للدير        
فقاً لقوانين الرهبانية، الا ان العقار موضـوع        للمقاطعة و 

نهاء الوقف  إالدعوى لم يرد على الراهب في ضوء عدم         
  لعدم صفة المدعي للتقدم بهذا الطلب،

دعـاء   الإ ردوحيث تأسيساً عليه، تـرى المحكمـة        
  المقابل،

     لت اليها المحكمة،   وحيث في ضوء النتيجة التي توص
ما في ذلـك طلبـات       خالف، ب  أو كل ما زاد     رديقتضي  

  العطل والضرر،

  لذلك،
  :تحكم بالاجماع

بقبول شكلاً طلب تدخل الابرشية البطريركيـة       : اولاً
ب البطريركي  ئالنالمارونية منطقة جونية الممثلة بسيادة ا     

  العام على الابرشية المطران انطوان العنداري،
نطونيـة  إدخال الرهبنـة الأ   بقبول شكلاً طلب    : ثانياً

بـاتي  لممثلة بشخص قدس رئيسها العـام الأ      المارونية ا 
  بولس توفيق التنوري،

برد دعوى المدعي لعدم صـفة هـذا الاخيـر          : ثالثاً
  للتقدم بها،
  برد الطلب المقابل،: رابعاً

 خالف، بمـا فـي ذلـك        أوبرد كل ما زاد     : خامساً
  طلبات العطل والضرر،

نطونيـة  بتـضمين المـدعي والرهبنـة الأ      : سادساً
  فقات كافة،المارونية الن

    



  العـدل  ٣٠٠

  النبطيةمحكمة الدرجة الاولى في 

  الناظرة في الدعاوى العقارية

 والعضوان فريال دلول الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 ماهر الزين وحسن حمدان

 ٦/١٠/٢٠٠٥ تاريخ ٨٧رقم : القرار
  عبد العزيز سبيتي ورفيقه/ زينب رزق ورفاقها
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  بناء عليه،

من حيث ان الوقائع المعروضة تثير للبحث مجموعة        
  :المسائل القانونية، نرى حصرها بما يلي

  : في الادعاء بالتزوير–ولاً أ
ــد   ــب المــدعون الحكــم بإبطــال عق ــث يطل   حي
  البيع الممسوح المبرم في ما بين المدعى عليـه الثـاني           
عبد الكريم رضا منتش كوكيل عـن مـورثهم، وبـين           
المدعى عليه الاول عبد العزيز محمد سـبيتي كمـشترٍ،       

 الوكالة التي استند اليهـا الاول فـي عمليـة      باعتبار ان 
نما تتضمن توقيعاً مـزوراً غيـر صـادر عـن        إالبيع،  

  مورثهم؛
ية وصحة ادعاء   ن البحث في مدى قانو    يوحيث يقتض 

التزوير هذا، تبعاً لما هو مقرر قانونـاً، ولمـا يحتويـه     
   تنفيه؛أوالملف من مستندات تؤكد التزوير 

كمات المدنيـة فـي     صول المحا أوحيث يعالج قانون    
منه، مسألة ادعاء التزويـر،     / ٢٠٢/لغاية  / ١٨٠/مواده  

نهـا تفتـرض الدقـة،      أالتي يستشف مـن مـضمونها       
الموضوعية، والجدية في هذا الادعاء، نظراً لما ينطوي        
عليه الامر من محاذير تتراوح بـين المماطلـة، عـدم           
الاستقرار في المعاملات، وتلف السند المدعى تزويـره،        

صوصاً في الحالة التي يكون فيها الـسند مـن فئـة            وخ
 سـواه   أوالسندات الرسمية المنظمة لدى الكاتب بالعدل       

  ؛agent publicالصفة الرسمية ممن لهم 
وحيث تفعيلاً لما تقدم واتساقاً مـع مراميـه، يعـود           

دلاء الخـصم   إ عدم جدية    أو جديةللمحكمة تقدير مسألة    
المتوافرة لديها والتي   بوجود تزوير، في ضوء المعطيات      

  تستقل في تقديرها؛



  ٣٠١  الإجتهاد

بمعنى مماثل، يراجع، تمييز لبناني قـرار صـادر         (
، صادر فـي التمييـز، القـرارات        ١/٨/٢٠٠٠بتاريخ  

، واســتئناف مــدني ٦٩٤، رقــم /١١٧/المدنيــة ص 
  /).٢٩١/ ص ١٩٧٥ العدل ٤/١٢/١٩٧٤

 نيإذا ظهر بالتأمل بالع   وحيث تأكيداً لهذا النهج، فإنه      
دة في الامضاء الموقّع به على السند المطعون فيه         المجر

ومقارنته بإمضاء آخر معترف به، انهمـا كتبـا بخـطٍ           
واحدٍ، يكون للقاضي بوصفه صاحب القرار ان يتخذ ما         

 ـ       مـن احكـام المـادة    دلّستَيراه مناسـباً وفـق مـا ي 
  ؛.م.م.أ/١٩١/

وحيث بالتدقيق في الوكالة المدعى تزويرها، وهـي        
الكاتب بالعدل في النبطية الاستاذ محمـود        ىالمنظمة لد 

، ١٨/٤/١٩٩٢ تـاريخ    ٢٥٣/١٩٩٢علي نبهان بعـدد     
المرفقة صورتها بالاستحضار، يتبين انها تحتوي توقيعاً       

 حد بعيد لذلك الوارد في متن وصية مـورث          إلىمماثلاً  
المدعين، المعترف بها من هؤلاء، المنظمة فـي شـهر          

المبرزة صورتها ربطاً   ، و ١٩٩٢تشرين الثاني من العام     
  ؛١٧/٢/٢٠٠٣ الملف بتاريخ إلىبلائحتهم الواردة 

خرى تتسم بالجلاء   أوحيث ان الملف يختزن عناصر      
والثبوت، من شأنها تعزيز القناعة بصحة التوقيع الوارد        

 أوبطالها، إن على نحـوٍ مباشـر        إ المطلوب   في الوكالة 
  :كقرينة على هذه الصحة

  لعـدل الاسـتاذ محمـود      ما صرح به الكاتب با    . ١
  علي نبهان، حـين اسـتجوابه فـي الجلـسة المنعقـدة            

ــاريخ  ــن ان ٢/٦/٢٠٠٣بت ــوم "، م ــريقين المرح   الف
والمدعى عليهما حضرا   ) مورث المدعين (حسين منتش   

   الـساعة الثانيـة      دائرتـي لتنظـيم توكيـل بعـد        إلى
  ك لإجـراء وكالـة مـن المرحـوم         عشرة ظهراً، وذل  

، وهـو   ..."يم منتش يه عبد الكر  حسين منتش للمدعى عل   
  من وكيل المـدعين     اليه على سؤال موجه     قولٌ جاء بناء 

سـئلته  أنفسه، والذي انطلق من هذا الجواب لاسـتكمال         
  .اللاحقة

  ).من محضر ضبط المحاكمة/ ١٧/تراجع الصفحة (
تركيز المدعين في جميـع لـوائحهم الخاصـة         . ٢

 إلـى رثهم  بادعائهم التزوير، على واقعة عدم ذهاب مو      
ثبته الكاتـب بالعـدل     أالكاتب بالعدل رغم عدم نفيهم ما       

  .اعلاه/ ١/وفق ما بيناه في البند 
  وحيث وكنتيجة حتميـة لـسياق التعليـل الـسابق،          
يكون ما يدلي به المدعون لجهة تزوير توقيع مـورثهم          

   لعـدم   الـرد بطالهـا مـستوجباً     إعلى الوكالة المطلوب    
  ديته؛ج

  :ع في الخدا–ثانياً 
عـلان  إحيث يطلب المدعون بـصورة اسـتطرادية       

بطلان عقد البيع الممسوح المجرى بإسم مورثهم علـى         
من منطقة كفرصير العقارية لعلة الغـش       / ٣٠٤/العقار  

والخداع، خاصةً في ظل وضع مورثهم الصحي الـذي         
 يتثبـت   اً إياه قوة الادراك، وهو امر لم      كان يعانيه، مفقد  

  اً للمتعارف عليه في هذا الشأن؛منه الكاتب بالعدل طبق
 المدعون في هذا الاطـار       به وحيث يطرح ما يدلي   

ب قيام الكاتب   نقطتين قانونيتين، تتعلّق الاولى بمدى وجو     
 وضع مـورث المـدعين العقلـي،        بالعدل بالتحقق من  

وتتصل الثانية بمدى ارتكاب المدعى عليه الثاني للغـش         
  والخداع في حق هذا المورث؛

حكام قانون نظام   أصعيدٍ أول، يتبين من     وحيث على   
 ٧٦كتاب العدل الصادر بالمرسـوم الاشـتراعي رقـم          

 وتعديلاته، وتحديداً فـي الفـصل       ٧/١٢/١٩٤٠تاريخ  
واجبـات الكاتـب   "الثاني من الباب الخامس الخاص بـ  

فقرتها الاخيرة مـا    / ٢٤/نه تضمن في المادة     أ،  "بالعدل
ليـة المتعاقـدين    هأيتحقق الكاتب العـدل مـن       "حرفيته  

  ؛..."رادتهمإوقبولهم التعاقد بمحض 
هليـة  أوحيث ان موجب الكاتب بالعدل بالتحقق من        

المتعاقدين، المقصود بمقتضى هذا النص لا يقـع تحـت    
حصر، بل ان ذلك جائز بمختلـف الطرائـق المقبولـة           
عرفاً، فله ان يتثبت من صحة قوى المتعاقدين العقليـة          

فاعلهم معه، بحيث ان مجـرد  من ظاهر حالهم وطريقة ت 
بلوغ سن متقدمة لا يبرر نشوء ريبة جدية حـول هـذه            
القوى، تستتبع وجوب طلب تقرير طبي، علاوة على ان         

 قد لا يكون    مسنسلوك مثل هذا المنحى مع كل شخص        
ذا لـم يكـن فـي       إمستساغاً في جميع الاحوال، خاصة      

ونـاً  سلوكه ما يثير الشك بقدراته الذهنية المطلوبـة قان        
  لصحة قيام العقد؛

ن أى  ة، يتبـد  دلّأ ما في الملف من      إلىوحيث بالعودة   
الكاتب بالعدل قد احترم موجب التثبت من اهلية مورث          

ثناء استجوابه في الجلسة المنعقـدة      أالمدعين، بدليل قوله    
عرض على الفـريقين تنظـيم   "نه أ،  ٢/٦/٢٠٠٣بتاريخ  

 مـن   نـه لـم يطلـب     أ ذلك، و  فرفضاعقد بيع ممسوح    
هليته وصحة  أثبات  مرحوم حسين منتش تقريراً طبياً لإ     ال

  ؛..."قواه العقلية وانه تأكد من ذلك شخصياً
  ).من محضر ضبط المحاكمة/ ١٧/تراجع الصفحة (

برام العقد بـصيغة    إوحيث ان رفض احد المتعاقدين      
معينة، ينم عن مقدرةٍ عقلية سليمةٍ لديـه علـى تمييـز            

 لا سيما وان الكاتب بالعـدل       الاشياء وصيانة مصالحه،  



  العـدل  ٣٠٢

 برهان  أي من هذه المقدرة دون ان يقدم المدعون         تحقق
  على عدم صحة ذلك؛

 ما صار عرضه في ما تقدم قانوناً        إلىوحيث استناداً   
 ما يتذرع به المدعون حول سلامة قوى        يضحوواقعاً، ي 

  مورثهم العقلية مردوداً لعدم قانونيته؛
 الغش والخـداع،   إلىسبة  وحيث على صعيدٍ ثانٍ، بالن    

فإنه يشترط لقيام الخداع استدلالاً مـن نـص المـادتين           
أحـد المتعاقـدين    ، ان يصدر عن     .ع.م/٢٠٩/و/ ٢٠٨/

 الايهام، ويكون من    أو الكذب   أو يتصف بالحيلة    تصرف
نتائجه ايجاد غلطٍ في ذهن المتعاقد الآخر حملـه علـى           

 ضحية هذا   التعاقد، على نحوٍ لم يكن ليتعاقد لولا وقوعه       
  الخداع؛

مصطفى العوجي، القانون المدني،    . بمعنى مشابه، د  (
، ١٩٩٥مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى       

  /).٣٤٥/الجزء الاول، العقد، ص 
وحيث تثبتاً من انطباق الخداع بتعريفه المحدد فـي          

 الثاني تجـاه    عليهالحيثية السابقة على تصرفات المدعى      
تبين، بما لا يرقى اليه الشك، انه لـم         مورث المدعين، ي  
 شاهدٍ حقيقي على خـداعٍ مـورس    أيينهض في الملف    

على هذا المورث، إذ ان جلّ ما يرتكز عليه المـدعون           
في هذا الصدد هو إخفاء المدعى عليهما لحقيقة وجـود          

كفرصـير، وهـي    / ٣٠٤/عقد بيعٍ ممسوح بالعقار رقم      
اله لعلة الخـداع،    بطإوقائع لاحقة لنشوء العقد المطلوب      

بطـال  إ إلىوالخداع كعيبٍ من عيوب الرضى المفضية       
العقد، كما هو معلوم، يفترض تحقق عناصـره بتـاريخ          

  برام العقد لا بتاريخٍ لاحق؛إ
إدلاء المـدعين   وحيث لا مجال بالتالي للتوقف عند       

بطال عقد البيـع الممـسوح المتنـاول        بالخداع كسبب لإ  
 كفرصير العقاريـة، مـا      من منطقة / ٣٠٤/العقار رقم   

ثير لهذه الجهة لانتفاء الـسند      أ ما   رديملي على المحكمة    
  القانوني؛

  : في الغبن–ثالثاً 
  كثـر اسـتطراداً    أحيث يطلـب المـدعون بـشكلٍ        

  الحكم ببطلان عقد البيـع الممـسوح المتعلّـق بالعقـار         
من منطقة كفرصير العقارية، بسبب الغـبن       / ٣٠٤/رقم  

 جراء قيمة المبلغ البخس الذي تـم        الذي لحق بمورثهم،  
، فضلاً  .م.م/١٢٧٣٨/تحديده ثمناً للعقار، وهو بمساحة      

 بـدفع   –عن عدم ثبوت قيام الوكيل المدعى عليه الثاني         
 مورثهم، ما يجعل العقد باطلاً حكمـاً لغيـاب          إلىالثمن  

  السبب؛

/ ٣٠٤/وحيث يدفع المدعى عليهما بأن العقار رقـم         
قاريـة، موضـوع عقـد البيـع     من منطقة كفرصير الع   

الممسوح، هو عقار ذو طبيعة صخرية في جزئه الاكبر،         
 ان المدعى عليه الثـاني      إلىوغير صالحٍ للبناء، إضافة     

قبض قيمة شيك مسحوب من المدعى عليه الاول بمبلـغ     
ستة ملايين ليرة لبنانية، كثمنٍ لهذا العقار، وقـام بفـتح           

نعـاش  لإب بإسم مورث المدعين لـدى مـصرف ا        حسا
  الاجتماعي بجزء، من المبلغ وسلّمه الباقي نقداً؛

وحيث يتعين دراسة ما ينطوي عليـه الملـف مـن           
وقائع، ومقاربتها ارتكازاً على مـا تقـرره النـصوص          
والقواعد القانونية في مسألة الغبن كعيبٍ مـن عيـوب          

 ابطـال   إلىركانه،  أفي حال استجماع    الرضى المؤدي،   
  العقد؛

لال عقد البيع الممسوح المعقـود      وحيث ثابت من خ   
 المدعى عليه   –في ما بين مورث المدعين ممثلاً بوكيله        

، وبين المدعى عليه الاول، على العقـار رقـم          -الثاني  
من منطقة كفرصير العقاريـة، المـنظّم لـدى         / ٣٠٤/

الكاتب بالعدل في النبطية الاستاذ محمود علـي نبهـان          
دد بمبلغ مليـون    ، أن ثمن المبيع ح    ٢٥/٤/١٩٩٢بتاريخ  

وثلاثمائة الف ليرة لبنانية، وان هنـاك ملاحظـة مـن           
المراقب المالي المختص توجب ان لا يقل ثمـن المتـر           

ع الواحد عن ثلاثة آلاف ليرة لبنانيـة فـي هـذا            بالمر
  العقار، لأن المنطقة في تحسنٍ مستمر؛

 ان ما   إلىشارة في المستهل،    وحيث لا مناص من الإ    
لماليون من قيمٍ للعقارات تختلف عـن       يضعه المراقبون ا  

هـذه  تلك المحددة من فرقاء العقـود الجاريـة علـى            
العقارات، لا يلزم المحكمة بشيء، باعتبـار ان هـؤلاء          
المراقبين، إنما ينحصر عملهم في الحؤول دون الـسماح   

 المتعاقدين، بالتهرب من دفع قيمة الضريبة       أيللمكلفين،  
يرٍ للثمن الحقيقي، في حـين   المتوجبة عبر ايراد ثمنٍ مغا    

خرى، ترمي في مـا     أان المحكمة تعتمد معايير قانونية      
 ترتيب النتائج القانونية اللازمة على هذا       إلىترمي اليه،   

التغاير، دون ان ينحصر الامر بزيادة مبلغ الثمن، وهـو   
مـا دامـوا    امر يدخل حصراً في مـشيئة المتعاقـدين،         

 أيوهـي،   ه الآمـرة،  ملتزمين حدود القانون ومفترضات   
المحكمة، محصور دورها فـي الـدعوى الحاضـرة،         

   قانوناً لقيامه؛ةباستثبات شرائط الغبن المطلوب
/ ٢١٣/وحيث ان الغبن وفق ما تفرضـه المادتـان          

  :، يستوجب لتحققه ما يلي من مواصفات.ع.م/٢١٤/و
ان يكون الغبن فاحشاً وشاذاً عن العادة المألوفة        : اولاً

choquant.  



  ٣٠٣  الإجتهاد

 طيش  أوق  يراد استغلال ض  أان يكون المستفيد    : ثانياً
 عدم خبرة في المغبون، على ان يكون هـذا الغـبن            أو

  .bon sensصادماً الحس السليم 
وحيث يتجلى من مقصود هذه المواصفات، المشروط       

نها تجتمع في ركنـين، الاول مـادي       أتوافرها مجتمعة،   
عقـار فـي     ال أييتمثل بالفرق الشاسع في قيمة المبيع،       

 غيـر  أيالدعوى الحاضرة، على نحوٍ غيـر مـألوف،    
 عادةً، وركنٍ معنوي يتجسد بنية      أومتعارف عليه عرفاً    

 المدعى عليه الاول في الـدعوى       أيالمنتفع من الغبن،    
 عدم خبـرة    أو خفة   أوالحاضرة، التربص بفرصة عوز     

   مورث المدعين في الدعوى الحاضرة؛أيالمغبون، 
ثباتاً للغبن الحاصل   إدعين يتذرعون   وحيث بين ان الم   

بحق مورثهم، بالفرق الواضح بين قيمـة العقـار رقـم           
العقـد،  كفرصير الحقيقية وتلـك المعينـة فـي     / ٣٠٤/

سـم مـورثهم بالقيمـة      اوينكرون حصول فتح حساب ب    
  المدلى بها من المدعى عليهما؛

وحيث لا بد، سنداً لهذا التركيز من المـدعين، مـن           
م ركن الغـبن الفـاحش فـي الـدعوى          بحث مدى التئا  

الحاضرة، وفاقاً لمدلوله القانوني المثبت اعلاه، على ان        
 بحـث سـائر     إلـى يصار بعد ذلك، وفي حال توافره،       

  الاركان؛
وحيث توطئة للبحث في مدى ثبـوت ركـن الغـبن           

 ثمن هو المعـول عليـه،       أيولاً تحديد   أالفاحش، يجب   
ى بدفعه بواسطة شيك    أذلك المحدد في العقد، ام هو المدل      

 الثاني فمورث   عليه المدعى   إلىمن المدعى عليه الاول     
سـناد  أ ما يقدمـه الخـصوم مـن         إلىالمدعين، استناداً   

  لأقوالهم؛
وحيث يتبين من خلال مندرجات الـشيك، المرفقـة         

 الملـف   إلـى ئحة المدعى عليهما الـواردة      لاصورته ب 
 ـ، انه مسحوب من المـدعى       ٦/١٢/١٩٩٩بتاريخ    هعلي

ــى مــصرف الانعــاش ش . ل.م.الاول كــساحب، عل
 الثاني كمـستفيد،  عليهكمسحوب عليه، لمصلحة المدعى     

ن به في هـذا     ومر لم ينفه المدعون، إذ أن ما يدل       أوهو  
 المدعى  أي –المضمار هو عدم قيام المستفيد من الشيك        

 مورثهم، وأن قيمة هـذا      إلى بإيفاء قيمته    –عليه الثاني   
 صحتها، تبقى متصفةً بصفة الغـبن       الشيك، على فرض  

بطال العقد، بصورةٍ تكون هـذه القيمـة،        إ إلىالمفضي  
وهي ستة ملايين ليرة لبنانية، هي المعول عليهـا فـي           

  بحث شروط هذا الغبن؛
وحيث من المفيد التذكير في هذه المناسبة، بأن ثمـة          
فرقاً في ما بين ثمن المبيع، وهو الاساس الـذي يقـوم            

في شروط الغبن، وبين عدم إيفـاء الوكيـل   عليه البحث   
 موكله، ففي هـذه الحالـة       إلىللثمن المقبوض من قبله     

الاخيرة يكون للموكل الحق في مداعاة هذا الوكيل بغيـة      
عدم ثبوت دفعه طبعاً، وهو     لزامه بدفع الثمن، في حال      إ

ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى التي حصرها المدعون         
 عـدم   إلى، وإن استندوا خطأ     بطال عقد البيع  إفي حدود   

قيام الوكيل بفتح حساب بإسم مورثهم للقول بالغبن، وهو         
عيب الرضى الذي يفترض تحقق شروطه بتاريخ إنبرام        
العقد، لا بما يتبع هذا الإنبرام من أحداث قد تنتج آثـاراً            

  قانونية أخرى لا علاقة لها بالإبطال؛
الـذي   – بحث مدى اعتبار الثمن      إلىوحيث بالعودة   

 من قبيـل  –جرى استثباته بمبلغ ستة ملايين ليرة لبنانية   
الغبن، يتبين من خلال تقرير الخبير السيد فوزي عدنان         

، والـذي   ١٥/٣/٢٠٠١ الملف بتاريخ    إلىاللبان الوارد   
ترى المحكمة ضرورة مناقشته، ان ثمن العقـار رقـم          

من منطقة كفر صير العقارية، كان بتاريخ تنظيم        / ٣٠٤/
البيع الممسوح المطلوب ابطاله، يساوي مبلغ اثنـي        عقد  

 ضعف الثمن المحدد مـن      أيعشر مليون ليرة لبنانية،     
  قبل فرقاء العقد؛

وحيث بمراجعة ما ارتكز عليه الخبير من عناصـر         
مني الذي كان سـائداً     أغفل العنصر الأ  تقدير، يتبدى انه    

، بفعـل وجـود     ١٩٩٢عقد فـي العـام      برام ال إبتاريخ  
 أوسـرائيلي، إن مباشـرة علـى الارض         ل الإ الإحتلا

بواسطة ما كان يمثله من خطر يومي داهم، كـان مـن            
سـعار  أشأنه، كما هو معروفٌ للكافـة، التـأثير فـي           

لملحـوظ  رتفاع ا ده الإ العقارات بتخفيضها، وهو ما يؤك    
  لفين؛أحتلال في العام في قيمتها غداة انسحاب الإ

ن الظـروف   وحيث إن هذا العنصر، يشكل جزءاً م      
بطاله، والتي كان لهـا دور      إالتي رافقت العقد المطلوب     

رادة الفريقين، بحيـث إن     إفعال في تكوين ما ذهبت اليه       
ما حدده الخبير من ثمن لا يماثل الثمن الحقيقي، الـذي           

قل من اثني عشر مليون ليرة      أيكون، والحالة كما تقدم،     
  لبنانية؛

يراجع بالتوجيه ذاته، تمييز مـدني قـرار صـادر          (
  /).٣٨١/، ص ١٩٧٤، العدل ١٢/٢/١٩٧٤بتاريخ 

وحيث متفقٌ عليه، أن القانون اللبناني فـي وضـعه          
لشروط الغبن، لم يضع حداً معينـاً يبـدأ منـه الغـبن             

ساس، مكتفيـاً    تقدير قضاة الأ   إلىالفاحش، بل ترك ذلك     
  بوصفه خارجاً عن المألوف؛

 المعنى تمييز مدني، قـرار صـادر بتـاريخ          بهذا(
  /).٥١/، ص ١٩٩٢، باز ٤/٦/١٩٩٢



  العـدل  ٣٠٤

  وحيث اعتماداً على الفـرق فـي مـا بـين ثمـن             
  العقار المبيع، البالغ ستة ملايين ليـرة لبنانيـة، وبـين           
  هذا الثمن الذي قد لا يتجـاوز الثمانيـة ملايـين ليـرة             

بعـين  خذاً للعنصر الامنـي     أبرام العقد،   إلبنانية بتاريخ   
الاعتبار، تكون صفة الفاحش والخـارج عـن العـادة          

 في الغبن كعيـبٍ للرضـى، غيـر         ةالمألوفة المشروط 
ما يجعل ما يطلبه هـؤلاء      متحققة في وضع المدعين، م    

 اساس قـانوني    إلىطار مردوداً لعدم استناده     في هذا الإ  
  يبرره؛

سانيد، أعلاه من علل و   أوحيث يبنى على كلّ ما بسط       
 ما قدمه المدعون من حججٍ لدعواهم، تمسي        ومناقشة كلّ 

هذه الدعوى مستوجبة الرد برمتهـا، علـى ان تحفـظ           
حقوقهم تجاه المدعى عليه الثاني، في كل مـا يتجـاوز           

  نطاقها؛
وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـي        

 لبحـث الاسـباب والمطالـب       ها، لم يعد ثمة موجب    الي
  . لمزيدٍ من البحثأو المخالفة، أوالزائدة 

  لذلك،
  : بالاتفاقتحكم

برد الدعوى الحاضرة برمتها، مع حفظ حقوق       : ولاًأ
المدعين تجاه المدعى عليه الثاني الـسيد عبـد الكـريم           

  .رضى منتش في كل ما يتجاوز نطاقها
  .بتضمين المدعين النفقات القانونية جميعها: ثانياً

    

  النبطيةمحكمة الدرجة الاولى في 

  ناظرة في الدعاوى العقاريةال

 والعضوان فريال دلول الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 ماهر الزين وحسن حمدان

 ١١/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٤٦رقم : القرار
   وزارة العدل–الدولة اللبنانية / عماد عواضة
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  بناء عليه،

 يطلب المدعي تحويل النوع الـشرعي للعقـار         حيث
" أميري"منطقة النبطية التحتا العقارية، من      / ٤١٧٣/رقم  
وفق احكام المادة الخامسة من قانون الملكيـة        " ملك"إلى  

 مدلياً تأييداً لذلك بتحقق     – ٣٣٣٩ القرار رقم    –العقارية  
جراء عملية ضم وفـرز  إشروط هذه المادة وبرغبته في      

  ا التحويل؛تستلزم هذ
 بعـدم   – اللبنانية   ة الدول –وحيث تدفع المدعى عليها     

روضة قانوناً،  فصحة هذا الطلب تبعاً لغياب الشروط الم      
المطلوب اجـراء   في ظل الاختلاف في ملكية العقارين       

الضم والفرز عليهما، ولأن طلب تحويل النوع الشرعي        
سة للعقار لا يكون دون مقابل كما ان شروط المادة الخام         

  المحتج بها من المدعي غير متوفرة؛
وحيث سنداً لطلبات المدعي ودفوع المـدعى عليهـا      
يتبدى جلياً ان النزاع يتمحور حول مدى تحقق الشروط         

 تغيير النوع الشرعي للعقـار      أوالقانونية لجواز تحويل    
  ؛"ملك "إلى" أميري"النبطية التحتا من / ٤١٧٣/رقم 



  ٣٠٥  الإجتهاد

خامسة مـن قـانون     حكام المادة ال  أوحيث بمقتضى   
ــة  ــة العقاري ــم –الملكي ــرار رق ــاريخ ٣٣٣٩ الق  ت

 الواردة تحت فصل انواع العقـارات،       – ١٢/١١/١٩٣٠
 العقارات الكائنة داخل الاماكن المبنيـة كمـا         اًتعتبر ملك 

  ؛...دارياًإمحددة )  المناطقأي(هي 
وحيث يتضح من هذا النص ان ثمة شرطين اثنـين          

  : الملكللقول بأن عقاراً هو من نوع
  ان تكــون الاراضــي واقعــة ضــمن    الأول 

وإن كـان معروفـاً أن قـانون        . مناطق الاماكن المبنية  
الملكية العقارية وضع اساساً باللغة الفرنسية ثم عـرب،         
فيكون النصان الفرنسي واللبناني رسميين، وقد اسـتعمل   

فيما " الأماكن المبنية "عبارة  / ٥/النص العربي في المادة     
ــاء ــصطلح  ج ــلي م ــسي الاص ــنص الفرن ــي ال  ف

agglomérations bâties مجموعة من الابنية "أي."  
أن تكون الاراضي المعنية بـالتحول محـددة        الثاني  

  .دارياًإ
ظهار مدلول هذين الشرطين وبيان     إوحيث لا بد من     

  مدى تحققهما في العقار موضوع الدعوى؛
 وجـوب وقـوع     –وحيث ينطـوي الـشرط الاول       

 على معنـى    –من مناطق الاماكن المبنية     راضي ض الأ
مؤداه ضرورة وجود العقار ذي الشأن في مجموعة من         

  كثر من مسكنين اثنين؛أ أيالمساكن، 
وحيث إن ما يؤيد هذا التفسير للشرط الاول يكمـن          
في جلاء نية المشترع وفق المادة الخامسة المشار اليها،         

دينـة  في التماشي مع التطور العمراني وحاجات كـل م        
وقرية، والتي قد تختلف سعةً وصغراً، بحيث لا يمكـن          
إعطاء كلّ منها معياراً خاصاً لا يمكن تجاوزه لأن فـي           

  ذلك ضرراً لسير النمو الاقتصادي والعمراني؛
بالمعنى ذاته، زهدي يكن، شـرح قـانون الملكيـة          (

، الجـزء الاول    ١٩٣٧العقارية، مطبعة صادر، بيروت     
  /).٦٣/ص 

 إما بإصدار الادارة قراراً     الثانيالشرط  وحيث يتجلى   
 الآهلة، من غير حاجة     أويتضمن تحديد المناطق المبنية     

 ابلاغ هذا القرار من اصـحاب العلاقـة باعتبـاره           إلى
 فـي حـال   أويسري على الجميع من تاريخ صـدوره،    

غياب هذا التحديد الرسمي يستعان بالتحديد الواقعي على        
  الارض؛

 الغرفة المدنية   –محكمة التمييز   : ىيراجع بهذا المعن  (
 النشرة  – ١٩/١٠/١٩٦١ تاريخ   ٣٦ قرار رقم    –الثانية  

 ص  – ١٩٦١ المحامي   – ٨١٦ ص   – ١٩٦١القضائية  
٣٢٠.(  

وحيث ان هذا الامر يحصل خصوصاً عنـد وضـع          
تصاميم وانظمة المدن والقرى من قبل المديرية العامـة         

 قـانون التنظـيم     إلى البلديات استناداً    أوللتنظيم المدني   
تـاريخ  / ٦٩/ المرسـوم الاشـتراعي رقـم        –المدني  

 حيث جاء في المادة الثامنة البنـد الاول         – ٩/٩/١٩٨٣
ان التصميم والنظام التفصيلي يحدد، من ضمن ما يحدد،         

  حدود المنطقة الآهلة؛
 النوع الشرعي   إلىوحيث تتحول العقارات الاميرية     

مـن المرسـوم    / ٦/الملك ايضاً وفق احكـام المـادة        
 قانون ضـم    – ٩/٩/١٩٨٣ تاريخ   ٧٠الاشتراعي رقم   

 والتـي تـنص     –الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة      
على انه تعد من نوع الملك بمفهوم المادة الخامسة مـن           

 جميع العقارات في    ١٢/١١/١٩٣٠ تاريخ   ٣٣٣٩القرار  
  منطقة الضم والفرز؛

مـن  ي تحول العقـار     وحيث بعد هذا الشرح لشرطَ    
يتعين البحث في صحة تـوافر كـلّ        " ملك "إلى" أميري"

  منهما في وضعية العقار محل الدعوى الحاضرة؛
وحيث ومن نحوٍ أول، وبعد الاطلاع على مـضمون         

  نفـاذاً لقـرار    إحالة دائـرة المـساحة فـي النبطيـة،          إ
ــاريخ  ــة ت ــة ٨/٥/٢٠٠٧المحكم ــرائط المرفق   ، والخ

  مـن منطقـة    / ٤١٧٣/بها، يتبـين ان العقـار رقـم         
ة يقع ضمن منطقة سكنية مكتظـة       النبطية التحتا العقاري  

  بنية؛بالأ
ن الـشرط الاول بـالمعنى      أوحيث يترتب على ذلك     

  المبين اعلاه متحقق في وضع هذا العقار؛
 الشرط الثاني يظهر مـن جميـع        إلىوحيث بالنسبة   
 وزارة الاشغال العامة والمديرية     احالتإالاوراق، لا سيما    

 الملـف بتـاريخ     إلىن  اللشؤون العقارية، الواردت  العامة  
، ٨/٥/٢٠٠٧ تـاريخ ، إنفاذاً لقرار المحكمة    ٧/٦/٢٠٠٧

النبطية التحتا يقع ضمن منطقة     / ٤١٧٣/ان العقار رقم    
  دارياً؛إمحددة 

وحيث استنارةً بكلّ ما سبق تمسي مطالب المـدعي         
 إلـى " الاميـري "بتحويل هذا العقار من النوع الشرعي       

  مستوجبةً القبول؛" الملك"لشرعي النوع ا
 التبـديل   أووحيث من المقرر اجتهاداً أن هذا التحول        

 ـ    أييحصل لزاماً وحكماً ودون       يضح مقابل، بحيـث تُ
  جميع اقوال المـدعى عليهـا المخالفـة غيـر جـديرة            

  بالبحث؛
محكمة استئناف الجنـوب    : يراجع على سبيل المثال   (

  ).، غير منشور٢١/١٢/١٩٩٥خ ي الصادر بتارالقرار



  العـدل  ٣٠٦

 ما يتجاوزهـا    ردوحيث تستتبع هذه النتيجة وجوب      
 أومن مطالب واسباب مهما كانـت طبيعتهـا واقعيـة           

  قانونية؛

  لذلك،
  : بالاتفاقتحكم
من / ٤١٧٣/بتحويل النوع الشرعي للعقار رقم      : اولاً

منطقة النبطية التحتا العقاريـة مـن النـوع الـشرعي           
بـلاغ  إ ، وتاليـاً  "لملـك ا"ي   النوع الشرع  إلى" الاميري"

مانة السجل العقاري في النبطية     أمضمون هذا القرار من     
خذ العلـم حيـث تـدعو       أوممن يلزم لاجراء التحويل و    

  .الحاجة
  . المخالفةأوسباب والمطالب الزائدة  الأبرد: ثانياً
  .بتضمين المدعي النفقات القانونية جميعها: ثالثاً

    

  رئيس الغرفة الاولى

   الدرجة الاولى في بيروتلمحكمة

 الرئيس فادي الياس :الهيئة الحاكمة
 ١٢/٨/٢٠٠٨ تاريخ ٢٥رقم : القرار
  .م.م.ش" الغد"شركة "/ مأ.فأأور "شركة 
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 المحكّمين  أوإذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكّم        
عتُمِد فيه تطبيق قـانون      ا أوفي تحكيم حاصل في لبنان      

مات اللبناني جاز للفريق الاكثر عجلة، اذا       اصول المحاك 
لم يوجد بند مخالف، ان يطلب التعيين بقرار يصدر على          

  .وجه السرعة عن رئيس الغرفة الابتدائية
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  بناء عليه،

لب تعيين محكم ثالث إعمـالاً      حيث ان المستدعية تط   
تمكّنـا مـن   يللبند التحكيمي لأن المحكمين المعينَين لـم      

الاتفاق على تسمية المحكم المذكور رغم مطالبتها بـذلك    
  .تكراراً

وحيث انه انطلاقاً من مضمون العقد المتضمن البنـد        
مـن قـانون أصـول       ٨١٠التحكيمي، فإنه وفقاً للمادة     

المحاكمات المدنية فاذا طرأت صعوبة ما فـي تعيـين          
المحكم في تحكيم حاصل في لبنان، جاز للفريق الأكثـر          
عجلة، اذا لم يوجد بند مخالف، ان يطلب التعيين بقـرار           
يصدر عن رئيس الغرفة الابتدائية وفق الشروط المحددة        

  .م.م. أ٧٧٤في المادة 
 مـن   ١٩وارد في المادة    وحيث ان البند التحكيمي ال    

 ٢٩/١١/٢٠٠٦الموقّع بتـاريخ    " عقد الادارة والتسويق  "
 – صاحبة إذاعـة أور أف أم        –" أور أف أم  "بين شركة   

ممثلة بمديرها العام المفوض بالتوقيع عنها السيد حـسن         
نـه  أم، نص على    .م.محمد عبد الجبار، وشركة الغد ش     

ف  خلاف بين الطرفين يحال الخـلا      أيفي حالة نشوب    
ن ثلاثة محكمين يعـين     ع لجنة تحكيم تتكون     إلىبينهما  

كل طرف منهم محكماً ويعين المحكمان مجتمعين محكماً        
ن المحكمـين نهائيـاً لا      عثالثاً، ويصبح القرار الصادر     

رجوع فيه بما اشتمل عليه ويتم إجـراء التحكـيم فـي            
 ـ في غرفـة ت    – دولة لبنان    –بيروت   ارة وصـناعة   ج

محاكم بيروت هي الصالحة للنظر فـي       بيروت، كما ان    
 عملية التحكـيم لأي     ت خلاف بين الفريقين اذا تعثّر     أي

  .سبب
وحيث ان البند المذكور قد وضـع الآليـة الواجـب           
اتباعها لتعيين المحكمين، المتمثلة بتعيـين كـل فريـق          
محكماً عنه، وان اتفاق الطرفين على ان يجري تعيـين          

حيح وجائز قانونـاً    محكم من قبل كل منهما هو امر ص       



  ٣٠٧  الإجتهاد

 اعتبار البنـد    إلىولا يمكن القول بأن هذا الامر يفضي        
التحكيمي باطلاً، لأن البند المشار اليه نص ايضاً علـى          

  .كيفية تعيين المحكم الثالث
 إلـى وحيث ان مراجعة مضمون هذا البند تفـضي         

اعتباره صحيحاً وغير باطل، بدليل تحديـده لمواضـيع         
كمين، فضلاً عن بيانه طريقة تعيين      التحكيم ولهوية المحت  

  .المحكمين
وحيث ان النزاعات المتذرع بها هـي مـن قبيـل           

ساسـها،  أالنزاعات الجائز إعمال البند التحكيمي علـى        
  .طالما انها تدخل ضمن مفهوم وميدان تطبيق هذا البند

 الخلافـات   إلىوحيث انه بعد ان اشارت المستدعية       
ن مـي حت بأن المحك  الناشئة مع المستدعى ضدها، اوض    

 ـ     ن يالمعينين من قبلهما لم يتمكنا من الاتفـاق علـى تعي
  .المحكم الثالث

وحيث انه اذا تخلّف المحكمان عن تعيـين المحكـم          
الثالث، فتقوم عندئذٍ عقبة في شأنه يعود لرئيس الغرفـة          
الابتدائية تجاوزها بناء لمراجعة احد الطرفين فيمـا اذا         

  .ب مشروع سبإلىمسندة وجد انها غير 
وحيث انه لا يمكن القول في مثل هـذه الحالـة ان            

 احدهما في تعيين المحكم     أوالقاضي يحل محل الطرفين     
خلافاً لارادته، اذ ان دور القاضي يقتـصر هنـا علـى           
مساعدة الطرفين في تحقيق ارادتهما المـشتركة وفـي         

كمـال الهيئـة    إ مـن اجـل      تجاوز الصعوبات المثارة  
لم تكن هذه الصعوبات نابعـة عـن        التحكيمية، في حال    

 أو لا تنم عن بطلان البنـد التحكيمـي          أوسبب مشروع   
 عن إشكال جدي يلقي الشك حول ارادة        أوعن نقص فيه    

طبق الفقـرة الثانيـة   تالطرفين الحقيقية حيث عندها فقط      
، الامر غير المتوافر فـي القـضية      .م. أ ٧٦٤من المادة   
  .الحاضرة

  :يراجع بهذا الشأن
وار عيد، موسوعة اصول المحاكمـات، جـزء        اد. د

  . وما يليها٢٠٢ ص ٤٥رقم ) ١٠(
  :وكذلك

- Jean Robert, l'arbitrage, n. 87 p. 72 et suiv. 

وحيث ان النزاعات المتذرع بها هـي مـن قبيـل           
النزاعات الجائز إعمال البند التحكيمي علـى اساسـها،         

  .ندطالما انها تدخل ضمن مفهوم وميدان تطبيق هذا الب
وحيث انه تأسيساً على كـل مـا تقـدم، وإعمـالاً            

 احكـام المـادة     إلىلمضمون البند التحكيمي، وبالاستناد     
جابة طلب  إن  م، يتعي .م. أ ٧٦٤ معطوفة على المادة     ٨١٠

  .المستدعية

  لذلك،
. فتعيين القاضي في منصب الشرف الرئيس       : يقرر

العقـد   البند التحكيمي الوارد في      إلى محكماً بالاستناد    .د
في م، وذلك   .م.عية وبين شركة الغد ش    المبرم بين المستد  

النزاع العالق بينهما حول تنفيذ هذا العقد، مـع تـدوين           
محكماً عـن المـستدعية،     . خ. تسمية كل من الاستاذ ر    

بـلاغ  إم، و .م.محكماً عن شركة الغد ش    . ك. والاستاذ م 
  .ذلك ممن يلزم

    

  رئيس الغرفة الاولى

   الاولى في بيروتلمحكمة الدرجة

  الرئيس فادي الياس:الهيئة الحاكمة
 ٢٧/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ٣٧رقم : القرار

  .ح. المهندس ن/ ورثة عبدو عزيز
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لا تؤثر خصائص التحكيم بشكل مباشر على واجـب         
التقيد بمبدأ الوجاهية، حتى وإن كان هذا التحكيم تحكيماً         

  .مطلقاً
 الوجاهية تحت طائلة فقـدان      بمبدأعلى المحكّم التقيد    

  .التحكيم الصفة القضائية العائدة له



  العـدل  ٣٠٨

  بناء عليه،

م نـصت   .م. أ ٧٧١ من ناحية اولى، ان المادة       حيث
على انه اذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان          

  .يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً
وحيث انه نظراً لصدور القرار التحكيمي، المطلوب       

، عن محكمـين اثنـين فقـط،        التنفيذيةعطاؤه الصيغة   إ
وبالتالي عدم مراعاته الاحكام الالزامية المنصوص عنها       

مذكورة اعلاه، فقد صدر قرار رئـيس هـذه   في المادة ال 
  . المشار اليه آنفا١٤/٧/٢٠٠٨ًالمحكمة تاريخ 

 المعينان باتفاق الطـرفين     وحيث ولئن كان المحكمان   
ا بتــاريخ م قــد اتفقــا بــدوره٢١/٣/٢٠٠٥بتــاريخ 

م، على تـسمية    .م. أ ٧٧١/٢، وفقاً للمادة      ١٥/٧/٢٠٠٨
تحكيمـي،  صدارهما قرارهما ال  إالمحكم الثالث لكن بعد     

فإن المسألة التي تطرح من ناحية ثانية تكمن في معرفة          
 المحكمين الثلاثـة    الهيئة التحكيمية المؤلفة من   مدى تقيد   

  .بمبدأ وجاهية المحاكمة التحكيمية
صـدر رئـيس هـذه      أوحيث انه لهذا الغرض فقـد       

 قـضى بتكليـف     ٢١/٧/٢٠٠٨المحكمة قراراً بتـاريخ     
  .ر الجلسات التحكيميةالهيئة التحكيمية بإبراز محاض

بـرزت الجهـة   أوحيث انه إنفاذاً للقرار المذكور فقد  
 لائحة مرفقة بمحاضـر    ٢٨/٧/٢٠٠٨المستدعية بتاريخ   

جلسات منعقدة بتاريخ سابق لصدور القـرار التحكيمـي      
وموقعة . وح. الاول الصادر عن المحكمين الاستاذين ح     

 أيـة من المحكمين المذكورين، فيما انه لم يـتم ابـراز           
محاضر تثبت حصول المحاكمة التحكيمية امـام الهيئـة    

حكيمية المكتملة المؤلفة من المحكمين الثلاثة، وهذا ما        الت
يستدل عليه من مـضمون القـرار التحكيمـي تـاريخ           

  . الموقع من المحكمين الثلاثة١٧/٧/٢٠٠٨
 ٣٧١وحيث ان مبدأ الوجاهية الذي كرسته المـواد         

م المبادئ الاساسية التي    هو من اه  . م.م. أ ٣٧٣ و ٣٧٢و
تخضع لها المحاكمة، إذ يضمن حق الـدفاع للخـصوم          

 اصدار الحكم في النزاع     إلىوحسن سير العدالة توصلاً     
  .كثرها انطباقاً على الحقيقةأبأفضل الشروط و

وحيث ان تطبيق النصوص المقررة لمبدأ الوجاهيـة        
في مجال التحكيم يتلازم مع الطبيعـة القـضائية لهـذا           

ق غرضه على وجه سليم، ذلك ان       يحكيم ويضمن تحق  الت
القرار القضائي اذا كان يقوم بمعناه المادي على الفصل         

 على الاقل على تكريس حمايـة حـق بعـد    أوبمنازعة  
نه، فإن حق الدفاع يعتبـر العنـصر        أاجراء التدقيق بش  

الملازم لهذا العمل اذ انه يضمن عرض الطلـب علـى           
  .رة فعالة وصادقةجراء تدقيقه بصوإالقاضي و

وحيث انه يتعين تبعاً لذلك على المحكم التقيد بمبـدأ          
الوجاهية تحت طائلة فقدان التحكيم الـصفة القـضائية         

  .العائدة له
فرض علـى المحكـم      ان الالتزام بهذا المبدأ ي     ثوحي

ذ إبالشروط عينها اياً كان نوع التحكيم المتفـق عليـه،           
 ذات الوظيفـة    يمارس المحكم في جميع هـذه الانـواع       

القضائية، ومن ثم فإن خصائص التحكيم لا تؤثر بـشكل         
ن كـان   إمباشر على واجب التقيد بمبدأ الوجاهية حتى و       

هذا التحكيم تحكيماً مطلقاً كما هو الحال فـي القـضية           
  م،.م. أ٧٧٧/٢الحاضرة، وذلك عملاً بأحكام المادة 

وحيث انه تبعاً لذلك، فإنـه يتوجـب علـى الهيئـة            
مية دعوة كل من الخصوم لسماعه وتمكينـه مـن      التحكي

إبداء دفاعه، فيما لم يثبت من اوراق الملف حصول تلك          
الدعوة وبالتالي علم الخصوم بسير الاجراءات التحكيمية       

  .امام الهيئة التحكيمية المؤلفة من المحكمين الثلاثة
وحيث انه تطبيقاً لما تقدم، فإنه يجب سماع الخصوم         

التحكيمية، اذ لا يتحقق احتـرام مبـدأ        من كامل الهيئة    
 إلـى الوجاهية الا اذا وصلت حجج الخصوم ومدافعاتهم        

جميع المحكمين، الامر غيـر الحاصـل فـي القـضية           
  .الحاضرة

  :يراجع بهذا المعنى
Cass. Civ. 31/1/1979, Bull. Civ. II, 23, et Rev. 

de l'arbitrage 1979, p. 366. 

ر التحكيمي الموقع مـن     وحيث انه نظراً لكون القرا    
الهيئة التحكيمية بأعضائها الثلاثة، والمطلوب إعطـاؤه       
الصيغة التنفيذية بدلاً من القرار الاول الصادر فقط عن         

عضاء الهيئة المذكورة، لم يراعِ مبدأ      أمحكمين اثنين من    
بـداء اقـوالهم    إ إلىالوجاهية لأنه لم تتم دعوة الخصوم       

لث، بحيث انه لم تتم مراعـاة     ومدافعاتهم امام المحكم الثا   
حكام الالزامية في المحاكمة التحكيمية التـي انتهـت         الأ

  .بصدور القرار المذكور
عطائـه الـصيغة    إ طلب   ردوحيث انه يتعين بالتالي     

  .التنفيذية لهذه العلة

  لذلك،
عطاء الـصيغة التنفيذيـة للقـرار       إ طلب   رد: يقرر

ئـة   الـصادر عـن الهي     ١٧/٧/٢٠٠٨التحكيمي تاريخ   
. ح. التحكيمية المؤلفة من المحكمين السادة الاسـاتذة ع       

  .بقاء النفقات على عاتق من عجلهاإو. ف. ور. ح. وا
    



  ٣٠٩  الإجتهاد

  السادسة الغرفة ةرئيس

  جبل لبنانلمحكمة الدرجة الاولى في 

 نضال شمس الدين ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ٢٧/١١/٢٠٠٨تاريخ ب صادر قرار

  جمال المولى/ سعيد زعرور
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د التحكيمي للمحكّم له    إن الاختصاص الذي يوليه البن    
لا تتعدى حدود المنازعات التي     ية محصورة   ئاصفة استثن 

  .يشملها البند التحكيمي

  بناء عليه،

للقيام بمهمـة    طلب تعيين محكم     المستدعي ان   حيث
التحكيم في النزاع الناشئ بين المستدعيين بـسبب عـدم          
تنفيذ المستدعى ضده لالتزاماته التعاقدية بموجب عقـد        

  .البيع المنظم ما بين المستدعيين
ضده طلـب اسـتئخار البـت        المستدعىوحيث ان   

باستدعاء التحكيم لحين الفصل بدعوى بطلان عقد البيع        
  .الموقع ما بين الفريقين، بقرار مبرم، لعلة الغلط

 هـذا   رد ادلى دفاعاً بوجـوب      المستدعيوحيث ان   
الطلب لأنه يعود للمحكِّم وحده النظر في النزاع الحالي،         

عقـد البيـع    فهو اذا تثبت من وجود العيب المزعوم في         
موضوع الدعوى، عندها فقط يعلن عـدم اختـصاصه         

. م/٣٣٣/لمصلحة القضاء العادي عملاً بنص المـادتين        
  .م.أ/٧٨٥/و. وع

ع مـا بـين     وحيث انه من الثابت ان عقد البيع الموقّ       
: المستدعيين قد تضمن بنداً تحكيمياً نص على مـا يلـي     

 أوق  اتفق الفريقان على حل النزاعات الناشئة عن تطبي       "
 احد بنود العقد بواسطة التحكـيم المطلـق         أوتفسير كل   

 المحكمـة ذات    أو اكثر يعينهم الفريقان     أوعلى يد حكم    
  ".الاختصاص

 ٢٥/٦/٢٠٠٨ ضده تقدم بتاريخ     المستدعىوحيث ان   
امام المحكمة المختصة في المتن بدعوى طلـب فيهـا          

  .بطال العقد المنظم ما بين المستدعيين لعلة الخداعإ
  روحة هي فـي معرفـة مـا        ث ان المسألة المط   وحي

بطـال العقـد    إرغم طلب   مكان تعيين محكم    اذا كان بالإ  
  .برمته

وحيث انه مما لا شك فيه ان بطلان العقـد يـستتبع            
  .بطلان البند التحكيمي

 انه لا مجـال للتـذرع       إلىوحيث انه تجدر الاشارة     
تبين  به المستدعي لأنه ي    ىدلأوفقاً لما   . م.أ/٧٨٥/بالمادة  

من نص المادة المذكورة انه للمحكِّم ان يفصل في النزاع          
 عليه مدى ولايته للنظر بالنزاع المعروض       أوحول مبدأ   

اذا ما نازع احد الخصوم امامـه بـذلك، الامـر غيـر           
  .المتوفر اذ ان النزاع لم يعرض حتى الآن على محكِّم

نصت على انه يجـوز     . م.أ/٧٦٢/وحيث ان المادة    
 المـدني   أو ان يدرجوا في العقـد التجـاري         للمتعاقدين

المبرم بينهم بنداً ينص على ان تُحل بطريـق التحكـيم           
جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا         

  . تنفيذهأو تفسيره أوالعقد 



  العـدل  ٣١٠

وحيث انه يتبين من نص هذه المادة ان المشرع ميز          
  .ما بين صحة العقد وتفسيره وتنفيذه

 ناحية اخرى ان الاختـصاص الـذي         من وحيث انه 
يوليه البند التحكيمي للمحكِّم له صفة استثنائية محصورة        

  .لا تتعدى حدود المنازعات التي يشملها البند التحكيمي
المعـروض   وقـائع النـزاع      إلىوحيث انه بالعودة    

 مامامنا، يتبين ان البند التحكيمي المنازع به اعطى للمحكّ        
 تفـسير   أوالناشئة عن تطبيق    صلاحية النظر بالنزاعات    

  . احد بنود العقدأوكل 
وحيث انه تبعاً لما ورد اعلاه يكـون المحكـم هـو            

 أيالمختص للنظر بتفسير العقد ومدى تطبيقه اصـولاً،         
 فـسخه   أوتنفيذه، وما يستتبعه للبت حتى بطلب الغائـه         

قين، لعدم انفاذ الموجبات الملقاة على عاتق كل من الفري        
د إذ ان أمر إبطال العقد      قعبطلب إبطال ال  من دون البحث    

  .وصحته لا يدخل ضمن اطار تطبيق وتفسير بنود العقد
وحيث انه ليس في البند التحكيمي المنازع به، الـذي       

 حـق  د التحكيم، ما يولي صراحة المحكم     ينزل منزلة عق  
  .بطال العقدإالبت ب

وحيث انه استناداً لكل ما تقدم تقتضي اجابـة طلـب        
 ضده واستئخار البت بطلب تعيين محكم لحين        المستدعى

بطال العقد المنـازع بـه لعلـة الخـداع          إالبت بدعوى   
والمقامة امام المحكمة الناظرة بدعاوى العقود العقاريـة        

  .٢٥/٦/٢٠٠٨ تاريخ ٤٣٥٤/٢٠٠٨/في المتن برقم 

  لذلك،
نقرر استئخار البت بطلب تعيين محكم لحـين البـت       

 به لعلة الغلط والمقامة امام      بطال العقد المنازع  إبدعوى  
المحكمة الابتدائية في المتن الناظرة بـدعاوى العقـود         

  .٢٥/٦/٢٠٠٨ تاريخ ٤٣٥٤/٢٠٠٨/العقارية برقم 

    

  قاضي الامور المستعجلة في بيروت

 زلفا الحسن الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 ٢١/٦/٢٠٠٧تاريخ ب صادر قرار

  اللبنانيةحزب الكتائب / انطوان جزار ورفاقه. د
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يقتضي لفرض الحراسة القضائية على مال معين ان        
يكون هذا المال قابلاً لتقرير الحراسة عليه، وان تتـوافر   

 وان لا   العجلة الماسة والخطر الـداهم الـذي يتهـدده،        
يحصل مساس بأصل الحق، وان يقوم نزاع حول المال         

  .المطلوب فرض الحراسة عليه
 من دونـه لا  الذييتمثل شرط العجلة والخطر الداهم  

تستقيم الدعوى المستعجلة، بضرورة الحـصول علـى        
 تـأخير والتـي لا   أوالحماية المطلوبة من غير تبـاطؤ       

ن الـسبب   تتحقق عند اتباع الاجراءات العاديـة، فتكـو       
المبرر لاتخاذ اجراء يضع حداً لخطر جدي يحدق بالمال         
المطلوب وضعه تحت الحراسة، حيث يقتضي ان تكون        
العجلة كلية وناتجة عن خطر تفرضه وقائع وظـروف         

 أوومعطيات يخشى فيهـا اتـلاف الـشيء ام هلاكـه            
  . عدم امكان التعويض عن الضرر لاحقاًأواختلاسه 
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  ٣١١  الإجتهاد

  بناء عليه،

  : في طلب تصحيح الخصومة– ١
 يطلب تـصحيح الخـصومة      عليهحيث ان المدعى    

 يبة للمدعي المرحوم انطوان جزار، كونـه تـوف        نسبال
  .خلال سير المحاكمة

 هذا الطلـب والـسير      ردوحيث ان المدعين يطلبون     
بالمحاكمة دون المدعي المذكور، لأن الحقوق المطالـب        

ة بـشخص   بها في الدعوى الراهنة شخـصية وملتـصق       
  .صاحبها

م، تنقطـع   .م. أ ٥٠١ بـنص المـادة      وحيث وعملاً 
  :المحاكمة ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية

  ". وفاة احد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال-
وحيث من البين ان موضوع الدعوى الراهنـة هـو          
طلب تعيين حارس قضائي على حزب الكتائب اللبنانية،        

 اعتبارات شخصية   إلىدموا بها بالاستناد    وان المدعين تق  
 ان  وبالتـالي متعلقة بهم بالذات وبعلاقتهم مع الحـزب،        

الحقوق المطالب بها في اطار هذه الدعوى هي خاصـة          
 ورثتهم، لا سـيما وان      إلىبالمدعين وغير قابلة للانتقال     

 أيةقبول تعيين الحارس القضائي ليس من شأنه تكريس         
  .للانتقالحقوق مالية لهم قابلة 

وحيث وتبعاً لذلك ان وفاة المرحوم انطوان جزار لم         
 انقطاع المحاكمة ولا تستتبع بالتـالي تـصحيح         إلىتؤد  

الخصومة بالنسبة له، الامر الذي يقضي برد هذا الطلب         
  .وبالسير بالمحاكمة كما هي وبمعزل عنه

  : في مضمون الدعوى– ٢
حيث ان المدعين يطلبون تعيـين حـارس قـضائي          

ثابة مدير مؤقت للحفاظ على اموال الحزب المـدعى         بم
، لا سيما وانه جرت بيوعـات عـدة         عليه ومنع تبديدها  

موال غير منقولة عائدة للحزب دون موافقة المكتـب         لأ
  .السياسي، ولوجود خطر من تبديد اموال الحزب

 الـدعوى   ردوحيث ان الحزب المدعى عليه يطلب       
 بها بسبب عـدم     تعجل للبت مسلعدم اختصاص القضاء ال   

 ٧٢٠ و٧١٩والمـادتين   . م.م. أ ٥٨٩توفر شروط المادة    
  .ع.م

وحيث يقتضي لفرض الحراسة القضائية على مـال        
معين ان تتوفر شروط محددة قانوناً، وهـي ان يكـون           
المال قابلاً لتقرير الحراسة عليه، وان تتـوفر العجلـة          
والخطر الداهم الذي يهـدد مـصالحه، وان لا يحـصل           

ل الحق وان يقوم نزاع حول المال المطلوب        مساس بأص 

. م.م. أ ٥٨٩ و ٥٧٩فرض الحراسة عليه، عملاً بالمواد      
  .ع. م٧٢٠ و٧١٩و

وحيث لجهة شرط العجلة والخطر الداهم الذي مـن         
دونه لا تستقيم الدعوى المستعجلة، فانه يتمثل بضرورة        

 تأخير  أوالحصول على الحماية المطلوبة من غير تباطؤ        
تحقق عند اتباع الاجراءات العاديـة، فتكـون        والتي لا ت  

السبب المبرر لاتخاذ اجراء يضع حـداً لخطـر جـدي           
يحدق بالمال المطلوب وضعه تحت الحراسة، ويقتـضي        
في هذا السياق ان تكون العجلة كلية وناتجة عن خطـر           
تفرضه وقائع وظروف ومعطيات يخشى فيهـا اتـلاف         

ن التعـويض    عدم امكـا   أو اختلاسه   أو هلاكه   أوالشيء  
عن الضرر لاحقاً، ويعود للمحكمة صلاحية تقدير توفر        

  .الشرط المذكور في ظل المعطيات المعروضة عليها
 ظاهر المستندات المبـرزة فـي       إلىوحيث وبالعودة   

الملف والى مجمل المعطيات المتوفرة فيـه، لا سـيما           
تقرير الخبير بيتر شبلي الذي ترى المحكمة انـه جـاء           

للاصـول ومـستوفياً الـشروط القانونيـة        منظماً وفقاً   
  :المفروضة، يتبين

١-   د في تقريره البيوعـات المتتاليـة        ان الخبير عد
التي قام بها المدعى عليه بواسطة رئيـسه منـذ العـام            

، والتي تتعلق بعقارات كـان      ٢٠٠٥ وحتى العام    ١٩٩٢
يملكها الحزب، كما فـصل الاسـباب الموجبـة لهـذه           

ي خانة تسديد المبالغ المتوجبـة      البيوعات والتي تصب ف   
  ..عليه وتغذية صندوقه المالي واعادة تأهيل مراكزه الخ

سهماً في  أ لم يتبين للخبير ان المدعى عليه يملك         -٢
تلفزيون ال بي سي، انما تمت تسوية بينه وبينها، وتـم           
ايداع المبالغ المحصلة بنتيجة هذه التسوية فـي حـسابه          

  .ل.م.لدى بنك بيروت ش
تبين للخبير ان الفروقات بين الجداول التي قدمها         -٣

له الحزب وبين سجلات الحزب الرسمية لا سيما سـجل      
الاستاذ العام ضئيلة، وان الاموال الناتجة عن البيوعات        
دخلت في محاسبة الحزب واصبحت جزءاً لا يتجزأ من         

  .مداخيله، ولا يمكن حصرها لتحديد كيفية انفاقها
 الرميل الذي لم يـتمكن      ٣٨ر رقم    باستثناء العقا  -٤

 مستندات ثبوتية متعلقة به،     أيةالخبير من الاطلاع على     
ان جميع المبالغ الناتجة عن بيع العقارات دفعت بواسطة         

 كفالات مصرفية للحزب المدعى     أو اعتمادات   أوشكات  
  .عليه، وكلها اودعت في حساباته لدى المصارف

 أوال للحـزب     لم يتبين للخبير وجود تبديد امـو       -٥
صرف اموال بصورة وهمية، لأن كل النفقات تـصدر         
بناء لأوامر دفع موقعة بمعظمها من الامين العام ومـن          



  العـدل  ٣١٢

المستفيد، وان البيوعات الحاصلة للعقارات سدت بـشكل        
فعال العجز الناتج عن نفقات ومصاريف الحزب البالغة        

 ولغايــة ١٩٩٩عــن الاعــوام . ل. ل١٤٣٤١٣٩٨٧٧
٢٠٠٥.  
مكن للخبير الجزم ما اذا كانـت البيوعـات          لا ي  -٦

لازمة ومتلازمة مع عمل الحزب وحاجاته كونه يمتلـك         
  .مصادر دخل اخرى غير داخلة في اطار المهمة

 ان الحزب المدعى عليه ليس في طور التحضير         -٧
  .لأية بيوعات عقارية جديدة

وحيث من البين وفي ضوء مجمل ما جرى عرضه،         
عقارات كان يملكهـا الحـزب      ان بيوعات عدة حصلت ل    

، الا  ٢٠٠٥ ولغاية العـام     ١٩٩٢ منذ العام    عليهالمدعى  
ان المبالغ المقبوضة بنتيجتها دخلت في حسابات الحزب        
لدى المصارف وفي محاسبته الرسمية واصبحت جـزءاً        
منها، وانه لم يثبت من حيث الظاهر حصول انفاق لهذه          

قيـود  الاموال بشكل غير مبرر وغيـر مـدون فـي ال          
المحاسبية، بل تبين على العكس ان هذه الاموال ساهمت         

  .في سد العجز المالي في ميزانية الحزب
وحيث وتبعاً لذلك، لم يثبت في الملف وفـي تقريـر           

 عليـه الخبير ان هناك تبديداً لأموال الحـزب المـدعى          
وسوء ادارة لها بشكل يهدد مصالحه، ويجعله معرضـاً         

 أوسـة القـضائية عليـه       لخطر داهم يبرر فرض الحرا    
  .تعيين مدير مؤقت له

وحيث يكون بالتالي احد شروط الحراسة القـضائية        
ع، . م ٧٢٠ و ٧١٩الواجب توفرها بمقتـضى المـادتين       

وهو شرط وجود العجلة الملحة والخطر الـداهم الـذي          
 المال المطلوب وضعه تحت الحراسـة،       أويهدد الشيء   

  .غير متحقق في الحالة الراهنة
 ما تقدم تكون الدعوى الراهنـة   إلىالاستناد  وحيث وب 

  .الردمستوجبة 
 سائر الاسـباب والمطالـب      ردخيراً  أوحيث يقتضي   

 المخالفة، اما لعدم جدواها واما لكونها لقيـت         أوالزائدة  
  .رداً ضمنياً في ما سبق بيانه

  لذلك،
  : يقرر

١- الخصومة والسير بالمحاكمـة     تصحيح طلب   رد 
  .لسيد انطوان جزاربمعزل عن المرحوم ا

٢- الدعوىرد .  
٣- المخالفةأو سائر الاسباب والمطالب الزائدة رد .  
  . تضمين المدعين الرسوم والنفقات القانونية-٤

    

  قاضي الامور المستعجلة في بيروت

 فادي النشّار  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ٢١/٤/٢٠٠٨تاريخ ب صادر قرار

  مصرف لبنان/ علي ديب
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 غير قابـل لنـزاع      في الحالة التي يكون فيها الدين     
جدي، يجوز لقاضي الامور المستعجلة منح الدائن سلفة        

 إلـى  يعود اليـه التطـرق       كما. وقتية على حساب حقه   
اساس النزاع توصلاً للتحقق من تـوافر شـروط مـنح           

  .السلفة الوقتية، وبالتالي البت بهذه السلفة سلباً ام ايجاباً
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 ان المتبوع مسؤول عـن      لقد اعتبر الاجتهاد الحديث   
الاعمال غير المباحة التي يأتيها التـابع فـي معـرض           
العمل، بمعنى ان يكون للعمل علاقة بالفعل الـضار إن          

 الوسـائل المتعلقـة     أو الزمان   أوكان من حيث المكان     
بالعمل، فلا يكون من مجـال لإعفـاء المتبـوع مـن            

الـضار  المسؤولية الا اذا اثبت ان التابع اقدم على الفعل          
خارج مهامه الموكلة اليه ودون موافقة المتبوع ولغايات        

  .غريبة عن صلاحياته

  بناء عليه،

  : في الدفع بانتفاء الصفة–اولاً 
 الدعوى لانتفاء صـفة     رد عليهحيث يطلب المدعى    

المدعي اذ ان السندات تحمل ايضاً اسم الـسيدة آمـال            
مصطفى قطيش ولا يمكن للمـدعي المطالبـة بحـصة          

سيدة قطيش وبالتالي لا يمكنه المطالبة بـسلفة وقتيـة          ال
   الحصة المذكورة،إلىبالاستناد 

 الـدفع المـذكور اذ ان    ردوحيث يطلـب المـدعي      
مال آ باسم زوجته    أو/السندات المكتتب بها تمت باسمه و     

  قطيش،
وحيث ان السندات موضـوع الـدعوى الحاضـرة         

 علي حـسن    أو/مال مصطفى قطيش و   آمنظمة لمصلحة   
  ديب،

وحيث بالتالي فإنه يعـود لأي مـن المـذكورين ان           
يطالب بقيمة السندات طالما ان الحقوق الناتجة عنها غير         

  محصورة بأحدهما،
   الدفع بانتفاء صفة المدعي،ردوحيث يقتضي 

  : في طلب السلفة الوقتية–ثانياً 
لزام المدعى عليه بأن يدفع لـه       إحيث يطلب المدعي    
ربعـون  أربعماية و أحقه قيمتها   سلفة وقتية على حساب     

لف ليرة لبنانية مع فائدة قانونية بمعدل       أمليون وعشرون   
مـن تـاريخ    % ٩فوائد سندات الخزينـة والا بمعـدل        

  الاستحقاق،
 الـدعوى لعـدم     ردوحيث يطلب المـدعى عليـه       

اختصاص قضاء الامور المستعجلة كون الدين منـازع        
ه مصرف لبنان   فيه جدياً، وردها لعدم جواز تقديمها بوج      

سندات مزورة فضلاً عن إن المدعي اتخذ صـفة         الكون  

الادعاء الشخصي بوجه الموظفة السابقة الانـسة ريمـا         
سكينه، وردها في الاساس لعدم امكانية تطبيـق المـادة          

ع بحق مصرف لبنان كون المـدعي ارتكـب         .م/١٢٧/
خطأ اذ انه كان عالماً ان المرحومـة جمـال الـداعوق     

ارج دائرة عملها، كما انـه لا يمكـن         كانت تتصرف خ  
النظر بالدعوى الحاضرة قبـل الفـصل فـي النـزاع           

  الجزائي،
وحيث بمقتضى احكام الفقـرة الثالثـة مـن المـادة           

 يكون فيها الدين غير قابل      التيوفي الحالة   . م.م.أ/٥٧٩/
 منح الدائن   المستعجلةلنزاع جدي، يجوز لقاضي الامور      

  سلفة وقتية على حساب حقه،
حيث انه يعود لقاضي الامور المستعجلة التطـرق        و
 التحقق من   إلى اساس النزاع في هذا الاطار توصلاً        إلى

توافر شروط المادة المذكورة اعلاه وبالتالي البت بطلب        
  السلفة الوقتية، إن سلباً ام ايجاباً،

دلاءات المدعى عليـه لناحيـة اشـتراك        إوحيث إن   
 بتزوير الـسندات    المدعي مع المرحومة جمال الداعوق    

ثبـات يعززهـا    إ أيموضوع الدعوى بقيت مجردة من      
المدعى عليه لم يتقدم بأي شكوى جزائية بحـق         علماً ان   
دلاءاته إتعلق بعملية التزوير المذكورة، فتكون      تالمدعي  

   الجدية،إلىالمذكورة مفتقرة 
رات الجزائية الـصادرة عـن      اقروحيث ثابت من ال   

في بيروت وعـن الهيئـة      حضرة قاضي التحقيق الاول     
اص تعرضـوا   أن عدداً من الأشخ   الاتهامية في بيروت    

لعمليات احتيال من قبل بعض الموظفين لدى مـصرف         
  موالهم،ألبنان تم الاستيلاء بنتيجتها على 

 ٢٠٠٢وحيث ثابت ان المدعي قـام خـلال العـام           
وذلك . ل.ل/٣١٠٠٠٠٠٠٠/بالاكتتاب بسندات مقدارها    

مصرف لبنان المرحومة جمـال     بواسطة الموظفة لدى    
جرى عدة عمليات حسم واكتتاب     أالداعوق ومن ثم عاد و    

  بواسطة الموظفة المذكورة،
ــوع العمل ــث ان مجم ــغ وحي ــذكورة بل ــات الم ي

  ل،.ل/٤٤٠٠٢٠٠٠٠/
 إلىوحيث ان المطالبة الحاضرة غير مبنية بالاستناد        

سندات مزورة، إذ إن السندات المذكورة تفيد ان المدعي         
الغ من المال مقابل استحـصاله علـى سـندات          سدد مب 

ساس أ لا قيمة لها، فتكون مطالبته مبنية على         أيورة  زم
  الخطأ وليس التعهد الناشئ عن السندات،

وحيث بغض النظر عن كون كافة السندات مزورة ام         
ا يقتضي معـه    ملا، فإنه يتبين انها قد استحقت بالكامل م       



  العـدل  ٣١٤

علماً ان المدعى عليه     دلاءات المخالفة لهذه الجهة،    الإ رد 
افاد في شكواه المقدمة لدى النيابة العامـة التمييزيـة ان    

  السندات مزورة،
وحيث لا خلاف عليه ان المرحومة جمال الـداعوق         
كانت تعمل لدى المدعى عليه بوصفها موظفة في قـسم          

  السندات،
ع على ان السيد والولي     .م/١٢٧/وحيث تنص المادة    

 غير المباحة التي يأتيهـا      مسؤولان عن ضرر الاعمال   
 بسبب العمل الـذي     أو المولى في اثناء العمل،      أوالخادم  

ن كانا غير حرين فـي اختيارهمـا،        إاستخدماهما فيه و  
بشرط ان يكون لهما سلطة فعلية عليهما فـي المراقبـة           

وتلك التبعة تلحق الاشخاص المعنـويين كمـا        . والادارة
  تلحق الاشخاص الحقيقيين،

ولية المتبوع عن فعل التابع تقوم على       وحيث ان مسؤ  
  ساس قرينة الخطأ،أ

ن المتبـوع   أوحيث يتبين من نص المادة المـذكورة        
مسؤول عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها التابع اثناء         

   بسببه،أوالعمل 
وحيث ان الاجتهاد الحديث توسع في تفسير المـادة         

تلـك  المذكورة معتبراً ان المتبوع مسؤول ايـضاً عـن          
الاعمال في حال قام بها التابع فـي معـرض العمـل،            
بمعنى ان يكون للعمل علاقة بالفعل الضار إن كان مـن     

 الوسائل المتعلقة بالعمل، فـلا      أو الزمان   أوحيث المكان   
 ـ      ن المـسؤولية الا اذا     يكون من مجال لاعفاء المتبوع م

ع اقدم على الفعل الـضار خـارج مهامـه        بااثبت ان الت  
ليه ودون موافقة المتبوع ولغايات غريبة عـن        الموكلة ا 

  صلاحياته،
وحيث إن كان الشرطان الاخيران لا يشكلان صعوبة        
في تحديد مفهومهما، يبقى من الواجب تحديـد مفهـوم          

 شرط ارتكاب الفعل الـضار خـارج        أيالشرط الاول   
   التابع،إلىالمهام الموكلة 

 وحيث ان مفهوم ارتكاب الفعل الضار خارج المهـام  
 أي معيار موضوعي بمعنى ان      إلىيتم تحديده بالاستناد    
 يجعل من   لم وسائل الع  أو زمان   أوارتباط للفعل بمكان    

 التـابع، فتكـون     إلىالعمل مرتكباً ضمن المهام الموكلة      
بالتالي مسؤولية المتبوع متحققة ولا يمكن اعفاؤه منهـا         
الا اذا اثبت انه كان بإمكان الضحية ان تشك فـي قيـام          

  طار مهامه،إتابع بالعمل خارج ال
Le dépassement de fonctions est aujourd'hui 

compris de manière objective: il faut s'attacher à 

l'apparence, si un lien formel (circonstanciel: temps, 
lieu, moyens) existe entre le fait dommageable et 
les fonctions, l'exonération du commettant suppose 
que la victime ait pu se douter, qu'au fond, le 
préposé agissait hors de ses fonctions. 

(Malaurie et Aynés, Droit civil, Les obligations, 
2ème édition, p 82) 

وحيث ثابت من وقائع الـدعوى ان المـدعي قـام           
 ٢٠٠٢عـام   بالاكتتاب بـسندات الخزينـة لأول مـرة         

بواسطة الموظفة لدى المدعى عليه المرحومـة جمـال         
 عمليات حسم واكتتـاب     ةالداعوق ومن ثم عاد وقام بعد     

لاحقة للعملية الاولى بواسطة الموظفة المـذكورة وقـد         
تبين ان بعضاً من هذه العمليات مزور وفق ما يتبين من           

  تقرير الخير صلاح غانم،
 ان المدعي لم    إلىوحيث ان المعطيات المذكورة تدل      

يكن ليشك في ان المرحومة جمـال الـداعوق كانـت           
تتصرف خارج مهامها لا سـيما ان عمليـة الاكتتـاب           
الاولى التي حصلت بواسطتها كانت صحيحة، كما انهـا         

  موظفة لدى المدعى عليه في قسم السندات،
وحيث ان فعل المرحومة جمال الـداعوق المتمثـل         

رة م تسليمه سـندات مـزو     باستلام اموال المدعي ومن ث    
  خير،مقابلها يشكل خطأ تجاه هذا الأ

وحيث يكون المدعى عليـه مـسؤولاً عـن الفعـل           
ع لا  .م/١٢٧/المذكور تجاه المدعي وفق احكام المـادة          

سيما ان الفعل حصل اثناء العمل وبسببه، وبينما كانـت          
دارة المـدعى   إالمرحومة جمال الداعوق تحت رقابـة و      

  عليه،
ربعمايـة  أموع السندات المزورة يبلغ     وحيث ان مج  

  لف ليرة لبنانية،أربعين مليون وعشرين أو
وحيث ترى المحكمة منح المدعي سلفة وقتيـة عـن       
المبلغ المذكور فقط دون الفوائد التي قد تكون اسـتحقت          

  عنه،
 أو الاسباب والمطالـب الزائـدة       ردوحيث يقتضي   

 ـأوالمخالفة إما لعدم الجدوى من بحثهـا    ا لقيـت   لكونه
  جواباً ضمنياً في معرض التعليل،

  لذلك،
  :نحكم
  برد الدفع بانتفاء صفة المدعي،: اولاً



  ٣١٥  الإجتهاد

لزام المدعى عليه بأن يدفع للمـدعي سـلفة         إب: ثانياً
ــدارها   ــة مق ــة أ. (ل.ل/٤٤٠٠٢٠٠٠٠/وقتي ربعماي

على حساب  ) ربعون مليون وعشرون الف ليرة لبنانية     أو
  حقه،

   المخالفة،أو الزائدة سباب والمطالببرد الأ: ثالثاً
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  محمد وسام   الرئيس:الهيئة الحاكمة
 )منتدب(المرتضى 

 ١١/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٤٠٦رقم : القرار
  ل.م. المؤسسة الطبية ش–شركة مستشفى المشرق / ابرنار ونّ. د

I<Îæ<íË×{‰<<<í{éj–<<<<»<í×rÃjŠ{{¹]<…ç{Ú÷]<ê{•^Î<íŞ×{‰<
<<<<<à{Ú<í{nÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ^{e<ğøÛÂ<íÞçâ†Ú<íéjÎçÖ]<íË×ŠÖ]<xßÚ

<ì^{{¹]QSU<_<áçÞ^{{Î<à{{Ú<JÝJÝ<J<<Ë’{{jÚ<àè‚{{Ö]<áç{{Óè<á`{{e<ğ̂
fl̂ ßÚæ<Ñ^Ïvj{{‰÷]æ<lç{{fnÖ]<Ë’{{e<<à{{Ú<ëfl‚{{¢]<à{{Â<ğ̂ {{â

<<íÂ‡^ß¹]–<<<<<<<<<<êË–{èæ<àè‚{Ö]<kfnè<^Ú<î×Â<íé–ÏÖ]<ð]çŞÞ]<
<äé×Â<Ñ^Ïvj‰÷]<Äe^–Ý‚Â<<Ö]<íÂ‡^ß¹]<ív‘<_<^ãi…^m

<<<<<<ïçÂ‚{{Ö]<î{{×Â<^{{âfl…<š†{{Ã²<^{{ãé×Â<îÂ‚{{¹]<í{{ã¢]–<
<<<<<<<<<<l^{ÚflçÏ¹<ì‚{Î^Ê<^ãÞçÓe<íÂ‡^ß¹]<å„â<Í^’i]<±c<”ç×¤]

<<m`jÖ]–<<<<<<<í{è‚q<{Æ<íÂ‡^ßÚ<–<c<<<<<<{Æ<^{â…^fjÂ]æ<^{^Ûâ
ŞÃÚ<<<<<<<<íË×Š{Ö]<xß{Ú<»<í×rÃjŠ{¹]<…ç{Ú÷]<ê{•^Î<íŞ×ŠÖ<í×

íeç×Ş¹]J< <

I<<<<íéjÎæ<íË×‰<–<<<^â…]‚ÏÚ<–<<<]„{â<Üru<…†Ïi<íÛÓ]<
<<<<<ðç{•<î{×Â<†è‚ÏjÖ]<»<Ðu<àÚ<^<^Ú<±c<^ßj‰÷^e<…]‚Ï¹]

<<<<<<<<<<<<Ì{×¹]<^{ãé×Â<ëç{Şß¹]<í{éÃÎ]çÖ]<l^{éŞÃ¹]<ØÛ¥–<<<xß{Ú<
Ù<áçé×Ú<íòÛÃŠi<^â…]‚ÏÚ<íË×‰JÙ<J<àÚ_<ÈÖ^fÖ]<àè‚Ö]<Ø‘

ğ̂fè†Ïi<Ì’Þæ<ğ]…^é×ÚJ< <

I<<<<<<çã<±c<Å^Ûj‰÷]<g×<–<<<<<<<Äñ^{ÎçÖ]<áç{ÓÖ<g×ŞÖ]<fl…<
<<hç×Ş¹]c<<<<<<<<<<{Æ<ê{â<ì^ãÖ]<±c<Å^Ûj‰÷]<Ðè†<àÂ<^ãi^fm

<írjßÚ–<lçfmæ<çqæ<_‚fÚ<î×Â<Äñ^ÎçÖ]<å„<Œ^ÓÃÞ]<÷<
^â…]‚ÏÚ<î×Â<æ_<íéÞçè‚¹]<Ô×iJ< <

I<<Ù^{{{{}]<g{{{{× <–<<<l^{{{{f× <ë`{{{{e<Ý‚{{{{ÏjÖ]<Ý‚{{{{Â<< <
<hç×Ş¹]<äqçec<äÖ^}–<g×<Ý‚Â<Øqù<äÖ^}c<á^Û–Ö]<

<<Ü{{{Ó£]<Å^ÛŠ{{{Ö<æ_–<{{{fm<Ý‚{{{Â<<<íé’{{{~<ív×’{{{Ú<lç
<íÂæ†ÚæÙ^}ý]<gÖ^ŞÖ<–<ì^¹^e<ğøÛÂ<ğøÓ<g×ŞÖ]<fl…<

OT_<JÝJÝJ< <

  بناء عليه،

  : في طلب الادخال–اولاً 
دخال الدكتور بيار نوفـل  إحيث تطلب المدعى عليها     

  في الدعوى الحاضرة؛
وحيث يقتضي الوقوف على مـدى اسـتجماع هـذا          

 إلـى الطلب لأسباب قبوله في الشكل وصولاً بعد ذلـك          
  ؛ ردهأوجابته إ

 لم تتقدم بأي طلبات بوجـه       عليهاوحيث ان المدعى    
 أوالمطلوب ادخاله، كما لم تطلب ادخاله لأجل الضمان         
 ٢٣لسماع الحكم، بل وبحسب ما ورد في متن الصفحة          

بحسب له،  دخاله لأن   إمن لائحتها الجوابية الاولى تطلب      
مصلحة شخصية ومشروعة من ادخاله فـي       "ما تعتبر،   

من شأنه ان يسهل الحكم فـي       "دخاله  ولأن ا ..." الدعوى
فائـدة لـصيانة    "فضلاً عن ان فيه، برأيها،      ..." الدعوى

  ؛"حقوق المتنازعين
وحيث لم تلمس المحكمة ان ثمة مصلحة شخـصية          
ومشروعة للمدعى عليها من وراء طلبها هـذا الرامـي          

 ادخال ذلك الشخص، ما يجعل هذا الطلب مستوجب         إلى
الآنفة الذكر؛. م.م. أ٣٨دة  شكلاً عملاً بالماالرد  

  : في السلفة الوقتية المطالب بها–ثانياً 
 بالفقرة  ملاًحيث يجوز لقاضي الامور المستعجلة، ع     

م، منح الدائن سلفة    .م. من قانون أ   ٥٧٩الثالثة من المادة    
وقتية على حساب حقه، وذلك في الحالة التي يكون فيها          

منزهـاً عـن    الاستحقاق و والدين متصفاً بصفتي الثبوت     
  الجدي من المنازعة؛

 مـا يـنهض فـي ملـف         إلىوحيث يقتضي العودة    
الدعوى من معطيات ومقاربتهـا، تمحيـصاً وتـدقيقاً،         

 مدى صحة وثبـوت توجـب ذلـك الـدين          إلىوصولاً  
 على نحوٍ جلـي واضـحٍ       عليهاللمدعي في ذمة المدعى     

غير معتورٍ بالمنازعة الجدية التي تحول دوننـا ومـنح          
  ة الوقتية المطالب بها؛السلف



  العـدل  ٣١٦

وحيث ان المدعي يدلي تأييداً لدعواه بأنه ارتبط مـع          
 بعقد تعاون، اتفقـا     ٣١/٨/٢٠٠٥المدعى عليها بتاريخ    

بموجبه على ان يقوم المدعي، وهو طبيب اخصائي في         
جراحة الاذن والانف والحنجرة، بإجراء عمليـات زرع        

ينه بأن  القوقعة في المستشفى، وقد تعهد بموجب العقد ع       
يقوم بتجهيز مركز زرع القوقعة كاملاً وعلى نفقته بكافة         
ما يلزم لتشغيله، وان يسدد من مالـه الخـاص نفقـات            

جور العاملين فيه،   أصيانة وتصليح المعدات، ورواتب و    
وانه بالفعل  . تعاب الاطباء، وثمن جهاز زرع القوقعة     أو

 عملية قوقعة، من ضـمنها      ٤٢نفذ ما تعهد به، واجرى      
قاً من قبل وزارة الـصحة      ح عملية تمت تغطيتها لا    ٣٢

العامة، الا ان المدعى عليها وبعد ان قبضت الاموال من          
 تمنعت عـن دفـع      ٢٠٠٧هذه الاخيرة في اواخر العام      

  مستحقات المدعي؛
وراق يتبدى اننا كنـا قـد        الأ إلىوحيث ومن العودة    

 استعنَّا بلجنة من الخبراء للقيام بمهمةٍ اسـتهدفت جـلاء         
واقع الحال ومدى اتسام ذلك الدين الذي يزعمه المدعي         

  لنفسه لتلك الشرائط المومأ اليها؛
برزت لجنة الخبراء تقريرها الـذي مـن        أوحيث قد   

مراجعتنا له وجدنا فيه وجاهة من حيث شاكلة وحيثيات         
كشفاً، وتدقيقاً، واستقصاء وتحقيقاً، وغربلةً     : اداء المهمة 

اه لـه وادليـا بـه،       اةً لما ابرز  لأقوال الفريقين، ومضاه  
 ـوشموليةً فـي ال    ض، وموضـوعية فـي النتـائج       رع

والخلاصات لا سيما بمعرض استثبات ما تكبده المدعي        
من نفقات على تجهيز ذلك المركز واطلاق العمل فيـه          

 اداريـاً وجراحيـاً     وحجم الجهد والكد المبذولين من قبله     
يتـه   هذا المركز فضلاً عـن مديون      لمبمعرض تسيير ع  

 جهاز قوقعة لمـصلحة     ٣٢الشخصية والحصرية بثمن    
د؛الطرف المور  

 الاخذ بهذا التقرير، والـى      إلىوحيث يحدو ذلك بنا     
  اهمال الطلب الذي يستهدف العكس؛

وحيث من الثابت بمعطيات هذا التقرير كما وبمجمل        
ن المدعي كان قد ارتـبط مـع    أوراق  أما هو مبرز من     

خذ هو فيه على    أ انتظم بينهما    المدعى عليها بعقد تعاونٍ   
عاتقه مهمة الاضطلاع على نفقته بتجهيز مركـزٍ فـي          

، على  "القوقعة" لزراعة   – مستشفى المشرق    –مستشفاها  
ان تشمل النفقات المقدمة من قبله وبهمته ثمـن اجهـزة           
القوقعة المستوردة من الخارج وبدلات الاتعاب لمعاونيه       

  والمصاريف كافة؛
يضاً بمعطيات ذلك التقرير، كمـا      أوحيث من الثابت    

م به من قبل طرفـي النـزاع الحاضـر، ان           ومن المسلّ 

  المدعي قد قام بإنفاذ موجباتـه علـى النحـو المتفـق            
  عليه عقداً اذ اضطلع بكل مـا يلـزم لتـسيير العمـل             

  لزراعـة القوقعـة    في ذلك المركـز وقـام بعمليـات         
زارة ين وثلاثين عملية مشمولة بتغطيـة مـن و        تمنها اثن 

الصحة متحملاً ومتكبداً كامل ما استدعاه كل ذلك مـن          
  نفقات؛

وحيث من الثابت في الاوراق انه وتبعـاً لمـصالحةٍ          
جرت بين وزارة الصحة والمدعى عليهـا فِـإن هـذه           
الاخيرة قد تلقت من الاولى مبلغ مليار واربعماية مليون         
ليرة كتغطية لاحقة لتكاليف العمليـات التـي اجراهـا          

  ؛المدعي
وحيث وعلى الرغم من كل هذا الواقع الناطق بصحة         
تلك المديونية وبثبوتها فإن المدعى عليها تنـازع فيمـا          

        الـدعوى   يدلي به المدعي منازعةً تراها موجبـة لـرد 
  الحاضرة؛

وحيث ان منازعة المدعى عليها تتلخص بعدم صحة        
الاوراق التي يستند اليها المذكور وبعدم دقة ما ادلى بـه    

فهـي تـدلي بأنـه      (ة مقدار اجرة غرفة العمليات      لناحي
يتوجب على المدعي عن كل عملية لقاء استعماله غرفة         

 وخمـسمئة   اًلفأالعمليات مبلغ الفي دولار اميركي وليس       
جهـزة  أوبعدم صحة ما ادلى به لجهة سـعر         ) أ فقط .د

حـد   سعر الجهاز الواحد لا يتجاوز الأ   ادلت بأن (القوقعة  
كما تشتمل منازعتها على مأخـذين   ،  )أ فقط .عشر الف د  

 على حد ما    –ا بقبضه   مولهأتأخذهما على المدعي يتمثل     
 اموالاً من اهالي المرضى ما كان يحق لـه          –ادلت به   

قبضها، ويتعلق ثانيهما بعدم ثبوت دفعه اتعاب الاطبـاء         
  الذين عاونوه في العمليات الجراحية تلك؛

 وأوحيث من نحوٍ اولٍ وبصرف النظر عن صـحة          
الصادر  (١٣/٧/٢٠٠٧عدم صحة كشف الحساب تاريخ      

بحسب ما ادلت به المدعى عليها عن مديرها التنفيـذي          
فإنـه  ) صدار مثلهير ذي الصفة، على حد اعتبارها، لإ    غ

من الثابت كما تقدم ان المدعي قد قام بالفعل بالعمليـات           
الجراحية المشار اليه آنفـاً والمتمحـورة حولهـا تلـك           

قة من قبل وزارة الصحة، وتحمل مسؤولية       التغطية اللاح 
  تكاليفها؛

دلت بـه   أوحيث من نحوٍ ثانٍ وعلى فرض صحة ما         
أ . المدعى عليها لجهة ان اجرة غرفة العملية تبلغ الفي د         

به المـدعي،   أ فقط على ما ادلى      .وليس الفاً وخمسمئة د   
فإن هذا لا يجعلنا الا بمعرض منازعة منـصبة علـى           

من اصل الدين ولا تغير شيئاً في مبدأ        مقدار ضئيل جداً    
   في ثبوت جلّ المقدار؛أوالتوجب 



  ٣١٧  الإجتهاد

وحيث من نحوٍ ثالثٍ من الواضح ان واقعـة قـبض           
 بـصورة سـرية لا      المرضـى المدعي لمبالغ من ذوي     

تشكل، على فرض ثبوتها بدورها، سبباً لتلاشـي تلـك          
الحقوق الثابتة للمدعي والمطالب بـسلفةٍ وقتيـةٍ علـى          

لا تنعكس على مبدأ توجب هذه الحقـوق ولا         حسابها، و 
  حتى على مقدارها؛

  وحيث من نحـوٍ رابـعٍ فـإن الرابطـة العقديـة،            
التي جمعت بين المدعي من ناحية والاطباء وسائر مـن         
 عاونه في إجراء تلك العمليات من ناحيةٍ ثانيـة، قائمـة          
استقلالاً فيما بينه وبينهم ولم تشمل المـدعى عليهـا ولا      

ها على هذه الأخيرة التي لا يمكنهـا بالتـالي          انعكاس ل 
 – علـى فـرض صـحته        –الإستناد على هذا الإخلال     

للتبرؤ مما للمدعي من حقوق تجاهها فلا يصلح بالتـالي          
سبباً لتعطيل مسعى هذا الأخير الرامي بموجب الدعوى        

 الاستحصال على سلفة وقتية على حساب       إلىالحاضرة  
  .هذه الحقوق

 على مجمل ما صار عرضه وبيانـه        وحيث وعطفاً 
 أن للمدعي حقوقـاً فـي ذمـة       إلىتخلص هذه المحكمة    

المدعى عليها وأن حقوقه هذه ثابتة يقيناً في مبدئها وفي          
القسم الأعظم من مقدارها كما تخلص أيضاً أن المنازعة         

ردها على الـدعوى   بمعرض  عليهاالتي أثارتها المدعى    
 فاقدة لمقومات التأثير، وسيان     الحاضرة إنّما هي منازعة   

وعدمها، ومن قبيل المنازعـة غيـر الجديـة الواجـب      
  إهمالها؛

 إلزام المدعى   إلىوحيث يكون طلب المدعي الرامي      
عليها بأن تدفع له سلفة وقتية على حساب ذلـك الـدين            

  طلباً مستجمعاً مفترضات قبوله فيتعين اجابته؛
عتبـار طبيعـة    وحيث ان المحكمة، آخذة بعـين الا      

 بين الفريقين والمبـالغ التـي       ونوعية العلاقة التي كانت   
تكبدها المدعي من جيبه الخاص علـى تجهيـز ذلـك           

ة التي نفذها فيـه     ياردالمركز وطبيعة المهام الطبية والإ    
وما استغرقته من زمن وجهد وعـدد اجهـزة القوقعـة           

 ـالثابت  ) ن جهازاً ون وثلاث ااثن( ي المـدع راؤها مـن    ش
 ـثنض اجرائه لتلـك العمليـات الإ      بمعر ين والثلاثـين   ت

يتراوح الواحد  وتركيبها من قبله للمرضى بثمنٍ للجهاز       
 يورو كحد   ١٤٠٠٠ يورو كحد ادنى و    ١١٥٠٠(ما بين   
 بمجموع يناهز السبعمئة وعشرين مليـون       أي... اقصى

  وبمـا لهـا     ،)كحد ادنى وفي اضـعف الاحـوال      . ل.ل
فة الممنوحـة علـى     من حق في التقدير، ترى جعل السل      

حساب ذلك الدين مقتصرة على مبلغ تسعمئة مليون ليرة         
  لبنانية؛

وحيث لا ترى المحكمة داعياً لإقران الحكم بـصفة         
  .النفاذ على الاصل

 الـسيدة   إلىوحيث لا ترى المحكمة داعياً للاستماع       
ثباتهـا  إ السيد سلوم لكون الوقائع المطلـوب        إلى أوعيد  

الاخيرين غير منتجـة علـى       إلىعن طريق الاستماع    
مستوى القضية الحاضرة طالمـا ان لا انعكـاس لهـذه           

 علـى  أوالوقائع على مبدأ وجود وثبوت تلك المديونيـة   
  مقدارها؛

وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـى        
 خـالف   أواليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد           

  .حث لمزيد من البأوسباب، أمن مطالب و

  لذلك،
  :يحكم
 إلـى برد طلب الادخال كما وطلبي الاسـتماع        : اولاً

  .السيدة عيد والسيد سلوم
 – شركة مستشفى الشرق     ابالزام المدعى عليه  : ثانياً

 الدكتور برنـار    إلىل، بأن تدفع    .م.المؤسسة الطبية ش  
نايف ونّا سلفةً وقتيةً مقدارها تسعمئة مليون ليرة لبنانية         

  . متن هذا الحكموفقاً لما ورد في
 النفقات كافة، وبرد كل     عليهابتضمين المدعى   : ثالثاً
  . خالفأوما زاد 

    



  العـدل  ٣١٨

  قاضي الامور المستعجلة في المتن

   الرئيس محمد وسام :الهيئة الحاكمة
 )منتدب(المرتضى 

 ١١/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٤٠٧رقم : القرار
 المؤسسة الطبية –شركة مستشفى المشرق / ادجار حداد. د

  .ل.م.ش

I<êñ^{{q…<…]†{{Î<–<ä{{é×Â<š]{{Â]<–<à{{Â<…^{{‘<…]†{{Î<
<<<<<<<<<ð]†{q]<í{ÛÓ]<í{fi^Ò<Ì{é×Óje<í×rÃjŠ{¹]<…ç{Ú÷]<ê•^Î
<<<<<<á^{{ÓÚ<±c<^ã{×ÏÞæ<îË{jŠÚ<»<g{éf<l]ç{qç²<ì†{q

<^ãé×Â<êñ^–Î<Œ…^u<°éÃiæ<†}a–äßÂ<Åçq†Ö]<g×<J< <

I<<<<ì†{q<ð]†q^{e<êñ^q…<…]†Î<–<<<<t]†{}]<{Â<å„{éËßi<
à{{Ú<š{{Ã¹]<g{{éfŞÖ]<l]ç{{qçÚ<ä{{Ö<í’{{’~¹]<ì^{{éÃÖ]<

<<<^{ãé×Â<šÃ¹]<îËjŠ¹]<í‰]†<†}a<á^ÓÚ<±c<^ã×ÏÞæ–<
ÃÖ]<Üé×Š{{i{{é<îË{{jŠÛ×Ö<ì^–…]†{{Î<<±c<ä{{i…çŞ<î{{Î†è<

<<ý^e<…]†Î<Í^’Ú<<ðø}–<<<<<<<<<<<…]†{Î<ä{Þ]<î{×Â<…]†{ÏÖ]<Ìé{‘çi<
<<ðø}]–<<<<<<ì^{¹]<à{Ú<í{éÞ^nÖ]<ì†{ÏËÖ]<l^{•ËÚ<Ñ†}<QSU<

_JÝJ<<Ý–<<<<<<<<<<{}÷]<l^{f× <š†{Ã²<í{×rÃÖ]<ð^–Î<íŞ×‰<<<ðø–<
<<<<ğ̂è‚q<äe<Å‡^ßÚ<Ææ<x•]æ<ž‚Ãi<çqçe<^ãßâ…–<hçqæ<

<<<íÛ‘^§<çqæ–<<<<<<<<<å„{â<ä{ßÚ<çÓ¹]<e‚jÖ]<ì^Â]†Ú<Ý‚Â<
<<íéÖû]–<<<<<šÃ¹]<°e<ïæ^Â<<̂ããqçe<šÃ¹]æ<–<<ÐÏ <

<<<<ë‚¢]<Å]ˆßÖ]<íÖ^u–<<<<<<ä{é×Â<š{Ã¹]<…]†ÏÖ]<àÂ<Åçq†Ö]<
<<<<^{{{â†q<‚{{{Ãe<^{{{ãÞ^ÓÚ<±c<í{{{ÖçÏß¹]<š]†{{{Æ÷]<ì^{{{Â]æ

{{ãjÏe^ŞÚæ<<<<<±c<ì^{{éÃÖ]<Üé×Š{{iæ<íÏe^Š{{Ö]<ì†{{¢]<Ä{{Ú<^
šÃ¹]J< <

لئن كان اصدار امرٍ بإجراء الجردة، كتدبيرٍ مؤقـتٍ         
حفظاً للحقوق ومنعاً للضرر، يدخل في صلب اختصاص        
القضاء المستعجل، الذي يشمل سلطات اخـرى عديـدة         

 إلـى منها سلطة تحرير الملك من إشغالٍ يثقله ولا يستند          
، ولكن يبقى ان ثمة اختلافاً جـذرياً        )الإخلاء(ما يبرره   

يفرض اداء من قاضي الامور المستعجلة بمعرض كـل         
وآليةً يقتضي مراعاتها،   ) الجردة والاخلاء (من الحالتين   

يتغايرا مع الاداء والآلية المفترض مراعاتهما بمعـرض      

 إلـى الحالة الاخرى، ومرد هذا التغاير المفترض يعود        
الطبيعـة هـذا فـضلاً عـن        اختلاف الحالتين من جهة     

اختلافهما من ناحية جسامة وخطورة التـدبير المتخـذ         
  .ابمعرض كل منهم

اذا ما كان يعود للقـضاء المـستعجل ان يـستجيب           
 اجـراء جـردة مـستنداً فـي         إلىلطلبٍ يرمي   رجائياً  

م التـي   .م. من قـانون أ    ٥٨٩استجابته هذه لنص المادة     
ر ان من   عما استش توليه سلطة اتخاذ مثل هذا التدبير اذا        

 حفظ الحقوق ومنع الـضرر، الا       إلى ذلك ان يؤدي     شأن
انه لا يجوز له اذا ما تبـدى مـن الاوراق ان التـدبير              

 ابعـادٍ أخطـر منهـا       إلـى المنشود يتعدى حد الجردة     
  . المسلك عينهكللاً ان يسكالإخلاء مث

إن الذهاب في عكس هذه النتيجة الاخيـرة يختـزن          
 ٥٧٩فترضات الفقرة الثانية من المادة      غفالاً بل خرقاً لم   إ

م التي تجعل سلطة القـضاء المـستعجل،        .م.من قانون إ  
بمعرض طلبات الاخلاء، مرهونةً بكون التعدي واضحاً       

 غير منازعٍ جدياً فيه على ما هو متعارفٌ عليه فقهاً           أي
واجتهاداً، مما يفرض بالتالي آليـةً يقتـضي مراعاتهـا          

تفتـرض بطبيعـة    "  الواضح التعدي" تلمس هذا    ضبمعر
 شـكلاً   تالحال ان تكون الشكوى من التعدي قد اتخـذ        

يشتمل على مخاصمة الـشخص المـشكو مـن         نزاعياً  
اشغاله والافساح في المجال امامه لإبداء دفاعه وتقديم ما         
لديه من معطيات لتتبلور بعد ذلك بين يدي القاضي إمـا           

كـن  الرابطة لاختـصاصه والمم   " التعدي الواضح "حال  
 حال المنازعـة الجديـة      أومعها اتخاذ التدبير بالاخلاء     

  . الاختصاص والموجبة لرد الطلباالنافية لهذ

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الدعوى الحاضرة، في اطارهـا والمـدى،         
تنصب على الطعن اعتراضاً بالقرار الرجائي الـصادر        
 عن قاضي الامـور المـستعجلة فـي المـتن بتـاريخ           

ــرقم ٢١/٦/٢٠٠٧ ــه ب ــة المــسجلة لدي ــي المعامل  ف
  ؛٢٠٣/٢٠٠٧

وحيث لم ينهض ما يثبـت ورود هـذا الاعتـراض           
خارج مهلته القانونية، وهو مستوفٍ لـسائر شـرائطه          

  .ا يوجب قبوله من هذه الزاويةمالشكلية، م

  :الموضوع في –ثانياً 
حيث تقدم المعترض باعتراضه الحاضر متظلماً من       

ليه المذكور الـصادر عـن الهيئـة         ع  المعترض القرار



  ٣١٩  الإجتهاد

صلية للقضاء المستعجل في المتن، مـدلياً بوجـوب         الأ
 بهدف التعدي على حقوق     اًالرجوع عنه لكونه مستصدر   

شغاله لتلـك العيـادة ولانتفـاء       إالمعترض في استمرار    
اختصاص القضاء المستعجل لاصدار مثله لان في الامر        

هذه العيادة جـاء    شغاله ل إ ان   إلىتصدياً للاساس، ولفت    
 واقع ملكيته هو وزوجته لأكثر      إلىفي الاصل بالاستناد    

من نصف الحصص في تلك المستشفى هذا فضلاً عـن          
كونه رئيساً للمجلس التنفيذي الطبي فيها وان القـرارات         

 ـ عزله   إلىالصادرة لاحقاً والآيلة     ن هـذا المنـصب     م
فقاده لتلك الحصص انما هي في غير محلها وموضوع         إو

ن من قبله عبر جملة من الدعاوى تقدم هو بها ومـا            طع
  زالت عالقة امام القضاء المختص؛

 ملـف المعاملـة المقترنـة       إلىوحيث ومن العودة    
بالقرار المعترض عليه يتبـدى ان الجهـة المعتـرض          

" طلب اجراء جردة  "بوجهها كانت قد تقدمت بما عنونته       
 أية"داد  وادلت في متنه بأنه لم يعد للمعترض الدكتور ح        

لديها مما يحرمه كلياً من الاسـتفادة مـن         " صفة قانونية 
تقديماتها خاصة لجهة اشغال تلك المساحة المخصصة له        
وانه خلّف وراءه في تلك المساحة كمية من الاغـراض          

 طلب اتخاذ القرار رجائياً بإجراء      إلىالعائدة اليه وانتهت    
ووضعها تمهيداً لنقلها من مكانها     "جردة بهذه الاغراض    
  ؛..."في مكان خاص مقفل

ه صـدر بالـصورة     يوحيث ان القرار المعترض عل    
 ـ  الانتقـال  ... تكليف كاتبة المحكمـة   : "الرجائية ناطقاً ب

واجـراء جـردة    ...  شركة مستشفى المشرق الكائنة    إلى
دات العائدة للدكتور ادجار حداد في المستـشفى        جوبالمو

ين مـن يمثـل     تعيو مكانٍ آخر مقفل     إلىالمذكور ونقلها   
  ؛..."الجهة المستدعية حارساً قضائياً عليها

ن ترجمة هذا القرار علـى ارض       أوحيث من الثابت    
الواقع قد جاءت منسجمة مع منطوقه اذ صار بمعـرض       
تنفيذه من قبـل كاتبـة المحكمـة اخـراج موجـودات            
المعترض من تلك العيادة التي كانت مخصصة له وتـم          

حراسة الجهة المعترض    مكان آخر ووضعها ب    إلىنقلها  
 هـذه   إلـى بوجهها كما صار بالنتيجة تسليم تلك العيادة        

  الاخيرة؛
وحيث من الواضح ان هذا القـرار الاخيـر، فـي           
منطوقه الصريح، كما وفي ترجمته على ارض الواقـع         

تى منسجماً مع ذلك المنطوق، يتعدى حـد كونـه     أتنفيذاً  
ارٍ  مصاف قـر   إلىمجرد قرار جردة، ويرقى بخطورته      

بالاخلاء، اذ جاء تماشياً مع رغبةٍ من جهةٍ تعتبر نفسها          
انها المالكة لتلك العيادة وان استمرار اشغال المعتـرض         
لهذه العيادة قد فقد سنده المبرر وانها ترغـب باسـتعادة           

ملكها للاستفادة منه، وبالتالي جاء لوضع حـد للـضرر          
 الجهة  يراجع ما اوردته  (شغال؛  المتمثل باستمرار هذا الا   

 ٨في الصفحة    -المعترض بوجهها راهناً     -مستدعية  ال
تفادي الضرر الذي يسببه الاشغال     "من لائحتها الجوابية    

 حرمانها من الاستفادة    إلىوالذي يؤدي   ... غير الشرعي 
وبنفس المعنى ما كانت قد اوردتـه       ..." من تلك المساحة  

ار  من استدعائها المتوج بـالقر     ٥ و ٤قبلاً في الصفحتين    
  المعترض عليه؛

وحيث وتأسيساً على التوصيف الصحيح لذلك القرار       
 الاخلاء،  إلى منطوقه المفضي حقيقةً     ي ف عليهالمعترض  

ذه الهيئة انه ولئن كان اصـدار امـرٍ بـإجراء           ترى ه 
الجردة، كتدبيرٍ مؤقتٍ حفظاً للحقوق ومنعـاً للـضرر،         
يدخل في صلب اختصاص القضاء المـستعجل، الـذي         

ات اخرى عديدة منها سلطة تحرير الملك من        يشمل سلط 
، ولكـن   )الاخـلاء ( ما يبرره    إلىشغالٍ يثقله ولا يستند     إ

يبقى ان ثمة اختلافاً جذرياً يفـرض اداء مـن قاضـي            
الجـردة  (الامور المستعجلة بمعرض كل من الحـالتين        

 مـع الاداء    نوآليةً يقتضي مراعاتها، يتغايرا   ) والاخلاء
اتهما بمعرض الحالة الاخـرى،     والآلية المفترض مراع  

 اختلاف الحـالتين    إلىومرد هذا التغاير المفترض يعود      
تلافهما مـن ناحيـة     خمن جهة الطبيعة هذا فضلاً عن ا      

  جسامة وخطورة التدبير المتخذ بمعرض كل منهما؛
وحيث بالتالي اذا ما كان يعود للقضاء المستعجل ان         

ة مستنداً في   جراء جرد إ إلىلطلبٍ يرمي    رجائياًيستجيب  
م التـي   .م. من قـانون أ    ٥٨٩استجابته هذه لنص المادة     

توليه سلطة اتخاذ مثل هذا التدبير اذا ما استشعر ان من           
 حفظ الحقوق ومنع الـضرر، الا       إلىشأن ذلك ان يؤدي     

انه لا يجوز له اذا ما تبـدى مـن الاوراق ان التـدبير              
 اخطـر منهـا      ابعـادٍ  إلـى المنشود يتعدى حد الجردة     

   المسلك عينه؛كلكالإخلاء مثلاً ان يس
 ـخن الذهاب في عكس هذه النتيجـة الأ       وحيث ا  رة ي

يختزن اغفالاً بل خرقاً لمفترضات الفقرة الثانيـة مـن          
م التي تجعل سلطة القـضاء      .م. من قانون أ   ٥٧٩المادة  

المستعجل، بمعرض طلبات الاخلاء، مرهونـةً بكـون        
ه على مـا هـو       غير منازعٍ جدياً في    أيالتعدي واضحاً   

متعارفٌ عليه فقهاً واجتهاداً، مما يفرض بالتـالي آليـةً          
   التعدي الواضـح  "س هذا   يقتضي مراعاتها بمعرض تلم "

تفترض بطبيعة الحال ان تكون الشكوى من التعدي قـد          
الـشخص  يشتمل على مخاصـمة      نزاعياًاتخذت شكلاً   
 في المجال امامـه لإبـداء       حفساإشغاله والإ المشكو من   

 وتقديم ما لديه من معطيات لتتبلور بعد ذلك بـين           دفاعه
الرابطـة  " التعـدي الواضـح   "يدي القاضي إما حـال      



  العـدل  ٣٢٠

 أولاختصاصه والممكن معها اتخاذ التـدبير بـالاخلاء         
 الاختصاص والموجبـة  احال المنازعة الجدية النافية لهذ    

  لرد الطلب؛
وحيث ان التدبير المشكو منه لم يراعِ تلك الآلية التي          

 عليهـا تـى خروجـاً     أن المفترض مراعاتها بل     كان م 
  مختزناً ما يتجافى معها؛

وحيث وفضلاً عن ذلك من الثابت ان ذلك القرار قد          
صار اتخاذه تماشياً مع ادلاءٍ من الجهة التي استصدرته         

شغال المعتـرض لتلـك     إمفاده ان السند الذي كان يبرر       
  العيادة قد زال؛

 إلى المعترض   وحيث من غير المنازع فيه ان دخول      
تلك العيادة واشغاله لها قد كان تبعاً لواقـع كونـه مـن             
مؤسسي المستشفى وملكيته مع زوجته لعدد كبيـر مـن          
اسهمها فضلاً عن اضطلاعه بمهـام رئاسـة المجلـس          

  التنفيذي الطبي فيها؛
وحيث ولئن كان من الصحيح ان ثمة قرارات صار         

 المفوض  اتخاذها من قبل شريكه السابق الدكتور معلوف      
ت مرحليـاً   دأ وعن مجلس ادارتها     الشركةبالتوقيع عن   

ت ايـضاً   دأ فقدان المعترض لملكيته تلك الاسهم كما        إلى
 عزله عن منصبه ذاك، يبقى من الثابت ايضاً ان ثمة           إلى

دعاوى مقامة من المعترض امام قضاء الاساس تتضمن        
 ابطالهـا واعـادة     إلىطعناً بصحة هذه القرارات ترمي      

   ما كانت عليه؛إلىلحال ا
وحيث ترى المحكمة ان الدعاوى المذكورة المنطوية       
على تلك الطعون تختزن ما يحقق حالة النزاع الجـدي          
النافية لتلاشي السند المبرر لاستمرار ذلك الاشغال، ومع        

غلّ يد القضاء المستعجل على نحوٍ لا يكـون         هذا النفي تُ  
من مثل ذلـك الـذي      له بعدها ان يتخذ تدبيراً بالاخلاء       

  قضى به القرار المعترض عليه؛
وحيث يقتـضي بالنتيجـة الرجـوع عـن القـرار           

 لوقوعه في غير موقعه السليم بالاسـتناد     عليهالمعترض  
عـادة  إ ما تقدم من تعليل مع ما يفترضه ذلك مـن            إلى

   ما كانت عليه قبل تنفيذ ذلك القرار؛إلىللحال 
بصفة النفـاذ   قران حكمها هذا    إوحيث ترى المحكمة    

  على الاصل عملاً بقاعدة توازي الشكل؛
خيرة فقد وجدت المحكمة، بهيئتها     أوحيث ومن ناحية    

الحاضرة المنتدبة، بمعرض تـدقيقها فـي الاوراق، ان         
، قـد   ٦/٥/٢٠٠٨مذكرة المعترض المقدمـة بتـاريخ       

تضمنت، في خاتمة صفحتها الثانية، تعريضاً في غيـر         
در عنها القـرار المعتـرض      محله بالهيئة الاصيلة الصا   

عليه، تمثل بالعبارة الواردة في النـصف الثـاني مـن           
من "..  من   أي نهاية الصفحة،    إلىالسطر ما قبل الاخير     

  ؛"مدير عام المستشفى؟؟؟"... حتى ...." قاضي
 مـن   ٤٩٥وحيث ترى المحكمة بالتالي وسنداً للمادة       

م تكليف وكيلة المعترض بـأن تعمـد فـور          .م.قانون أ 
 شطب كامل العبارات التي     إلىلاعها على هذا الحكم     اط

  ؛"ومن من؟؟؟؟"اتت في خاتمة تلك الصفحة بعد عبارة 
وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـى        

 خـالف   أواليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد           
   لمزيد من البحث؛أوسباب، أمن مطالب و

  لذلك،
  :يحكم
ساساً، وبالرجوع عن   أعتراض شكلاً و  بقبول الا : اولاً

القرار الرجائي المعترض عليه الـصادر عـن الهيئـة          
   لدى قلم القضاء المـستعجل      ةدالاصيلة في المعاملة المقي 

، وبتكليف المساعدين   ٢٠٣/٢٠٠٧في المتن برقم اساس     
القضائيين حنان الراعي وبهجت حيدر احمـد بالانتقـال        

 ة سـن الفيـل وبإعـاد       مستشفى المشرق الكائنة في    إلى
 إلى المعترض الدكتور ادجار حداد      إلىالاغراض العائدة   

 إلـى  أي(المكان الذي كانت فيه قبل تنفيذ ذلك القـرار          
عيادة الدكتور ادجار حداد كما ورد في متن المحـضر          

على ان تجري جردة بهذه الاغراض تتـضمن        ) التنفيذي
ن مدى مطابقتها للجردة الموجودة في الملـف وعلـى ا         

  . المعترضإلىتسلّم العيادة بعد ذلك 
بتكليف المعترض بتعجيل مبلغ خمسمئة الـف       : ثانياً

  .على حساب بدل انتقال المذكورين. ل.ل
 بـشطب  .ربتكليف وكيلة المعترض الاستاذة  : ثالثـاً 

  .تلك العبارة الماسة على النحو الوارد في متن هذا الحكم
تـشفى  بتضمين المعترض بوجهها شركة مس    : رابعاً
ل النفقات كافة، وبـرد   .م. المؤسسة الطبية ش   –المشرق  

  . خالفأوكل ما زاد 
  .حكماً معجل التنفيذ نافذاً على أصله
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  قاضي الامور المستعجلة في جب جنين

  ايلي جبران الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ١٣/٧/٢٠٠٥ تاريخ ١٥رقم : قرارال

  نظام شمس الدين/ ورثة فاطمة الحاج علي
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لقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بهـا       لا تكون ل  
 ـ  أوويحق للقاضي الذي اصدره ان يرجع عنه          ه ان يعدل

بناء على طلب ذي المصلحة، اذا طرأت ظروف جديدة         
  . اتضحت اسباب لم تكن معلومة عند صدورهأو
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  بناء عليه،
ان المدعين يطلبون عدم الرجوع عن القـرار        حيث  

 والقاضـي   ١/٦/٢٠٠٥الصادر عن المحكمة بتـاريخ      
عمال البناء المدلى بمباشرتها من قبـل المـدعى         أبوقف  

عليه في العقار موضوع الدعوى الراهنة، لاسـيما وان         
ف مـن ضـمن      يصن عليهالبناء المشيد من قبل المدعى      

الابنية غير المنجزة لاسيما وان ثمة اعمـالاً متبقيـة لا           
يمكن الا ان تكون اعمال بناء لكثافتهـا وتنوعهـا مـن            
الداخل والخارج، مشيرين بـأن التـرخيص الممنـوح         
للمدعى عليه لا يقتصر على الترميم فقط لا سـيما وان           

بدال السقوف لا يعتبر من اعمال الترميم وان التغييـر          إ
إحـداث  اخلي في شكل البناء الداخلي وما يستتبعه من       الد

  عمال هدم في الحيطـان الخارجيـة للبنـاء         أرات و تغيي
  ن التـرخيص علـى     أعمـال التـرميم؛ و    ألا يعتبر من    

فرض قانونيته، قد لحظ حفظ حقوق الغير وهو مـا لـم            
 مؤكدين على ان عدم وجود اسم       يراع من المدعى عليه،   

 ـ   على الصحيفة  عليهالمدعى   ار ذي الـرقم     العينية للعق
نين مع وجود اشارة الـدعوى  من منطقة جب ج  / ١٨٠٠

من مورثتهم لجهة الزام المدعى عليـه بإزالـة الابنيـة           
والانشاءات من شأنه ان يقف حائلاً دون منح الرخـصة          

  للمدعى عليه،
 الـدعوى   ردوحيث ان المدعى عليه يدلي بوجـوب        
لنظر فيها في   لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة ل     

نين الجدي امام محكمة الاساس في جب ج      ضوء النزاع   
، لاسيما لتحديد صفة ومالكي العقـار       ٤١١/١٩٩٥برقم  

 الـدعوى   ردموضوع الدعوى، مستطرداً بأنه يقتـضي       
لعدم توفر عنصر العجلة والرجوع عن قرار المحكمـة         

عمال البناء من قبله    أ والقاضي بوقف    ١/٦/٢٠٠٥تاريخ  
كامد اللـوز لاسـيما وان      / ١٤٩٤ذي الرقم   في العقار   

 من قانون   ٤م المادة   حكاأالبناء منجز من قبله في ضوء       
ما يقوم به عبارة عن اعمال ديكور وزخرفة        البناء وان   

  داخلية،
يعـود لقاضـي    . م.م. أ ٥٧٩وحيث انه سنداً للمادة     

الامور المستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة في حال العجلة        
زالة التعدي الواضح   إلأساس الحق، كما    وعدم التعرض   

  على الحقوق المشروعة،
لا تكون للقـرار    . م.م. أ ٥٩٩وحيث انه سنداً للمادة     

ويحق للقاضي الذي   . الرجائي حجية القضية المحكوم بها    
 ان يعدله، بناء على طلـب ذي        أواصدره ان يرجع عنه     

 اتضحت اسـباب    أوالمصلحة، اذا طرأت ظروف جديدة      
  ومة عند صدوره،لم تكن معل

 ١٨٨ من القرار رقـم      ١١وحيث انه بمقتضى المادة     
 من قانون الملكية العقارية فإن الـصكوك        ٣٩٣والمادة  

 أو انشاء حق عيني     إلىالرضائية والاتفاقات التي ترمي     
، حتى  ة اسقاطه لا تكون نافذ    أو تعديله   أو اعلانه   أونقله  

فـي الـسجل   بين المتعاقدين الا اعتباراً من تاريخ قيدها        
  العقاري،



  العـدل  ٣٢٢

ير حسن الحاج احمـد     بوحيث انه ثابت من تقرير الخ     
ه مؤلف من طابق    يبأن البناء المشيد من قبل المدعى عل      

السفلي يحتـوي علـى ثـلاث غـرف         : رضيأسفلي و 
رضـي  ودعاً منزلياً وفرنـدا والطـابق الأ      تستعمل مست 

يحتوي على اربع غرف ومطبخ وحمام وشرفة مكشوفة،        
 بتصليح الابـواب وتغييـر جميـع        ليهعويقوم المدعى   

ذلك تغيير موقع   كالادوات الصحية كونها كانت معطلة و     
 الغرفة الشرقية الامامية    إلىالمطبخ من الغرفة الجنوبية     

واعادة تأهيل التمديدات الصحية والمائيـة والكهربائيـة        
لمنيوم، مع بعـض  أوفك شبابيك الحديد الداخلية لتركيبها      

ورش من الخارج مـع     ... من ورقة التصليحات الداخلية   
وضع احجار طبيعية، وان الاعمال المباشر بقيامها مـن         

 ٤. يراجـع ص (قبل المدعى عليه تعتبر اعمال تـرميم      
  ،)من تقرير الخبير

وراق الـدعوى   أيـضاً بمقتـضى     أوحيث انه ثابت    
 ملكيـة مـسجلة     أيةالراهنة، انه بالرغم من عدم وجود       

ه في مـا  يى اسم المدعى علنهائياً في السجل العقاري عل  
شـارة  إجب جنين، بـل     /١٨٠٠خص العقار ذي الرقم     

لزام ورثة المرحوم ملحم الفرزلي بتسجيل      إدعوى لجهة   
 سهماً، بمقتضى   ٦٠٠الحصة المشتراة من قبله والبالغة      

 مـن قبـل   ىخرأعقد البيع المبرز في الملف، مع حجج  
شـارة  إجب جنين، وقـد دونـت       / ١٨٠٠مالكي العقار   

/ ١٨٠٠دعوى على الصحيفة العينية للعقار ذي الـرقم         ال
نه بمقتضى تقرير الخبير حـسن الحـاج        إجب جنين، ف  

شيد مـن   أاحمد فإن البناء موضوع الدعوى الراهنة قد        
قبل والد المدعى عليه المرحوم محمد علـي مـصطفى          

ويسكنه المـدعى عليـه مـع        ١٩٣٣عام  شمس الدين   
 يكون باستلامه البنـاء     عائلته، وبالتالي فإن المدعى عليه    

مرحوم والده ذا صفة للقيام بأعمال حفظ البناء في         لمن ا 
ضوء الشراء، تبعاً لظاهر المستندات المبرزة، علماً بأن        

 تقرير الخبير، وأن الأعمال     وفق مستوجب الترميم البناء  
المباشر بقيامها من قبل المدعى عليه هي أعمال تـرميم          

ن أذ إ ٨نون البناء فقـرة   من قا٤ المادة   في ضوء أحكام  
البناء يعتبر منتهياً بمجـرد انجـاز اجزائـه الحاملـة           

) اساسات، جدران حاملة، اعمـدة، جـسور، سـقوف        (
شغال واجهاته، امـا الاشـغال الداخليـة        أكمال كافة   إو

ميلية؛ فضلاً عن حيـازة     المتبقية فتعتبر من الاعمال التك    
 ب جنين ص بالترميم من قبل بلدية ج      لترخي عليهالمدعى  

  ،٧/٦/٢٠٠٥ب تاريخ /٥١برقم 
وحيث انه تبعاً لما تقدم فإن عنـصر العجلـة غيـر            

  متوفر في الدعوى الراهنة،

وحيث انه بالنتيجة التي وصلت اليها المحكمة لم يعد         
سباب والمطالب، إما لكونها لقيت      لبحث سائر الأ   من داعٍ 

 لعـدم   أوعـلاه   أرداً ضمنياً في ما سبق وتم عرضـه         
  .الفائدة

  ،لذلك
  :نقرر

ــة : ولاًأ ــراري المحكم ــن ق ــوع ع ــاريخالرج  ت
  .٢٨/٦/٢٠٠٥ و١/٦/٢٠٠٥

  . مخالفأو كل طلب زائد رد: ثانياً
  .تضمين المدعين النفقات كافة: ثالثاً

  . التنفيذ نافذاً على أصلهمعجلقراراً 

    

  القاضي المنفرد المدني في كسروان

  الناظر في الدعاوى المالية

  ناضرغريس  ة الرئيس:ةالهيئة الحاكم
 ٢٧/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٢١١رقم : القرار

  الصندوق التعاضدي العلماني/ هناء ضاهر
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  بناء عليه،

رثتهـا مـن بعـدها، تقـدمت        وان المدعية، و  ث  حي
بطال عقد التغطية الصحية    إ إلىبالدعوى الراهنة رامية    

 على مسؤولية هذا الاخير،     عليهبرمته مع المدعى    أالذي  
لزامه بأن يدفع لهـا مبلـغ عـشرة آلاف دولار           إوالى  

اميركي بمثابة تعويض عن العطل والضرر اللاحق بها،        
 تغطية مـصاريف استـشفائها      والذي تمثل بحرمانها من   

وطبابتها خلال مدة البوليصة، ومن التعاقد مـع شـركة          
تأمين اخرى كانت ستؤمن لها تغطية اشمل، وهي تُسند          

 احكام الخداع المنصوص عنهـا فـي        إلىمطالبتها هذه   
موجبات وعقود، على اعتبار    / ٢٠٩/و/ ٢٠٨/المادتين  

اد تكون   تك عليه الصادرة عن المدعى     التأمينان بوليصة   
دون موضوع بحيث ان الاسـتثناءات التـي تـضمنتها          
استبعدت جميع الحالات المرضية، وما لم تستبعده، فقـد         

  ته بنسبة متدنية جداً؛صر حأوتغطيته ارجأت 
 الدعوى  رد ان المدعى عليه يطلب من جهته        وحيث

لعدم صحتها وقانونيتها، مدلياً بأن مفعول عقد التغطيـة         
حة المدعية قد علّق لتأخرها عـن       الصحية الصادر لمصل  

دفع القسط الاخير بتـاريخ اسـتحقاقه، وفـي مطلـق           
الاحوال، بأن حالة المدعية المرضـية غيـر مـشمولة          
بالتغطية الصحية موضوعه، وبأن الاستثناءات الـواردة       

 إلـى في هذا العقد قانونية، ولا تشكل خداعاً، ولا تؤول          
  بطاله؛إ

بمراجعة معطيات  وحيث من الثابت، من جهة اولى،       
الملف والمستندات المبرزة فيـه، ولا سـيما بمراجعـة          
سندات الدفع المرفقة صورها طي الاستحضار، وتحديداً       
السند الاخير منها، ان المدعية المـضمونة كانـت قـد           

 ـ       ة الـضمان   صتخلّفت عن تسديد القسط الاخير من بولي
، لتعود فتسدده   ١٥/٨/٢٠٠٢بتاريخ استحقاقه الواقع في     

 بعد مرور سـتة ايـام       أي ٢١/٨/٢٠٠٢حقاً، بتاريخ   لا
على تاريخ الاستحقاق، وفي يد احد الموظفين من خارج         

بعـة فـي    قسم التحصيل، وخلافاً للأصول والعـادة المتّ      
 احـد   إلـى التسديد، بحيث قامت بتسليم قيمة هذا القسط        

الموظفين وهو يدعى جو شمالي، وكانت المحكمـة قـد          
   شهادته؛إلىاستمعت 

يث يتبين بمراجعة مندرجات سندات الدفع المشار       وح
اليها اعلاه، ان هذه السندات قد تضمنت ملاحظة مفادها         

 استحقاقه، تعلّق   تاريخانه في حال عدم تسديد القسط في        
التغطية الصحية بعد مرور خمـسة ايـام مـن تـاريخ            

     عقد الاستشفاء   ىلغالاستحقاق، وبعد مرور عشرة ايام ي 
  ؛تلقائياً وكلياً

وحيث من غير المنازع فيه بين الفريقين ووفقاً لمـا          
اكده الشاهد جوزف الشمالي، ان المدعيـة كانـت قـد           

الـسند الاخيـر، وان التـسديد        تسديد قيمة    عنتأخرت  
 بعد تاريخ الاسـتحقاق     أي،  ٢١/٨/٢٠٠٢حصل بتاريخ   

، وفي  يبستة ايام، الا ان الشاهد المذكور جوزف الشمال       
 قبل المحكمـة فـي الجلـسة        معرض سماع شهادته من   

، كان قد اكّد ايضاً على      ١٢/١٠/٢٠٠٦المنعقدة بتاريخ   
ان الجهة المدعى عليها اعتادت القبول بأي تـسديد يـتم     

حـد الـسندات طالمـا ان       أحتى بعد تاريخ اسـتحقاق      
  البوليصة معلقة وغير ملغاة؛

وحيث يستفاد من مضمون الملاحظة الواردة في متن        
فادة الشاهد المذكور   إيح، كما ومن    السندات نفسها الصر  

: اعلاه، بوجوب التفريق بين حالتين من التأخير في الدفع        
الحالة الاولى، عندما يتم تسديد قيمة السند بعـد مـرور           
خمسة ايام من تاريخ استحقاق القسط حيث تعتبر فقـط          

قة لحين التسديد، على ان يتم هـذا        التغطية الصحية معلّ  
 ايام على تـاريخ الاسـتحقاق       التسديد قبل مرور عشرة   

المذكور بحيث يبقى عقد الاستـشفاء بالمقابـل قائمـاً؛          
والحالة الثانية، عندما تمر عـشرة ايـام علـى تـاريخ            
الاستحقاق، حيث لا يعود هنالك من حاجـة للتـسديد اذ           

 ملغـى وبانقضاء هذه المدة، يمسي عقد الاستشفاء ككل        
  تلقائياً؛

الحاصل من قبل الجهة    وحيث من الثابت ان التسديد      
يام على تاريخ استحقاق    أالمدعية قد تم بعد مرور خمسة       

 إلـى السند ولكن قبل انقضاء عشرة ايام، مما يفـضي          
التسليم، وتفعيلاً لما سبق بيانه، بتعليق التغطية الـصحية         

 كانت تستفيد منها المدعية ما بين تاريخ الاستحقاق         التي
، دون  ٢١/٨/٢٠٠٢ وتاريخ الدفع في     ١٥/٨/٢٠٠٢في  



  العـدل  ٣٢٤

 تأثير على عقد الاستشفاء نفسه      أيان يكون لهذا التأخير     
الموجبـة  طالما ان الدفع حصل قبل انقضاء العشرة ايام         

 عليـه  ما ادلى به المدعى      رد وجوب   إلىلغاء، وتالياً   للإ
خلافاً لهذه الجهة، لعدم الصحة والقانونيـة، سـيما وان          

تعليق المـشار   ء المدعية قد حصل خارج فترة ال      فااستش
 بعـد عـودة التغطيـة       أي،  ٨/٣/٢٠٠٣اليها، وبتاريخ   

  للسريان، وقبل انقضاء مدتها التعاقدية؛
خرى، بعدم شمول   أوحيث، وفي ما يتعلق من وجهة       

 المتمثلة بإصـابتها بمـرض      –حالة المدعية المرضية    
 بالتغطية الـصحية موضـوع العقـد        –سرطان الثدي   

دى وجود مثل هـذا     يفترض التثبت بادئ ذي بدء من م      
الاستثناء، ومدى صحته وقانونيتـه، وترتيـب النتـائج         

عة عنه، للبحث بعد ذلك، بمـدى انطـلاء صـفة           المتفر
  الخداع عليه ومدى توفر عيب الخداع في العقد ككل؛

وحيث من الثابت بمراجعة عقد التغطيـة الـصحية         
المبرم في ما بين المدعية والمدعى عليـه، وملحقاتـه،          

 صورة كاملة عنه طي لائحة المـدعى عليـه          والمبرزة
، أن عقد الـضمان مبنـى هـذه         ٢٩/١٢/٢٠٠٧تاريخ  

الخصومة، قد نص في موضع منه على استثناء بعـض          
الحالات المرضية والاستشفائية كلياً من اطار ضـمانه،        

 كما وعلى استثناء الحالات الأخرى مرحليـاً،        للحد منه، 
ينـة، محـددة     لحين انقـضاء مـدة مع      وبصورة مؤقّتة، 

صراحة، من بدء عقد التغطية الصحية، لتعود بعدها هذه         
  الحالات للاستفادة من هذه التغطية؛

 إلـى وحيث تحسن الاشارة بداية، ومن حيث المبدأ،        
 ـ     يحـول دون الاخـذ بمثـل هـذه          اًان لا مانع قانوني

  الاستثناءات في المطلق؛
 منطـوق ومنـدرجات عقـد       إلىوحيث من العودة    

حية المشار اليه اعلاه، نجـد ان الحـالات         التغطية الص 
الاستشفائية والمرضية المستثناة من التأمين، مرحلياً، قد       

ل مفصل في ختام هذا العقد، قـسمها        و ضمن جد  تورد
اولاها الحالات المشمولة بعـد مـرور       :  فئات ثلاث  إلى

سنة من بدء عقد التغطية الـصحية، ثانيهـا الحـالات           
مـن بـدء عقـد التغطيـة        المشمولة بعد مرور سنتين     

  وآخرها الحالات غير المشمولة كلياً؛الصحية، 
وحيث إن كان من الواجب في كل تقلـيص لمـدى           
شمولية بوليصة التأمين ان يكون صريحاً وواضـحاً، لا         

بهام، فإن هذه الشروط متوفرة مجتمعة في       إلبس فيه ولا    
القضية الراهنة، بدليل ان الجدول المشار اليه اعلاه غير         

لاستثناءات قد وردت   امضٍ لا يكتنفه الشك، لا بل ان ا       غ
 علـى   في متنه بشكل واضح وصريح، كل منها في بند        

حدة مما يستتبع الاخذ بهذه الاستثناءات وتطبيقها علـى         
  الحالات المرضية المشمولة بها؛

وحيث، بمراجعة جدول الحـالات المغطـاة حـسب         
   لاث، يتبين   فقراتٍ ث  إلىم  النظام التدرجي الخاص، المقس

 الثدي وتوابعها قد وردت تحت بنـد الحـالات          موراأان  
المشمولة بعد مرور سنة من بدء عقد التغطية الصحية،         

 حالة المدعية المرضـية     ج التسليم بخرو  إلىمما يفضي   
عن نطاق التغطية، إذ إنها اصيبت بذلك الورم بتـاريخ          

 قبل مرور سنة على تاريخ بدء عقـد         أي،  ٨/٢/٢٠٠٣
 مـا   رد، ومما يستتبع بالتـالي      ٨/٣/٢٠٠٢ في   التغطية

  دلي به خلافاً لعدم الصحة؛أ
وحيث ان الاستثناءات المعروضة اعلاه، كلية كانت       

 جزئية بتعليق شمول    أوبعدم شمول التغطية لها اطلاقاً،      
التغطية للحالات الواردة ضمنها على انقضاء فترة زمنية        

 ـ       أي حتى على    أومعينة   ذاتها  شرط آخـر، لا تكفـي ب
دلاء بالخداع من قبل الجهة المدعية، اذ انه ثابت، من          للإ

وقّعا على عقد تأمين خطـي،      وجهة اولى، ان الفريقين     
مما يمكن معه القول بأن المدعية قبلت بالشروط العامـة       
المدرجة فيه واخذت علماً بالاستثناءات التي يستند اليهـا       

تثناءات دراج مثل هذه الاس   إالمدعى عليه، فضلاً عن ان      
ضمن عقد الضمان، جائز قانونـاً، ولا ينطلـي عليـه           

  وصف الخداع؛
ن الخداع، كعيـب مـن      إخرى،  أوحيث، من وجهة    

عيوب الرضى يفترض ان يقـوم الفريـق فـي العقـد            
باستعمال الكذب والتضليل والاحتيال اخفـاء للحقيقـة،        
وذلك بغية حمل المتعاقد الآخر على الالتزام بموضـوع         

د بنوده نتيجة للغلط الذي احدثه الخداع فـي          بأح أوالعقد  
  ذهنه والذي لولاه لما اقدم على هذا الالتزام؛

وحيث يجب ايضاً كي يؤخذ بالخـداع كعيـبٍ مـن           
 عليـه عيوب الرضى ان لا يكون بإمكان من مـورس          

الاطلاع على الحقيقة نتيجة لما احيط به مـن تـضليلٍٍ           
ث تعذّر   بحي ةوكذبٍ وتصويرٍ وهمي لوقائع غير موجود     

  ف الذي احيط به؛ الاحاطة بالحقيقة ضمن الظرعليه
ن هذا الوضع لا ينطبق على المدعيـة عنـد   إوحيث  

توقيعها على العقد موضوع المنازعة الراهنة، إذ كـان         
بإمكانها، وهي بكامل قواها العقلية والجسدية، ان تتحقق        
بنفسها من شروط العقد العامة والخاصة ومـن نطـاق          

 يؤمنه، سيما وانه لم يتبين انها كانت فـي          التغطية الذي 
حقاته، اقلّـه   ظرفٍ حال دونها والاطلاع على العقد ومل      

 في مقدمة العقد، حيث جـاء فـي         الاطلاع على ما ورد   
شـروط  "حكامه العامة، وتحت عنـوان      أالبند الاول من    



  ٣٢٥  الإجتهاد

في حال طبق   : " ما حرفيته  – ت   –انتساب خاصة، فقرة    
 ـ حدود خاصة، ي   أو الصندوق التعاضدي استثناءات   ر عتب

، كما ويتابع هذا العقد فـي       ..."المنتسب انه وافق عليها   
بـالنص  " النطاق العام للتغطيـة   "البند الثالث منه بعنوان     

 يتعهد الـصندوق التعاضـدي العلمـاني        -أ: على الآتي 
  د من قبل المنتسب، بتغطيـة جميـع        مقابل القسط المسد

والمـصاريف  الخدمات الـصحية المعتـادة والمألوفـة        
المتعلقة بها، خلال سريان هذا العقـد ووفقـاً لأحكامـه           

  ؛"وشروطه وحدوده واستثناءاته
دلاء المدعية بأنها تعمل في محـل لبيـع         إن  إوحيث  

الالبسة الولادية، لا يكفي لأن ينزع عنها قدرتها علـى          
  فهم مضمون مندرجات هذا العقد؛

 ـ إلىوحيث علاوة على ما تقدم، وبالعودة        ات  الواقع
السابق تفصيلها في المتن، من البين ان الجهة المدعيـة          

ثبات عناصر الخداع، بحيـث لا      إ إلىلم تعمد   بالبطلان  
بطال إدلائها بالخداع كسبب لإ   مجال بالتالي للتوقف عند     

عقد التغطية الصحية المبرم في ما بينها وبين المـدعى          
 عليه، في ظل انتفاء البينة على المنـاورات الاحتياليـة         

   مندوب المدعى عليه؛عليهاالتي مارسها 
وحيث في مطلق حال، ان العقد هو شريعة الطرفين،         
وان المضمونة، قبل ان اقدمت على قبول هذا الضمان،         

 تكون قد كلّفت نفسها عناء قراءة العقد مبنى          أن لا بد من  
 ـ       ييل عقـد   ذهذه الخصومة وتمحيص مـضمونه، وان ت

بعـد الاطـلاع    "بارة  التغطية الصحية بتوقيعها بجنب ع    
لدليل كافٍ بذاته للقول بقبولها بمضمون هـذا        " والموافقة

  العقد وموافقتها على تطبيق شروطه وقيوده عليها؛
دلاءات المدعية  إ ان   إلىخيراً،  أوحيث تبقى الاشارة    

 فرصـة استحـصالها علـى       عليهلجهة تفويت المدعى    
تغطية اكمل واشمل عليها، فيما لو تعاقدت مـع شـركة           

 بينـة علـى     أيأمين اخرى، بقيت مجردة بدورها من       ت
   لعدم الثبوت؛الردصحتها، فتكون بدورها مستوجبة 

علاه، وفي ظل   أوحيث، انطلاقاً من التعليل المفصل      
 عنصر من شروط وعناصر الخـداع       أو شرط   أيانتفاء  

وب الرضى المبطلة للعقد، وفي ظل عـدم        يكعيب من ع  
الة المدعية المرضـية،    شمولية عقد التغطية الصحية لح    

بطال العقد واقعاً في غير موقعه القـانوني،        إيكون طلب   
ويمسي طلب العطل والضرر بعدها دون مرتكز قانوني،        

  ؛الردوتكون تبعاً لذلك الدعوى الراهنة مستوجبة 
 المحكمة،  اليهاوحيث انه، وبعد النتيجة التي توصلت       

 اثير من   وألم يعد هنالك ثمة داع للبحث في كل ما ورد           
 ـاقوال وطلبات، زائدة كانت ام مخالفة، إما لعدم        دواها ج

وإما لملاقاتها في ما جرى بحثه واستعراضه تفـصيلاً،         
الجواب الضمني الوافي، مما يستدعي ردها برمتها، بما        

طلب العطل والضرر لعدم وجـود مـا يبـرر          في ذلك   
   قانوناً؛أوجابته واقعاً إ

  لذلك،
  :يحكم
   برمتها لعدم قانونيتها؛وىبرد الدع: اولاً
الف بما في ذلـك طلـب       خ أوبرد كل ما زاد     : ثانياً

 أوجابتـه واقعـاً     إالعطل والضرر لعدم وجود ما يبرر       
  قانوناً؛

بتضمين الجهة المدعيـة الرسـوم والنفقـات        : ثالثاً
  .القانونية كافة

    

  

  تعليق على الحكم الصادر عن القاضي 
  لناظر المنفرد المدني في كسروان ا

   ٢٧/١١/٢٠٠٨في القضايا المالية في 
  ٢١١/٢٠٠٨تحت الرقم 

  بقلم المحامي الدكتور شربل القارح

هل يمكن ان يكون الصندوق التعاضدي جهة ضـامنة؟         
سؤال يتردد دائماً في عالم التأمين على اعتبار ان صـناديق           
التعاضد لا يمكنها ان تكون من الجهات الضامنة كوـا لا           

ان هذا الالتباس الذي يقع فيه كل من يسمع         . تتوخى الربح 
ذا القول، يغفل بأن التعويض عن الـضرر في التـأمين لا            

 يساوي الضرر الذي حصل     اًيتوخى الربح، انما فقط تعويض    
  .للمتضرر

ان الحكم موضوع التعليق، الصادر عن القاضي المنفـرد         
 المدني في كسروان الناظر في القضايا المالية، يـشكّل احـد          

اولاً لكونـه يعـالج     : الأحكام الفريدة والجريئة في آنٍ معاً     
موضوعاً حياتياً انسانياً اجتماعياً اذ يتمحور حول وجـوب    
أو عدم وجوب شمول عقد تغطية صحية استشفائية لحالـة          

ثانياً، كون العقـد الـصحي الإستـشفائي،        . طبية معضلة 
 متمثلة بـصندوق    ةموضوع التراع، صادراً عن جهة ضامن     

  .تعاضدي لا يبغي الربح وليس عن شركة تأمين
قبل الغوص في التعليق على هذا الحكم لا بد من الاشارة           
إلى ان الحكم المعلّق عليه يتضمن تعلـيلاً كافيـاً وشـاملاً           



  العـدل  ٣٢٦

وصائباً جداً، إن لجهة النتيجة التي توصل اليهـا، ام لجهـة            
 ضــافة إلى تحديد قانونية المستندات موضوع الدعوى، بالإ

تحليل كل بند من بنود الشروط العامـة للعقـد الـصحي            
الإستشفائي، الذي يعتبر من عقود الإذعان الـتي لا تقـرأ           

لكننا في المقابل، نرى انه كان لا بد من اثارة عـدة            . عادةً
نقاط، لها من الأهمية التي تفرض دراستها، وهـي تلخـص           

عاضدي  التفريق بين طبيعة الصندوق الت     -١: بالنقاط التالية 
 مفاعيل هـذا   -٢ وبين طبيعة شركة التأمين،       ضامنة كجهة

  .التفريق على التغطية ومدى جواز استثناء حالات طبية
  : التفريق بين الصندوق التعاضدي وشركة التأمين– ١

 وفقاً لتعريف المادة الاولى من      ،ان الصندوق التعاضدي  
 هو جمعية اشخاص تـبنى      ،٣٥/٧٧المرسوم الاشتراعي رقم    

ى الرغبة في التضامن والمساعدة المتبادلة ولا تتوخى الربح         عل
بل يكون موضوعها العمل لمصلحة اعضائها أو عـائلام         
وبواسطة اشتراكات يدفعوا، لأجل تحقيق بعض أو كـل         

  :الاغراض التالية
التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب       . ١

 ملكهم أو في    الاعضاء أو عائلام سواء في شخصهم أو في       
  .استثمارام

التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي       . ٢
  .تصيبهم أو تصيب عائلام

مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة واية       . ٣
  .الخدمة
 التعليم والتخصص في كل فروعه وتقـديم        يعتشج. ٤

المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلـك للاعـضاء         
  ".لادهم فقطواو

ولكون الصندوق التعاضدي يتألف من مجموعة اشخاص       
لا تبغي الربح، هدفها تحقيق غاية اجتماعية ما، فقد ميـزه           

وكون . المشترع بنفس الاعفاءات التي تتمتع ا التعاونيات      
صناديق التعاضد من الجهات الـضامنة، فـإن موضـوعها      

  .تيةيوجب عليها ان تكون مستقلة ولها ادارا الذا
في المقابل، ان شركة التأمين أو شركة الـضمان وفقـاً           
للمادة الاولى من مرسوم تنظيم هيئـات الـضمان رقـم           

، هي تلك التي تزاول عمليات الضمان المحددة        ٩٨١٢/٦٨
بأربعة فروع، نذكر منها بإيجاز ضمان الحياة، ضمان مخاطر         

، ضمان اخطار النقل، ضمان اضـرار       ...الحريق والزلازل 
ويتوجب على شركة التأمين ان     . ؤولية المدنية سادث والم الحو

  .تكون شركة مغفلة
يكتسب التفريق بين الصندوق التعاضـدي وشـركة        

همية بالغة لناحية القانون الواجب التطبيـق، فـإن         أالتأمين  
شركات التأمين خاضعة لأحكام الباب الاول من الكتـاب         

 ـ          ضع العاشر من قانون الموجبات والعقـود، في حـين يخ
الصندوق التعاضدي لأحكام المرسـوم الاشـتراعي رقـم         

 وهو نص خاص، هذا مع الاشارة إلى تضمنه مادة          ٣٥/٧٧
تلغي الباب الثالث من قانون تنظيم هيئات الضمان المنفـذ          

رقة الاهم تكمـن    افلكن الم . ٩٨١٢/١٩٦٨بالمرسوم رقم   
ة خاضـعة لأحكـام     يفي ان شركة التأمين هي شركة تجار      

رة تمارس اعمالاً تجارية وبالتالي تبغي الـربح في         قانون التجا 
  .حين ان الصندوق التعاضدي لا يبغي الربح

وني هي ابعد بكثير من ان بدايات العمل التعاضدي والتعا  
 الذي جاء لاحقاً كي يقوم مكان صـناديق         مينيالعمل التأ 
، لكن اتمع المدني عجـز عـن   Les mutuellesالتعاضد 

ان .  التعاونيات وصناديق التعاضـد    تنظيم نفسه من خلال   
شركات التأمين بطابعها التجاري البحت هـي متحركـة         

ع تقديمات تفـضيلية عـن          وحرة اكثر، وقد اعطاها المشر
صناديق التعاضد، خاصة بعدما عجز اتمع المدني عن تنظيم       
نفسه وبعدما فشلت الدولة في تـوفير خـدمات ضـمان           

بفضل الامكانـات الماليـة     ى، و دأان هذا الامر    . المخاطر
 اصحاب الرساميل، إلى طغيان لا بل احتكـار         ضونفوذ بع 

فإذا قلت بوليصة   . لبعض التسميات خاصة في البلدان النامية     
تأمين مثلاً يفهم بأا خاصة بشركة تأمين، واذا قلت تأمين          

  انما في الواقع، يمكن ان يكون المرء       . فيفهم ايضاً نفس الشيء   
  وليصة تأمين سواء اكانـت صـادرة عـن         مؤمناً بموجب ب  

شركة تأمين أو عن صندوق تعاضدي، أو حتى يمكن للفرد          
خـرى رسميـة    أان يكون مؤمناً لدى جهـات ضـامنة         

كالتعاونيات أو صندوق الضمان الاجتماعي أو حتى لـدى       
من الفاتورة  % ١٥وزارة الصحة طالما يتحمل المواطن نسبة       

  ونود الاشـارة هنـا     . لةوهي النسبة التي لا تتحملها الدو     
  إلى ان قانون التأمين الفرنسي قد خـصص نوعـاً خاصـاً       

شركات التـأمين التعاضـدي     : من شركات التأمين اسماها   
sociétés d'assurance mutuelles ع اللبناني يحذولعلّ المشر 

  .حذوه
بالعودة إلى الحكم موضوع هذا التعليق، يتبين لنا، انه لم          

طلق بين شركة التأمين وصندوق التعاضد      يتضمن تفريقاً بالم  
. في حين ان المدعى عليه في الدعوى هو صندوق تعاضدي         
. وقد استندت كافة طلبات الجهة المدعية على بوليصة تأمين        

اضافة إلى ذلك، جاء في حيثيات الحكم المـذكور تكـراراً           
بوليصة تأمين،  : لمفردات خاصة بشركة التأمين، نذكر منها     

، وكلها تعابير تخـص     ...مونة، بوليصة ضمان  المدعية المض 
شركة التأمين بالمطلق وفقاً للتشريع اللبناني وليس صـندوقاً         
تعاضدياً، وذلك بالرغم من تضمن الحكم المذكور عبارات        

. صحيحة في احيان اخرى تعود بالفعل إلى صناديق التعاضد        
فكان بالحري، لا سيما في حيثيات الحكم، تحديد المفردات         

يحة والمنطبقة على الواقع دون خلطها مـع سـواها،          الصح



  ٣٢٧  الإجتهاد

عقد انتساب أو عقـد تغطيـة صـحية        : فعلى سبيل المثال  
استشفائية بدلاً من بوليصة تأمين، منتسب إلى الـصندوق         

ولكل من هـذه    ... التعاضدي أو عضو بدلاً من مضمون     
التعابير اهمية ودلالات معينة، خاصة وانه يتوجـب علـى          

صحيح الطي الوقائع الوصف القانوني     قاضي الاساس ان يع   
  .دون التقيد بالوصف المعطى من قبل فرقاء التراع

 مفاعيل التفريق على التغطية ومدى جواز استثناء – ٢
  :بعض الحالات الطبية

لو خاض الحكم الحاضر في مسألة تحديد طبيعة الجهـة          
الضامنة القانونية، لكان سيصل حكماً إلى ضرورة وصـف         

ان الدعوى الحاضرة مقامة    . غطية التي تضمنها  مندرجات الت 
بوجه صندوق تعاضدي خاضع لعدة مبادئ ومفـاهيم لا         
يستطيع الابتعاد عنها، نذكر منها على سبيل المثال، مبـدأ          

فبالتالي، هل يجوز وضع اسـتثناءات      . المساواة بين الاعضاء  
  خاصة لأحد المنتسبين دون غيرهم؟

 موضوع التعليق، انه    جاء في الصفحة العاشرة من الحكم     
من حيث المبدأ، لا مانع قانوني يحول دون الاخـذ ـذه            
الاستثناءات في المطلق طالما اـا واردة بـشكل واضـح           

فيكـون  . وصريح، وبالتالي لا ينطبق عليها وصف الخداع      
الحكم الحاضر قد شرع مسألة وضع اسـتثناءات خاصـة          

توبـة  ضمن تغطية الصندوق التعاضدي بشرط ان تكون مك   
بشكل واضح وصريح يمكن لأي شخص يجيد القـراءة ان          

لكـن، في   . يطّلع عليها ويفهم مضموا لكي يعمـل ـا        
المقابل، هل ان مثل هذه الاستثناءات تخالف المبادئ العامـة          
التي ترعى حقوق المنتسبين إلى الصندوق التعاضدي، والذين        

وهو يشكلون بالتالي فعلياً الصندوق كونه جمعية اشخاص؟        
  .الامر الذي لم يعالجه الحكم المذكور

اننا نرى ان مثل هذه الاستثناءات في صناديق التعاضـد          
ممكنة، صحيحة وقائمة طالما ان جماعة المنتسبين المنتفعين من         

م إلى هذه الجمعية    اأرادوا تطبيقها، فيكون انتس   التغطية قد   
، قد تمّ على هذه الاسس الواضحة والموافق عليهـا مـسبقاً         

ان . ويكون بالتالي قسط الاشتراك المحدد ملازماً لهذه الواقعة       
الحكم الحاضر قد توصل إلى نفس النتيجة ولكن دون التنبه          

هـذا  . لمسألة الطبيعة القانونية للجهة الضامنة المدعى عليها      
بالاضافة إلى ان الاستثناءات الموضوعة جاءت محددة زمنيـاً         

 ـدها محصورة بحدود مال  بسنة أو اكثر ويمكن ان تكون بع       ة ي
يجد . معينة، كما يمكن ان تزول بعد مرور مدة زمنية معينة         

فوضع اسـتثناءات   : قدميةهذا التحليل سنداً له في مبدأ الأ      
خاصة تمنع بعض المصابين، على وجـه الخـصوص، مـن           
الانتفاع من تقديمات الصندوق هو امر سيفيد حتماً جماعة         

 تذهب التغطية المالية كلها،     ومرده الخشية من ان   . المنتسبين
المتوافرة في الصندوق، على حالة مرضية مستعصية ضـمن         

السنة الاولى لانتساب العضو، في حـين يوجـد اعـضاء           
ن، لهم في الصندوق فترة زمنية تكون قد تعدت العشر          وآخر

سنوات، يكونون قد تضرروا حتماً من هكذا تغطية، سيما         
.  السنوية منذ ذلك الحين    اشتراكاموكوم يدفعون اقساط    

 ـفيكون بالتالي على المنتسبين الجدد التعاضد مـع المن         سبين ت
  .الاقدم كل بنسبة اقدمية انتسام

وقد تضمن الحكم المذكور حيثية مهمة جداً، تتصل بما         
ان عدم تغطيتها مـن     : ادلت به الجهة المدعية حين اعتبرت     

   لى تغطية  ت عليها فرصة الاستحصال ع    قبل الصندوق قد فو
. اكمل واشمل فيما لو تعاقدت مع شركة تـأمين اخـرى          

ردة بدورها من   بقيت مج "... واعتبر الحكم ان هذه الواقعة      
 ةنة على صحتها، فتكون بدورها مستوجب     أي بي لعـدم    الرد 

نتساب إلى صندوق تعاضدي هو     في الواقع، ان الإ   ". الثبوت
 تحقيـق   نتساب، تكون غايتها  يقوم ا طالب الإ   مشاركة،  
نتـساب إلى   لا يمكـن الإ   . ين لمصلحة اموعة  مشروع مع 

صندوق تعاضدي لتحقيق اهداف أو غايـات شخـصية         
فالصندوق التعاضدي هـو مـشروع اجتمـاعي        . مستقلة

  اقتصادي يرمي إلى حل مشكلة معضلة في مجتمـع معـين           
"Un projet socio-économique"  ــشكلة ــل م  كح

 في عملية تجاريـة  فرصة يكونان تفويت ال. الاستشفاء مثلاً 
اننا ننوه بـالحكم    ... ال الاعمال بشكل عام   معينة أو في مج   

لكننا نعتبر  . شكالياً مهماً جداً  إالمعلّق عليه لمعالجته موضوعاً     
انه كان على المحكمة الخوض في مسألة الوصف القـانوني          

 من  ٣٧٠الصحيح للجهة المدعى عليها، تطبيقاً لنص المادة        
ل المحاكمات المدنية لما قد ينتج عن ذلك الوصف         قانون اصو 

  .من مفاعيل قانونية مهمة
في الخلاصة، ان الجهات الضامنة جميعها وعلى رأسـها         
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يشكل اكـبر        
صندوق تعاضدي، كما وشركات التأمين مجتمعة لا تكفي        

رورية وان  كلها لحل معضلة الاستشفاء في لبنان وجميعها ض       
 ـ      يلات إلى شـركات    ضاعطى المشترع اللبناني بعـض التف

التأمين، فقد عادلها بصناديق التعاضد لكوا مؤشر اسـعار         
، ونحـن في ظـل نظـام    Indices de prix للسعر اًوضابط

يبقى ان نلفت إلى ان هدف صناديق التعاضد        . اقتصادي حر 
وصول هو اقتصادي اجتماعي يسعى اتمع الدولي الجديد لل       

اليه عن طريق ايجاد نظام اقتصادي ليبرالي، لكنه يحتـاج إلى           
ضوابط اجتماعية لدرء مخاطر الرأسمالية المتوحشة التي تستند        

ان صناديق التعاضد الـتي لا  . "too big to fail"على مبدأ 
تتوخى الربح تدفع الفاتورة الاستشفائية مثلها مثـل كافـة     

يداً للمشكلات الكبرى   الجهات الضامنة وهي تبقى حلاً اك     
التي هي الاستشفاء والسكن والتعليم والشيخوخة الـتي لا         

وهذا يفـسر   . يمكن مواجهتها الا عن طريق الدولة وحدها      



  العـدل  ٣٢٨

باب والكبار ايـضاً إلى    شإلى حد بعيد اسباب الهجرة عند ال      
  .بلاد توفر فيها الدولة هذه التقديمات

 م غـير معـروف في     صحيح ان العمل التعاضدي المنظّ    
لبنان، لكن الشعور والاحساس بالعمل التعاضدي له وقـع         
ايجابي لدى اللبنانيين وهو يتمثل بأول خلية تعاضدية وهـي          
العائلة التي تشكل اول ركيزة اقتصادية اجتماعية وسياسـية        

ونعتبر اخيراً ان على طاولة الاقتصاد اللبنـاني ان         . في لبنان 
المال والاعمـال   تتوسع لتشمل بالاضافة إلى التجار ورجال       

ي اقتصادنا  القطاع التعاضدي عله نقو   والتأمين والصناعيين،   
ميه ونحمي انفسنا من تلك الويلات التي عصفت في اكثر ونح

  .عالم المال اليوم

    

  بيروتالقاضي المنفرد المدني في 

  الناظر في الدعاوى المالية

  ميرنا كلاس الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 ٢٤/١/٢٠٠٦تاريخ  ٨٠رقم : القرار
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 المحامي عن ابـراز وكالـة       عليهان امتناع المدعى    
 سـواء عـن     –عامة عن موكله في المرحلة الاستئنافية       

 النتيجة التـي    إلى عرض المدعي    – بغير قصد    أوقصد  
 خـسارة الـدعوى     أيتوصلت اليها محكمة الاستئناف     

توقف عند قول المدعى عليـه      وردها شكلاً ولا يمكن ال    
 امـر الوكالـة     إلىبأن القاضي المنفرد الجزائي لم ينتبه       

الخاصة لاعفائه من المسؤولية ذلك انه كمحـامٍ ضـليع          
القانون لا يمكنه الا ان يتصرف اثنـاء تمثيلـه          بقضايا  

 والحـذر واليقظـة     صلموكليه امام المحاكم ببالغ الحر    
 مـن تبديـدها     والتبصر حفاظاً على مصالحهم ومنعـاً     

لأسباب محض شكلية ويكون المدعى عليه مسؤولاً عن        
  .تقصيره هذا

I<<˜f{{ÏÖ]<Ð{{u<àÛ–{{ji<÷<í{{‘^}<í{Ö^Òæ<–<ì^{{¹]<SSS<
ÝJÅ<J–<<<<ğ̂ {{Ú]u]<ğ̂è†’{u<ğ]Š{{Ëi<í{Ö^ÒçÖ]<Š{{Ëi<hç{qæ<

<<ä{{jè^·æ<Ø{{Òç¹]<ì]…÷–<<<<à{{Ú<_‚{{fÚ<Ð{{éfŞi<à{{Óµ<÷<
<<<<<<<Ø{é×ÏÖ]<ÄéŞjŠ{è<nÓÖ]<ÄéŞjŠè–<<<<<<{e<êÚ^{]<Ý]ˆ{Ö]<<ÄÊ‚

ä×Òç¹<äßÚ<šçfÏ¹]<È×f¹]J< <

ان قيام المحامي المدعى عليه بقبض مبلغ مالي مـن          
 يشكل خروجاً عن حدود وكالته ويفـرض        عليهالمحكوم  

 ان يدفع المبلغ المقبوض منه لموكله خاصـة وان          عليه
واقعة موافقة الاخير على قبض الوكيـل لهـذا المبلـغ           

  .الملف في ةواعتباره جزءاً من اتعابه غير ثابت
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 المحكوم عليه بايفائـه مبلـغ التعويـضات         ان وكيل 
 المحامي وكيل   إلىالشخصية موضوع المعاملة التنفيذية     

المحكوم له الذي لم يكن يحمل وكالة تخولـه القـبض،           
يكون قد ارتكب خطأ لا يمكن لوم المحكوم لـه بـشأنه،     

 أوولا يمكن الحديث هنا عن مبدأ الايفاء بحـسن نيـة            
ك الوكيل هـو محـامٍ وان       الوكالة الظاهرة خاصة ان ذل    

الشخص الممتهن لا يمكن ان يقع في خطأ كالذي وقـع           
وراً بذلك، الا انه نظراً للحكم الصادر       معذفيه وهو ليس    

لزام المحامي وكيل المحكوم له باعادة المبلغ المقبوض        إب
 موكله، تغـدو المعاملـة التنفيذيـة موضـوع          إلىمنه  



  ٣٢٩  الإجتهاد

 بوجـه   الاعتراض المقدمة من المحكوم لـه شخـصياً       
المحكوم عليه دون موضوع، والقول بعكس ذلك يـؤدي         

 ه امواله مرتين، الامر الذي يقتضي      قبض المحكوم ل   إلى
  .معه ابطال المعاملة التنفيذية لهذا السبب

  بناء عليه،

سـاس  أالـدعوى التـي تحمـل رقـم          في   –ولاً  أ
٢٠٤/٢٠٠٣:  

ان هذه الدعوى تطرح عـدة نقـاط قانونيـة          حيث  
  . تباعاًيستوجب معالجتها

  : لجهة طلب الاستئخار–أ 
يطلب استئخار  . .... المحامي   عليهحيث ان المدعى    

لحين صدور قرار عن رئـيس  البت بالدعوى الحاضرة،  
تعابه التي يطالب بها    أستئناف المختص يتعلق ب   محكمة الإ 

 المـدعي، خاصـةً ان      عن الدعاوى التي توكل بها عن     
الاعتبـار  ستئناف سوف يأخـذ بعـين       رئيس محكمة الإ  

الجهود المبذولة منه وسوف يقرر ما اذا كـان يـستحق           
  .تعاباً عن القضية موضوع هذه الدعوىأ

تعاب المقامـة   وحيث ان المدعي يدلي بأن دعوى الأ      
ستئخار ذلك  أمام رئيس محكمة الإستئناف هي الواجبة الإ      

  .ان هذه الدعوى سوف تتأثر بنتيجة الدعوى الحاضرة
قانون تنظيم مهنة المحامـاة     من   ٧٣وحيث ان المادة    

 رئـيس   إلـى اعطت اختصاص النظر بأتعاب المحاماة      
  .ستئناف المختصمحكمة الإ

وحيث ان الاختصاص المـذكور هـو اختـصاص         
استثنائي لا يجب التوسع في تفسيره واعطائه مدى معيناً         

  .على حساب الاختصاص العادي لهذه المحكمة
البـة  وحيث ان موضوع الدعوى الحاضرة هو المط      

بالعطل والضرر الناتج عن فعل قام به المحامي المدعى         
  .عليه

وحيث ان هذا الموضوع يدخل ضـمن اختـصاص         
 ـ      دعوى المحكمة الحاضرة ولا تأثير لهذه الدعوى على ال

تعاب ذلك  المقامة امام رئيس محكمة الإستئناف بشأن الأ      
  .ان موضوع كل دعوى يختلف عن الآخر

  .ستئخار طلب الإردوحيث انه يقتضي بالتالي 
 الدعوى لعـدم بيـان      رد لجهة الدفع بوجوب     –ب  

  :ساسها القانونيأ
 رد يطلـب    .... المحـامي    عليـه حيث ان المدعى    

 القانوني الـذي    الاساسالدعوى ذلك ان المدعي لم يبين       
  .يطالب على اساسه بتحميله المسؤولية

وحيث ان المدعي عاد وذكر في لائحته الجوابية ان         
 اًؤولية هو المسؤولية العقدية ذلك ان ثمة عقدٍ        المس أساس

  .مام المحاكمأل عنه جمع بينه وبين المدعى عليه للتوك
وحيث انه على كل حال، وبحسب قـانون اصـول          
المحاكمات المدنية الجديد، وبعكـس قـانون الاصـول         
القديم، فإن عدم ادلاء المدعي بالاساس القانوني لـدعواه         

 ٣٦٩وى خاصـة ان المـادة        هذه الدع  رد إلىلا يؤدي   
م تنص على ان القاضي يفصل فـي النـزاع وفـق       .م.أ

القواعد القانونية التي تطبق عليه، مما يعني انـه بظـل           
وا وقائع النزاع   ضالقانون الجديد، يمكن للخصوم ان يعر     

 مادة  أي أو اساس   أيعلى القاضي دون ان يذكروا على       
لقاضـي ان   قانونية يسندون اليها دعواهم ويعود عندها ل      

يطبق المادة القانونية الواجبة التطبيـق علـى النـزاع          
  .بموجب المادة المذكورة اعلاه
 الدفع المـذكور لعـدم      ردوحيث انه يقتضي بالتالي     

  .قانونيته
  : في الاساس–ج 

حيث ان المدعي عبد الحليم العريس يطلـب الـزام          
 ١٥٠٠٠ بأن يدفع لـه مبلـغ        ... المحامي   عليهالمدعى  

 من قـانون تنظـيم      ٨٧ل وضرر سنداً للمادة     كعط. أ.د
براز وكالته العامـة    إمهنة المحاماة خاصة انه تمنّع عن       

 الاسـتئناف   رد إلىامام محكمة استئناف الجنح مما ادى       
عليه فرصـة زيـادة قيمـة التعويـضات         شكلاً وفوت   

الشخصية المحكوم بها بدايةً ونشر الحكم في الـصحف         
  .هليإعادة الاعتبار إمن اجل 

وحيث ان المدعى عليه لم ينكر في لوائحه حـصول          
 لإنتفـاء    الدعوى رد بوجوب   ىدلأخطأ من قبله الا انه      

 لـم  شرط تحقق الضرر ولعدم ثبوته خاصة وأن المدعي    
 بمصلحة ماليـة  أويثبت وقوع ضرر حصل ولحق بحق       

ما، ولا يعفيه من تحمل عبء اثبات وتحقـق الـضرر           
ب المدعى عليه في تنفيذ     المطلوب التعويض عنه، ارتكا   
جسيماً، بحيث ان الضرر    الوكالة لخطأ ما يسيراً كان ام       

 يبقـى محـتملاً ولا يجـوز        الذي يشكو منه المـدعي    
التعويض عنه ذلك ان قبول الاستئناف شكلاً ليس مـن          

 تعديل المبلغ المحكوم بـه      علىشأنه ان يحمل المحكمة     
  .بدايةً ورفعه

 ودلائل هذه الدعوى    وحيث انه يتبين من مجمل وقائع     
  :ما يلي
 بصفته وكيلاً   عليه تقدم المدعى    ٢٥/٦/٩٧ بتاريخ   -

عن المدعي بشكوى جزائية ضد رياض سـلهب امـام          
القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بمادة قدح وذم، وقد         



  العـدل  ٣٣٠

 حكـم   ١/١٢/٩٨صدر عن القاضي المذكور بتـاريخ       
 للمـدعي   يـدفع لزامه بأن   إدانة رياض سلهب و   إقضى ب 

كعطل وضرر، علماً ان المدعى عليه      . ل. مليوني ل  مبلغ
 ـ          ق تقدم بهذه الشكوى بموجب وكالة خاصـة فيمـا يتعل

بدعوى تعويضات عمل وكل ما يتفرع عنها بمواجهـة         
  .الشركة التي كان يعمل لديها المدعي

 نظم المدعي للمدعى عليه وكالة      ٧/١/٩٨ بتاريخ   -
  .عامة بالمرافعة والمدافعة

 بموجـب   عليهنف المدعى   أ است ٧/١٢/٩٨ بتاريخ   -
وكالته الخاصة عن المـدعي الحكـم الابتـدائي لجهـة      

 مليون  ٥٠ مبلغ   إلىالتعويضات الشخصية وطلب رفعها     
ليرة لبنانية ونشر الحكم في الصحف، وقد صدر قـرار          

 وقـضى بـرد     ٢١/١٢/٩٩محكمة الاستئناف بتـاريخ     
الاستئناف شكلاً وذلك ان الوكالـة الخاصـة لا تخـول           

 بمداعاة رياض سلهب شخـصياً ويكـون        .....ستاذ  الا
الاستئناف الموقع منه موقعاً من غير ذي صفة لتمثيـل          

  .المستأنف
وحيث انه يتبين مما تقدم انه بتاريخ تقـديم المـدعى        

، كان هـذا الاخيـر      ٧/١٢/٩٨عليه الاستئناف بتاريخ    
تخوله تمثيله امـام    يحوز على وكالة عامة من المدعي       

  .حيحالقضاء بشكل ص
 عـن   .... المحـامي    عليهوحيث ان امتناع المدعى     

 سواء عـن    – الوكالة في المرحلة الاستئنافية      هذهبراز  إ
 النتيجة التـي    إلى عرض المدعي    – بغير قصد    أوقصد  

 خـسارة الـدعوى     أيتوصلت اليها محكمة الاستئناف     
وردها شكلاً ولا يمكن التوقف عند قول المدعى عليـه          

 امـر الوكالـة     إلىد الجزائي لم يتنبه     بأن القاضي المنفر  
الخاصة لاعفائه من المسؤولية ذلك انه كمحـامٍ ضـليع          
بقضايا القانون لا يمكنه الا ان يتصرف اثنـاء تمثيلـه           
لموكليه امام المحاكم ببالغ الحرص والحـذر واليقظـة         
والتبصر حفاظاً على مصالحهم ومنعـاً مـن تبديـدها          

 مسؤولاً  .... عليهلأسباب محض شكلية ويكون المدعى      
  .عن تقصيره هذا

وحيث ان النتيجة التي آلت اليها المراجعة الاستئنافية        
 ضياع فرصة على المدعي بأن يـستفيد مـن          إلىادت  

رؤية الدعوى مجدداً من قبل المرجع الاستئنافي لـسبب         
شكلي محض وامكانية  نشر الحكم في الصحف لاعـادة          

 إلى الفرصة ادى    اعتباره مما يعني ان مجرد تفويت هذه      
  .اصابة المدعي بأضرار مادية ومعنوية اكيدة

وحيث ان الفقه والاجتهاد اللبناني والفرنسي اسـتقرا        
على ان تفويت الفرصة يشكل بحد ذاته ضرراً خاصـةً          

اذا كان احتمال تحقيق نتيجةٍ افضل من التي تحققت جدياً          
  .ومرجحاً

"Si cette chance – de réaliser un gain, ou d'éviter 
une perte – était sérieuse, le fait d'en avoir été privé 
constitue un préjudice réparable, en tant qu'on peut 
l'analyser comme la disparition certaine d'une 
éventualité favorable". 

(Flour et Aubert, Le fait juridique, 2001, P 126) 

  . في هذا المرجعاليهات المشار تراجع الاجتهادا
"De façon plus générale, il nous semble que le 

principe de la réparation devrait être admis dans 
tous les cas où le demandeur apporte la preuve que 
le fait imputé au défendeur anéantit une chance 
réelle qu'il était en train de courir". 

(Viney et Jourdain, Les conditions de la 
responsabilité, 1998, p 82). 

 الاستئناف شكلاً قد حرم المدعي مـن        ردوحيث ان   
ل محكمـة الاسـتئناف     فرصة جدية لرؤية دعواه من قب     

وامكانية الحكم له بموضوعه مجدداً وقد حال دون ذلـك          
  .خطأ المدعى عليه المذكور سابقاً

"Un plaideur est mis, par la faute de son avoué, 
de son avocat, de son huissier, dans l'impossibilité 
de faire valoir ses droits (par exemple, parce qu'une 
voie de recours n'a pas été intentée dans le délai 
légal). Il sera indemnisé s'il avait des chances 
sérieuses de gagner son procès" ce que le tribunal 
saisi de l'action en responsabilité appréciera". 

(Flour et Aubert, Le fait juridique, 2001 p 126 – 
127) 

كمة الحكم علـى    وحيث بالاستناد لما تقدم، ترى المح     
 بعطل وضرر عن تفويـت      ..... يمالمدعى عليه المحا  

  .ل.ل١,٥٠٠,٠٠٠الفرصة المذكورة آنفاً وقدره 
وحيث من جهة ثانية فإن المدعي يطلب الحكم علـى          
المدعى عليه بالعطل والضرر ذلك ان هذا الاخير قبض         

حكوم به بدايةً مـن وكيـل       مبلغ المليوني ليرة لبنانية الم    
 دون ان يحوز وكالة تخوله قـبض هـذا          عليهالمحكوم  

  .المبلغ
دلى بأنه كان يحـوز علـى       أوحيث ان المدعى عليه     

وكالة خاصة تخوله حق الاسقاط والابـراء والاقـرار         
ض والرجوع عن الدعوى والحق وانـه       ووالصلح والتفا 



  ٣٣١  الإجتهاد

لمليوني من يستطيع الكثير يستطيع القليل علماً ان مبلغ ا        
ليرة قد تم احتسابه من ضمن دفعة على الحـساب مـن            

طلع المدعي بأنه سوف يقوم بقبض      أتعابه وذلك بعد ان     أ
  .هذا المبلغ

وحيث انه يقتضي البحث فيمـا اذا كانـت الوكالـة           
الخاصة التي تتضمن صلاحيات واسعة كما ذكر اعـلاه         

 من قـبض المبـالغ      .....تخول المدعى عليه المحامي     
  .وم بها للمدعيالمحك

ان الوكالة  "تنص على   . ع.  م ٧٧٧وحيث ان المادة    
 عدة مسائل   أوالخاصة هي التي تعطى للوكيل في مسألة        

 ـة خ  التي تمنحه سلط   أومعينة   ة محـدودة وهـي لا    اص
 أو مـن المـسائل      ما عينته تخوله حق التصرف الا في      

الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل       
  ".فرع الأو

وحيث سنداً لنص المادة المـذكورة، فانـه يقتـضي          
مـاً لارادة الموكـل     ير الوكالة تفسيراً حصرياً احترا    تفس

وحمايته من خطر التفسير الموسع للسلطات الممنوحـة        
لوكيله وحتى لا يلزم تجاه الغير بما يتجـاوز مـا اراده            

  ".حقيقة
الدكتور علي فارس، سلطات وموجبـات الوكيـل        (

  ).٥٦ ص ٢٠٠٤لته، منشورات الحلبي وانتهاء وكا
 لم تتضمن حق    ......وحيث ان وكالة المدعى عليه      

  .القبض
وحيث ان الاجتهاد الفرنسي استقر على ان الوكالـة         

  .بالخصومة لا تشمل حق قبض الاموال العائدة للموكل
"A cet égard le mandat ad litem de l'avoué ne 

comporte pas mandat de recevoir les fonds". 

(Cass. Civile, 2ème chambre, 5/1/1972, Bulletin 
civil 2, No 3, P 2) 

"Le mandat ad litem de l'avocat, en matière 
prud'homale n'est pas censé valoir procuration pour 
encaisser des salaires au nom et pour le compte de 
son client". 

 في مؤلف الدكتور علي فـارس       نان مذكور ااجتهاد
  .٦٣المذكور سابقاً ص 

وحيث انه لا يمكن تطبيق مبدأ من يـستطيع الكثيـر      
يستطيع القليل ذلك انه يجب احترام ارادة الموكل وقصده         
من اصدار الوكالة وعدم الزامه بتصرفات قد لا تكـون          

وقد تكون خطورتها العملية    واردة في ذهنه عند التوكيل      
  . العمل المصرح به في الوكالةاكبر من خطورة

يراجع الدكتور علي فارس، المرجع المذكور سابقاً       (
  ).٦٥ص 

 بقبض  ........وحيث ان قيام المدعى عليه المحامي       
مبلغ المليوني ليرة لبنانية من المحكـوم عليـه ريـاض          

 ان  عليهسلهب يشكل خروجاً عن حدود وكالته ويفرض        
اصةً ان واقعة موافقة     لموكله خ  منهيدفع المبلغ المقبوض    

الوكيل لهذا المبلغ واعتبـاره     الموكل المدعي على قبض     
  . من اتعابه غير ثابتة في الملفجزءاً

وحيث بالتالي يكون مجموع التعويض المحكوم بـه        
. ل.ل٣,٥٠٠,٠٠٠من قبل هذه المحكمة للمـدعي هـو         

 ان يدفعها له بما فيها      .......يتوجب على المدعى عليه     
  .المقبوض بدون وجه حق. ل.ل٢,٠٠٠,٠٠٠اعادة مبلغ 

 مـا زاد ومـا خـالف لعـدم          ردوحيث انه يقتضي    
 لعدم الثبوت ورد طلب حبس المبالغ تحت يد         أوة  ينالقانو

المدعى عليه لخروجه عن اختصاص المحكمـة ولأنـه         
يشكل حقاً يستوفيه المدعى عليه بنفسه في حال تـوافر          

  .شروطه دون حاجة لقرار قضائي

  :٦٤٢/٢٠٠٣في الدعوى المضمومة رقم  –ثانياً 
  : في الشكل–أ 

حيث انه يتبين ان المدعي رياض سلهب تبلغ القرار         
الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ فـي بيـروت بتـاريخ           

 وقد تقدم بالاستحضار الحاضر بتـاريخ       ١٣/١٠/٢٠٠٣
 فيكون استحضاره وارداً ضمن المهلـة       ٢٣/١٠/٢٠٠٣

 يومـاً،  ١٥تنفيذ والبالغة المحددة في قرار رئيس دائرة ال    
  .فيقتضي قبول هذه الدعوى شكلاً

  : في الاساس–ب 
حيث ان المدعي رياض سيف الدين سـلهب يطلـب          

 لانعـدام   ٢٠١٦/٢٠٠٢بطال المعاملة التنفيذيـة رقـم       إ
 واعادة المبلغ المدفوع منه مع      الموضوع والسبب المباح  

الرسوم والمصاريف ذلك انه سـدد مبلـغ التعويـضات       
ية المحكوم بها لدى القاضي المنفرد الجزائي في        الشخص

 .....بيروت مرتين، مرة لوكيل المحكوم له المحـامي         
المعاملـة التنفيذيـة    ومرة للمحكوم له شخصياً بموجب      

 وعبد الحليم    ....بطالها والزام المدعى عليهما   إالمطلوب  
ــغ   ــدفع مبل ــريس ب ــل . ل.ل٦,٠٠٠,٠٠٠الع بالتكاف
 سوء نيتهما ونتيجة تعسفهما     والتضامن كتعويض له عن   

  .م.م. أ١١ و١٠بممارسة حقوقهما سنداً للمادتين 



  العـدل  ٣٣٢

ن أدلى ب أ عبد الحليم العريس     عليهوحيث ان المدعى    
 لمبلغ  .....ايفاء المدعي بواسطة وكيله السابق المحامي       

 لا يسري عليه ذلـك      .......بيد المحامي   . ل.مليوني ل 
وله قبض المبـالغ    ان هذا الاخير لم يكن يحمل وكالةً تخ       

العائدة لموكله، وانه لا يمكن تحميله وزر الاخطاء التي         
  ..... ووكيله السابق .....ارتكبها وكيل المدعي السابق 

، .......وحيث ان وكيل المدعي الـسابق المحـامي    
 ........ المحامي   إلىبايفائه مبلغ التعويضات الشخصية     

ون قد ارتكب   الذي لم يكن يحمل وكالة تخوله القبض، يك       
خطأ لا يمكن لوم المدعى عليه عبـد الحلـيم العـريس            
بشأنه، ولا يمكن الحديث هنا عن مبدأ الايفاء بحسن نية          

 هو محامٍ   ........ الوكالة الظاهرة خاصةً ان الوكيل       أو
وان الشخص الممتهن لا يمكن ان يقع بخطأ كالذي وقع          

  .فيه وهو ليس معذوراً بذلك
نتيجة التي كانت قد وصلت اليها      وحيث انه بموازاة ال   

، فـإن ايفـاء     ٢٠٤/٢٠٠٣المحكمة في الدعوى رقـم      
 لا يسري على المدعى     ..........المدعي للمدعى عليه    

براء الذمة الصادر عـن     إعليه عبد الحليم العريسي وان      
 ليس له اثر تجاه عبد الحليم العـريس         ........المحامي  

ه مبلغ التعويضات   وذلك أن هذا الابراء جاء نتيجة لقبض      
الشخصية، علماً انه لا يحق له القبض بموجب وكالتـه          
كما جاء في مكان سابق، الا انه نظـراً للنتيجـة التـي             

  لـزام المـدعى   إ إلـى علاه والآيلة أاقترنت بها الدعوى   
دون وجه حق   عادة المبلغ المقبوض منه     إ ب .......عليه  

عتـراض  تغدو المعاملة التنفيذية موضوع الا     موكله   إلى
 قـبض   إلـى والقول بعكس ذلك يـؤدي      . دون موضوع 

  .مواله مرتينأالمدعي 
 المخالفـة   أو المطالب الزائدة    ردوحيث انه يقتضي    

لعدم توافر الشروط القانونية للحكم بها وخاصةً لناحيـة         
  .العطل والضرر

  لذلك،
  :يحكم

  . برد طلب استئخار البت بالدعوى الحاضرة-١
ساسـها  أشكلاً لعدم بيان     الدعوى   رد برد طلب    -٢

  .القانوني
لزام المــدعى عليــه بــدفع مبلــغ    إ بــ-٣

ثلاثة ملايين وخمسماية الف ليـرة      . (ل.ل٣,٥٠٠,٠٠٠
للمدعي عبد الحليم العـريس بمـا فيهـا مبلـغ           ) لبنانية

  .المليونين ليرة المقبوض من رياض سلهب

  . شكلا٦٤٢/٢٠٠٣ً بقبول الدعوى رقم -٤
 ٢٠١٦/٢٠٠٢يذيـة رقـم     بطال المعاملة التنف  إ ب -٥

  .واعتبارها دون موضوع
 نفقـات   ........ بتضمين المدعى عليه المحامي      -٦

الدعوى كافة ورد سائر المطالب الزائدة والمخالفة لعـدم   
  . لعدم القانونية بما فيها طلب حبس المبالغأوالثبوت 

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

  التجاريةالناظر في الدعاوى 

  نوال صليبا الرئيسة :ئة الحاكمةالهي
 ٢٦/١١/٢٠٠٨ تاريخ ١٥٤رقم : القرار

  شركة اليطاليا/ ل.م.شركة بنكرز انشورنس ش
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ان عدم ذكر ثمن البضاعة في وثيقة الشحن لا يحول          
 بطبيعة البضاعة   عليهادون جعل اعلام المرسل المدعى      

 ٢٢تطبيق الفقرة الثالثة من المادة      دون مفعول بمعرض    
من اتفاقية مونتريال في الشق المتعلق بتقديم بيان خاص         

نايـة  ذلك ان الاعلان عن طبيعة البضاعة والتي هـي ك  
عن مجوهرات هو بحد ذاته بمثابـة البيـان الخـاص           

  .المقصود في الفقرة المشار اليها

  بناء عليه،

ان المدعية تطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع        حيث  
 الفائـدة   إلـى دولار اميركي اضافة    /٢١٠٠٠/لها مبلغ   

مثل قيمة التعويض الذي دفعته عن البضاعة التي فقدت         ي
  .ر ميامي مطاإلىاثناء نقلها 

لعـدم  وحيث ان المدعى عليها دفعت برد الـدعوى         
  .صحتها وعدم قانونيتها

من اتفاقيـة   / ٣٥/وحيث من جهة اولى ووفقاً للمادة       
مونتريال يتعين رفع دعوى المسؤولية، والا سقط الحق        
في اقامتها، خلال سنتين اعتباراً من تاريخ بلوغ الطائرة         

  .جهة الوصول
ء المدعيـة انـه بتـاريخ       دلاإوحيث انه على ضوء     

 اقلعت الطـائرة مـن بيـروت ويفتـرض          ٤/٢/٢٠٠٧
وصولها على ابعد تقدير في اليوم التالي وتقديم الدعوى         

 فتكون الدعوى مقدمـة ضـمن       ١٦/١٠/٢٠٠٧بتاريخ  
  .من اتفاقية مونتريال/ ٣٥/المهلة الملحوظة في المادة 

من اتفاقيـة   / ١٨/وحيث من جهة ثانية ووفقاً للمادة       
تريال في فقرتها الاولى يكون الناقل مـسؤولاً عـن          مون

الضرر الذي ينشأ في حالة ضياع البضاعة بـشرط ان          
لحق الضرر على هذا النحو قد وقع       أيكون الحدث الذي    

  .فقط خلال النقل الجوي
 وقائع الدعوى يتبدى ان المـدعى       إلىوحيث بالعودة   

عليها وبموجب وثيقة شحن تعهدت بنقل طـرد يحتـوي      
 المرسل اليه فـي ميـامي       إلىجوهرات لتسليمه   على م 

  .الولايات المتحدة الاميركية
وحيث من المسلّم به ان الناقل بموجب عقـد النقـل           

 مكان الوصـول مـع واجـب        إلىيلتزم بنقل البضاعة    

 التي توجد فيها هـذه      المدةالمحافظة على البضاعة اثناء     
  .الاخيرة في حراسته

 في فقرتها الاولـى     /١٨/وحيث انه يتبدى من المادة      
من اتفاقية مونتريال والمومأ اليها اعلاه انـه يقتـضي          
توافر شروط ثلاثة لقيام مسؤولية الناقل الجوي في حالة         

  :ضياع البضاعة الا وهي
  . ان يكون هناك حدث-١
  . ضياع البضاعة-٢
  . ان يحصل ذلك اثناء النقل الجوي-٣

 وحيث من الثابت ضياع البضاعة والتي هي كنايـة        
عن مجوهرات بدليل الكتاب الصادر عن المدعى عليها        

والموجه / ٦/والمبرز في الاستحضار تحت مستند رقم       
  . المرسل للبضاعة حيث ورد فيهإلى

that the shipment… is now declared definitively 
lost. 

  .ت نهائياًدقِ بما معناه ان الارسالية قد فُأي
، فانه ثابت حـصول     وحيث انه بالنسبة للشرط الثالث    

تند رقـم   مسفقدان الطرد اثناء فترة النقل الجوي بدليل ال       
ــاريخ  / ٢/ ــا ت ــدعى عليه ــي لائحــة الم ــرز ف المب

 والذي يثبت استلام هذه الاخيرة الطـرد        ١٢/١٢/٢٠٠٧
  . اصبح في حراستهاالذي

فمن البين من صياغة    وحيث انه وضمن هذا السياق      
مـن اتفاقيـة    / ١٨/وصراحة الفقرة الاولى من المـادة       

 انها اقامت قرينة على خطأ الناقل       اليهامونتريال المومأ   
عن التعويض بمجرد وقوع الضرر     وفرضت مسؤوليته   

وتالياً أعفت المرسل ومن حلّ محله من اثبـات خطـأ           
الناقل ذلك انها افترضت وقوع الخطأ من جانبـه ممـا           

  . انعقاد مسؤوليتهإلىيؤدي 
أ الذي اقرتـه المـادة      وحيث تالياً وعلى ضوء المبد    

فــي فقرتهــا الاولــى مــن اتفاقيــة مونتريــال / ١٨/
والمعروض اعلاه يكون ما دفعت به المدعى عليها لهذه         

  .الناحية واقعاً في غير محله القانوني
وحيث من جهة ثالثة ووفقاً للفقرة الثالثة من المـادة          

من اتفاقية مونتريال تكون مسؤولية الناقل في حال        / ٢٢/
وحدة حقوق سحب   / ١٧/لبضاعة محدودة بمبلغ    ضياع ا 

غرام ما لم يقم المرسل، عند تـسليم        خاصة عن كل كيلو   
 الناقل، بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته        إلىالطرد  

في تسليمه عند نقطة المقصد، وبدفع مبلـغ اضـافي اذا           
اقتضى الامر ذلك، وفي هذه الحالة، يكون الناقل ملزمـاً    

، الا اذا اثبت ان هـذا       المعلنالمبلغ   بدفع مبلغ لا يتجاوز   



  العـدل  ٣٣٤

المبلغ يفوق مصلحة المرسل الفعلية في استلام الطـرد         
  .قصدمعند نقطة ال

مـن  / ٢٢/وحيث يتبدى ان الفقرة الثالثة من المـادة   
جـازت تجـاوز الحـد القـانوني        أالاتفاقية المومأ اليها    

لمسؤولية الناقل الملحوظ في الـشطر الاول مـن هـذه           
ال اعلام المرسل الناقـل بأهميـة الطـرد         الفقرة، في ح  

وبقيمته، بحيث يلتزم الناقل عند تحقق الضرر وثبـوت         
مسؤوليته، بتعويض الضرر في حدود هذه القيمة المعلنة        
وذلك ايضاً مقابل التزام المرسل بـدفع رسـم اضـافي           

  .معين
علن أوحيث من الثابت من وثيقة الشحن ان المرسل         

ي الخانة الخاصة بذلك ان     ذ ورد ف  إعن محتويات الطرد    
الطرد يحتوي مجوهرات مما يعني ان المـدعى عليهـا          
علمت بطبيعة البضاعة الثمينة مما يحتم عليهـا ايـضاً          

  .هذه البضاعةواجب العناية الخاصة تبعاً لطبيعة 
وحيث ان عدم ذكر ثمن البضاعة في وثيقة الـشحن          
لا يحول دون جعل اعلام المرسل المدعى عليها بطبيعة         
البضاعة دون مفعول بمعرض تطبيق الفقرة الثالثة مـن         

يم دمن اتفاقية مونتريال في الشق المتعلق بتق      / ٢٢/المادة  
بيان خاص ذلك ان الاعلان عن طبيعة البضاعة والتـي          
هي كناية عن مجوهرات هو بحد ذاتـه بمثابـة البيـان         

  .علاهأالخاص المقصود في الفقرة المشار اليها 
 للمبلغ الاضافي والذي هو بمثابـة       وحيث انه بالنسبة  

المومأ / ٢٢/رسم والمقصود في الفقرة الثالثة من المادة        
شحن قيام المرسل بدفع    النه ثابت من وثيقة     إعلاه ف أاليها  

 مـا تـدفع بـه       ردجرة النقل وتالياً يقتضي     أرسوم عدا   
  .المدعى عليها لهذه الناحية

وحيث على هدي ما تقدم تكون مـسؤولية المـدعى          
للمسؤولية في  عليها منعقدة ولا تستفيد من الحد القانوني        

 ـ        ة التـي   ظل ما عرض اعلاه، وفي ظل المبادئ العام
دها  مقص إلىيصال البضاعة   تفرض عليها بذل العناية لإ    

 ضياع  إلىدى  أهمال الذي   وانعقاد مسؤوليتها في حال الإ    
  .البضاعة

وحيث من ناحية اخيرة ومن الثابت من المستند رقـم   
المبرز في الاستحضار والـصادر عـن المدعيـة         / ٩/

والموقع مـن مرسـل البـضاعة موضـوع الـدعوى           
والمضمونة لدى هذه الاخيرة انه قـبض منهـا مبلـغ            

دولار اميركي واجاز لها الحلول مكانه فـي        /٢١٠٠٠/
موجبات / ٩٧٢/عمال المادة   إ إلىكل حقوقه، مما يؤدي     

  .وعقود

ة في الاستحـضار    وحيث انه بالنسبة للفواتير المبرز    
نه يقتضي الاعتداد بها في     إوالتي تبين ثمن المجوهرات ف    

ثبات المدعى عليها عكس قيمتها ولا سيما ان        إظل عدم   
هذه القيمة ثابتة بحكم انعقاد عقد الضمان عليهـا علـى           

  .ساس هذه القيمةأ
 وحيث انه بحكم الحلول ودفع المبلغ مـن المدعيـة         

 دام ان مؤمن البضاعة قد      تحقاً لها ما  مسيكون ما دفعته    
  .اخذ قيمتها وقيمة الرسوم المدفوعة

دولار اميركي ديناً   /٢١٠٠٠/وحيث تالياً يغدو مبلغ     
ثابتاً اكيداً ومستحق الاداء بذمة المدعى عليها ويقتـضي         

 ما يعادلـه بـالليرة اللبنانيـة،        أوالزامها بدفعه للمدعية    
ي ابتـداء    الفائدة محسوبة على المعدل القانون     إلىاضافة  

 لعـدم   ١٦/٢/٢٠٠٧من تاريخ الانذار الثاني الواقع في       
  .ثبوت التبليغ للانذار الاول وحتى تاريخ الدفع الفعلي

 هذه النتيجة لم يعد مـن       إلىوحيث بوصول المحكمة    
 المخالفـة   أوداع لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة       
  مناسـب  رداما لكونها لقيت في ما تم عرضه اعلاه من          

 لعدم الفائدة بما فيها طلب العطل والضرر المقدم من          أو
  .المدعية لعدم توافر اسباب الحكم به

  لذلك،
  :يحكم
بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعيـة مبلـغ         : اولاً

 ما يعادله بـالليرة اللبنانيـة       أودولار اميركي   /٢١٠٠٠/
 الفائدة محسوبة علـى المعـدل       إلىبتاريخ الدفع اضافة    

 وحتـى تـاريخ     ١٦/٢/٢٠٠٧ي ابتداء من تاريخ     القانون
  .الدفع الفعلي للاسباب المذكورة في متن هذا الحكم

برد طلب العطل والضرر المقدم من المدعيـة        : ثانياً
  .لعدم توافر اسباب الحكم به

 أوبرد سـائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة          : ثالثاً
  .المخالفة
  .ةبتضمين المدعى عليها النفقات كاف: رابعاً

    



  ٣٣٥  الإجتهاد

  المتنالقاضي المنفرد المدني في 

  التجاريةالناظر في الدعاوى 

  محمد وسام المرتضى  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ٢٤/١٠/٢٠٠٨تاريخ ب صادر قرار
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  بناء عليه،

ن الاعتراض الراهن مقـدم طعنـاً       أحيث من الثابت    
بمعاملة تنفيذية كان قد باشرها المعترض بوجهه بوجـه         

ه الاخيرة بنتيجتها قيمة سندات     المعترضة وحصل من هذ   
  مجيرة لمصلحته وصادرة في الاصل عن المذكورة؛

وحيث من الثابت وغير المنازع فيه ان هذه السندات         
  رى تنظيمها بمعرض تعامل تجاري؛جقد 

طـار العـام    ألة انتقالها تخرج عن الإ    وحيث ان مس  
 ٢٧٩لانتقال الموجبات المدنية الخاضع لأحكام المـواد        

 من قـانون الموجبـات والعقـود، وتخـضع          ٢٨٩ إلى
 في قـانون التجـارة ومنهـا    ةللنصوص الخاصة الوارد 

 من هذا   ٤٠٥ بالمادة   عليها معطوفاً   ٣٢٨ و ٣٢٥المواد  
  القانون الاخير؛

 المعترضـة   دلت بـه  أ ما   ردوحيث يقتضي بالنتيجة    
حكام لناحية عدم استيفاء الإبلاغ المنصوص عليه في الأ       

 الموجبات والعقـود، وذلـك لعـدم        المذكورة من قانون  
  صحته؛

ثارتـه المعترضـة    أة فإن ما    ينوحيث ومن ناحية ثا   
لجهة سوء نية المعترض بوجهه وتواطـؤه مـع ذلـك           

   يضفي الجدية عليه؛أوالمظهر بقي امراً مفتقراً لما يثبته 
وحيث يكون ما جرى طلب ترتيبه تأسيساً على هـذا          

  لثبوت ولعدم الجدية؛ بدوره لعدم االرد اًالادلاء مستوجب
وحيث ومن ناحية ثالثة فـإن المعترضـة بـصفتها          
المصدرة لتلك السندات تكون مسؤولة عن ايفاء قيمتهـا         
تجاه كل من تنتقل هذه اليه والمتجسد راهناً بـالمعترض          
بوجهه دون ان يكون بمستطاعها تعطيل هذا الواقع بأية         
 دفوع مستمدة من علاقتها السابقة بالـشخص المنظمـة        
السندات لمصلحته ومنها بطبيعة الحال الدفع بإبراء الذمة        

 ٣٣١تجاه هذا الاخير، وذلك عملاً بالتفسير القويم للمادة         
من قانون التجارة وطالما لم ينهض وفقاً لما تقـدم مـا            

  يثبت سوء نية المعترض بوجهه الحامل؛
ضحى مقتصراً فيما عـادت     أوحيث يكون البحث قد     

 لائحتها الجوابية الاولى والمتمثل     المعترضة واثارته في  
بطلبها ابطال تلك السندات لحصول تظهيرها خلال فترة        

  الريبة؛
نمـا  إبطال هـذا    وحيث ترى المحكمة ان طريق الإ     

ابتدعه المشترع حصرياً لجماعة الدائنين حمايةً لحقوقهم       
 لُيجري وه تبعاً لإشهار الافلاس وفقط بمعرض عملية       وج

ي الطابق تمهيداً لتوزيعهـا بـين       ضبط اموال المفلس ف   
 أمـر هؤلاء، وينوب وكيل التفليسة عن المذكورين فـي     

التقدم بمثل هذه الدعوى فتكون له دون غيـره الـصفة           
فـلاس  م محكمـة الإ   ماأاللازمة لمباشرتها وهو يقدمها     

  المختصة نوعياً وحصرياً للنظر فيها؛



  العـدل  ٣٣٦

عترضة منتفية فيما طلبته لجهة     وحيث تكون صفة الم   
ن هذا الشق    تجارة علماً بأ   ٥٠٨ المادة   إلىبطال سنداً   الإ

صل عن الاختصاص النـوعي     من دعواها يخرج في الأ    
  العائد لهذه المحكمة؛

   الاعتراض الراهن برمته؛ردوحيث يقتضي بالنتيجة 
  وحيث لا ترى المحكمة داعياً للحكم بأي تعويض؛

وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـى        
 خـالف   أوها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد           الي

 الشاهد،  إلىستماع  أسباب بما فيها طلب الإ    من مطالب و  
  . لمزيد من البحثأو

  لذلك،
  :يحكم
  .ساساًأعتراض  الإبرد: اولاً
بتضمين المعترضة النفقات كافة، وبرد كل ما       : ثانياً

  . خالفأوزاد 

    

  نالمتالقاضي المنفرد المدني في 

  اراتجيالإدعاوى الناظر في 

  مايا فواز الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 ٢٨/٢/٢٠٠٨ تاريخ ٨٧رقم : القرار

  فيليب الهيبي/ انطوان حريق
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لا تُسمع دعوى المطالبة برفع الحجز الاحتياطي من        
ثبـات  مة الاساس الا في حال ردت دعـوى إ        قبل محك 

  .زالدين المقامة من الدائن طالب الحج
اذا كان للمتضرر من القرار الرجائي حق الطعن فيه         
لإبطاله اذا كان مخالفاً للقانون، الا انه يتوجب عليه تقديم          

 هـذا الابطـال   إلىدعوى اصلية بهذا الخصوص ترمي   
دون سلوك طريق الاعتراض الذي يخـضع لأصـول         
خاصة والذي يبقى امر البت به من اختصاص رئـيس          

  .دائرة التنفيذ

  ليه،بناء ع

 القاضي  ٤١٦حيث ان المعترض يطعن بالقرار رقم       
بالقاء الحجز الاحتياطي على عقارات المعتـرض ذات        

عين /٢٦١بتغرين و /٢٣٨ و ٢٣٧ و ٢٢٧: الارقام التالية 
القبو وعلى موجودات منزله في بتغرين، عارضـاً انـه     

 استأجر من المعترض عليه العقار      ١٩/٦/٢٠٠٣بتاريخ  
من اجـل اسـتعماله مركـزاً       سد البوشرية   /٢٩١٧رقم  

لمعهد المتن الجامعي للتكنولوجيا، وان الاخير تخلف عن        
نفاذ الموجب الملقى على عاتقه والمتمثل بإنشاء حـائط         إ

فاصل بين المأجور والعقار الملاصق له، الامـر الـذي     
شكّل عقبة حالـت دون الحـصول علـى التـراخيص           

عترض المطلوبة مما اضطره إلى ترك المأجور، وان الم       
عليه، ورغم ذلك ظل يطالبه بالبدلات رغم عدم استفادته         
من المأجور وفقاً لما اعد لـه، وأدلـى بـأن الحجـز             

 ـ       الاحتياط ر مكتمـل   ي يكون قد تقرر بناء على سند غي
وغير صالح ليكون سنداً قابلاً للتنفيذ، طالبـاً بالنتيجـة          

  .رفعه
 الاعتراض لعدم   ردوحيث ان المعترض عليه طلب      

 مـن   ٨٦٨ص المحكمة للنظر فيه عملاً بالمـادة        اختصا
  .قانون أصول المحاكمات المدنية

 من قانون أصول المحاكمـات      ٨٦٨وحيث ان المادة    
لقـاء الحجـز    إالمدنية تنص على ان القرار القاضـي ب       

الـذي  ين يقبل الطعن امام القاضي      دوبالتقدير المؤقت لل  
  .أصدره



  ٣٣٧  الإجتهاد

       الحجـز   وحيث انه يعود للمحجوز عليه الذي أُلقِـي 
على أمواله من أجل دين يفترض ترتبه بذمتـه، الحـق           

ز المـذكور   بالطعن بطريق الاعتراض على قرار الحج     
 تقـرر تـرجيح   الذياً من الدين   ئيفيما لو اعتبر نفسه بر    

  .وجوده
وحيث انه يكون رئيس دائرة التنفيذ مختـصاً بنظـر        
الاعتراض ويتحقق، من أجل البت بـه، وفـي ضـوء           

ديدة المقدمة له، من مدى قيام نزاع جـدي       المستندات الج 
 أوحول الدين الذي تقرر الحجز لأجله ومـدى وجـود           

  ...صحة العقد الناشئ عنه الدين
وحيث انه على سبيل الإستفاضة في البحث فإن رفع         

 ردالحجز من قبل محكمة الموضوع يصح فقـط بعـد           
دعوى إثبات الدين المقدمة من قبل الحاجز تلافياً لسقوط         

 من  ٨٧٠على النحو المنصوص عليه في المادة       (حجز  ال
، الامر الذي يخرج عن     )قانون اصول المحاكمات المدنية   

نطاق وموضوع الاعتراض الـراهن، ويقتـضي عـدم         
  . الركون اليهأوالقياس عليه 

وحيث فضلاً عن ذلك، واذا كان للمتضرر من القرار         
قـانون  الرجائي حق الطعن فيه لإبطاله إذا كان مخالفاً لل        

 من قانون أصول المحاكمات المدنية،      ٦٠٢عملاً بالمادة   
الا انه يتوجب على هذا الاخير تقديم دعوى أصلية بهذا          

 هذا الإبطال دون سـلوك طريـق     إلىالخصوص ترمي   
الإعتراض الذي يخضع لأصول خاصة والذي يبقى أمر        

  .البت به من اختصاص رئيس دائرة التنفيذ
.  د –حاكمات المدنيـة    موسوعة اصول الم  : يراجع(

، ١٠٣،  ١٠٢،  ٩٢،  ٩١ ص   – ٢٢ الجزء   –ادوار عيد   
 ٢١٣ ص ٤الجــزء / ١١٣، ١١٢، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤

  ).٢١٤و
 الإعتراض الـراهن    ردوحيث تبعاً لما تقدم يقتضي      

  .لعدم الاختصاص
وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمـة،         

لفة اما لكونها    المخا أو سائر الاسباب الزائدة     رديقتضي  
لقيت رداً ضمنياً في ما سبق بيانه واما لعدم الجـدوى،           
بما في ذلك طلب العطل والضرر لعدم توافر شرط سوء          

  .النية

  لذلك،
  :يحكم
  .برد الاعتراض لعدم الاختصاص: اولاً

 خالف، بما في ذلـك طلـب   أوبرد كل ما زاد   : ثانياً
  .العطل والضرر

  .تبتضمين المعترض النفقا: ثالثاً
  .حكماً معجل التنفيذ نافذاً على أصله

    

  المتنالقاضي المنفرد المدني في 

  الإيجاراتدعاوى الناظر في 

  مايا فواز الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 ٢٩/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٣٢٨رقم : القرار

  فهانوش جماجيان ورفيقها/ مينة الخوريت

I<ífléßÓ‰<ì…^qc<–^ÏjÞ]æ<ê×‘ù]<†q`jŠ¹]<íße]<t]æ‡<<^
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 من كان قد ترك المـسكن مـن         إلىلا تنتقل الإجارة    
أولاد المستأجر وشغل مسكناً آخر باعتبار أن هذا الترك         
يعد قاطعاً للإرتباط مع المستأجر الأصلي، ممـا يـؤدي    

  . الحرمان من حق التمديدإلى
Iý]<<êqæˆÖ]<Ùˆß¹]<»<íÚ^Î–<…çq`¹]<Õ†i<î×Â<íßè†Î<

`jŠ{{¹]<à{{Â<ÙøÏj{{‰ý]<î{{×Âæq<ê×{{‘ù]<†–{{Æ<í{{ßè†Î<<
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êqæˆÖ]<Ùˆß¹]<»<ÓŠÖ]<ÙøÏj‰÷]æ<ê×ñ^ÃÖ]J< <

اذا كان منزل الزوجية يشكّل قرينة على ترك منزل         
الأهل، إلاّ أن هذه القرينة لا ينبغـي أن تؤخـذ علـى             
إطلاقها، بل إنّها تقبل العكس طالما لم يتحقّق الإستقرار         

  .ستقلال السكني في المنزل الزوجيالعائلي والإ



  العـدل  ٣٣٨
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ان من اختاره المشرع كمستفيد من عقد الايجار هو          
 مـن   أيمن يعتبر شخصه ملاصقاً لشخص المـستأجر        

الذين يقع على عاتق المستأجر موجب اعالتهم وتـأمين         
  .مسكن لهم

ان رابط الزواج لا ينفي بمفرده، وبمجـرد قيامـه،          
جر الأساسـي،   صفة المستفيد من التمديد عن ابنة المستأ      

باعتبار ان التفكك الفعلي لهذا الرابط تم منذ الأيام الاولى          
لنشوئه، وباعتبار ان مسكن الزوج لم يستجمع عناصـر         

  .المنزل الزوجي الأُسري

  بناء عليه،

حيث ان المدعية تطلب إعلان عدم استفادة المـدعى         
 مـن قـانون     ٥عليهما من التمديد القانوني عملاً بالمادة       

 والزامهما بالاخلاء كون المدعى عليها الاولى       ١٦٠/٩٢
 ابنة المستأجر الاساسي قـد تزوجـت        –فهانوش باليان   

وسكنت في المنزل الزوجي ورزقت بمولود ثم عـادت         
بعد ذلك إلى المأجور مع ابنها المـدعى عليـه الثـاني            

  .لتسكن فيه دون وجه حق
وحيث ان المدعى عليهمـا عرضـا أنـه بتـاريخ           

جت المدعى عليها ولم تتـرك منـزل         تزو ١٥/١١/٨٤
ذويها بسبب وضعها الصحي النفسي الذي أثّـر علـى           
زواجها الذي لم يدم سوى بضة أشهر وأنها رزِقَت بابنها          

 ٢/٨/٨٨ وانـه بتـاريخ      ٢٩/٩/٨٥في المأجور بتاريخ    
 ـصدر القـرار الإسـتئنافي       ن المحكمـة الأرمنيـة     ع

نت تتبلغ  الأرثوذكسية الذي قضى بفسخ الزواج، وانها كا      
 ، في المـأجور   ٨٦أوراق دعوى فسخ الزواج منذ العام       

  . الدعوى لعدم القانونيةردطالبين بالنتيجة 
 قد حـددت    ١٦٠/٩٢أ من قانون    /٥وحيث ان المادة    

المستفيدين من التمديد القانوني في الاماكن السكنية، في        
جر الاساسي معتبـرة ان هـذه       أ ترك المست  أوحال وفاة   

بمثابة الـشخص الواحـد مـع       خاص هي   الفئة من الاش  
 أوفي حال وفاة المـستأجر      "المستأجر، ونصت على انه     

المأجور، يحل حكماً محله في الاستفادة من عقـد         تركه  
 الممدد زوج المستأجر واولاده فقط      أوالايجار الاساسي   

ق ان ترك   بالذين يقيمون معه في المأجور ما عدا من س        
  ".المأجور وشغل مسكناً آخر

  ث ان من اختاره المشرع كمـستفيد هـو مـن           وحي
 من الـذين    أييعتبر شخصه ملاصقاً لشخص المستأجر      

يقع على عاتق المستأجر موجب إعالتهم وتأمين مـسكن         
  .لهم

 تـاريخ   ١٦٢ قرار رقم    –استئناف بيروت   : يراجع(
  .)٥٥٦ ص ١٩٥٨ النشرة القضائية ٢٤/١/١٩٥٨

 ـ            وله موحيث ان عقد الايجـار يفتـرض ضـمناً ش
  دداً من افراد العائلـة المـرتبطين بالمـستأجر تبعـاً           ع

ماعيـة  لاقامتهم معه على ما تقضي بـه الحيـاة الاجت         
  اً خاصــاً تهــيمن جيكالزوجــة والاولاد ويــشكل نــس

  عليه اعتبارات ذات الطـابع الاجتمـاعي ومـا يتعلـق      
بحياة الاسرة من نتائج ومقتضيات، ويأخذ في القـصور         

جياً بـين هـؤلاء الافـراد       يكلما ابتعدت الرابطة تـدر    
 من الافـراد المـذكورين      أيوالمستأجر، حتى اذا ابتعد     

وشغل مسكناً آخر سقط الافتراض ان الاجارة معقـودة         
  .ايضاً لمصلحته

 قرار  – الغرفة الرابعة    –استئناف جبل لبنان    : يراجع
 ١٩٩٠ – النشرة القضائية    -٣٠/٧/١٩٩٠ تاريخ   ٩رقم  

  .٤١٩ ص – ١٩٩١ –
اً من هذا المبدأ، كانت القاعدة القائلة إن        وحيث انطلاق 
 من كان قد ترك المسكن من أولاد        إلىالإجارة لا تنتقل    

          ـدعالمستأجر وشغل مسكناً آخر باعتبار ان هذا الترك ي
 إلـى قاطعاً للإرتباط مع المستأجر الاساسي، مما يؤدي        

  .الحرمان من حق التمديد
في مـدى   وحيث انه في ضوء ما تقدم، يقتضي البت         

تحقق الترك المانع من الاستفادة من التمديد في شـخص          
  .المدعى عليها

وحيث ان الهدف من التمديد القانوني يكمن في حماية         
  .حق المستأجر في الاستقرار

) وهنـا المـدعى عليهـا     (وحيث انه كي يتمتع الولد      
بصفة المقيم في المأجور وتالياً لكي يستبعد الترك المانع         

من التمديد عن وضعيته، يتعين ان يـشكل        من الاستفادة   
مع المستأجر الاساسي وحدة في الإشـغال، بمعنـى ان          
تستمر التبعية العائليـة ويتواصـل التـرابط المعيـشي          

  .والسكني بين أفراد الاسرة
وحيث اذا كان الاصل ان تقيم الزوجة مع زوجهـا،          
واذا كان الاصل ان منزل الزوجية هو مكـان الاقامـة           

والمعتادة لكل من الزوجين، وتالياً يشكل قرينة       المستقرة  
على ترك منزل الاهل، الا ان هذه القرينة لا ينبغـي ان            
تؤخذ على اطلاقها، بل انها تقبل العكس طالما لم يتحقق          

  .الاستقرار العائلي والاستقلال السكني



  ٣٣٩  الإجتهاد

  وحيث من الثابت من خـلال أوراق الملـف كافـة،           
  م واستحـضار   سيما من خـلال تقريـر الخبيـر سـلو         

  دعوى فسخ الزواج المقدمة مـن الـزوج، انـه منـذ            
  اليوم الاول للزواج حـصل خلـل فـي العلاقـة بـين             
  الزوجين نتيجـة المـرض الـصحي والنفـسي الـذي           
  تُعاني منه الزوجة فأصبح منـزل ذويهـا هـو الملجـأ           
الذي تعود اليه اثر الشقاق الحاصـل بينهمـا بـصورة           

  .متواصلة
خـر غيـر المـأجور      ي مسكن آ  وحيث ان الاقامة ف   

صفة المـستفيدة مـن التمديـد عـن         يقتضي لكي تنزع    
  .المدعى عليها ان تتصف بالاقامة الفعلية المستقرة

وحيث ان المسكن يشكل النطاق الحيـوي الخـاص         
الذي يعبر فيه عن ذاتيته وعن استقلاليته ان في         وبالفرد  

تحديد نمط معيشته وان في تنظـيم نـشاطاته العائليـة           
  .المهنية والاجتماعيةو

وحيث انه للإضفاء على المـسكن طـابع المـسكن          
الزوجي، يقتضي من جهـة ان يـوفر هـذا المـسكن            
الاستقرار العائلي ويشهد نمو الاسرة، ومن جهة ثانيـة         
يقتضي أن يعكس استقلال الزوجة بالحد الادنى الصحي        
والنفسي عن منزل ذويها بحيث يستدل من هذا الاستقلال         

تهـا  جلتبعية الاسرية مع والديها واضمحلال حا     تلاشي ا 
إليهما بصورة فعلية ودورية، بمعنى انه اذا لـم يعكـس           

 أهلها، لا تحرم من حقها في       إلىالترك عدم حاجة الإبنة     
  .التمديد القانوني

وحيث تبعاً لما تقدم، وفي ضـوء تـردد الزوجـة            
 منزل ذويها خلال سنة الزواج المنـصرمة        إلىالمتكرر  
خه من المحكمة الروحيـة علـى اثـر الـشقاق           قبل فس 

المستمر بينهما والذي شمل والدة الزوج المقيمة معهمـا         
وفـي  ) مما ينفي صفة الاستقلالية عن المسكن الزوجي      (

ظل الوضع الصحي والنفسي المضطرب الـذي عانتـه         
الزوجة منذ اليوم الاول للزواج بحيث عادت لتجد فـي          

، يتبين ان اقامة المدعى     مقرجأ ومن ثم ال   لمنزل ذويها الم  
ا مع زوجها ووالدته في مسكن آخر غير المـأجور          عليه

موضوع الدعوى كانت إقامة عرضية لا يمكن وصـفها         
بالاقامة المستقرة، فضلاً عن انه من الثابت من خـلال          
تقرير الخبير سلوم والافادات الواردة فيه ان ابن المدعى         

استمر في  و(عليها طاطيوس نشأ وترعرع في المأجور       
 والدة المـدعى    أي(وكانت جدته   ) اشغال المأجور لحينه  

قد قامت بتربيته نظراً لحالة والدتـه الـصحية،         ) عليها
صر النـور  ببمعنى ان البنوة التي أنتجها هذا الزواج لم ت     

  .الا في المأجور

وحيث انه تبعاً للتعليل السابق يتـضح ان الـروابط          
لـم تنفـصم رغـم       وذويها   عليهاالمعيشية بين المدعى    

 المتـزامن مـع وضـعها       –زواجها بل إن هذا الزواج      
 إلـى  قد أدى    –الصحي والنفسي المضطرب ومع حملها      

 أهلها وهي حاجة تتمثل بتأمين العناية       إلىازدياد حاجتها   
الصحية والنفسية من جهة وبتربية المولود مـن جهـة          

  .اخرى
وحيث ان رابط الزواج، لا ينفي، بمفـرده وبمجـرد        

 من التمديد عـن ابنـة المـستأجر         ه صفة المستفيد  قيام
ساسي، باعتبار ان التفكك الفعلي لهذا الرابط قد تم منذ          الأ

الايام الاولى لنشوئه، وباعتبار ان مـسكن الـزوج لـم           
علمـاً أن   (يستجمع عناصر المنزل الزوجي الأسـري       

المدعى عليها قد طلبت خـلال المحاكمـة الاسـتئنافية          
  ).ها بتأمين مسكن خاص لهالزام زوجإالروحية، 

وحيث ان التفكك الفعلي للرابطة الزوجية، منذ قيامها        
قد رافقه احتياج وتبعية تصاعدية لكنف الاهل، وان هذه         

 عليهاالروابط المعيشية المستمرة والمتزايدة بين المدعى       
 وعاء يحتويها يتمثـل فـي       أووذويها قد وجدت إطاراً     
  .المأجور موضوع الدعوى

 مـن قـانون     ٥ن الترك المقصود في المادة      وحيث ا 
١٦٠/٩٢    هو الترك الذي ي د قاطعـاً للإرتبـاط مـع       ع

المستأجر الاساسي، وهو لا يتوافر، في القضية الراهنة        
من جانب المدعى عليها فهانوش باليان جمجيان، ممـا         
يقضي باعتبار الاخيرة مقيمة مع ابنها المـدعى عليـه          

تها في الاستفادة مـن     حقيأ إلىطاطيوس جمجيان استناداً    
  .التمديد القانوني

  . الادعاء الراهن برمتهردوحيث انه يقتضي بالتالي 
وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمـة،         

 المخالفة اما لكونها    أو سائر الاسباب الزائدة     رديقتضي  
لقيت رداً ضمنياً في ما سبق بيانه واما لعدم الجدوى بما           

لب العطل والضرر لعدم توافر شـرط سـوء         في ذلك ط  
  .النية

  لذلك،
  :يحكم

  . برد الدعوى-١
 خالف بما فـي ذلـك طلـب         أو برد كل ما زاد      -٢

  .العطل والضرر
  . بتضمين الجهة المدعية النفقات-٣

    



  العـدل  ٣٤٠

  القاضي المنفرد المدني في المتن

  الناظر في دعاوى الإيجارات

  القاعي  الرئيس المنتدب منصور:الهيئة الحاكمة
 ١٢/٣/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
  توفيق أبو كرم/ هيام شرفان ورفاقها
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  بناء عليه،
حيث أن الجهة المدعية تطلب إعطاء الحكم بـإلزام         

 بدفع مبلغ لا يقلّ عن أربعين مليون ليـرة          عليهالمدعى  
مثّل نصف بدل المثل للهنغار المستغلّ منه على        يلبنانية  

مدى أكثـر مـن عـشرين عامـاً فـي العقـار رقـم               
  .أنطلياس/٢٣

  ناحيةٍ أولى، فإنه بموجب الفقرة الأولى      وحيث، ومن 
إذا تخلّف المدعى عليـه وحـده       "م  .م.أ)٤٦٨( المادة   من

عن الحضور في الجلسة الأولى بدون عذرٍ مقبول وكان         
 كان قد تقـدم بلائحـة       أوموعد الجلسة قد ابلغ لشخصه      

. صدرت المحكمة حكماً وجاهياً في الموضـوع      أدفاعه،  
دعي الا اذا وجدتها قانونية     وهي لا تستجيب لمطالب الم    

  ".ساس صحيحأفي الشكل وجائزة القبول ومبنية على 
وحيث أن موعد الجلسة وأوراق الملـف كافـة قـد           
أُبلغَت من المدعى عليه بالذات وقد وقّع هـذا الاخيـر           
شخصياً على إشعار التبليغ وتخلّف عن حضور الجلـسة        

 ـ         م بدون عذرٍ مقبول، الأمر الذي يمكن معه إصدار حك
لمطالب المدعي متى كانت هذه     في موضوع النزاع وفقاً     

المطالب قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية علـى         
  .ساس صحيحأ

وحيث، ومن ناحيةٍ ثانيـة، فإنـه بموجـب المـادة           
كل شـريك يمكنـه أن يـستعمل الـشيء       . "ع.م)٨٢٦(

المشترك على نسبة ما له من الحقّ بشرط ان لا يستعمله           
 الغاية المعد لها،    أوخالف ماهية ذلك الشيء     على وجهٍ ي  

 على وجـهٍ يحـول دون       أو يناقض مصلحة الشركة،     أو
  ".ستعمال الشركاء الآخرين لحقوقهما

لا "ع تضيف قائلـة أنـه       .م)٨٢٧(وحيث ان المادة    
 أن يحدث تغييراً في الشيء المشترك بـلا         يجوز لشريك 

) ٨٣٧(، في حين تنص المـادة       "رضى شركائه الصريح  
لكلّ شريك حصة شائعة فـي      "من القانون عينه على أنه      

  ".المشترك وفي منتجاتهملكية الشيء 
وحيث ان مفهوم الشراكة في الملك يتمثّل بـأن كـلّ        
شريك على الشيوع يملك حصة شائعة في كلّ ذرةٍ مـن           

 لموقع حصته في    أوالملك الشائع دون اي تحديد لماهية       
من ) ٢٠(الفعل من نص المادة     الملك، وهذا ما يستنتج ب    

 بقولها إنـه    ١٢/١١/١٩٣٠تاريخ  ) ٣٣٣٩( رقم   القرار
لا يجوز لأي شريك كان في عقارٍ شـائع أن يـستعمل            "

 على جزءٍ معين منـه بـدون        أوحقوقه على كلّ العقار     
  ".رضى سائر الشركاء الباقين

من القرار عينه تردف قائلـة      ) ٢١(وحيث ان المادة    
ء الشيوع بالإتفاق فيما بيـنهم طريقـة        يعين شركا "بأن  

التمتّع بالعقار المشترك، وتجري قسمة غلّة العقار بنسبة        
الحقوق الشائعة، هذا إذا لم يكن ثمة اتفاق على خـلاف           

  ".ذلك
وحيث أنه من الثابت بموجب أوراق الملف ومعطياته        

  :كافة، ما يأتي
سهماً في العقار   ) ١٢٠٠(ملكية المدعى عليه لـ     ) ١

  المـدعون مجتمعـين    زاع في حين يملك     ـضوع الن مو
 الاخرى، وأن هذا العقـار يحتـوي        سهماً) ١٢٠٠(الـ  



  ٣٤١  الإجتهاد

على أشجار مثمرة وبناء من حجر للـسكن ومـساحته          
  .متراُ مربعاً) ١٦١٣(الإجمالية هي 

تراجع الإفادتان العقاريتان العائدتان للعقـار رقـم        (
باعاً في  انطلياس المبرزتان في الملف والمؤرختان ت     /٢٣
  ).٣/١١/٢٠٠٦ وفي ٢٦/٤/٢٠٠١

صدور قرار عن محافظ جبـل لبنـان بتـاريخ          ) ٢
 قضى بإمهال المـدعى عليـه للمـرة         ٢٠/١٠/١٩٩٦

 لتصريف الأعمـال    ٣١/١٢/١٩٩٦الاخيرة لغاية تاريخ    
  .في المنشرة القائمة على العقار المنوه عنه

صدور تقرير عن الخبير المهندس أنطوان كـرم        ) ٣
 بناء على تكليـف مـن قاضـي    ١٥/١٠/١٩٩٦بتاريخ  

الأمور المستعجلة في المتن، أكّد فيه الخبير على وجود         
انطليـاس تُـستثمر دون     / ٢٣منشرة في العقـار رقـم       

حـائز بـدوره    ترخيص قانوني وتقع داخل هنغار غير       
  .أيضاً على أي ترخيص قانوني

صدور تقرير عن الخبير المهندس شوقي صعب       ) ٤
من القاضي المنفرد المدني في المـتن       بناء على تكليف    

الناظر في الدعاوى المالية، أقر في متنه المدعى عليـه          
أنه قام بإنشاء هنغار وغرفتين صغيرتين فـي العقـار          

 وهو يستثمره كمنـشرة  ١٩٧٥موضوع النزاع في العام   
منذ ذلك التاريخ وحتى أربع سنوات قبل صدور التقرير         

  .١٩٩٧ حتى العام أي
 ضوء الأحكام القانونية المعددة أعـلاه،       وحيث، وفي 

فإنه من غير الثابت في الملف استحصال المدعى عليـه          
على موافقة شركائه في الملك من أجل إقامة الإنشاءات         

 أوالوارد تعدادها أعلاه سواء كانت موافقـة صـريحة          
 ـ          وبـين   هضمنية فضلاً عن عدم ثبوت قسمة الغلّـة بين

  .هؤلاء
 فـي الملـف     الثابت فإنه من    وحيث من ناحيةٍ أخرى   

 بـدعوى  ١٢/١١/١٩٩٦، بتـاريخ  تقدم مورث المدعين  
أمام القاضي المنفرد في المتن طالب بها بمبلغ أربعـين          
مليون ليرة لبنانية تمثّل نصف بدل المثل عن العقار رقم          

  / أنطلياس /٢٣
 المبرزة  ٢٩/٦/٢٠٠٦تراجع صورة الحكم بتاريخ     (

  ).في الملف
ياق السير بالدعوى توفي المـدعي      وحيث أنه في س   

 وحلّ هؤلاء مكانه في الدعوى وتبنّـوا        مورث المدعين 
مطالبه غير أن المطالبة ببدل المثل قـد ردت بموجـب           
الحكم عينه أعلاه لعدم صلاحية المحكمة النـاظرة فـي          

  .النزاع

  وحيث أن رد المطالبـة ببـدل المثـل مـن قِبـل             
  قـي إمكانيـة التقـدم      محكمة لعلّة عدم الإختصاص تُب    ال

  بهذه المطالبة مجدداً امـام محكمـة صـالحة، قائمـة           
  .ومقبولة

وحيث أن الجهة المدعية تطلب الحكم لها بنصف بدل         
المثل العائد لحصتها في العقار موضوع الدعوى محددة        

  .هذا النصف بمبلغ أربعين مليون ليرة لبنانية
المنوه سهماً في العقار    ) ١٢٠٠(وحيث أن ملكية الـ     

 وقـد   ١٩٨٠ مورث المدعين في العـام       إلىعنه انتقلت   
طالب هذا الاخير ببدل المثل عن إشغالها في الـدعوى          
المقدمة أمام القاضي المنفرد المالي في المـتن وتبنّـى          
المدعون بعده هذا المطلب وعادوا وتقـدموا بـه أمـام           
المحكمة الراهنة بعد رده لعـدم الـصلاحية مـن قِبـل            

  .ي المذكور آنفاًالقاض
وحيث أن المحكمة الحاضرة تـرى الأخـذ بتقريـر         

 بـدل مثـل     إلـى ير المهندس شوقي صعب بالنسبة      بالخ
الهنغار والغرفتين التابعتين له المشيدة من قِبل المـدعى         

 ولغايـة العـام     ١٩٩٦عليه وإعتبار هذا البدل منذ العام       
بحيث يستحق للمـدعين  . أ.د) ١٣٩٢٠( على أنه  ٢٠٠٤
  .أ.د) ٦٩٦٠ (أي هذا المبلغ نصف

وحيث ترى المحكمة الاخذ بالقيمة الـسنوية عينهـا         
 بحيث يكون بدل المثـل      ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥بالنسبة للعامين   

يستحق نصفه للمـدعين  . أ.د) ٣٤٨٠(المترتب عنها هو   
  .أ.د) ١٧٤٠( مبلغ أي

 الفترة الممتدة بـين العـامين       إلىوحيث أنه بالنسبة    
 معطيـات   إلى، وبالنظر    ترى المحكمة  ١٩٩٥ و ١٩٨٠

الملف كافة وفي ضوء بدلات الإيجار التي كانت سـائدة          
في هذه الفترة وفي ضوء تقارير الخبرة، تقـدير بـدل           

هماً فيها بمبلغ ثلاثة    س) ١٢٠٠(المثل عن حصة المدعين     
  .أ. آلاف د

 ما تقدم إلزام المدعى     إلىوحيث أنه يقتضي بالإستناد     
أحد . (أ.د) ١١٧٠٠(غاً قدره   مبل بأن يدفع للمدعين     عليه

 ما يعادله بالليرة    أو) عشر ألفاً وسبعماية دولاراً أميركياً    
اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي، على أن يقسم هـذا المبلـغ           
على المدعين كلٌّ بنسبة حصته في ملكية العقـار رقـم           

  .أنطلياس/ ٢٣
 خالف من أسباب    أووحيث يقتضي رد سائر ما زاد       

 لعدم جدواها وإما لكونهـا قـد لقيـت رداً           ومطالب إما 
  .ضمنياً في معرض التعليل أعلاه



  العـدل  ٣٤٢

  لذلك،
  :يحكم

بإلزام المدعى عليه توفيق يوسف ابو كرم بـأن         ) ١
يدفع للمدعين هيام شرفان، كرم، بسام، كلير وألين ابـو          

أحد عشر الفاً وسبعماية    . (أ.د) ١١٧٠٠(كرم مبلغاً قدره    
دله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع      ما يعا  أو) دولاراً اميركياً 

الفعلي، على ان يقـسم هـذا المبلـغ علـى المـدعين             
/ ٢٣المذكورين كلٌّ بنسبة حصته في ملكية العقار رقـم          

  .انطلياس، سنداً للتعليل المتقدم
  . خالف من أسباب ومطالبأوبرد سائر ما زاد ) ٢
  .بتضمين المدعى عليه نفقات المحاكمة كافة) ٣

    

  صورالقاضي المنفرد المدني في 

  الأحوال الشخصيةالناظر في دعاوى 

  فيصل مكّي  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ١١/١١/٢٠٠٨ تاريخ ١٧٤رقم : القرار

  الدولة اللبنانية/ علي وطفا ورفاقه
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ن ممارسة الحكومة حقّها بإلغاء الترخيص باكتساب       إ
 اعتبار الشخص الذي اكتـسب      إلىجنسية أجنبية يؤدي    

 هذا الترخيص كأنه لم يفقـد       إلىنسية أجنبية بالاستناد    ج
وبالتالي فإن آثار هذا الإلغاء لا تنعكس       . اللبنانيةجنسيته  

نونية التي يكون صاحب العلاقة قد قام       على الأعمال القا  
  .بها بوصفه أجنبياً

  بناء عليه،

نـصب علـى وضـع      حيث إن الاستدعاء الحاضر ي    
 حسين وطفا من الـسيدة شـادية   إشارة زواج السيد علي 

 وقيـد   ٢٠/٣/١٩٨٠محمد خليل باعتبارهما زوجين منذ      
وائل ومايا وماهر علي وطفا على خانـة والـدهم فـي            

وفـق بيانـات    / ٢٣/ن بعـال رقـم      سجلات نفوس عي  
  ومندرجات الوثائق الملغاة وإبلاغ ذلك ممن يلزم؛

وحيث إنه توطئة للبت بالاستدعاء، يقتضي عـرض        
خلاصة معطيات الملف الواقعية الثابتـة فـي الملـف          

  :والمنتجة في هذا الصدد، وفق التالي
 ٩/٣/١٩٤٥ولادة السيد علي حسين وطفا بتاريخ       ) ١

/ ٢٣/ نفـوس عـين بعـال رقـم          وتسجيله في سجلات  
  ؛١٠٤١/١٩٥٤بالواقعة رقم 

ــم   ) ٢ ــوم رق ــدور المرس ــاريخ / ٤٣١/ص ت
 بالترخيص للسيد علـي حـسين وطفـا         ١٩/٩/١٩٧٧

  باكتساب الجنسية النيجيرية بناء على طلبه؛
زواج السيد علي حسن وطفا من الـسيدة شـادية        ) ٣

 وتسجيل هذا الزواج على     ٢٠/٣/١٩٨٠  في محمد خليل 
  ؛١٤٣/١٩٨٢زوج بالواقعة رقم خانة ال
وائل : ولادة ثلاثة مواليد للزوجين المذكورين هم     ) ٤

 ومـاهر   ٧/١١/١٩٨٤ د ومايا موالي  ١/١/١٩٨٢مواليد  
  على خانة والدهم؛ وتسجيلهم ١٧/١١/١٩٨٦مواليد 
بناء لطلب السيد علي حـسين وطفـا، صـدور          ) ٥

 الذي الغـى    ٥/٥/٢٠٠٨تاريخ  / ١٣٤٧/سوم رقم   مرال
  ؛٤٣١/١٩٧٧ رقم المرسوم



  ٣٤٣  الإجتهاد

 ٢٢/٥/٢٠٠٨ تاريخ   ٨٥٩/١ رقم   القرارصدور  ) ٦
عن وزير الداخلية والبلديات بإلغاء وثيقـة زواج علـي          
وطفا وشادية خليل وشطب القيود الناجمـة عنهـا فـي           
سجلات المقيمين، وإلغاء وثائق ولادة كل من وائل ومايا         
وماهر وشطب القيود الناجمة عنها في السجل، وإعـادة         

 الحـال الـذي     إلىدية خليل في سجلات الباشورة      قيد شا 
كان عليه قبل تنفيذ الزواج، وذلك بسبب تنفيـذ الـزواج         
والولادات بتاريخ لاحق لتاريخ وضع إشارة التـرخيص        
على قيد علي حسين وطفا، وقد ارتكـز القـرار علـى            

  ؛٦/٩/١٩٤٤تاريخ / ١٨٢٢/المرسوم رقم 
/ ٨٨٣٧/من المرسوم رقـم     / ٢١/وحيث إن المادة    

 وإن اجازت في الفقـرة المـضافة        ١٥/١/١٩٣٢تاريخ  
 لرئيس  ٦/٩/١٩٤٤تاريخ  / ١٨٢٢/اليها بالمرسوم رقم    

دوائر النفوس ان يشطب القيود المدرجة بغير حق بعـد          
إجراء التحقيق وأخذ موافقة وزير الداخلية، إلا أنها ابقت         
المحاكم المدنية صالحة للنظر بتابعية الشخص المشطوب       

  رياً؛قيده إدا
وحيث إن المحكمة المدنية الصالحة هـي المحكمـة         
المختصة بحسب ما تكون الدعوى هي دعـوى نفـوس          

 دعوى جنـسية    أوفيكون القاضي المنفرد هو المختص،      
  فينعقد الاختصاص للغرفة الابتدائية؛

وحيث إن معيار التفريق بين دعوى الجنسية ودعوى        
 نـزاع   النفوس هو أنه في الدعوى الأولى يكون هنـاك        

على الجنسية فتبت المحكمة به، بينما لا يكـون هنـاك           
نزاع عليها في دعوى النفوس إنما تتثبت المحكمة فقـط          

   والده الثابتة جنسيته؛إلىمن مدى صحة نسبة المولود 
ية الوالد السيد علـي     وحيث إنه لا خلاف حول جنس     

ة فيكون طلب تسجيل زواجـه وقيـد أولاده         ينوطفا اللبنا 
إطار دعـاوى النفـوس الخاضـعة بـدورها       داخلاً في   

لاختصاص القاضي المنفرد، الأمر الذي يستوجب حفظ       
  اختصاص هذه المحكمة؛

وحيث إنه من البين أن مجلس الوزراء عندما ألغـى          
مرسوم الترخيص للسيد علي وطفا باكتـساب الجنـسية         

 رأي مجلس شورى الدولـة      إلىالنيجيرية استند في متنه     
  ؛١٧/٣/١٩٨٠تاريخ / ٢٨/رقم 

وحيث إنه جاء في متن وحيثيات الرأي المـذكور أن         
ممارسة الحكومة حقها بإلغاء الترخيص باكتساب جنسية       

 اعتبار الشخص الذي اكتسب جنـسية       إلىأجنبية يؤدي   
 هذا الترخيص كأنه لم يفقد جنـسيته        إلىأجنبية بالاستناد   

اللبنانية، وبالتالي فإن آثار الإلغـاء لا تـنعكس علـى           
مال القانونية التي يكون صاحب العلاقة قد قام بهـا          الأع

  بوصفه أجنبياً؛

 وفـي ضـوء     سيساً على ما تقدم بيانه،    أوحيث إنه ت  
إلغاء الترخيص باكتساب السيد علـي وطفـا الجنـسية          
النيجيرية، يقتضي اعتباره كأنه لم يفقد الجنسية اللبنانية،        

 التي  وتكون بالتالي جميع الأعمال والتصرفات القانونية     
قام بها قبل إلغاء الترخيص صحيحة وقائمـة ويقتـضي          
الاعتداد بها واعتبارها منتجة لكامل مفاعيلها القانونيـة،        

  ومن ضمن هذه الأعمال تسجيل زواجه وقيد أولاده؛
وحيث إنه يتوجب ترتيباً على ما سبق سوقه، إعـادة          

 ما كانت عليه قبل صدور قرار وزير الداخلية         إلىالحال  
، وبالتـالي   ٢٢/٥/٢٠٠٨ تاريخ   ٨٥٩/١ات رقم   والبلدي

وضع إشارة زواج السيد علي حسين وطفا من الـسيدة          
 ونقـل   ٢٠/٣/١٩٨٠شادية محمد خليل الحاصل بتاريخ      

 إلـى / ٦٩٧/قيد الزوجة من سجلات الباشـورة رقـم         
  ؛/٢٣/سجلات الزوج في عين بعال رقم 

وحيث إنه يقتضي ايضاً قيد كل من وائـل مواليـد           
 وماهر مواليـد    ٧/١١/١٩٨٤ ومايا مواليد    ١/١/١٩٨٢

 وتسجيلهم على خانة والدهم في سجلات       ١٧/١١/١٩٨٦
  ؛/٢٣/عين بعال رقم 

  لذلك،
  :يقرر
   هذه المحكمة؛اصحفظ اختص: اولاً
 ما كانت عليه قبـل صـدور        إلىإعادة الحال   : ثانياً

 تـاريخ   ٨٥٩/١قرار وزير الداخلية والبلـديات رقـم        
  ؛٢٢/٥/٢٠٠٨

ضع اشارة زواج السيد علي حسين وطفا من        و: ثالثاً
 ٢٠/٣/١٩٨٠السيدة شادية محمد خليل الحاصل بتاريخ       

على خانة الزوج في سجلات نفوس قضاء صور، محل         
، ونقل قيـد الزوجـة مـن        /٢٣/عين بعال   : ورقم القيد 

 سجلات الزوج فـي     إلى/ ٦٩٧/سجلات الباشورة رقم    
  ؛/٢٣/عين بعال رقم 

يـا  ا وم ١/١/١٩٨٢ئل مواليـد    قيد كل من وا   : رابعاً
 ـ   ٧/١١/١٩٨٤مواليد    ١٧/١١/١٩٨٦ د ومـاهر موالي

 رقـم   الوتسجيلهم على خانة والدهم في سجلات عين بع       
  ؛/٢٣/

بإبلاغ هذا القرار ممن يلزم، وبإبقاء النفقات       : خامساً
  على عاتق من عجلها؛

    



  العـدل  ٣٤٤

  جب جنينالقاضي المنفرد المدني في 

  الماليةدعاوى الالناظر في 

  ايلي جبران  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ١٠/٥/٢٠٠٥ تاريخ ٢٥رقم : القرار

  .أ. المهندس ح/ تركي ابو زعني
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لا يتحقق موجب الكاسب تجاه المكتسب منـه إلا اذا          
شـر ام غيـر     حصل الكاسب المزعوم على كـسب مبا      

مباشر، مادي ام أدبي، وإذا خسر المكتسب منه مقابـل          
 خدمة قام بها،    أو مال تفرغ عنه     أوهذا الكسب في ملك     

وإذا كان الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين عن        
سبب قانوني يرتكزان عليه، وما لم يكن للمكتسب منـه،          
كيما ينال مطلوبه، سوى حق المـداعاة المبنـي علـى           

 إلـى وهذا الحق له صفة ثانوية بالنسبة       . ل الكسب حصو
  .سائر الوسائل القانونية
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  ،بناء عليه

ن كان قد   أ أن المدعي المدعى عليه مقابلة، بعد        حيث
طلب في استحضاره إلزام المدعى عليه المدعي مقابلـة         

، كـون المبلـغ   .أ. د٢٧٢٨٦قـدره   وبأن يدفع له مبلغاً     

المذكور استلمه منه ولم يبرره بمستندات صحيحة مـع         
 تـاريخ أخطائه الهندسية، عـاد وطلـب فـي لائحتـه           

 المدعي مقابلة بأن يدفع     عليه  إلزام المدعى  ٥/٤/٢٠٠٥
مع الفائدة القانونيـة مـن      . أ. د ٢٢١٢٥له مبلغاً وقدره    

تاريخ الإنذار حتى تاريخ الـدفع الفعلـي لاسـيما وان           
المبالغ المقبوضة من المدعى عليه هـي كـسب غيـر           

ضافة إ؛  .ع. م ١٤٢ و ١٤١مشروع سنداً لأحكام المادتين     
  . العطل والضررإلى

ه المدعي مقابلـة يـدلي بـأن    وحيث أن المدعى علي 
شروط الكسب غير المشروع غير متوفرة في الـدعوى         
الراهنة لاسيما وانه تربطه بالمدعي المدعى عليه مقابلة        
اتفاقية وعقد تكليف يجيزان له القيام بالأعمال اللازمـة         

 ٥٩٣لإنشاء البناء المنوي اقامته على العقار ذي الـرقم          
نه تكبد مبـالغ تفـوق      من منطقة جب جنين العقارية، وا     

المبالغ التي قبضها من المدعي المـدعى عليـه مقابلـة        
 ٩٩٦٠٠ مبلـغ    إلـى وقد وصلت   . أ. د ٦٨٨٠٠والبالغة  

فلا يكون ثمة كسب غير مشروع، علمـاً بأنـه لا           . أ.د
توجد خسارة لاحقة بالمدعي المدعى عليه مقابلـة، وان         
العقد الذي يربطه بالمدعي المدعى عليه مقابلـة يـشكل          
سبباً للكسب، وان هذا الاخير يحـول دون إقامـة هـذه           
الدعوى لأن دعوى الكسب غيـر المـشروع لا يمكـن           
اللجوء اليها ما لم يكن هناك وسيلة أخرى يمكن الاستناد          
اليها للمطالبة بالتعويض، طالباً في ادعائه المقابل بـأن         
يدفع له المدعي المدعى عليـه مقابلـة مبلغـاً وقـدره            

كعطـل  . أ. د ١٠٠٠٠ مبلـغ    إلىافة  ضإ. أ. د ٣٢٤٤٠
  .وضرر

إن موجـب   .: "ع.  م ١٤١وحيث انه سـنداً للمـادة       
ب منه لا يتحقق على هـذا الـشكل         سالكاسب تجاه المكت  

  :وبناء على هذا الأصل إلا إذا توافرت الشروط الآتية
 أن يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب         -١

 أو ماديـاً    سواء أكان هذا الكسب مباشراً ام غير مباشر،       
  .ادبياً

 أن يكون المكتسب منه قد خـسر مقابـل هـذا            -٢
  . خدمة قام بهاأو مال تفرغ عنه أوالكسب في ملك 

خـسارة المقابلـة    ال أن يكون الكسب المتحقـق و      -٣
  .مجردين عن سبب قانوني يرتكزان عليه

 أن لا يكون للمكتسب منه، كي ينـال مطلوبـه،           -٤
ل الكسب، وهـذا    سوى حق المداعاة المبني على حصو     

  . سائر الوسائل القانونيةإلىالحق له صفة ثانوية بالنسبة 
يجب ان تكـون  . ع.  م١٤١وحيث أن شروط المادة   

مكن القـول بإمكانيـة لجـوء       يمتحققة بمجموعها حتى    



  ٣٤٥  الإجتهاد

وى الكسب غير المشروع لمطالبة      دع إلىالمكتسب منه   
  سب بالكسب غير المشروع،اكال

لف، من ان ثمة عقـد      وحيث انه ثابت من أوراق الم     
المدعى عليه مقابلـة     موقع ما بين المدعي      تكليف خطي 

والمدعى عليه المدعي مقابلة، وهو عبارة عن نمـوذج         
معد مسبقاً من نقابة المهندسين في لبنان، مسجل اصولاً         

، يخـول   ٨/٦/٢٠٠٠ تاريخ   ٥٥١٧في النقابة تحت رقم     
زمـة  المدعى عليه المدعي مقابلة القيام بالأعمـال اللا        
 ٢٣٥٦لمشروع البناء المنوي اقامته على العقـار رقـم        

  جب جنين،/ ٥٩٣المفرز عن العقار 
وحيث انه لا عبرة لما يدلي به المدعي المدعى عليه          
مقابلة من الأعمال السابقة للتكليف والعقد المـشار اليـه        

 عقد، لاسيما وانه ثابـت مـن        أي إلىأعلاه، لا ترتكز    
 المدعى عليه مقابلة كان قد      أوراق الملف من أن المدعي    

نظم له وكالة عند الكاتب العدل في جب جنين الاسـتاذ           
 تجيز له تسجيل عقـد      ٥٧٠٣/٩٨رياض الخطيب برقم    

جب جنـين مـع حـق إجـراء         /٥٩٣البيع للعقار رقم    
معاملات الفرز والـضم والحـصول علـى الخـرائط          

  ورخص البناء وقيد الإنشاءات،
ا أشير اليه اعلاه،    وحيث انه من الثابت، في ضوء م      

من ان العلاقة التعاقدية الناشئة بين فريقي النزاع هـي          
سبب دفع المبالغ من المدعي المـدعى عليـه مقابلـة،           

 فإن معرفة وتحديد ما إذا كانت المبالغ المدفوعة         وبالتالي
 أوتمثل مبالغ يقتضي دفعها في ضوء تنفيذ بنود العقـد           

عليه المدعي مقابلة   أنها تشكل مبالغ تفوق أتعاب المدعى       
 التي يقتضي تحديدها تبعـاً للنـزاع        أوالمحددة في العقد    

عليها من قبل المحكمة فـي ضـوء عقـدي المقاولـة            
والوكالة، لاسيما وان فريقي النزاع ينازعان في مـدى         
الأعمال الواجب القيام بها والنسبة الواجـب اعتمادهـا         

 لذلك؛  ساسها والمرتكز القانوني  ألاحتساب الاتعاب على    
مما يقتضي معه إجراء محاسبة بين فريقي النزاع فـي          

 حتى تحديد الأتعاب العائدة     أوضوء العقد الذي يربطهما     
 بنود العقد، مما    إلىللمدعى عليه المدعي مقابلة بالاستناد      

يجعل من شروط دعوى الكسب غير المـشروع غيـر          
متوفرة قانوناً في الدعوى الراهنة، في ضـوء ارتبـاط          

   اعلاه،اليهاالنزاع بالعلاقة التعاقدية المشار فريقي 
اذا اجري عقد مساقاة على ارض فلا يحـق لـه ان            "

يطالب المالك بما أجرى فيها من تحسينات عن طريـق          
 إذا كـان    الردب غير المشروع، لأنه يمتنع      سدعوى الك 

سبب الإثراء غير المشروع هو العقد، إذ يمكن للمـدعي        
طرق القانونية التي يبررها تنفيذ     المطالبة بالتحسينات بال  

  ".الاتفاق

محكمة استئناف بيروت المدنية، الغرفة الاولى، قرار       
. ، ص ١٨. ، حاتم، ج  ١٧/١١/١٩٥٣ تاريخ   ١٣٧٩رقم  
٥٥.  

"Si l'appauvri peut intenter une action fondée 
sur un contrat, un délit, un paiement indû, une 
gestion d'affaire, ou un droit réel, il n'est pas 
douteux que le principe de subsidiarité conduit à 
rejeter l'action de in rem verso: l'appauvri n'a qu'à 
recourir à l'action normale mise à sa disposition. Il 
en est ainsi même dans les cas où l'exercice de 
l'action de in rem verso lui procurait un avantage 
plus grand; car lui permettre alors d'intenter cette 
action serait tourner les règles de l'action 
normalement compétente". 

H. et J. Mazeaud, «Leçons de droit civil», T. II, 
5ème éd., no 707, p. 738. 

 الـدعوى   رديقتضي  وحيث انه تأسيساً على ما تقدم       
 غير المـشروع فـي      الراهنة لعدم توفر شروط الكسب    

 الادعـاء   رد إلى، اضافة   .ع. م ١٤١ضوء احكام المادة    
المقابل شكلاً لعدم توفر شـرط الـتلازم سـنداً للمـادة            

  .م.م.أ/٣١/
وحيث انه بالنتيجة التي وصلت اليها المحكمة لم يعد         

ا لكونها لقيت   من داع لبحث سائر الاسباب والمطالب، إم      
 لعـدم   أورداً ضمنياً في ما سبق وتم عرضـه اعـلاه           

  .الفائدة

  لذلك،
  :نحكم
برد الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الكـسب        : اولاً

  .غير المشروع
  .برد الادعاء المقابل شكلاً: ثانياً
  . مخالفأوبرد كل طلب زائد : ثالثاً

  .بتضمين المدعي النفقات كافة: رابعاً

    



  العـدل  ٣٤٦

  ائرة التنفيذ في بيروترئيس د

  سامر غانم  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ٩/٣/٢٠٠٧ تاريخ ١٧٣رقم : القرار

  سلطان الكعكي ورفاقه/ صونيا ولينا ابراهيم
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  بناء عليه،

، ومن نحوٍ اول، تدلي الجهة المعترضة ببطلان        حيث
 لعلّـة التزويـر     ١٧٠١/٢٠٠٦المعاملة التنفيذية رقـم     

الحاصل في الوكالة المنظمة من الجهة المنفذة للوكيـل         
بسبب فقدان اهلية احد عـدادها      . ح. القانوني الاستاذ ك  

رعي  طالبةً تعيين طبيب ش    الآنسة فرح ابراهيم الكعكي،   
  للتأكد من ادلائها،

 مـا تثيـره     ردوحيث تطلب الجهة المعترض عليها      
  الجهة المعترضة لعدم الصحة ولعدم القانونية،

 صورة سند التوكيل المطعون فيه      إلىوحيث بالعودة   
 المرفقـة   ١/٩/٢٠٠٦ تـاريخ    ٧٦٣٦/٢٠٠٦ الرقم   ذي

بطلب التنفيذ، يظهر بكل وضوح انه موقّع مـن الـسيد           
م الكعكي بصفته الشخصية وبوكالته عـن       سلطان ابراهي 

فاتن وفرح وامير ابراهيم الكعكي وعن ناهد محمد خير         
عضاضه بموجب اربع وكالات اطّلـع عليهـا الكاتـب          

 تـاريخ   ٨٤٥٠/٩٦العدل، كما ان الوكالة ذات الـرقم        
 السيد  إلى الكعكي   ح المعطاة من الآنسة فر    ٢٧/٤/١٩٩٦

تب العدل، فضلاً   سلطان الكعكي محفوظة لدى دائرة الكا     
 هذه الاخيرة المرفقة صورة عنهـا       إلىعن انه بالرجوع    

 يتبين انها منظّمة اصولاً     ٢٧/١٠/٢٠٠٦باللائحة تاريخ   
  وفقاً للاحكام القانونية التي ترعى تنظيمها،

وحيث تبعاً لما تقدم، وفي ضـوء انتفـاء الاثبـات           
الاصولي لعكس ما استثبته الكاتب العدل، تكون ادلاءات        

جهة المعترضة لناحية فقدان اهلية فرح الكعكي غيـر         ال
 طلب تعيـين    ردجدية، ويقتضي اهمالها وردها، ومعها      

  طبيب شرعي لهذه الغاية،
وحيث، ومن نحوٍ ثانٍ، تدلي الجهة المعترضة بصحة        

 – الـسند التنفيـذي      –وبثبات وباستمرارية عقد الايجار     
  وتطلب بالتالي اعتباره ممدداً لصالحها،

 ادلاءات  رد تطلب الجهة المعتـرض عليهـا        وحيث
الجهة المعترضة لهذه الناحية مدليةً بعدم اختصاص هذه        

  المحكمة للفصل بالطلبات اعلاه،
يخـتص  . م.م.أ/٨٢٩وحيث انه عملاً بأحكام المادة      

التنفيذ باصدار القرارات والاوامر المتعلقـة      رئيس دائرة   
سـاس  بالتنفيذ كما يختص دون غيـره بالفـصل فـي ا          

المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ، وله ان يقرر، وفـق         
الاصول المتبعة في القضايا المـستعجلة وقـف التنفيـذ         
وتكليف مقدم المشكلة غير المتعلقة بالاجراءات مراجعة       

  ...لهها ضوع ضمن مهلة يحددومحكمة الم
 المـشكلة   أووحيث ان المشكلة التنفيذية هي العقبـة        

التنفيذ، ومن شأنها ان تؤثر فيهـا       التي تعترض معاملة    
 ابطـال احـد     أو ابطالهـا    أوتأثيراً يوجب وقف سيرها     

 أوالمـشكلة الـشكلية     : اجراءاتها، وهي على نـوعين    
الاجرائية الناشئة عن خلـل فـي اجـراءات التنفيـذ،           
والمشكلة الموضوعية وهي الناشئة عن سـبب متـصل         

  بأساس الحق المبني عليه التنفيذ،



  ٣٤٧  الإجتهاد

 ـ   وحيث على هدى   مطلـب الجهـة     يضح ما تقدم ي 
المعترضة لهذه الناحية خارجاً عن اختـصاص رئـيس         

  دائرة التنفيذ، ويكون بالتالي مردوداً،
وحيث، ومن نحوٍ ثالث، تطلب الجهـة المعترضـة         
ابطال المعاملة التنفيذية المطعون بها بسبب موضـوعها        
المتمثل بتحصيل قيمة غرامة اكراهية عقدية، وهي تدلي        

تصاص دائرة التنفيذ لناحيـة احتـسابها والبـت         بعدم اخ 
  بصحتها،

 مـا تثيـره     ردوحيث تطلب الجهة المعترض عليها      
الجهة المعترضة وهي تدلي بأن السند التنفيذي موضوع        

 هو عقـد ايجـار      ١٧٠١/٢٠٠٦المعاملة التنفيذية رقم    
يشتمل على تعهدات صادرة عن الجهة المنفـذ عليهـا،          

 أولكل دائن بحق شخصي     . م.م.أ/٨٤٧وانه سنداً للمادة    
 أورسـمي    تعهد مثبـت بـسند       أوعيني ناشئ عن عقد     

عادي ان يطلب تنفيذه مباشرة بواسـطة دائـرة التنفيـذ           
  المختصة،

 ملف المعاملة التنفيذية المضموم،     إلىوحيث بالعودة   
 طلب التنفيذ، يتضح ان الجهة المنفذة تطالب        إلىلا سيما   

تحـصيلاً لـدينها    . أ.د/٤٩٠٠/الجهة المنفذ عليها بمبلغ     
الناتج عن احتسابها الشخصي، وعـن التـصفية غيـر          

عمـالاً للبنـد    إيومـاً،   / ٩٨/الاصولية، لغرامة تأخير    
السادس من عقد الايجار الجاري تنفيذه، علماً بأن الحجز         

لقي تحصيلاً للمبلغ المذكور، وذلـك بنـاء        أالتنفيذي قد   
  لطلب الجهة المنفذة،

   الـراهن موضـوع الاعتـراض      المسألة    أن وحيث
هي معرفة اذا ما كان السند التنفيذي يستجمع الـشروط          
  المفروضة قانونـاً كيمـا يكـون الاجـراء القاضـي           
بوجوب تنفيذ هذا السند في محله القانوني، وهي مـسألة          

   بالسند التنفيذي بحد ذاتـه بـل بـالاجراء          لا تتعلّق اذاً  
 اختـصاص   الذي قضى بالتنفيذ، وان الفصل بها هو من       

المـذكورة  . م.م.أ/٨٢٦رئيس دائرة التنفيذ وفقاً للمـادة       
  اعلاه،
 – ٨/٤/١٩٩٥يراجع بهذا الخصوص تمييز مـدني   (

  .)٨٠: ٤ ج –كساندر 
وحيث ان السند التنفيذي الذي يصح التنفيذ الجبـري         

الشروط : بمقتضاه ينبغي ان يستجمع نوعين من الشروط      
 الاخيرة تنبثـق    الشكلية والشروط الموضوعية، وان هذه    

عن الحق المثبت فيه الذي يتعين ان يكون محقق الوجود          
ومستحق الاداء ومعين المقدار، ويعتبـر الـدين معـين          
المقدار متى تحددت ماهيته وقدره بحيث يتسنى للـدائن         

  ان يعرف الحد الذي يجب ان يقف عنده،

وحيث من المستقر فقهاً واجتهاداً انه مـن الاسـناد          
لتي لا تصلح اساساً للتنفيذ، بسبب عدم تعيـين         والديون ا 

صادر بغرامة اكراهيـة لاجـل حمـل        الالمقدار، الحكم   
المدين على تنفيذ موجبه، وذلك قبل تصفيتها مـن قبـل           
المحكمة المختصة وفقاً للقواعـد المقـررة، فالغرامـة         
الاكراهية، اياً كان مـصدرها، لا تقبـل التنفيـذ الا اذا            

  هائي، تعويض نإلىحولت 
 موسـوعة   –يراجع بهذا الخصوص، الـسنهوري      (

 قـوانين   –، سرياني وغانم    ٨٦٦ ص   –القانون المدني   
، ٦ رقم   – ١١٨ ص   – ٨٣٥ مادة   – جزء اول    –التنفيذ  

 جزء  – موسوعة اصول المحاكمات المدنية      –ادوار عيد   
  .)١٤ ص – ٢٣

وحيث ان رئيس دائرة التنفيذ يتقيد بالمبـادئ الآنفـة          
دون ان يكون له الحق بتصفية الغرامـة        الذكر وحسب   

الناجمة عن تأخّر المدين بالقيام بالموجب الملقـى علـى      
  عاتقه،

 كل ما تقـدم يقتـضي ابطـال         إلىوحيث بالاستناد   
الانذار الاجرائي، جزئياً، فقط لناحية المبلغ المطالب به         

، ١٧٠١/٢٠٠٦في معرض المعاملـة التنفيذيـة رقـم         
لاحقة والمبنيـة فقـط علـى       وابطال كافة الاجراءات ال   

  أ، دون غيرها من اجراءات،.د/٤٩٠٠/المطالبة بمبلغ 
 سـائر   رد النتيجة اعلاه، ينبغي     إلىوحيث بالوصول   

 المخالفة اما لكونها قد لقيت      أوالاسباب والمطالب الزائدة    
الضمني، اما لعدم الجدوى،الرد   

  لذلك،
  :يقرر
فقـط بالنـسبة    ابطال الانذار التنفيذي، جزئياً،     : اولاً
موضوع المعاملـة التنفيذيـة رقـم       . أ.د/٤٩٠٠/لمبلغ  
 وابطال الاجراءات اللاحقة له والمبنيـة       ١٧٠١/٢٠٠٦

  .على المطالبة بالمبلغ المذكور فقط
  . الاعتراض بجوانبه المتبقيةرد: ثانياً
  . خالفأو كل ما زاد رد: ثالثاً

ــاً ــم : رابع ــة رق ــة التنفيذي ــف المعامل اعــادة مل
  . مرجعه في القلمإلى ١٧٠١/٢٠٠٦

تضمين فريقي الاعتراض، مناصفةً، النفقات     : خامساً
  .كافة

    



  العـدل  ٣٤٨

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت

  وسيم الحجار الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ١٨/٦/٢٠٠٨ تاريخ ٢٨٠رقم : القرار

  سابين مظلوم/ جورج موسى
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ان قرار محكمة الاستئناف بالترخيص بالقاء الحجز،       
والذي هو قرار رجائي، بعد قبولها الاستئناف المقدم من         

 طلب الحجـز الاحتيـاطي      ردز طعناً بقرار    قبل الحاج 
الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ، يكون قابلاً للاعتراض        

 ٦٠١من قبل الغير المتضرر منه وفقاً لأحكـام المـادة           
، وعلى ذلك يجوز للمحجوز عليـه ان يعتـرض          .م.م.أ

على قرار الحجز المنوه عنه امام محكمة الاستئناف التي         
رئاسة هذه الدائرة غير مختصة     اصدرته، وبالتالي تكون    

  .نوعياً للنظر بالاعتراض المقدم امامها

  بناء عليه،

 إن المعترض يطلب الرجوع عن قرار الحجـز     حيث
، لكون دعوى اثبات الدين المقدمة مـن        عليهالمعترض  
 امام محكمة الاساس هي خارج المهلـة        عليهاالمعترض  

عدم وعقود، ول  موجبات   ٦٦٨المنصوص عنها في المادة     
رجحية الدين ولعدم ثبوته وإلا لثبوت حسم المعتـرض         أ

دولار اميركي من المبلغ الاجمالي     / ٩,٣٩٠/عليها لمبلغ   
  المتوجب لصالح المعترض عن الاعمال المنفذة؛
.  م ٦٦٨حيث إن المعترض عليها تـدلي ان المـادة          

المدلى بها لا تنطبق على القضية الراهنـة لكـون          . وع
عترض هو عقد مقاولة يخضع للتقادم      العقد المبرم مع الم   

دولار / ٩,٣٩٠/العشري؛ وأن المبلغ المحـسوم بقيمـة        

اميركي هو جزاء التأخير فـي التنفيـذ لغايـة تـاريخ            
عمال، وهذا الحـسم    إنفاذ بعض الأ   وعدم   ١٧/٦/٢٠٠٥
بالتوافق مع المعترض وانفاذاً للمادة التاسعة من العقد         تم 

  المبرم؛
 الاسباب المثـارة    إلىتطرق  حيث انه يقتضي، قبل ال    

من قبل الطرفين، بحث مـسألة الاختـصاص النـوعي          
لرئاسة هذه الدائرة للنظر في هذا الاعتـراض، والتـي          
يعود لرئاسة هذه الدائرة اثارتها من تلقاء نفـسها سـنداً           

  منها؛) ٣(فقرة . م.م. أ٥٣للمادة 
حيث يتبين ان رئاسة هذه الدائرة قد قررت بتـاريخ          

١١/٣/٢٠٠٨ م      ردطلب الحجز الاحتياطي الراهن المقد 
رجحية أمن قبل المعترض عليها بوجه المعترض، لعدم        

الدين، ولعدم ثبوت مسؤولية المعترض عن الاضـرار،        
 ٥/٤/٢٠٠٧ولكون حكم قاضي الامور المستعجلة تاريخ       

 طلب الزام المعترض بالاصلاحات، ولعدم مراعاة       ردقد  
 عنها فـي المـادتين      المعترض عليها للمهل المنصوص   

، ولكون المعترض عليها تدلي هي      .وع.  م ٤٤٦ و ٦٦٨
) ١(ة  حنفسها في متن استحضار دعوى اثبات الدين صف       

بكون الشقة بحاجة لتجديد واصلاحات، ولعـدم امكانيـة      
التمييز بين الاضرار القديمة والاضرار المـدلى انهـا         

  مسببة بفعل المعترض؛
لراهنة قد استأنفت    ا عليهاوحيث يتبين ان المعترض     

 المنـوه   ١١/٣/٢٠٠٨قرار رئاسة هذه الدائرة تـاريخ       
عنه، وقد قررت جانب محكمة الاستئناف فـي بيـروت          

 ٣١/٣/٢٠٠٨ تاريخ   ٤٨٨/٢٠٠٨بموجب قرارها رقم    
قبول الاستئناف شـكلاً وموضـوعاً، وفـسخ القـرار          
المستأنف، والترخيص مجدداً بالقاء الحجز الاحتيـاطي       

 قرنـة   ٢٢١٥ض في العقـار رقـم       على حصة المعتر  
 المقـدر بمبلـغ     عليهـا شهوان ضمانةً لدين المعترض     

دولار اميركي واللواحـق المقـدرة بمبلـغ        / ١٠,٠٠٠/
  دولار اميركي، وابلاغ ذلك ممن يلزم؛/ ١,٠٠٠/

تـنص  . م.م.أ ٨٦٨من المـادة    ) ٢(حيث ان الفقرة    
على انه يكون القرار القاضي بـرفض طلـب الحجـز           

ابلاً للاستئناف في المهلة ووفـق الاصـول        الاحتياطي ق 
المختصة بالاوامر على العرائض؛ أما القرار القاضـي        
بإلقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين، فإنه يقبل الطعـن         

يخ رامام القاضي الذي اصدره في مهلة خمسة ايام من تا         
تبليغه، وينظر في الطعن وفق الاصـول المتبعـة فـي           

  القضايا المستعجلة؛
المحال اليها تنص علـى    . م.م. أ ٦٠١ إن المادة    حيث

انه يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي ان         



  ٣٤٩  الإجتهاد

يعترض عليه في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه هذا          
 أو امام القاضـي      اجراء من اجراءات تنفيذه،    أوالقرار  

  ... منهماأيالمحكمة الصادر عن 
خيص بالقـاء   حيث ان قرار محكمة الاستئناف بالتر     

الحجز، والذي هو قرار رجائي، بعد قبولها الاسـتئناف         
 طلـب الحجـز     ردالمقدم من قبل الحاجز طعناً بقـرار        

الاحتياطي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ، يكون قـابلاً         
للاعتراض من قبل الغير المتضرر منه وفقـاً لأحكـام          

؛ وعلى ذلك يجوز للمحجوز عليه ان       .م.م. أ ٦٠١المادة  
يعترض على قرار الحجز المنوه عنـه امـام محكمـة           

 تـاريخ الاستئناف التي اصدرته في خلال ثمانية ايام من   
 اجراء من اجـراءات تنفيـذه،       أي أو القرارتبليغه هذا   

 تعديله، ويوجه الاعتـراض     أو القرارطالباً الرجوع عن    
ضد المستفيد من القرار، ويفصل فيـه وفـق الاصـول       

  :المستعجلة؛ يراجعالمتبعة في القضايا 
ادوار عيـد، موســوعة اصــول المحاكمــات  .  د-

  ؛١٢٥، ص ٢٠٠٠، ٢٢والاثبات والتنفيذ، الجزء 
 القاضي غالب غانم، القاضي كبريـال سـرياني،         -

قوانين التنفيذ في لبنان، الجزء الاول، دار المنـشورات         
، ص ٢٠٠٠الحقوقية، مطبعة صادر، الطبعـة الثانيـة،     

  ؛٣٥٥
 ما تقـدم، القـول ان       إلى، بالاستناد   حيث انه يقتضي  

رئاسة هذه الدائرة غير مختـصة للنظـر بـالاعتراض          
 الاعتراض الـراهن لعـدم      ردالراهن، ويقتضي بالتالي    

  الاختصاص النوعي؛
حيث انه بعد النتيجة التي تم التوصل اليها، لم يعـد           
من جدوى من بحث الاسباب المثارة، ويقتضي بالتـالي         

المخالفـة،   أووالمطالـب الزائـدة      جميع الاسـباب     رد 
 طلب العطل والضرر لانتفاء ما يبرر       ردويقتضي ايضاً   

  الحكم به؛

  لهذه الاسباب،
  :يقرر
   الاعتراض الراهن لعدم الاختصاص؛رد: اولاً
   طلب العطل والضرر؛رد: ثانياً
 أو جميـع الاسـباب والمطالـب الزائـدة          رد: ثالثاً

  المخالفة؛
  رض الرسوم والنفقات كافة؛تضمين المعت: رابعاً

 إلىاعادة ملف الحجز الاحتياطي المضموم      : خامساً
  مرجعه؛

    

  صوررئيس دائرة التنفيذ في 

  فيصل مكي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٤/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٩٣رقم : القرار

  بديع الشيخ/ بتول مغنية ورفاقها
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  بناء عليه،

 ان المعترضين يطلبون الرجوع عـن القـرار         حيث
 تـسليم   إلـى  والمنتهـي    ٣/٦/٢٠٠٨الصادر بتـاريخ    



  العـدل  ٣٥٠

 القـرار  الصورة الصالحة للتنفيذ عن      المعترض بوجهه 
 إلى والزامه باعادتها    ٢٤/٢/١٩٧١ تاريخ   ٧٠/٧١رقم  
 ان هـذه    إلـى المعاملة التنفيذية، مستندين في ذلك      ملف  

 أيالمعاملة التنفيذية رقّنت ولم يعد من الجـائز اتخـاذ           
قرار بشأنها، كما أن المعترض بوجهه هو من التابعيـة          

تملك عقارات في لبنـان، ولـم       الفلسطينية ولا يجوز له     
  يتبين إذا ما زال على قيد الحياة؛

وحيث إن المعترض بوجهه يطلب، من نحـوٍ أول،         
الاعتراض لأنه جاء مبهماً وغير واضـح المعـالم          رد 

لجهة التناقض بين العنوان والمطالب بما يخالف احكـام         
  اصول مدنية؛/ ٤٤٥/المادة 

المطالب فـي   أوجبت إيراد   / ٤٤٥/وحيث إن المادة    
  ختام الاستحضار بصورة واضحة ومفصلة؛

  وحيث إن مطالب المعترضـين جـاءت واضـحة          
في ختام اعتراضها ما يمكّن من البت بها، الأمر الـذي           
يجعل من أقوال المعترض عليه لهذه الجهـة مـستوجبة         

؛الرد  
 ردوحيث إن المعترض بوجهه يطلب، من نحوٍ ثانٍ،         

 في الطعن بالإجراءات    الاعتراض لأن حق المعترضين   
/ ٩٨٣/اللاحقة لانبرام دفتر الشروط سقط سنداً للمـادة         

  اصول مدنية؛
المذكورة رتّبت على صدور قـرار      وحيث إن المادة    

حالة سقوط حق من أُبلغ الدعوة للإطلاع على دفتـر          الإ
 طعن يتعلق بالإجراءات اللاحقـة      أيشروط البيع بتقديم    

  لانبرام دفتر الشروط؛
 لدى مراجعة محـضر ضـبط المعاملـة         وحيث إنه 

التنفيذية المعترض عليها ينهض أن مورث المعترضـين    
لم يبلّغ الدعوة للإطلاع على دفتر شروط البيع، فتكـون          

  ؛الردأقوال المعترض عليه المخالفة مستوجبة 
  وحيث إن المعترض بوجهـه، يطلـب مـن نحـوٍ           

 الاعتراض لأن قـرار الإحالـة غيـر قابـل           ردثالث،  
/ ٩٨٧/عتراض وإنما للاستئناف فقط عملاً بالمـادة        للا

  اصول مدنية؛
وحيث إن الاعتراض الحاضر لا ينصب على الطعن        
بقرار الإحالة، وإنما بقرار لاحق له، وبالتالي فإن قرار         

الاعتراض الراهن،  الإحالة ليس موضع طعن في سياق       
الأمر الذي يجعل من أقوال المعترض عليه لهذه الجهـة          

   ايضاً؛الرد مستوجبة
وحيث ان المعترض بوجهه، يطلب من نحوٍ رابـع،         

الاعتراض لأن ترقين المعاملة التنفيذية حصل بعـد         رد 

انتهاء الاجراءات وانتقال ملكية العقار على اسمه، كمـا         
  انه لبناني الجنسية وهو على قيد الحياة؛

جابوا على ذلك بأن تـرقين      أوحيث ان المعترضين    
 اعتبار عريضة التنفيذ بحكم     إلىية يؤدي   المعاملة التنفيذ 

غير الموجودة وكذلك الاجراءات اللاحقة علـى قـرار         
 مفعـول وان اسـتئناف      أيالترقين فـلا تعـود تنـتج        

الاجراءات ومتابعتها في معاملة تنفيذية مرقنة لا يستقيم        
  قانوناً، وان قرار الاحالة يسقط بمرور الزمن؛

اة المعتـرض   وحيث ان اقوال المعترضين لجهة وف     
 دليل  أيبوجهه ولجهة تبعيته الاجنبية بقيت مجردة عن        

  همالها؛إيثبتها، الامر الذي يستوجب 
وحيث انه، توصلاً لحل المسألة القانونية المطروحة،       
يقتضي عرض خلاصة معطيـات المعاملـة التنفيذيـة         

  :الواقعية المنتجة في هذا الصدد، وفق التالي
بيطــار بتــاريخ تقــدم وكيــل تفليــسة راشــد ) ١

 بطلب طرح العقارات العائدة للمفلس للبيع       ٢/١١/١٩٦٨
عبر دائرة تنفيذ صور بموجب المعاملة التنفيذيـة رقـم          

  موضوع الاعتراض الراهن؛/ ١٢٤١/
شراء المعترض بوجهه السيد بديع احمد الـشيخ        ) ٢

معركة بنتيجة جلسة المزايدة الجارية     / ٧١٥/العقار رقم   
ئيـة فـي لبنـان الجنـوبي بتـاريخ          امام الغرفة الابتدا  

  ؛٢٢/٢/١٩٧١
 تـاريخ   ٧٠/٧١صدور قـرار الاحالـة رقـم        ) ٣

/ ٧١٥/ القاضي بإحالة كامل العقار رقـم        ٢٤/٢/١٩٧١
معركة على اسم المشتري السيد بديع احمد الشيخ بالثمن         
  المدفوع منه والبالغ الفين وثلاثمائة وعشر ليرات لبنانية؛

مانة الـسجل العقـاري     ا إلىارسال قرار الاحالة    ) ٤
   من اجل تنفيذه؛٢١/٤/١٩٧١بتاريخ 

عدم تسجيل قرار الاحالة نهائياً وانمـا تـسجيله         ) ٥
احتياطياً، وعدم امكانية معرفة الـسبب، نظـراً لتلـف          

لدى امانة السجل   / ٧١٥/المستندات المتعلقة بالعقار رقم     
العقاري بسبب الحريق الذي اتى على المستودعات عام        

  ؛/١٩٧٦/
 ٢٧/١٢/١٩٧٢ترقين المعاملة التنفيذية بتـاريخ      ) ٦

  لمرور اكثر من سنة على آخر مراجعة؛
 بطلب ابلاغ   ٢٧/٥/٢٠٠٨تقدم المشتري بتاريخ    ) ٧

امانة السجل العقاري صورة صالحة للتنفيذ عـن قـرار      
معركـة  / ٧١٥/الاحالة من اجل نقل ملكية العقار رقم        

  على اسمه؛



  ٣٥١  الإجتهاد

ملـة التنفيذيـة تبـين      لدى التدقيق في ملف المعا    ) ٨
صل الصورة الـصالحة للتنفيـذ   ألرئيس دائرة التنفيذ ان   

عن قرار الاحالة والصادرة عن الغرفة الابتدائيـة فـي          
لبنان الجنوبي لا زالت موجودة فـي الملـف بـالتوقيع           

  الحي؛
ــاريخ  ) ٩ ــه بت ــرض علي ــرار المعت ــدور الق ص

 والقاضي بتسليم الصورة الصالحة للتنفيـذ       ٣/٦/٢٠٠٨
 اعلاه للمشتري السيد بديع     اليها قرار الاحالة المشار     عن

احمد الشيخ من اجل ايداعها امانـة الـسجل العقـاري           
  صولاً؛أ تنفيذها إلىالمختصة ليصار 

وحيث ان المسألة القانونية المطروحة تتمحور حول       
معرفة مدى جواز تسليم المشتري الـصورة الـصالحة         

 وري الملف رغم مر   للتنفيذ عن قرار الاحالة الموجودة ف     
اكثر من ثلاثين سنة على صدور هذا القـرار، ورغـم           
ترقين المعاملة التنفيذية وسقوطها لمضي اكثر من سـنة         

  جراء تم فيها؛إعلى آخر 
 انه لـم    إلىوحيث انه لا بد من الاشارة في المستهل         

 التنفيذيـة  متابعة اجراءات التنفيذ في المعاملة       إلىيصر  
هن، وإنما جلّ ما فـي الامـر        موضوع الاعتراض الرا  

اقتصاره على استخراج صورة صالحة للتنفيذ عن قرار        
إحالة لا زالت موجودة في الملف، وايداعها امانة السجل         
العقاري المختصة، وبالتالي لم يكن من حاجـة لتجديـد          

  المعاملة التنفيذية ودفع الرسوم المتوجبة على ذلك؛
اصـول  / ٨٤٣/وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة       

رتّبت على سقوط المعاملـة التنفيذيـة،       مدنية، رغم انها    
بطلان استدعاء التنفيذ والاجراءات التالية لـه، الا انهـا     
استثنت من حكم البطلان الاجـراءات التـي اسـتنفدت          

  مفاعيلها؛
وحيث انه يقصد بالاجراءات التي استنفدت مفاعيلها       

ي اجـراء   تلك التي اكتملت بتمامها ولم تعد بحاجـة لا        
 غايتها المرجـوة وتوجـت      إلىتنفيذي اضافي ووصلت    

بقرار نهائي، فهذه الاجراءات لا يطالها حكم الـبطلان          
سـقاطها بمـضي    إرغم ترقين المعاملة التي تمت فيها و      

  السنة؛
 بيـع العقـار رقـم       إلىوحيث ان الاجراءات الآيلة     

معركة قد تمـت واكتملـت واسـتنفدت كامـل          / ٧١٥/
اء هذا العقار من قبل المعتـرض بوجهـه         مفاعيلها بشر 

وصدور قرار الاحالة لمصلحته وايداع هذا القرار امانة        
، ويكـون   ٢١/٤/١٩٧١السجل العقاري المختصة منـذ      

بالتالي المشتري قد اكتسب حقه نهائياً بشأن العقار الذي         
  اشتراه؛

، /٢٠/موسوعة اصول المحاكمـات، ج      : ادوار عيد 
قوانين التنفيذ  : اني وغانم سري/ ١٩١. /، ص /٢٦٢/بند  

: حلمي الحجار / ١٩/، بند   /٨٤٣/في لبنان، شرح المادة     
  /.٣٦٦. /، ص/١٧٤/اصول التنفيذ، بند 

 ٧٠/٧١ الاحالة رقم    قراروحيث انه في ظل خروج      
 من طائلة حكم الـبطلان، تكـون        ٢٤/٢/١٩٧١تاريخ  

اقوال المعترضين لهذه الجهة واقعة فـي غيـر محلهـا         
  ؛الرد مستوجبة تاليوبالالقانوني 

وحيث انه من ناحية ثانية، ورغم الخـلاف الفقهـي          
حالة، فإن ما    حول الطبيعة القانونية لقرار الإ     والاجتهادي

 ما  هيعنينا في هذا السياق هو ان هذا القرار يتبع في آثار          
 إلـى للأحكام من آثار، على اعتبار ان ملكيـة العقـار           

الة سنداً لأحكام   المشتري تنتقل بمجرد صدور قرار الاح     
اصول مدنية، وذلك علـى     / ٩٨٣/البند الثاني من المادة     

/ ٢٠٤/غرار المالك بموجب حكم الذي لحظتـه المـادة       
  العقارية؛من قانون الملكية 

 ـ   وحيث انه    ظلاً تسبالتالي فإن قرار الاحالة يكـون م
اصـول مدنيـة    / ٥٥٨/بأحكام الفقرة الثانية من المادة      

 الاحكام والتي تنص على انه لا       الواردة تحت فصل آثار   
يسري مرور الزمن على حكم يقضي بثبوت حق غيـر          

  للسقوط بمرور الزمن؛قابل 
وحيث انه طالما ان الحق الذي يكرسه قرار الاحالة         
هو حق عيني عقاري غير قابل للاندثار بمرور الزمن،         

  فيكون قرار الاحالة تبعاً لذلك غير خاضع للتقادم؛
 في لبنان، شرح المادة     التنفيذوانين  ق: سرياني وغانم 

  /٣٥/، بند /٩٨٣/
وحيث انه تأسيساً على مجمل ما تقدم بيانه، يكـون          
قرار الاحالة ما زال حياً، ويكون قرار تسليم المعترض         
بوجهه، المشتري، الصورة الصالحة للتنفيذ عنه واقعـاً        

 الاعتراض  ردفي محله القانوني السليم، ويقتضي بالتالي       
  قع عليه؛الوا

 طلب العطل والـضرر     ردوحيث انه يتوجب ايضاً     
غير المتوافرة شروطه المفروضة قانوناً، إن بسبب عدم        
ثبوت سوء النية، وإن بسبب ما اعطاه القانون من حـق           

  تقدير للمحكمة في هذا المجال؛
 مجمل الاسباب   ردوحيث انه يقتضي في المحصلة،      

مست نافلـة،   ألكونها   المخالفة، إما    أووالمطالب الزائدة   
وإما لكونها لقيت في سياق التعليل المساق في ما سـلف           

  جواباً ضمنياً؛



  العـدل  ٣٥٢

  لذلك،
  :يقرر
سباب المبينة في مـتن هـذا        الاعتراض للأ  رد: اولاً
  القرار؛
 وقف تنفيذ القـرار تـاريخ       رالرجوع عن قرا  : ثانياً

 وبالتالي التأكيد على هذا القـرار والعمـل         ٣/٦/٢٠٠٨
  بموجبه؛

 أو طلب العطل والضرر، ورد كل مـا زاد       رد: ثاًثال
  خالف؛

 مرجعه فـي    إلىاعادة ملف المعاملة التنفيذية     : رابعاً
  القلم؛

  تضمين المعترضين نفقات المحاكمة كافة؛: خامساً

    

  النبطيةرئيس دائرة التنفيذ في 

  )منتدب(حسن حمدان  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٨/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٢١رقم : القرار

  محمد علي ياسين/ زينب الأخرس

I<<í{{{è„éËßi<í×Ó{{{Ú<–<<<‚ßŠ{{{Ö]<Éø{{{e]<Ý‚{{{Â<lç{{{fm<
<ØfÎ<»çj¹]<àè‚¹]<ínè…æ<^ãjË’e<í×ÓjŠ¹]<àÚ<ë„éËßjÖ]

<<„{{éËßjÖ]<g{{×Şe<Åæ†{Ö]–<ì^{{¹]<TPM<í{{éÞ‚Ú<Ùç{{‘]<–<÷<
<<<ê–{{Ú<‚{{Ãe<÷]<àè‚{{¹]<í{{m…æ<í{{ãq]çÚ<»<„{{éËßjÖ]<‡ç{{«

<<<<<<<Ö]<‚ßŠ{Ö]<ÜãÇé×fi<è…^i<àÚ<Ý^è]<íŠ¸<<<ë„{éËßj–<<<“{Þ<
aÚ<<†–<<<<<<<<<<<ä{è<^{Ú<Ð{Êæ<…†{•<Ùç’{u<Ý‚Ãe<„Ëß¹]<ÄÊ<

<<<<Ùç{{‘]<á]‚{{éÚ<»<ä{{e<Ùç{{ÛÃ¹]<l]ð]†{{q÷]<áø{{Şe<Ý^{{¿Þ
<í{{éÞ‚¹]<l^{{ÛÒ^]–<ì^{{¹]<QU<í{{éÞ‚Ú<Ùç{{‘]<–<hç{{qæ<

<<<<<^ãßée<^ÛéÊ<Ð‰^ßjÖ]æ<Ý^rŠÞ÷]<ÐÏ¬<^²<”ç’ßÖ]<ŠËi
–<<<<<<<<<<<<<<<<Ð{u<à{Ú<ä{é×Â<„{Ëß¹]<o{è…çÖ]<á^{Ú†<Ø{nÛjÚ<…†•<

<×Â<Åø÷]<<<<<ğ̂ÏfŠÚ<äm…çÚ<áçè<î–<<<<<<<“{Þ<Ù^{ÛÂc<hç{qæ<
<ì^{{¹]TPM_<JÝJÝ<J<÷c<ä{{Ö^Ûâ–<<í{{è„éËßjÖ]<í{{×Ú^Ã¹]<Ù^{{Şe]<

<<<‚ßŠ{{Ö]<È{{×fji<<í{{nè…çÒ<^â‚{{uæ<í×Ó{{jŠÛ×Ö<ífŠ{{ßÖ^e
ì}÷]<ì^¹]<Ý^Óuù<ğøéÃËi<ğ̂Ú‚ÏÚ<ë„éËßjÖ]J< <

  بناء عليه،

 إن الوقائع المعروضة تطرح للبحث المـسائل        حيث
  :ةالقانونية التالي

  : في مدى قبول المشكلة التنفيذية شكلاً–اولاً 
حيث إن المبدأ هو أن المشكلة التنفيذيـة لا تخـضع           

دام التنفيذ لم    لأية مهلة لتقديمها؛ إذ أنها تبقى مسموعة ما       
يكتمل بعد، أما إذا كان التنفيذ قد اكتمل، فلا يعود مـن             

  محل لسماعها، فلا مشكلة تنفيذية حيث لا تنفيذ جارٍ؛
 محضر المعاملة التنفيذيـة رقـم       إلىوحيث بالعودة   

، موضوع المشكلة التنفيذيـة الحاضـرة،       ٣٠٧/٢٠٠٧
 إجراءاته بعد، لذا، وباسـتيفائها    ديتبين أن التنفيذ لم يستنف    

 هذه المشكلة مقبولةً فـي      يضحجميع الشروط الشكلية، تُ   
  .الشكل

  : في موضوع المشكلة–ثانياً 
المعاملـة التنفيذيـة    حيث تطلب المستشكلة إبطـال      

 اسباب تتلخص اولاً بعدم تحديد ما إذا كـان          إلىمستندةً  
  الأصـل  السند المستند إليه السند التنفيذي صورة طبـق       

، وثانيـاً   .م.م.أ/٨٤٧/ ثانية عملاً بأحكام المادة      أوأولى  
بعدم تبلغها كوريثة هذا السند قبل الشروع في تنفيذه وفق          

  ؛.م.م.أ/٨٤١/أحكام المادة 
حيث ومن زاوية منهجية سليمة لا بد مـن بحـث           و

السبب الثاني أولاً باعتباره مما يـدخل فـي المرحلـة           
  السابقة للتنفيذ؛

 هذا السبب   إلىوحيث يدفع المستشكل بوجهه بالنسبة      
الأخير، بأنه ليس مفروضاً إبلاغ السند التنفيـذي مـن          
الوريث قبل تقديم التنفيذ بوجهه، وبالتالي لا يؤدي ذلـك          
إلى إبطال المعاملة التنفيذية انسجاماً مع نظـام بطـلان          

وما يليها مـن    / ٥٨/الإجراءات المقرر بموجب المواد     
  قانون أصول المحاكمات المدنية؛

وحيث ثابتٌ من خلال أوراق المعاملة التنفيذية رقـم         
، موضوع المشكلة الحاضـرة، أن التنفيـذ        ٣٠٨/٢٠٠٧

تباعـاً بتـاريخي    يتناول وكالتي بيع عقاري صادرتين      
، الاولى عن عبـاس خليـل       ٤/٤/١٩٩٨ و ٢/٢/١٩٨١

بنتيه عدلا ومحمودة عباس الأخرس،     االأخرس لمصلحة   
والثانية عن محمودة عباس الأخرس لمـصلحة ولـدها         

  المنفذ محمد علي حسن ياسين؛



  ٣٥٣  الإجتهاد

وحيث، وعلى هذا الأساس، إن المستـشكلة زينـب         
متـوفي  عباس الأخرس هي منفذ عليها بصفتها وريثة ال       

والدها عباس خليل الأخرس وهي لم تتبلغ السند التنفيذي         
  قبل الشروع بطلب التنفيذ؛

وحيث وفي هذا السياق إن محور الخلاف الناشئ في         
ما بين الفريقين يكمن في معرفة الاثر القانوني المترتب         

  ؛.م.م.أ/٨٤١/على مخالفة أحكام المادة 
ذا تـوفي   ا: "وحيث تنص هذه المادة على ما حرفيته      

التنفيذ فـي   فلا يجوزقبل تقديم الطلب بالتنفيذ،    ... المدين
إلا بعد مضي خمسة ايام من تـاريخ        ... مواجهة ورثته 

  ؛..."التنفيذي السندتبليغهم 
 وضع بصيغةٍ آمـرةٍ     النصوحيث من البين أن هذا      

التي تنطـوي علـى معنـى       " لا يجوز "باستعماله عبارة   
التقـدم بطلـب تنفيـذ فـي        " منع "أو" حظر "أو" تحريم"

مرحلـة   واضعاًمواجهة ورثة المدين الاصلي مباشرةً،      
تمهيدية إجبارية، تفرض إبلاغهم الـسند التنفيـذي أولاً         
وفق اصول التبليغ المرعية في مـا بـين الاشـخاص،           

 خـارج ؛  ... بالبريـد  أوكالتبليغ بواسطة الكاتب بالعدل     
 ـ         ا اطار تبليغ الاجـراءات القـضائية المنـصوص عنه

بموجب قانون اصول المحاكمات المدنيـة فـي المـواد          
  وما يليها منه؛/ ٣٩٧/

وحيث لا ينفي المستشكل بوجهه صيغة النص الآمرة        
 ذلـك بعـدم حـصول       إلىفحسب، بل يتذرع بالاضافة     

ضرر وفق ما يشترطه نظام بطلان الاجراءات المعمول        
  به في ميدان اصول المحاكمات المدنية؛

ة المستشكل بوجهه بعنـصر     وحيث إن مرد محاجج   
بثق عما ورد في احكام المادة      نالضرر كشرط للإبطال ي   

إعلان بطلان  لا يجوز   : "من أنه . م.م.من قانون أ  / ٥٩/
 عيب في الشكل، إلا إذا ورد بشأنه نص صريح فـي    أي

 كان العيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوهرية        أوالقانون،  
خصم الذي يتمـسك    ثبت ال أواذا   متعلقة بالنظام العام،     أو

  بالبطلان وقوع ضرر له جراء هذا العيب؛
وحيث والحالة على هذه الصورة، لا منـاص مـن          
تفسير النصوص بما يحقق الانسجام والتناسق فـي مـا          
بينها وفق ما تفرضه احكام المادة الرابعة مـن قـانون           

  اصول المحاكمات المدنية؛
لم يحـدد   . م.م.أ/٨٤١/وحيث ولئن كان نص المادة      

لجزاء المتأتي عن عدم تطبيقه، فإن ذلك لا يحول دون          ا
عطفه علـى احكـام بطـلان الاجـراءات القـضائية           

، لا سيما ما يتعلق     .م.م.أ/٥٩/المنصوص عنه في المادة     
  بالشروط المفروضة للحكم بالبطلان؛

 أن الغاية   إلىوحيث من المفيد بادئ ذي بدء الاشارة        
 لجهـة الابـلاغ     .م.م.أ/٨٤١/الاساسية من نص المادة     

طلاع الوريـث   لمهلة العادية للانذار، تتجلى بإ    وانتظار ا 
 الموجـب   أوالذي قد يكون غير مطلـع علـى الـدين           

  المترتب في ذمة مورثه؛
ق، نرى فـي مخالفـة      ب كل ما س   إلىوحيث واستناداً   

بطال إما يستتبع لزاماً وجوب     . م.م.أ/٨٤١/حكام المادة   أ
  :تيةالمعاملة التنفيذية للاسباب الآ

لأنه لا وجه للقول بعدم حصول ضرر في حق         : اولاً
ن اساسـاً   مكليه مباشرةً، لأن الضرر ي    الوريث المنفذ ع  

في هذه الحالة بحرمانه من حق الاطلاع علـى ديـون           
مورثه مسبقاً قبل الشروع بمعاملات تنفيذيـة بوجهـه،         
وبالتالي يكون شرط الضرر المنصوص عنه في المـادة         

 الـشروط الاخـرى،     إلىا، بالاضافة   المشار اليه / ٥٩/
  .مفترضاً ومتوفراً بدوره

  جـاء تحـت    . م.م.أ/٨٤١/إن نـص المـادة      : ثانياً
قواعـد عامـة فـي      "الفصل الثاني الذي يحمل عنوان      

، وهو من الباب الاول من الكتاب الثالـث مـن           "التنفيذ
المحاكمات المدنية الخاص بالتنفيذ، علـى      قانون اصول   

ه إجراء متمم وحتمي سابق للتنفيـذ لا        نحوٍ يستدل منه أن   
من خـلال    بحصر المعنى  التنفيذ   إلىيستقيم معه اللجوء    

المعاملة التنفيذية دون المرور عبره كقاعدة عامـة فـي          
  .التنفيذ

إن انتهاج منحى مخالف في تفسير هذا الـنص         : ثالثاً
يزيل الغاية من وضعه ويجعله بمثابة الحـرف الميـت،     

رادة المشرع ويخالف القاعدة الكلية     إالامر الذي يناقض    
  .همالهاإالقائلة بأن إعمال النصوص خير من 

وحيث بناء على التعليـل الـسابق بكليتـه، تمـسي           
المعاملة التنفيذية محل المشكلة الراهنة مستوجبةً الابطال       

 المستشكلة كوريثة لم تتبلغ الـسند التنفيـذي         إلىبالنسبة  
  المذكورة؛. م.م.أ/٨٤١/ة مقدماً تفعيلاً لأحكام الماد

وحيث إن هذا البطلان محصور بالمستشكلة وحـدها        
م لأن التذرع بعـدم تبلـغ الـسند         يهدون بقية المنفذ عل   

 العـدول عـن     أو هو حق لصاحبه له ممارسته       يالتنفيذ
  ذلك؛

وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـي        
لب الزائـدة   اليها، لم يعد ثمة داعٍ لبحث الاسباب والمطا       

  ؛الرد المخالفة ما يحيلها مستوجبةً أو



  العـدل  ٣٥٤

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر
  .قبول المشكلة التنفيذية الحاضرة شكلاً: اولاً
وفي الاساس قبولها، وبالتالي اصدار القـرار       : ثانياً

 ٩/٨/٢٠٠٧تاريخ  / ٣٠٨/بإبطال المعاملة التنفيذية رقم     
 فقط،خرس   المستشكلة السيدة زينب عباس الا     إلىبالنسبة  

 مرجعها لإجراء   إلىعلى ان تعاد هذه المعاملة التنفيذية       
  .المقتضى القانوني على هذا الاساس

تضمين المنفـذ المستـشكل بوجهـه نفقـات         : ثالثاً
  . المخالفةأوالمحاكمة جميعها، ورد المطالب الزائدة 

    

  جب جنينرئيس دائرة التنفيذ في 

  ايلي جبران الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٢٥/٨/٢٠٠٦ تاريخ ٦رقم : القرار

  رخا ورفاقهابمنى ال/ أحمد صالح
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
مستـشكلة تـدلي بوجـوب قبـول        حيث ان الجهة ال   

  المشكلة شكلاً،

وحيث ان الجهة المستشكل ضدها تـدلي بوجـوب         
  ردها شكلاً لاكتمال التنفيذ،

وحيث انه لم يثبت من أوراق المعاملة التنفيذيـة ذات   
 أي اكتمال التنفيذ في ضوء عدم وجود        ٨٣/٢٠٠٣الرقم  

افادة من السجل العقاري لجهة تنفيذ القرار الصادر عن         
يس دائرة تنفيذ جب جنين مما يقتـضي معـه قبـول            رئ

  .المشكلة شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان الجهة المستشكلة تدلي بأن طالبـة التنفيـذ          
نجلا امين البرخا المعروفة في اميركا باسم نللي باركر          

، وكذلك طالب التنفيـذ     ١٤/١٢/١٩٨٤قد توفيت بتاريخ    
، وبالتالي  ١٨/٤/١٩٨٩جورج امين البرخا توفي بتاريخ      

فان طلب التنفيذ والانذار التنفيذي باطلان لأنهما باسـم         
  .شخصين متوفيين

 ردوحيث ان الجهة المستشكل ضدها تدلي بوجـوب         
الاعتراض لعدم صحته وجديته لاسيما وان طلب التنفيذ        

 يتضمن تنفيذ   ٨٣/٢٠٠٣في المعاملة التنفيذية ذات الرقم      
 والثاني  ٢٥/١/١٩٩٩ ريختاالحكمين الاستئنافيين الاول    

 والقاضـيين بتـصديق     ٢٩/١١/١٩٩٩الصادر بتاريخ   
الحكم الابتدائي الذي ابطل عقدي البيع الجـاريين علـى          

 اميري من منطقـة المـرج العقاريـة         ٣٤٤العقار رقم   
) ١٦/٢/٧٩ والثـاني تـاريخ      ١٢/٢/٧٩الاول تاريخ   (

وبإبطال قيدهما في السجل العقاري، وبإعـادة الـسهام         
عة في العقار المذكور على ملكية المرحوم مخايـل         المبي

فارس برخا، وان المنفذين هم من ورثة مخايل فـارس          
البرخا، وان الوكيل قد استعمل وكالتـه دون ان يكـون           

 منهم فيكون طلب التنفيـذ والانـذار        أيعلى علم بوفاة    
صحيحين، علماً ان المعاملة التنفيذية تبقى صحيحة فـي         

 إلى المنفذين طالما ان الطلب يرمي       حال تقديمها من احد   
تنفيذ القرارين الاستئنافيين، مع الزام المعتـرض بـدفع         
مبلغ اقله عشرة ملايين ليرة لبنانية بمثابة تعويض عـن          

   النية والكيد في الاعتراض،ءسو
وحيث انه ثابت مـن ان اوراق الملـف موضـوع           

 تتـضمن تنفيـذ     ٨٣/٢٠٠٣رقم  لالمعاملة التنفيذية ذات ا   
 والثاني  ٢٥/١/١٩٩٩كمين الاستئنافيين الاول تاريخ     الح

 والقاضيين بتصديق الحكـم     ٢٩/١١/٩٩الصادر بتاريخ   
بطل عقدي البيع الجاريين على العقـار       أالابتدائي الذي   

الاول ( اميري من منطقة المـرج العقاريـة         ٣٤٤رقم  
وبإبطـال  ) ١٦/٢/٧٩ والثاني تـاريخ     ١٢/٢/٧٩تاريخ  

ري، وبإعادة السهام المبيعة فـي      قيدهما في السجل العقا   
  العقار المذكور على ملكية المرحوم مخايل فارس برخا،



  ٣٥٥  الإجتهاد

وحيث ان وفاة كل من نجلا امين البرخا المعروفـة          
في اميركـا باسـم نللـي بـاركر، المتوفيـة بتـاريخ             

، وكذلك جورج امين البرخا، المتـوفي       ١٤/١٢/١٩٨٤
، ليس مـن شـأنه التـأثير علـى      ١٨/٤/١٩٨٩بتاريخ  

راءات المعاملة التنفيذية لاسيما وانـه يعـود لأحـد          اج
الورثة المطالبة بتنفيـذ الحكمـين موضـوع المعاملـة          

 رد، مما يقتـضي معـه       ٨٣/٢٠٠٣رقم  الالتنفيذية ذات   
  .المشكلة لعدم قانونيتها

  لذلك،
  :نقرر
  .مشكلة شكلاًقبول ال: اولاً
  .ردها لعدم قانونيتها: ثانياً
 مرجعه فـي    إلىلة التنفيذية   اعادة ملف المعام  : ثالثاً

  .القلم
  . تضمين الجهة المستشكلة النفقات كافة:رابعاً

    



  العـدل  ٣٥٦

  



  ٣٥٧  الإجتهاد

  
  
  
  

  جزائيةالمحكمة التمييز 

  الثالثةالغرفة 

 )منتدب(حبيب حدثي  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 الهام عبداالله ونبيل صاريوالمستشاران 

 ١٠/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٢٣١رقم : القرار
  ورثة الياس الغريب/ سامر عاقله ورفاقه
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 شكلاً عند تحديده بـصورة      ييقبل الاستدعاء التمييز  
وعلـى المحكمـة ان   . نافية للجهالة للقرار المطعون فيه   

     سـماؤهم فيـه    أنة  تفصل النزاع القائم بين الخصوم المبي
دون ان تبحث في اثر القرار المطعون فيه علـى غيـر            

  .المختصمين من الفرقاء

<<l^ÛÒ^¦<í{fléñ]ˆq<–<<<<”^’{j}]<–<<<<{Â<ð^–{Î<<<ë†ÓŠ–<
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الالغاء الصريح الوارد في المرسوم الاشـتراعي        ان 
 لا يحجب قاعدة الالغاء     قانونيةال لبعض المواد    ١١٠/٧٧

 اخـرى سـابقة لـصدوره عنـد         قانونيةالضمني لمواد   
ة بإخراجها من   مسوان مادته الخا  .  مع احكامه  تعارضها

اختصاص القضاء العسكري النظر في الجـرائم التـي         
يرتكبها رجال الامن العام غيـر المرتبطـة بالوظيفـة          
واناطتها بالقضاء العدلي هي الواجبة التطبيق لتعارضها       

 من قانون القضاء العسكري الـصادر       ٢٧/٢مع المادة   
حصر بالمحكمة العـسكرية     التي كانت ت   ١٩٦٨قبله عام   

 رجال قوى الامن العام     إلىلنظر بجميع الجرائم المسندة     ا
  .دون تفريق

I<<<l^eçÏÂ<–<<<Ø{jÎ<–<<í{µ†q<–<<<í{Ëé¾çÖ^e<½^{fi…]<–<
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دخل في اطار المهام    ترتبط الجريمة بالوظيفة عندما ت    
ويعـود  . ترافهاق رجل الامن فتتيح له سبل ا      إلىالموكلة  

للمحكمة الناظرة في الدعوى، وبـصرف النظـر عـن          
  ة للمراجع الادارية، ان تستوثق     تعليمات ومذكرات داخلي

وفق المعيار المبين من ارتباط الجريمة بالوظيفة، فيكون        
ل المرتكبـة   تقة ال غاً ما ذهبت اليه من ان جناي      كافياً وسائ 

   ـ  اثر خلاف على افضلي  العـام لا    الطريـق    ية مرور ف
ن في دائرة امن عـام مطـار        يمعلاقة لها بوظيفة المته   

  .بيروت
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ي تـضع يـدها علـى       لا يعود لمحكمة الجنايات الت    
 فعـل   أيالدعوى بموجب قرار الاتهام ان تنظـر فـي          

فلا يقبل ادلاء المتهمين امامها بجـرم       . جرمي لم يتناوله  
اطلاق المغدور النار على رجال قوى الامن العام لحفظ         

هـة  رد طعـونهم الموج   اختصاص القضاء العسكري، وتُ   
  .ل المذكورفع تعليلات القرار المستفيضة بشأن الإلى

  :إن المحكمة
   في الشكل– ١

 ـحيث ورد الاستدعاء التمييزي ضمن المهلة، و       د دح
 المطعون فيه مرفقـة بـه       القراربصورة نافية للجهالة    
 المحامي، وقـد اسـتوفى       من عةصورته مع وكالة موقّ   

  ٣١٨ة المنصوص عليها في المادة      سائر الشروط الشكلي 
  قبل شكلاً؛في. ج.م.أ

نزاع القائم بين الخـصوم     حيث تفصل المحكمة في ال    
، وليس عليها ان    يسماؤهم في الاستدعاء التمييز   أالمبينة  

تبحث في اثر القرار المطعون فيه على غير المختصمين         
  لطلب المخالف؛امن الفرقاء، فلا يسمع 

  ةسباب التمييزي في الأ– ٢
  حيث في المحاكمة الجارية امام محكمـة الجنايـات         

   الملازم فـي الامـن العـام        همينفي بيروت بحق المتّ   

 القضاء العدلي الجزائي 



  العـدل  ٣٥٨

  شين الممتـازين فـي الامـن العـام         سامر عاقله والمفتّ  
  غسان فضل االله ومخايـل بركـات المحـالين امامهـا           

ــي  الاو ــا ف ــصوص عليه ــة المن ــاني بالجناي   ل والث
  والثالــث بالجنايــة المنــصوص . ع٥٤٧/٢١٣المــادة 

 عقوبات اثر خلاف حـصل      ٥٤٧/٢١٩عليها في المادة    
  ة مـرور اثنـاء تـوجههم       العام على افضلي  في الطريق   

   مركز عملهم في المطـار بيـنهم وبـين المغـدور            إلى
  ة واطـلاق نـار     يملاك مشادة   إلىالياس الغريب تطور    

ة المحكمـة    مصرعه، صار الدفع بعدم صلاحي     إلىادى  
في النظر بالدعوى لاختـصاص القـضاء العـسكري         

  بفصلها؛
لعن السبب الاو  

جنايـات  ( المطعـون فيـه      لقرارااب على   حيث يع 
   ٢٧انــه خــالف المــادة   ) ٣/٦/٢٠٠٨بيــروت 

  ه للـدفع بعـدم الاختـصاص لعلـة         برد ريكسقضاء ع 
  ق لقــانون حــ اللا١١٠/٧٧ان المرســوم الاشــتراعي 

ــوم  ــسكري وللمرس ــضاء الع ــرج ١٤٦٠/٧١الق    اخ
   العـسكري   في مادته الخامسة من صـلاحية القـضاء       

   مـن رجـال قـوى       كبـة ترامر النظـر بـالجرائم الم     
  الامن الداخلي والامن العـام وبتلـك الواقعـة علـيهم           
والتي لا علاقة لها بالوظيفة، في حين ان ذلك المرسـوم   

   مـن قـانون القـضاء       ٢٧لم يلـغ صـراحة المـادة        
ــا   ــسند اليه ــسكري الم ــه اعاالع ــدفع، لأن ــد تل   م

التخصيص الصريح في الالغاء كما فعـل فـي المـادة           
 وفـي   ١٤٦٠ من المرسوم    ٤٢لمادة  السادسة عند الغاء ا   

 مـن المرسـوم     ٢١المادة السابعة عند الغـاء المـادة        
  ؛١٤٥٩/٩٧

لكن حيث ان الالغاء الصريح الوارد فـي المرسـوم          
 لا يحجـب    القانونية لبعض المواد    ١١٠/٧٧الاشتراعي  

 سابقة لصدوره،   قانونيةقاعدة الالغاء الضمني لنصوص     
منه، عند تعارضها مع     ١١د في المادة    على نحو ما تأكّ   

 مــن المرســوم الاشــتراعي ٥احكامــه؛ وان المــادة 
، بإخراجهـا مـن     ٣٠/٦/١٩٧٧ الصادر في    ١١٠/٧٧

لنظر في الجـرائم التـي      ااختصاص القضاء العسكري    
يرتكبها رجال الامن العام غيـر المرتبطـة بالوظيفـة          

 من  ٢٧/٢واناطتها بالقضاء العدلي، تتعارض مع المادة       
 التي  ١٣/٤/١٩٦٨العسكري الصادر في    قانون القضاء   

كانت تحصر بالمحكمة العسكرية النظر بجميع الجـرائم        
، ويكون   رجال قوى الامن العام دون تفريق      إلىالمسندة  

 واجبة التطبيق عنـد عـدم       ٥القرار باعتباره ان المادة     
لقـانون  اهمين قد احسن تفسير     تعلّق الجريمة بوظيفة المتّ   

  الطعن غير مسند؛فيغدو 

  عن السبب الثاني
 ايضاً على القرار انه اخطأ فـي تطبيـق       ب  عاحيث ي

 المذكورة عنـدما اعتبـر، لاسـتبعاد        ٥وتفسير المادة   
إلـى ة القضاء العـسكري، ان الجـرم المـسند          صلاحي 

و أق بوظيفتهم سواء حصل ضمن الدوام       همين لا يتعلّ  المتّ
خارجه ولم تكن الوظيفة سبباً لـه، وفيمـا ان الجـرم            

 إلـى  ضمن الدوام، ينـسب      أيكب اثناء الوظيفة،    المرت
 إلـى الخدمة، وقد ارتكبت الجريمة اثناء ذهاب المتهمين        

 اللاحقـة   ٩٥الوظيفة؛ وان مذكرة الخدمة العامة لعـام        
 إلـى  ان الحادث يعتبر منسوباً      أكّدت ١١٠/٧٧للمرسوم  

ياب رجل الامن من مركز عملـه       إالخدمة اثناء ذهاب و   
ة عن ارتباط الجريمة    ه حالة مستقلّ   مكان سكنه، وهذ   إلى

  ة مباشرة الملحوظة ايضاً فيها؛ كمـا     بالخدمة بعلاقة سببي
 اللاحقة هي   ٣/١١/١٩٧٧ان تعليمات هيئة الاركان في      

 اعتبرت ان جرائم الفئة الاولـى       ١١٠خرى للمرسوم   الأ
 أوالتي يرتكبها افراد قوى الامن الداخلي اثناء الخدمـة          

   للقضاء العسكري؛في معرضها يعود فصلها
لكن حيث ترتبط الجريمة بالوظيفة عندما تدخل فـي         

ل الامن فتتـيح لـه سـبل         رج إلىاطار المهام الموكلة    
اقترافها؛ وانه يعود للمحكمة النـاظرة فـي الـدعوى،          

ة للمراجع  رات داخلي وبصرف النظر عن تعليمات ومذكّ    
ن مـن ارتبـاط          الادارية، ان تستوثق وفق المعيار المبي

لجريمة بالوظيفة؛ فيكون كافياً وسائغاً ما ذهبت اليه من         ا
ان الجرم المرتكب لا علاقة له بوظيفة المتهمـين فـي           

قـة بقـسم الـدخول      دائرة امن عام مطار بيروت المتعلّ     
 خدمة المسافرين وسـمات العمـل،       بشعبتَيوالمغادرة و 

  وسبب الطعن فاقد الاسناد؛
  وعن السبب الثالث
على القرار انه اخطأ في تطبيـق       حيث يعاب اخيراً    

 على   اعتباره ان فعل المتهمين رداً     دالقانون وتفسيره عن  
اطلاق النار عليهم من قبل المرحوم الياس الغريـب لا          
يدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري نظراً لـسقوط        
دعوى الحق العام عنه بسبب الوفاة، فيما انـه لا يمكـن    

ن التضارب واطلاق   مة القتل الملاحقين بها ع    يعزل جر 
النار الحاصل بينهم جميعاً، مما يوجب اعلان صـلاحية         

ريمة الواقعة على شـخص     جالقضاء العسكري للنظر بال   
احد العسكريين؛ وان القرار خالف ايضاً القانون باعتباره        

ل ان المتهمين هم من رجال الامن       هان المرحوم كان يج   
ولـم يرتـدوا    هم لم يعلنوا له عن صـفتهم        ة انّ العام، لعلّ 
ة، في حـين انـه       التي تحمل شاراتهم العسكري    السترات

يعل في تحديد صفة رجل الامن العام على واقع الحال          و
   وليس على ارتداء البز ة؛ وان معرفـة صـفة      ة العسكري



  ٣٥٩  الإجتهاد

    ة، فالعبرة للوظيفة   الموظف ليست شرطاً لتحديد الصلاحي
مـن  لأما وان قانون تنظيم قـوى ا      لبسة، لا سي  وليس للأ 

ر عند القيـام    الداخلي اجاز لرجال بعض القطاعات التستُّ     
بالوظيفة، فضلاً عن ان ما كان يرتديه المتهمون لم يكن          

  من العام؛ قوى الأإلىماءهم تليخفي وضعهم وان
فعـال  ألكن حيث ان قرار الاتهام يتنـاول حـصراً          

 ٢٣٣همين، ولا يعود لمحكمة الجنايات وفقاً للمـادة         المتّ
لتي تضع يدها على الدعوى بموجب هذا القرار        ا. ج.م.أ

 فعل جرمي لم يتناوله، فلا يقبـل ادلاء         أي فيان تنظر   
المتهمين امامها بجرم اطلاق المغدور النار عليهم لربط        
اختصاص القضاء العسكري؛ وباعتمـاد هـذا الـسبب         
القانوني الصرف بديلاً عن تعليلات القرار المستفيـضة        

دو الطعون الموجهة اليها، ومـن      بشأن فعل المغدور، تغ   
   غير مسندة؛،غير بيان النص القانوني المدعى مخالفته

  ،لهذه الاسباب
برام القرار  إسبابه، و أ قبول التمييز شكلاً، ورد   تقرر  

   زين النفقـات، ومـصادرة     المطعون فيه، وتضمين الممي
  .التأمين

    

  جزائيةمحكمة التمييز ال

  الغرفة الثالثة

) منتدب( الرئيس حبيب حدثي :اكمةالهيئة الح
  ونبيل صاريالياس الخوريوالمستشاران 

 ١٥/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ٢٤٦رقم : القرار
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äé×Â<ÝçÓ¦J< <
عادة المحاكمة ان يكون المستند المعول عليه       ينبغي لإ 
عد الحكم وكان مجهولاً اثناء المحاكمة ومـن        قد ظهر ب  

  .شأنه ان يشكّل دليلاً على براءة المحكوم عليه
I<<<<íÛÒ^¦<ì^Â]<–<<<gf‰<–<<<<ÑçÏu<½^Ï‰]<<íflé’{~<–<
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ğøÓJ< <

ل سبباً لإعادة المحاكمة اسقاط المدعي حقوقه       لا يشكّ 
ة الشك المحكوم له به اذ لـيس         بعد قبضه قيم   شخصيةال

من شأنه ان يبرئ المدعى عليه من الادانة بجرم سحب          
  . طعنه التمييزي شكلاًردشك دون مؤونة ولا يؤثر في 

I<c<<í{{ÛÒ^¦<ì^{{Â–<gf{{‰<–<<‚{{è‚q<gf{{‰<–<í{{Ö^ËÒ<
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ÜÓuJ< <

نيابـة العامـة     ال إلـى  المقدمة   مصرفيةان الكفالة ال  
 كانت  جزائيةالاستئنافية بقيمة الشك موضوع الشكوى ال     

معلومة اثناء المحاكمة ولم تظهر بعد الحكم فلا تتـوافر          
عادة المحاكمة على اساسهاة لطلب إفيها شروط الجد.  

  : المحكمةإن
   في الشكل– ١

حيث استوفى الاستدعاء الشروط المنصوص عليهـا       
  قبل شكلاً؛في. ج.م. أ٣٢٩في المادة 

   في سبب الاعادة– ٢
ينبغـي لإعـادة    . ج.م.د أ /٣٢٨حيث وفق المـادة     

المحاكمة ان يكون المستند المعول عليه قد ظهـر بعـد           
ل الحكم وكان مجهولاً اثناء المحاكمة ومن شأنه ان يشكِّ        

 للإعـادة    فـلا محـلّ    دليلاً على براءة المحكوم عليـه؛     
مستند المذكور  كطريق استثنائي للمراجعة عند قصور ال     

 عنـد حيـازة     أوعن حسم النزاع لمـصلحة الطـاعن،        
الطاعن ذلك المستند قبل صدور الحكم القطعي بإدانتـه         

  برازه في المحاكمة طلباً للتبرئة؛إوعدم 
 فـي   شخـصية حيث ان اسقاط المـدعي لحقوقـه ال       

 بعد قبضه مبلغ الشك والتعويض المحكوم       ٢٦/٢/٢٠٠٤
ؤه مـن جـرم      لا يبر  ١٦/١٢/٢٠٠١له بداية بهما في     

سحب شك دون مؤونة المدان به ولا يزيل عقوبة الحبس          
 القرارر كذلك في    والغرامة المقضي بهما عليه، ولا يؤثِّ     

التمييزي محل طلب الاعادة لأنه قضى برد طعنه فـي          
سـاس  أدون الفصل في    . ج.م. أ ٣٠٢الشكل سنداً للمادة    

ى سـند   النزاع، فيكون سبب الاعادة الاصلي المبني عل      
  الاسقاط المذكور غير مجدٍ؛

مة للنيابـة العامـة      المقد مصرفيةوحيث ان الكفالة ال   
 قبل صدور الحكم الابتدائي     ٢٧/٣/٢٠٠١الاستئنافية في   

 قـرار  اليهـا لشك موضوع الشكوى والتي اشار      ابقيمة  
لوقائع لم تظهر بعد الحكم     لالتصديق الاستئنافي في سرده     
 المحاكمة فلا تتوافر فيهـا      القطعي وكانت معلومة اثناء   

 ويكـون   .ج.م.د أ /٣٢٨ة الواردة في المادة     شروط الجد ،



  العـدل  ٣٦٠

سبب الاعادة الاضافي المبني عليها، فضلاً عـن عـدم          
تقديمه وفق الاصول عن طريق النيابة العامة التمييزية،        

  غير مسند؛

  ،لهذه الاسباب
ر  تقر    ه وتضمين  ي سبب قبول الاستدعاء في الشكل ورد

  .النفقات ومصادرة التأمينالمستدعي 
    

  جزائيةمحكمة التمييز ال

  السادسةالغرفة 

 رالف الرياشي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 غسان فواز ومالك صعيبيوالمستشاران 

 ٢٥/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٦٧رقم : القرار

I<<<<Ù]çÚ]<˜ééfi<–<<<ívßq<–<<<ì^¹]<O<<<<<<Ü{Î…<áçÞ^{ÏÖ]<àÚ<
OMTKNLLM<–<<<<<<<l^Óé<Ê<àÚ<Ôé<íÎ†‰<–<Ãi<<<î×Â<äjòf

<<š^ée–<<<<<íèçâ<íÎ^Şe<†èæˆi<–<ý]<<̂’{vj‰Ù<<<<<í{ÛéÎ<î{×Â<
ÊçjÖ]<h^Šu<»<íÛéÏÖ]<‚éÎæ<^ãfqç²<ÔéÖ]J< <

I<<<<<Ý‚{{Â<áøÂ^{{e<l^{{è^ß¢]<í{{ÛÓ¦<à{{Â<…^{{‘<…]†{{Î<
<ívßq<^ãÞçÒ<Ù]çÚ÷]<˜ééfi<ïçÂ<»<†¿ß×Ö<^ã‘^’j}]

–<<ˆ{{ééÛjÖ]<í{{ÛÓ¦<˜{{ÏÞ<Ö<<<í{{ÛÓ¦<à{{Â<…^’{{Ö]<…]†{{Ï×
<<l^è^ß¢]–<<<̃ ÏßÖ]<‚Ãe<^ç×u<<<<<<<l^{è^ß¢]<íÛÓ¦<Ø¦<–<

<<<<…]†{{ÏÖ]<ì…‚’{{Ú<í{{ÛÓ]<ï‚{{Ö<ì‚{{ÛjÃ¹]<Ùç{{‘÷]<Å^{{fi]
<äéÊ<áçÃŞ¹]–ïçÂ‚Ö]<Œ^‰]<»<Ø’ËÖ]<J< <

I<íÚ^ÃÖ]<ïçÂ‚Ö]<Ôè† <–<ØÃËÖ]<íÏuøÚ<‡]çq<Ý‚Â<
<<<<<ì†Ú<àÚ<†nÒ]<‚u]çÖ]–<<<<<<<<Ý^{ÃÖ]<Ý^{¿jÞ÷^e<Ð×Ãji<ì‚Â^Î<–<

<ì^{{¹]MTN<l^{{eçÏÂ<–<^{{ãßÚ<ç’{{Ï¹]<–<Üãj{{¹]<í{{ÏuøÚ<
°i†{{Ú<<Äñ^{{ÎçÖ]<‹Ëß{{e<–<…]†{{Î<…æ‚{{‘<<<í{{ÛÓ¦<à{{Â<

<<ý]æ<Üè†rjÖ^e<l^è^ß¢]<<íÞ]–<<<ð^Â]<a<<<Äñ^ÎçÖ]<‹Ëße<†}
–<êÞçÞ^Î<Æ<ð^Â]<– <‡]çq<Ý‚Â<<íÚ^ÃÖ]<ïçÂ‚Ö]<Ôè†

<Ùæ÷]<ð^Â÷]<Åç•çÚ<^ãi]ƒ<Äñ^ÎçÖ]<±c<ğ]^ßj‰]<íéÞ^m<ì†Ú

<†è^ÇÚ<êÞçÞ^Î<Ì‘çe<çÖæ–<Ò<Ý‚ÃÖ<l^fÏÃjÖ]<ÌífléÞçÞ^Î<
Ú^ÃÖ]<ïçÂ‚Ö]íJ< <

من قانون العقوبات انه لا يتـأتى        ١٨٢قصد بالمادة   ي 
عن نفس الواقعة ملاحقتان مختلفتان ضد المدعى عليـه         

 من جهة اخـرى     ىعنَين مغايرين، كما ي   صفذاته ولو بو  
 المبرمة قوة القضية المحكـوم بهـا    جزائيةان للأحكام ال  

التي تمنع من تحريك الدعوى العامة مجدداً بحق نفـس          
ليه انطلاقاً من نفس الواقعة الجرمية التي قـام        المدعى ع 

  .على اساسها الحكم الجزائي ولو بوصف قانوني مختلف

  بناء عليه،

  : في المعطيات الاجرائية المتعلقة بالدعوى–اولاً 
 تقدم اتحاد بلديات الفيحـاء      ٢٢/٤/٢٠٠٣ بتاريخ   -١

 النيابة العامة المالية بحق كل مـن يظهـره          إلىبشكوى  
بجرم اختلاس اموال عمومية وتزوير شيك رقم       التحقيق  
 مسحوب على مصرف لبنان فرع طـرابلس        .٩٦٨٥٠
ليرة لبنانية، فأحيلت الـشكوى     /٢٥٣,٧٨٤,٠٠٠/بمبلغ  

 مكتب مكافحة الجـرائم     إلىمن قبل النائب العام المالي      
المالية التي اجرت التحقيقات بشأنها بموجب المحـضر        

ذلك الاستماع   ومن   ٥/٥/٢٠٠٣ تاريخ   ٤٠٧/٣٠٢رقم  
 هيثم احمد ياسر مطرجي الذي افـاد انـه بـصفته            إلى

مهندساً التزم مشروعين من اتحاد بلديات الفيحاء الا ان         
الديون تراكمت عليه فلم يستطع اكمال تنفيذ المشروعين،        

 اتحاد بلديات الفيحـاء     فقرر سرقة شيك من دفتر شيكات     
الذي كان في جارور رئـيس الجهـاز المـالي زهيـر            

تعبئته، وهـو كـان     كس، وبعد ان استولى عليه قام ب      جر
 وخمـسين   على بياض، مدوناً عليه مبلغ مايتين وثـلاث       

بأنـه  ون الف ليرة لبنانية     ي وثمان بعماية واربع مليون وس 
 ـ تزويـر بطا   إلىلأمر عبد الحميد شعراني، ثم عمد        ة ق
 البنـك اللبنـاني     إلـى هوية بإسم هذا الاخير ثم ذهـب        

س واستحصل على دفتر حـساب      السويسري فرع طرابل  
توفير ليعود بعد ايام فيضع في هذا الحساب الشيك الذي          

 باسم عبد الحميـد     باا الحس تم تزويره وكان قد فتح هذ     
    الشعراني مستعملاً بطاقة الهوية المزو    رة، وبعد ان تـم 

تحصيل قيمة الشيك وقيدها فـي حـساب التـوفير راح           
  ون؛منه ويسدد ما يترتب عليه من دييسحب 

 اثر انتهاء التحقيقات الاولية المشار اليها بموجب        -٢
 قرر النائب   ٥/٥/٢٠٠٣ تاريخ   ٤٠٧/٣٠٢المحضر رقم   
ختم التحقيق وايداعه   وم مطرجي   ث هي فيقالعام المالي تو  

اياه ومراجعة النيابة العامة التمييزية لجهة تزويد هيئـة         
ق الخاصة لدى مـصرف لبنـان بـصورة عـن           يالتحق

  .لكالمحضر فتم ذ



  ٣٦١  الإجتهاد

يقـات  قح الت إلـى  واستناداً   ٢٧/٥/٢٠٠٣ بتاريخ   -٣
الاولية المجراة من قبل مكتب مكافحة الجـرائم الماليـة          
ومرفقاتها طلب النائب العام المالي مـن النائـب العـام           
الاستئنافي في لبنان الشمالي بواسـطة النيابـة العامـة          

 الادعاء على هيثم احمـد ياسـر     إلىالتمييزية ان يصار    
 ٦٣٨لجرائم المنصوص عليها فـي المـواد        مطرجي با 

 من قانون العقوبات وقـد      ٦٥٥ و ٤٥٩/٤٥٤و) ١(فقرة  
نسب اليه اقدامه على سرقة شيك عائد لاتحـاد بلـديات           

اء وتزوير مندرجاته واستعماله والاسـتيلاء علـى        فيحال
ين مليـون وسـبعماية      وخمس ين وثلاث قيمته البالغة مايت  

  . بصورة احتياليةن الف ليرة لبنانيةواربع وثماني
 احالت النيابة العامة التمييزية طلب النائب العـام        -٤

 النيابة العامة في الـشمال بحـسب        إلىالمالي ومرفقاته   
  ؛٢٧/٥/٢٠٠٣يخ رالصلاحية وذلك بتا

 هذه الاحالة ومرفقاتها نظـم النائـب        إلى استناداً   -٥
 تـاريخ   ٧٨٤٧/٢٠٠٣العام في الشمال ورقة طلب عدد       

ق هيثم احمد ياسر مطرجـي مـدعياً         بح ٢٧/٥/٢٠٠٣
 عقوبـات   ٤٥٩/٤٥٤و) ١( فقرة   ٦٣٨عليه سنداً للمواد    

 عليـه مدعياً عليه باقدامه في الشمال وبتاريخ لم يمـر          
الزمن على سرقة شيك عائد لاتحاد بلديات الفيحاء وعلى         
تزوير مندرجاته واستعماله والاستيلاء على قيمته البالغة       

ن ين وسبعماية واربع وثمان   ن مليو ي وخمس ين وثلاث مايت
  .الف ليرة لبنانية بصورة احتيالية

 سارت الدعوى المذكورة وفقاً للمجرى القـانوني      -٦
ر قاضي التحقيق في الشمال مع الهيئة الاتهامية التي         بع

 ٣٢٥/٢٠٠٣ القرار رقـم     ١٠/١١/٢٠٠٣اصدرت في   
اعتبرت بموجبه ان المدعى عليه هيثم مطرجي استولى        

من داخـل   / ٠٩٦٨٥٠/رقة الشيك رقم    بالسرقة على و  
 تزويره جاعلاً قيمته    إلىمقر اتحاد بلديات الفيحاء وعمد      

 إلىليرة لبنانية كما عمد     /٢٥٣,٧٨٤,٠٠٠/مبلغاً وقدره   
تزوير بطاقة هوية باسم عبد الحميـد الـشعراني وقـد           

دعه أواستعمل هذه البطاقة والشيك لفتح حساب مصرفي        
ته من هذا الحساب بعـد      فيه وتمكّن بذلك من سحب قيم     

 اتهام المذكور   إلىتحصيله، وقد خلصت الهيئة الاتهامية      
 ٤٦٣ و ٤٥٩/٤٥٤ و ٦٣٨والظن به بمقتـضى المـواد       

 عقوبات وباحالته للمحاكمة امـام محكمـة        ٤٦٣/٤٥٤و
الجنايات فـي لبنـان الـشمالي التـي اصـدرت فـي             

م ي بتجر ي القاض ١٠٤/٢٠٠٧القرار رقم    ١٢/٤/٢٠٠٧
 هيثم مطرجي والمبينة نتيجته آنفـاً، وقـد         وادانة المتهم 

  اضحى قرار محكمة الجنايات هذا مبرماً؛
  بل،قابالم
 اصدر النائب العـام لـدى       ٨/٩/٢٠٠٣ بتاريخ   -٧

 اورد فيه انه    ٢٠٠٣/م/٢٠٧٩محكمة التمييز القرار رقم     

 إلـى د بلديات الفيحاء    ابناء على الشكوى المقدمة من اتح     
 بنتيجة التحقيقات المجراة مـن      النيابة العامة المالية تبين   

شراف النيابة العامة   إقبل مكتب مكافحة الجرائم المالية ب     
المالية اقدام هيثم مطرجي على سرقة شيك مـن اتحـاد           

مليون ليرة لبنانيـة وفـتح      / ٢٥٣/بلديات الفيحاء بقيمة    
بموجبه حساب مصرفي لدى البنك السويسري اللبنـاني        

    ع الشيك فـي    اديرة وا فرع طرابلس باستعمال هوية مزو
  .هذا الحساب ثم سحب قيمته نقداً على دفعات

اعتبر النائب العام في قراره المذكور ان اقدام هيـثم          
مطرجي على ارتكاب الافعال المذكورة يؤلـف اخفـاء         

وال غير المشروعة الناتجـة عـن     مللمصدر الحقيقي للأ  
سرقة الاموال العامة بايداعها في الحـساب المـصرفي         

 وسحبها في ما بعد مع العلم بعدم مـشروعيتها،          وتملكها
مما يجعل الامر منطبقاً على الوصف الجرمي لتبيـيض         
الاموال المعني في قانون مكافحة تبييض الاموال رقـم         

  ؛٣١٨/٢٠٠١
  النيابـة  إلى احالة الملف    إلىقد خلص القرار    وهذا،  

  .جراء المقتضىالعامة الاستئنافية في الشمال لإ
   نظمت النيابـة العامـة      ١٣/١٠/٢٠٠٣ بتاريخ   -٨

  مييـزي   قرار النائـب العـام الت      إلىفي الشمال استناداً    
ــم  ــه٢٠٠٣/م/٢٠٧٩رق ــب  ومربوطات ــة الطل    ورق

 بحق هيثم احمد ياسـر مطرجـي        ١٧٢٣٤/٢٠٠٣عدد  
  ناسبة اليه اقدامه في الـشمال علـى سـرقة الامـوال            
العامة وتملكها واستخدامها مع علمه بأنها غير مشروعة        

 المتعلـق بتبيـيض   ٣١٨/٢٠٠١لك سنداً للقانون رقم     وذ
  .الاموال

 سارت الدعوى الثابتة هذه وفقاً للمجرى القانوني        -٩
 الهيئة الاتهاميـة    إلىعبر قاضي التحقيق في الشمال ثم       

 الاتهـامي رقـم     القرار ٢٢/٤/٢٠٠٤التي اصدرت في    
 الذي اسـتعاد نفـس الوقـائع الجرميـة          ١٥٠/٢٠٠٤

 الاتهـامي   القـرار  مطرجي بموجب    مث هي إلىالمنسوبة  
 الـسابق   ١٠/١١/٢٠٠٣ تاريخ   ٣٢٥/٢٠٠٣الاول رقم   

 اتهام المذكور   إلى هذه الوقائع    إلىبيانه وخلصت استناداً    
 من القانون رقـم     ٣بالجناية المنصوص عليها في المادة      

 المتعلق بمكافحـة تبيـيض      ٢٠/٤/٢٠٠١ تاريخ   ٣١٨
 في المـواد    الاموال والظن به بالجنح المنصوص عليها     

 مـــن ٤٦٣/٤٥٤ و٤٧١/٤٥٤ و٤٦٣ و٤٧١ و٦٣٦
 محكمة الجنايات في لبنـان      إلىقانون العقوبات واحالته    

 الـذي   القـرار  ٢٦/٥/٢٠٠٥الشمالي التي اصدرت في     
اعلنت بموجبه عدم اختصاصها باعتبار ان جرم تبييض        
الاموال يؤلف جنحة وقد تم نقض هذا القرار مـن قبـل           

  ق بيانه آنفاً؛سبمحكمة التمييز كما 



  العـدل  ٣٦٢

  : في القانون–ثانياً 
  : لجهة الدفع بعدم الاختصاص– ١

ان المتهم هيثم مطرجي يدفع بعدم اختـصاص        حيث  
هذه المحكمة بأعتبار ان الفعل المنسوب اليه يؤلف فـي          

  حال ثبوته وتوافر عناصره جنحة وليس جناية؛
وحيث انه سبق لهذه المحكمة في قرارها التمهيـدي         

لحاضرة ان   الصادر في الدعوى ا    ١٠/١٠/٢٠٠٦تاريخ  
 المدلى بـه حافظـة      اصختصقضت برد الدفع بعدم الإ    

اختصاصها للنظر في الدعوى الحاضـرة ممـا يجعـل          
قرارها مبرماً لهذه الجهة فيحـول دون طـرح مـسألة           

  الاختصاص مجدداً امامها؛
  :جزائية محاكمات ٣١٠ لجهة المادة – ٢

 محاكمـات   ٣١٠ حيث ان المتهم يدلي سنداً للمـادة      
 محكمة الجنايات فـي حـال       إلى باعادة الدعوى    جزائية

اعتبرت المحكمة نفسها صالحة، فـضلاً عـن انـه لا           
 فـي  جزائية محاكمات ٣٢١امكانية لتطبيق احكام المادة    

 الحاضرة لأن هذا النص لا يطبق الا فـي حـال            الحالة
حصول محاكمة سابقة، الامر غيـر المتحقـق بعـد ان           

 جنايات الشمال باعلان عدم اختـصاصها       قضت محكمة 
  مما يوجب اعادة الدعوى اليها؛

 المـذكورة مـا     ٣١٠وحيث انه ليس فـي المـادة        
وحق محكمة الجنايات بـالنظر فـي الوقـائع         يتعارض  

 إلـى المحالة اليها بموجب القرار الاتهامي ولو انتهـت         
وصفها بالجنحة خلافاً للقرار الاتهامي، باعتبار ان هـذا         

   يوليها الاختصاص ولا يشير فقط اليه؛القرار
 من  ٣٢١وحيث انه من جهة اخرى وبمقتضى المادة        

 نقـضت محكمـة     ا اذ جزائيةقانون اصول المحاكمات ال   
جـراء المحاكمـة    إ رالتمييز القرار المطعون فيه، تقـر     

 ـ      مجدداً متّ  بعة الاصول المعتمدة لدى المحكمـة مدِصة ر
  س الدعوى؛ساأالقرار المطعون فيه فتفصل في 

محكمـة عنـد    الوحيث انه بموجب هذه المادة على       
نقضها لحكم محكمة الجنايات القاضي بعدم الاختصاص       

وجه الدعوى التي لـم     أان تحل مكانها وتتصدى لجميع      
تناولها حكم محكمة الجنايات والتي نـشرها اسـتدعاء         ي

التمييز، علماً انه اذا كان حق التصدي المقـرر للهيئـة           
 ١٤٠و جوازي وفقاً لما تنص عليـه المـادة   الاتهامية ه 

، جزائيـة فقرتها الاخيرة من قانون اصول المحاكمات ال      
 ومنه محكمة التمييز     بالنسبة لقضاء الحكم   وجوبيالا انه   

 ٢٣٠ المـادة   إلـى مر الذي يمكن قياسه ايضاً استناداً       الأ
  .منه

 ٣٢١ و ٣١٠وحيث ان ما هو مثار لجهة المـادتين         
  .مردوداًالمذكورتين يبقى 

  : تحريك الدعوى العامةقانونية في مدى – ٣
 مـن قـانون     ١٨٢حيث ان الفقرة الاولى من المادة       

العقوبات تنص على عدم جواز ملاحقة الفعـل الواحـد          
  اكثر من مرة؛

 ويمكـن    العام وحيث ان هذه القاعدة تتعلق بالانتظام     
   مرحلة من مراحل الدعوى؛أياثارتها ولو عفواً في 

 المـذكورة   ١٨٢ما هو مقصود في المادة      وحيث ان   
 ـ    تيعني من جهة، انه لا       ن اتأتى عن نفس الواقعة ملاحقت

ين مغايرين؛  صفن ضد المدعى عليه ذاته ولو بو      امختلفت
 المبرمـة   جزائيةكما يعني من جهة اخرى ان للاحكام ال       

قوة القضية المحكوم بها التي تمنع من تحريك الـدعوى          
 انطلاقاً من نفـس     عليهلمدعى  العامة مجدداً بحق نفس ا    

الواقعة الجرمية التي قام على اساسها الحكـم الجزائـي          
  ولو بوصفٍ قانوني مختلف؛

 ١٨١ تؤيده المادة    ١٨٢وحيث ان ما جاء في المادة       
من قانون العقوبات وهي تولي القاضي وجـوب ذكـر          

 له عدة اوصاف علـى ان    تجميع اوصاف الفعل اذا كان    
 كما هو مؤيد ايضاً بمبدأ اسـتقلال        يحكم بالعقوبة الاشد،  

قضاء الحكم عن قضاء الملاحقة بمعنى ان قضاء الحكم         
 للفعـل مـن قبـل       المعطَىغير مقيد بالوصف القانوني     

  قضاء الملاحقة فله ان يعطيه الوصف الذي يراه مناسباً؛
وحيث ان اجراءات الدعوى الحاضرة وفقاً لما هـي         

ثم مطرجي هو ملاحـق  آنفاً تفيد بأن المتهم هي  معروضة  
مرتين بنفس الوقائع المتمثلة بأقدامه على سرقة شيك من         
اتحاد بلديات الفيحاء وتزويره وتزوير بطاقة هوية باسم        
غير اسمه واستعمالها لفتح حساب مـصرفي بموجـب         
الشيك المزور وسحب الاموال المحصلة موضوع هـذا        
الشيك وصرفها؛ وقد ادعت عليه النيابـة العامـة فـي           

لشمال بناء لطلب النائب العام المالي، وذلـك بموجـب          ا
 ٢٧/٥/٢٠٠٣ تـاريخ    ٧٨٤٧/٢٠٠٣ورقة الطلب عدد    

 مـن قـانون   ٤٥٩/٤٥٤و) ١( فقـرة    ٦٣٨سنداً للمواد   
العقوبات وقد انتهى هذا الادعاء بصدور قرار مبرم عن         

 تـاريخ   ١٠٤/٢٠٠٧محكمة جنايـات الـشمال رقـم        
م عادت النيابة    قضى بالتجريم والادانة، ث    ١٢/٤/٢٠٠٧

العامة في الشمال وبناء لطلب النائب العام التمييزي هذه         
 تاريخ  ١٧٢٣٤/٢٠٠٣المرة وبموجب ورقة الطلب عدد      

 نفس الوقائع المبني    مندعت، انطلاقاً   ا ف ١٣/١٠/٢٠٠٣
عليها الادعاء الاول، على المتهم هيثم مطرجـي سـنداً          

 المتعلـق بتبيـيض الامـوال       ٣١٨/٢٠٠١للقانون رقم   



  ٣٦٣  الإجتهاد

فأحالته الهيئة الاتهامية في الشمال امام محكمة الجنايات        
 من القانون المـذكور والمـواد       ٣لمحاكمته سنداً للمادة    

 مـــن ٤٦٣/٤٥٤ و٤٧١/٤٥٤ و٤٦٣ و٤٧١ و٦٣٦
عتبرت محكمة الجنايات نفسها غيـر      اقانون العقوبات، ف  

صالحة تبعاً لاعتبارها ان الجرائم الحقيقيـة هـي ذات          
 مـا   إلى الدعوى بعد النقض     وصف جنحي وقد خلصت   

هي عليه في حالتها الحاضرة المطروحة امام محكمـة         
  التمييز؛

وحيث ان الوقائع موضـوع ورقـة الطلـب عـدد           
 هي نفس الوقائع المدعى فيها على هيـثم       ٧٨٤٧/٢٠٠٣

 ١٧٢٣٤/٢٠٠٣ ورقة الطلب الثانية عـدد       فيمطرجي  
ولو اختلف الادعاء الاول عن الادعـاء الثـاني لجهـة           

   التي استند اليها؛القانونيةوصاف الا
وحيث انه سنداً لما سبق بيانه مـن تفـسير لاحكـام     

 العقوبـات، ان الادعـاء الثـاني         من قانون  ١٨٢المادة  
ة العامة في الشمال بحق هيثم مطرجي هـو غيـر           باينلل

قانوني اذ لا يجوز تحريك الدعوى العامة بحقـه مـرة           
ع الادعـاء الاول    نفس الوقائع موضـو    إلىثانية استناداً   

ولو بوصف قانوني مغاير، كما ان صدور حكم مبـرم          
 بناء لهـذا    ١٢/٤/٢٠٠٧عن محكمة جنايات الشمال في      

 سقوط الادعـاء الثـاني      إلىالادعاء من شأنه ان يؤدي      
 نفس الوقائع التي على اساسها بنيت النتيجـة         إلىالمسند  

  في حكم محكمة الجنايات المذكور؛
 تقدم يقتضي كف التعقبـات عـن        وحيث انه تبعاً لما   

 الـدعوى   قانونيـة م احمد ياسر مطرجي لعدم      المتهم هيث 
 ـنقامة بحقه بموجب ورقة الطلب الثا     العامة الم  ة عـدد   ي
 المنظمـة مـن     ١٣/١٠/٢٠٠٣ تاريخ   ١٧٢٣٤/٢٠٠٣

النيابة العامة في الشمال، وذلك سنداً للفقرة الاولى مـن          
   عقوبات؛١٨٢المادة 

  لذلك،
ار النقض الصادر عن هذه المحكمـة       وعطفاً على قر  

ــم  ــاريخ  ٣١٦/٢٠٠٥رق ــا ٢٩/١١/٢٠٠٥ت  وقراره
  :جماع تقرر بالإ١٠/١٠/٢٠٠٦ي تاريخ دالتمهي

اعتبار القرار التمهيدي الـصادر عـن هـذه         : اولاً
 والقاضي برد الدفع بعـدم      ١٠/١٠/٢٠٠٦المحكمة في   

اختصاصها قد اضحى مبرماً فلم يعد من مبرر للتطرق         
  .اليه مجدداً

 ٣٢١ و ٣١٠رد ما هو مثار بـشأن المـادتين         : ثانياً
  .جزائيةمحاكمات 

كف التعقبات المساقة في الـدعوى الحاضـرة        : ثالثاً
بحق المتهم هيثم احمد ياسر مطرجي المبينة كامل هويته         

 ورقة طلب النيابة العامة في الـشمال        إلى، والمسندة   آنفاً
، لعــدم ١٣/١٠/٢٠٠٣ تــاريخ ١٧٢٣٤/٢٠٠٣عــدد 

سباب المبينة في متن     السير في الدعوى العامة للا     انونيةق
 القـاء قـبض     أو مذكرة توقيف    أي واسترداد   هذا القرار 

  .صادرة في هذه الدعوى بحق المذكور دون تنفيذ
  . كافةالقانونيةحفظ النفقات : رابعاً

    

  جزائيةمحكمة التمييز ال

  الغرفة السادسة

لرياشي  الرئيس رالف ا:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران غسان فواز ومالك صعيبي

  ٢١/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ١٨٦رقم : القرار
 الحق العام وبهيج قسطنطين/ ل يوناناميش

I<<<<ê×Ó<ÄÊ<–<<<<†èæˆjÖ^e<ð^Â]<–<<˜èçËi<çqæ<Ý‚Â<
<<<<<<<<<ä{qçe<†èæˆjÖ^{e<ð^ÂøÖ<äj×éÒçÖ<êÂ‚¹]<íÖ^Òæ<»<”^}

<<<<ê×ÓÖ]<ÄÊ‚Ö]<Ý‚ÏÚ–<<<<<<<ÄÊ‚{Ö]<†e<ë‚éã³<…]†Î<–<<<‡]ç{q<
<<<<<<<<<<<à{Â<Ùˆ{Ã²æ<ä{ÃÚæ<êñ^{ãßÖ]<…]†{ÏÖ]<…æ‚{‘<Ø{fÎ<åˆéé³

<<<<ì^¹]<»<äé×Â<”ç’ß¹]<”^¤]<ê×ÓÖ]<½†Ö]OLN_<JÝJ<t
–ğøÓ<ˆééÛjÖ]<ÙçfÎ<J< <

I<íÚ^Â<íÖ^Òæ<gqç²<…flæˆ¹]<Ù^ÛÃj‰]æ<†èæˆjÖ^e<ð^Â]<
<<Ø{{éÒç×Ö<ˆ{{é«<ğ̂¬†{{‘<ğ̂’{{Þ<àÛ–{{ji<÷<Ø{{éÒç×Ö<í{{Û¿ßÚ

<<†èæˆjÖ^{{e<ð^{{Â÷]–<<øÖ<í{{‘^}<‚{{Â]çÎæ<Ùç{{‘]<<<ð^{{Â
èæˆjÖ^e†<<<<<<<<’{Þ<g{qçi<í{éÞ‚¹]<l^ÛÒ^]<Ùç‘]<áçÞ^Î<»<ğ̂<
¬†‘ğ̂<<<<<<<<<ØéÒçÖ]<ØfÎ<àÚ<†èæˆjÖ^e<ð^ÂøÖ<íÖ^ÒçÖ]<»<–<<÷<

¢]<l^ÛÒ^]<Ùç‘]<áçÞ^Î<»<Øm^º<“ßÖ<çqæífléñ]ˆJ< <

I<<<<<<<<<<ê{ñ]ˆ¢]<†{èæˆjÖ]<^è^–Î<»<íÚ^ÃÖ]<ïçÂ‚Ö]<–<<<‡]ç{q<
<<<<<<ê’~Ö]<ð^Â÷]<àÂ<ÙˆÃ²<^ãÓè† –<<<<à{Ú<íÖ^ÒçÖ]<ç×}<<



  العـدل  ٣٦٤

<<<<<<<<<÷<ê{ñ]ˆ¢]<Äq†¹]<Ý^Ú]<†èæˆjÖ^e<ð^ÂøÖ<”^}<˜èçËi
<<<]„{{â<á`{{e<í{{Ú^ÃÖ]<ïçÂ‚{{Ö]<Ô{{è† <Ý^{{Ú]<ğ̂ {{Ïñ^Â<ØÓ{{è

<<ð^Â÷]–<<ù]<‚è‚ <<<<<<<»<^{ãÂ^fi]<gq]çÖ]<l]ð]†q÷]æ<Ùç‘
<<<<ê{{ñ]ˆ¢]<Ä{{q†¹]<Ý^{{Ú]<†{{èæˆjÖ]<ïç{{Â<Üè‚{{Ïi–<Ý‚{{Â<

<ğ̂–èçËi<ØéÒç×Ö<íÛ¿ß¹]<íÖ^ÒçÖ]<ØÛ <á]<hçqæ<^ãßÛ–i
<ÂøÖ<ğ̂‘^}<<<<<<ìç{‰]<†èæˆjÖ^{e<ð^<̂{²<<<<<<<<<Ý^{Ú]<ä{e<Ùç{ÛÃÚ<ç{â<

<í{{éÞ‚¹]<ÜÒ^{{]–<<<»<”^{{¤]<½†{{Ö]<]„{{â<š†{{Ê<Ý‚{{Â<
¢]<^è^–{{ÏÖ]í{{fléñ]ˆ<<†èæˆjÖ^{{e<í{{Ï×Ãj¹]<–<<…]†{{ÏÖ]<Ý]†{{e]<

<<<<<<<<<Üè‚{Ïi<‡]ç{¢<ê×Ó{Ö]<ÄÊ‚{Ö]<†e<ê•^ÏÖ]æ<äéÊ<áçÃŞ¹]
<<<<<<<<<<<<<÷<í{Ú^Â<í{Ö^Òæ<g{qç²<Ø{éÒçÖ]<ØfÎ<àÚ<†èæˆjÖ]<ïçÂ

<äÖ<ˆé«<ğ̂¬†‘<ğ̂’Þ<àÛ–jiäe<ð^Â÷]J< <

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان القرار المطعون فيـه قـد صـدر بتـاريخ        

 غير موعده المقرر في ختام المحاكمة       في ٢٨/٢/٢٠٠٨
دون ان يتبين من الاوراق ما يفيد بأن المستدعي قد تبلغ           

، ١٣/٦/٢٠٠٨هذا القرار، وقد ورد الاستدعاء بتـاريخ        
  ،قانونيةالفيكون وارداً ضمن المهلة 

ستدعاء يستجمع سائر شروطه الـشكلية      الاوحيث ان   
  العامة،

وحيث ان القرار المطعون فيه يتمحور حـول دفـع          
 ميشال يونان ويتعلق    عليهشكلي كان قد تقدم به المدعى       

بعدم قبول الدعوى المقدمة بوجهه لعدم وجود تفـويض         
 وكالة المدعي لوكيلتـه للادعـاء بـالتزوير،         فيخاص  
 يكون القرار المذكور من القـرارات التمهيديـة      وبالتالي

التي يجوز طلب تمييزها قبل صدور القـرار النهـائي          
الـشرط الـشكلي الخـاص      ومعه، وبمعزل عن توافر     
ج، وذلـك عمـلاً     .م. أ ٣٠٢المنصوص عليه في المادة     

   من القانون المذكور،٣١١بأحكام المادة 
  وحيث ان الاستدعاء يكون مقبولاً في الشكل،

  : في الاساس–نياً ثا
  :عن السبب الوحيد المدلى به

حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيـه         
ج فيما انتهـى    .م. أ ١٥٥ و ١٥١مخالفته لأحكام المادتين    

اليه بالنسبة للدفع المثار من قبله، اذ كان المستدعى ضده          
 ـ      صي بجرمـي التزويـر     قد اتخذ صفة الادعـاء الشخ

 وكالة عامة منظمة منه لوكيله      ر بموجب واستعمال المزو 

لا تتضمن نصاً صريحاً يجيز للوكيل الادعاء بالتزوير،        
في حين ان الادعاء بالتزوير له اصول وقواعد خاصـة          
ينص عليها قانون اصول المحاكمات المدنية الذي انفرد        

 منه مفادهـا    ٣٨١طلاق قاعدة عامة وردت في المادة       إب
اء بالتزوير علماً   انه لا يصح بدون تفويض خاص الادع      

 لا يتضمن نـصاً     جزائيةبأن قانون اصول المحاكمات ال    
نصت على وجوب اتبـاع     . م.م. أ ٦مماثلاً الا ان المادة     

القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنيـة اذا         
جرائيـة الاخـرى،    في القوانين والقواعد الإ   وجد نقص   

 ـ       ي المـادة   الامر الذي يستدعي تطبيق القاعدة المقررة ف
 مدنية على دعاوى التزوير المقدمة امام المرجـع         ٣٨١

الجزائي، وبالتالي وجوب حصول الوكيل على تفـويض        
خاص في نص الوكالة لكي تكـون دعـوى التزويـر           
مقبولة، وانه في الدعوى الراهنة، وبخلو الوكالـة مـن          
التفويض الخاص لا يكون قد تحرك الادعاء العام فيهـا          

شخصي صـحيح، وتبقـى الـدعوى       لعدم وجود ادعاء    
  خبار فقط،رة في حالتها الحاضرة من قبيل الإالحاض

 يوجـب   جزائيـة وحيث انه لا نص في القـوانين ال       
دعاء بـالتزوير   تفويض خاص للوكيل للإ   الحصول على   

الجزائي على غرار دعاوى التزويـر امـام المحـاكم          
فإن خلو الوكالة من تفـويض خـاص        المدنية، وبالتالي   

 بالتزوير امام المرجع الجزائي لا يشكل عائقـاً         دعاءللإ
امام تحريك الدعوى العامة بـشأن هـذا الادعـاء مـع      

 ان الدعوى العامة فـي قـضايا التزويـر          إلىالاشارة  
الجزائي يمكن تحريكها بمعزل عن الادعاء الشخـصي،        
فلا يجوز التذرع بالمبدأ المنصوص عليه في نص المادة         

 اصـول   ٣٨١كـام المـادة     لتوسل تطبيق اح  . م.م. أ ٦
محاكمات مدنية في الحالة الحاضرة بحجة وجود نقـص         

 بهـذا  جزائيـة  فراغ في قانون اصول المحاكمـات ال    أو
 القانون العـام لـسده، لا   إلىالخصوص توجب الرجوع    

سيما وان المشترع قد افرد في هذا القانون الاخير قسماً          
موجبـه   حـدد ب   ،"القسم الثامن  "،خاصاً لدعاوى التزوير  

الاصول والاجراءات الواجب اتباعها فـي تقـديم هـذه         
الدعاوى امام المرجع الجزائي ليس من ضمنها وجـوب         
تضمن الوكالة المنظمة للوكيل تفويضاً خاصاً للادعـاء        

سوة بما هو مفروض في دعـاوى التزويـر امـام           أبها  
المحاكم المدنية مما يوجـب اسـتلهام ارادة المـشترع          

 جزائيـة  هذا الشرط في القضايا ال    وغايته من عدم فرض   
  المتعلقة بالتزوير،

 الـدفع   رد المطعون فيه، بتقريـره      القراروحيث ان   
 باعتبـار انـه     عليـه الشكلي المدلى به من قبل المدعى       

يجوز للوكيل ان يتقدم بدعوى التزوير بموجـب وكالـة          



  ٣٦٥  الإجتهاد

عامة لا تتضمن نصاً صريحاً يجيز له الادعاء به، انمـا    
  تطبيق القانون،يكون قد احسن 

  ؛الردوحيث ان السبب يكون مستوجباً 

  لذلك،
  :بالاجماعتقرر 

قبول الاستدعاء المقدم من ميشال يونـان فـي         : اولاً
  الشكل،
بـرام القـرار    إسـاس، و  ء في الأ   الاستدعا رد: ثانياً

  المطعون فيه،
  مصادرة التأمين التمييزي،: ثالثاً
فقـات  تضمين المستدعي ميـشال يونـان الن      : رابعاً
   كافة،القانونية

 النيابة العامة التمييزيـة   إلىاعادة الاوراق   : خامـساً 
  .يداعها مرجعهالإ

    

  جزائيةمحكمة التمييز ال

  الغرفة السادسة

 الرئيس رالف الرياشي :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران غسان فواز ومالك صعيبي

  ٢١/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ١٨٧رقم : القرار
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ان القرار الاتهامي المبـرم الـصادر عـن الهيئـة           
هامية والذي يحيل الدعوى امام محكمـة الجنايـات         الات

ولي هذه المحكمة الاختصاص بصورة نهائية خلافاً لما        ي
هي عليه الحال عند الاحالة امام القاضي المنفرد، فـلا          
يعود لأي فريق في الدعوى ولا لمحكمـة الجنايـات ان       
يثير مسألة الاختصاص مجدداً الا بشأن الدعاوى التـي         

ها ضمن اختـصاص مرجـع قـضائي        تدخل تبعاً لنوع  
استثنائي يعود له وحده دون سواه امر النظر فيها كمـا           

  . لقضاء الاحداثأوهي الحال بالنسبة للقضاء العسكري 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان طلب تعيين المرجـع يـستجمع شـروطه          حيث

  .الشكلية فيقبل شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
المبرم الصادر عن الهيئـة     حيث ان القرار الاتهامي     

الاتهامية والذي يحيل الدعوى امام محكمـة الجنايـات         
يولي هذه المحكمة الاختصاص بصورة نهائية، خلافاً لما        
هي الحال عليه عند الاحالة امام القاضي المنفرد، فـلا          
يعود لأي فريق في الدعوى ولا لمحكمـة الجنايـات ان       

 الدعاوى التـي    يثير مسألة الاختصاص مجدداً الا بشأن     
تدخل تبعاً لنوعها ضمن اختـصاص مرجـع قـضائي          
استثنائي يعود له وحده دون سواه امر النظر فيها كمـا           

   لقضاء الاحداث؛أوهي الحال بالنسبة للقضاء العسكري 
 ٢٧٤دة هي مؤيدة بموجب المادة      عوحيث ان هذه القا   

 التي تنص على انه اذا وجدت محكمة        جزائيةمحاكمات  
 ان عناصر الجناية غير مكتملـة وان الفعـل           الجنايات

يؤلف جنحة فتعدل الوصف الوارد في قـرار الاتهـام           
وتحكم بالجنحة، مما يؤكد صفة القرار الاتهامي بتوليـة         

 عـدم   نعلاإالاختصاص لمحكمة الجنايات فلا يعود لها       
  اختصاصها لا النوعي ولا الشخصي ولا المكاني؛

قرار محكمة جنايات   وحيث انه وخلافاً لما ذهب اليه       
 محاكمـات   ٢٤٣جبل لبنان المشار اليه اعلاه فأن المادة        

عطت محكمة الجنايات حـق الفـصل فـي         أ إذ جزائية
الدفوع الشكلية، فهي لم تكن تعني بـذلك الـدفع بعـدم            

من هـذه المـادة     ) أ(الاختصاص الامر المؤيد في البند      
ط الذي يجيز لمحكمة الجنايات اعلان عدم اختصاصها فق       



  العـدل  ٣٦٦

 ـ أي بقاصرعندما يكون الامر يتعلق       بمرجـع   اً مرتبط
  قضائي استثنائي؛

مـا ان القـرار     بعمالاً لهذه القواعـد، و    إوحيث انه   
قد احال   ٦/٦/٢٠٠٦ تاريخ   ٦٠٠/٢٠٠٦الاتهامي رقم   

 محكمة الجنايات في جبل لبنـان       إلىالدعوى موضوعه   
لى هذه المحكمة اختصاصاً للنظر فيها      أوفيكون بذلك قد    

لها فلم يكن بالتالي ما يجيـز لهـا اعـلان عـدم             ولفص
  اختصاصها ولو المكاني بشأنها؛

وحيث ان قرار محكمة جنايات جبـل لبنـان رقـم           
، والذي لا يحمـل     ٤٦٢/٢٠٠٨، رقم اساس    ٦٠/٢٠٠٨
 بموجب القرار   اليها تاريخ والمتعلق بالدعوى المحالة      أي

ر د الـصا  ٦/٦/٢٠٠٦ تاريخ   ٦٠٠/٢٠٠٦الاتهامي رقم   
يئة الاتهامية في جبل لبنان يكون بما ذهب اليـه          عن اله 

من اعلان لعدم الاختصاص قد خالف القانون مما يوجب         
 واعـلان   جزائيـة  محاكمـات    ٣٣٨ابطاله سنداً للمادة    

  اختصاص المحكمة المذكورة للنظر في الدعوى؛

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  . طلب تعيين المرجع في الشكلقبول: اولاً
اعتبار محكمة الجنايات فـي     : ساس وفي الا  –ثانياً  

للنظـر فـي الـدعوى      جبل لبنان صاحبة اختـصاص      
بطال إعلاه، وتبعاً لذلك    أالحاضرة المشار اليها في المتن      

 ٤٦٢/٢٠٠٨ســاس أ رقــم ٦٠/٢٠٠٨قرارهــا رقــم 
  .المخالف
حالتهـا  دعوى النيابة العامة التمييزية لإ    يداع ال إ: ثالثاً

   . مرجعهاإلى

    

  جزائيةييز المحكمة التم

  الغرفة السادسة

 الرئيس رالف الرياشي :الهيئة الحاكمة
  ومالك صعيبيبركان سعدوالمستشاران 

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ١٩٣رقم : القرار
 الحق العام/ علي المصري
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 جمعها يعود تقـديره     أو العقوبات   إدغاماذا كان امر    
 المحكمة التي اصـدرت     إلى أي المحكمة المختصة    إلى

القرار الاخير بحق المستدعي المحكوم عليه، الا ان هذا         
 القانونيةروط والحدود   التقدير يقتضي ان يتوافق مع الش     

 عقوبات التي تـنص     ٢٠٥المنصوص عليها في المادة     
 تنفذ بحق المحكوم عليه     دغامعلى انه في حالة تطبيق الإ     

العقوبة الاشد دون سواها؛ اما في حالـة الجمـع فـإن            
العقوبة الواجبة التنفيذ هي العقوبة التـي لا تزيـد عـن        

  .بمقدار نصفهااقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا 
 عقوبات  ٢٠٥ان العقوبات المقصودة في نص المادة       

هي العقوبات المحددة والمعينة في الاحكام والقـرارات        
 تلـك  ولَيـست  المـستدعي   عليهالصادرة بحق المحكوم    

المنصوص عليها في متن النص القانوني الذي ينطـوي         
على تجريم الفعل، خاصة وانه يعود للمحكمة ان تمـنح          

 الاسباب التخفيفية فتنزل به عقوبة مخففـة        عليه المحكوم



  ٣٦٧  الإجتهاد

تكون ادنى من تلك المنـصوص عليهـا فـي الـنص            
  .ريمتجالمنطوي على ال
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  ه،بناء علي

  : في الشكل–اولاً 
 ان استدعاء التمييز يستجمع سـائر الـشروط         حيث

  الشكلية فيقتضي قبوله في الشكل؛

  : في الاساس–ثانياً 
عن سبب النقض الوحيد المدلى به والمبنـي علـى          

  : عقوبات٢٠٥مخالفة القانون لا سيما المادة 
 المحكوم عليه يأخذ على القـرار       المستدعيحيث ان   

خالفة القانون والخطأ في تفـسيره وفـي        المطعون فيه م  
 ومن جمـع جزئـي      إدغامتطبيقه لأن ما قضى به من       

للعقوبات تجاوز الحد الاقصى للعقوبة المفترضة وذلـك        
عندما اعتبر ان العقوبة الواجبة التنفيـذ هـي الاشـغال        
الشاقة خمس سنوات؛ وقد اعتمد القـرار علـى احكـام           

 بينها وبين القضية     عقوبات التي لا يوجد رابط     ٤٤المادة  
 عقوبـات،   ٢٠٥الحاضرة؛ في حين ان شروط المـادة        

وعلى ما جاء في القرار نفسه، هي متـوافرة لا سـيما            
 العقوبات  إدغاملجهة انبرام القرارات والاحكام المطلوب      

  المقضي بها بموجبها؛
 مندرجات القرار المطعون    إلىوحيث انه من العودة     

 إدغـام ام موضوع طلب    فيه يتبين ان القرارات والاحك    
العقوبات التي قضت بها والصادرة بحق المستدعي يبلغ        

خمسة عشر، وان مدة العقوبة تتراوح في حـدها         عددها  
الادنى وفي حدها الاقصى ما بين الحبس شهراً واحـداً          

  والاشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات؛
وحيث ان القرار المطعون فيه، وبعد اسـتثباته مـن          

 ٢٠٥ المنصوص عليها في المـادة  دغامط الإتوافر شرو 
  :عقوبات، قد اورد التعليل الآتي

شـد  عقوبة القصوى المعينة للجريمة الأ    وحيث ان ال  "
 هي الاشـغال الـشاقة مـع        دغامالمرتكبة من طالب الإ   

 ومدة العقوبة في الاشغال الشاقة تتراوح بـين         –الحبس  
 –)  عقوبات ٤٤المادة  (ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة      

 زيادتها فتتجاوز الحد    إلىعلى ان يصار في حال الجمع       
  ."الاقصى المشار اليه

 ارتكب عدة افعال جرميـة      دغاموحيث ان طالب الإ   "
عوقب على اساسها بالحبس مع الاشغال الشاقة وتـرى         

 العقوبات وجمعها جزئياً ايـضاً بـالنظر        إدغامالمحكمة  
  ."لتعدد الافعال الجرمية
 وجمع العقوبات المقضي    غامإد إلىثم خلص القرار    

بها بحيث تصبح العقوبة الواجب تنفيذها هـي عقوبـة          
مدة خمس سنوات واحتساب مـدة      الاشغال الشاقة بحقه ل   

  ه؛توقيف
 جمعهـا   أو العقوبـات    إدغاممر  أوحيث انه اذا كان     

 المحكمة التي   إلى أي المحكمة المختصة    إلىيعود تقديره   
المحكوم عليـه،   اصدرت القرار الاخير بحق المستدعي      

الا ان هذا التقدير يقتـضي ان يتوافـق مـع الـشروط             
 ٢٠٥ المنصوص عليها فـي المـادة        القانونيةوالحدود  
  عقوبات؛

 عقوبات انه   ٢٠٥وحيث انه يستفاد من احكام المادة       
 العقوبة  عليه تنفذ بحق المحكوم     دغامفي حالة تطبيق الإ   

وبـة  الاشد دون سواها؛ اما في حالة الجمـع فـأن العق          
الواجبة التنفيذ هي العقوبة التي لا تزيـد عـن اقـصى            

  العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها؛
 ٢٠٥وحيث ان العقوبات المقصودة في نص المـادة         

عقوبات هي العقوبات المحددة والمعينة فـي الاحكـام          
والقرارات الصادرة بحق المحكـوم عليـه المـستدعي         

ا في متن النص القـانوني       تلك المنصوص عليه   توليس
الذي ينطوي على تجريم الفعل؛ خاصـة وانـه يعـود           

ية فتنزل  فللمحكمة ان تمنح المحكوم عليه الاسباب التخفي      
به عقوبة مخففة تكون ادنى من تلك المنصوص عليهـا          

  في النص المنطوي على التجريم؛
وحيث ان العقوبة المعينة للجريمة الاشد المنزلة بحق        

غ في اقصاها ثلاث سنوات اشغالاً شـاقة،        المستدعي تبل 
فلا يمكن ان تزيد العقوبة الواجبة التنفيذ بعد الجمع عـن     
هذه العقوبة الا بمقدار نصفها، فتبلغ عندها اربع سنوات         

  ونصف السنة اشغالاً شاقة؛
وحيث ان القرار المطعون فيه بتطبيقه نص المـادة         

لعقوبـة   عقوبات لتحديد الحد الادنى والحد الاقصى        ٤٤
تة، والتي لا محل لتطبيقها في حالة       ؤقالاشغال الشاقة الم  

المراجعة الحاضرة طالما ان العقوبة الاشد معينة ومبينة        
، ثم تحديده   دغامفي متن احد القرارات موضوع طلب الإ      

والجمع الجزئـي بخمـس سـنوات        دغامللعقوبة بعد الإ  
 بما يجاوز الحـد الاقـصى القـانوني         أياشغالاً شاقة،   

 عقوبات، يكون قد اخطـأ فـي     ٢٠٥الملحوظ في المادة    
 عقوبات، ويقتضي تبعـاً     ٢٠٥تفسير وفي تطبيق المادة     

  لذلك نقضه لهذا السبب؛



  العـدل  ٣٦٨

وحيث أنه بعد النقض، وتبعاً لموضوع هذه المراجعة        
 العقوبـات الـصادرة بحـق       إدغـام المتضمن طلـب    

ة بعد  المستدعي، فأنه يعود لهذه المحكمة، وبوصفها حالّ      
نقض مكان محكمة الجنايات في لبنـان الجنـوبي، ان          ال

  ؛دغامتفصل بطلب الإ

عليه؛بناء   
حيث ان المحكوم عليه علي عاصم المصري تقـدم         

 إدغـام  باستدعاء طلب بموجبـه      ٣٠/٦/٢٠٠٨بتاريخ  
العقوبات الصادرة بحقه بمقتضى القـرارات والاحكـام        

  :التالية
ي فـي   الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائ  -١

سـنة   (٩/١٠/٢٠٠٣ تاريخ   ٣٧٨١/٢٠٠٣بيروت برقم   
  .)واحدة حبساً

 الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في        -٢
ثلاثة  (٣/١٢/٢٠٠٤ تاريخ   ٧٤٤٥/٢٠٠٤بيروت برقم   

  .)اشهر حبساً
 الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في بيروت        -٣
 القاضـي بـرد     ١٤/١/٢٠٠٥ تاريخ   ٢٤٤/٢٠٠٥برقم  

ــ ــم  الاعت ــالحكم رق ــاً ب ــدم طعن ــكلاً والمق راض ش
 الصادر غيابياً بحق    ٢١/٧/٢٠٠٤ تاريخ   ٤٤١٦/٢٠٠٤

  المستدعي والقاضي بحبسه مدة شهر واحد؛
 القرار الصادر عن محكمة التمييـز العـسكرية         -٤
الحـبس مـدة     (١١/٣/٢٠٠٥ تـاريخ    ٢٣/٢٠٠٥برقم  

  .)شهرين
 الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي فـي    -٥

الحبس  (٢٩/٦/٢٠٠٥ تاريخ   ١٣٩٣/٢٠٠٥بك برقم   بعل
  .)مدة ثلاثة اشهر

 القرار الصادر عن محكمة الجنايات في البقـاع         -٦
سنة ونصف   (١٢/١٢/٢٠٠٥ تاريخ   ٥٣٦/٢٠٠٥برقم  
  ).شغالاً شاقةأالسنة 
 القرار الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت        -٧
الحبس سـنة ونـصف      (٢٣/١/٢٠٠٦ تاريخ   ٢٥برقم  
  ).السنة
 القرار الصادر عن محكمة الجنايات في البقـاع         -٨
 أيالاكتفاء بمدة توقيفـه   (٢٣/١/٢٠٠٦ تاريخ ٤٠برقم  

ما يوازي مدة سنة ومـا يزيـد عـن اربعـة اشـهر              
  ).سبوعينأب

 القرار الصادر عن محكمة الجنايات فـي جبـل          -٩
الحبس لمدة   (٩/٣/٢٠٠٦ تاريخ   ١٧٤/٢٠٠٦لبنان برقم   

  ).سنتين

صادر عن محكمة الجنايات في جبـل        القرار ال  -١٠
 القاضـي   ٩/٣/٢٠٠٦ تـاريخ    ١٧٣/٢٠٠٦لبنان برقم   

دة ثلاث  بانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحق المستدعي لم      
سنوات وتغريمه بمبلغ اربعمئة الف ليرة لبنانيـة سـنداً          

ي بطلب  ع عقوبات؛ وقد تقدم المستد    ٤٤٣/٤٤٠للمادتين  
 ـنقضه، وقضت الغرفة السابعة ال     مـن محكمـة     ةجزائي 

 تـاريخ   ٢١٧/٢٠٠٦التمييز بموجـب قرارهـا رقـم        
٢٤/٤/٢٠٠٦ساساً؛أ التمييز  برد  

 القرار الصادر عن محكمة الجنايات في البقاع        -١١
مدة سـنتين ونـصف      (٣٠/٣/٢٠٠٦ تاريخ   ٢٢٠برقم  
  ).شغالاً شاقةأالسنة 
 القرار الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في        -١٢

الحـبس   (٢٦/٤/٢٠٠٦اريخ   ت ١٥٦/٢٠٠٦بعلبك برقم   
  ).شهرأمدة ستة 

 الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمـة        -١٣
 الذي  ٥/٥/٢٠٠٦ تاريخ   ١٩٦٧/٢٠٠٦في بيروت برقم    

قضى برد اعتراض المستدعي شـكلاً والمقـدم طعنـاً          
 ٢٨/٣/٢٠٠٣ تاريخ   ١٨٣٠/٢٠٠٣بالحكم الغيابي رقم    

  القاضي بحبس المستدعي لمدة سنتين؛
م الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمـة        الحك -١٤

 ٢٧/١٠/٢٠٠٦ تـاريخ    ٣٧٠٩/٢٠٠٦في بيروت برقم    
  ).شهرأالحبس مدة ثلاثة (

 الصادر عن محكمة الجنايات في لبنـان        القرار -١٥
الحبس لمدة سنتين    (٢/١/٢٠٠٧ تاريخ   ٢الجنوبي برقم   
  ).ونصف السنة

 دغـام وحيث ان المحكمة المختصة للنظر بطلب الإ      
كمة الجنايات في لبنان الجنوبي باعتبـار انهـا         هي مح 

   القرار الاخير؛المستدعياصدرت بحق 
وحيث انه من الثابت في الاوراق ولا سيما من خلال          
الافادات القلمية المبرزة، ان الاحكام والقرارات المبينـة        

  اعلاه هي مبرمة؛
وحيث ان الافعال الجرمية المرتكبة من المـستدعي        

ا القرارات والاحكام المذكورة آنفـاً      والتي صدرت بشأنه  
 أو من تلك القـرارات      أيقد ارتكبت جميعها قبل انبرام      

  الاحكام؛
وحيث ان حالة اجتماع الجرائم المادي تكون متوافرة        

  في الحالة الحاضرة؛
 عقوبات هـي    ٢٠٥وحيث ان شروط واحكام المادة      

  متوافرة بدورها؛



  ٣٦٩  الإجتهاد

، غـام دوحيث ان هذه المحكمة ترى إجابة طلـب الإ        
 العقوبات المقضي بها بالعقوبـة الاشـد        إدغام وبالتالي

 الـصادر   ١٧٣/٢٠٠٦المحددة في متن القـرار رقـم        
 عن محكمة الجنايات في جبل لبنان       ٩/٣/٢٠٠٦بتاريخ  

  علاه؛أ) ١٠(والمشار اليه تحت البند 

  لذلك،
  :جماعتقرر بالإ

  : في مرحلة ما قبل النقض–اولاً 
  ي الشكل؛ قبول استدعاء التمييز ف-أ

 القـرار ستدعاء في الاسـاس ونقـض       ل الإ  قبو -ب
 عن محكمة   ٣١/٧/٢٠٠٨المطعون فيه الصادر بتاريخ     

  ؛٩/٢٠٠٨الجنايات في لبنان الجنوبي تحت الرقم 
 وفي مرحلة ما بعض النقض، وبصفة هـذه         –ثانياً  

 بعد النقض مكان محكمة الجنايـات فـي         ةًالمحكمة حالّ 
  :لبنان الجنوبي

  ؛دغامالإ قبول طلب -أ
 العقوبات المقررة فـي مـتن القـرارات         إدغام -ب

والاحكام الخمسة عشر الصادرة بحق المحكـوم عليـه         
 – والدتـه زينـب      –المستدعي علي عاصم المـصري      

نـة   والمبي – حورتعلا   ٢٣ رقم السجل    – ١٩٧١مواليد  
 بالعقوبة المقررة بموجـب القـرار رقـم     القرارفي هذا   

 عن محكمـة    ٩/٣/٢٠٠٦ الصادر بتاريخ    ١٧٣/٢٠٠٦
شـغالاً  أالجنايات في جبل لبنان والبالغة ثلاث سـنوات         

ألف ليرة لبنانية وذلك بوصـفها      ربعماية  أشاقة والغرامة   
 عقوبات؛ وعلى ان تحسب لـه       ٢٠٥ عملاً بالمادة    شدالأ

مدة توقيفه وفقاً لما هو محدد في متن القـرار المـذكور      
  ؛٩/٩/٢٠٠٤اعتباراً من تاريخ 

    

  جزائيةكمة التمييز المح

  الغرفة السادسة

 الرئيس رالف الرياشي :الهيئة الحاكمة
 خضر زنهور وبركان سعدوالمستشاران 

  ٤/١١/٢٠٠٨ تاريخ ١٩٨رقم : القرار
 سيف الدين عبيد/ احمد الاسعد
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سـتثبات  ئي باقتصاره على مرحلة الإ    ان الحكم الابتدا  

 توصـيف   أي إلـى من توافر الادلة لا يكون قد توصل        
قانوني للفعل اذ ان مرحلة استثبات الادلة هـي سـابقة           
لمرحلة الوصف القانوني للفعـل اذ لا يمكـن اعطـاء           

 وصف قـانوني    أيالوقائع المنطوية على جرم جزائي      
  .ى ثبوتها غير كافيةطالما ان الادلة عل

  بناء عليه،

  :في الشكل
 ان استدعاء التمييز يستجمع الشروط الـشكلية        حيث
  العامة؛



  العـدل  ٣٧٠

  ولكن؛
        طعنـاً   اًمحيث انه ولئن كان استدعاء التمييـز مقـد 

بالشق من القرار الاستئنافي القاضي بالالزامات المدنية،       
الا ان قبول الاستدعاء في الشكل يبقى مستوجباً تحقـق          

 ٣٠٢ط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة        الشر
 والمتمثل بتـوافر    جزائيةمن قانون اصول المحاكمات ال    

الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة        
  الاولى وقضاة الدرجة الثانية؛

 الاوراق يتبين ان القاضـي  إلىوحيث انه من العودة     
 كـان   –يطار   الاستاذ الب  –المنفرد الجزائي في طرابلس     

 الحكم الابتـدائي رقـم      ١٣/٣/٢٠٠٦قد اصدر بتاريخ    
عـلان بـراءة    إ إلى الذي خلص بنتيجته     ١٠٩٨/٢٠٠٦

المدعى عليه احمد اسعد خضر الاسعد من جنحة المـادة   
 عقوبات وتدريك المدعي النفقات كافـة ورد        ٦٧١/٦٧٢

المطالب والاسباب الزائدة والمخالفة؛ وتبـين ايـضاً ان         
لدين علي عبيد قد استأنف الحكم الابتدائي       المدعي سيف ا  

المذكور في حين نظرته النيابة العامة الاسـتئنافية ولـم          
 ذلك القرار الاستئنافي المطعون     تهتستأنفه، فصدر بنتيج  

  علاه؛أفيه والمبين 
وحيث انه من التدقيق في مندرجات الحكم الابتـدائي         

 ـعلان لبراءة المدعى    إيتبين ان ما قضى به من         – هعلي
 عقوبـات قـد     ٦٧١/٦٧٢ من جنحة المادة     –المستدعي  
 التعليل القانوني الذي تـضمن الحيثيـات        إلىجاء مسنداً   

  :التالية
وحيث وفي مـا يتعلـق بـالاوراق والمـستندات           "

 المـدعى   إلىوالايصالات والسندات التي ينسب المدعي      
 دليل في الملف    أيستيلاء عليها، فأنه لم يقم      مر الإ أعليه  
  ."المدعى عليه الاوراق المذكورة اخذ لىإيشير 
اما وفي ما يتعلق بمبلـغ الخمـسة آلاف وسـتماية           "

  ... ما يليإلىفلا من الاشارة اولاً . أ.ن ديوخمس
وحيث وبصرف النظر عما ذكر اعلاه، فأن تناقض        "

علاه أافادات الشهود كما وتناقض اقوال المدعي المبينة        
 الـرغم مـن     والذي لم يحضر جلسات المحاكمة علـى      

دعوته للحضور لاستجوابه تحت طائلة ترتيب النتـائج         
، وايضاً جميع المعطيات الـواردة فـي بـاب          القانونية
ما تلـك    والتي استعرضتها المحكمـة ولا سـي       الواقعات

الثابتة بتقريري الخبيرين والاوراق المرفقة بهما، إنمـا        
للمدعى . أ. د ٥٦٥٠تجعل مسألة تسليم المدعي مبلغ الـ       

ليه هو امر غير ثابت بشكل يجعل قناعة المحكمة تتجه         ع
علان براءة هذا الاخير مـن      إا يقتضي بالتالي    مللادانة م 

 ـالجرم المنسوب اليه للشك وعدم ثبوت الادلـة الدا         ة مغ
  ."التي تدينه

وحيث انه يستفاد من التعليل القانوني الذي اعتمـده         
ور الحكم الابتدائي والمعروض اعلاه ان الحكـم المـذك        

 مسألة مدى توافر الادلـة علـى ثبـوت الواقعـة         شناق
 والمتمثلة باسـتيلائه    عليه المدعى   إلىالجرمية المنسوبة   

على الاوراق والمستندات وعلى المبلغ النقـدي، فنفـى         
وجود الادلة الكافية لاثبات هذه الواقعة تبعاً لعدم تـوافر          

لي  تسليمه للاوراق وللمال؛ وبالتا    أوالادلة على استلامه    
 التي انتهى اليها الحكم جاءت مبنية       القانونيةة  جفأن النتي 

علان براءة  إعلى عدم ثبوت الادلة وعلى الشك فقضى ب       
  المدعى عليه؛

وحيث ان مرحلة استثبات الادلة هي سابقة لمرحلـة         
عطـاء الوقـائع    إالوصف القانوني للفعل إذ لا يمكـن        

ن  وصف قانوني طالما ا    أيالمنطوية على جرم جزائي     
الادلة على ثبوتها غير كافيـة وفقـاً لقناعـة المرجـع            

  الجزائي الناظر بالدعوى؛
 ما تقدم فأن الحكم الابتـدائي       إلىوحيث انه بالاستناد    

إذ  توصيف قـانوني للفعـل       أي إلىلا يكون قد توصل     
ستثبات من توافر الادلـة؛     اقتصر الامر على مرحلة الإ    

عليـه مـن    علان لبراءة المدعى    إوان ما قضى به من      
 عقوبات لا يغير من هذه النتيجة       ٦٧١/٦٧٢جنحة المادة   

إعطاء الوصـف القـانوني   في شيء ولا يعتبر من قبيل  
 من جرم   عليه المدعى   إلى ما اسند    إلىشارة  للفعل بل الإ  

  جزائي؛
وحيث انه بالمقابل، فأن القرار الاستئنافي المطعـون        
  فيه، وعلـى عكـس الحكـم الابتـدائي، قـد تجـاوز             

  ألة استثبات الادلة على الوقـائع الجرميـة فتوصـل          مس
   اعتبار ان الادلة متوافرة، ثـم ينتهـي بعـد ذلـك،             إلى

  ولأجل الفـصل بالـدعوى المدنيـة المطروحـة تبعـاً           
   اعطـاء تلـك     إلـى  المدعي الشخصي فقط،     لاستئناف

  الوقائع الجرمية الوصـف القـانوني الملائـم فـاعتبر          
رقة المـشددة المنـصوص     القرار انها مؤلفة لجنحة الس    

 ٢٥٧ معطوفة على المادة     ٢ فقرة   ٦٣٦عليها في المادة    
  عقوبات؛

وحيث انه في ضوء ما ذكر اعلاه لا يكـون هنـاك            
سوى وصف قانوني واحد للفعل كان قد توصـل اليـه           
القرار الاستئنافي موضوع الطعن الحاضر، في حين ان        

 وصـف قـانوني للفعـل؛       أيالحكم الابتدائي لم يعـطِ      
بالتالي فأن الشرط الشكلي الخاص يكون منتفيـاً فـي          و

ا يستوجب معه ردهـا  مالحالة الحاضرة لهذه المراجعة م    
  شكلاً لهذا السبب؛



  ٣٧١  الإجتهاد

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

   استدعاء التمييز في الشكل؛رد: اولاً
سـعد  أسعد خضر الأ  حمد  أتضمين المستدعي   : ثانياً
   كافة؛القانونيةالنفقات 
يراداً لـصالح   إمبلغ التأمين التمييزي    مصادرة  : ثالثاً

  الخزينة العامة؛

    

  محكمة الجنايات في بيروت

) منتدبة( الرئيسة هيلانة اسكندر :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران حارس الياس وغادة ابو كروم

  ٢٠/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٣٣٣رقم : القرار
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ان قيام الشريك بارتكاب جريمة مختلفة عن الجريمة        
سألة لم يأتِ القانون علـى      التي اتفق مع شريكه عليها، م     

معالجتها بنص خاص، الا ان الرأي الغالب فـي الفقـه           
تحميل الشريك مـسؤولية الجريمـة       إلىوالاجتهاد يتجه   

 ـالية التي ارتكبها الفاعل، اذا كان قد توقعها وقَ        الإحتم ل بِ
  .حتمالبهذا الإ

I<íè^ßq<h^Ói…÷<ğ]‚éã³<ë‚’Î<ØjÎ<íÖæ^¦<–<íè^ßq<
<<ì^¹]QPU<ÊçŞÃÚ<<<<<ì^¹]<î×Â<íNLM<<<l^eçÏÂ<–<<<<h^’{jÆ]<–<

<<<<<<<<<<|øŠ{Ö]<ìç{Ïeæ<°ÓŠ{e<‚è‚ãjÖ]<íŞ‰]çe<g×‰–<<<h^{Ói…]<
<<<<<<<<<<<]†{Ê÷]<à{Ú<íÂçÛ¥<Ðæ<íè^ß¢]<ÅçÞ<àÚ<Üñ]†q<ì‚Â

<<<íÃe^jjÚ<ì…ç’e–<<<<êÚ†q<½^Þ<–<<äË{‘æ<íéÞ^ÓÚ]<Ý‚Â<
<<<<<<<<<<<<<í{Öæ‚Ö]<í{féâæ<Ä{Ûj]<àÚ]<î×Â<ØÚ^<†Ş}<æƒ<äÞ`e–<

<<<<<<<<<ì^{¹]<í{è^ßq<†{‘^ßÂ<ÐÏ <Ý‚ÂOOQ<Â<<<<<í{Ï×Ãj¹]<l^{eçÏ

<<í{{éÃ¶<ÌéÖ`{{je…]†{{_<<<Œ^{{ßÖ]<î{{×Â<Üñ]†{{¢]<h^{{Ói…÷<
<<Ù]çÚ÷]æ–<<<<<<<“}†Ú<Æ<êe†u<Œ‚ŠÚ<ì‡^éu<–<<ívßq<

<ì^{{¹]SN<<<<†ñ^}„{{Ö]æ<ív×{{‰÷]<áçÞ^{{Î<à{{Ú<–<l^–{{èçÃi<
íflé’~<–Ý]‚Â]<J< <

  :في تقدير الادلة وفي القانون
 ان المحكمة وبعد ان دققت في الوقائع الثابتـة          حيث

تحققت من الادلة المتوافرة، تكونـت      في ملف الدعوى و   
قناعتها الراسخة، التي لا يرقى اليها الشك، بأن المتهمين         
اتفقا فيما بينهما على القيام بعمليات سـلب واغتـصاب          

رة، أجالنساء عن طريق استعمال سيارة احدهما كسيارة        
واقترفا نتيجة لذلك العديد من الجرائم، وفـق التسلـسل          

  :الزمني التالي

ــى س – اولاً ــداء علـ ــاريخ . ح.  الاعتـ بتـ
٢٠/٣/٢٠٠٣:  

حيث انه من الثابت بالوقائع والادلة المعروضة آنفاً،        
. ح. لا سيما اعتراف المتهم قندقلي الصريح واقوال س        

التي ادلت بها في اطار التحقيق الاولي، كمـا وتعرفهـا        
قدام هذا الاخير بالتاريخ المشار اليه،      إ المتهم قندقلي،    إلى

سيارته التـي كـان يقودهـا       . ح. استقلت س وبعد ان   
بمفرده، على شهر مقص بوجهها محاولاً طعنهـا بـه،          

، وعلى الاحتفاظ بحقيبتها    ىبهام يدها اليسر  إوعلى قضم   
قداره مالتي تحتوي على بعض المجوهرات ومبلغاً مالياً        

الف ليرة لبنانية، بعد ان تمكّنت، عنـدما تفاجـأ          / ٢٥٠/
 من نزع المقص من يده ورمـي  بدورية للجيش اللبناني، 

  نفسها من السيارة،
 قندقلي المتمثل بسلب المدعيـة       المتهم وحيث إن فعل  

المسقطة بالشكل الموصوف اعلاه يؤلف بحقـه جنايـة         
  من قانون العقوبات،/ ٦٣٩/المادة 

بتــاريخ . ش.  الاعتــداء علــى س –ثانيــاً 
٦/٤/٢٠٠٣:  

   حيث انه من الثابت بالوقـائع والادلـة المعروضـة         
  آنفاً، لا سـيما اعتـراف المـتهم قنـدقلي الـصريح،            

في التحقيـق الاولـي، كمـا       . ش. قوال المدعية س  أو
عـد ان   قدام هذا الاخيـر ب    إ المتهم قندقلي،    إلىوتعرفها  

يخ ر يقودها وحيـداً، بالتـا     سيارته التي كان  . استقلت ش 
وزته وجرحها  حالمشار اليه، على تهديدها بسكين كانت ب      

جبارها على لعق قضيبه حتـى      إلايمن و نصر كفها ا  بفي  
بلغ النشوة، وعلى سلبها مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة         

  لبنانية،



  العـدل  ٣٧٢

جبار المدعية  إوحيث ان فعل المتهم قندقلي المتمثل ب      
مـن  / ٥٠٧/على لعق قضيبه يؤلف بحقه جناية المـادة         

قانون العقوبات، في حين يؤلف فعله المتمثـل بتهديـد          
ن وسلبها، جناية الفقرة الثالثة من      المدعية وجرحها بسكي  

  من القانون عينه،/ ٦٣٩/المادة 

  :٥/٥/٢٠٠٣بتاريخ . م.  الاعتداء على م–ثالثاً 
حيث انه من الثابت بالوقائع والادلة المعروضة آنفاً،        
لا سيما اعتراف المتهم قندقلي الصريح وتأكيده على ان         

، .م.  م المتهم صلاح كان برفقته في تلك العملية، واقوال       
 المتهمين قنـدقلي    إلىفي التحقيق الاولي، كما وتعرفها      

قدام الاول بعد ان استقلت سيارته المرسيدس       إوصلاح،  
الخضراء اللون، التي كان يرافقه فيها المـتهم صـلاح،          
حوالي الساعة الثامنة مساء، بالتاريخ المشار اليه، علـى     
شهر مسدس حربي بوجهها وضربها بواسـطته علـى         

ملابسها، الا انها   ، طالباً منها خلع     ى للجهة اليسر  رأسها
استطاعت فتح باب السيارة والهروب منها مما حال دون         
تمكنهما من نيل مبتغاهما لهذه الناحية، في الوقت الـذي          

 تحتوي علـى    تمكنا فيه من الاحتفاظ بحقيبتها التي كانت      
   من المال،بعض المستندات ومبلغ

حقيبتها، . م. مثل بسلب م  وحيث ان فعلهما الاول المت    
مـن قـانون    / ٦٣٩/يؤلف بحق كل منهما جناية المادة       

العقوبات، في حين يؤلف فعلهما الثاني المتمثل بمحاولة        
معطوفـة علـى المـادة      / ٥٠٣/اغتصابها جناية المادة    

  من القانون عينه،/ ٢٠١/

  :٥/٥/٢٠٠٣بتاريخ . ح.  الاعتداء على إ–رابعاً 
لوقائع والادلة المعروضة آنفاً،    حيث انه من الثابت با    

لا سيما اعتراف المتهم قندقلي الصريح وتأكيده على ان         
المتهم صلاح كان برفقته في تلـك العمليـة، واقـوال           

في التحقيق الاولي، كما وتعرفـه      . ح. المدعي المسقط إ  
، وصـلاح بنـسبة     %١٠٠ المتهمين، قنقدلي بنسبة     إلى
سيارة المتهم  . ح. إ ان استقل    ، إقدام المتهمين بعد   %٥٠
لي المرسيدس الخضراء اللون، التي كان يرافقه فيها        قدقن

المتهم صلاح، حوالي الساعة التاسعة مـساء، بالتـاريخ       
، على سلب المدعي المسقط مبلغاً من المـال         اليهالمشار  

 هاتفه الخليوي، وذلك بعد ان شهر المـتهم         إلىبالاضافة  
خلفـي، سـكيناً    صلاح، الذي كان يجلس على المقعد ال      

ووضعها على عنقه وبعـد ان هـدده المـتهم قنقـدقلي            
  بمسدس حربي،

وحيث ان فعل المتهمين يؤلف بحق كل واحد منهمـا       
مـن قـانون    / ٦٣٩/جناية الفقرة الثالثة مـن المـادة        

  العقوبات،

ــساً  ــى   –خام ــداء عل ــاريخ.ش. والاعت   بت
٥/٥/٢٠٠٣:  

انـه  فاً  حيث من الثابت بالوقائع والادلة المعروضة آن      
 المـشار اليـه،     التاريخحوالي الساعة التاسعة من مساء      

سيارة المتهم قندقلي المرسيدس    . ش. استقلت المغدورة و  
الخضراء اللون وكان يرافقه فيها المتهم صلاح، فتوجها        

 محلة سبينس، حيث تكون المنطقة عادة خاليـة         إلىبها  
من المارة، وبوصولهما خلف السفارة الصينية في تلـك         

 جانـب حـائط     إلىالمحلة، اوقف المتهم قندقلي السيارة      
بحيث لا تتمكن المغدورة من فتح باب السيارة، ثم شهر          

 الحربي عيار تسعة ملم وضربها بواسطته علـى   همسدس
جبهتها على جاري عادته في مثل تلك العمليـات التـي           

ها، فيما قام   فها، صارخاً بوجهها ان تخلع ثياب     اعتاد اقترا 
ح بإمساكها من الخلـف حـسب المخطـط،         المتهم صلا 

 ـفتصدت لهما المغدورة ورا    ت تقاومهمـا وتتعـارك     ح
 اطلاق النـار    إلىمعهما، الامر الذي دفع بالمتهم قندقلي       

بين رجليها كمحاولة منه لتطويعهـا وارغامهـا علـى          
الاستجابة لرغباته فاستقرت الرصاصـة فـي صـفيحة         

اولة لم تنفع   ح الم السيارة امام المقعد الامامي، الا ان هذه      
كسابقاتها حيث استمرت المغدورة بدفاعها، عندها، عمد       

نما هـذه المـرة     إ اطلاق النار مجدداً     إلىالمتهم قندقلي   
باتجاه صدر المغدورة التي اصـيبت، واخـذت الـدماء          
تنزف منها، فاستغل المتهمان الفرصة واكملا ما كانا قد         

 وهاتفهـا  خططا له وهو سلب المغدورة، فأخذا حقيبتهـا       
 شفقة، وهي مـا     أوالخلوي، ورمياها، بدون ادنى رحمة      

تزال على قيد الحياة، على الطريق بالقرب من مستشفى         
نفاسـها  أالزهراء في محلة الماريوت، حيـث لفظـت         

  الاخيرة،
   نت قناعتها لناحية صحة هـذه      وحيث ان المحكمة كو

  : التاليإلىالافعال بالاستناد 
/ ٨٢١٠/ع نوكيا طـراز   ضبط الهاتف الخليوي نو    •

العائد للمغدورة مع اغراض المـتهم قنـدقلي، والتـي          
 المفرزة بعد ان جلبهـا مـن        إلىاحضرها والده وسلمها    

المتهم الآخر صلاح والذي بدوره اخـذها مـن منـزل           
المتهم قنقدقلي بعد توقيفه، اما محاولـة هـذا الاخيـر            
الايحاء بأنه اشترى ذلك الهاتف من شخص يدعى خالـد     

التحقيق الاولـي   عبد، فتدحضها اقواله هو بالذات، في       ال
وقبل حتى  . ش. معه، فقبل ان يعترف بقتل المغدورة و      

ان يجابه بواقعة ضبط هاتفها الخليوي مـع اغراضـه،          
وبسؤال القائمين بالتحقيق معه عن الاغراض الموجودة       
في منزله افاد بأنه يوجد في منزله ثلاثة اجهزة خلويـة           

وهو الهاتف الذي سلبه مـن      / ٦٢١٠ / نوكيا طراز  يه
سلبه من  / ٣٣١٠/الفتاة في محلة الغازية، ونوكيا طراز       



  ٣٧٣  الإجتهاد

 لـون   ٢٧الشاب في بيروت، والثالث نوع اريكسون ت        
ازرق اشتراه من مخيم عين الحلوة، ولم يأت على ذكـر       
هاتف المغدورة الذي زعم لاحقاً انه اشتراه فـي الاول          

للهاتف صحيحة لمـا    من حزيران، فلو ان واقعة شرائه       
كان بحاجة لاخفائها عن المحققين وعدم التصريح بهـا         
لدى سؤاله، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، ما حاجـة           

 شراء هاتف خليوي ودفع ثمنه ولديه ما يكفيه         إلىالمتهم  
  اتف المسلوبة التي لم يدفع ثمنها،وويزيد من اله

شـبه عنـدما    قوال زوجة المتهم قندقلي عبير الأ      ا •
معت في التحقيق الاولي، وتصريحها الفـوري فـي         است

 قبل ان يعترف    أياليوم الذي تلا تاريخ توقيف زوجها،       
، وحتى قبـل ضـبط      .ش. هذا الاخير بقتل المغدورة و    

هاتفها الخليوي، بتعبير آخر، في المرحلة التي يـستحيل         
فيها القول بأن احداً يمكن ان يكون قد املى على الزوجة           

 المنـزل   إلىذ شهر تقريباً حضر زوجها      اقوالها، انه من  
وبرفقته صديقه المتهم صلاح وكانت ثيابهما مـضرجة        

ها بنسبة اكبر، ورائحتهما مقرفة جداً،      جبالدماء، ثياب زو  
وانها شاهدت آثار خدوش وعضات على رقبة زوجهـا         
وصدره الايسر كالتي تظهر عند ممارسة الجنس، وانـه         

 يغلسها في حمـام     احضر دعسة السيارة الامامية وراح    
 حيث ركن السيارة وعمل على      إلىالمنزل، ثم نزل ليلاً     

 ـ إلـى تنظيف فرشها، فتاريخ حضور المتهمين       زل  المن
، .ش.  و ةيخ قتل المغدور  بالحالة الموصوفة يتطابق وتار   

كما ان قيام المتهم قندقلي بغسل دعسة السيارة الامامية،         
د الامـامي  يؤكد ان صاحب الدماء كان جالساً على المقع      

وهو حال المغدورة، اما ما زعمه المتهم مـن ان هـذه            
 فتدحضه واقعـات    .ع. معود للمدعية المسقطة    تالدماء  

 الاولية والاستنطاقية اللتـان     .ع. مدتا  افإثلاث، الاولى   
اعتبرهما المتهم قندقلي عند تلاوتهمـا امـام المحكمـة          
صحيحتين، بأنها جلست على المقعـد الخلفـي وانتقـل          

 الوراء واعتدى عليها، فلا يمكـن       إلىتهم من الامام    الم
والحالة كذلك ان تكون الدماء الموجودة علـى المقعـد          
. الامامي عائدة لها، الواقعة الثانية ان المدعية المسقطة م        

 وجرح  ىاصيبت برضوض في رأسها واذنها اليسر     . ع
في شفتها العليا، ومن الطبيعي والمنطقـي ان لا يـؤدي        

 تضريج ثياب المتهمين وفرش الـسيارة       لىإجرح الشفة   
ودعستها بالدماء، الثالثة، ما صرحت به زوجتـه فـي          
افادتها المشار اليها من انه ومنذ عشرة ايام تقريباً حضر          

 المنزل وكانت بادية على وجهـه آثـار         إلىزوجها ليلاً   
خدوش، وتطابق هذا التاريخ مع تاريخ الاعتـداء علـى          

وفاقاً لما ادلت به هذه الاخيرة      ،  .ع. المدعية المسقطة م  
في التحقيق الاولي من انها امسكت برقبة المتهم ووجهه         

 يديها، الامر الذي يبرر وجود الخدوش التي رأتها         يبكلت

اصـرت فـي    ) الزوجة(زوجة المتهم، ناهيك عن انها      
المقابلة التي حصلت بينها وبين زوجها المتهم في سياق         

 المنـزل   إلى من انه حضر     التحقيق الاولي امام المفرزة   
مرتين مرة مضرجاً بالدماء ومرة مصاباً بخدوش، امـا         

قاً امام الكاتـب العـدل،      حما صرحت به هذه الاخيرة لا     
فإنه وبدون ادنى شك يشكل محاولـةً منهـا لمـساعدة           
المتهم، لا ترى المحكمة حتـى مجـرد الالتفـات اليـه      

التحقيـق  لمناقشته، سيما وانها لم تتراجع عن اقوالها في         
  الاستنطاقي معها،

 اعتراف المتهم غسان قندقلي الواضح والـصريح        •
. والمفصل في التحقيق الاولي، بكيفية قتله للمغـدورة و        

، وذلك بعد مجابهته بضبط هاتفهـا الخليـوي مـع           .ش
اغراضه، ووصفه لكيفية نقلها ووضعها قرب مستـشفى        

  الزهراء،
ما بالدلالـة    قيام المتهمين بتمثيل جريمتهما، وقيامه     •

على المكان الذي اوقفا فيه السيارة حيث حصل اطـلاق          
 المحلـة قـرب     إلىالنار والطريق التي سلكاها وصولاً      

  المستشفى حيث تركا المغدورة لتواجه الموت المحتوم،
يق معه انه يوم اقترافـه      ق اعتراف المتهم اثناء التح    •

كان يرتدي قميصاً لونـه     . ش. لجريمة قتل المغدورة و   
اج مموج بعدة الوان، وتأكيده على ذلك، وهو القمـيص     ب

 مركز المفرزة وصرحت بأن     إلىالذي احضرته زوجته    
 المنـزل مـضرجاً   إلىزوجها كان يرتديه عندما حضر      

 قد اكد بأنه    .ح. ابالدماء، ناهيك عن ان المدعي المسقط       
القميص الذي كان المتهم يرتديه نهار حـدوث الحادثـة          

   وهو يوم قتل المغدورة،٥/٥/٢٠٠٣ بتاريخ أيمعه 
 تطابق العيار الناري المستخرج من جسد الضحية        •

وهو عيار تسعة ملم مع اقـوال المـتهم لجهـة           . ش. و
بواسـطة  . تأكيده بأنه اطلق النار علـى المغـدورة ش        

مسدس نوع بيريتا عيار تسعة ملـم اسـتبدله بواسـطة           
 الظنين رائف حمودي بعد تلك العملية، بالمسدس الـذي        

   رجال المفرزة،إلىحضره والده وسلمه أ
وحيث انه بعد ان تأكدت المحكمة من الكيفية التـي          

 الوصف القـانوني    غحصلت فيها الجريمة، يبقى ان تسب     
على فعل المتهم الاول قندقلي المتمثل باطلاق النار على         

علاه، وفعل المتهم الثـاني     أالمغدورة بالشكل الموصوف    
  حية من الخلف،صلاح المتمثل بإمساك الض

حيث ان المحكمة ترى ان اطلاق المتهم قندقلي النار         
من مسدسه الحربي عيار تـسعة ملـم باتجـاه صـدر            
المغدورة من مسافة لا تتعدى الخمسين سنتيمتراً، للتمكن        
من سرقتها، لينّم بوضوح عن القصد بقتلها، هذا القـصد          



  العـدل  ٣٧٤

الذي تعزز من ماهية الاداة الجرمية المـستعملة ومـن          
 على منطقـة قاتلـة فـي        أيلاق النار على الصدر     اط

الجسم، وعليه فإن وصف الفعل الجرمي الراهن يـدخل         
في عداد القتل القصدي تسهيلاً لارتكاب جناية الـسرقة،         

 فإن فعله يؤلف جناية الفقرة الثانية مـن المـادة           وبالتالي
  من قانون العقوبات،/ ٥٤٩/

  هذا من نحوٍ أول،
 يقتـضي تحديـد الوصـف       وحيث إنه من نحو ثانٍ،    

  خر فادي صلاح،القانوني لفعل المتهم الآ
وحيث انه من الثابت بالوقائع والادلة المعروضة، ان        
دور المتهم صلاح في مختلف العمليات التي اقدم عليهـا     
المتهمان، لا سيما في العملية المبحوثة، تمثـل بـسحب          
السكين التي كانت بحوزته ووضعها على رقبة الضحية        

  لخلف،من ا
وحيث انه وكما يتضح للمحكمة، من الاسلوب الـذي         
اعتمده المتهمان في عملياتهما، فإن الاتفاق بين المتهمين        
كان يتمحور حول سلب من يستقل سيارتهما من الفتيات         

  ،واغتصابهن، ولم يتبين للمحكمة اتفاقهما على قتلهن
وحيث ان قيام الشريك بارتكاب جريمة مختلفة عـن         

تي اتفق مع شريكه عليها، مـسألة لـم يـأت           الجريمة ال 
القانون على معالجتها بنص خاص، إلا ان الرأي الغالب         

 تحميل الـشريك مـسؤولية      إلىفي الفقه والاجتهاد يتجه     
الجريمة الاحتمالية التي ارتكبها الفاعـل، اذا كـان قـد           

  ل بهذا الاحتمال،بِعها وقَتوقّ
هم وحيث ان المتهم صلاح، وهو الذي رافـق المـت         

قندقلي في اكثر من عملية، وكان يعلم ان هـذا الاخيـر            
يستعمل مسدساً حربيـاً لتهديـد ضـحاياه، فيـضربهن          

، كان بإمكانه التوقع    نبواسطته واحياناً يطلق النار عليه    
  حداهن،إ قتل إلىبشكل جازم، ان يعمد المتهم قندقلي 

وحيث ان فعـل المـتهم فـادي صـلاح بالـشكل            
قه جناية الفقرة الثانيـة مـن       الموصوف اعلاه يؤلف بح   

مـن قـانون    / ٢١٣/معطوفة على المادة    / ٥٤٩/المادة  
  .العقوبات

بتــاريخ . ع.  الاعتــداء علــى ج –سادســاً 
٥/٥/٢٠٠٣:  

، حيث انه من الثابت بالوقائع والادلة المعروضة آنفاًٍ       
 وحوالي الساعة الحادية عـشر      ٥/٥/٢٠٠٣انه بتاريخ   

. ش. من قتل المغـدورة و     بعد انتهاء المتهمين     أيليلاً،  
 مدينة صيدا، واثناء الطريـق وفـي محلـة          إلىتوجها  

، فتوقف المـتهم    .ع. الدامور شاهدا المدعية المسقطة ج    

قندقلي وطلب منها الصعود في السيارة بعد ان هـددها          
بهدف سلبها واغتصابها، ولما    بواسطة مسدسه الحربي،    

كتفهـا  النار عليها فأصـابها فـي       ثل لطلبه اطلق    تملم ت 
  يمن،الأ

  :إلىوحيث ان المحكمة كونت قناعتها هذه بالاستناد 
 المتهم قندقلي في سياق     إلى. ع.  تعرف الضحية ج   •

التحقيق الاولي لدى مفرزة بيروت القضائية، وتأكيـدها        
، كمـا تعرفهـا   عليهاعلى انه الشخص الذي اطلق النار   

 سيارة هذا الاخير المرسيدس الخضراء اللون، التي        إلى
كان المتهم يستقلها ليلة الحادثة ويستعملها في ارتكـاب         

  جرائمه،
 اعتراف المتهم قندقلي في سياق التحقيـق الاولـي       •

بإطلاق النار على فتاة في منطقة الجية، وتأكيده على انه          
اصابها، وتطابق ما ادلى به لهذه الناحية مع افادة المتهم          

 رولـدام بأنهما شاهدا فتاة في محلة ا     صلاح الذي صرح    
 ـ       قرب دقلي النـار    مسبح الجسر، وقد اطلق المـتهم قن

باتجاهها فأصابها بعـدما رفـضت الامتثـال لتهديـده          
   السيارة،إلىبالصعود 

صرحت . ع. وحيث ان ما يثيره المتهمان من ان ج       
بأن شخصاً واحداً كان في السيارة لحظة حدوث الحادثة         
  معها، لا يعني بنظر المحكمة ان المـتهم صـلاح لـم            
  يكن في السيارة لحظتها، إنما يعنـي ان الـضحية لـم            
تشاهد سوى المتهم قندقلي الذي كان يقود السيارة وذلـك      

  :لسببين
الاول، تأكيد المتهم قندقلي خلال التحقيق الاول معه        

 مدينة بيـروت    إلى ولما توجها    ٥/٥/٢٠٠٣انه بتاريخ   
بسيارته التي كان يقودها جلس المتهم صلاح على المقعد         

لخلفي خلف السائق، وقوله في مكان آخـر ان المـتهم           ا
صلاح يتخفى عند جلوسه في السيارة بفعـل انخفـاض          
المقاعد، وبالتالي فجلوس المتهم صلاح خلـف الـسائق         
بشكل منخفض، يبرر عدم مشاهدة الضحية له سيما وان         

   ليلاً،ة الحادية عشرإلىالساعة كانت تشير 
في مرافعته الخطية التي    ثانياً، ما اثاره المتهم قندقلي      

قدمها للمحكمة من ان المتهم صلاح كان شـاهداً علـى           
في المحكمة الـشرعية، هـو      . ع. ن المدعوة ج  اعقد قر 
ضافي على ان هذا الاخير تخفى كـي لا تـتمكن           إدليل  

  الضحية من رؤيته،
وحيث إن فعل المتهم قندقلي بالـشكل الموصـوف          

لقـصدي تمهيـداً    اعلاه يؤلف بحقه جناية محاولة القتل ا      
/ ٥٤٩/لارتكاب جناية، المنصوص عليها بموجب المادة       

  من قانون العقوبات،/ ٢٠١/معطوفة على المادة 



  ٣٧٥  الإجتهاد

  هذا من نحو اول،
وحيث إنه من نحوٍ ثانٍ، لم يثبت للمحكمة ان المـتهم           
صلاح قام بأي دور في عملية اطلاق المتهم قندقلي النار          

يـرة لـه فـي      ، بدليل عدم رؤية هذه الاخ     .ع. على ج 
عـلان  إالسيارة لدى تعرضها لاطلاق النار، فيقتـضي        

معطوفة على المـادة    / ٥٤٩/براءته لناحية جرم المادة     
  من قانون العقوبات، لعدم كفاية الدليل،/ ٢٠١/

بتـــاريخ . ع.  الاعتـــداء علـــى ن–ســـابعاً 
١٨/٥/٢٠٠٣:  

حيث إنه من الثابت بالوقائع والادلة المعروضة آنفاً،        
تراف المتهم قنـدقلي الواضـح والـصريح،        لا سيما اع  
 إلـى في سياق التحقيق الاولي وتعرفهـا       . ع. واقوال ن 
قدام هذا الاخير، بالتاريخ المشار اليـه، علـى         إالمتهم،  

اغتصابها وممارسة الجنس معها بالقوة بعـد صـعودها         
معه في السيارة، وعلى نزع سلسال من الـذهب عيـار           

 إلـى رقبتها بالاضـافة    مع ايقونة ما شاء االله عن       / ١٨/
لـى  م وسوار، وحلق، وساعة يد وعلى الاستيلاء ع        تخا

  ماية دولار اميركي، وعشرة آلاف ليرة لبنانية،مبلغ ثلاث
. وحيث إن فعل المتهم قندقلي المتمثل باغتـصاب ن        

من قانون العقوبات،   / ٥٠٣/يؤلف بحقه جناية المادة     . ع
سلـسال  في حين يؤلف فعله الثاني المتمثـل بـسلبها ال         

الذهبي والمبلغ المالي بواسطة التهديد بالسكين المذكورة،       
  من القانون عينه،/ ٦٣٩/جناية المادة 

بتـــاريخ . ح.  الاعتـــداء علـــى ك–ثامنـــاً 
٣١/٥/٢٠٠٣:  

حيث إنه من الثابت بالوقائع والادلة المعروضة آنفاً،        
لا سيما اعتراف المتهم قنـدقلي الواضـح والـصريح،          

قـدام  إياق التحقيق الاولي معهـا،      في س . ح. واقوال ك 
المتهم المذكور، بالتاريخ المشار اليـه، علـى تهديـدها          

سود، بهدف الاستيلاء على    أبواسطة مسدس حربي لونه     
اموالها، إلا ان فتحها باب السيارة والهـرب حـال دون           

  تمكنه من ذلك،
وحيث ان فعل المتهم قندقلي لهذه الناحية يؤلف بحقه         

رقة المنصوص عليهـا فـي المـادة        جناية محاولة الس  
  من قانون العقوبات،/ ٢٠١/معطوفة على المادة / ٦٣٩/

  :٣/٦/٢٠٠٣بتاريخ . ع.  الاعتداء على م–تاسعاً 
حيث انه من الثابت بالوقائع والادلة المعروضة آنفاً،        
لا سيما اعتراف المتهم قنـدقلي الواضـح والـصريح،          

ها وتعرفهـا   في سياق التحقيق الاولي مع    . ع. واقوال م 

قدام الاول،  إ المتهمين، ومدلول اقوال المتهم صلاح،       إلى
فـي  . ع. بالتاريخ المشار اليـه، وبعـد ان صـعدت م         

سيارتهما، على ضربها بمسدس حربي صـغير الحجـم         
لونه اسود عدة مرات على عنقها من الخلف تحت الاذن          
اليسرى وعلى رأسها في عدة اماكن، وفـي كـل مـرة       

ها بالمسدس، وعلى ضربها    ب كان يضر  كانت ترفع رأسها  
 بوجهـه ورقبتـه     تمسكأعلى فمها، فراحت تقاومه، و    

مزق قميصها وكنـزة     يديها فعض يدها اليمنى، و     يبكلت
ها تحت القميص محاولاً ان يغتـصبها       يدكانت ترت " حفر"

الا انها قاومته ومنعته من اتمام مبتغاه، وكذلك اجبرهـا          
 قـضيب المـتهم   المتهم قندقلي على لعق قـضيبه كمـا     

صلاح، وسلباها مبلغاً من المال وجهاز هاتفها الخليـوي      
، بداخلـه خـط     "توركواز"لون  ) R220(نوع سامسونغ   

، وقدرت قيمة المسروق بمبلغ ستماية الف       ........رقمه  
  ليرة لبنانية،

وحيث ان فعل المتهمـين الاول المتمثـل بمحاولـة          
 جنايـة   اغتصاب المدعية المسقطة يؤلف بحق كل منهما      

مـن قـانون    / ٢٠١/معطوفة على المادة    / ٥٠٣/المادة  
العقوبات، في حين يؤلـف فعلهمـا الثـاني، المتمثـل           

مـن  / ٥٠٧/بإجبارها على لعق قضيبيهما، جناية المادة       
القانون عينه، كما يؤلف فعلهما الثالث المتمثـل بـسلبها          

مـن  / ٦٣٩/بقوة السلاح، جناية الفقرة الثالثة من المادة        
  نون المذكور،القا

ــراً  ــى س –عاش ــداء عل ــاريخ . ب.  الاعت بت
٨/٦/٢٠٠٣:  

حيث إنه من الثابت بالوقائع والادلة المعروضة آنفاً،        
وتعرفها . ب. لا سيما اعتراف المتهم قندقلي واقوال س      

قدام المتهم قنـدقلي، بالتـاريخ      إ المتهمين والسيارة،    إلى
فـي  . ب. المشار اليه، وبعد ان صـعدت المـدعوة س        

المرسيدس الحمراء العائدة للمتهم صـلاح مـن        يارة  س
محلة البربير حيث كان برفقته المتهم قنـدقلي، بهـدف          

 محلة دوار الحايك، على شهر المتهم قندقلي        إلىالانتقال  
مسدساً حربياً بوجهها تمهيداً لسرقتها، الا انها تمكنت من         

  الفرار،
وحيث ان فعلهما لهذه الناحية يؤلف بحق كل منهمـا          

مـن  / ٢٠١/معطوفة على المـادة     / ٦٣٩/جناية المادة   
  قانون العقوبات،

  :من قانون العقوبات/ ٣٣٥/بالنسبة لجرم المادة 
 المتهمـين   إلـى حيث ان القرار الاتهامي قد نـسب        

قدامهما على تأليف جمعية اشرار لارتكاب الجرائم على        إ
  الناس والاموال،



  العـدل  ٣٧٦

ت، فإنها  من قانون العقوبا  / ٣٣٥/وحيث لجهة المادة    
تفترض لتحققها، وكما يتبين مـن مـضمونها، تـأليف          
جمعيات اشرار تستهدف المواطنين وامـوالهم والدولـة        

جرامي شامل بقصد   إومؤسساتها المختلفة ضمن مخطط     
تهديد الامن الاجتماعي والنيل من هيبة الدولة وسلطتها،        
وما يعزز هذه الوجهة هو ورود نص المادة المـذكورة،          

لمتعلق بالجمعيات غير المشروعة وضـمن      في الفصل ا  
الجـرائم  "الباب الثاني من قانون العقوبـات وعنوانـه،         

، والتي تفترض، ان تـشمل      "الواقعة على السلامة العامة   
الجرائم المرتكبة الناس وارزاقهم على مـدى مـساحة         

   ناحية مضطربة منه،في أوالبلاد 
 وحيث وإن كان المتهمان قد اشتركا في ارتكاب عدة        
جرائم من نوع الجناية، إلا أن هذه الجرائم تشكل اوجـه           
نشاط جرمي لا يمكن وصفه بأنه ذو خطر شامل علـى           
امن المجتمع وهيبة الدولة، ويقتضي بالتالي عدم تجـريم    

مـن قـانون    / ٣٣٥/المتهمين المذكورين بجناية المادة     
  ،القانونيةالعقوبات لعدم توافر عناصرها 

  :مسدس الحربيبالنسبة لجرم حيازة ال
حيث انه من الثابت بالوقائع والادلة المعروضة آنفاً،        
لا سيما اعتراف المتهم قندقلي وضبط المسدس الحربـي       

 رجـال مفـرزة     إلىالذي احضره المتهم صلاح وسلمه      
ة مسدس  زقدام المتهم قندقلي على حيا    إبيروت القضائية،   

حربي دون ترخيص، اشتراه من الظنين رائف حمودي        
  سلحة كما صرح المتهم قندقلي،أاجر وهو ت

وحيث إن فعل كل من المتهم قندقلي والظنين حمودي         
من قانون  / ٧٢/يؤلف بحق كل واحد منهما جنحة المادة        

  الاسلحة والذخائر،
  هذا من نحو اول،

وحيث إنه من نحوٍ ثانٍ، لم يثبت اقدام المتهم صلاح          
 على استعمال المسدس    أو مسدس حربي    أيعلى حيازة   

 إلـى الحربي العائد للمتهم قندقلي، الامر الذي يفـضي         
اسلحة لعدم كفايـة    / ٧٢/علان براءته من جرم المادة      إ

يؤلـف  فالدليل، اما فعله لناحية استعمال سكين ممنوعة        
  سلحة،من قانون الأ/ ٧٣/قه جنحة المادة بح

  :شخصيةبالنسبة للتعويضات ال
. غدورة و محيث ان الجهة المدعية المتمثلة بوريثي ال      

تطالب بالزام المتهمين بأن يدفعا لها مبلـغ مـايتي          . ش
  مليون ليرة لبنانية كبدل عطل وضرر،

وحيث انه وبالنظر للضرر اللاحق بالجهة المدعيـة،        
فإن المحكمة ترى بما لها من حق في التقدير تـضمين           

المتهمين مبلغ مايتي مليون ليرة لبنانيـة بـدل عطـل           
  ين المدعيين،وضرر لها، يوزع مناصفة ب

  لهذه الاسباب،
  : بالاجماعتحكم

 بتجريم المتهمين غسان نظير قنـدقلي، وفـادي         -١
هما كاملتين في مـستهل     امحروس صلاح، المبينة هويت   

مـن  / ٥٤٩/هذا الحكم، بجناية الفقرة الثانية من المـادة       
ول وبنفس الفقـرة معطوفـة      قانون العقوبات بالنسبة للأ   

قدامهما علـى   إ للثاني، لجهة    بالنسبة/ ٢١٣/على المادة   
عدام بكل منهما   إنزال عقوبة الإ  ، و .ش. قتل المغدورة و  

  سنداً لها،
من قـانون   / ٣٣٥/ بعدم تجريمهما بجناية المادة      -٢

العقوبات وبوقف التعقبات عنهما لهذه الجهة لعدم تـوافر   
  ،القانونيةعناصر المادة 

/ ٥٤٩/ بتجريم المتهم غسان قندقلي بجناية المادة        -٣
من قانون العقوبات بالنسبة    / ٢٠١/معطوفة على المادة    

نزال عقوبة الاشغال الـشاقة     إ، و .ع. لما اقترفه بحق ج   
  المؤبدة به،

من قانون العقوبات،   / ٦٣٩/ بتجريمه بجناية المادة     •
ش . ح وس . ب بحق س  لبالنسبة لما اقترفه من افعال الس     

شـغال  م، وبإنزال عقوبـة الا    . ع وم . ع وم . ح ون . وإ
  الشاقة به لمدة سبع سنوات عن كل فعل من تلك الافعال،

معطوفة على المادة   / ٦٣٩/ بتجريمه بجناية المادة     •
، بالنسبة لما اقترفه من افعال      تمن قانون العقوبا  / ٢٠١/

 ـ .ب. وس. ح. محاولة السب بحق كل من ك      نزال إ، وب
عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة خمس سنوات عن كل من          

  لفعلين،هذين ا
  مـن القـانون    / ٥٠٧/ بتجريمه بجنايـة المـادة       •

  عينه بالنسبة لما اقترفه من الافعـال المنافيـة للحـشمة           
نزال عقوبة الاشـغال    إش، وب . وس. ع.  م منبحق كل   

الشاقة به لمدة سبع سنوات، بالنسبة لكل فعل من هـذين           
  الفعلين،
من قانون العقوبات،   / ٥٠٣/ بتجريمه بجناية المادة     •

ع . النسبة لما اقترفه من فعـل الاغتـصاب بحـق ن          ب
  نزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة سبع سنوات،إو

معطوفـة علـى    / ٥٠٣/ بتجريمه بمقتضى المادة     •
من قانون العقوبات، بالنسبة لما اقترفه من       / ٢٠١/المادة  

نـزال عقوبـة    إم، و . وم. ع. فعل محاولة اغتـصاب م    
سنوات عن كل فعل مـن       مسالاشغال الشاقة به لمدة خ    

  هذين الفعلين،



  ٣٧٧  الإجتهاد

مـن قـانون الاسـلحة      / ٧٢/دانته بجنحة المادة    إب •
ه مدة ثلاث سنوات، وتغريمـه مبلـغ        بسوالذخائر، وبح 

  خمسماية الف ليرة لبنانية،
/ ٢٠٥/ العقوبات المحكوم بها، سنداً للمـادة        إدغام ب •

المـتهم غـسان    من قانون العقوبات، بحيث لا تنفذ بحق        
  ،شدوى عقوبة الإعدام كونها الأقندقلي س

 فـادي صـلاح، بجنايـة المـادة         المتهم بتجريم   -٤
من قانون العقوبات بالنسبة لما اقترفه من افعال        / ٦٣٩/

م، وانـزال   . ع وم . ح وم . السلب بقوة السلاح بحـق إ     
 كل فعل   عن لمدة سبع سنوات      به عقوبة الاشغال الشاقة  

  من هذه الافعال،
 عليهـا  بعدم تجريمه بمقتضى الجناية المنصوص       •

الفقرة الثانية، معطوفة علـى المـادة       / ٥٤٩/في المادة   
علان براءته منها لعـدم     إمن قانون العقوبات، و   / ٢٠١/

  كفاية الدليل،
معطوفة على المادة   / ٦٣٩/ بتجريمه بجناية المادة     •

من قانون العقوبات بالنسبة لمـا اقترفـه مـن          / ٢٠١/
نزال عقوبة الاشـغال    إ، و .ب. سلب المدعوة س  محاولة  

  الشاقة به لمدة خمس سنوات،
ة معطوفة على الماد  / ٥٠٣/ بتجريمه بجناية المادة     •

ترفـه مـن    قبة لمـا ا   من قانون العقوبات بالنس   / ٢٠١/
نزال عقوبة الاشغال الـشاقة     إع، وب . محاولة اغتصاب م  

  به لمدة اربع سنوات،
من قانون العقوبات   / ٥٠٧/ بتجريمه بجناية المادة     •

ع، وبانزال عقوبة الاشـغال     . بالنسبة لما اقترفه بحق م    
  قة به لمدة سبع سنوات سنداً لها،الشا
من قانون الاسـلحة  / ٧٢/دانته بجنحة المادة إ بعدم  •

ه بجنحـة   دانتإواعلان براءته منها لعدم كفاية الدليل، وب      
احد ة، وبحبسه مدة شهر و    حسلمن قانون الأ  / ٧٣/المادة  

سنداً لها، وبالزامه بتسليم السكين ضمن مهلـة اسـبوع          
تحت طائلة الزامه بدفع ضعفي قيمتهـا مبلغـاً وقـدره           

ن الف ليرة لبنانية، على ان يحبس يوماً واحداً عن          وخمس
مـن قـانون    / ٥٤/كل عشرة آلاف ليرة سنداً للمـادة        

  العقوبات، في حال عدم الدفع، 
/ ٢٠٥/ سنداً للمـادة     ا، العقوبات المحكوم به   إدغام ب •

تنفذ بحق فـادي صـلاح      من قانون العقوبات، بحيث لا      
  عدام كونها الاشد،سوى عقوبة الإ

 بإدانة الظنين رائف يوسف حمـودي، المبينـة         -٥
/ ٧٢/هويته كاملة في مستهل هذا الحكم، بجنحة المـادة          

من قانون الاسلحة والذخائر، وبحبسه مدة ثلاث سنوات،        
  اية الف ليرة لبنانية،وتغريمه مبلغ خمسم

 بإلزام المتهمين بأن يدفعا متضامنين مبلغ مايتي        -٦
، .ش. مليون ليرة لبنانية كتعويض لوريثي المغـدورة و       

  يوزع مناصفة بينهما،
. ع. وج. ع. ون. ح.  بحفظ حق كـل مـن ك       -٧
، بمراجعة القضاء المختص    .ب. وس. م. وم. ش. وس

  للمطالبة بحقوقهن المدنية،
  ة المسدس الحربي المضبوط، بمصادر-٨
 بتضمين المتهمين والظنين النفقـات والرسـوم        -٩

  .القانونية

    

  القاضي المنفرد في بيروت

  حداثالناظر في قضايا الأ

  الرئيس فوزي خميس:الهيئة الحاكمة
  ١٢/٨/٢٠٠٨قرار صادر بتاريخ 
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ان مصلحة الطفل الفضلى في حال اقتـضت فـصله    
ت هذه الاخيرة قد تخلت      في حال كان   أوعن بيئته العائلية    

عنه وسيبته وحيداً عاجزاً متروكاً علـى ارض مـرآب          
السيارات في احد المسابح كما في الحالة الراهنة، هـذه          
المصلحة الفضلى تحتم بالضرورة ان ينشأ هذا الطفـل          



  العـدل  ٣٧٨

الذي لا يزال رضيعاً غير مختلف عن ابناء جيله الامر          
 الموثوقـة   الذي يصوب اعتماد النظام القانوني للأسـرة      

البديلة لرعاية هذا الطفل والاهتمـام الـدقيق بـه مـن            
النواحي كافة في ظل حماية محكمة الاحـداث والتقيـد          

  .بإرشادات الاخصائية الاجتماعية المعينة من قبلها

عليه،بناء   

 تسليمهما الطفـل مجهـول      نحيث يطلب المستدعيا  
الهوية واعتبارهما عائلة بديلة موثوقة لحـسن تربيتـه         

مطلـق  تأمين حقوقه كافة وصيانة مصالحه الفـضلى ب       و
  حوال،الأ

وحيث ان جانب النيابة العامة التمييزية طلبت بتاريخ        
 اتخاذ القرار المناسب بشأن طلب حمايـة        ٣١/٧/٢٠٠٨

مـن  / ٩/حكام نص المـادة     أالطفل الرضيع في ضوء     
 لجهة وضعه في عائلة بديلـة       ٤٢٢/٢٠٠٢القانون رقم   

  ،القانونيةوط إذا ما توافرت الشر
مخفـر  وحيث من الثابت بالتحقيق المجرى من قبل        

، وبتقرير الطبيب الشرعي    ٧/٧/٢٠٠٨السعديات بتاريخ   
وبمندرجات طلب الحماية وبتقرير ادارة مستشفى سبلين       

ل مجهـو الالحكومي وبالتقرير الاجتماعي، ان الطفـل       
 مرميـاً علـى     ٧/٧/٢٠٠٨الهوية الرضيع وجد بتاريخ     

كوخ الحراسة في موقف السيارات العائـد      الارض قرب   
 وجرى الاتصال بمخفر السعديات حيث تم       الجسرلمسبح  

 وتـم بنـاء   ٧/٧/٢٠٠٨اجراء التحقيق الاولي بتـاريخ     
لاشارة جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبـل لبنـان          

 مستشفى سبلين الحكومي حيث     إلىتسليم الطفل الرضيع    
ولادة وجرى تقـديم العنايـة   اودع قسم الاطفال حديثي ال   

الطبية له كما عاينه الطبيب الشرعي المناوب ووضـع         
  علاه،أتقريره الذي جرى عرضه في متن القرار 

وحيث يقتضي بادئ ذي بدء تحديـد سـن الطفـل           
 نص المادة    إلىالرضيع موضوع طلب الحماية بالاستناد      

 فقرتها الثانية لعدم    ٤٢٢/٢٠٠٢الاولى من القانون رقم     
د قيود رسمية صادرة عن المراجع المختصة تحدد        وجو

بصورة ثابتة وجازمة هذا الامر لكون الطفل الرضـيع         
ارض مرآب ركن السيارات في مسبح      وجد مرمياً على    

 وهو بالتالي مجهول الهوية وفقاً للمعطيات الثابتة        الجسر
  في الملف،

وحيث في مثل الحالة الحاضرة يجيز نـص الفقـرة          
 ٤٢٢/٢٠٠٢دة الاولى من القانون رقـم       الثانية من الما  

 الخبرة  إلىاد  الاحداث ان يتثبت من السن بالاستن     لقاضي  
  الطبية،

وحيث ترى المحكمة الاخذ بما توصلت اليه الخبـرة         
      شـارة   لإ الطبية للطبيب الشرعي الذي عاين الطفل بناء

 إلـى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنـان وخلـص          
 بتـاريخ   أيمت منذ نحو خمسة ايام      اعتبار ان ولادته ت   

 وذلك بالنظر لوجود الملقط الطبـي علـى         ٢/٧/٢٠٠٨
حبل الصرة ولآثار ابرة المصل على ظهر اليد اليمنـى          
وابرة على الفخذ الايسر، فضلاً عن وزن الطفل وعليـه          

مجهول الهوية الرضيع من مواليـد يـوم        اليعتبر الطفل   
  ،٢/٧/٢٠٠٨الاربعاء الواقع فيه 

ن قاضي الاحداث يتخذ تدبير الحماية الامثل       وحيث ا 
الذي تقتضيه وفقاً لظروف ومعطيات كل قضية وتحتمه        

ضـاً للخطـر    صالح الطفل الفضلى الذي يوجـد معر      م
 ٤٢٢/٢٠٠٢مـن القـانون رقـم       / ٢٥/بمفهموم المادة   

مـن  / ١٩/مـن المـادة     ) ١(معطوفة على احكام البند     
 ٢٠/١١/١٩٨٩الاتفاقية الدولية لحقوق الطفـل تـاريخ        

/ ٢٠/والتي انضم اليها لبنان بمقتضى احكام القانون رقم         
 واصبحت بالتالي تشكل مـصدراً      ٣٠/١٠/١٩٩٠تاريخ  
تقدم في التطبيق على احكـام القـانون        ت القانونيةللقاعدة  
/ ٢/في حال التعارض معه عملاً بنص المـادة         الداخلي  

  من قانون اصول المحاكمات المدنية،
الطفل الرضيع البالغ خمـسة ايـام       يب  يوحيث ان تس  

من العمر على ارض مرآب السيارات من قبل والديـه          
 من قبل سواهما يجعله فـي       أوالبيولوجيين اللذين انجباه    

اقسى ظروف الخطر المحدق بحياته وسلامته وصـحته        
وهو الضعيف الذي لا يقوى بحكم عوده اللين ان يحمي          

 الفعل الآثم من     يعيل نفسه فضلاً عما يوفره هذا      أونفسه  
 من ٤٩٨جرم جزائي منصوص ومعاقب عليه في المادة        

قانون العقوبـات بحـق فاعليـه والمحرضـين عليـه           
والمسهمين في اقترافه، ذلك ان هذا الفعـل ذروة فـي           

يب فـضلاً   ي التس ة درج إلىاساءة المعاملة وفي الاهمال     
 وهو بمطلق الاحوال ما يجعـل       اً جزائي اًعن كونه جرم  

من المـادة   ) ١(ضيع بحالة الخطر سنداً للبند      الطفل الر 
 على البنـد    اً معطوف ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٢٥/
من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفـل      / ١٩/من المادة   ) ١(

  ،١٩٨٩لعام 
/ ٢٦/حكام الفقرة الاولى من المادة      أوحيث بمقتضى   

 لقاضي الاحداث ان يتخـذ      ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    
 الحرية  أو المعرض للخطر تدابير الحماية      لصالح الحدث 

   الاصلاح عند الاقتضاء،أوالمراقبة 
مـن  ) ٣(وحيث ان تدبير الحماية نص عليه البنـد         

مـن القـانون رقـم      / ٥/الفقرة الاولـى مـن المـادة        
المانعة للحريـة،   تحت عنوان التدابير غير     ٤٢٢/٢٠٠٢



  ٣٧٩  الإجتهاد

ث من نفس القانون بأنه تسليم الحـد      / ٩/وعرفته المادة   
 إلـى  أو الـشرعي    هِ وصي إلى أو احدهما   أو والديه   إلى

اسرته شرط ان تتوافر في المسلم اليه الضمانة الاخلاقية         
والمقدرة على تربيته تحت اشراف المندوب الاجتمـاعي       

 مـن هـؤلاء     أيالمكلف بالأمر، وعند عـدم وجـود        
 عدم تـوافر الـشروط الـسابق        أوالاشخاص في لبنان    
 إلـى  أو اسرة موثوق بها     إلىحدث  ذكرها يمكن تسليم ال   

 صحية معتمـدة مـن الـوزارات        أومؤسسة اجتماعية   
 غيرهـا اذا كانـت لا تتـوافر فـي           إلـى  أوالمختصة  

  المؤسسات المعتمدة الاختصاصات المطلوبة،
 لحقوق  يةمن الاتفاقية الدول  / ٢٠/وحيث تنص المادة    

  : على انه١٩٨٩الطفل لعام 
 دائمة من بيئتـه     وأ للطفل المحروم بصفة مؤقتة      -١

 الذي لا يسمح له، حفاظـاً علـى مـصالحه           أوالعائلية  
الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة         

  .خاصتين توفرهما الدولة
ا الوطنيـة،   ن الدول الاطراف، وفقاً لقوانينه     تضم -٢

  .رعاية بديلة لمثل هذا الطفل
 بحمايـة   وحيث ان القانون الوطني اللبناني المتعلـق      

 المعرضين للخطر، رقـم     أوالاحداث المخالفين للقانون    
، اوجد تطبيقاً عمليـاً     ٦/٦/٢٠٠٢، تاريخ   ٤٢٢/٢٠٠٢

وبنـد  ) ١( بنـد    ٢٠متقدماً وفعالاً ومباشراً لنص المادة      
 واتى  ١٩٨٩من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام       ) ٢(

ن من القـانو  / ٩/متناسقاً ومنسجماً معها في نص المادة       
 بأن وسع خيارات قاضي الاحداث في       ٤٢٢/٢٠٠٢رقم  

اطار حمايته للحدث المعرض للخطر والـذي تقتـضي         
مصالحه الفضلى نزعه عن بيئته العائلية التـي تـشكل          

 غير مباشرة سـبب الخطـر الـذي         أوبصورة مباشرة   
يتعرض له، وخولته بالتالي ان يتخـذ لـصالح الحـدث           

 بيئته الطبيعية   أوعائلته   بديلة خارج اطار     ةيئتدابير حما 
  :وتتمثل بالآتي

 عائلـة   أي( بهـا    قو اسرة موث  إلى تسليم الحدث    -١
تتوافر فيها الضمانة الاخلاقيـة والمقـدرة علـى         ) بديلة

  .تربيته تحت اشراف المندوب الاجتماعي
 صـحية  أو مؤسسة اجتماعيـة  إلى تسليم الحدث   -٢

  .معتمدة من الوزارات المختصة
 غيرها من المؤسسات اذا كانت      لىإ تسليم الحدث    -٣

لا تتوافر فـي المؤسـسات المعتمـدة الاختـصاصات          
المطلوبة، ويلاحظ في هذا الخيار البـديل انـه وسـع           
صلاحيات قاضي الاحداث في حال لم يجد عائلة بديلـة          

 صحية معتمدة مـن الـوزارات       أو مؤسسة اجتماعية    أو

ة المختصة لا سيما عندما لا تتوافر في هـذه المؤسـس          
الاختصاصات المطلوبة التي تحتمها مـصالح الحـدث        

 مؤسسة غير معتمـدة مـن       إلىالفضلى ان يسلم الحدث     
الوزارات المختـصة وتتـوافر فيهـا الاختـصاصات         

 جانب الضمانة الاخلاقية، وهـذا الخيـار        إلىالمطلوبة  
بدوره يشجع مؤسسات المجتمع المـدني كافـة لتفعـل          

 افـضل الحمايـة     دورها وتنوع اختصاصاتها بما يؤمن    
  ، رللقاصرين المعرضين للخط

وحيث ان المشترع اللبناني كان سـباقاً حتـى قبـل           
 ونص  ١٩٨٩صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل العام       

من المرسـوم الاشـتراعي     ) ٨(في البند ثالثاً من المادة      
 على ان تدبير الحماية     ١٦/٩/١٩٨٣تاريخ  / ١١٩/رقم  

ين ذوي الحدث من هـو اهـل        اذا لم يكن ب   "يتمثل بأنه   
 إلىلتربيته، واذا لم يكن له اهل في لبنان امكن تسليمه،           

 أواحد اهل البر ممن لا ينقص عمره عن ثلاثين سـنة            
  ..." اسرة موثوق بهاإلى

من القانون رقـم   / ٥٤/وحيث ولئن الغى نص المادة      
 ١١٩ احكام المرسـوم الاشـتراعي رقـم       ٤٢٢/٢٠٠٢

ته الا اننا قصدنا من قبيـل        وتعديلا ١٦/٩/١٩٨٣تاريخ  
الاستفاضة في البحث التأكيد علـى ان مفهـوم العائلـة           
الموثوقة البديلة موجود قانوناً في لبنان منـذ مـا قبـل            

 وقبـل  ١٩٨٩ لحقوق الطفل لعام يةصدور الاتفاقية الدول 
، ولكـن المفهـوم     ٤٢٢/٢٠٠٢صدور القـانون رقـم      

وني للعائلـة   الاجتماعي والثقافي بين الناس للنظام القـان      
البديلة غير منتشر لاسباب قد تتصل بالثقافة الاجتماعية        
وعدم نشر الابحاث العلمية الدقيقة في الموضوع بصورة        

   ل الافكار البناءة التي تطور     موضوعية بناءة وهادفة لتقب
حياتهم بصورة ايجابية وتؤمن حماية الاطفال المعرضين       

  للخطر في مجتمعهم،
دس من الاعلان العالمي لحقوق     وحيث ان المبدأ السا   

الطفل الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتـاريخ         
ان الطفل بحاجة للحب والتفهم كي       يفيد   ٢٠/١١/١٩٥٩

تنمو شخصيته بصورة متوازنة وبالتالي يجب ان ينمـو         
الطفل، عندما يكون ذلك مستطاعاً، فـي ظـل وعنايـة           

مـن العاطفـة     حال في جو     أيومسؤولية والديه، وفي    
  والامان المعنوي والمادي،

يجب ان لا يفصل الطفل في سنوات طفولته الاولـى          
  .عن والدته الا في الحالات الاستثنائية

يترتب على المجتمع وعلى السلطات العامـة تقـديم         
الرعاية اللازمة للطفل المفتقد لعائلـة وللطفـل المفتقـد          

رغوب فيـه    من الم  وبالتاليللوسائل المعيشية المناسبة،    



  العـدل  ٣٨٠

ان تقوم الدولة والمؤسسات بتقديم المعونة المالية لمساندة        
  العائلات المتعددة الاولاد،

يراجع بهذا الخصوص مؤلـف الـدكتور القاضـي         (
 المهـدد بخطـر     أومصطفى العوجي، الحدث المنحرف     

ف في التشريعات العربية، مؤسسة نوفل الطبعة       ارالإنح
  ،)١٠ – ٩ – ٨، ص ١٩٨٦الاولى، 

 انه يستفاد من ديباجة الاتفاقية الدولية لحقـوق        وحيث
، ان الطفل كي تترعـرع شخـصيته        ١٩٨٩الطفل لعام   

ترعرعاً كاملاً ومتناسقاً، ينبغي ان ينشأ في بيئة عائليـة          
في جو من السعادة والمحبة والتفاهم، وان يـتم اعـداده           
اعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح         

العليا المعلنة في ميثاق الامم المتحدة، وخـصوصاً        المثل  
 والتـسامح والحريـة والمـساواة       بروح السلم والكرامة  

  خاء،والإ
مـن  ) ٢(من المادة   ) ١(وحيث بمقتضى احكام البند     

 مـساعدة   إلـى  الحدث بحاجة    ٤٢٢/٢٠٠٢القانون رقم   
خاصة تؤهله ليلعب دوره في المجتمع، كما انه في كـل           

اة صـالح الحـدث لحمايتـه مـن         الاحوال يجب مراع  
  ،)من نفس المادة/ ٢/البند (الانحراف 

مـن  / ٣/من المـادة    ) ١(وحيث انه بمقتضى البند     
جـراءات  لإ، في جميع ا   ١٩٨٩حقوق الطفل لعام    اتفاقية  

التي تتعلق بالاطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية        
 الـسلطات   أو المحاكم   أو الخاصة   أوالاجتماعية العامة   

 الاعتبـار الاول    ى الهيئات التشريعية، يـول    أوارية  الاد
  ح الطفل الفضلى،اللمص

مـن  / ٩/من المادة   ) ١(وحيث يستفاد من نص البند      
 بفصل الطفـل    اًنفس الاتفاقية انه للقاضي ان يتخذ قرار      

عن والديه اذا كان هذا الفصل ضرورياً لصون مصالحه         
 أوطفـل   الفضلى، كما في حالة اساءة الوالدين معاملة ال       

ن منفصلين ويتعـين    ا عندما يعيش الوالد   أواهمالهما له،   
  بالتالي اتخاذ قرار بشأن محل اقامة الطفل، 

لا سـيما   وحيث يمكن تفسير قرار محل اقامة الطفل        
من المادة  ) ٢(و) ١(دين  نبعلى ضوء ما ورد في نص ال      

من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بأنه وضعه في        / ٢٠/
ثوقة تتوافر فيهـا الـضمانة الاخلاقيـة        و م يلةدعائلة ب 

  والمقدرة على حسن تربيته وتأمين حقوقه كافة،
 ٤٢٢/٢٠٠٢من القـانون    / ٩/وحيث ان نص المادة     

العائلة ( وجوب ان تتوافر لدى الاسرة الموثوقة        إلىاشار  
التي يمكن تسليم الحدث المعرض للخطر اليهـا        ) البديلة

 حسن تربيتـه تحـت      الضمانة الاخلاقية والمقدرة على   
اشراف المندوبة الاجتماعية، وعليه يستخلص انه لاتخاذ       

قرار بوضع الحدث في عائلة موثوقة بديلـة يتعـين ان           
  :تتوافر الشروط التالية

لأحكـام   ان يكون القاصر معرضاً للخطر سنداً        -١
 معطوفة على   ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٢٥/المادة  
الاتفاقية الدوليـة لحقـوق     من  / ١٩/من المادة   ) ١(البند  

  ،١٩٨٩الطفل لعام 
 ضرورة توافر الاهلية الاخلاقية الراقيـة لـدى         -٢

العائلة البديلة لحسن تربية وتوجيـه القاصـر بـصورة          
سليمة ووفق التزام وجداني عميـق صـادق وقـانوني          
صارم يتجه دوماً لتأمين مصالح الطفل الفضلى ووقايته        

فة في الحياة الكريمة    ورعايته والمحافظة على حقوقه كا    
والتعليم والصحة والغذاء والمـأوى والرفـاه المـادي         
والطمأنينة النفسية والصفاء الذهني والاحساس الراقـي       

   ل مواهبه وتنمـي قدراتـه البدنيـة        بأن للطفل قيمة تفع
 اعلى مستوياتها، ليشب انساناً صـالحاً قـد         إلىوالذهنية  

 ـ قحق اة واعطـى   ذاته في ارقى مجالات ورسالات الحي
 لا تنطفـئ ابداعاتـه،      ومتّقددون كلل في طموح مدرك      

بعيداً عن اجواء التسيب والاهمـال واسـاءة المعاملـة          
  والحرمان والقهر والجهل والعزلة،

 ضرورة توافر المقدرة الاقتصادية لدى العائلـة        -٣
عالة الطفل وتعليمه   إالبديلة لتأمين مستوى معيشي لائق و     

شفاء له ضمن حدود الامكانيـات      وتأمين الطبابة والاست  
  الكافية،

 ضرورة تعاون الاسرة الموثوقة البديلـة بـشكل        -٤
كامل ومستمر مع المحكمة والاخـصائية الاجتماعيـة         
المعينة من قبلها للمتابعة الدقيقة والمباشرة والمـستمرة        

 عـاتق العائلـة     أي(على عاتقها   لحسن تنفيذ الموجبات    
أمين حقوق القاصر كافة    في وجوب استمرارية ت   ) البديلة

ة كانت ورعايته وتوجيهه التوجيـه الـصحيح        هلأي ج 
البنّاء والاشراف علـى شـؤونه الدراسـية والـصحية          
والنفسية والاجتماعية والاقتـصادية ومـدى اندماجـه        

  الصحيح في اطار العائلة الموثوقة البديلة،
وحيث ان مصلحة الطفل الفضلى في حال اقتـضت         

 في حال كانت هذه الاخيرة قد       أولية  فصله عن بيئته العائ   
تخلت عنه وسيبته وحيداً عاجزاً متروكـاً علـى ارض          
مرآب السيارات في مسبح الجـسر كمـا فـي الحالـة            
الراهنة، هذه المصلحة الفضلى تحتم بالضرورة ان ينشأ        
هذا الطفل الذي لا يزال رضيعاً غير مختلف عن ابنـاء           

م القانوني للاسـرة    جيله الامر الذي يصوب اعتماد النظا     
الموثوقة البديلة لرعاية هذا الطفل والاهتمام الدقيق بـه         
من النواحي كافة على ما صار بيانه في التعليل المتقـدم        

  ذكره،



  ٣٨١  الإجتهاد

 الوقائع الثابتة في الملف يتبين      إلىوحيث من العودة    
ان الطفل المجهول الهوية في المرحلة الراهنة والمولود        

 استثباته اعلاه قـد وجـد        كما صار  ٢/٧/٢٠٠٨بتاريخ  
 متروكاً ومرمياً على ارض مـرآب       ٧/٧/٢٠٠٨بتاريخ  

 ـالسيارات العائد لمسبح الجسر م     ا يجعلـه معرضـاً     م
  للخطر،

وحيث ان الجهة المستدعية التي تطلب تسليمها الطفل        
... المذكور واعتبارها عائلة بديلة له تتألف من الـسيد ٍ         

فضلاً عن كـون    وليس لهما اولاد،    ... والسيدة زوجته   
رب الاسرة يتقاضى راتباً شهرياً كافياً لاعالته وزوجتـه    

ويستأجر اخـرى فـي      ....والطفل فهو يملك شقة في      
، كما ان الجهة المستدعية قد ابدت التزاماً قانونياً         .......

واخلاقياً ووجدانياً بأنها ستكون العائلة البديلة الموثوقـة        
ها تماماً وتـؤمن لـه      التي تحسن تربية الطفل وكأنه ابن     

حقوقه كافة وتصون مصالحه الفضلى في ظـل حمايـة          
محكمة الاحداث والتقيد بإرشادات الاخصائية الاجتماعية      

   في كل الاحوال،ىلما فيه مصلحة الطفل الفضل
وحيث بالاستناد لما تقدم وبالنظر لتـوافر الـشروط         
المفصل تعليلها آنفاً لتسليم المستدعيين الطفل المجهـول        

 واعتبارهمـا عائلـة     ٢/٧/٢٠٠٨الهوية المولود بتاريخ    
) ٢(وبنـد   ) ١(بنـد   / ٢/بديلة له وسنداً لأحكام المواد      

/ ٢٤/و/ ٢٢/و/ ٢٠/و/ ٩/فقرة اولـى و   ) ٣(بند  / ٥/و
 ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقـم     / ٢٦/و) ١(بند  / ٢٥/و

/ ١٩/و) ١(بند  / ٩/و) ١(بند  / ٣/معطوفة على المواد    
والديباجة من الاتفاقية   ) ٢(وبند  ) ١(بند  / ٢٠/و) ١(بند  

، يقتضي تسليم الطفـل     ١٩٨٩الدولية لحقوق الطفل لعام     
الرضيع المجهول الهوية في المرحلة الراهنة والمولـود        

ديلة المؤلفـة   الاسرة الموثوقة الب  إلى ٢/٧/٢٠٠٨بتاريخ  
وعلـى ان   ...... .....وزوجته السيدة   ....... د  من السي 

يؤمنا حسن تربيته وحقوقه كافة فـي       ه و  به ويعيلا  يهتما
حياة كريمة يسودها التفاهم والانسجام والمحبة والحنـان        
والقيم الاخلاقية الراقية وذلـك بالتعـاون الكامـل مـع           

  الاخصائية الاجتماعية وتحت حماية محكمة الاحداث،
وحيث سبق لهذه المحكمة ان اتخذت قرارين بتـسليم         

قرار الاول صـدر    حدث معرض للخطر لعائلة بديلة، ال     
 والقرار الثـاني صـدر بتـاريخ        ٢٢/٢/٢٠٠٧بتاريخ  

٨/٣/٢٠٠٧،  
من الاتفاقية الدوليـة    / ٧ /المادةوحيث تفعيلاً لنص    

 يـسجل   ه، التي يستفاد منها ان    ١٩٨٩لحقوق الطفل للعام    
الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته فـي           

ادارة اسم والحق في اكتساب جنـسية يقتـضي تكليـف        
مستشفى سبلين الحكومي تنظـيم وثيقـة ولادة للطفـل          

مجهول الهوية في المرحلة الراهنة المولـود بتـاريخ         ال
 وفقاً لواقع الحال الثابت بتقريـر الطبيـب         ٢/٧/٢٠٠٨

 وبمحضر مخفر السعديات رقـم      .ع. مالشرعي الدكتور   
  ،٧/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٤٢٠/٣٠٢

ن رقـم   من القـانو  / ٢٠/وحيث يقتضي سنداً للمادة     
مجهول الهوية في المرحلة    ال وضع الطفل    ٤٢٢/٢٠٠٢

 تحـت حمايـة     ٢/٧/٢٠٠٨الراهنة المولـود بتـاريخ      
........... المحكمة وتكليف الاخـصائية الاجتماعيـة       

متابعة وضعه الصحي والاجتماعي بدقة متناهية وتقـديم     
تقرير مفصل للمحكمة كل شهرين تبـين فيـه الوضـع           

ته على هذا الصعيد مع بيان      الصحي للطفل ومدى متابع   
ة ونتائجها وجدول اللقاحـات اللازمـة       يالفحوصات الطب 

  ومواعيدها ومدى اندماج الطفل في العائلة البديلة،

  لذلك،
) ٢(وبنـد   ) ١(بنـد   / ٢/نقرر وسنداً لأحكام المواد     

/ ٢٤/و/ ٢٢/و/ ٢٠/و/ ٩/فقرة اولـى، و   ) ٣(بند  / ٥/و
 ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون رقـم   / ٢٦/و) ١(بند  / ٢٥/و

/ ١٩/و) ١(بند  / ٩/و) ١(بند  / ٣/معطوفة على المواد    
والديباجة من الاتفاقية   ) ٢(وبند  ) ١(بند  / ٢٠/و) ١(بند  

  :، الآتي١٩٨٩الدولية لحقوق الطفل لعام 
تسليم الطفل الرضيع المجهـول الهويـة فـي         : اولاً

 والموجـود   ٢/٧/٢٠٠٨المرحلة الراهنة والمولود فـي      
لين الحكـومي للعائلـة الموثوقـة       ى سب حالياً في مستشف  

....... والسيدة زوجته   ........ البديلة المؤلفة من السيد     
وعلى ان يحسنا تربيته والاهتمام بشؤونه لكافة النواحي        
وتأمين حقوقه كافة في ظل حمايـة محكمـة الاحـداث           

....... الاجتماعية الآنـسة    والتقيد بارشادات الاخصائية    
ل الفضلى في كل الاحوال، وتكليف      لما فيه مصلحة الطف   

الاخيرة متابعة الوضع الصحي والاجتماعي للطفل بدقة       
 كل  أومتناهية وتقديم تقرير مفصل للمحكمة كل شهرين،        

ما استدعت الحاجة، تبين فيه الوضع الـصحي للطفـل          
ومدى متابعته على هذا الصعيد لناحية الوزن والطـول         

لازمة مع مواعيـدها    والنمو والغذاء وجدول اللقاحات ال    
  .ونتائج الفحوصات الطبية المجراة

اعتبار الطفل الرضيع المجهول الهويـة فـي        : ثانياً
المرحلة الراهنة وسنداً لأحكام الفقرة الثانية من المـادة         

 من مواليـد يـوم      ٤٢٢/٢٠٠٢ن رقم   الاولى من القانو  
  .٢/٧/٢٠٠٨بعاء الواقع فيه الأر

ين الحكومي وسـنداً    تكليف ادارة مستشفى سبل   : ثالثاً
من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام      / ٧/لأحكام المادة   



  العـدل  ٣٨٢

مجهول الهويـة فـي     ال تنظيم وثيقة ولادة للطفل      ١٩٨٩
 وفقاً لواقع   ٢/٧/٢٠٠٨المرحلة الراهنة والمولود بتاريخ     

 .ع. مالحال الثابت بتقرير الطبيب الـشرعي الـدكتور         
 ـ ٤٢٠/٣٠٢وبمحضر مخفر الـسعديات رقـم        اريخ  ت

٧/٧/٢٠٠٨.  

    

  القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا

  الرئيس جمال عبداالله:الهيئة الحاكمة
  ١٠/١/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 

I<íÞ^Ú]<ìð^‰]<–<ê×Ó<ÄÊ<–<ïçÓÖ]<Å^<Ý‚Ãe<ð÷c<
<<<<<<<êÞçÞ^ÏÖ]<…]„Þ÷]<äé×Â<îÂfl‚¹]<È×fi<ð^ËjÞ÷–<<<<Ýfl‚{ÏÚ<Ä{Ê<

<<<<<<<]<Ø{fÎ<í{ÛÒ^vÛ×Ö<±æ÷]<íŠ×¢]<ð^ßm]<<h]çrj{‰÷–<<ä{ÖçfÎ<
ğøÓJ< <

I<<<<<<<<<ì^{¹]<»<ä{ßÂ<”ç’ß¹]<…]„Þ÷]<RSM<<<<l^{eçÏÂ<–<<<à{Ú<
<<<í{{Ïuø¹^e<Åæ†{{×Ö<^{ãé×Â<^ßj{{‰÷]<g{{q]çÖ]<†{‘^ßÃÖ]–<

<<ê’~Ö]<êÂfl‚¹]<‡]†e]<<<<<×fjÖ^e<…^Ã÷]<ÄÚ<…]„Þ÷]<ì…ç‘<<Èé
–<<<<<…]„Þ÷]<Ýøj‰]<˜Ê…<–<<<<<ä×éÂ^Ë¹<sjßÚ<…]„Þ]<ífléÞçÞ^ÏÖ]<

<<<<ÄéÎçi<àÂ<Å^ßjÚ÷]<àÚ<ÜÆ†Ö^e<<<<<<íÊç{Ó¹]<í{Î^ŞfÖ]<–<<fl…<
<Ý‚ÃÖ<ê×ÓÖ]<ÄÊ‚Ö]ífléÞçÞ^ÏÖ]J< <

 من قانون اصول المحاكمـات      ١٤٧لم تنص المادة    
 اجراءات اضـافية فـي حـال تمنّـع     أي على   جزائيةال

المقصود بالتبليغ عن استلام النـسخة الموجهـة اليـه،          
فيكون الانذار الموجه للمدعى عليـه منتجـاً لمفاعيلـه          

 أو الافادة من خطئه     عليهمكن للمدعى   خصوصاً أنه لا ي   
من الحالة التي اوجد نفسه فيها من خلال رفض الاستلام          

  .لإعاقة التبليغ
I<Å^Ê‚Ö]<Ðu<Ù^ÛÃj‰]<»<ÌflŠÃi<–íÚ]†Æ<J< <

  لدى التدقيق،
 يدفع بانتفـاء تبلغـه الانـذار        عليهحيث إن المدعى    

عقوبـات بحيـث لا     / ٦٧١/المنصوص عليه في المادة     

ل لسماع الشكوى بالشكل الذي تم تقـديمها        يعود ثمة مجا  
  .فيه

 هـذا الـدفع     ردوحيث إن المدعي الشخصي يطلب      
باعتبار انه قد وجه الانذار حسب الاصول وإن الجهـة          

  المدعى عليها هي التي رفضت استلام الانذار؛

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان تقديم الدفع الشكلي قد تم في الجلسة الاولى          

منعقدة اصولاً، وقبل اجراء الاستجواب، مما يقتـضي        ال
 معطوفة على المادة    جزائيةمحاكمات  / ٧٣/وسنداً للمادة   

  منه، قبول الدفع شكلاً؛/ ١٥٧/

  : في موضوع الدفع الشكلي–ثانياً 
عقوبات، وهي السند القانوني    / ٦٧١/حيث ان المادة    

نـذار   الراهنة، تنص على وجـوب توجيـه الإ        للشكوى
مـن   نذارعليه بوجوب الايفاء بحيث يصبح الإ     ى  للمدع

العناصر التي يقتضي الاستناد اليها قبل الملاحقة سـنداً         
  للمادة المذكورة؛

شخصي ابرز ربطـاً بالـشكوى      وحيث ان المدعي ال   
مع اشعار التبليغ، وقد شرح مـن قبـل          نذارصورة الإ 

بأن الموظفـة رفـضت   الموظف على البطاقة المكشوفة   
  الاستلام؛

الفقرة  (جزائيةمحاكمات  / ١٤٧/يث تنص المادة    وح
على انه اذا امتنـع المقـصود بـالتبليغ عـن           ) السادسة

 ذلـك علـى النـسخة       إلـى ير القائم بالتبليغ    شالتوقيع، ي 
نـذار  ا الامر يشمل التبليـغ المقـصود للإ   وهذ. الاصلية

  ؛عقوبات/ ٦٧١/صوص عليه في المادة المن
يها اعلاه لم تنص    المشار ال / ١٤٧/وحيث ان المادة    

 اجراءات اضافية في حـال تمنـع المقـصود          أيةعلى  
بالتبليغ عن استلام النسخة الموجهة اليه، فيكون الانـذار         

 المدعى عليه منتجاً لمفاعيله خصوصاً وانه       إلىالموجه  
سه  من الحالة التي اوجد نف     أو افادته من خطئه،     نلا يمك 

  يغ؛عاقة التبلفيها، من خلال رفض الاستلام لإ
 الدفع الشكلي   ردوحيث انه يقتضي تأسيساً على ذلك       

  في موضوعه؛
 ما هو مبين اعلاه،     إلىوحيث ترى المحكمة، بالنظر     

ي اسـتعمال   ولما يمثله موقف المدعى عليه من تجاوز ف       
م به، تغريمه خمسمئة الف ليـرة       الحق في الدفاع بما قا    

  لبنانية؛



  ٣٨٣  الإجتهاد

لـه فـي    وحيث ان ما خلصت اليه المحكمة لا تأثير         
اساس الدعوى بحيث ان الحكم النهائي لا يقتصر علـى          
ما جرى البت به لناحية الدفع الشكلي، بل لا بـد مـن             
استكمال التحقيقات توصلاً لبيان ثبوت الجرم المدعى به        

  .ام عدم ثبوته

  لهذه الاسباب،
  :يقرر ما يأتي

  قبول الدفع الشكلي في الشكل؛: اولاً
 ـ   موضـوع وفي  : ثانياً  لعـدم   شكلي، رده  الـدفع ال
  ؛القانونية
تغريم المدعى عليه، مقدم الدفع، خمسمئة الف       : ثالثاً

  ليرة لبنانية بسبب التعسف في ممارسة الحق في الدفاع؛

    

  القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا

  الرئيس جمال عبداالله:الهيئة الحاكمة
  ٣١/١/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 

  ينوفل الشدراو/ جورج ابو خليل

I<ð]Ê]<ïçÂ<–íé×Ó<ÅçÊ<J< <

I<»<ì†¾^ßÖ]<íÛÓvÛ×Ö<êÞ^Ó¹]<”^’j}÷]<ð^ËjÞ^e<ÄÊ<
<ïçÂ‚Ö]–<ð]Ê÷]<Ý†q<–<äßÚ<çÓ¹]<Ý†¢]<ÐÏvje<ð÷]<

<<<<<<<<êÂ‚{¹]<Ðu<»<íè^Ó<Üè‚Ïi<†m]<<<<í{e^éßÖ]<ï‚{Ö<ê’{~Ö]
j{{{‰ý]<í{{{Ú^ÃÖ]òßÊ^é<<í{{{·]ˆÚ<Ý†{{{œ<á^{{{ßfÖ<Ø{{{fq<»<í

<í{{éÖ^éju]––{{Î<Ñ^{{ŞÞ<àÛ{{•<Ø{{‘^u<Ý†{{q<<]‚{{fÃe<ð^–<
<<<<<ê{{ñ]ˆ¢]<†{{Ëß¹]<ê{{•^Ï×Ö<êÞ^{{Ó¹]<”^’{{j}÷]<^{{ÏÃÞ]

<ïçÂ‚Ö]<»<†¾^ßÖ]–êÞ^Ó¹]<”^’j}÷]<Ý‚Ãe<ÄÊ‚Ö]<fl…<J< <

I<<<<<<<<ä{é×Â<îÂ‚{¹]<ì^{•^Ï¹<íË’{Ö]<ð^ËjÞ^e<ÄÊ<–<<í{Ú^Î]<
<<<<<<<<<<<îÂ‚{¹]<à{Ú<í{ÃÎç¹]<íè^Ó{Ö]<Œ^{‰]<î{×Â<ð]{Ê÷]<ïçÂ

<<í{{è…^Ÿ<íÒ†{{<à{{Â<ÄéÎçjÖ^{{e<ğ̂ {{•çËÚ<äË{{‘çe<ä{{é×Â–<

Ò†{{Ö]<<^{{ãé×Â<îÂ‚{{¹]<í–e<í{{ÃjÛjÚ<íflé’{{~<í{{èçßÃÚ<
<í×ÏjŠÚ–<^ãé×Â<îÂ‚¹]<íÒ†Ö^e<ð]Ê÷]<ïçÂ<†’u<–<

<íè^ÓÖ]<»<ê’~Ö]<ð^Â÷]<íË‘<äé×Â<îÂ‚¹]<ƒ^¡]<Ý‚Â
<<<<<<í{Ú^ÃÖ]<íe^éßÖ]<Ý^Ú]<íÒ†Ö]<Ü‰^e<íÚ^Ï¹]–<<<íË{‘<ð^{ËjÞ]<

<<<<<ð]{{{Ê÷]<Ý†{{œ<ğ̂é’{{~<äi^{{{•^Ï¹<ä{{é×Â<îÂ‚{{¹]–<fl…<
äÏ<ïçÂ‚Ö]J< <

I<<Ú<íÖ`ŠÚ<Š<<ì†}`j–<<<<<<í·]ˆ¹]<Ý†q<»<ïçÓÖ]<ÀËu<
<íéÊ^ßòj{{‰÷]<í{{Ú^ÃÖ]<í{{e^éßÖ]<Ø{{fÎ<à{{Ú<íÂæ†{{¹]<{{Æ–<

<<<<<<ì†{^fÚ<ïçÓ{<ð]Ê÷]<Ý†œ<^ãé×Â<îÂ‚¹]<íã¢]<Üè‚Ïi
<<<<<<<<<»<ê{ñ]ˆ¢]<†Ëß¹]<ê•^ÏÖ]<Ý^Ú]<íéÖ^éju]<í·]ˆÚ<Ý†œ

<¯{{¹]–<{{Ú<íÖ`Š{{Ú<ç{{qçe<ÄÊ‚{{Ö]<Š<Üè‚{{ÏjÖ<ğ̂ {{Ãfi<ì†}`j
^f¹]<ïçÓÖ]<í¾çË]<ïçÓÖ]<Åç•çÚ<l]„e<ì†–<ì^¹]<

ORU_<JÝJÝ<J–¢]<^è^–ÏÖ]<ífléñ]ˆ<^ãéÊ<kfÖ]<î×Â<ÌÎçjè<Ö]<
<<<<<<<íµ†¢]<†‘^ßÂ<†Ê]çi<ï‚Ú<àÚ<ÐÏvjÖ]–<<<<<ð^{éu]<ì^{Â]<

<<<í¾çË]<ïçÓÖ]–<<<<íé•]Â]<íÖ`ŠÚ–<<<<Ð{ÏvjÖ]<hçqæ<
<<àÚ<<<<<ð]Ê÷]<Ý†q<†Ê]çi<ï‚Ú–<<<<<<ïçÂ‚{Ö^e<k{fÖ]<…^~òj‰]<

<<<<<]<Ä{q†¹]<flk{e<°£<<<<<<<<ì†{^f¹]<ïçÓ{Ö]<»<“j{~¹]<ê{ñ]ˆ¢
íéÖ^éju÷]<í·]ˆ¹]<Ý†œJ< <

I<<<íéÖ^éju÷]<í·]ˆ¹]<Ý†q<–<<<<<Ý†{q<Ä{Ú<Ý‡øj{Ú<{Æ<
<ð]{{Ê÷]–<<†{{Ëß¹]<ê{{•^Ï×Ö<êÞ^{{Ó¹]<”^’{{j}÷]<ð^{{ËjÞ]<

<<<<<<<<<íéÖ^éju÷]<í·]ˆ¹]<ïçÂ<»<†¿ß×Ö<]‚fÃe<»<êñ]ˆ¢]–<
<<<<<<í{{·]ˆ¹]<Ý†{{œ<Ð{{×Ãj¹]<^ãÏ{{<»<ïçÂ‚{{Ö]<Å^{{<Ý‚{{Â

÷]<íéÖ^éjuð^ËjÞ÷êÞ^Ó¹]<”^’j}÷]<J< <

  لدى التدقيق،
وبعد الاطلاع على مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من        

 وعلـى   ٢١/١٢/٢٠٠٦الجهة المدعى عليهـا بتـاريخ       
 المقـدم فـي جلـسة       شخـصية جواب الجهة المدعية ال   

  ؛١٠/١/٢٠٠٧
وحيث ان الجهة المدعى عليها تدفع بانتفاء صلاحية        

 إلى بالشكوى وبكون الافعال المنسوبة      هذه المحكمة للبت  
 نوفل الشدراوي لا تؤلف جرمـاً جزائيـاً         عليهالمدعى  

وبوجود مسألة معترضة مما يقتضي استئخار البت بهذه        
 ردالقضية لحين البت بها، وان المدعي الشخصي يطلب         

  هذه الدفوع؛
وحيث يقتضي البحث في المستهل في مـدى تـوافر         

لهذه المحكمة للبـت بهـذه      شروط الاختصاص المكاني    
القضية لأنه لا يمكن البت بأي من الدفوع الاخرى ما لم           

  يثبت اختصاص هذه المحكمة اصلاً؛



  العـدل  ٣٨٤

وحيث ان المدعى عليهما يدفعان بأن الافعال المشكو        
ا على مدى وصفها بأنها جرمية، لـم        ممنها، مع تحفظه  

تحصل ضمن نطاق قضاء بعبدا، وبأن بقيـة الـشروط          
قاد الاختصاص المكاني لهذه المحكمة غيـر       اللازمة لانع 

  .متوافرة في هذه القضية
  وحيث إن هـذه الـدعوى المبنيـة علـى اسـاس            

  عقوبـات قـد تـم تقـديمها        / ٧١٤/و/ ٤٠٣/المادتين  
 –على اساس إن الجهة المدعى عليها تقدمت بـشكوى          

 امـام   –انها افترائية    –وصفها المدعي الشخصي راهناً     
 ضمن نطاق   أيستئنافية في جبل لبنان،     النيابة العامة الا  

قضاء بعبدا حيث يوجـد القلـم التـابع لهـذا المرجـع          
  القضائي؛

وحيث انه تبعاً لذلك، وسنداً للمادة التاسعة من قانون         
، وبالنظر لكون الفعل المشكو     جزائيةاصول المحاكمات ال  
 وبمعزل عن مسألة ثبوت الوصف      –منه لجهة الافتراء    
 تكون هذه المحكمة مختصة للنظـر       –الجرمي له ام لا     

  بالدعوى في ما خص جرم الافتراء تحديداً؛
وحيث انه في ما خص الشق الآخر مـن الـدعوى،           

عقوبات، وهو جرم غيـر     / ٧١٤/المتعلق بجرم المادة    
متلازم مع جرم الافتراء المدعى به، فإنه لم يثبت توافر          

نعقاد الاختصاص المكاني لمحكمة    ا شرط من شروط     أي
 عليهـا زاء بعبدا، بما في ذلك مركز الشركة المدعى         ج

حيث تمارس اعمالها ومحل اقامة المدعى عليه، الذي لم         
يكن بشخصه فريقاً في الدعوى الاساسية، ممـا يحـول          
دون امكانية سماع الدعوى لهذه الجهة امام هذه المحكمة         

 ـ    لعدم ا  ز دعـوى   ختصاصها وبالنظر لاسـتقلالية وتمي
 مستقلة لها ذاتيتهـا  ىوهي دعو )  فعل ردوهي  (الافتراء  

عقوبات التـي   / ٧١٤/وخصوصيتها عن دعوى المادة     
هي دعوى اصلية؛ فيقتضي حـصراً اختـصاص هـذه          

  المحكمة للبت بدعوى الافتراء دون سواها؛
 نوفل الـشدراوي، وتحـت      عليهوحيث ان المدعى    

عنوان الدفع بكون الافعال المنسوبة اليه لا تؤلف افعالاً         
، يدفع في الواقع بعـدم صـفته لتقـديم شـكوى            جرمية

الافتراء بحقه؛ وإن المدعي الشخصي يدلي بكونه وراء        
  تقديم الشكوى الاساسية؛
 الشكوى التي حفظتها النيابـة      إلىوحيث انه بالعودة    

          العامة الاستئنافية في جبل لبنان، والتي على اساسها تـم
مـة مـن    تقديم دعوى الافتراء الراهنة، يتبين انهـا مقد       

وهي شركة  ) فاب(شركة تصنيع المفروشات والبلاستيك     
 معنوية مستقلة عـن     شخصيةمحدودة المسؤولية تتمتع ب   

شخصيات المساهمين فيها، وانه تم تقديم تلك الـشكوى         

 شـخص   أيي ادعاء من    أمن هذه الشركة لوحدها دون      
  آخر بما في ذلك نوفل الشدراوي؛

كالة المعطاة لـه  وحيث إن توقيع هذا الاخير على الو   
 عنهي لتقديم الشكوى، انما تم بصفته كمفوض بالتوقيع         

، وهو في مطلق الاحوال     شخصيةالشركة وليس بصفته ال   
  لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي، ممـا يجعـل صـفته           
في هذه الدعوى كمدعى عليه غير متـوافرة، فيقتـضي          
عدم سماع دعوى الافتراء بحقه وحصرها فقط بالشركة        

  / ٢١٠/ انـسجاماً مـع احكـام المـادة          عليهـا المدعى  
  عقوبات؛

ا تدفع بوجـود مـسألة   عليهوحيث ان الجهة المدعى   
مستأخرة نظراً لأنه بعد حفظ الشكوى من جانب النيابـة          
العامة الاستئنافية في جبل لبنان، عادت الشركة وتقدمت        
بشكوى مباشرة بذات الموضوع امام القاضـي المنفـرد         

  الجزائي في المتن؛
 ان  إلـى وحيث انه يقتضي التنويه في هذا المجـال         

في قبل النيابة العامة الاستئنافية     قرار حفظ الشكوى من     
 ـ لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بهـا، ولا ي         الجنحة ول ح

بالتالي دون تقديم شكوى مباشـرة فـي الجنحـة امـام            
القاضي المنفرد الجزائي دونما امكانية بالتـالي للتـذرع       

 الملاحقة في مثل هـذه الحالـة ولـو          أو بسبق الادعاء 
   نفس الافعال؛إلىاستندت 

 وفـي   جزائيـة محاكمـات   / ٣٦٩/وحيث ان المادة    
" و"تعدادها للمسائل المعترضة، تـضمنت فـي البنـد           

 التي يتوقف على البت فيها التحقق من        جزائيةالقضايا ال 
  مدى توافر عناصر الجريمة؛

قيمـت علـى   وحيث إنه طالما إن دعوى الافتـراء ا     
من خلال  " إحياؤها"اساس الشكوى المحفوظة والتي أعيد      

 يتوقف البت فيها على البت بالـشكوى        الشكوى المباشرة 
 لأن القول بخلاف ذلك يعني استباقاً مـن هـذه          المباشرة

المحكمة للبت بتلك الشكوى المقدمة امام مرجع قـضائي     
  آخر؛

) فاب(وحيث إن الشكوى المباشرة المقدمة من شركة        
 دبوجه المدعي الشخصي راهناً، امام القاضـي المنفـر        

الجزائي في المتن، المشار اليها آنفـاً، تؤلـف مـسألة           
اعتراضية تحول دون السير بهذه الدعوى قبل البت بهـا    

جرم  قتضيه ذلك من التثبت من مدى توافر عناصر       يكما  
  الافتراء، المدعى به راهناً؛

هـذه القـضية     استئخار البت ب   بالتاليوحيث يقتضي   
  لحين البت بالشكوى المباشرة المشار اليها آنفاً؛



  ٣٨٥  الإجتهاد

  لهذه الاسباب،
  :يقرر ما يأتي

 الدفع بانعدام الاختـصاص المكـاني لهـذه     رد: اولاً
  المحكمة في ما خص جرم الافتراء تحديداً؛

عدم سماع الدعوى في شقها المتعلـق بجـرم         : ثانياً
مكاني لهذه  عقوبات لانعدام الاختصاص ال   / ٧١٤/المادة  

  المحكمة؛
عدم سماع دعوى الافتراء بحق المدعى عليـه        : ثالثاً

نوفل الشدراوي لعدم الصفة، والسير بهذه الدعوى فقـط         
) فـاب (بحق شركة تصنيع المفروشـات والبلاسـتيك        

  ؛.م.م.ش
استئخار البت بهـذه القـضية لحـين البـت          : رابعاً

اً بالشكوى المباشرة المقدمة بحق المدعي الشخصي راهن      
) بفـا (من قبل شركة تصنيع المفروشات والبلاسـتيك        

امام القاضي المنفـرد الجزائـي فـي المـتن           ،.م.م.ش
وتكليف الفريق الاكثر عجلة بيان مـآل تلـك الـشكوى           

  .بتلك متابعة السير بهذه الدعوى بعد البت إلىليصار 
 طبيعة هذه الـدعوى كـدعوى       إلىالنظر  وب: خامساً

 ةلسج الجدول، تعيين موعد      لا يجوز شطبها من    جزائية
 على ان ينظر اثـر      ٧/٣/٢٠٠٧يوم الاربعاء الواقع في     

  .ىذلك بالمقتض
    

  المتنالقاضي المنفرد الجزائي في 

 محمد وسام المرتضى الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٨/١١/٢٠٠٨قرار صادر بتاريخ 
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 الـصورة   تلمس الحرية التامة في     جزائيةللمحكمة ال 
ضية وان تستمد اقتناعهـا     الصحيحة للواقعة موضوع الق   

 دليل تطمئن اليه وان تطرح الادلـة والـصور          أيمن  
صـله   ما له أ   إلىالاخرى بشرط ان يكون عملها مستنداً       

  .في الاوراق ومقبولاً عقلاً ومنطقاً
     التحقيـق والحكـم    تغاير الاداء بين كل من قضائي  :

 حتى شبهة، الثاني قاضـي اليقـين        أوالاول قاضي ظن    
 ه عن الادنى من الالتباس فلـئن كـان مـن           الكلي المنز

 الاحالة تأسيساً على قناعة     إلىالمستساغ ان يعمد الاول     
تكونت لديه بناء على ما له من هامش ينبع من طبيعـة            

 متولِّـدة ه  ذمهامه ويجعل من المقبول ان تكون قناعته ه       
حتى عن اضعف القرائن وما توحي به وما تعكسه مـن           

 شبه اليقين، فـإن   إلىا يرتقي    م إلى حتى   أو إلماحمجرد  
 وهو قضاء اليقين    –مقاربة واداء ومنهجية قضاء الحكم      

 تتغاير مع ذلك تغايراً كلياً اذ لا محيد امام هـذا            –التام  
القضاء عن ان تكون الادانة مبنية على ادلة قاطعة تولّد          
اليقين الكلي الجازم النافي للالتباس المنـزه والمحـصن         

  . قابلاً لتأويل آخروأ معرضاً هعن مجيئ
للعمـل  ) الشراكة(انكار طرفي النزاع لوصف معين      

القانوني المتنازع عليه، لا يجعل المحكمة في حلٍّ مـن          
س احتمالات وجوده، لأن مسعى المحكمة هذا يفرضه        تلم

  س مدى توافر وثبوت الحالـة الجرميـة        واجبها في تلم
 صـحة وثبـوت     عليهـا  الموقوفة   أوموضوع القضية   

 يحول دونها   أوسناد، فلا تتقيد بمعرض مسعاها هذا،       الإ
واياه، بما قد يصدر عن اطراف النزاع الجزائـي مـن           

 القانونيـة  ما يختارونه من اوصاف للاعمال       أومواقف  
  .موضوع التساؤل

عليه،بناء   

  :في القانون
 المدعى عليه قره بت انه قد اقدم على         إلىسب  حيث نُ 

المنصوص والمعاقب عليـه    ارتكاب جرم اساءة الامانة     



  العـدل  ٣٨٦

 من قانون العقوبات، وانه قـد       ٦٧١ و ٦٧٠في المادتين   
اقدم ايضاً وبتدخل من اولاده، وهم سائر المدعى عليهم،         

يقه على تهريب امواله على اسم هؤلاء اضـراراً بـشق         
  دف اضاعة اموال هذا الاخير؛المدعي وبه

وحيث يقتضي الوقوف على مدى صـحة انطـواء         
الحاضرة على ما يمكن الخلوص معـه       معطيات القضية   

  سناد؛بوت الحالتين الجرميتين موضوع الإ توفر وثإلى
 أيوحيث معلوم ان للمحكمة ان تستمد اقتناعها مـن         

 وان تستخلص من العناصر المطروحة      اليهدليل تطمئن   
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقـع القـضية،         

خالفهـا مـن    حسبما يؤدي اليه اقتناعها، وان تطرح ما ي       
 ادلـة   إلىصور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً        

  مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق؛
وحيث من المعلوم ايضاً انه ولئن كان من المستساغ         

 الاحالة تأسيساً علـى قناعـة       إلىان يعمد قضاء الظن     
تكونت لديه بناء على ما له من هامش ينبع من طبيعـة            

 ويجعل من المقبول ان تكون قناعته هذه متولـدة          مهامه
حتى عن اضعف القرائن وما توحي به وما تعكسه مـن           

 شبه اليقين، فـإن  إلى ما يرتقي    إلى حتى   أولماح  إمجرد  
 وهو قضاء اليقين    –مقاربة واداء ومنهجية قضاء الحكم      

 تتغاير مع ذلك تغايراً كلياً إذ لا محيد امام هـذا            –التام  
ان تكون الادانة مبنية على ادلة قاطعة تولد        القضاء عن   

اليقين الكلي الجازم النافي للالتباس المنـزه والمحـصن         
   قابلاً لتأويل آخر؛أوضاً  معرهعن مجيئ

وحيث وتأسيساً على ما جرى عرضـه فـي هـذا           
المستهل وجب، كي ما تنطق هذه المحكمة بالادانـة، ان          

صحة وثبوت ما   يكون في الملف ما يقطع جزماً ويقيناً ب       
ق في قراره الظنـي لا      يخلص اليه حضرة قاضي التحق    

سيما لجهة ان المدعى عليه قره بت كان مجرد وكيـل           
اجير لدى المدعي، وان العلاقة بين الاثنين لم تتعد حـد           
هذا الاطار، وان الثاني كان الممول والموجـه لـلاول،          

كـان العامـل المنفـذ للاعمـال        ) قره بت (وان الآخر   
منفرداً، كما يقتضي ايـضاً     ) كريكور( المذكور   لمصلحة

     التصور  أوش على هذه الصورة     ان لا يكون ثمة ما يشو 
 تـصور   أو يفصح، جدياً، عن احتمـال       أوالمنتهى اليه،   

آخر لسيناريو العلاقة التي جمعـت بـين المـذكورين،          
 ما هو اعلى من مجـرد       إلىتصور يرتقي بهذه العلاقة     

   رب عمله؛أوكله،  اجير، بموأوعلاقة وكيل 
 معطيات القـضية    إلىوحيث بعد ذلك، ومن العودة      

الحاضرة يتبدى ان العلاقة المذكورة بين كريكور وقـره       
بع اساساً مـن    نبت الطرفين الاساسيين في هذا النزاع ت      

وشائج قربى تجمع بينهما وهما الشقيق وشـقيقه؛ كمـا          
بدأت يتبدى ايضاً ان تلك العلاقة تبلورت مهنياً في نشاط          

عقود من الزمن وقد تراخى خلالها واستمر       حركته منذ   
حتى اواخر تسعينات القرن الماضـي دون ان يجـري          

 الضبط خطياً لا في بداياتـه       أو مسعى للتوثيق    أيبشأنه  
  ولا حتى لاحقاً في مراحل تطوره؛

وحيث وفي ضوء غياب الوثائق الخطية المفـصحة        
 إلى اللجوء   عن مكنون طبيعة وماهية تلك العلاقة صار      

 دون جدوى طالما ان شهود كـل مـن          شخصيةالبينة ال 
   عموماً بمدلولها في خانـة      الطرفين ادليا بإفادات تصب 

   ت اصحاب هذه الافـادات كـشهود       تأييد الجهة التي سم
  على صحة مدعاها ومزاعمها؛

  وحيث يكون من الواضـح ان الملـف يخلـو ممـا            
  تـسليم بـصحة    الإلـى يمكن الخلوص معه جزماً ويقيناً      

  نكـار الـصحة    إما يدلي به المدعي وفـي الآن عينـه          
عما يدلي به المدعى عليه لجهة ملكية كل تلك الامـوال           
اصلاً وريعاً التي تمحور حولها كل ذلك النشاط التجاري         
بتفرعاته الذي استمر طيلة تلك العقود بهمةٍ من المدعى         

ة حوبتمويل ولمـصل  ) على ما هو ثابت ومسلم به     (عليه  
   قبـل هـذا الاخيـر،       على ما هو مدلى به من     (المدعي  

الامر المنازع فيه بقوة وغير الثابـت جزمـاً وقطعـاً           
  ؛)ويقينياً

 أووحيث ان مجرد قيـام المـدعي بتنظـيم وكالـة            
 مراراً وتكراراً خلال فترة سريان      عليهوكالات للمدعى   

ذلك النشاط التجاري لا يـصلح بحـد ذاتـه، ومجـرداً            
 حد رابطة بين    ى ان العلاقة لا تتعد    إلىاً،  يقينللخلوص،  

موكل ووكيل؛ فتنظيم تلك الوكالات لا يقطـع الطريـق          
على وصف آخر اذ ليس من غير المـشاهد ان يجـري            

 شريكه لاغـراض تـسيير      إلىتنظيم الوكالة من شريك     
النشاط التجاري موضوع الشركة خاصة اذا مـا كـان          

لممـارس فيـه    الشريك الموكل موجوداً في خارج البلد ا      
هذا النشاط واذا كان الشريك الوكيل هو الموجود وهـو          

  المضطلع بتسيير النشاط اضطلاعاً مباشراً منفرداً؛
 ان عـدم تـسليم      إلـى وحيث لا بد من الاشارة هنا       

المدعى عليه قره بت، بدوره، بهذه الشراكة، لا يجعـل          
المحكمة في حلٍّ من تلمـس احتمـالات وجودهـا، لأن        

مة هذا يفرضه واجبها في تلمس مدى توافر        مسعى المحك 
 الموقوفـة   أوالجرمية موضوع القـضية     وثبوت الحالة   

سناد، فلا تتقيد بمعرض مـسعاها      عليها صحة وثبوت الإ   
 يحول دونها واياه، بما قد يصدر عـن اطـراف   أوهذا،  

ه من اوصاف   ن ما يختارو  أوالنزاع الجزائي من مواقف     
  ساؤل؛ موضوع التالقانونيةللاعمال 



  ٣٨٧  الإجتهاد

وحيث من الثابت ايضاً بأن ثمة نزاعاً جرى مباشرته         
امام القضاء السوري تخللته اجراءات محاسـبية عبـر         

 ت جهودها على هذا الامر الاخير، فضلاً عن        خبرةٍ انصب
 فـي  الاسـتئناف نزاع عقاري ما فتئ عالقاً امام محكمة        

بيروت الناظرة في القضايا العقارية متمحور حول مـالٍ       
 المـدعى   إلـى من بين الاموال المنسوب راهناً      عقاري  

  عليه قره بت انه قد استولى عليها؛
كـر تخلـص هـذه      وحيث، وفي ضوء مجمل ما ذُ     

 انه لم يثبت لديها وجداناً ويقينـاً وجزمـاً          إلىالمحكمة  
 اجير لـدى    – كان مجرد وكيل     عليهوقطعاً ان المدعى    

 إلىعود   ان الاموال كلها اصلاً وريعاً ت      أوشقيقه المدعي   
هذا الاخير دون الاول، بل نهض ما ولّد التباسـاً قويـاً            

 هكذا قناعة وصب في خانـة       إلىحال دونها والخلوص    
 احتمـال   إلىوجود مؤشرات اخرى قوية بمداليلها تشير       

كون النزاع بين الطرفين نزاعاً محاسبياً يستدعي جلاؤه        
وفصله الفصل في حقيقة وماهية العلاقة التـي جمعـت          

رت بينهما وما تخللها من اعمال وما نتج عن هذه          واستم
الاعمال من ربح وريع وما للطرفين من حقـوق نتاجـاً     
لكل ذلك التعامل في اصل المال وفي الريـع والـربح            

  الناتج عن ذلك النشاط؛
وحيث ان الاجتهاد والفقه مجمعان على ان مثل هـذا     

يراجـع بهـذا    (الخلاف لا يتعدى نطاق الخلاف المدني       
، وقــرار ٩٥/١٩٧٥قــرار تمييــزي رقــم : عنــىالم

، ١٩٧٨ – ١٩٧٤، مجموعـــة عاليـــة ٢٤٠/١٩٧٥
  ؛)١٨٥الصفحة 

 عقوبات يستلزم بـدوره     ٦٩٩وحيث ان جرم المادة     
لانعقاده ثبوت الدائنية غير الملتبسة في جانب المـدعي         

  الامر غير المتحقق على النحو المشار اليه آنفاً؛
عرضـه  وحيث وفي عطفٍ على مجمل ما صـار         

   ان النـزاع المتمحـورة      إلـى وبيانه يتعين الخلـوص     
  حوله القضية الحاضـرة لا يعـدو ان يكـون نزاعـاً            

  صرفاً يعود امر الفصل فيـه، وفـي مـا يثيـره،      مدنياً  
 ـ       أووفي ما يقتضي ترتيبـه         ك  عـدم ترتيبـه علـى تل

 وصفاً واظهاراً وصولاً لتبيان ما تولـده مـن          –العلاقة  
جبات، ومن بعد ذلـك رصـداً       حقوق وما ترتبه من مو    

وتدقيقاً وجلاء لما تخللها من اعمال وعمليات وما نـتج          
عنها من ربح وريع، وفصلاً بعد ذلك كله في الحقـوق           

، -المدلى بها والتي يزعمها كل من الطرفين لنفـسيهما          
 العقـاري   أو التجـاري    أو المرجع القضائي المدني     إلى

 يرقـى   المختص بالنظر في مثـل ذلـك النـزاع، ولا         
 ممـا تفـصل فيـه هـذه         جزائيةبخطورته ليشكل مادة    

  المحكمة؛

وحيث يقتضي، عطفاً على مجمل ما صـار بيانـه          
بطال التعقبـات لعـدم     إ وجوب   إلىوعرضه، الخلوص   

 طـابعٍ مـدني صـرف، غيـر     وصحتها، لأن النزاع ذ 
ونة للحالتين الجرميتين موضـوع     مستجمعٍ للعناصر المك  

  سناد؛الإ
لتعليل السابق، والنتيجة المنتهـى     وحيث، في ضوء ا   

 خـالف   أواليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد           
   لمزيدٍ من البحث؛أومن مطالب واسباب، 

  لذلك،
بإبطال التعقبات، وبتضمين المدعي الشخصي     : يحكم

خالفأو كل ما زاد النفقات كافة، وبرد .  

    

  القاضي المنفرد الجزائي في جويا

  الرئيس فيصل مكّي:الحاكمةالهيئة 
  ٢٠/٦/٢٠٠٧ تاريخ ١٣٣رقم : القرار

  الحق العام ورفيقيه/ نعيم الجشّي
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 الشريعة اللبنانية على الجنحة التي يقترفهـا        طبقتُلا  
 محرضـاً   أولبناني خارج الاراضي اللبنانية، فاعلاً كان       

 بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث      عليها متدخلاً، والمعاقب    أو
 جريمة اذا كانت شريعة الدولة التي       أيسنوات ولا على    

  .ااقتُرِفَت في أرضها هذه الجنحة لا تعاقب عليه
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  :في القانون
  : في الشكل–أ 

حيث ان المعترض تبلّغ الحكم موضوع الاعتـراض        
لصقاً على باب سكنه الاخير فقط بما يخالف الاصـول          

، وفـق مـا     جزائيـة اصول  / ١٤٧/المقررة في المادة    
من نفس القانون، فيكـون تبليغـه    / ١٧١/تفرضه المادة   

الاعتراض مشرعة  غير قانوني، وبالتالي ما تزال مهلة       
 قد  ٢١/٩/٢٠٠٦بوجهه، فيكون اعتراضه المقدم بتاريخ      

، كما انـه حـضر الجلـسة        القانونيةورد ضمن المهلة    
الاولى بالذات، فيقبل الاعتراض في الشكل، ويعد الحكم        
الغيابي الصادر بحقه لغواً وكأنه لم يكن، وتقتضي اعادة         

  محاكمته وفق الاصول؛

  : في الاساس–ب 
ن المدعى عليه يدلي، من نحوٍ اول، بـسقوط         حيث ا 

  الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي؛
وحيث ان المـادة العاشـرة مـن قـانون اصـول            

 تنص على ان كل عمل من اعمـال         جزائيةالمحاكمات ال 
 المحاكمة يقطع مـرور الـزمن       أو التحقيق   أوالملاحقة  

  على الدعوى العامة؛
نصوص عليها في   وحيث ان جريمة انتحال الهوية الم     

من قانون العقوبات هي من الجرائم التـي        / ٤٦٩/المادة  
تتجدد باستمرار لدى كل استعمال، كما ان هـذا الجـرم           
يبقى متحققاً طالما ان المدعى عليه بقي متمسكاً بالاسـم          

  المنتحل؛
 انتحـل   جشيوحيث انه يتبين ان المدعى عليه نعيم        
كـن  تي لـم  اسم حسين مناع في سويسرا، في الوقت الذ    

، واستمر  شخصية اوراق ثبوتية تبين هويته ال     أيةبحوزته  
بعـاده مـن    إمنتحلاً هذا الاسم على الاقل حتى تـاريخ         

، علـى اعتبـار ان      ٢٨/٥/٢٠٠٢سويسرا الحاصل بعد    
  بعاد اتُخِذَ في التاريخ المذكور؛قرار الإ

وحيث ان المدعية تقدمت بشكواها بحق المدعى عليه        
ون اعمال الملاحقة والتحقيق قـد       فتك ٢٦/٨/٢٠٠٤في  

وبالتالي لـم تنـصرم ثـلاث       انطلقت في هذا التاريخ،     
سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل المشكو منـه، وتكـون          

الملاحق بهـا غيـر     الدعوى العامة بخصوص الجريمة     
 ردمن الثلاثي، الامر الذي يـستوجب       ساقطة بمرور الز  

  الدفع المدلى به لهذه الناحية؛
دعى عليه يدلي، من نحوٍ ثـانٍ، بعـدم         وحيث ان الم  

قبول الدعوى لسبب يحول دون سـماعها لأن المدعيـة          
تقدمت بدعواها باسمها الشخصي وهي لا تستطيع التمثل        

  في المحاكمة للمطالبة باسمها بحقوق ولدها؛
 تنص على ان    جزائيةاصول  / ٥٩/وحيث ان المادة    

 علـى   قاضي التحقيق يضع يده على الدعوى العامة بناء       
  ادعاء النيابة العامة؛

وحيث ان النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ادعت        
 بحق المـدعى  ٢٦/٨/٢٠٠٤امام قاضي التحقيق بتاريخ    

من قانون  / ٤٦٩/عليه نعيم محمد جشي بمقتضى المادة       
، فيكون قاضي التحقيـق     /٢٤٨٩/العقوبات برقم اساس    

ية، صـول أقد وضع يده على الدعوى العامـة بـصورة          
  وتكون هذه الدعوى قد انطلقت بشكل قانوني؛

 اجـازت   جزائيـة اصـول   / ١٥١/وحيث ان المادة    
 إلـى للقاضي المنفرد وضع يده على الـدعوى اسـتناداً    



  ٣٨٩  الإجتهاد

القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيـق، وهـذا مـا           
تاريخ / ١٤/حصل بالفعل انطلاقاً من القرار الظني رقم        

  ؛٢٥/١/٢٠٠٥
 اجـازت   جزائيـة اصـول   / ٦٧/وحيث ان المـادة     

 قاضي التحقيق ادعاء    إلىللمتضرر من الجريمة ان يقدم      
شخصياً تابعاً للدعوى العامة التي حركها ادعاء النيابـة         

  العامة؛
وحيث ان المدعية بعد ان كانت قد تقدمت بـشكوى          
امام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بحق المـدعى         

 قاضـي   إلىا والتي احيلت    عليه بجرم انتحال هوية ابنه    
التحقيق مشفوعة بالادعاء، اقدمت بتاريخ لاحق، وامـام        
قاضي التحقيق، في الجلـسة المنعقـدة امامـه بتـاريخ           

 على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق       ٢٩/١٢/٢٠٠٤
  المدعى عليه وكررت هذا الامر امام هذه المحكمة؛

 وحيث ان ما ادلى به المدعى عليه لهذه الناحية ليس         
على مباشرة الدعوى العامـة فـي ضـوء          تأثير   أيله  

 المنوه بها آنفاً، هـذا فـضلاً علـى ان      القانونيةالاحكام  
المدعية طالبت بالتعويض عـن اضـرار لحقـت بهـا           

  دلاءات المخالفة؛ الإردشخصياً الامر الذي يستوجب 
وحيث ان المدعى عليه يدلي، من نحوٍ ثالـث، بـأن           

   من المدعي غير اصولي؛الادعاء المباشر المقدم
وحيث انه يحق للمتـضرر مـن الجـرم الجزائـي           

 الدعوى العامة التي بوشر بها قبلاً، بحيث        إلىالانضمام  
يمكنه التدخل امام المحكمة قبل اختتام المحاكمة ويتخـذ         

  صفة الادعاء الشخصي ويطالب بالتعويض؛
. ، ص جزائيـة اصول المحاكمـات ال   : عاطف النقيب 

٢٥٣.  
 الدعوى العامة امام هذه     إلىالمدعي انضم   وحيث ان   

المحكمة في اطار الملف موضوع الاعتراض الـراهن        
قبل اختتام المحاكمة فيه واتخذ صفة الادعاء الشخـصي         
بواسطة وكيله وطالب بـالتعويض، فتكـون مطالبتـه         

 ما  رد شائبة، الامر الذي يستلزم      أياصولية لا تعتورها    
  هة؛ادلى به المدعى عليه لهذه الج

وحيث ان المدعى عليه يدلي، من نحوٍ رابـع، بـأن           
فعله لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون لأنـه خلـق      

 وهمية غير متطابقة مع كامل هويـة المـدعي          شخصية
ل هوية المدعي وليست لديه نية      وانه لم يكن يقصد انتحا    

  ضرار بالغير؛الإ
 هذه  وحيث انه من البين ان المدعى عليه ملاحق امام        

 ـ / ٤٦٩/المحكمة بمقتضى المادة     انون العقوبـات   من ق
  قدامه في سويسرا على انتحال اسم حسين محمد مناع؛لإ

مـن قـانون    / ٢٠/وحيث انه وان كانـت المـادة        
العقوبات طبقت الشريعة اللبنانية على كل لبنـاني اقـدم          
خارج الاراضي اللبنانية على ارتكـاب جنحـة تعاقـب     

من نفس القانون   / ٢٤/يد ان المادة    عليها هذه الشريعة، ب   
اشترطت لتطبيق الشريعة اللبنانيـة ان تكـون الجنحـة          
معاقباً عليها بالحبس ثلاث سنوات، واذا كـان معاقبـاً          
عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات يجب ان تكون          

ة التي اقترفت في ارضـها تلـك الجنحـة          الدولشريعة  
  تعاقب عليها ايضاً؛

  اثبات شـرط ازدواجيـة التجـريم       وحيث ان عبء    
La réciprocité d'incrimination تطبيـق  إلـى  المؤدي 

الشريعة اللبنانية يقع على عاتق النيابة العامـة والجهـة          
  المدعية؛

دريد بشراوي، قـانون    : حول عبء الاثبات الجزائي   
، ١٠٣، الكتاب الاول، بنـد      جزائيةاصول المحاكمات ال  

  . وما يليها١٠٧. ص
 دليـل علـى تـضمن       أي الملف خالٍ من     وحيث ان 

الشريعة السويسرية على حكم قانوني يعاقب على الفعل        
  الملاحق به في اطار الملف الراهن؛

من قانون العقوبات معاقـب     / ٤٦٩/وحيث ان المادة    
عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، الامر الـذي          

من نفس القـانون، إبطـال      / ٢٤/يستوجب سنداً للمادة    
التعقبات المساقة بحق المدعى عليـه لجهـة الجريمـة          
المذكورة لعدم ثبوت تجريمها فـي اطـار المنظومـة           

   السويسرية؛جزائيةالتشريعية ال
 تنص على ان    جزائيةاصول  / ١٧٦/حيث ان المادة    

 أمامهالقاضي المنفرد الجزائي ينظر في القضية المحالة        
لوقـائع   ا إلـى  اسـتناداً    أيبصورة واقعية وموضوعية    

الواردة في ادعاء النيابة العامة، وبالتـالي فللقاضـي ان       
يتعرض للظروف والوقائع التي لازمت الجريمة المدعى       
بها وكان من شأنها ان تؤثر على وصفها، بحيث لا يتقيد           

  بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به؛
وحيث ان الواقعات المحالة امام هذه المحكمة تنصب        

لى انتحال المدعى عليه نعيم محمد جشي لاسم حـسين     ع
  محمد مناع؛

 انتحل اسم حسين محمد مناع      عليهوحيث ان المدعى    
في اطار تحقيق قضائي ومحاكمة قضائية حصلت امـام         
السلطات القضائية السويـسرية حيـث صـدر بتـاريخ          

 حكم عن المحكمة الاقليمية في زوريـخ        ١٢/٦/٢٠٠٢
) حـسين منـاع   (مه المنتحل    لكن باس  عليهبحق المدعى   

قضى بحبسه لمدة اثني عشر شهراً وابدالها بفترة اختبار         



  العـدل  ٣٩٠

من سنتين وابعاده مدة خمس سـنوات عـن الاراضـي           
السويسرية، وذلك لإقدامه على السرقة ومخالفة قـانون        

  عدة مرات؛المخدرات 
نطبـق عليـه    حيث ان فعل المدعى عليه المذكور ت      و

العقوبات، الامر الـذي    من قانون   / ٤٠٦/جريمة المادة   
 ـ     إيستتبع    عليهـا   اًدانته بمقتضى احكامها، كونهـا معاقب

 الـشريعة   إلـى بالحبس ثلاث سنوات، حيث لا ينظـر        
  الاجنبية؛

وحيث ان المدعى عليه يدلي، مـن نحـوٍ خـامس،           
   ضرر للمدعيين؛أيبانتفاء حصول 

 بها بحق المدعى عليه قد      يوحيث ان الجريمة المقض   
مدعية من خلال تكبدها مشقة التحقيـق       الحقت ضرراً بال  

في لبنان، كما الحقت اضراراً بالمدعي بسبب تعرضـه         
 بحقه هذا فـضلاً علـى ان        جزائيةلاتخاذ الاجراءات ال  

ر حكم باسمه في سويسرا من شأنه تشويه سـمعته          وصد
  ضراره معنوياً؛إو

وحيث انه يقتضي استناداً لما تقـدم بيانـه، تحديـد           
ه بمبلـغ مليـون ليـرة لبنانيـة         التعويض بمجمل اوجه  

 ملايـين ليـرة لبنانيـة    ية وبمبلغ ثـلاث لمصلحة المدع 
  لمصلحة المدعي؛

 مجمل الاسباب   ردوحيث انه يقتضي في المحصلة،      
 المخالفة، إما لكونها امست نافلـة،       أووالمطالب الزائدة   

وإما لكونها لقيت في سياق التعليل المساق في ما سـلف           
  جواباً ضمنياً؛

  لذلك،
  :يحكم
  برد الدفع بمرور الزمن؛: اولاً
  بإعلان صحة الادعاء المدني؛: ثانياً
بإبطال التعقبات المساقة بحق المـدعى عليـه        : ثالثاً

من قانون العقوبـات سـنداً      / ٤٦٩/لجهة جريمة المادة    
  من نفس القانون؛/ ٢٤/للمادة 

شي بمقتضى  جبإدانة المدعى عليه نعيم محمد      : رابعاً
بدال جزء من   إ من قانون العقوبات، وبعد      /٤٠٦/المادة  

من نفس القـانون،    / ٢٥٤/الحبس بالغرامة، سنداً للمادة     
حبسه مدة توقيفه الاحتياطي، وتغريمه بمبلـغ ثلاثمائـة         

لبنانية على ان يحبس يوماً واحـداً عـن كـل     الف ليرة   
عشرة آلاف ليرة لبنانية في حال التخلّـف عـن دفـع            

  الغرامة؛

المدعى عليه المـذكور بـأن يـدفع        لزام  إب: خامساً
 مليون ليـرة لبنانيـة،      يسرى جميل حمود مبلغ   للمدعية  

 ملايين  للمدعي حسين محمد مناع مبلغ ثلاث     وبأن يدفع   
ليرة لبنانية كتعويض عن الاضرار اللاحقة بهما جـراء         

  الجرم المقضي به؛
   خالف؛أو كل ما زاد برد: سادساً
  ات كافة؛ النفقعليهبتدريك المدعى : سابعاً

    

  القاضي المنفرد الجزائي في صغبين

  الرئيس ايلي جبران:الهيئة الحاكمة
  ١٤/٦/٢٠٠٦ تاريخ ١٠٠رقم : القرار

  ميشال الخوري/ انيس الخوري
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 عنـوة   أولمنقول خفيـة    السرقة هي اخذ مال الغير ا     
 إلـى وهي بالتالي اعتداء على الحيـازة،       . بقصد التملّك 

 ـ      ولا . داء علـى الملكيـة   جانب ما تنطوي عليه من اعت
 اعتداء شخص على حيازة غيـره الا اذا كـان           يتَصور

  .الغير يحوز المال الذي انصب عليه فعل الاعتداء



  ٣٩١  الإجتهاد

I‚Û×Ö<‚ñ^ÃÖ]<»†’¹]<h^Š£]<íéÛâæ<Ùçu<íÂ‡^ßÚ<<îÂ
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“j~¹]J< <

  :في القانون
 انـيس ابـراهيم     عليـه حيث ان المعترض المدعى     

 من قانون   ٦٣٦الخوري يدلي بعدم توافر عناصر المادة       
العقوبات في الدعوى الراهنة لا سيما وانه لا يوجد اخذ          

رف مـص لغير، لا سيما وان المبالغ المودعة في ال       لمال ا 
 عنوة  أوهي باسمه، علماً بأن سحب الاموال لم يتم خفية          

  .رميةجإنما بواسطة مصرف، مع انتفاء النية ال
وحيث ان المدعي يدلي بتوافر عناصر السرقة بحق        

 عقوبات، مع   ٦٣٦المدعى عليه طالباً ادانته بجرم المادة       
ة اربعة واربعين الفاً وستماية وتسعة      اعادة الاموال البالغ  

 منذ تـاريخ  القانونيةوسبعون دولاراً استرالياً، مع الفائدة  
 الفعلـي، مـع      ولغايـة الـدفع    ٢٠٠٠ العام   أيالسحب  

  . وعشرين مليون ليرة لبنانيةالتعويضات بمبلغ خمس
 من قانون العقوبـات ان      ٦٣٥وحيث انه سنداً للمادة     
  . عنوة بقصد التملكأوخفية السرقة هي اخذ مال الغير 

وحيث انه لكي يتحقق جرم السرقة يجب ان تتحقـق          
  . العنصر المادي والقانوني والمعنويأيعناصره 

وحيث انه لكي يتحقق الركن المادي لعنصر الـسرقة    
يقتضي ان يكون موضوع السرقة في حيـازة شـخص          

 ذلك ان السرقة هـي اعتـداء علـى          عليهغير المدعى   
نب ما تنطوي اليه مـن اعتـداء علـى           جا إلىالحيازة  
وانه لا يتصور اعتداء شخص على حيازة غيره        . الملكية

 فعـل   عليـه الا اذا كان الغير يحوز المال الذي انصب         
  الاعتداء،

وحيث انه ثابت من اوراق الملف ذهاب المعتـرض         
 مصرف ادفيس بنـك فـي       إلى عليهعليه برفقة المدعى    

 مع بنك سان جـورج      ستراتفيلد، الذي جرى دمجه لاحقاً    
 انـيس   عليـه في سيدني، وتم فتح حساب باسم المدعى        

،  بمبلـغ الفـي      ١٣٤٤٠٤٩٩١ابراهيم الخوري، برقم    
 توكيلاً للمدعي   عليهدولاراً اميركياً، وقد اعطى المدعى      

 عليـه بإيداع الاموال وسحبها، وانه بعد رجوع المدعى        
 لبنان، صارت ترده كشوفات الحساب دورياً، وظـل       إلى

المدعي يقوم بإيداع الاموال وسـحبها مـن الحـساب،          
 وكالته، واستمرت تلك الحركة بعـد وفـاة         إلىبالاستناد  

، حيث بلغ   ٢٥/١/٢٠٠٠ وحتى تاريخ    عليهوالد المدعى   
دولاراً / ٤٤٦٧٩,٦٣/رصيد الحساب بمـا مجموعـه       

 إلـى استرالياً، وقد عمد المدعى عليه انـيس الخـوري          
الحساب باسمه، بواسـطة    مراجعة المصرف المودع فيه     

بنك البحر المتوسط، عبر ارسال عدة نماذج من تواقيـع          
لمطابقتها مع توقيعه الوارد على عقد فتح الحساب، وقد         

  . سحب جميع الاموال من الحسابإلىعمد تبعاً لذلك 
خـذ  أوحيث ان الركن المادي لجرم السرقة المتمثل ب       

  خفية غيـر متحقـق فـي الـدعوى         أونوة  عمال الغير   
الراهنة، لاسيما وان الحساب هو باسم المـدعى عليـه،          
وان الاموال المسحوبة من قبله من حساب باسمه هـي          

قفاله إ والمادية، في ضوء     القانونيةتحت ملكيته وحيازته    
الحساب قانوناً وقبضه الاموال المودعة فيـه، وان مـا          

 من ان الاموال المودعـة      اثاره المدعي المعترض عليه   
 الحساب، تبعاً للوكالة المعطاة له من المدعى        من قبله في  

عليه، طوال فترة اقامة المدعى عليه في لبنان وبعد وفاة          
والد المدعى عليه، والثابت بموجـب كـشف الحـساب          

لة وهميـة   أالمبرز من المدعي، من شـأنه اثـارة مـس         
الحساب العائد للمدعى عليه، علماً بأن المـدعى عليـه          

ة في الحساب من المدعي تعود      يدلي بأن الاموال المودع   
  لوالده وبالتالي فان النزاع يكون مدنياً،

وحيث انه بالنتيجة التـي وصـلت اليهـا المحكمـة       
  . مخالفأو كل طلب زائد رديقتضي 

  لذلك،
 ١٩/١٠/٢٠٠٥وعطفاً على قرار المحكمة تـاريخ       

  :نحكم
بقبول الاعتراض شكلاً واعتبار الحكم الغيـابي       : اولاً

  .كأنه لم يكن
 انيس ابـراهيم   عليهبكف التعقبات عن المدعى     : ثانياً

 عقوبات كـون    ٦٣٦الخوري لعدم توافر عناصر المادة      
  .النزاع مدنياً

 بمراجعـة  عليـه بحفظ حق المدعي المعترض  : ثالثاً
  .المحكمة المختصة

  . مخالفأوبرد كل طلب زائد : رابعاً
  . كافةالقانونيةبحفظ الرسوم والنفقات : خامساً

    



  العـدل  ٣٩٢

  القاضي المنفرد الجزائي في جب جنين

  الرئيس ايلي جبران:الهيئة الحاكمة
  ٢٢/٥/٢٠٠٧ تاريخ ١٩٧رقم : القرار

  داني عاصي ومحمد قاسم/ الحق العام
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 الـضرر   أولا يكون الضامن مسؤولاً عن الهـلاك        
ن إأ اقترفه المضمون عـن قـصد و       الذي يقع بسبب خط   

  .يكن هناك اتفاق على العكس
I<<Ë§<h^f‰]<<<íË–<<<<<<<<<<^{Ûãé×Â<Ýç{Ó]<à{Ú<ØÓÖ<^ãvßÚ<–<

íéÞ‚Ú<l^Ú]ˆÖ]J< <

  :في القانون
  : في الدعوى العامة–أ 

 داني عاصـي المتمثـل     عليهوحيث ان فعل المدعى     
 المرحومـة   إلـى بإقدامه على تسليم قيادة سيارة الدايو       

ي لا تحمل اجازة سوق، وبالتالي توقعـه        زينب جعفر الت  
 اهماله وقلة احترازه ممـا      إلىحصول الحادث، اضافة    

 التسبب بوفاة المرحومة زينب جعفر والمرحوم       إلىادى  
يوسف آراب والتسبب بإيذاء بعض الاشـخاص يـشكل         

/ ٥٦٤/الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادتين       
علـى المـادة    من قانون العقوبات معطوفتين     / ٥٦٦/و
  .من قانون العقوبات/ ١٩١/

وحيث ان فعل المدعي المدعى عليه محمـد زكـي          
 التـسبب   إلـى قاسم لجهة اهماله وقلة احترازه مما ادى        

بوفاة المرحومة زينب جعفر والمرحـوم يوسـف آراب         
 جرح اشـخاص آخـرين يـشكل الجنحـة          إلىاضافة  

/ ٥٦٤/المنصوص والمعاقـب عليهـا فـي المـادتين          
  .ن قانون العقوباتم/ ٥٦٦/و

حيث انه من الثابت وبمقتضى تقرير الخبيـر عبـد    و
 حصول حادث   بتاريخالرحمن الميس المبرز في الملف،      

، وافادته امام المحكمة، مـن      ٨/٩/٢٠٠٠الاصطدام في   
ان المدعى عليه المدعي محمد زكي قاسم الذي كان يقود          

 ٣٠٠البيك اب كان قد قطع الكروم لجهة كفريا بمـسافة        
 متـر   ٤٠٠مـسافة   ر تقريباً وقبل مفرق بلدة كفريا ب      تم

تقريباً التقى بسيارة الدايو بقيادة المرحومة زينب جعفـر         



  ٣٩٣  الإجتهاد

 أيهي على يسار المسلك لا يوجـد        ويبدو انها تتجاوز    
ك اب  ي اثر ضوابط التقى الب    أي مطب ولا يوجد     أوحفرة  

وهو على يمين الطريق باتجاه كفريـا والـسيارة علـى        
 ـ     ما  اليسار فتصاد  ر اسوجهاً لوجه المقدمة الاماميـة الي

للبيك اب وبعد الصدم انحرفت مؤخرتـه نحـو يمـين           
الطريق وسقطت عجلاته الخلفيـة بالخنـدق المجـاور         

  للطريق للجهة اليمين،
وحيث انه في ضوء ما ورد في التقرير المشار اليه           
اعلاه ترى المحكمة توزيع المسؤولية عن الحادث بنسبة        

 عليه داني عاصي والمرحومة زينب      على المدعى % ٩٠
جعفر، تبعاً لقيادتها السيارة، مناصـفة بينهمـا، بحيـث          

من المسؤولية المترتبة عليهما،    % ٤٥ منهما   يصيب كلاً 
  .على المدعى عليه محمد زكي قاسم% ١٠ونسبة 
  : في الدعوى المدنية–ب 

حيث ان المدعى عليه محمد زكي قاسم يطلب الـزام          
 عاصي وفايز سيمون ريا والـشركة      المدعى عليهم داني  

اللبنانية للتأمين بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع مبلـغ         
  ،شخصيةستين مليون ليرة لبنانية كتعويضات 

وحيث ان المدعى عليـه دانـي عاصـي بخطئـه           
 محمـد زكـي   عليهالشخصي قد اضر بالمدعي المدعى    

ض عليـه سـنداً للمـادة       يقاسم وبولديه وينبغي التعـو    
  .ع.م/١٢٢

وحيث ان المحكمة تقـدر قيمـة التعـويض العائـد           
 زكي قاسم في ضوء تقريـر   محمدللمدعي المدعى عليه  

الخبير الطبيب الشرعي الدكتور سعيد طربيه في ضـوء       
 لجهة النفقـات المدفوعـة   ١٩/١٠/٢٠٠٤تقريره تاريخ   

 عملية  إلى وجوب خضوعه    إلىمن المدعى عليه اضافة     
كافة مع حالة الكاحل اذ يحتـاج  زرع كونه فاقداً لأسنانه  

، %٢٥ دائمة بنسبة     اعاقة إلىلعملية نزع اسياخ اضافة     
ب بها طفلاه   يصأوالآلام التي عانى منها، والجروح التي       

حمزة وعلي محمد قاسم، والآلام التي عانيا منها، التـي          
 منها طفلاه بما مقداره اربعون مليون ليرة لبنانيـة          ىعان

يه محمد زكي قاسم منها، في      يصيب المدعي المدعى عل   
  ،%١٠ضوء مسؤوليته، ما نسبته 

وحيث انه ثابت من اوراق الملف مـن ان المـدعى           
عليه داني عاصي كان قد استأجر سـيارة الـدايو مـن            

  دخاله سيمون ريا،إمكتب المقرر 
دخاله سيمون ريا بـصفته مالـك       إوحيث ان المقرر    

لاحقته امـام   سيارة الدايو التي تم فيها الحادث لا يمكن م        
المرجع الجزائي بصفته مالكـاً للـسيارة لاسـيما وان          

مسؤوليته على فرض تحققها تعود للقضاء المدني ممـا         
   الدعوى عنه،رديقتضي معه 

 العقد الموقع ما بين المقـرر       إلىوحيث انه بالرجوع    
دخاله سيمون ريا بصفته مالك سيارة الدايو المؤمنة لدى         إ

ان والعـالم العربـي للتـأمين       دخالها شركة لبن  إالمقرر  
فانه بمقتـضى احكـام المـادة       . ل.م.واعادة التأمين ش  

 المدعى عليه داني    أيالسابعة يحظر على الفريق الثاني      
 إلى الايجار   أوعاصي تسليم السيارة على سبيل الاعارة       

 واعتبـاره   القانونية كان وذلك تحت طائلة المسؤولية       أي
يق الاول من التزاماته    اتى عملاً غير مشروع يعفي الفر     

العقدية، فضلاً عن انه بمقتضى عقد التأمين الموقع مـا          
بين شركة لبنان والعالم العربي للتأمين واعادة التـأمين         

وبإقرار سيمون ريا امام المحكمة بتوقيعه عقد       . ل.م.ش
 ٢٩راجع الـصفحة    تُ(التأمين بشروطه العامة والخاصة     

روط العامة منه   وما ورد في الش   ) من محضر المحاكمة  
 منه لجهة الاخطار المستثناة     ٥ فقرة   ٩ بند   ٢تحت المادة   

المتعلقة بالحوادث والاضرار والخـسائر والمـسؤوليات    
 غير مباشـرة    أو التي تنتج مباشرة     أوالتي يكون سببها    

 أوعن قيادة السيارة المضمونة بعكـس وجهـة الـسير           
يـر  مخالفة قانون السير يجعل حكماً الحادث الطارئ غ       

مشمول بالضمان مهما كانت الاسباب التي نجـم عنهـا          
 ٩٦٦الحادث، فضلاً عن انه بمقتـضى احكـام المـادة           

موجبات وعقود فان الضامن يكون مسؤولاً عن الهلاك         
 بحـادث غيـر     أو الضرر اللذين يقعان بقوة قـاهرة        أو

 ينجمان عن خطأ مـن المـضمون غيـر أن           أومتوقع  
 الضرر الـذي    أوهلاك  الضامن لا يكون مسؤولاً عن ال     

ن يكـن   إيقع بسبب خطأ اقترفه المضمون عن قـصد و        
  هناك اتفاق على العكس،

وحيث انه ثابت من ان المدعى عليه دانـي ضـامن           
 إلـى  تـسليم الـسيارة      إلـى عاصي قد عمد عن قصد      

المرحومة زينب جعفر التي لم تكن تحوز على رخـصة         
ارة، سير، علماً ان الحادث قد حصل عند قيادتهـا الـسي          

 مـن قـانون     ٦٤فتكون تبعاً لذلك قد تمت مخالفة المادة        
 موجبـات   ٩٦٦السير، فضلاً عن تحقق شروط المـادة        

وعقود، والمادة السابعة من عقد تأجير سـيارة الـدايو،          
فيكون الحادث موضوع الدعوى غيـر مـشمول بعقـد          

 الدعوى عن شركة لبنـان      ردالضمان مما يقتضي معه     
  ،.ل.م.ين واعادة التأمين شوالعالم العربي للتأم

وحيث انه تأسيساً على ما تقدم يقتضي الزام المدعى         
عليه داني ضامن عاصي بدفع مبلغ وقدره ثمانية عـشر          

 المدعي محمد زكي قاسم     عليهمليون ليرة لبنانية للمدعى     
  ،%٤٥ أين الحادث عفي ضوء نسبة مسؤوليته 



  العـدل  ٣٩٤

وحيث ان المحكمة ترى في ضـوء عـدم حـضور        
جوزفين ساعاتي بصفتها والدة المرحوم يوسف      عية  دالم

 شخـصية حاكمة وعدم تحديد مطالبها ال    آراب جلسات الم  
ومحاكمتها غيابيـاً حفـظ حقهـا بمراجعـة المحكمـة           

  .المختصة
وحيث ان المحكمة تـرى، فـي ضـوء الاسـقاط           
وظروف ومعطيات الدعوى الراهنـة، مـنح المـدعى         

من قـانون   / ٢٥٤/عليهما الاسباب المخففة سنداً للمادة      
  .العقوبات

  لذلك،
  :حكمن

بحبس المدعى عليه داني ضامن عاصي لمـدة        : اولاً
عقوبـات  / ٥٦٦/و/ ٥٦٤/تسعة اشهر سنداً للمـادتين      

 من قانون العقوبات، علـى      ١٩١معطوفتين على المادة    
ان تحسب له مدة توقيفه الاحتياطي، وبإبدال هذه العقوبة         

ون العقوبات، بالغرامة   من قان / ٢٥٤/تخفيفاً سنداً للمادة    
بمبلغ تسعماية الف ليرة لبنانية، على ان يجري حبـسه          
يوماً واحداً مقابل كل عشرة آلاف ليرة من الغرامة فـي           

  .عقوبات/ ٥٤/حال تخلفه عن دفعها عملاً بالمادة 
بحبس المدعى عليه محمد زكي قاسـم لمـدة         : ثانياً

ت، عقوبـا / ٥٦٦/و/ ٥٦٤/ثلاثة اشهر سنداً للمـادتين      
من قانون  / ٢٥٤/وبإبدال هذه العقوبة تخفيفاً سنداً للمادة       

العقوبات، بالغرامة بمبلغ خمسماية الف ليـرة لبنانيـة،         
على ان يجري حبسه يوماً واحداً مقابل كل عشرة آلاف          
ليرة من الغرامة في حال تخلفه عن دفعها عملاً بالمـادة         

  .عقوبات/ ٥٤/
دخالـه فـايز    إمقرر  برد الدعوى المدنية عن ال    : ثالثاً

سيمون ريا في ضوء عدم امكانية ملاحقته امام القضاء          
  .الجزائي بصفته مالك السيارة

دخالها شركة  إبرد الدعوى المدنية عن المقرر      : رابعاً
. ل.م.لبنان والعالم العربي للتأمين واعـادة التـأمين ش        
  .لعدم شمول الحادث موضوع الدعوى بعقد الضمان

دعى عليه داني ضامن عاصي بأن      لزام الم إب: خامساً
يدفع للمدعى عليه المدعي محمد زكي قاسم مبلغاً وقدره         

  .شخصيةثمانية عشر مليون ليرة لبنانية كتعويضات 
بحفظ حـق المدعيـة جـوزفين سـاعاتي         : سادساً

  .بمراجعة المحكمة المختصة
بتدريك المدعى عليهمـا الرسـوم والنفقـات        : سابعاً
  . كافةالقانونية

    

  الهيئة الاتهامية في بيروت

 الرئيس جميل بيرم والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 غادة عون وعماد قبلان

  ٨/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٦٤٥رقم : القرار
  كرمة الريفي/ هنري شاوول

I<Ì{{Ş}<–<<<<<ì^{{¹]<Ý^{{Óu]<î–{{jÏ²<{{¾<…]†{{Î<PUQ<
<<l^eçÏÂ–<<<<<<<<<<<<î{×Â<ì…çÒ„{¹]<ì^{¹]<Ý^{Óu]<Ð{éfŞjÖ<Ù^¥<÷<
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<ì^¹]<Ô×je<ç’Ï¹]<îßÃ¹^e<ğ̂ËŞ}<ØÓè<÷<å÷æ]–<ŠÊ<
<ÐéÏvjÖ]<ê•^Î<…]†Î–íÛÒ^¦<ÄßÚ<J< <

  : في الواقعات–اولاً 
تقدم المدعي هنري جوزف شاوول، بواسطة وكيلـه        

لنائب العام الاستئنافي في بيروت بشكوى      القانوني، امام ا  
مع ادعاء شخصي بوجه المدعى عليهـا كرمـه مـنح           
الريفي عرض فيها انها زوجته التي ارتبط بهـا بعقـد           
زواج ماروني، ونتج عن هذا الزواج ولادة ابنتـين مـا           

ياسـمين ديانـا المولـودة فـي        : زالتا قاصرتين همـا   
  .١/١١/١٩٩٨وهنا ماريا المولودة بتاريخ  ٨/١/١٩٩٧

وتبين ان المدعي يعرض ايضاً انه مقيم فـي لنـدن           
 لبنان اسبوعياً حيث تقـيم      إلىحيث مقر عمله، ويحضر     

الا انه فوجئ في احدى     . تيهما في الاشرفية  نزوجته مع اب  
 اقـدمت   عليهاالمرات التي جاء فيها ان زوجته المدعى        

 على مغادرة البلاد متوجهة مـع       ٢٠٠٦ شباط   ٥/٦ليل  
 ـ مكـان مج   إلى تيهماناب ول فـي الولايـات المتحـدة       ه

 والطلب اليها العـودة     الاميركية، وبالاتصال الهاتفي بها   
 طلبـه، كمـا رفـضت الـسماح     إلىرفضت الانصياع   

  .للابنتين بالعودة
وتبين ان المدعي اتخذ صفة الادعاء الشخصي بوجه        
المدعى عليها طالباً التحقيق معها وتوقيفها، واحالتها امام        

المختص لمحاكمتها سنداً لأحكام الفقرتين الاولى      القضاء  
  . من قانون العقوبات٤٩٥والثانية من المادة 



  ٣٩٥  الإجتهاد

  :تأيدت هذه الواقعات
  . بالتحقيقات الاولية والاستنطاقية-١
  . بأقوال المدعي-٢
  . بالشكوى-٣
  . بمجمل التحقيق الاولي والاستنطاقي-٤

  : في القانون–ثانياً 
هذه الـدعوى كمـا هـي       بما انه يستدل من واقعات      

مبسوطة اعلاه ان زواج المدعي والمدعية ما زال قائماً         
لغاية تاريخه وان الابنتين ياسمين ديانا وهنا ماريا همـا          

  .ثمرة هذا الزواج وما زالتا قاصرتين
 من قانون العقوبات تنص علـى       ٤٩٥وبما ان المادة    

بعـد قاصـراً دون     أ أومعاقبة كل من اقدم على خطف       
قصد نزعـه عـن     بعشرة من عمره ولو برضاه      الثامنة  

  . الحراسةأوسلطة من له عليه الولاية 
وبما انه لا مجال لتطبيق نص هذه المادة على الاب          

على ابعـاد الاولاد بـدون      والام في حالة اقدام احدهما      
موافقة الشريك الآخر بسبب ما فطـر عليـه الاب والام     

ينفي تـوفر   ما  ممن عاطفة ومحبة وحنان تجاه اولادهما       
  . لديهما٤٩٥العنصر المعنوي لجرم المادة 

 مـن قـانون   ٤٩٥ ةوبما انه من جهة ثانية فإن الماد    
العقوبات لم تنص على معاقبة الاب والام مثلما نـصت          

 عقوبـات   ٤٩٦على ذلك المادة التي تليها وهي المـادة         
التي نصت على معاقبة الاب والام وكل شخص آخر لا          

ر احضار قاصر لم    ؤخ ي أويرفض  يمتثل لأمر القاضي ف   
  .يتم الثامنة عشرة من عمره

 أووبما انه لا يمكن القول ان ام الابنتين قد خطفتهما           
عيش مع  يابعدتهما لأن الواقع الراهن يفترض ان القاصر        

 مع احدهما، واذا شاء الآخر حصر الرعاية به         أووالديه  
 القضاء ليكرس له حقه، فإن حـصل        إلىفعليه ان يلجأ    

 فإن.  لا ينفذه  أوى هذا القرار فإن الآخر إما ان ينفذه         عل
 امر القاضي يقع تحت نص المادة       إلى يمتثل   لم يفعل ولم  

 عـن ان اسـتئثار       من قانون العقوبات، هذا فضلاً     ٤٩٦
 بـالمعنى   ية اولاده لا يـشكل خطفـاً      احد الوالدين برعا  
قرار : يراجع(ات   من قانون العقوب   ٤٩٥المقصود بالمادة   

  ١٧/١٠/٢٠٠١ تاريخ – الغرفة الثالثة – التمييز محكمة
 – جزائيـة منشور في المصنف السنوي للقـضايا ال      

  .) للدكتور عفيف شمس الدين– ٢٠٠١للعام 
وبما انه، تأسيساً على ما تقدم، يتعين منع المحاكمـة          

 كرمه منح الريفي لعدم توفر العناصر       عليهاعن المدعى   
  .الجرمية بحقها

ضي التحقيـق الـذي اعتبـر فعـل     وبما ان قرار قا   
 مـن قـانون     ٤٩٥ منطبقاً علـى المـادة       عليهاالمدعى  

 يكـون مخالفـاً للقـانون       – الفقرة الثانيـة     –العقوبات  
صدار القرار مجدداً بمنـع     إويقتضي فسخه، وبعد الفسخ     
  .المحاكمة عن المدعى عليها

  لذلك،
  :تقرر الهيئة الاتهامية في بيروت

 ١/١١/٢٠٠٦ق تـاريخ     فسخ قرار قاضي التحقي    -١
وبعد الفسخ نشر الدعوى مجدداً ورؤيتها انتقالاً، وتقرير        
منع المحاكمة عن المدعى عليها كرمة منح الريفي لعدم         

  . من قانون العقوبات٤٩٥توافر عناصر المادة 
  . تضمين المدعي الرسوم والنفقات القضائية-٢

    

  الهيئة الاتهامية في بيروت

رئيس جميل بيرم والمستشاران  ال:الهيئة الحاكمة
 غادة عون وعماد قبلان

  ٩/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٦٤٩رقم : القرار
  ملحم دمج/ الحق العام
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  العـدل  ٣٩٦

  :في القانون
 إلـى حيث ان القرار الظني قد خلص كما سبق بيانه          

اعتبار فعل المدعى عليه ملحم دمج جناية منطبقة علـى          
  . عقوبات٥٠٩احكام المادة 
ان النص المذكور لا يتضمن تعريفـاً للفعـل         وحيث  

المنافي للحشمة ولا بد بالتالي من تحديد الاطار القانوني         
لهذا النص تمهيداً لمعرفة ما اذا كانت الافعال المـسندة          

 المدعى عليه تنطبق بالفعل على التوصيف الـوارد         إلى
 فعلاً منافياً للحياء ينطبق على جنحة المـادة  لفيه ام تشك 

  .وبات عق٥١٩
 أيوحيث من الراهن ان التمييـز بـين الـسلوكين           

 ارتكـاب   أو.  ع ٥١٩الاخلال بالحياء وفقاً لنص المادة      
لا بـد   .  ع ٥٠٩الفعل المنافي للحشمة وفقاً لنص المادة       

ان يستخلص ليس فقط من نية المشترع بل ايـضاً مـن            
مجموعة القيم والمبادئ الدينية والاخلاقية والاجتماعيـة       

ز بها كل مجتمع والتي من المفترض ان يكون         التي يتمي 
الشارع قد قصد حمايتها وتجـسيدها فـي النـصوص          

  .القانونية
وحيث على ضوء هذه المبادئ وبنتيجة التمعن فـي         
النصين المشار اليهما فانه لا بـد مـن الملاحظـة ان            
المشترع قد قصد تشديد العقوبة تبعـاً لخطـورة الفعـل         

ضفى التوصـيف الجنـائي      الهاتك للعرض فا   أوالفاضح  
 الـذي يفتـرض عمـلاً       أيعلى الفعل المنافي للحشمة     

بياً له دلالة جنسية واضـحة مـن شـأنه          امباشراً وايج 
 ـ  عليه بجسم المعتدى    اسالمس ش عاطفـة   د وعوراته وخ

الطهارة الجنسية لديه، ولا يكفي هنا الاخـلال اخـلالاً          
 ـ         اء يسيراً بالحياء، في حين ان جنحة الفعل المنافي للحي

 عقوبات تتناول بـشكل     ٥١٩المنصوص عنها في المادة     
خاص الافعال التي من شأنها ان تخدش عاطفة الاحتشام         
لدى المجني عليه دون ان يكون لها رغم ذلـك دلالـة            

 دون ان تكـون تمهيـداً للاتـصال         أيجنسية واضحة   
دخل فـي هـذا   تالجنسي وفقاً للمجرى العادي للامور، و    

 والمداعبة لاجـزاء الجـسم دون       الاطار افعال الملامسة  
  .كشف عورات المجني عليه
  :يراجع بهذا الخصوص

 مؤلف الرئيس رالف رياشي، مجموعة اجتهـادات       -
  .١٩٨. الهيئة الاتهامية ص

 قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور علي عبـد         -
  .٥٣٨. القادر القهوجي، ص
 ة اوراق الملف يتبين ان القاصـر      إلىوحيث بالعودة   

 ملحم دمـج   عليهقد افادت صراحة بأن المدعى      . ش. ب

 نزع ثيابـه انمـا      إلىلم يحاول نزع ثيابها كما لم يعمد        
ارتمى بقربها على السرير وقام بتقبيلها علـى وجههـا          

 قـام بـصفعها ملامـساً       خويديها وعندما بدأت بالصرا   
اعضاءها التناسلية من فوق الثياب واثناء ذلـك حـضر          

بعـده  أ و عليـه خ المدعى   ي وب المدعو احمد السعدي الذ   
  .عنها

 على الوجه الموصـوف     عليهوحيث ان فعل المدعى     
اعلاه والذي اقتصر على ملامسة ومداعبة القاصرة على        

 أو كشف عوراتهـا     إلىنحو يسير دون ان يتجاوز ذلك       
 القيام باتصال مباشر بجسدها يكون منطبقـاً علـى          إلى

لفعـل   عقوبات وليس علـى جنايـة ا       ٥١٩جنحة المادة   
 ٥٠٩ للحشمة المنـصوص عنهـا فـي المـادة           يالمناف

  .عقوبات ويقتضي منع المحاكمة عنه لهذه الجهة
«Jusqu'à une date récente il n'était pas douteux 

que l'infraction d'attentat à la pudeur supposait 
nécessairement qu'il s'agisse de caresses ou de 
brutalités, un acte réellement immoral et de nature 
clairement sexuelle. De simples attouchements sur 
les vêtements ou des baisers plus ou moins ardents 
ne constituaient pas l'infraction simplement 
qualifiée éventuellement de violences ordinaires…» 

Précis Dalloz – droit pénal spécial, Michèle-
Laure Rassat p. 456. 

  لذلك،
  :نقرر بالاتفاق

 ملحـم سـمير     عليهمنع المحاكمة عن المدعى     : اولاً
 عقوبات لعدم توافر عناصـر      ٥٠٩ جرم المادة    فيدمج  

  .هذا الجرم بوجهه
  . عقوبات٥١٩الظن به بمقتضى المادة : ثانياً
زائـي  ايجاب محاكمته امام القاضي المنفرد الج     : ثالثاً

  .في بيروت
  .القانونيةتضمينه الرسوم والنفقات : رابعاً
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  ٣٩٩  تشريعات جديدة  

  
  تشريعات جديدة

  : القوانين–اولاً 

انشاء  (١٤/٧/١٩٩٣ تاريخ   ٢٥٠/٩٣تعديل القانون رقم    : ٣/١١/٢٠٠٨ تاريخ   ٤٣ قانون رقم    -
  .٩/٦/٢٠٠٨والغاء القانون الصادر بتاريخ ) المجلس الدستوري

  .٤٦٨٥ ص ٦/١١/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٤٧ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

  .ءات الضريبيةاالاجر: ١١/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٤٤ قانون رقم -
  .٥٠٥٣ ص ١٤/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٤٩ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

 تـاريخ   ١٨٣تعديل المادة الاولى مـن القـانون رقـم          : ١٣/١٢/٢٠٠٨ تاريخ   ٤٩ قانون رقم    -
 ١٣ – ٩ – ١ المتعلق بالاجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقيات العمل العربية رقم           ٢٤/٥/٢٠٠٠
– ١٨ – ١٧ – ١٥.  
  .٥٥٩١ ص ١٨/١٢/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٥٦ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

 تـاريخ   ٤٤ من القانون رقم     ١٥٣ و ٥٦تعديل المادتين   : ٢٧/١٢/٢٠٠٨ تاريخ   ٥٤ قانون رقم    -
  ).الاجراءات الضريبية (١١/١١/٢٠٠٨

  .٦١٤٥ ص ٣٠/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٥٩ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

  .تعديل بعض مواد قانون تنظيم هيئات الضمان: ٢٧/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٥٥ قانون رقم -
  .٦١٤٦ ص ٣٠/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٥٩ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

 تـاريخ   ١١٠تعـديل بعـض أحكـام القـانون رقـم           : ٢٧/١٢/٢٠٠٨ تـاريخ    ٥٨ قانون رقم    -
  . المتعلق باصلاح الوضع المصرفي٧/١١/١٩٩١
  .٦١٥٤ ص ٣٠/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٥٩ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

 ٨/١٠/٢٠٠٨ تاريخ   ٢٥تعديل بعض مواد القانون رقم      : ٢٧/١٢/٢٠٠٨ تاريخ   ٥٩انون رقم    ق -
  ).الانتخابات النيابية(
  .٦١٥٥ ص ٣٠/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٥٩ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور فـي الادارات العامـة          : ٣١/١٢/٢٠٠٨ تاريخ   ٦٣ قانون رقم    -
لبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيـادة          وفي الجامعة اللبنانية وا   

  .غلاء معيشة
  .٧٣ ص ٨/١/٢٠٠٩ تاريخ ٢ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

المتعلق بالاجازة للحكومـة    : ١٦/١٠/٢٠٠٨ تاريخ   ٣٣ تصحيح اخطاء مطبعية في القانون رقم        -
  .الانضمام إلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد

  .٤٦٨٧ ص ٦/١١/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٤٧ العدد ١٤٨ السنة .ر.ج



  العدل  ٤٠٠

 المتعلق بتعـديل القـانون رقـم        ٣/١١/٢٠٠٨ تاريخ   ٤٣ تصحيح خطأ مطبعي في القانون رقم        -
والغاء القـانون الـصادر بتـاريخ       ) انشاء المجلس الدستوري   (١٤/٧/١٩٩٣ تاريخ   ٢٥٠/٩٣

٩/٦/٢٠٠٦.  
  .٥٠٩٩ ص ٢٠/١١/٢٠٠٨تاريخ ) ولالجزء الا (٥٠ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

المتعلق بالاجراءات الضريبية   : ١١/١١/٢٠٠٨ تاريخ   ٤٤ تصحيح خطأ مطبعي في القانون رقم        -
  .١٤/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٤٩المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 

  .٥٩٧٣ ص ٢٥/١٢/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٥٨ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

 ١٥الـرقم  : ٣١/١٢/٢٠٠٨ تـاريخ  ٦٣اول المرفقة بالقانون رقم ي في الجدعبأ مط  تصحيح خط  -
 المتعلق بتحويل سلاسـل  ٥/١١/١٩٩٨ تاريخ ٧١٧ الجديدين الملحقين بالقانون رقم   ١٦والرقم  

  .رواتب الملاك الاداري العام
  .٢١٣ ص ١٥/١/٢٠٠٩تاريخ ) الجزء الاول (٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

  : المراسيم–ثانياً 
انتداب رئيس ومدير للدروس فـي معهـد الـدروس          : ٢٧/١٠/٢٠٠٨ تاريخ   ٦٢٥ مرسوم رقم    -

  .القضائية في وزارة العدل
  .٤٧٣٨ ص ٦/١١/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٤٧ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

انهاء خدمة قضاة في ملاك القضاة العدليين فـي وزارة    : ٦/١١/٢٠٠٨ تاريخ   ٦٥٥ مرسوم رقم    -
  .نيةالعدل لبلوغهم السن القانو

  .٤٩٥٤ ص ١٣/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٤٨ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

  .تعيين عضو في مجلس القضاء الاعلى: ١١/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٦٩٠ مرسوم رقم -
  .٥١٠٤ ص ٢٠/١١/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٥٠ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

 الفعليـة  انهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماتـه  : ١٥/١١/٢٠٠٨ تاريخ   ٧٠٣ مرسوم رقم    -
  .في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وقبوله في منصب الشرف

  .٥١٠٦ ص ٢٠/١١/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٥٠ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

  احالـة قـضية الاعتـداء علـى أمـن الدولـة            : ١٥/١١/٢٠٠٨ تـاريخ    ٧١٢ مرسوم رقـم     -
 – التي استهدفت حافلة عسكرية في محلـة البحـصاص           ٢٩/٩/٢٠٠٨الداخلي الحاصلة بتاريخ    

طرابلس حيث اسفر عنها مقتل عدد من العسكريين وجرح عسكريين ومدنيين، علـى المجلـس               
  .العدلي

  .٥١٠٧ ص ٢٠/١١/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٥٠ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تجديد تعيين مستشارين في ديوان المحاسبة رؤسـاء        : ١٨/١١/٢٠٠٨ تاريخ   ٧٢٣ مرسوم رقم    -
  .غرف بالوكالة

  .٥٥٨٣ ص ٢٧/١١/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٥٢ العدد ١٤٨السنة . ر.ج



  ٤٠١  تشريعات جديدة  

نقل قضاة شرعيين فـي مـلاك المحـاكم الـشرعية           : ٢١/١١/٢٠٠٨ تاريخ   ٧٦١ مرسوم رقم    -
  .الجعفرية

  .٥٥٩١ ص ٢٧/١١/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٥٢ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تعيين قاض رئيساً اصيلاً للجنة الاستملاك البدائية فـي         : ٦/١٢/٢٠٠٨ تاريخ   ٨٤٠ مرسوم رقم    -
  .محافظة بيروت

  .٥٦٧٩ ص ١٨/١٢/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٥٦ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

  .تعيين اعضاء المجلس العدلي: ١٣/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٨٦٨ مرسوم رقم -
  .٦٠٠٥ ص ٢٥/١٢/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٥٨دد  الع١٤٨السنة . ر.ج

نقل وتعيين رئيس اول لمحكمـة التمييـز ورئـيس          : ٢٢/١٢/٢٠٠٨ تاريخ   ٩٥٧ مرسوم رقم    -
  .لمجلس شورى الدولة

  .١٤ ص ١/١/٢٠٠٩ تاريخ ١ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

  .يةتشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخاب: ٢٣/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ١٠٤٤ مرسوم رقم -
  .٣١ ص ١/١/٢٠٠٩ تاريخ ١ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

انهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العـدليين فـي          : ٣١/١٢/٢٠٠٨ تاريخ   ١٠٩٤ مرسوم رقم    -
  .وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

  .١١٨ ص ٨/١/٢٠٠٩ تاريخ ٢ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

نتخابية لانتخاب اعـضاء مجلـس      دعوة الهيئات الا  : ٣١/١٢/٢٠٠٨ تاريخ   ١١١٦ مرسوم رقم    -
  .النواب

  .١٥٧ ص ٨/١/٢٠٠٩ تاريخ ٢ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

اعطاء منحة مدرسية للمستخدمين والعمـال عـن        : ٣١/١٢/٢٠٠٨ تاريخ   ١١٠٠ مرسوم رقم    -
  .٢٠٠٩ – ٢٠٠٨العام الدراسي 

  .١٩٠ ص ٨/١/٢٠٠٩ تاريخ ٢ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

اعفاء رعايا جمهورية مصر العربية من رسـم اجـازة      : ٨/١/٢٠٠٩ تاريخ   ١١٩٠ مرسوم رقم    -
  .العمل عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل

  .٢٧٧ ص ١٥/١/٢٠٠٦تاريخ ) الجزء الاول (٣ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

انهاء خدمة قاضيين في ملاك مجلس شورى الدولـة         : ٢٢/١/٢٠٠٩ تاريخ   ١٢٢٨ مرسوم رقم    -
  .نيةفي وزارة العدل لبلوغهما السن القانو

  .٤٣٥ ص ٢٩/١/٢٠٠٩ تاريخ ٥ العدد ١٤٩السنة . ر.ج



  العدل  ٤٠٢

  : القرارات–ثالثاً 
بنـك  "شـطب اسـم     : ٢٣/١٠/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠٠١٣ قرار رقم    -

  .عن لائحة المصارف" ناسيونال دي باريس انتركونتننتال
  .٤٩٥٢ ص ٦/١١/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الثاني (٤٧ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

لائحـة مؤسـسات    : ٢٠/١/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنـان بتـاريخ          ١٠٠٨٥ قرار رقم    -
  .الوساطة المالية

  .٥٠٠ ص ٢٩/١/٢٠٠٩ تاريخ ٥ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

لائحـة المؤسـسات    : ٢٠/١/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ١٠٠٨٦ قرار رقم    -
  .المالية

  .٥٠١ ص ٢٩/١/٢٠٠٩ تاريخ ٥ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

شركات الايجـار   لائحة  : ٢٠/١/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠٠٨٧ قرار رقم    -
  .التمويلي

  .٥٠٢ ص ٢٩/١/٢٠٠٩ تاريخ ٥ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

لائحـة مؤسـسات    : ٢٠/١/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنـان بتـاريخ          ١٠٠٨٨ قرار رقم    -
  .الصرافة

  .٥٠٣ ص ٢٩/١/٢٠٠٩ تاريخ ٥ العدد ١٤٩السنة . ر.ج

  .لائحة المصارف: ٢٠/١/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصر ف لبنان بتاريخ ١٠٠٨٩ قرار رقم -
  .٥١٤ ص ٢٩/١/٢٠٠٩ تاريخ ٥ العدد ١٤٩السنة . ر.ج
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  ٤٠٥  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  
  
  

  مفهوم السلطة في قانون العمل
  

  حاتم ماضي. القاضي د
  ٢٠٠٩  صادرالمنشورات الحقوقية

يعتبر هذا الكتاب فريداً من نوعه، اذ يعالج مفهوم السلطة العامة ضمن دراسة مقارنـة مـع قـوانين                   
  .فرنسا، مصر، الكويت، الامارات العربية المتحدة، المغرب وقطر

هي اهم سمات هذا القانون، وبمعنى آخر، سبب        ) أو التبعية القانونية  (عمل  في قانون ال  " السلطة"بما ان   
النظرية وجوده، مما يستوجب الغوص في تاريخ هذه المؤسسة، فتطرق المؤلف في أقسام هذا الكتاب إلى                

 الطبيعة القانونية لها، اعتبارها كنظام قـانوني مـستقل أو مدرسـة             العامة للسلطة في القانون الخاص،    
عناصر هـذا العمـل   ، ...)المدرسة العقدية أو المالية أو الخاصة، النظرية المؤسسية أو النظامية       (طة  السل

مفهومها، تعريفها، تطورها، علاقتهـا     : التبعيةالاستخدام أو التعاقد على العمل، الاجر،       : العمل المأجور (
طة صاحب العمل في التنظيم سل(انواع العقد والطوارئ التي تطرأ عليه، اشكال السلطة  وصاحب العمل،   

مـل وعلاقتـه     وأكثر فـي مـضمار قـانون الع        )...والتأديب، سلطة التأديب، سلطة الادارة الاجتماعية     
  ....بالسلطة

    



  العدل  ٤٠٦

  
  
  

   جرائم وعقوبات:قانون العقوبات الخاص
  

  فيلومين نصر. د
  ٢٠٠٩  صادرالمنشورات الحقوقية

قّحة، عرض لآخر التعديلات التشريعية في لبنان من خلال         تضمنت هذه الطبعة الجديدة، الموسعة والمن     
فتطرقت المؤلفة في فصول الكتاب الستة،      . دراسة معمقة لكل نقطة قانونية ما تزال غامضة بعض الشيء         

لتعريف قانون العقوبات الخاص، لمحة تاريخية عنه، مصادره، كيفية تصنيف الجرائم والمبادئ العامة في           
السرقة، الاحتيال، استغلال احتياجات القاصر أو ذي (الجرائم الواقعة على الاموال الجت فع... القسم العام

الـضرر  : الجرائم الواقعة ضد الاشـخاص    ،  )الادراك الناقص، ما جرى مجرى الاحتيال واساءة الامانة       
 أو  التوقيـع ... القتل القصدي، التسببي، عن غير قصد، الايـذاء       (الجسدي، المعنوي والحالات الخاصة     

كما تناولت الجـرائم    ...) جريمة الشخص العادي، الموظف، خرق حرمة المنزل      : الحبس غير المشروع  
  ...).الشك دون مؤونة... المؤامرة، الرشوة، التزوير(الواقعة ضد المصلحة العامة أو مصالح الدولة 

    



  ٤٠٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  
  
  
   قواعد ومفاهيم،الاقراض المصرفي

  
  الاستاذ عادل حمدان

  ٢٠٠٩  صادرقوقيةالمنشورات الح

تتضمن هذه الدراسة، عرض موجز لقواعد ومفاهيم الاقراض المصرفي بأنواعه المختلفة، وقد وضـع              
المؤلف كامل خبرته لا سيما في مجالات الاقراض بمفهومها الائتماني، التي هي واسعة ومتنوعة بحيـث                

ى خصائص وميزات كل منها،      الضوء عل  ألقىتشمل الحاجات القصيرة، المتوسطة والطويلة الأجل، كما        
  . المناسبةLending vehiclesوبالتالي تمويل هذه الحاجات من خلال عربات التمويل 

كذلك تطرقت هذه الدراسة إلى مؤشرات النسب المالية، ومعدلاتها التي قد تختلف بين قطاع اقتـصادي   
  . تعمل في المجال عينهوآخر، حيث ينبغي مقارنة اوضاع المؤسسة مع مثيلاتها من المؤسسات التي

كما تناولت ايضاً، حالات تطبيقية وجداول وخطوط بيانية وبعـض المؤشـرات المهمـة فـي هـذا                  
  ...المضمار

  اما الغرض من هذه الدراسة فهو تحديد الآلية المتبعة لكل مـن عربـات التمويـل، كخـط الائتمـان                    
Line of Credit أو القرض لأجل ،Term Loanئري ا، أو الائتمان الدRevolving Creditوغيرها ...  

    



  العدل  ٤٠٨

  
  
  

  :صادر في المحاكمات المدنية
  الرقابة القضائية على احكام التحكيم الدولية

  )الجزء الثاني(الرقابة امام دولة المقر 
  

  أسامة أسطة. د
  ٢٠٠٩  صادرالمنشورات الحقوقية

اً لحل المنازعات، الا أنه يبقى للقضاء رغم المزايا المتعددة التي يتمتع بها التحكيم باعتباره قضاء خاص        
  .لية التحكيمية ونظام التحكيم ككلصاحب الاختصاص الاصيل، الدور البارز والفعال في مصير العم

ويتمثل هذا الدور بالرقابة التي يمارسها القضاء الوطني على حكم التحكـيم داخليـاً كـان ام دوليـاً،                   
ما هو المقصود بحكم التحكيم وكيفية التفرقـة        " التساؤلات اهمها    والحديث عن هذه الرقابة يثير العديد من      

"... موضوع الجزء الاول من الرقابة القضائية على احكام التحكيم الدوليـة          " بين التحكيم الداخلي والدولي   
الرقابة التي يمارسها القضاء علـى      " المؤلف معالجة التساؤلات حول موضوع        فيه اما الجزء الثاني فيتابع   

.. وذلك ضمن دراسة مقارنة مع بعض الدول العربيـة والاجنبيـة          " م التحكيم الدولية امام دولة المقر     احكا
؟ من خلال الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الـدولي          "ما هو المقصود بدولة المقر    "تناول القسم الاول    يف

ن، حالاتـه، نظامـه الاجرائـي       يعالج اسباب البطلا  فاما القسم الثاني    ... وطبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية   
  ...وآثاره

    



  ٤٠٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  
  
  

  النظام القانون للاعلانات والعلامات التجارية
  والمزاحمة غير المشروعة

  في لبنان، سوريا، الاردن، الكويت،
  الامارات، البحرين، قطر وفرنسا

  
  )*(القاضي انطوان الناشف

   للنشرالغزال
  ٢٠٠٩الطبعة الاولى 

 تحليلية مقارنة وتوثيقاً لمجمل القوانين والانظمة اللبنانية، وكذلك المعاهدات          يتضمن هذا الكتاب دراسة   
الدولية والتشريعات المنظمة للاعلان والعلامات التجارية والمزاحمة غير المشروعة في كل من سـوريا،     
الاردن، الكويت، الامارات، قطر وفرنسا في ضوء الارتبـاط الوثيـق للإعـلان بالعلامـات التجاريـة        
والصناعية الواجب حمايتها من التقليد ومن المزاحمة غير المشروعة، وفي ضوء وجوب حماية جمهـور          
المستهلكين من الاعلانات الكاذبة، الاعلانات المضللة وتلك التي تحض على العنف، على الفجور أو على            

  ...تغذية النزاعات العنصرية
 عن المحاكم اللبنانية، علـى اخـتلاف انواعهـا           توثيقاً لأحدث القرارات الصادرة    بايتضمن الكت كما  

ودرجاتها، في معرض تصديها لنزاعات تمحورت حول حقوق الملكية التجاريـة والـصناعية والفنيـة،               
    استنباطها من خلاصات لأحكام صادرة في هذا الصدد عن المحاكم في            وعرضاً لمبادئ قضائية عربية تم 

  . العربية موضوع هذه الدراسةمصر والمغرب والسعودية وايضاً في الدول
 مـن ناحيـة،   على الجمع بين الامتاع والمؤانسة  ولعلّ ما يمتاز به هذا الكتاب يتجلى في مقدرة الكاتب           

  .وبين الصرامة في التحليل القانوني والدقة في توثيق المواد والمراجع المعتمدة، من ناحية اخرى
    

                                                           
 . قاضٍ في مجلس شورى الدولة)*(



  العدل  ٤١٠

  
  
  

  عامشرح قوانين المحاكمات الكنسية بشكل 
  وقوانين المحاكمات الحقوقية لدى 

  الكنائس الشرقية الكاثوليكية
  

  الاب ريمون جرجس الفرنسيسكاني

  ٢٠٠٨توزيع المكتبة البولسية، جونية 

كمـا  . يقدم هذا الكتاب للمرة الاولى قوانين المحاكمات الكنسية، حسب الشرع اللاتيني، باللغة العربية            
ن، ويسهل للمعنيين الاطلاع على صلاحيات المراجع القضائية الكاثوليكيـة وواجبـات            يفسر هذه القواني  

المحامين واصول المحاكمات وتراتبية المحاكم الكنسية وطرق الطعن بالاحكام الصادرة عنهـا وكـذلك              
  .اجراءات تنفيذ هذه الاحكام

قة البحث، مما يجعل منه مستنداً      يمتاز بد . كتاب يبين ما للكنيسة، في الشرق والغرب، من تراث قانوني         
  .)*(في قانون اصول المحاكمات الكنسية

    

                                                           
 ).الصائغ، النائب العام لبطريركية اللاتين في الاردنبقلم المطران سليم (مما جاء في التمهيد ) *(



  ٤١١  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  
  
  

  مجلة التحكيم
  

وهـي مجلـة فـصلية    ". التحكيم"في مطلع الشهر الاول من العام الحالي، صدر العدد الاول من مجلة             
مجلـة  تـوزع ال . تصدر عن مكتب المحامي الدكتور عبد الحميد الاحدب، ناشـرها ورئـيس تحريرهـا       

  .ها حق التوزيع الحصريت الحلبي الحقوقية، التي يعود لمنشورا
وقسماً للاجتهادات القضائية ". الفقه التحكيمي"تضمن العدد الاول من هذه المجلة قسماً للدراسات عنوانه    

للاجتهـاد القـضائي    "فصل اول مخصص    . ولقد تفرعت عن هذا القسم فصول ثلاثة      . في قضايا التحكيم  
  ".للاجتهاد القضائي الاوروبي"، وثالث "للاجتهاد القضائي العربي" فصل ثان "اللبناني

" التحكـيم "تجدر الاشارة ضمن هذا السياق إلى ان معظم الاحكام المنشورة في العدد الاول من مجلـة                 
  .يمترافقت مع تعليقات عليها، صادرة عن ابرز الحقوقيين العاملين في مجال التحك

قوانين"، وقسماً للـ "اخبار التحكيم"قسماً مخصصاً لـ ن هذا العدد كما تضم."  
صلة وصل بين الفقه والاجتهاد التحكيمي في كل من البلـدان العربيـة وبـين               "هي  " التحكيم"إن مجلة   

 وهي ستقدم دراسات فقهية لأعلام الفكر القانوني في العالمين العربـي            ".العربية واوروبا واميركا  البلدان  
ملماً بهذه التطورات على سـاحة  " مجلة التحكيم"ل مستجدات التحكيم، بحيث يبقى قارئ  والاوروبي عن ك  

  ).حسبما جاء في كلمة الناشر(التحكيم الدولي 
  

  المحامي ابراهيم حنا

  
    

  



  العدل  ٤١٢

  

  :ايضاً صدر كما
  : محمد محمود معطي-

  الكفالة في ضوء الفقه والاجتهاد
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  :لقادر الشيخليعبد ا.  د-

  جريمة الاحتيال في قوانين عقوبات الدول العربية
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  :عبد القادر الشيخلي.  د-

جرائم الاتجار بالاشخاص والاعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين العربيـة والقـانون             
  الدولي

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  :لشيخليعبد القادر ا.  د-
  حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون والادارة والتربية والاعلام

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  :عاصم شكيب صعب.  د-
  القواعد العامة في المحاكمات الجزائية

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  :عاصم شكيب صعب.  د-
  ضوابط تعليل الحكم الصادر بالامانة

  الحقوقيةمنشورات الحلبي 
٢٠٠٩  

  : المستشار سمير اليوسف-
  نظرية الظروف الطارئة واثرها في التوازن المالي للعقد الاداري

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  :سعدى الخطيب.  د-
  التنظيم القانوني لحرية الاعلام المرئي والمسموع

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  



  ٤١٣  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  : آدم عبد الجبار عبد االله بيدار-

  حة الدولية، بين الشريعة والقانوناية حقوق الانسان اثناء النزاعات المسلّحم
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  :فراس الحسيني.  د-

  حةالحماية الدولية لموارد المياه والمنشآت المائية اثناء النزاعات المسلّ
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  :معتز العباسي.  د-

  محتلّة تجاه البلد المحتلالتزامات الدولة ال
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  :عبد الحميد الاحدب.  مكتب المحامي د-

  مجلة التحكيم، العدد الاول
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  :محمد سعيد اسماعيل.  د-

  اساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  :فرنان بالي والمحامي سمير بالي.  د-

  ابحاث في الافلاس
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  : المحامي سمير بالي-

  نظريات في قضايا قانونية
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  محمد امين الميداني.  د-

  النظام الاوروبي لحماية حقوق الانسان
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  :سافتيسير الع.  د-

  السجل العقاري
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  



  العدل  ٤١٤

  :جبار طه.  د-
  النظرية العامة لحقوق الانسان

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  :دريد محمود علي.  د-
  الشركة المتعددة الجنسية

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  : القاضي الدكتور وليد جابر-
   العامةالتفويض في ادارة واستثمار المرافق

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  : هبة مدور-
  الحماية من التعذيب في اطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  : سعيد البستاني-
  الجامع في القانون الدولي الخاص

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  :احمد اباش.  د-
  اعد الفقه الاسلاميالاحكام العامة للشفعة في قو

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  :علي قهوجي.  د-
   المسؤولية الجنائية –شرح قانون العقوبات 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  : المحامي بيار طوبيا-
  الشركة المنشأة بصورة فعلية

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٩  

  : المحامي بدوي حنا-
  التمثيل التجاري

  الحلبي الحقوقيةمنشورات 
٢٠٠٩  



  ٤١٥  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  : المحامي بدوي حنا-

  المؤسسة التجارية
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٩  
  : المحامي بدوي حنا-

  )ثلاثة اجزاء(موسوعة القضايا الجزائية 
  التزوير -١
 الاحتيال -٢
  جرائم السرقة -٣

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٠٩  

  : المحامي بدوي حنا-
  )ثلاثة اجزاء(موسوعة القضايا العقارية 

  الاستملاك -١
 الملكية العقارية -٢
  حق المرور -٣

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٠٩  

  :جعفر مشيمش.  د-
  جريمة التزوير

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٠٩  

  :جعفر مشيمش.  د-
  )تزوير المستندات، تزييف العملة، المخدرات، الاسلحة النارية(جرائم العصر 

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٠٩  

  :جعفر مشيمش.  د-
   العقود الادارية والمدنية والتجاريةالتحكيم في

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٠٩  

  :حيثم المصاورة.  د-
  )في المسؤولية المدنية لحوادث المركبات(عقد التأمين الالزامي 

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٠٩  



  العدل  ٤١٦

  : الاستاذ عامر الشمري-
  العقوبات الوظيفية

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٠٩  

  : ضمير المعموري-
  ع والعقد الخفيمنفعة البي

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٠٩  

  : راستي الحاج-
  مرور الزمن الجزائي

  مكتبة زين الحقوقية
٢٠٠٩  

- Dr Malek Abla: 

Banking laws and according Professions 
 مكتبة زين الحقوقية
٢٠٠٩ 

    

  



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

< <
<íe^ÏßÖ]<…^f}_



 

 

< 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

< <
< <



  ٣  اخبار النقابة  

 

  
  
  

  اخبار نقابية
  بيان مشترك صادر عن مجلس نقابتي المحامين

  ٢٦/١١/٢٠٠٨في بيروت وطرابلس، بتاريخ 
  حول عدم صدور التشكيلات القضائية

مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اجتماعاً مشتركاً فـي           عقد،  ٢٦/١١/٢٠٠٨بتاريخ  
 تداولا خلالـه فـي أوضـاع        ،طوان عيروت دار النقابة في بيروت برئاسة النقيبين رمزي جريج وان        

  :القضاء عامة وعدم صدور التشكيلات القضائية خاصة، وأصدرا على أثره البيان الآتي
تحذر نقابتا المحامين في لبنان من المخاطر الجسيمة التي تهدد الجسم القضائي والتي تزداد يوماً               "

 القضاء نفسه وعلى المحامين والمواطنين      من النتائج الخطيرة التي تنعكس على      بعد يوم، كما تحذران   
والبلاد بشكل عام، إذ عبثاً نتكلم عن قيام دولة بكل ما لهذه الكلمة من معنى، إذا لم يكن قضاؤها سـيد   

        عن أية اهواء، متمتعـاً بكفـاءة        هاًنفسه، مستقل الارادة والتفكير، بعيداً عن التجاذبات السياسية، منز 
 ،وإذا كان قسم كبير مـن القـضاة       . شية أحد، متسلحاً بالقانون وبضميره    عالية، ويقوم بواجبه دون خ    

ياتـه  الذي تتمثل احدى تجلّ   و ومصالحهم    الناس ومجمل المواطنين يتحسسون الخطر الداهم على حقوق      
حماة العدالة، الذين يشكل حسن سير مرفق القـضاء         ،  صدار التشكيلات القضائية، فان المحامين    إبعدم  

صدر عيشهم، يخشون ان تكون امور القضاء سائرة نحو شلل يشبه الى حد بعيد ما               جوهر رسالتهم وم  
  .أصاب المجلس الدستوري على مدى ثلاث سنوات

ها الصوت منذ عـشرات الـسنين مطـالبين         يان نقابتي المحامين، وقد رفع نقباؤها ومجالس نقابت       
 إذ تتحسسان معانـاة الكثيـرين   هواء على مختلف اشكالها،لأبقضاء مستقل ونزيه بعيد عن السياسة وا   

 المؤتمن على توزيع العدالة بين النـاس والحفـاظ          ،ما آلت اليه اوضاع القضاء    ممن القضاة الشرفاء    
على حرياتهم وحقوقهم وكراماتهم، ان النقابتين تدقّان اليوم ناقوس الخطر، وهما تحمـلان الـسلطتين               

ء؛ وتدعوان الى المباشرة باصـلاحات جذريـة        السياسية والقضائية مسؤولية ما آل اليه وضع القضا       
 الاشخاص، وقد ناشدتا وزير العدل خلال اجتماعهما به هذا اليوم،           لا توفر وعميقة تتناول النصوص و   

وهو المحامي العارف ببواطن الامور، وضع مجلس الوزراء امام مسؤولياته لجهـة تعيـين رئـيس                
  .ئي بالسرعة القصوىلمجلس القضاء الأعلى ورئيس لهيئة التفتيش القضا

ل مسؤولياته التـي لا يحـق لـه     يدعوان مجلس القضاء الأعلى الى تحمتينكما ان مجلسي النقاب  
صدار تشكيلات شاملة تكون بداية لعملية اصلاحية       إالتخلي عنها مهما كانت الظروف والاعتبارات، و      

صلاح يجب ان يأخذ بعين     إداية  فالتشكيلات القضائية ليست هدفاً بحد ذاتها، بل هي ب        . عميقة وجذرية 
  .نتاجية دون سواهاستقلالية والنزاهة والعلم، والكفاءة والإالاعتبار معايير الإ

 يدعوان منذ الآن    تين التلكؤ في إجراء التعيينات والتشكيلات، فان مجلسي النقاب        روفي حال استمرا  
دي عشر من شهر كانون الأول      المحامين في كل لبنان للتوقف عن العمل يوم الخميس الواقع في الحا           



  العدل  ٤

 

افة خلال هذه   ث بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً والعاشرة والنصف قبل الظهر، والتجمع بك           ٢٠٠٨
 المحافظات، وذلك   سائرالفترة في قصري العدل في بيروت وطرابلس، وفي قصور العدل في مراكز             

 خطـوة احتجاجيـة أولـى علـى          في تين ومندوبي النقاب  نمجلسيالبحضور نقيبي المحامين وأعضاء     
التقاعس المستمر في تأدية الواجب، ولإفهام جميع المعنيين ان المحامين لن يقبلوا باستمرار الوضـع               

بقيـان اجتماعاتهمـا مفتوحـة لمتابعـة هـذا      ي وهما ؛على ما هو عليه مهما كانت الأسباب والذرائع  
 ."الموضوع واتخاذ الخطوات اللازمة لبلوغ الهدف

    



  ٥  اخبار النقابة  

 

  

  عتصام المحامين في قصور العدل كافّةا
  ، بدعوة من نقابتي المحامين١١/١٢/٢٠٠٨يوم 

  في بيروت وطرابلس، احتجاجاً على عدم ملء الشواغر
  في مجلس القضاء الاعلى وعلى عدم إتمام التشكيلات القضائية

العمـل،  ي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، توقّف الزملاء المحامون عن           مجلس من   بدعوة
، بين الساعة الثامنـة والنـصف والـساعة         ٢٠٠٨ كانون الأول    ١١صبيحة يوم الخميس الواقع فيه      

فاحتشدوا، مرتدين رداء المحاماة، في قصري العدل، في بيروت وطـرابلس كمـا       . العاشرة والنصف 
ية، في قصور العدل الكائنة بمراكز سائر المحافظات، وذلك احتجاجاً على تقـاعس الـسلطة الـسياس             

وكذلك السلطة القضائية، عن ملء شواغر مجلس القضاء الاعلى والقصور عن إجـراء التـشكيلات               
  .القضائية

  :ولقد القى نقيب المحامين في بيروت، الاستاذ رمزي جريج، كلمةً في الأساتذة المعتمصين، فقال
له وقد زرته امـس  بداية نحمد االله على نجاة الوزير ابراهيم نجار من حادث السير الذي تعرض          "

  .في المستشفى واطمأنيت على أنه مع زوجته بصحة جيدة
  .اتمنى له الشفاء ورحمة االله على مرافقه المرحوم سعيد طوق

الوزير نجار محامٍ عريق وقد انتهج منذ توليه الوزارة نهجاً اصلاحياً، وهو يتحسس مع المحامين               
  ".وان تحركنا اليوم يدعم هذا النهج الإصلاحي.  يمر بها القضاءالتيوجع المواطنين من المحنة 

  
  ايها الزملاء الكرام،

  لماذا يتوقف المحامون عن العمل؟ وضد من يوجهون تحركهم؟: يسأل البعض
  ماذا بعد هذا التوقف عن العمل لمدة ساعتين؟: كما يسأل البعض الآخر

إنه إحتجاج بعد أن    . ينان تحركها ليس موجهاً ضد شخص أو أشخاص معين        : للجميع تقول النقابة  
بح صوتُها منذ عشرات السنين وهي تطالب السلطة السياسية بعدم التدخل في القضاء تحـت ذرائـع                 

فلتخبرنا السلطة السياسية، وكمثـال اخيـر   . مختلفة، بطرق مقنّعة أحياناً، وبطرق سافرة أحياناً أخرى     
لقـضاء الأعلـى وبينهـا مركـزان        على تدخلها، عن أسباب عدم ملء المراكز الشاغرة في مجلس ا          

  .أساسيان، عنيت بهما رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة التفتيش القضائي
أتريد ان تُحول مجلس القضاء الأعلى إلى ما يشبه المجلس الدستوري           : ولتقل لنا السلطة السياسية   

  الذي اصيب بالشلل منذ اكثر من ثلاث سنوات وما يزال؟
   لا يعني تدخلاً في عمل القضاء؟ وهـل إنتقـاء عـدة قـضاة لـشغل                 وهل يصدق احد ان ذلك    

مراكز اساسية هو بهذه الصعوبة لو كانت المعايير المطبقة هي فقط الكفاءة والنزاهـة والإسـتقلالية                
  والإنتاجية؟



  العدل  ٦

 

  يسأل البعض لماذا نتوقف اليوم عن العمل؟
  آب   ١٥قي مكتمل العـدد حتـى       لماذا تقاعس مجلس القضاء الأعلى وقد ب      : للجميع تقول النقابة  

 عن القيام بواجبه في إجراء تشكيلات قضائية شاملة تكون مقدمة لإصلاح  قـضائي شـامل،                 ٢٠٠٨
  وتأخذ فقط بمعايير الكفاءة والنزاهة والإستقلالية والإنتاجية؟

وهل يجهل القضاة، وهم قبل كل شيء مواطنون مسؤولون مسؤولية جسيمة، ان لا قيـام لدولـة                 
للكلمة من معنى، ان لم يقم فيها قضاء مستقل ونزيه، يحمي حقوق الناس وحرياتهم وحقـوقهم          بكل ما   

  وكراماتهم؟
هل يقبل القضاة بأن يبقى جسمهم عرضة لتدخلات السلطة السياسية، ام انهم يحلمون             : واننا نسأل 

  مثلنا، ومثل المواطنين جميعاً، بقيام دولة الحق والقانون؟
من خيرة الناس، وإننا نتطلع اليهم ليشكلوا سداً واحداً منيعاً في وجه تـدخل              إن اكثرية القضاة هم     

  .السياسة والطائفية، مقدمة لقيام الدولة المدنية الحديثة، التي يتساوى فيها المواطنون جميعاً
وإلى الذين يسألون لماذا نتحرك اليوم، أجيب بأننا نتحرك كمحامين من أجـل مهنتنـا ومـصدر                 

 عمل المحامين مرتبط بحسن سير المرفق القضائي، ونتحرك كمواطنين من اجل وطننا             عيشنا، إذ ان  
  . يقبل أولادنا بأن يستمروا في العيش فيهكي يصبح دولة بكل ما للكلمة من معنى، وطناً

  
  زميلاتي وزملائي،

 في  لقد بح صوت نقابتكم وصوت نقابة المحامين      .  جديدة -هذه عناوين أُطلقها أمامكم وهي قديمة       
  .طرابلس ولم يصغِ اليهما احد، فإضطرتا لإتخاذ هذه الخطوة الإحتجاجية طالما ان الكلمة لم تعد تكفي

  اما ماذا بعد ؟
          ـصعدانه فـي خطـوات     ان مجلسي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس سيتابعان التحرك وي

جميلية، بـل نريـدها عمليـة       تدريجية منسقة فيما بينهما حتى تبدأ ورشة إصلاح لن نقبل بأن تكون ت            
إصلاح جذري وعميق تتناول المشكلة بكل ابعادها، وتكون اولى خطواتها إختيار قضاة لملء المراكز              
الشاغرة في مجلس القضاء الأعلى، يتمتعون بالكفاءة والإستقلالية والـشجاعة، وإجـراء تـشكيلات              

ية دون سواها، وذلك كله مقدمة لإصـلاح  قضائية شاملة تستند فقط إلى معايير النزاهة والعلم والإنتاج    
  .قضائي شامل وقيام دولة تستحق مثل هذه التسمية

  
  زميلاتي وزملائي، 

ان نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس تعتمدان عليكم، كما تعتمدان على تجـاوب المـواطنين               
  .دالذين سئموا وضع اللادولة، وسنعمل معكم ومعهم، حتى بدء عملية الإصلاح المنشو

  عشتـــم،
  عاشت نقابتا المحامين في لبنان، 

  . كي تحيا العدالة
    



  ٧  اخبار النقابة  

 

  

  بيان صادر عن مجلس نقابتي المحامين 
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨في بيروت وطرابلس، بتاريخ 

  بصدد موضوعي التشكيلات القضائية والحصار المفروض
  على الشعب الفلسطيني في غزة

ن في بيروت جلسة برئاسة النقيب رمزي جريج        عقد مجلس نقابة المحامي   ،  ٢٣/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  
وحضور الأعضاء، وبعد التشاور والتنسيق مع نقيب ومجلس نقابة المحامين فـي طـرابلس بـصدد                
موضوعي التشكيلات القضائية والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة أصدر المجلسان            

  : نصهالآتيالبيان 
 الدكتور غالب غانم رئيساً لمحكمة التمييز ولمجلس القضاء         يرحب مجلسا النقابتين بتعيين     :اولاً

    ى به مـن صـفات علميـة        ئه هذا المركز نظراً لما يتحلّ     الأعلى، ويتوسمان خيراً من تبو
ل هذه المسؤولية الكبيرة؛ كما يرحبان وللأسباب ذاتها بتعيين الرئيس          له لتحم خلاقية تؤه أو

لشورى، ويأملان ان يشكل ذلك مقدمـة لـسائر         شكري صادر خلفاً له في رئاسة مجلس ا       
 للحركـة الاصـلاحية     التعيينات والتشكيلات التي ينتظرها الجميع منذ أمد بعيد، وبدايـةً         

  .الشاملة التي أصبح القضاء في امس الحاجة اليها
سفهما لأن يكون هذا التعيين لم يشمل ملء سائر         أوفي هذه المناسبة يسجل مجلسا النقابتين       

وان المجلـسين يـدعوان     .  الشاغرة، وخصوصاً رئيس هيئة التفتيش القـضائي       المراكز
السلطة السياسية للقيام بواجبها في هذا الصدد، ولا يريان مبرراً إطلاقاً لاستمرار التقاعس             

  .عن التعيين
  .كما يطلب مجلسا النقابتين استكمال تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالسرعة القصوى

جلسان ان يكون عدم تعيين رئيس هيئة التفتـيش القـضائي، وهـو             واخشى ما يخشاه الم   
المركز الشاغر منذ فترة طويلة، مبرراً لعدم إنجاز التعيينـات والتـشكيلات، واسـتمرار              

وفي هذه الحالة لن تبقى نقابتا المحامين مكتـوفتي         . وضع القضاء على ما هو عليه حالياً      
بوجع المواطنين والتزاماً بالواجب الـوطني  الأيدي، بل انهما ستواصلان تحركهما تحسساً  

الذي يفرض أن يكون المحامون حماة العدالة ورأس الحربة في الدفاع عن دولة القـانون               
  .والمؤسسات وعن استقلال القضاء وفاعليته

 ،توقف مجلسا النقابتين عند المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وفي غزة خـصوصاً              :ثانياً
 عليه من قبل اسرائيل، والذي يشكل اعتـداء صـارخاً           ضرِ الجائر الذي فُ   بسبب الحصار 

ولا . على حقه بالحياة وخرقاً فاضحاً ومستمراً لأحكام القوانين الانسانية والمواثيق الدولية          
يسع المجلسان إلاّ ان يدينا بشدة هذا الحصار الظـالم الـذي يـستهدف وجـود الـشعب                  

يعلنا تضامنهما معه في مواجهة العـدوان الاسـرائيلي،         الفلسطيني وصموده الرائع، وان     
مطالبين الدول العربية والمجتمع الدولي بدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل رفع هـذا           
الحصار والدفاع عن حقوقه المشروعة بما فيها حق العودة والحـق فـي إنـشاء دولتـه                 

  .المستقلة
    



  العدل  ٨

 

  

  بيروت مؤتمر صحفي مشترك لنقيبي المحامين في 
  وطرابلس، الاستاذين رمزي جريج وانطوان عيروت،

   من أجل التعبير عن تضامن٨/١/٢٠٠٩بتاريخ 
  النقابتين والمحامين في لبنان 
  مع الشعب الفلسطيني في غزة

 عقد نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، الاستاذان رمزي جريج وانطـوان            ٨/١/٢٠٠٩بتاريخ  
 في دار نقابة المحامين في بيروت، وذلـك اسـتنكاراً للإعتـداءات             عيروت مؤتمراً صحافياً مشتركاً   

الاسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتعبيراً عن تضامن نقابتي المحامين، والمحـامين فـي               
  .لبنان قاطبة، مع الشعب الفلسطيني ودعماً لصموده الرائع في وجه العدوان الصهيوني

  :وباسم النقيب عيروت الكلمة الآتيةولقد القى النقيب جريج، باسمه 
  

  السيدات والسادة،
أشكركم باسمي وباسم زميلي النقيب انطوان عيروت على تلبية دعوتنا إلى هذا اللقاء الذي نعقـده             
في دار نقابة المحامين في بيروت، التي تعتز بأنها كانت وما زالت، مع شقيقتها نقابة المحامين فـي                   

 الحربة في الدفاع عن الثوابت الوطنية في لبنان وعن القضايا القوميـة             طرابلس، منذ نشوئهما، رأس   
  .في العالم العربي وفي مقدمها قضية فلسطين، وفي التصدي لأي انتهاك لحقوق الإنسان في العالم

 في بيروت بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقـوق         "بيت المحامي "منذ فترة قصيرة إحتفلنا في      
في كلمة الإفتتاح الدور الرائد الذي لعبته نقابة المحامين على مر الأيام في الـدفاع               الإنسان، فأبرزت   

 علـى ارض  ك لتلك الحقوق أينمـا حـصل، وخـصوصاً   عن حقوق الإنسان وفي التصدي لأي انتها 
  .فلسطين من قبل اسرائيل

ليس فقط عن   ولم يمض خمسة عشر يوماً على هذا الإحتفال، حتى أعطتنا إسرائيل نموذجاً جديداً              
ح علـى   انتهاكها لحقوق الإنسان على ارض فلسطين، وانما ايضاً عن ممارستها الدائمة للعدوان المسلّ            

 كانون الأول الماضي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني          ٢٧الشعوب العربية، وذلك بقيامها منذ      
فت آلاف   وشيوخ، وخلّ  في غزة، طالت البشر والحجر، وحصدت المئات من الشهداء من أطفال ونساء           

الجرحى، ودمرت الأبنية على سـكانها، دون ان تـستثني دور العبـادة والمؤسـسات الإستـشفائية                 
والتربوية، حتى بات مئات الآلاف من أهالي غزة في العراء دون سقف يقيهم البـرد والمطـر ودون                

  .كسرة خبز تسد جوعهم
ة ظاهرة ومتزايـدة،    راً على قدم وساق بوحشي    وإذ نلتقي اليوم، لا يزال العدوان الإسرائيلي مستم       

فه هذا العدوان يهدد كامل الشعب الفلسطيني، بكارثة إنسانية تحـلّ عليـه،             حتى بات الوضع الذي خلّ    
بسبب فقدان مياه الشرب والنقص في المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين والأرز والسكر والحليـب               

  .واللحوم



  ٩  اخبار النقابة  

 

 مـدير   ،وضع ان نشير إلى ما أعلنه منذ يومين بيـار كراهنبـول           ويكفي للدلالة على خطورة ال    
 من انه لا يجد كلاماً للتعبير عن مدى قلقنا وتخوفنا نتيجة            ،العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر     

  .الأزمة في غزة، ومن اننا امام ازمة كبرى على الصعيد الإنساني
 مجلس الأمن   ،٥/١/٢٠٠٩ في بيان اصدرته في      ،اما منظمة العفو الدولية، فقد طالبت من جهتها       

بالتدخل الحاسم لمعالجة الوضع الخطير في غزة، حيث بلغ عدد الضحايا من المدنيين والتدمير درجة               
زاء إغير مسبوقة، مؤكدة انه لا يمكن لمجلس الأمن ان يبقى صامتاً، بل يتوجب عليه التحرك فـوراً                  

سرائيل برفع الحظر علـى  إعتداءات على الفلسطينيين، وإلزام ما يحصل واتخاذ قرار بإدانة ووقف الإ   
التحقق من الحاجـات  بمرور المساعدات الإنسانية، والسماح للصحفيين والعاملين في المجال الإنساني       

  .الإنسانية للأهالي ومن الإنتهاكات الحاصلة للقانون الدولي
ي يواجه فيهـا منفـرداً آلـة الحـرب          إزاء المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، والت        

  الإسرائيلية؛
  وإزاء التغاضي أو العجز عن ردع إسرائيل عن الإستمرار في عدوانها؛

  تاركـةً  ،لا يمكن لهيئات المجتمع المدني وفي طليعتها نقابات المحامين ان تقف متفرجة وصامتة            
دون رادع المواثيـق الدوليـة      ن وتنتهـك    لعسكرية المفرطة وتستهدف المدنيي   إسرائيل تستخدم القوة ا   

  .والقوانين الإنسانية
  

  لذلك،
  وبموازاة التحركات السياسية العربية والدوليـة الهادفـة إلـى إيقـاف العـدوان الإسـرائيلي،                

   الإدانـة العـدوان     شـد أانبرت بعض هيئات المجتمع المدني في الـدول العربيـة والعـالم تـدين               
  جتمع الدولي بـالتحرك الـسريع مـن اجـل اصـدار قـرار            سرائيلي وتطالب الدول العربية والم    الا

  عن مجلس الأمن بالزام اسرائيل بوقف اطلاق النار ووضع حد لعدوانها علـى الـشعب الفلـسطيني                 
  .في غزة

في طليعة الهيئات التي رفعت صوتها تنديداً بالعدوان الإسرائيلي نقابـة المحـامين الفلـسطينيين               
د ان هذا العدوان يشكل عملية إبادة جماعية وجريمة حرب تـستدعي            وإتحاد المحامين العرب الذي اكّ    

  . دانتهاإتدخل المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لوقفها فوراً و
وفي السياق ذاته لا يسع نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس اليوم الا ان ترفعا الصوت عاليـاً                 

  :طيني في غزة وان تعلنا الحقائق الآتيةللتنديد بالعدوان الأسرائيلي على الشعب الفلس
 كانون الأول الماضي، بما في ذلك       ٢٧ن الأعمال الحربية التي باشرتها إسرائيل إعتباراً من          إ -١

القصف الكثيف والمركّز على المدنيين وقتل المئات منهم وترهيب السكان وانذارهم بمغـادرة     
ة الجماعية بمفهوم الإتفاقية الدولية المتعلقـة       ل جريمة الإباد  ن كل هذه الأعمال تشكِّ    إمنازلهم،  

 منها محكمـة  ٩، هذه الإتفاقية التي تعطي المادة    ١٩٤٨بمعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام      
ي أعلان مسؤولية   إالعدل الدولية صلاحية النظر في كل نزاع ينشأ عن تطبيقها، بما في ذلك              

  .كبهاتعمال الإبادة التي ترأدولة عن 



  العدل  ١٠

 

 الأعمال العدوانية التي تقوم بها اسرائيل في غزة من استهداف للمـدنيين بـشكل متعمـد               ن إ -٢
وتدمير الممتلكات والبنى التحتية تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حـرب، وتقـع ضـمن               
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكن ان تمارس اختصاصها بصددها اما بموجـب             

، واما بموجب احالة مـن      )وهو امر، مع الأسف، مستبعد حالياً     ( ن  احالة من قبل مجلس الأم    
 .قبل المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية الذي يحق له التحرك تلقائياً

ل عقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني واستدعى المقاومـة        ن الحصار المضروب على غزة شكّ      إ -٣
 . ي القانون الدولي استناداً إلى حق الدفاعمن قبل هذا الشعب؛ وهذه المقاومة مبررة ف

بقت هذا الحصار بالرغم من الهدنة المؤقتة التي كانت قائمة بـين            أوتجدر الملاحظة ان اسرائيل     
الطرفين، مغلقة المعابر المؤدية إلى غزة وحارمة المدنيين الدواء والغذاء والكهرباء وكامل مقومـات              

  .الحياة
زة، فضربت كامل البنـى التحتيـة       غئيل بشن حرب عدوانية على      وبعد سقوط الهدنة قامت اسرا    

والمراكز الحكومية والمستشفيات والمساكن والمدارس ودور العبادة، وقصفت المـدنيين دون تمييـز             
ودون هوادة بواسطة قواتها الجوية والبرية والبحرية، وباشرت عملية غزو للقطـاع؛ فبـذلك تكـون                

العقاب الجماعي على السكان المدنيين، الأمر الـذي يـشكل لهـذه            اسرائيل قد مارست ايضاً اسلوب      
  .الناحية جريمة ضد الإنسانية

 ميثـاق   مـن / ٥١/لمنصوص عليه في المـادة     ن تذرع اسرائيل بحق الدفـاع عن النفس ا       إ -٤
  .بقت الحصار رغم  الهدنةأالأمم المتحدة لا يستند إلى أي اساس، لأنها، كما ذكرنا، 

 خرقـت فـي   - حتى لو افترضنا ان اعتداء ما قد وقع عليها  –ن اسرائيل   إال، ف وفي مطلق الأحو  
حربها على غزة قوانين النزاعات المسلحة، باعتبار ان ضخامة واتساع العمليـات العـسكرية التـي                
نفذتها وما زالت تنفذها تتخطى بكثير حق الدفاع المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحـدة، بـسبب                 

مليات المدنييين والبنى التحتية ودور العبادة وبسبب استعمال اسرائيل لأسلحة مدمرة،           استهداف تلك الع  
  . تحظر الإتفاقيات الدولية استعمال بعضها

من هنا ان اسرائيل تكون قد خرقت لهذه الجهة ايضاً ميثاق الأمم المتحدة لعدم تناسـب الوسـائل              
  .نه وقع عليهاأء الذي تزعم الحربية التي استعملتها وتستعملها مع خطورة الإعتدا

  
  سيداتي وسادتي، 

نهـا  إذ  إ في غزة لا تفاجئنـا،       يسرائيل بحق الشعب الفلسطين   إن الجرائم والمجازر التي ترتكبها      إ
تتمة للنهج العدواني الذي اعتمدته اسرائيل على الدوام، والذي يتنقل بمظاهره الوحشية من بلد عربـي       

حن اللبنانيين نصيب وافر من الجرائم المرتكبة تنفيذاً لهـذا الـنهج            إلى بلد عربي آخر؛ وقد كان لنا ن       
  .العدواني

لا يذهلني ان دولة اسرائيل فقـدت       : "لذلك يمكننا القول في هذا الصدد مع المطران جورج خضر         
كل رحمة، ولكن ما يجرحني ان احداً لا يؤدبها أو يصرخ في وجهها لعلّها ترتدع وتقتنع ان الغــاء                   

  ."رتد عليهاوف يشعب آخر س
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  ل، جأَ
  كيف يمكن للعالم المتمدن، 

كيف يمكن للمجتمع الدولي، ان يتفرج على كل الجرائم التي ارتكبت وترتكب في غـزة دون ان                 
  يحرك ساكناً؟؟

ان ما يقلقنا حقاً ان احداً لا يردع اسرائيل ويلزمها بوقف عدوانها على الشعب الفلـسطيني فـي                  
  .جرائم التي ترتكبهاغزة، ويحملها مسؤولية ال

  انطلاقاً من هذا الواقع الأليم،
وتحسساً بالمسؤولية التي اضطلعت بها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس منذ نشوئهما علـى              

  الصعيد الوطني في الدفاع عن الشرعية وعن حقوق الإنسان والتصدي لأي انتهاك لها اينما حصل،
اكم إلى هذا اللقاء لنطلق صرخة من صميم وجداننا ونرفع          نا وزميلي النقيب عيروت دعون    أفإننا،  

  :الصوت عالياً، ونعلن، باسم نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، مايلي
تدين النقابتان بكل شدة العدوان الإجرامي الذي يشنه العدو الإسرائيلي على الشعب الفلـسطيني               -

له عن هذا الشعب وسـائل وسـبل         يوماً بعد حصار طويل جائر، قطعت خلا       ١٢في غزة منذ    
  . من مياه وكهرباء وغذاء ودواء كافةالحياة

  تؤكد النقابتان ان هذا العدوان، المجرم المستمر والمتمادي براً وجواً وبحـراً، يـشكل حـرب                 -
  ابادة على الشعب الفلسطيني في غزة، باعتبار انـه ادى حتـى اليـوم إلـى سـقوط مئـات                    

طفال والنساء والشيوخ، كما أدى إلى تـدمير البنـى التحتيـة            الشهداء وآلاف الجرحى من الأ    
وآلاف المباني السكنية والمرافق الحيوية، بما في ذلـك المـساجد والكنـائس والمستـشفيات               

 .والمدارس

رواح أمـام   أتوجه النقابتان تحية فخر واعتزاز إلى الشعب الفسطيني فـي غـزة، وتنحنيـان                -
الأرض والمقدسات والحقوق المشروعة، متمنيتـين للجرحـى        الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن      

 .والمصابين الشفاء العاجل

  تطالب النقابتان المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وتدعوان في هذا الـسياق الأمـم المتحـدة                -
إلى اصدار قرار يلزم اسرائيل بوقف العدوان فوراً، وفتح المعابر، ورفع الحصار عن قطـاع               

 .غزة

النقابتان الشعب الفلسطيني الشقيق توحيد صفوفه لمواجهة هـذا العـدوان الآثـم الـذي               تناشد   -
يستهدفه بأسره، كما يستهدف الدول العربية كافة؛ وتدعوان ايضاً الدول العربية إلـى توحيـد               

 دانةإجل وقف العدوان ورفع الحصار و     أموقفها منه، والتحرك فوراً وعلى جميع الأصعدة من         
 .دوانها وارتكابها جرائم ضد الأنسانيةسرائيل بسبب عإ

تعلن النقابتان انهما ستقومان، بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين الفلسطينيين             -
والأتحاد الدولي للمحامين وسائر الجمعيات الحقوقية العربية والدولية، بتحرك واسع من اجـل             

سرائيل بسببه، وتحميلها المسؤولية عـن جـرائم   إدانة إالعمل على وقف العدوان الأسرائيلي، و 
الحرب التي ارتكبتها؛ كما تعلن النقابتان انهما ستطلبان من اتحاد المحامين العـرب مراجعـة               

 ولا سـيما  ،حالـة الجـرائم الأسـرائيلية   إجل أالمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية من       
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 المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للأصول، وانهما       مامأ ،مجزرة المدرسة التابعة للأنروا منذ يومين     
ستواكبان أي تحرك تقوم به المنظمات العربية التي تعنى بحقوق الانسان من اجل حمل مجلس               

 إلـى   انة اسرائيل وعلى ارسال بعثة تقصٍ     دإحقوق الانسان، الذي ينعقد يوم غد الجمعة، على         
 .حداث لبنانأناء ثأغزة لتبيان الإنتهاكات والأضرار، كما جرى 

  
  يها السادة،أ

لن تغفل نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس عن واجباتهما الوطنية، وفي مقدمها الـدفاع عـن                
  .قضية الشعب الفلسطيني، والتصدي لأي انتهاك للشرعية ولحقوق الإنسان اينما حصل

 شـجاعة واخـلاص،     هذه الواجبات ترتب على النقابتين مسؤوليات كبيرة، سوف تتحملانها، بكل         
وفاء منهما لتراثهما العريق وللدور الرائد الذي لعبتاه وتلعبانه منذ نشوئهما وحتى اليوم دفاعـاً عـن                 

  .العدالة والحرية وحقوق الإنسان
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  لقاء تشاوري للنقيب جريج مع رئيس لجنة الادارة 
  والعدل في مجلس النواب ومحامين آخرين،

   بخصوص٢٢/١/٢٠٠٩تاريخ 
  عدوان الإسرائيلي على غزةال

 ـ  بدعوة من نق    لقـاء  ٢٢/١/٢٠٠٩ بتـاريخ  ديب المحامين في بيروت الأستاذ رمزي جـريج عق
 حضره إلى جانب النقيب كل من النائب الدكتور بهـيج طبـاره والنائـب               ،تشاوري في مركز النقابة   

 شكيب قرطبـاوي،     الأستاذ  للمحامين الأستاذ روبير غانم، رئيس لجنة الإدارة والعدل، والنقيب السابق        
وامين سر مجلس النقابة الأستاذ احمد صفصوف، وعضو مجلس النقابـة الأسـتاذ حـسين زبيـب                 

تداول المجتمعون في موضوع العـدوان      وقد  . والمحاميان الأستاذان فادي كرم والدكتور رزق زغيب      
ل امام الهيئـات    نة اسرائي إدالملاحقة و الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وما يمكن القيام به           

  .القضائية الدولية والهيئات الدولية المتخصصة
في بيروت بالخصوص المـذكور فـي       جتماع على ما يمكن ان تقوم به نقابة المحامين          كز الا وتر
 كانون الثاني القادم للمكتب الدائم لإتحـاد المحـامين          ٢٩ يوم    في تونس  جتماع المزمع عقده  الاضوء  

 ـ . ة على غز  العدوانساسية في موضوع    أ جدول أعماله البحث بصورة      العرب والذي يتضمن   م وقد ت
 والمشاركة في اللجنة المنبثقة عـن       ،حديث القوانين في المجلس النيابي    التنسيق مع هيئة ت   على  تفاق  الا

  .  من أجل تحضير الشكاوى والمراجعات اللازمة واتخاذ الخطوات العملية بهذا الخصوص،هذه الهيئة
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  ،٧/٢/٢٠٠٩إدانة النقيب الأستاذ رمزي جريج بتاريخ 
  الاعتداء الإسرائيلي على سفينة الأخوة 

  المبحرة من لبنان باتجاه غزة

المبحرة مـن لبنـان باتجـاه قطـاع غـزة           " الأخوة"إثر الإعتداء الإسرائيلي السافر على سفينة       
من العاملين الدوليين في الحقل الإنـساني،       المحاصر، حاملة المواد الطبية والغذائية، وعلى متنها عدد         

  :، بالتصريح الآتي٧/٢/٢٠٠٩أدلى نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ رمزي جريج، بتاريخ 
 اللبنانية التي كانت في مهمة انسانية       "الأخوة" التصرف العدواني الإسرائيلي على سفينة       بشدةندين  

 على شيء، فعلى الطبيعـة      ن دلّ إوهذا التصرف   . ةوترمز إلى تضامن اللبنانيين مع اخوانهم في غز       
ن العمـل   واننـا إذ نـثم    . لى مختلف الصعد  بها اسرائيل في مختلف تصرفاتها ع     التي تتسم   العدوانية  

 جيمـع العائـدين بـسلامتهم     كان على متن سفينة الأخوة، نهنـيء     الإنساني الذي قام به الفريق الذي     
  .ذ هاني سليمانميل المحامي الأستاخاصين بالذكر الز
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  كلمات ومناسبات

  كلمة النقيب رمزي جريج في الإحتفال الذي أقامه
  مجلس نقابة المحامين في بيروت بمناسبة الذكرى

  في الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
  ١٢/١٢/٢٠٠٨، تاريخ "بيت المحامي"

 في بيروت احتفالاً بمناسبة الـذكرى       ، اقام مجلس نقابة المحامين    ٢٠٠٨ كانون الأول    ١٢بتاريخ  
شارك في الحفل الذي تم في قاعة الإحتفالات الكبرى، فـي           . الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان    

، كلٌ من ممثّل الأمين العام للأمم المتّحدة، الأمين العـام للمنظّمـة العربيـة لحقـوق                 "بيت المحامي "
ئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان فـي  الإنسان، ممثل مفوضية حقوق الانسان، ور 

وقدم المشاركين الأستاذ فادي كرم، مقرر لجنة الدفاع عن الحريات العامة           . نقابة المحامين في بيروت   
  .وحقوق الإنسان التابعة للنقابة

ي جريج، الـذي    ثم كلمة لنقيب المحامين في بيروت، الأستاذ رمز       . بدايةً، النشيد الوطني اللبناني   
  :قال

  أصحاب المعالي والسعادة،
  أيها الحفل الكريم،
  منذ عام بالتحديد،

وفي الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي يحتَفَلُ بها في العاشر من كانون الأول               
  من كل عام؛

مـن عـشر    كان لي شرف إفتتاح الإحتفال الذي درجت نقابة المحامين على إقامته منـذ اكثـر                
  سنوات، إحتفاء ومشاركة بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

        الـوطني من على هذا المنبر، الـدور ،وكانت سعادتي ولا تزال عميمة، كنقيب للمحامين، لأُبرز
  الرائد الذي مارسته ولا زالت تمارسه نقابة المحامين في الدفاع عـن حقـوق الإنـسان والحريـات                  

  .العامة
ن كل مواطن يعتز كون أحد كبارِ أعلام لبنان، الدكتور شارل مالك، قد سـاهم مـساهمة                 وإذا كا 

، فإن من حق نقابتنا، وهي      ١٩٤٨فعالة في إعداد وصياغةِ الإعلان العاَلمي لحقوق الإنسان في العام           
لحربـةِ فـي     ولغاية اليـوم، رأس ا     ١٩١٩ بأن تكون منذ نشوئها في العام        أم النقابات، ان تعتز أيضاً    

  .الدفاع عن حقوق الإنسان التي كرسها الإعلان العالمي الذي نحتفل اليوم بذكراه



  العدل  ١٦

 

بل حسبي ان ألقي الضوء علـى       . لن أسترسل في شرح الدور الذي لَعِبتْه نقابتُنا على هذا الصعيد          
ض المحطـات   بعض المواقف البارزة التي اتخذتها النقابة خلال تاريخها الطويل، مكتفياً بالتذكير ببع           

المِفصلية التي اتخذت فيه النقابةُ مواقفَ بارزةً دفاعاً عن حقوق الإنسان والحريات العامـة، وصـوناً                
  :لدولة الحق والمؤسسات

   كـانون الثـاني   ١٢ تتمثل بالإضراب الذي أعلنته نقابة المحـامين مـن تـاريخ     المحطة الأولى 
   للأحـوال الشخـصية لـدى       ١٩٥١ نيـسان    ٢، إحتجاجاً على قانون     ١٩٥٢ نيسان   ٣ لغاية   ١٩٥٢

الطوائف غير المحمدية، الذي كان يميز بين المواطنين ويخْرقُ مبـدأ المـساواة، وبالتـالي حقـوق                 
 مدني  للأحـوال      مشروع قانونٍ  ٢٠/١٠/١٩٥١أقرت في   الإنسان؛ في حين كانت نقابة المحامين قد        

بدأ المساواة، وذلك رداً علـى القـانون الطـائفي          الشخصية يشملُ بمفاعيله جميع اللبنانيين ويراعي م      
  .المعترض عليه

 كـانون   ١٢وقد أدى عدم تبني السلطة لمشروع النقابة، إلى الإضراب الذي اعلنته النقابـة فـي                
  .١٩٥٢الثاني 

 التي برز فيها دور النقابة في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، فتتمثل              والمحطة الثانية 
 لحملةِ الإعتقالات التي قامت بها بعض الأجهزة الأمنية قبل يومين مـن       ٢٠٠١ آب   ٩ي  في تصديها ف  
  .ذلك التاريخ

 ٢٠٠٢وهنا لا بد من الإشارة إلى ان مجلس النقابة لم يتردد لحظةً واحدة في الفترة الممتدة بـين                   
ل شجاعة لأيِ إنتهاكِ     في إتخاذ المواقف الجريئة التي كانت تمليها عليه الأحداث، متصدياً بك           ٢٠٠٥و

  .للحريات العامة وحقوق الإنسان وللتعدي على حقوق المواطنين وكراماتهم
 من نضال النقابة من أجل حقوق الإنسان، فإنها تتمثل في دعمها الدائم لدولـة               أما المحطة الثالثة  

 تقام عليه محكمةٌ     لحق المواطن في ان تنظر في اية دعوى يقيمها او          القانون ولإستقلال القضاء، تأميناً   
ان هذا الحق هو من الحقوق الأساسية  المعترف بها للإنسان استناداً إلـى المواثيـق                . مستقلةٌ ونزيهةٌ 

الدولية، وفي طليعتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أقرته الجمعيةُ  العمومية              
  .١/٩/١٩٧٢ي  وانضم لبنان إليه ف١٦/١٢/١٩٦٦للأمم المتحدة في 

من هذا المنطلق لم يغب عن نقابة المحامين ان استقلال القضاء هو شرطٌ أساسي لتـأمين الحـق                  
 مـن   ٢٠وهذا ما حفّزها بإستمرار على المطالبة بإعطاء نص المـادة           . بالتقاضي وبمحاكمة منصفة  

ا ان تُدير شؤونَها بنفسها     الدستور مفاعيلَه التطبيقية، لتصبح السلطة القضائية تتمع بإستقلال تام يتيح له          
  . دون تدخل السلطة التنفيذية في أي شأن من تلك الشؤون

وكان آخر تلـك    . وفي هذا الإطار لم تتردد النقابة في إتخاذ مواقف صلبة دعماً لإستقلال القضاء            
 اكد فيه ان مجلس القضاء الأعلى مؤتمن على         ١٠/١١/٢٠٠٨المواقف بيان اصدره مجلس النقابة في       

مسيرة القضاء اللبناني ومسؤولٌ عن إتمام التشكيلات القضائية بالسرعة القصوى وانه لا يجوز لأيـة               
سلطة ان تسمح بشلل او تعطيل مرفق العدالة، مذكراً بأن التشكيلات القضائية ليست هي كل مـشكلة                 

 التـي يعـاني     يجوز السكوت عن الشوائب    القضاء، وان حال هذا المرفق لا يسر ناظراً اليه، وانه لا          
  .منها، مشدداً على ان الشفافية مبدأ اساسي في قيام دولة القانون

صدره مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطَرابلس في إجتمـاعٍ          أوقد أعقَب هذا البيان بيان آخر       
 حذرا فيه من المخاطر الجسيمة التي تهدد الجسم القـضائي والتـي    ٢٦/١١/٢٠٠٨مشترك عقداه في    



  ١٧  اخبار النقابة  

 

وماً بعد يوم وحملا السلطتين السياسية والقضائية مسؤولية ما آل اليه وضع القضاء؛ كما طالبا               تزداد ي 
  .بإصلاحات جذرية وعميقة تتناول النصوص ولا توفر الأشخاص

وقد دعا مجلسا النقابة في خاتمة بيانهما المحامين في كل لبنان للتوقف عن العمل يوم الخميس في               
ع بكثافة خلال   الثامنة والنصف والعاشرة والنصف من قبل  الظهر والتجم         بين الساعة    ١١/١٢/٢٠٠٨

هذه الفترة في قصور العدل في خطوة احتجاجية اولى على التقاعس المستمر من قبل المسؤولين فـي                 
  .تأدية الواجب

مس لمدة ساعتين، وتجمعوا بكثافـة فـي        أوتلبية لهذه الدعوة توقف محامو لبنان عن العمل يوم          
ولـسوف نواصـل    . قصور العدل، تعبيراً عن احتجاجهم على التلكؤ في اجراء التعيينات والتشكيلات          

  .تحركنا، ونتخذ الخطوات التصعيدية اللازمة تحقيقاً للهدف المنشود
  
  يها الحفل الكريم،أ

تُ بعض فصوله على مـسامعكم،      و تلَ اذا كانت نقابة المحامين قد اضطلعت بمثل هذا الدور الذي         
 لمبدأ تداول الـسلطة، ادركـوا ان للـرأي          فلأن الذين تولُوا المسؤولية على رأسها منذ نشوئها، وفقاً        

والموقف والكلمة اصفياء، يرتسمون حملة رسالة، وأي رسالة تعلو في المشقة ومجاهدة النفس رسالةَ              
  ؟المحاماة

صـعب  أ حتى فـي     وهي النقابة التي لم تهادن يوماً     . لينا وواجب ن وفاءنا لتاريخ نقابتنا فرض ع     إ
يوم سكتت كَثْرةٌ من افراد الطبقة السياسية بقي صوت النقابة          . الأوقات حكماً لم يحترم حقوق الإنسان     

  .مجلجلاً
واليوم، وبمعزل عما يجري في لبنان، ومهما كانت الظروف السياسية وكائناً من كان الحاكم، فإن               

 المحامين تتجاوب معه بقدر ما يحافظ على الحريات العامة ويحترم حقوق الإنسان ويعمل فعـلاً                نقابة
 لأجل دولة الحق والمؤسسات، وقيام سلطة قضائية مستقلة تبقى الضامن الأساسـي لإحتـرام               لا قولاً 

  .الحريات العامة وحقوق الإنسان
: ا هو الحفاظُ على المقومات الأساسية للـوطن       ان السياسة اليومية لا تعنينا كنقابة؛ إلا ان ما يعنين         

  .الإستقلال، الوحدة الوطنية، العيش المشترك، الديمقراطية، حقوق الإنسان والحريات العامة
هذا هو دستورنا، تلك هي مبادئنا، التي أعلنّاها في الميثاق اللبناني للدفاع عن الإستقلال وحمايـة                

 ٢٧ اقره مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطـرابلس بتـاريخ            الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، الذي    
وهـذا  .  لإقتراح لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في نقابة بيـروت             بناء ٢٠٠٨يار  ا

الميثاق يتضمن الثوابتَ الوطنية التي تتمسك بها نقابتـا المحـامين، وفـي طليعتهـا دولـةُ الحـق                   
لميثاق من تداعي سلطة الدولة والقانون واستشراء الفوضـى والفـساد،           ولقد حذر هذا ا   . والمؤسسات

وشلّ مِرفقِ العدالة، داعياً إلى بناء الدولة المدنية الحديثة التي يتساوى فيها جميـع المـواطنين فـي                  
الحقوق والواجبات دون تمييز او تفضيل، مذكِّراً بأن الدولة المدنية هذه، ولئن وجب عليها ان تراعي                

العائلات الروحية في لبنان، الا أنها لا تقدم هذه الحقوق علـى حقـوق المـواطن، الواجـب                  حقوق  
  .مراعاتُها  في جميع القوانين، باعتبارها مكرسة في الدستور



  العدل  ١٨

 

  يها الحفل الكريم،أ
 من دور نقابة المحامين على الصعيد الوطني وخصوصاً في الدفاع عن الحريات العامـة               انطلاقاً

فإنها لم تحصر نشاطَها في التنديد بالتعدي على تلك الحقوق والحريات فـي لبنـان               وحقوق الإنسان،   
  .ينما حصلأن نقابتنا كانت تتصدى لأي انتهاك لحقوق الإنسان إفقط، بل 

وفي هذا المجال، حملت نقابة المحامين قضية المعتقلين اللبنانيين في اسرائيل، وطالبت بـإطلاقهم     
  . إعتداء مستمراً على حقوق الإنسانلأن بقاءهم في المعتقل يشكل

كذلك لم تنس نقابتنا المعتقلين والمفقودين في السجون السورية، التي طالبت بإطلاقهم منذ العـام               
، يوم لم يكن يجرؤ احد في لبنان حتى على التذكير بوجودهم؛ وقد كان للجنـة الـدفاع عـن                    ١٩٩٦

ها الزميل الدكتور عبد السلام شعيب الفضلُ الكبير        الحريات العامة وحقوق الإنسان في النقابة ولرئيس      
  .في متابعة قضيتهم

 شخـصياً فـي     وفي إطار تحرك نقابتنا، على الصعيد الدولي، دفاعاً عن حقوق الإنسان، شاركتُ           
 كانون الأول الجاري بمناسبة الـذكرى الـستين      ٦الإحتفال الذي اقامته نقابة المحامين في باريس في         

وقد شكل هذا الإحتفال، الذي حضره نقباء ومحامون مـن مختلـف            . لحقوق الإنسان للإعلان العالمي   
نتهاكات في مختلف أنحـاء  دول العالم، فرصة للبحث في وضع حقوق الإنسان وما يصيبها حالياً من ا        

  .وفي إلتزام المحامين عموماً الدفاع عن تلك الحقوقالعالم، 
الوطنية، وفي مقَدِمِها الدفاع عن الحريات العامة وحقوق        ان نقابة المحامين لن تَغفَلَ عن واجباتها        

  .الإنسان
ب علي وعلى مجلس النقابة مسؤوليات كبيرة سنَحمِلُها بكل ما أوتينا من نـشاط          هذه الواجبات ترتِّ  

  .وتصميم وقوة
 ـ  أن  أعهدي لكم    وق بذل قصارى جهدي كي تبقى نقابة المحامين قلعةً للحريات العامة وحصناً لحق

  .الإنسان
  ."وهذا العهد احمِله بين بردتَي، قوياً حياً، لا يتزعزع، كما ايماني باالله، وبلبنان وبالمحاماة

    



  ١٩  اخبار النقابة  

 

  

  كلمة نقيب المحامين في بيروت الاستاذ رمزي جريج 
  المفاوضات "خلال ندوة للمحامين المتدرجين حول كتاب 

  ١٧/١٢/٢٠٠٨تاريخ " في العقود الدولية
  ة المحاضرات في النقابةفي قاع

، وبدعوة من رئيس محاضرات التدرج في مجلس نقابة المحـامين فـي             ١٧/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  
" بيـت المحـامي  "بيروت، توافد جمع من المحامين المتدرجين إلى قاعة المحاضرات في النقابة فـي      

 La négociation des contrats"" المفاوضـات فـي العقـود الدوليـة    "لحضور ندوة حـول كتـاب   

internationaux"للدكتور ربيع منذر ،.  
  :في مستهل الندوة، ألقى النقيب، الاستاذ رمزي جريج، الكلمة الآتية

  
  ايها الحفل الكريم،

يسرني ان ارحب بكم في دار نقابة المحامين في بيروت بمناسبة هذه الندوة التي نعقـدها حـول                  
  .لمحامي الدكتور ربيع المنذرلمؤلفه ا" المفاوضات في العقود الدولية " كتاب 

ليس بالصعب عليكم ان تتصوروا مدى الفرح الذي أشعر به، كنقيب للمحامين، كلما تسنّى لي ان                
أقدم إلى رواد المعرفة الحقوقية كتاباً قيماً ألّفه احد الزملاء؛ وان ما يزيد من فرحـي اليـوم كـوني                    

 مكتبنا، واقدر طاقته الكبيرة على العمل وكفاءتـه         أعرِفُ هذا الزميل عن كثْب، بإعتباره احد اعضاء       
  .العالية، وطموحه للتقدم سريعاً في مسيرته المِهنية

                  ،ماذا يمكنني ان اقول في كتاب الدكتور ربيع المنذر، إن كنت لا أريد ان أقصد في كلامي المديح
يما يتعدى الزمالة، مـودة  وانما إبداء الرأي الموضوعي في باكورة أعمال زميل عزيز، تربطني به، ف    

  .احد شيوخ المهنة لشاب من شبانها الواعدين
، على حد ما    "هام وضخم وكامل    " حسبي القولُ إن الكتاب الذي نَعقُد ندوتنا حولَه هو ثَمرةُ عمل            

جاء في التقرير الذي منِح ربيع المنذر بالإستناد إليه لَقَب دكتور في الحقوق من جامعـة مونبيلييـه،                  
  .بدرجة مشَرفة جداً، مع التمني بأن تُنشر أطروحتُه

فمن ناحية اولى، ان الكتاب عمل هام بسبب الموضوع الذي يتناوله والذي يشكل مسألة اساسـية                
في مادة العقود الدولية، سواء لجهة المفاوضة التي تسبق إبرام تلك العقود، أم لجهة القواعد والأحكـام    

  . الأنظمة القانونية المعنية بالتجارة الدوليةالتي تخضع لها في كل من
ومن ناحية ثانية، ان هذا الكتاب يمثل عملاً ضخماً، بسبب حجم المراجع التي استند المؤلف إليها                

لقد اشارت البروفسور سفرين كابريـاك فـي مقـدمتها          . من أجل معالجة الموضوع من جوانبه كافة      
يعة إلى الحواشي في صفحات الكتاب تكفـي للقـول إن           للكتاب إلى هذا الأمر؛ وان مجرد نظرة سر       

الشرح القانوني لمختلف المواضيع التي يتناولها موثَق بشكل مستفيض ومعزز بالشواهد من الإجتهـاد            



  العدل  ٢٠

 

والفقه في القانون الفرنسي وفي سائر الأنظمة القانونية، التي استعان المؤلف بها، على سبيل المقارنة،               
  .ضيع التي تناولها إحاطةً شاملةمن أجل الإحاطة بالموا

ومن ناحية ثالثة، ان الكتاب يشكل دراسة كاملة للمواضيع التي تناولها، باعتبار انـه يـستعرض                
كافة الصعوبات التي يمكن ان تنشأ بمناسبة المفاوضة على ابرام أي عقد دولي، سواء لجهـة حريـة                  

ولية التعاقدية، ام لجهة عدم جواز التنـاقض        التعاقد، ام لجهة حسن النية في التفاوض، ام لجهة المسؤ         
مع الذات على حساب الغير، وسوى ذلك من المواضيع، التي تنطوي دراستها بعمق على فائدة كبيرة                

  .للباحث والممارس على حد سواء
لا اريد الإطالة في كلامي على هذا الكتاب تاركاً للقارئ ان يكتشف فيه الجِدِيـة فـي البحـث،                   

لتحليل، والوضوح في التفكير، والبراعةَ في الصياغة، وهي ميزات سوف يشير اليهـا،             والعمقَ في ا  
  .على ما اتوقع، الأستاذان المشاركان في هذه الندوة، ويتحقق منها القارئ بسهولة

                  صةَ كـي اوجـهلي الفُر يتيح فضلاً عن الحديث عن كتاب الدكتور ربيع المنذر، ان لقاءنا اليوم
ز ربيع تحيةَ تقدير ومحبة، واهنئَه على اطروحته القيمة، وأشَجعه على مواصلة مسيرته             للزميل العزي 

العلمية الطموحة من خلال التدريس والتأليف والممارسة المِهنية، مذكّراً اياه بقول الإمام علي، الـذي               
  :يطيب لي ان أنهي مداخلتي بالإستشهاد به

  ". وِعاء العِلم فإنه يتّسعكلُ إناء يضيقُ بما جعِلَ فيه الا"

    



  ٢١  اخبار النقابة  

 

  

  ٣٠/١٢/٢٠٠٨كلمة النقيب رمزي جريج، تاريخ 
  حفل السنوي للمحامين بمناسبةلخلال ا

  ٢٠٠٨انتهاء السنة 

  حضرة الزملاء، 
نلتقي اليوم في دار النقابة لنودع عاماً قد انقضى ونستقبل عاماً جديداً، نتمنى ان يكون عام خيـر                  

  .وسعادة وامان للجميع
 يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة تضفي على هذه المناسبة طابعاً حزينـاً،             التيغير ان المأساة    

وتدعونا إلى التضامن مع هذا الشعب المناضل، وإلى التنديد بالعدوان المجرم الذي تـشنه اسـرائيل                
لعدوان الـذي  عليه، وإلى مطالبة الدول العربية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري من اجل وقف هذا ا           

  .يستهدف حياة ووجود الشعب الفلسطيني الصامد
بالرغم من هذه المأساة نلتقي اليوم لنقول إن ارادة الحياة لدينا هي اقوى من اي اعتداء، ولنقـول                  
إن العدوان الأسرائيلي لن ينال من صمودنا ومن تصميمنا على العيش وعلى بنـاء الدولـة المدنيـة                  

  .االقادرة التي نطمح بقيامه
  

  حضرة الزملاء، 
. ٢٠٠٨لا اريد في لقائنا اليوم أن أعرض عليكم مختلف المحطات التي عاشتها بلادنا خلال العام                

حسبي أن اقول لكم باختصار إن نقابتكم كانت حاضرة حضوراً مميزاً في مختلف هـذه المحطـات،                 
  .طنيومارست على أكمل وجه دورها الرائد على الصعيد المهني وعلى الصعيد الو

  فعلى الصعيد المهني واكبنا مع مجلـس النقابـة شـؤون المحـامين وشـجونهم فـي مختلـف                   
وحاولنا جاهدين إيجاد الحلـول لتلـك      . هم في عملهم  تالمجالات، فعالجنا مختلف المشاكل التي اعترض     

  .المشاكل
  :اما على الصعيد الوطني، فقد تمحور نشاطنا حول مسألتين

ت الأساسية للوطن وعلى الثوابت الوطنية التي اعلنّاها في الميثـاق   الحفاظ على المقوما   :الأولـى 
اللبناني للدفاع عن الاستقلال وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، الذي أقره مجلسا نقابتي المحامين              

  .٢٠٠٨ ايار ٢٧في بيروت وطرابلس في 
 فلم تتردد النقابة في اتخاذ مواقـف        . دعم النقابة لدولة القانون واستقلال القضاء      :والمسألة الثانية 

 مجلـسا نقـابتي   ٢٦/١١/٢٠٠٨ لهذا الاستقلال، كان آخرها البيان الذي اصدره بتـاريخ        صلبة دعماً 
  .المحامين في بيروت وطربلس، حذرا فيه من المخاطر الجسيمة التي تهدد الجسم القضائي



  العدل  ٢٢

 

  لا اريد الإطالة،
نجاح قد حققناه سواء على الـصعيد المهنـي ام علـى      ؤكد على ان أي     أن  أأود في هذه المناسبة     

الصعيد الوطني قد تم بفضل دعم المحامين عموماً للنقيب ولمجلس النقابة، ومؤازرة رؤساء واعضاء              
واننـي اود   . اللجان المختلفة التي عاونتنا في عملنا، ودعم مندوبي النقابة في المراكز القضائية لعملنا            

  .هم جميعاً شكري العميق وامتنانيفي هذه المناسبة ان اوجه ل
   ه شكري إلى المسؤولين عن الإعلام في قصر العدل الذين واكبوا عملنا وكتبـوا              كما اريد ان اوج

  .عنه بكل أمانة وصدق
  . على ما قاموا به من جهد ونشاطاكذلك اشكر موظفي النقابة الإداريين وكل العاملين فيه

  :وختاماً اليكم جميعاً اقول
  وانتم بخيركل عام 

  . عادة والنجاحساعاد االله هذه الأعياد عليكم وعائلاتكم بالخير وال
  .الة في لبناندعلْلِ عاشت نقابة المحامين خدمةً

    

  



  ٢٣  اخبار النقابة  

 

  

  كلمة نقيب المحامين في بيروت الاستاذ رمزي جريج
  خلال أداء محامين متدرجين ليمين المحاماة

  ٢٣/١/٢٠٠٩بتاريخ 

 قَـسم المحامـاة وفـي     من الزملاء المحامين المتدرجين ناسبة أداء عدد  ، بم ٢٣/١/٢٠٠٩بتاريخ  
  حضور الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف المدنية في بيروت،

  :القى نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ رمزي جريج، الكلمة الآتية
  ايها المتدرجون الأعزاء،

قسِمون  بدفعة من المحامين المتدرجين، ي      لأرحب ن،إنها المرة الثالثة التي اقف فيها، نقيباً للمحامي       
  .اليمين التي يؤديها كل محام مقبل على مهنة المحاماة

وفي كل مرة، اجدني مملوءاً غبطة، وانا وسط متدرجين يغمرهم الفرح بأنهم سيصبحون لتـوهم               
  .فرسان العدالة وحماة الرسالة

انها لحظات لا تنسى، بل تبقى في الذاكرة        . اماًلقد عرفْتُ لحظات الفرح هذه منذ ستة واربعين ع        
  .مدى الحياة

الكلمة الأولى التي اريد ان أوجهها إلى كل واحد منكم في هذه المناسـبة هـي التهنئـة الحـارة                    
والتمنيات الصادقة بالتوفيق والنجاح في حياتكم المهنية، التـي يـشكل القَـسم المـدخلَ الـضروري           

  . لإنطلاقتها
م مدركون تمام الإدراك معنى اليمين التي اديتموها، وانتم على عتبة المهنـة؛ غيـر   لاشك في انك  

انني أرى لزاماً علي، كنقيب للمحامين، ان اذكّركم بإختصار بما تنطوي عليـه هـذه اليمـين مـن                   
  .واجبات، ينبغي ان تلتزموا بها طوال حياتكم المهنية

هذا الواجب تفرضه الثقة التي ينبغي ان تـسود         .  تلك الواجبات هو المحافظة على سر المهنة       اول
إن سر المهنة هو سر ذو طابع عام ومطلق، بحيث يشمل كل معلومة يحصل              . علاقة المحامي بموكله  

  .عليها المحامي من موكله، فلا يجوز له من ثم ان يفشيها حتى بعد انتهاء الوكالة
   هناك محاولات كثيرة تقـوم بهـا الـسلطة          واذا كنت قد اردت اليوم تذكيركَم بهذا الواجب، فلأن        

  في بعض البلدان لإلزام المحامين بتزويدها بمعلومات يطلعون عليها مـن زبـائنهم بمناسـبة قيـام                 
هؤلاء بإستشارتهم، وتَحملهم على الشك في أن وراء العملية التي يستشارون بصددها جريمة تبيـيض               

  .اموال
دان كان ثابتاً وحاسماً بوجوب المحافظة على سر المهنـة          ان موقف نقابات المحامين في تلك البل      

ويكفي ان اذكّر بهذا الخصوص بموقف نقابة المحامين فـي          . في جميع الظروف وتجاه كافة المراجع     



  العدل  ٢٤

 

باريس وفي تجاوب السلطة السياسية في فرنسا مع هذا الموقف، اثر كتـاب مفتـوح رفعـه نقيـب                   
  .المحامين في باريس إلى رئيس الجمهورية

ان نقابة المحامين في بيروت متمسكة بشدة بواجب المحافظة على سر المهنة في كافة الظـروف                
ولن تقبل ابداً بأن يتخلى المحامي عن جوهر رسالته لكي يصبح مخبراً للأجهزة             . وتجاه كافة المراجع  

  .الأمنية
 ـ ظلمحاف ممارسة المهنة بأمانة وا    كم به، هو واجب   ود تذكير  الذي أ  الواجب الثاني،  ى آدابهـا   ة عل

  .وتقاليدها
في قَسم المحامي، قاصداً من ورائه التأكيد        "الأمانة  " إن قانون تنظيم مهنة المحاماة أَدخل عنصر        

يجب ان يقـود بـصورة    " الإخلاص  " على ان الثقة يجب ان تميز علاقة المحامي بموكله، وعلى ان            
  . دائمة اداءه المِهني

سم المحامي التقيد بالقواعد التي تفرضها آداب المهنـة، وهـي قواعـد             وفي هذا الإطار يلزم القَ    
مكرسة، كما تعلمون، في نظام آداب المهنة ومناقب المحامين ونابعة من جذور المحاماة ومن تقاليدها               

  .العريقة
 الذي اود أخيراً الإشارة إليه فهو واجب إحترام القضاء، بإعتبار أن القاضـي              اما الواجب الثالث،  

    .يجسد العدالة وأن المحامي يساعد في تحقيقها
غير أن واجب احترام القضاء لا يعني اطلاقاً تقييد المحامي في ممارسة حق الدفاع، او منعه من                 

  .الإعتراض على كل تصرف يمس بكرامته او بالحقوق التي يدافع عنها
            مـن احتـرام للقـضاء، وبمـا         من هنا انني ادعوكم للتقيد في آن معاً بما يفرضه عليكم القَـس م  

تفرضه عليكم في الوقت ذاته مبادئ الشرف من حرصٍ على الكرامة وابتعاد عن كل أنواع الخنـوع                 
  .والتزلف

إن الفهم الصحيح لرسالتَي القاضي والمحامي يفرض عليهما الإحترام المتبـادل واقامـة افـضل            
  .العلاقات بينهما

  
  ايها المتدرجون الأعزاء،

. م اليوم لنقابة المحامين يدخلكم إلى قلعة الحريات العامة ومعقل الديمقراطية في لبنـان             إن انتسابك 
هذا الإنتساب يمنحكم حقوقاً وضمانات كثيرة تحتاجون اليها في ممارسـتكم، الطويلـة إن شـاء االله،                 

 منـذ   للمهنة؛ وهو يفرض عليكم في الوقت عينه واجب الدفاع عن القيم التي استمرت نقابة المحامين              
الديمقراطية التي لا معنى للبنان بدونها، والحريات العامة بكافة         : نشوئها في الذود عنها، وفي طليعتها     

أوجهها، ودولة القانون مع ما تستوجبه من قيام سلطة قضائية مستقلة، وحقوق الإنسان التي تعرضت               
  .ولا تزال تتعرض اليوم في غزة لأبشع الإنتهاكات ولأفظع الجرائم

قابة المحامين، نقيباً ومجلساً ومحامين، مؤتمنون على تلك القيم التي أصبحت جزءاً من تراث              ان ن 
  .النقابة العريق
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  ايها المتدرجون الأعزاء، 
من هنا، انني اسعى مع مجلس النقابة إلى تطوير المهنـة           . ان المحاماة هي مهنة ورسالة في آن      

 التصدي للمنافسة وإيجاد مجالات جديدة للعمل؛ كما        وتحديث انظمتها لكي يتمكن المحامي اللبناني من      
انني حريص، مع مجلس النقابة، على المحافظة على جوهر الرسالة وعلى التراث الذي اؤتمنا عليه،               

  .زءاً من تاريخ لبنانجحتى اصبح 
  .وفَّقكم االله، ايها الأحبة، في مسيرتكم المهنية الجديدة وسدد خطاكم

  .حيا العدالة في لبنانلتعاشت نقابة المحامين، 
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  كلمة نقيب المحامين الأستاذ رمزي جريج ممثلاً برئيس لجنة 
  المعلوماتية في نقابة المحامين في بيروت، المحامي الدكتور

  طوني عيسى، خلال جلسة افتتاح ورشة العمل لبناء
  القدرات في مجال الحماية القانونية على الإنترنت،

  "بيت المحامي"ي ، ف٤/٢/٢٠٠٩تاريخ 

برعاية معالي وزير العدل، البروفسور ابراهيم نجار، أُقيمت ورشة عمل لبناء القدرات في مجال              
 فـي قاعـة     ٢٠٠٩، وذلك يومي الرابع والخامس من شـباط         "الإنترنت"الحماية القانونية على شبكة     

  ".بيت المحامي"المحاضرات في 
صائيين في حقل تكنولوجيا الإتـصالات، جـاؤوا مـن          شاركت في هذه الورشة كَوكَبةٌ من الأخ      

  .مختلف الدول العربية، إلى جانب الأخصائيين اللبنانيين في هذا الحقل
افتتح الورشة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ رمزي جريج، ممثَّلاً برئيس لجنة المعلوماتيـة              

  : الآتيةلدى النقابة، المحامي الدكتور طوني عيسى الذي القى الكلمة
ثيله في ورشة العمل لبناء القـدرات فـي مجـال           دة النقيب الأستاذ رمزي جريج بتم     شرفني سعا "

  .عمالها اليومأالإنترنت التي نفتتح  الحماية القانونية على
إن شبكة الإنترنت التي صممت في الأساس لتكون وسيلة لتبادل المعلومات على نطاق محـدود،               

على النطاق الكـوني    كافة  شكالها  بأإلى فضاء جديد لتبادل المعلومات      اخذت تتحول بوتيرة متسارعة     
لكن في موازاة هذا التحول سرعان ما نمـت         . فقاتصوإلى سوق عالمية باهرة لإتمام المعاملات وال      

ايجاد الوسائل القانونية والتقنية التي تضمن أمن التبادل والمتبادلين على حد سواء وتقـي               ىلة إ جالحا
ات والتعديات المحتملة على الحقوق فيها وتوجـد الـضوابط الكفيلـة بمراقبـة الـدفق                من الإعتداء 

  .والمتجول بداخلهالمعلوماتي العابر في هذه الشبكة ا
الحماية . الإنترنت يندرج تحت عنوان الحماية والأمن      بكةالسبب فإن التحدي الأبرز لتنظيم ش     لهذا  

مايـة  فكرية وحماية الحياة الخاصة والح    ة الملكية ال  ضمن مفهوم حماية الحقوق الشخصية وأهمها حماي      
هذه تطورة التي أوجدها المتعاملون في      قنيات الم توالأمن وفق مفهوم تعميم استخدام ال     . من الإعتداءات 

ساعد على تأمين وظائف الحماية والسرية والإثبات المطلوبـة      بكة، لا سيما الإختصاصيون منهم، ي     الش
  .يانات الحساسة عبر الإنترنتبإلحاح من أجل تبادل الب

صـعيد الحمايـة    ى  عل الإنترنت، لا سيما   لكن الصعوبة الأبرز التي تطرحها عملية تنظيم شبكة       
والأمان من مخاطر استخدامها، تتصل بالبعدين الدولي والكوني لها الذي يوجـب التـصدي لجميـع                

  :الإشكاليات والصعوبات التنظيمية من منظارين متلازمين
ي وداخلي، والثاني دولي وكوني، حيث تطرح صعوبات عملية ومعوقات قانونية تعيق            الأول وطن 

ا يدعو إلى التـساؤل حـول مـدى    م م،تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص والقانون الجزائي الدولي 
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 ن تكون حلولاً ظاهرية اكثر مما هي      أخشى   على هذا الصعيد حيث ي     مدقَفعالية الحلول التي يمكن ان تُ     
  .فعلية وذات فعالية

وفي وقت استكمل العالم الغربي ومثله معظم دول العـالم العربـي وضـع الأطـر التنظيميـة                  
م من تزايد الحديث مـؤخراً عـن        والتشريعية الملائمة بمشاركة اهل القانون والإختصاصيين، وبالرغ      

ن اهمية التسلح بقـوانين     ر هذا العصر المحكوم بالمعلوماتية وبالوسائل التكنولوجيا الحديثة، وع        مخاط
قتراحات ومشاريع القوانين التي    لإ حيث لم تبلغ بعد ا     ل يقف متفرجاً  وتشريعات جديدة، فإن لبنان لا يزا     

  . النهاية السعيدة المرجوة لها، ومن قبل مراجع متعددة، على مدى السنوات العشر الأخيرةتْدعِأُ
ماية القانونية على الإنترنـت سـوف يكـون         ن انعقاد ورشة العمل لبناء القدرات في مجال الح        إ

بـة  لجدي من قبل اختصاصيين بمـشاركة نخ مناسبة لطرح كل هذه الصعوبات ولوضعها قيد النقاش ا    
من الخبراء والإختصاصيين في ميدان قانون تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فـي لبنـان والعـالم               

ي توقيتها بالنسبة إلى لبنان، حيث العمل جـار         العربي، ولصوغ الإقتراحات والتوصيات المفيدة جداً ف      
لصعيد، خصوصاً اقتراح قانون المعاملات الإلكترونية الذي تقدمت        التهيئة الحلول المطلوبة على هذا      

فرعية ل  به لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب والذي هو حالياً قيد النظر والمراجعة من قب              
  .شتركة في مجلس النواباللجان المنبثقة عن اللجان الم

ل في هذا المضمار، خصوصاً انه علـى        دوهنا لا بد من التشديد على الدور الرئيسي لوزارة الع         
رأس هذه الوزارة اليوم شخصية قانونية متميزة هي البروفسور ابراهيم نجار الذي يرعى هذه الورشة               

ه مساهمة جادة على هذا الـصعيد،  ويرأس في وزارته لجنة لإشتراع القوانين وتحديثها والذي نأمل من   
لا سيما ان اقتراح القانون المشار إليه سوف ينعكس بصورة مباشرة على العديد من القوانين الوضعية                
القائمة كقانون الموجبات والعقود وقانون التجارة واصول المحاكمـات المدنيـة وقـانون العقوبـات               

  .اوغيره
ت في تنظيم هذه الورشة يؤكد علـى         المحامين في بيرو   ختاماً، أود التأكيد على ان مشاركة نقابة      

الأهمية التي توليها النقابة لموضوع الحماية القانونية في الإنترنـت، ولـسائر المـسائل التنظيميـة                
التي وبالمناسبة فإن نقابة المحامين     . والتشريعية التي تطرحها ثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات      

يث الداخلي ومواكبة التكنولوجيا بعد تأليف لجنة للمعلوماتيـة فـي النقابـة             ددخلت عملياً ورشة التح   
ومباشرة تنفيذ خطوات ومشاريع هامة على هذا الصعيد، هي على أتم الإستعداد للمساهمة والتعـاون               
مع وزارة العدل ومع سائر الجهات المختصة من أجل تسريع الورشة التشريعية الجاريـة، وضـمان                

  .آلفة ومتناغمة مع النظام التشريعي المعمول به في لبنانت متاصدور تشريع
ه بالشكر إلى الجهات المنظمة لهـذه الورشـة، الجمعيـة           سم نقابة المحامين في بيروت، أتوج     با

المعلوماتية القانونيـة لـدى الجامعـة       ومات ومركز الدراسات والأبحاث في      اللبنانية لتكنولوجيا المعل  
ع الخبراء والمحاضرين اللبنانيين والأجانب متمنياً      يمكما اشكر ج  ". يبرتإفريديرش  "اللبنانية ومؤسسة   

  ".وشكراً. ة المرجوةدأن يعود هذا المؤتمر بالفائ
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  زيارات ولقاءات
  زيارة النقيب جريج وأعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت

  الرئيس الجديد لمجلس القضاء الأعلى
  ٣٠/١٢/٢٠٠٨بتاريخ 

قام نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ رمزي جريج برفقة العديـد مـن   ، ٣٠/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  
النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة بزيارة تهنئة للرئيس غالب غانم بمناسبة تعيينـه علـى رأس                

  .السلطة القضائية كرئيس لمجلس القضاء الأعلى
 وأطيب التمنيات للرئيس غانم، وذكـر       يوبالمناسبة ألقى النقيب جريج كلمة قدم فيها أصدق التهان        

ان نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس كانتا قد رحبتا بهذا التعيين وتوسـمتا خيـراً فيـه، نظـراً                   
. للصفات العلمية والأخلاقية التي يتمتع بها الرئيس غانم والتي تؤهله لتحمل هذه المـسؤولية الكبيـرة        

 يحيي الأمل في انطلاق عملية إصلاح قـضائي شـامل           وأضاف النقيب جريج ان تعيين الرئيس غانم      
وجذري تبدأ بالتشكيلات والتعيينات القضائية، مذكراً بمطالبة النقابة بتعيين رئـيس لهيئـة التفتـيش               
القضائي، وبملء المراكز الشاغرة في مجلس القضاء الأعلى، ومشدداً علـى ان إجـراء التـشكيلات     

  . مجلس القضاء الأعلى هو اقل ضرراً من عدم إجرائهاالقضائية بالنصاب المتوفر حالياً في
  :وذكّر النقيب جريج بعدة عناوين تقتضيها مسيرة الإصلاح القضائي منها

  . تفعيل أجهزة الرقابة والمجلس التأديبي-
 . معالجة موضوع تراكم الدعاوى والتأخير في البت بها-

إعادة النظر بتشكيل مجلـس القـضاء        السعي إلى قيام السلطة القضائية المستقلة عن طريق          -
 .الأعلى

 . إعادة النظر ببرامج معهد الدروس القضائية وإعتماد التأهيل المستمر لجميع القضاة -

 تحسين العلاقة بين القضاة والمحامين عن طريق إنماء ثقافة التعاون والتلاقـي بـدلاً مـن                 -
 .النظرة الفوقية وأسلوب المواجهة

بداء كل الإستعداد لمؤازرة الرئيس غانم ومجلس القـضاء الأعلـى فـي             وانتهى النقيب جريج بإ   
  .ورشة الإصلاح القضائي والتصدي لأية عقبات تحول دون استمرارها وتحقيق أهدافها

رد الرئيس غالب غانم على كلمة النقيب رمزي جريج، فشكره وشكر النقباء السابقين وأعـضاء               
اب كل عنوان من العناوين المثارة، مشدداً علـى ضـرورة           مجلس النقابة على تهنئتهم، وتناول بإسه     

إجراء التعيينات والتشكيلات القضائية بالسرعة المرجوة باعتبار ان الأجواء العامة مؤاتية لذلك، وأكد             
نيته في إطلاق عملية إصلاح شاملة في مختلف المجالات تعيد الثقة بالقضاء، انطلاقـاً مـن خبرتـه             

وأشـار فـي    . ئل والمشاكل كافة التي يعاني منها المرفق القضائي بشكل عام         الطويلة ومعرفته بالمسا  
دوريـة  خاتمة كلمته إلى رغبته في التعاون إلى أقصى حد مع نقابة المحامين وفي عقد اجتماعـات                 

  .الأمورالمستجدة كافةلمعالجة المشاكل المزمنة و
    



  ٢٩  اخبار النقابة  

 

  

  زيارة النقيب جريج وأعضاء مجلة نقابة المحامين
  يروت الرئيس الجديد لمجلس شورى الدولةفي ب

  ٥/١/٢٠٠٩تاريخ 

، قام نقيب المحامين في بيروت الأستاذ رمزي جريج يرافقه عدد من النقبـاء              ٥/١/٢٠٠٩بتاريخ  
السابقين وأعضاء مجلس النقابة بزيارة الرئيس شكري صادر لتهنئته بتعيينه رئيساً لمجلـس شـورى               

اً الأمل بأن يكون هذا التعيين بدايةً لحركة إصلاحية تطال القـضاء         وقد تكلم النقيب جريج مبدي    . الدولة
الإداري، مشيراً إلى موضوع التأخير في البت في الدعاوى وموضوع عدم تنفيذ الأحكـام الـصادرة                

  .عن مجلس الشورى
  وقد شكر الرئيس صادر النقيب رمزي جريج والوفد المرافق علـى تهنئـتهم، مبـدياً اسـتعداده                 

ع نقابة المحامين لحلّ كل المشاكل العالقة أو التي يمكن ان تطرأ، وذلك من خلال اجتماعات              للتعاون م 
  . دورية

    



  العدل  ٣٠

 

  

  زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور
  غالب غانم، لنقابة المحامين، في بيروت،

  ٢٢/١/٢٠٠٩تاريخ 

م بزيـارة لنقابـة     ، قام رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور غالـب غـان          ٢٢/١/٢٠٠٩بتاريخ  
المحامين في بيروت، حيث استقبله نقيب المحامين الأستاذ رمزي جريج مع عدد كبير مـن النقبـاء                 

  .السابقين واعضاء مجلس النقابة
استهل الرئيس غالب غانم اللقاء بتوجيه الشكر إلى النقيب رمزي جريج ومجلـس النقابـة علـى        

بة تعيينه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى؛ وبعد ان أشار إلى          الزيارة التي قاموا بها من أجل تهنئته بمناس       
ان زيارته للنقابة هي تتمة للزيارة السابقة وانها تتجاوز الإطار البروتوكولي، عرض الرئيس غالـب               
غانم مجمل المشاكل التي يعاني منها القضاء، وأبدى امله بأن تتم التعيينات والتـشكيلات القـضائية                 

كمـا أعـرب   . عتبار انه باشر عقد اجتماعات مكثفة لاستكمالها بـأقرب وقـت        بالسرعة المرجوة، با  
الرئيس غالب غانم عن نيته بإطلاق عملية إصلاح شاملة في مختلف المجالات، تعزيزاً للثقة بالقضاء               
ودعماً لاستقلاله؛ وان هذه العملية ستتناول معهد الدروس القضائية وتعيين القضاة، كما ستتناول سير              

وأبدى الرئيس غالب غـانم  . القضائي بما في ذلك تفعيل أجهزة الرقابة والحرص على الإنتاجية العمل  
في خاتمة كلمته رغبته في التعاون إلى أقصى حد مع نقابة المحامين عبر لجنة مشتركة تضم قـضاة                  

  .كافة ومحامين تعقد اجتماعات دورية لمتابعة المسائل المطروحة ومعالجة المشاكل
 رمزي جريج على كلمة الرئيس غالب غانم قائلاً بأن نقابة المحامين توسمت خيراً في               رد النقيب 

تعيينه على رأس السلطة القضائية، وانها تأمل ان تنطلق عملية الإصلاح القضائي الشامل بـسرعة،               
يـث  وأن تبدأ بإجراء التشكيلات القضائية، التي تعتمد فيها معايير الكفاءة والنزاهـة والإنتاجيـة؛ بح              

تُحدِث صدمةً إيجابية لدى الجميع، فيستعيد القضاء الثقة التي هو بحاجة إليها؛ وأضـاف النقيـب إن                 
وأبـدى  . عملية الإصلاح يجب أن تستكمل بتفعيل أجهزة الرقابة وبتعزيز معهد الـدروس القـضائية             

شـة وفـي    النقيب رمزي جريج استعداد النقابة لمؤازرة الرئيس غانم ومجلس القضاء في هـذه الور             
إرساء أفضل العلاقات بين القضاء والنقابة عن طريق اللجنة المشتركة المقترحة وبأي وسيلة اخـرى               

  .من أجل إنماء ثقافة التعاون والحوار بين جناحي العدالة
    



  ٣١  اخبار النقابة  

 

  

  انشطة معهد حقوق الانسان
  التابع لنقابة المحامين في بيروت

لإنسان في نقابة المحامين في بيروت نـشاطاته        ، افتتح معهد حقوق ا    ٢٠٠٩ كانون الثاني    ٢٢في  
، وكانت الأولى   "محكمة خاصة جداً للبنان   " بمحاضرة للقاضي شكري صادر، موضوعها       ٢٠٠٩للعام  

  .له بعد توليه مهام رئاسة مجلس شورى الدولة
وعرض خلال هذا اللقاء، الذي نظّمه المعهد بالتعاون مع المركـز الـدولي للعدالـة الانتقاليـة                 

ؤسسة فريدريش ايبرت، تسجيل بالصوت والصورة للقاضي روبن فنسنت، مسجل المحكمة، تحدث            وم
  .فيه عن التحضيرات الجارية لبدء اعمالها

  .كما تم توزيع كتيب حول هذه المحكمة وضعه المركز الدولي للعدالة الانتقالية باللغات الثلاثة
  
  
  

قابة المحامين في بيـروت، بالتعـاون مـع    ، نظّم معهد حقوق الانسان في ن    ٢٠٠٩ شباط   ١٢في  
ورشة المركز الدولي للعدالة الانتقالية وبمشاركة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في بيروت،             

، "محاكمة مرتكبي جرائم الحرب امام المحاكم الوطنية والدولية       : غزة"عمل في نقابة المحامين بعنوان      
  .خصصت للمحامين والحقوقيين

رشة، بكلمة لمديرة معهد حقوق الانسان المحامية اليزابيت زخريا سـيوفي، شـرحت             افتتحت الو 
 لتطـوير  ٢٠٠٦التي تندرج في اطار البرنامج الذي اطلقه المعهـد فـي العـام    "فيها اهداف الورشة   

الخبرات والقدرات لدى المحامين بوجه خاص في مجال القانون الدولي الانساني والمحـاكم الدوليـة               
  ". وأصول التقاضي امامهاوصلاحياتها

الاول القوانين المطبقـة والثـاني التطبيقـات العمليـة،          : وتوزعت أعمال الورشة على محورين    
الية ماريكي فيردا اتفاقيـات     قتء في المركز الدولي للعدالة الان     وعرضت في الاول مديرة وحدة الادعا     

  .جنيف والمعايير وتحديد الانتهاكات التي تحصل خلال الحروب
ثم كانت مداخلة للمحامي رزق زغيب، ركز فيها على تحديد الوضعية القانونية لقطاع غزة عبر               
السعي إلى اصدار قرار من الجمعية للامم المتحدة يقضي بطلب رأي استشاري من محكمـة العـدل                 
 الدولية يحدد فيه وضعية قطاع غزة القانونية، مشيراً إلى مسؤوليات اسرائيل وامكانية تكـريس حـق             

  .ين من الحربرللتعويض على الفلسطيني المتضر
وطرح مدى امكانية احالة حرب غزة على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً ان المعبـر الوحيـد                

عليه التحرك من خلال اصدار قرار بموجـب الفـصل      لتحقيق ذلك هو ولوج باب مجلس الامن الذي         



  العدل  ٣٢

 

حكمة الجنائية الدولية لكي يقوم بالتحقيقـات اللازمـة         السابع يحيل فيه الحالة إلى المدعي العام في الم        
  .وتحديد مدى قابلية الدعوى امام المحكمة

بدوره، تحدث الدكتور نضال الجردي من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان عن المحكمـة              
كمـا  الجنائية الدولية واصول توصيف النزاعات مساحة دولية أو غير دولية والنتائج المترتبة عليها،              

  .عرض للامكانيات المتاحة واستناداً للقوانين الدولية في مجال جرائم الحرب والمسؤولين عنها
وفي المحور الثاني، تناول المداخلات دور هيئات الامم المتحدة في تقصي جرائم الحـرب عبـر             

  .اللجان التي تنشأ لهذه الغاية، وتوثيق الانتهاكات والدعاوى الفردية
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  ٣فهرس تسلسلي    

  

  تسلسليفهرس 
  ٢٠٠٩لعام من ا ١للعدد 

  
  الصفحة  

    قسم الدراسات والتعليقات -اولاً 
    : الدراسات باللغة العربية-أ 

الدفوع بعـدم القبـول      ، اسباب الدفاع  : ثلاثية وسائل الدفاع في أصول المحاكمات المدنية       -
   بقلم المحامي الدكتور نصري دياب،والدفوع الإجرائية

  
٧  

  ٢١   بقلم القاضي الدكتور ايلي جبران،جلسات جرائم ال-
    : الدراسات باللغة الأجنبية-ب 

- Le Secret Professionnel des médecins en droit Libanais, Par Dr. Abdo 
Ghossoub 

  
٤٩  

- Evaluation du projet de loi sur le partenariat public privé au Liban, Par 
Dr.Lara Karam Boustany  

  
٨٥  

- La bourse de Beyrouth: vers une réforme indispensable, Par Me. 
Melynda BouAoun et Dr.Habib Kazzi 

  
٩٤ 

  :  والتقاريرالتعليقات –ج 
الارتفـاق  دعاوى التعدي علـى حقـوق     " :تقرير تمييزي للرئيس حبيب حدثي بعنوان     * 

  "واختصاص فصلها
  
١٤٩  

  ٢٧٣  التفليسة الرئيسة ساندرا المهتارلى تقرير للقاضي المشرف ع* 
الصادر بتـاريخ    ٢١١/٢٠٠٨لقارح على القرار رقم      تعليق للمحامي الدكتور شربل ا     *

   عن القاضي المنفرد المالي في كسروان٢٧/١١/٢٠٠٨
  
٣٢٥  

     قسم الاجتهاد-ثانياً 
    : الإجتهاد الإداري-الف 
 ١٩/٦/٢٠٠٨بتـاريخ    ورى الدولة  صادر عن مجلس ش    ٢٠٠٨ -٦٤٠/٢٠٠٧ قرار رقم    -

   ) وزارة الداخلية-الدولة / بلدية المروج (
١١٧  

 ١٠/١١/٢٠٠٨بتاريخ  صادر عن مجلس شورى الدولة ٢٠٠٩ - ١١٢/٢٠٠٨ قرار رقم    -
  ) بلدية بيروت- وزارة الداخلية والبلديات -الدولة / المهندس مروان منصور (

  
١٢٥  

 ٧/٢/٢٠٠٨بتـاريخ    ن مجلس شورى الدولة    صادر ع  ٢٠٠٨ - ٣٦٢/٢٠٠٧ قرار رقم    -
  )الدولة اللبنانية/ النقيب فادي صليبا (

  
١٣٠  

 ٤/٣/٢٠٠٨بتـاريخ     صادر عن مجلس شورى الدولة     ٢٠٠٨ - ٤٢٩/٢٠٠٧ قرار رقم    -
  ) وزارة الداخلية-الدولة / حنا اسحق (

  
١٣٢  



   فهرس تسلسلي ٤

  الصفحة  
 ٣١/٣/٢٠٠٨يخ  بتار  صادر عن مجلس شورى الدولة     ٢٠٠٨ - ٤٨٣/٢٠٠٧ قرار رقم    -

  )الدولة اللبنانية/ ورثة محمد القرحاني (
  
١٣٥  

 ١٦/١/٢٠٠٨بتاريخ    صادر عن مجلس شورى الدولة     ٢٠٠٨ - ٣٠٥/٢٠٠٧ قرار رقم    -
  )الدولة اللبنانية ورفاقها/ شكيب رزق (

  
١٣٨  

     : الإجتهاد العدلي المدني-باء 
    : الهيئة العامة لمحكمة التمييز-أولاًً 
سـي ترايـد     محي الدين غندور وشـركة     (٢٧/١٠/٢٠٠٨ صادر بتاريخ    ٣٣  قرار رقم  -

  )الدولة اللبنانية وغسان غندور/ شيبينغ 
  
١٤١  

  ١٤٥  )اللبنانية ورفاقها الدولة/ ابراهيم ابو صيام  (٢٧/١٠/٢٠٠٨ صادر بتاريخ ٣٥ قرار رقم -
    : محكمة التمييز المدنية-ثانياً 
/ يوسف العبد   ( ٢٨/٦/٢٠٠٧تمييز غرفة ثانية بتاريخ      صادر عن محكمة ال    ٦٧ قرار رقم    -

  )نعوم منصور
  
١٤٨   

الارتفـاق   دعاوى التعدي علـى حقـوق    " :تقرير تمييزي للرئيس حبيب حدثي بعنوان     * 
  "واختصاص فصلها

  
١٤٩  

رفيـق  ( ٥/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفـة ثانيـة بتـاريخ            ٩٦ قرار رقم    -
  )كابي الوراق/ شدراوي 

  
١٥٩  

مـاري  ( ٢٠/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتـاريخ          ١١٣ قرار رقم    -
  )اسطفان تعلبنديان ورفيقه/ صفير 

  
١٦٥  

بلدية عين  ( ٢٣/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ         ١١٥ قرار رقم    -
  )هشام حمدان ورفاقه/ كسور 

  
١٦٩  

شركة ندى  (  ٦/١١/٢٠٠٨ز غرفة ثانية بتاريخ      صادر عن محكمة التميي    ١٢٤ قرار رقم    -
  )ورثة سليم صيداني وناديا الصمدي/ م .م.العقارية ش

  
١٧٤  

شـركة  ( ٢٧/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامـسة بتـاريخ        ٥٣ قرار رقم    -
  )يوسف كوثراني وشركة مونتانا الجنوب/ ل .م.واترتك ش

  
١٧٦  

شـركة  ( ١٥/٥/٢٠٠٨ز غرفة خامـسة بتـاريخ     صادر عن محكمة التميي    ٦٧ قرار رقم    -
  )ناديا شديد وانجيل بانوسيان/ م .م.فرنسيس غروب ش

  
١٧٧   

ليلى دويفر  ( ١١/٦/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ         ٧٩ قرار رقم    -
  )عصام محمود/ 

  
١٧٩   

لين ميـش ( ٢٤/٧/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتـاريخ          ٩٨رقم    قرار -
  )الياس شيبان. د/ المعقر 

  
١٨١  

   ١٨٣   ١١/١١/٢٠٠٨غرفة خامسة بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز ١٢٣ قرار رقم -
ايلي بعقليني ( ٤/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ         ١٧٨ قرار رقم    -

  )الياس عساف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ 
  
١٨٤  

شـارلي مجـدلاني    ( ١٩/٢/٢٠٠٨حكمة التمييز غرفة ثامنة بتـاريخ        قرار صادر عن م    -
  )بلدية بيروت/ ورفاقه 

  
١٨٦  

/ طوني هبـر    ( ١٥/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ         ٤ قرار رقم    -
  )مؤسسة كهرباء لبنان

  
١٩٠  



  ٥فهرس تسلسلي    

  الصفحة  
انطـوان  ( ١٧/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتـاريخ       ٧٤ قرار رقم    -

  )فوزي بيدس/ الفرزلي ورفاقه 
  
١٩٣  

    : محكمة الاستئناف المدنية-ثالثاًً 
     : في بيروت-أ 
شركة ( ٢٠/١١/٢٠٠٨ قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ            -

  )نضال كرامة/ م .م.تشارلز ش
  
٢٠٠  

 ـ       ١٣٤٦ قرار رقم    -  ٢٠/١٠/٢٠٠٨ة بتـاريخ     صادر عن محكمة الاستئناف غرفـة رابع
  )مصلحة مياه بعلبك الهرمل للشفة والري/ رضوان عبد الساتر (

  
٢٠١  

 ٢٩/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفـة رابعـة بتـاريخ            ١٣٩٢ قرار رقم    -
   )ل.م.شركة كيرتك ش/ سمير خالدي (

  
٢٠٣   

بنك ( ٢٩/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ         ١٣٩٨ قرار رقم    -
  )الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورفيقه / ل .م.انتركونتيننتال ش

  
٢٠٤   

 ٣١/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفـة رابعـة بتـاريخ            ١٤٠٣ قرار رقم    -
  )م.م.شركة شريدر لبنان ش/ م ورفيقتها .م.شركة المشربية للمقاولات ش(

  
٢٠٦  

 ـ    ١١٨٢ قرار رقم    -  ١٩/٨/٢٠٠٨تئناف غرفـة تاسـعة بتـاريخ        صادر عن محكمة الاس
  )م.م.الشركة التعاونية العقارية ش/ فرنسوا غانم ورفيقه (

  
٢٠٨  

الياس (  ٤/٩/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة تاسعة بتاريخ         ١٢٢٠ قرار رقم    -
  )ل.م.شركة فيدوس ش/ يعقوب 

  
٢١٢   

  ٢١٥   ١٩/١٠/٢٠٠٨اريخ  صادر عن محكمة الاستئناف غرفة تاسعة بت١٣٣٧ قرار رقم -
نـصر  ( ٢٥/٦/٢٠٠٣ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة عاشرة بتاريخ    ٩٩٣ قرار رقم    -

  )بلدية بيروت/ االله مجدلاني ورفاقه 
  
٢٢٠  

عدنان ابو عياش   ( ١٢/٥/٢٠٠٨ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة عاشرة بتاريخ          -
  )رنا قليلات ورفاقها/ 

  
٢٢١  

علي قانصو  . د( ٢٠/١٠/٢٠٠٨مة الاستئناف غرفة عاشرة بتاريخ       قرار صادر عن محك    -
  )ورثة المرحوم راضي فرحات/ ورفيقه 

  
٢٢٤  

 ٣/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفـة عاشـرة بتـاريخ            ١٤٠٩ قرار رقم    -
  )نهاد رافع/ دانيال مارون ورفيقته (

  
٢٢٦  

ليلى ( ٣/١/٢٠٠٨ عشرة بتاريخ     صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الحادية      ٣ قرار رقم    -
  )عبد القادر بدر ورفيقه/ احدب ورفاقها 

  
٢٢٧  

 ٧/٤/٢٠٠٨  صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الحادية عشرة بتـاريخ         ٥٣٥ قرار رقم    -
  )ابتسام عضاضة ورفاقها/ عنبرة الحلبي ورفاقها (

  
٢٢٩  

 رة بتـاريخ  صادر عـن محكمـة الاسـتئناف الغرفـة الحاديـة عـش         ١٤٥١ قرار رقم    -
  )جوني اسطفان/ مؤسسة رسلان  (١٣/١١/٢٠٠٨

  
٢٣٤  

    : في جبل لبنان-ب 
حسين برو  ( ٢٧/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة ثالثة بتاريخ         ٩٥ قرار رقم    -

  )علي برو روفاقه/ 
  
٢٣٧  

ابـراهيم  ( ١١/٩/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة ثالثة بتاريخ         ١٤١ قرار رقم    -
  )ورثة نبيل سلامي / مرتضى

  
٢٤٠  



   فهرس تسلسلي ٦

  الصفحة  
  ٢٤٥  ١٤/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة ثالثة بتاريخ ١٥١ قرار رقم -
نـديم  ( ١٨/٦/٢٠٠٨بتـاريخ     قرار صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الثانية عـشرة         -

  )رياض سعادة/ معاصيري 
  
٢٤٦  

    : في الشمال-ج 
شـركة  ( ٢٨/٢/٢٠٠٨الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ      صادر عن محكمة     ١٥٣ قرار رقم    -

  )طابق افلاس شركة الشرق للمحروقات ورفاقه / م ورفيقها .م.الشرق للمحروقات ش
  
٢٤٩  

اليـاس  ( ١٣/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ         ٢٠٣ قرار رقم    -
  ) وزارة الموارد المائية والكهربائية-الدولة اللبنانية / نادر 

  
٢٥٢  

خالـد  ( ٢٧/٣/٢٠٠٨ف غرفة رابعة بتـاريخ   صادر عن محكمة الاستئنا ٢١٨ قرار رقم    -
  )شركة كهرباء قاديشا/ حالومي 

  
٢٥٣  

سـمير  ( ١٠/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ         ٢٨٤ قرار رقم    -
  )م.م.شركة عدد ومعدات البناء ش/ ناجي 

  
٢٥٥  

. د( ٢٢/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفـة رابعـة بتـاريخ      ٣٦١ قرار رقم    -
  )لينا منصور/ طوني أمبور 

  
٢٥٧  

    : رئيس غرفة محكمة الاستئناف-رابعاً 
    : في بيروت-
  صادر عـن رئيـسة الغرفـة الثالثـة لمحكمـة الاسـتئناف بتـاريخ               ١٤٥٣ قرار رقم    -

١٤/١١/٢٠٠٨  
  
٢٥٨  

 ادر عن رئـيس الغرفـة الرابعـة لمحكمـة الاسـتئناف بتـاريخ              ص ١٣٢٩ قرار رقم    -
  )شركة باظ وشريكهما الأمل/ م .المحامي غ (١٥/١٠/٢٠٠٨

  
٢٥٩  

    : مجلس العمل التحكيمي-خامساً 
    :في بيروت -أ 
/ نهى حروق   ( ١٧/٧/٢٠٠٨مي غرفة ثالثة بتاريخ      قرار صادر عن مجلس العمل التحكي      -

  )انمؤسسة مياه بيروت وجبل لبن
  
٢٦٢  

    : في جبل لبنان-ب 
 ١/١٢/٢٠٠٨  صادر عن مجلس العمل التحكيمي غرفة ثانيـة بتـاريخ          ١٠٥٤ قرار رقم    -

  )سارة الجمال/ ل.م.شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش(
  
٢٦٦  

 ٢٤/١١/٢٠٠٨  صادر عن مجلس العمل التحكيمي غرفة ثانية بتـاريخ         ١٠٥٦ قرار رقم    -
  )ل.م.فنشنتي واولاده ش.شركة ج/ ة العنيسي سلام(

  
٢٦٧  

    : محكمة الدرجة الاولى-سادساًً 
    : في بيروت-أ 
  ٢٧٢   ١٢/٤/٢٠٠٦ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة اولى بتاريخ -

 ٢٧٣ تقرير للقاضي المشرف على التفليسة الرئيسة ساندرا المهتار*  
هـلا   (٥/٥/٢٠٠٨ الدرجة الاولى غرفة اولى بتـاريخ      صادر عن محكمة     ١٣ قرار رقم    -

 )ق ورفيقه.المحامي أ/ البيطار 
  
٢٧٤ 

 ٢٠/١٠/٢٠٠٨  صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفـة اولـى بتـاريخ           ٣٣ قرار رقم    -
  )ل.م.شركة سيران تاورز ش/ ب .المهندس م(

  
٢٧٧  



  ٧فهرس تسلسلي    

  الصفحة  
فادي  (٤/٦/٢٠٠٨ عة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة راب       ١٣٩ قرار رقم    -

  )ل.م.الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش/ الخوري 
  
٢٧٩  

  ٢٨٥  ١٣/١١/٢٠٠٧  صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة خامسة بتاريخ٤١٥ قرار رقم -
  ٢٨٧  ٢٧/١٢/٢٠٠٧  صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة خامسة بتاريخ٤٧٢ قرار رقم -

    : في جبل لبنان-ب 
 ٢٧/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولـى غرفـة ثالثـة بتـاريخ              ٩٧ قرار رقم    -

  )ماجدة صقر/ انطونيوس كامل ورفيقتاه (
  
٢٨٨  

/ جينـا فـرج     ( ٢٢/٥/٢٠٠٨ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثالثة بتاريخ           -
  )روبير سلفيتي

  
٢٩١  

/ مها الخـوري    ( ٣/٧/٢٠٠٨ولى غرفة ثالثة بتاريخ      قرار صادر عن محكمة الدرجة الا      -
  )عمر نويهض ورفاقه

  
٢٩٣  

 ٢١/١٢/٢٠٠٦  صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة سادسـة بتـاريخ          ٢٦ قرار رقم    -
  )مؤسسة كهرباء لبنان/ اميل صقر (

  
٢٩٥  

 ١٠/٧/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة سادسـة بتـاريخ            ١٥٣ قرار رقم    -
  )وقف الخوري يوسف الخوري/ مارون مراد الأب (

  
٢٩٧  

    : في النبطية-ج 
زينـب رزق   ( ٦/١٠/٢٠٠٥ صادر عن محكمة الدرجة الاولـى بتـاريخ          ٨٧ قرار رقم    -

  )عبد العزيز سبيتي ورفيقه/ ورفاقها 
  
٣٠٠  

/  عواضـة    عماد( ١١/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى بتاريخ        ٤٦ قرار رقم    -
  ) وزارة العدل-انية الدولة اللبن

  
٣٠٤  

    : رئيس غرفة محكمة الدرجة الأولى-سابعاً 
    : في بيروت-أ 
بتـاريخ    صادر عن رئيس الغرفـة الأولـى لمحكمـة الدرجـة الاولـى             ٢٥رقم    قرار -

  )م.م.شركة الغد ش/ أم .شركة أور أف (١٢/٨/٢٠٠٨
  
٣٠٦  

بتـاريخ   جـة الاولـى    صادر عن رئيس الغرفـة الأولـى لمحكمـة الدر          ٣٧ قرار رقم    -
  )ح.المهندس ن/ ورثة عبدو عزيز  (٢٧/١٠/٢٠٠٨

  
٣٠٧  

    : في جبل لبنان-ب 
 ٢٧/١١/٢٠٠٨  قرار صادر عن رئيسة الغرفة السادسة لمحكمة الدرجة الأولى بتـاريخ           -

  )جمال المولى/ سعيد زعرور (
  
٣٠٩  

    : قاضي الأمور المستعجلة-ثامناً 
     : في بيروت-أ 
  ٣١٠  ) اللبنانيةحزب الكتائب /انطوان جزار ورفاقه . د (٢١/٦/٢٠٠٧بتاريخ  قرار صادر -
  ٣١٢  )مصرف لبنان/ علي ديب  (٢١/٤/٢٠٠٨ قرار صادر بتاريخ -

    : في المتن-ب 
 -المشرق   شركة مستشفى / برنار ونّا   .د (١١/١١/٢٠٠٨ صادر بتاريخ    ٤٠٦ قرار رقم    -

  )ل.م.المؤسسة الطبية ش
  
٣١٥  



   فهرس تسلسلي ٨

  الصفحة  
 مستشفى المشرق   شركة/ ادجار حداد   . د (١١/١١/٢٠٠٨ صادر بتاريخ    ٤٠٧ قرار رقم    -

  )ل.م. المؤسسة الطبية ش-
  
٣١٨  

    : في جب جنين-ج 
  ٣٢١  ) شمس الديننظام/ ورثة فاطمة الحاج علي  (١٣/٧/٢٠٠٥ صادر بتاريخ ١٥ قرار رقم -

    : القاضي المنفرد المدني-تاسعاً 
هنـاء  ( ٢٧/١١/٢٠٠٨بتـاريخ   ) مـالي  (٢٧/١١/٢٠٠٨بتاريخ   صادر   ٢١١ قرار رقم    -

  )الصندوق التعاضدي العلماني/ ضاهر 
  
٣٢٢  

  ٣٢٥  تعليق للمحامي الدكتور شربل القارح* 
    : في بيروت-أ 
  ٣٢٨  ) مالي (٢٤/١/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ٨٠ قرار رقم -
ل .م.ورنس ش انش شركة بنكرز ) (تجاري (٢٦/١١/٢٠٠٨ صادر بتاريخ    ١٥٤ قرار رقم    -

  )شركة اليطاليا/ 
  
٣٣٢  

    : في المتن-ب 
  ٣٣٥  ) تجاري (٢٤/١٠/٢٠٠٨ قرار صادر بتاريخ -
  ٣٣٦  ) فيليب الهيبي/انطوان حريق) (ايجارات (٢٨/٢/٢٠٠٨ صادر بتاريخ ٨٧ قرار رقم -
 فهـانوش   /تمينـة الخـوري     ) (ايجارات (٢٩/٧/٢٠٠٨ صادر بتاريخ    ٣٢٨ قرار رقم    -

  )هاجماجيان ورفيق
  
٣٣٧  

  ٣٤٠  ) توفيق ابو كرم/هيام شرفان ورفاقها ) (ايجارات (١٢/٣/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -
    : في صور-ج 
/ علي وطفـا ورفاقـه       ()احوال شخصية  (١١/١١/٢٠٠٨ صادر بتاريخ    ١٧٤ قرار رقم    -

  )الدولة اللبنانية
  
٣٤٢  

    : في جب جنين-د 
  ٣٤٤  )أ. المهندس ح/تركي ابو زعني) (اليم (١٠/٥/٢٠٠٥ صادر بتاريخ ٢٥ قرار رقم -

    : رئيس دائرة التنفيذ-عاشراًً 
    : في بيروت-أ 
 الكعكـي  سـلطان / صونيا ولينـا ابـراهيم    (٩/٣/٢٠٠٧ صادر بتاريخ   ١٧٣ قرار رقم    -

  )ورفاقه
  
٣٤٦  

  ٣٤٨  )ساسين مظلوم/ جورج موسى  (١٨/٦/٢٠٠٨ صادر بتاريخ ٢٨٠ قرار رقم -
    : في صور-ب 
  ٣٤٩  ) بديع الشيخ/ بتول مغنية ورفاقها  (٤/١١/٢٠٠٨ صادر بتاريخ ٩٣ قرار رقم -

    : في النبطية-ج 
  ٣٥٢  )محمد ياسين/ زينب الأخرس  (٨/٤/٢٠٠٨ صادر بتاريخ ٢١ قرار رقم -
    : في جب جنين-د 
  ٣٥٤  )منى البرخا ورفاقها/ احمد صالح  (٢٥/٨/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ٦ قرار رقم -



  ٩فهرس تسلسلي    

  حةالصف  
    : الإجتهاد العدلي الجزائي-جيم 

    : محكمة التمييز الجزائية-اولاً 
سامر عاقله  ( ١٠/٧/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ         ٢٣١ قرار رقم    -

  )ورثة الياس الغريب/ ورفاقه 
  
٣٥٧  

  ٣٥٩   ١٥/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٢٤٦ قرار رقم -
  ٣٦٠  ٢٥/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٦٧قرار رقم  -
ميـشال  ( ٢١/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ         ١٨٦ قرار رقم    -

  )الحق العام وبهيج قسطنطين/ يونان 
  
٣٦٣   

   ٣٦٥   ٢١/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ١٨٧ قرار رقم -
علـي  ( ٣٠/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتـاريخ          ١٩٣قرار رقم    -

  )الحق العام/ المصري 
  
٣٦٦  

احمـد  ( ٤/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتـاريخ          ١٩٨ قرار رقم    -
  )سيف الدين عبيد/ الأسعد 

  
٣٦٩  

    : محكمة الجنايات في بيروت-ثانياً 
  ٣٧١   ٢٠/١١/٢٠٠٨اريخ  صادر بت٣٣٣ قرار رقم -

    : الناظر في قضايا الأحداث في بيروت المنفرد القاضي–ثالثاً 
  ٣٧٧  ١٢/٨/٢٠٠٨ قرار صادر بتاريخ -

    : القاضي المنفرد الجزائي-رابعاً 
    : في بعبدا-أ 
  ٣٨٢  ١٠/١/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -
  ٣٨٣  )راوينوفل الشد/ جورج ابي خليل  (٣١/١/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -

    : في المتن-ب 
  ٣٨٥  ٢٨/١١/٢٠٠٨ قرار صادر بتاريخ -

    : في جويا-ج 
  ٣٨٧  )الحق العام ورفيقيه/ نعيم الجشّي  (٢٠/٦/٢٠٠٧ صادر بتاريخ ١٣٣ قرار رقم -
    : في صغبين-د 
  ٣٩٠  )ميشال الخوري/ انيس الخوري  (١٤/٦/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ١٠٠ قرار رقم -

    : في جب جنين-هـ 
  ٣٩٢  )قاسمداني عاصي ومحمد / الحق العام  (٢٢/٥/٢٠٠٧ صادر بتاريخ ١٩٧ قرار رقم -

    : الهيئة الاتهامية في بيروت-خامساً 
  ٣٩٤  )كرمة الريفي/ هنري شاوول  (٨/١١/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ٦٤٥ قرار رقم -
  ٣٩٥  ) ملحم دمج/ الحق العام  (٩/١١/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ٦٤٩ قرار رقم -



   فهرس تسلسلي ١٠

  الصفحة  

  ٣٩٧  "تشريعات جديدة" قسم -ثالثاً 

  ٤٠٣  "مؤلفات قانونية جديدة" قسم -رابعاً 

     اخبار النقابة-خامساً 
  
  
    

  



  ١١ فهرس هجائي   

  

  بالمواضيعهجائي فهرس 
  ٢٠٠٩ من العام ١للعدد 

  

  :الاداري  الاجتهاد- أولاً
  ابطال

   البنـد الثالـث   – عدم ادراج اسم ضابط في قوى الامن الداخلي على جدول الترقيـة    –ابطال مرسوم    - ١٣٠
   اعطـاء الادارة حـق      – مبدأ الترقيـة بالنـسبة للـضباط         – ١٧/٩٠ من القانون رقم     ٨١من المادة   

 ليست سـلطة    – سلطة استنسابية للادارة     –لتقدير والخيار في تنظيم ممارستها صلاحياتها في الترقية         ا
 عـدم تبيـان اسـباب عـدم ترقيـة         – وجوب ارتكاز قرارات الادارة على وقائع صحيحة         –تعسفية  

 –قائمـة   عدم اسناد الادارة قرارها بعدم ترقية المستدعي إلى اسباب جدية         –المستدعي إلى رتبة رائد     
 ابطال  –لا تملك السلطة الادارية ان تتصرف بحرية مطلقة كالاشخاص الذين يتصرفون وفق نزواتهم              

  .المرسوم
  )٧/٢/٢٠٠٨ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٨-٣٦٢/٢٠٠٧قرار رقم (

  بلدية
 –تحديد نطاقهـا     طلب ابطال قرار صادر عن وزير الداخلية ومتعلق بانشاء بلدية و           –مراجعة ابطال    - ١١٧

  . مصلحة–صفة 
 جائز من   – ١١٨/٧٧ من المرسوم الاشتراعي رقم      ١٠٠ المادة   – تمثيل البلدية امام القضاء      – تمثيل   -

 – اجـراءات تحفظيـة      –قبل رئيس البلدية قبل الحصول على ترخيص مسبق من المجلـس البلـدي              
 تصحيح العيب المتمثل بعدم     –لمستعجلة  مراجعة الابطال لا تدخل في فئة التدابير التحفظية والقضايا ا         

  . جائز في أي مرحلة من مراحل المحاكمة وحتى اختتامها–صحة التمثيل 
 اثارة الاسـباب  – عدم قبوله بعد انصرام مهلة المراجعة   – مفهومه   – طلب جديد    – استدعاء مراجعة    -

 لا تعتبر طلبات اضافية     –جعة   طلبات متوافقة مع استدعاء المرا     –ذاتها المثارة في استدعاء المراجعة      
  .أو جديدة

 تبتدئ من تـاريخ  – مهلة المراجعة – قرار تنظيمي – قرار متعلق بانشاء بلدية وتحديد نطاقها البلدي     -
  .نشر القرار في الجريدة الرسمية

 تفسير – ٦٦٥/٩٧ القانون رقم – صلاحية – طلب ابطال قرار صادر عن وزير الداخلية بانشاء بلدية -
 – تولي الوزراء ادارة مصالح الدولة       – من الدستور    ٦٦ المادة   – اسباب موجبة    –صوص القانونية   الن

  تحقق صـلاحية وزيـر الداخليـة بانـشاء البلـديات وتحديـد نطاقهـا الاداري عمـلاً بـالقوانين                    
  .النافذة



    فهرس هجائي  ١٢

 البلـدي    طلب ابطال قرار صادر عن وزير الداخلية بانشاء بلدية لعدم وجود خريطة تحـدد النطـاق                -
 اعتبـاره   – مستند اداري    – تنظيمها من قبل وزارة الداخلية       – خريطة حددت النطاق البلدي      –للبلدية  

  . عبء الاثبات على من يدعي–حجة في ما يحتويه حتى اثبات العكس 
 لا يـؤثر    – خلو الخريطة التي تحدد النطاق البلدي من تحديد ارقام العقارات التي تحد النطاق البلدي                -

  . رد المراجعة– شرعية القرار المطعون فيه في
  )١٩/٦/٢٠٠٨تاريخ  صادر عن مجلس شورى الدولة ب٢٠٠٨-٦٤٠/٢٠٠٧قرار رقم (

 تخضع في ما ينص عليه القانون لوصاية – بلدية بيروت تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة       - ١٢٥
 مرافق تسلسلية هرمية بالنسبة إلى سلطة الوصاية،         بما ان البلديات لا تشكل     –وزير الداخلية والبلديات    

 –فليس لهذه الاخيرة أية سلطة مباشرة عليها الا تلك المحددة على وجه الحـصر بـالنص القـانوني                   
العلاقة بين سلطة الوصاية والبلدية هي علاقة ادارية قانونية تمارسها السلطة المركزية على الهيئـات               

 ان سلطة الوصاية لا تستطيع ان تحل محل الـسلطة اللامركزيـة الا              –اللامركزية في حدود القانون     
 مـن قـانون     ١٣٥استثناء وفي حدود حق الحلول الذي قرره القانون على سبيل الحصر في المـادة               

 مـن قـانون     ٦٧ يتولى المحافظ في مدينة بيروت اعمال السلطة التنفيذية بموجب المـادة             –البلديات  
فوضة اليه من الحكومة، وانما مستمدة من القانون مباشـرة ولا يـشاركه     البلديات وصلاحياته ليست م   

فيها احد ولا تخضع اصلاً لتصديق سلطة الوصاية، وعنه تصدر كافة القرارات النافذة المتعلقة بشؤون               
 وزير الوصـاية لا يملـك حـق توجيـه الاوامـر             –موظفيها واليه يعود تنفيذ كافة القرارات البلدية        

ى البلدية ولا اتخاذ القرارات النافذة بشأنها اصلاً الا في احوال عينّها القانون على وجـه                والتعليمات إل 
  . لمحافظ مدينة بيروت وحده حق تعيين ونقل الموظفين–الحصر 

  )١٠/١١/٢٠٠٨ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٩-١١٢/٢٠٠٨قرار رقم (

  صلاحية
 طريـق   – مطالبة بعطل وضرر عن هدم الطريق وقطعها         –  طلب اعادة بناء حائط دعم وفتح طريق       - ١٣٨

  . اعتبار الدولة غير صالحة للخصومة– لا علاقة للدولة بالنزاع الناشئ عنه –داخلي 
  . يعود امر فصله إلى المحاكم العدلية المختصة– نزاع فردي – اختصاص -
للقاضي الاداري اعطـاء اوامـر       لا يحق    – طلب الزام البلدية باعادة بناء حائط الدعم وفتح الطريق           -

  . رد الطلب–للادارة للقيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به عملاً بمبدأ فصل السلطات 
 – طلب اعادة بنائهـا وصـيانتها       – طريق   – طلب الزامها بالتعويض     – مذكرة ربط نزاع مع البلدية       -

 –م صلاحية مجلس شورى الدولـة        عد – عرضها قبل الهدم غير معروف       –حدود الطريق غير ثابتة     
  . رد طلب التعويض–خطأ البلدية غير ثابت 

  )١٦/١/٢٠٠٨ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٨-٣٠٥/٢٠٠٧قرار رقم (

  مسؤولية
 طلب تعويض عن الضرر اللاحق بسيارة المستدعي جراء اشكالات امنية حصلت في القلم الانتخـابي                - ١٣٢

  . تحقق صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في المراجعة– صلاحية –قلم حيث كان يتولى رئاسة ال
 – موظـف    – طلب ابطال قرار ضمني برفض دفع تعويض عن الضرر اللاحق بسيارة المـستدعي               -

 عدم وجود ظرف قاهر بمفهوم      –) قانون الموظفين  (١١٢/٥٩ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٢٨المادة  



  ١٣فهرس هجائي     

 استبعاد تطبيـق احكـام      –توقع حوادث رمي حجارة اثناء الانتخابات        امكانية   – المذكورة   ٢٨المادة  
  . من قانون الموظفين٢٨المادة 

 العودة إلى المبادئ – مسؤولية السلطة العامة عن الاضرار التي تصيب الذين يعاونون المرافق العامة             -
 اشـكالات امنيـة     –فواً   اثارتها ع  – تعلقها بالانتظام العام     – المسؤولية على اساس المخاطر      –العامة  

 حق – تعويض – ابطال القرار برفض التعويض – تضرر سيارة رئيس القلم      –اثناء العملية الانتخابية    
  .تقديره من قبل المجلس

  )٤/٣/٢٠٠٨ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٨-٤٢٩/٢٠٠٧قرار رقم (

   قتـل مـورث     –ويض عن قتـل مـورثهم        مطالبة الورثة بالتع   – قتل داخل حرم المحكمة العسكرية       - ١٣٥
 مراجعة مبنيـة علـى   – صلاحية –الجهة المستدعية الموقوف والخاضع لحراسة قوى الامن الداخلي    

 – امن المحكمة العسكرية يتصف بالضابطة الادارية –عدم دقة التفتيش على مدخل المحكمة العسكرية      
ارية يدخل ضمن اختـصاص القـضاء       طلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن نشاط الضابطة الاد        

  .الاداري
 طلب المعونة يقطـع مهلـة   – معونة قضائية – قرار ضمني بالرفض – ربط نزاع مع وزارة الدفاع  -

  . قبول المراجعة شكلاً–تقديم الدعوى 
 قتل في حرم المحكمـة عـن        – مسؤوليتها عن امن المحكمة العسكرية       – الزام الدولة به     – تعويض   -

 تحقق مسؤولية الدولـة عـن   – عدم اجراء تفتيش دقيق للقاتل –تصميم بمسدس حربي سابق تصور و 
  . تحديد قيمة التعويض– ضرر –عدم تأمين الحماية الكافية للموقوفين لديها 

  )٣١/٣/٢٠٠٨ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٨-٤٨٣/٢٠٠٧قرار رقم (

   الاجتهاد العدلي المدني–ثانياً 
  اجارة

 بنـد  – بند فاسخ في العقـد  – فسخه لعدم دفع بدلات الايجار بموعدها    – عقد ايجار    – اخلاء   –ة   عجل - ١٧٧
 ٢٤١ المـادة    –فسخ حكمي ينتج مفعوله بمجرد تحقق شروطه وهي اثبات عدم الدفع بموجب الانذار              

 ـ             –موجبات وعقود    ين  وضوح نية الفريقين بفسخ العقد بصورة تلقائية عند عدم قيام احدهما بعمل مع
 واجب يقع علـى عـاتق       – دفع البدلات لاحقاً     –ع  . م ٢٤١ عدم مخالفة احكام المادة      –كالايفاء مثلاً   

  . رد التمييز– لا يكون قبضها تنازلاً عن بند الفسخ الحكمي –المستأجر لقاء اشغاله 
  )١٥/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٦٧قرار رقم (

 دعوى ترمـي إلـى اخـلاء ذلـك     – ١٦٠/٩٢المستأجر الاصلي قبل صدور القانون  وفاة  – مأجور   - ٢٢٧
 ٢٢/٨٣ وجوب تطبيق احكام القانون      –المأجور لعدم استفادة المدعى عليهما من حق التمديد القانوني          

 ثبوت ترك المـدعى عليـه الاول        – سلطة المحكمة في تقدير الادلة       –على النزاع موضوع الدعوى     
 تواجده معها في سنوات     –ة والدته المستأجر الاصلي لفترة معينة ولأسباب غير امنية          للمأجور قبل وفا  

 – اعتباره غير مستفيد من حق التمديد القانوني         –عمرها الاخيرة لا يعدو كونه لرعايتها والاهتمام بها         
التمديـد   تقرير استفادته مـن حـق   – عدم اثبات ترك المدعى عليه الثاني للمأجور    –الزامه بالاخلاء   

  . المذكور اعلاه٢٢/٨٣ من القانون ١١من المادة ) أ(لتوافر شروط الفقرة 
  )٣/١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ٣قرار رقم (



    فهرس هجائي  ١٤

 طلب ادخـال وارد فـي استحـضار         – تقديمها بوجه شخص متوفي      – دعوى اسقاط من حق التمديد       - ٢٢٩
   طلـب   –ى الزام المطلوب ادخالهما بإخلاء المأجور لعلة الاشغال غيـر الـشرعي             الدعوى يرمي إل  

   ثبـوت عـدم علـم    –) المـستأجر الاصـلي  (مغاير ومستقل عن الطلب الموجه ضد المدعى عليـه       
   رجـوع عـن الـدعوى بوجـه المـدعى           –. م.م. أ ١٥ المادة   –المدعي بتلك الوفاة قبل تقديم دعواه       

 اعتبـار الخـصومة مـشكلة بـين         –بوجه كل من قُبل طلب ادخاله وتدخله         متابعة المحاكمة    –عليه  
 عدم ضرورة تصحيح الخصومة التي لم تتشكل اساساً بوجه الشخص           –الأخيرين وبين الجهة المدعية     

  .المتوفي
 ثبوت حصول وفاة المستأجر الاصلي في ظل        – دفع باستفادة المقرر ادخالهم من حق التمديد القانوني          -

 دخول الأحفـاد ضـمن فئـة        – تطبيق احكام القانون المذكور على النزاع الراهن         – ١٠/٧٤القانون  
 وجوب دخـولهم    – من ذلك القانون     ٣ شروط استفادتهم من حق التمديد وفقاً لأحكام المادة          –الانسباء  

 ـ      –إلى المأجور عند بدء الاجارة واستمرارهم في اشغاله دون انقطاع            ا  واقعة مادية يقع عـبء اثباته
 – سلطة المحكمة في تقدير الادلة       –على من يتذرع بها بكافة الوسائل بما فيها شهادة الشهود والقرائن            

 قرائن تفيد عدم    –عدم وجود أية شهادة جازمة أو حاسمة لجهة تحديد بدء دخول الأحفاد إلى المأجور               
 الزام  –لاستمرار في اشغاله    توافر شروط الاستفادة من حق التمديد إن لناحية الدخول إلى المأجور أو ا            

  .المقرر ادخالهم بالاخلاء
  )٧/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ٥٣٥قرار رقم (

 مشاكل زوجية متفاقمـة     – زواج ابنة المستأجر الأصلي وانتقالها إلى المنزل الزوجي          – إجارة سكنية    - ٣٣٧
 مطالبة بالإسقاط من التمديـد      –دة إلى المأجور في غياب المستأجر الأصلي        مفضية إلى الطلاق فالعو   

  .عدم انتقال الإجارة إلى ولد المستأجر الذي ترك المأجور وشغل مسكناً آخر:  المبدأ–القانوني 
 – قرينة على ترك المأجور وعلى الإستقلال عن المـستأجر الأصـلي             – الإقامة في المنزل الزوجي      -

 عدم تحقق الاستقرار العائلي والاستقلال السكني في المنزل         – جواز إثبات عكسها     –لقة  قرينة غير مط  
  .الزوجي

 التجاء الزوجة المدعى عليها إلى منزل ذويهـا         – علاقات زوجية مضطربة منذ الأيام الأولى للزواج         -
 مفهوم الترك القـاطع     – اقامة غير متّصفة بالإقامة الفعلية المستقرة في البيت الزوجي           –في المأجور   

  . رد الدعوى– عدم توفره في القضية –للإرتباط مع المستأجر الأصلي 
  )٢٩/٧/٢٠٠٨ صادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ ٣٢٨قرار رقم (

  احوال شخصية
أبنائه على خانته وفـق      مطالبة بوضع إشارة زواج المستدعي وقيد        – شطب قيود من سجلاّت النفوس       - ٣٤٢

 انعقاد الإختصاص للقاضي المنفرد المدني النـاظر فـي          – دعوى نفوس    –مندرجات الوثائق الملغاة    
  . حفظ اختصاص المحكمة–دعاوى الأحوال الشخصية 

 تنفيذ وثائق الزواج وولادة الأبنـاء       – صدور مرسوم بالترخيص للمستدعي باكتساب التابعية النيجرية         -
 مرسـوم  –ق لتاريخ وضع إشارة الترخيص على قيد المستدعي في سجلاّت عـين بعـال           بتاريخ لاح 

  . إلغاء وثائق الزواج والولادة وشطب القيود الناجمة عنها تبعاً لذلك–بإلغاء الترخيص 
  . مفاعيله على الأعمال القانونية السابقة للإلغاء– مرسوم إلغاء الترخيص باكتساب تابعية أجنبية -



  ١٥فهرس هجائي     

 أعمـال قانونيـة صـحيحة       – مسجلة في ظلّ مرسوم الترخيص باكتساب التابعية الأجنبية           وقوعات -
 – المرسوم بإلغاء الترخيص الآنف الذكر بتاريخ لاحق لقيد تلك الوقوعـات             –ومنتجة لمفاعيلها كافة    

رير وضـع    تق – إعادة الحال إلى ما كانت عليه        –انعدام أثره على الأعمال القانونية السابقة لصدوره        
  .إشارة زواج المستدعي وإعادة قيد أبنائه في السجلات

  )١١/١١/٢٠٠٨ صادر عن القاضي المنفرد في صور الناظر في دعاوى الاحوال الشخصية بتاريخ ١٧٤قرار رقم (

  اختصاص
 . هدم– تعدي – تراجع قانوني – نزاع – ارتفاق – قاضي منفرد – اختصاص حصري – اختصاص - ١٤٨

 – دعـاوى  – قـسم  – اختصاص حصري – غرفة ابتدائية – اختصاص عام   –ارتفاق   – اختصاص   -
  .حقوق ارتفاق

 – ملازمـة الحـق      – ازالة التعدي    – حماية الارتفاق    – دعوى الحق    – تقريره   – ارتفاق   – عقاري   -
 .ممارسة

  . قاضي منفرد– ارتفاق – اختصاص قيمي – اختصاص نوعي – اختصاص -
  ))نقض (٢٨/٦/٢٠٠٧كمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ  صادر عن مح٦٧قرار رقم (

  ".دعاوى التعدي على حقوق الارتفاق واختصاص فصلها: " تقرير تمييزي للرئيس حبيب حدثي بعنوان- ١٤٩
 مخالفـة قـرار   – دفع بعدم الاختصاص الوظيفي للمحكمـة  – دعوى ترمي إلى المطالبة بمبالغ مالية     - ٢٠٦

 رد  –غرف أو اقسام المركز الواحد لا تعد مخالفة لقواعـد الاختـصاص             توزيع الاعمال بين مختلف     
  .الدفع المدلى به لهذه الجهة

  )٣١/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ١٤٠٣قرار رقم (

  ارتفاق
 .هدم – تعدي – تراجع قانوني – نزاع – ارتفاق – قاضي منفرد – اختصاص حصري – اختصاص - ١٤٨

 – دعـاوى  – قـسم  – اختصاص حصري – غرفة ابتدائية – اختصاص عام  – ارتفاق   – اختصاص   -
  .حقوق ارتفاق

 – ملازمـة الحـق      – ازالة التعدي    – حماية الارتفاق    – دعوى الحق    – تقريره   – ارتفاق   – عقاري   -
 .ممارسة

  . قاضي منفرد– ارتفاق – اختصاص قيمي – اختصاص نوعي – اختصاص -
  ))نقض (٢٨/٦/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٦٧قم قرار ر(

  ".دعاوى التعدي على حقوق الارتفاق واختصاص فصلها: " تقرير تمييزي للرئيس حبيب حدثي بعنوان- ١٤٩

  استئناف
 ٦٦٢ عدم مخالفة القرار المطعون به المـادة         – اثارته لأول مرة امام محكمة الاستئناف        – طلب جديد    - ١٧٩

 . رد السبب التمييزي–م .م.أ



    فهرس هجائي  ١٦

 مطالـب فـي   – رده شكلاً لعدم تحديد المميزة المستأنفة لمطالبها في مرحلة ما بعد الفسخ  – استئناف   -
  . نقض القرار الاستئنافي–الاساس مطابقة للاسباب المساقة في فقرة المطالب 

  )١١/٦/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٧٩قرار رقم (
 المـادة   – دفع بوجوب رده شكلاً لإغفاله ذكر الاسباب والمطالب بشكل واضح وصـريح              – استئناف   - ٢٢١

 خلط المستأنف بين الواقع والقانون والاسهاب والتطويل في العـرض لا يعيـب            – اصول مدنية    ٦٥٥
  . رد الدفع لهذه الجهة–شكل الاستئناف 

  )١٢/٥/٢٠٠٨ غرفة عاشرة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت(
 طلب ابطال الحكم الابتدائي بسبب توافر شروط التنحي لدى احـد اعـضاء   – استئناف – حكم ابتدائي    - ٢٤٩

 ثبوت تنحي ذلك العضو لاحقاً قبـل        –الهيئة الحاكمة عند صدور قرار تمهيدي معين خلال المحاكمة          
  .لمدلى به لهذه الجهة رد السبب الاستئنافي ا–اصدار القرار النهائي 

  )٢٨/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ١٥٣قرار رقم (

  اشارة حجز
 عقاران مثقلان بإشارات تـأمين      – عقدا بيع عقاري     – استئناف قرار صادر عن امين السجل العقاري         - ٢٨٧

 ازالة موانع التسجيل خلال مهلـة      –بالبيع   قيد احتياطي    – موانع دون التسجيل النهائي      –ومخالفة بناء   
 ورودها علـى الـصحائف      – اشارة حجز تنفيذي     – ٧٦/٩٩السنة المنصوص عنها في القانون الرقم       

 مطالبة امين السجل العقاري بتـسجيل العقـدين         –العينية للعقارين قبل انقضاء مهلة القيد الاحتياطي        
 اسـتيفاء الاسـتئناف     – اسـتئناف    – قرار بالرفض    –بصورة نهائية وبترقين اشارة الحجز التنفيذي       

 . قبوله بالشكل–شروطه الشكلية 
 اكتساب المستأنفة الاولوية على اشارة الحجز التنفيذي تبعاً لحـصول القيـد             – اولوية   – قيد احتياطي    -

ين  اعطاء القرار بتسجيل العقد    – فسخ القرار المستأنف     –الاحتياطي بتاريخ سابق لورود اشارة الحجز       
 .تسجيلاً نهائياً

 وجـوب   – طلب خارج عن صلاحية امين السجل العقاري         – طلب ترقينها    – اشارة الحجز التنفيذي     -
 خارج عـن اختـصاص محكمـة        – البت بطلب ترقين الحجز      –تقديم الطلب إلى رئيس دائرة التنفيذ       

ديق القـرار المـستأنف      تص –الدرجة الاولى بوصفها مرجعاً استئنافياً لقرارات امين السجل العقاري          
  .لجهة رد طلب الترقين

  )٢٧/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ٤٧٢قرار رقم (

  اشارة دعوى
 – ٧٦/٩٩ من القـانون  ٣ المادة – استئناف   – وضع اشارة دعوى على صحيفة عقار        – قرار رجائي    - ٢٢٦

 انحـصار   – ثبوت افراز العقار إلى اقـسام مختلفـة          –لى شقة   خصومة تتعلق باتفاقية بيع معقودة ع     
 حـصر   – وجوب تعديل القرار المستأنف      –الخصومة الابتدائية بالقسم الخاص موضوع تلك الاتفاقية        

 اختصاص محكمة   –اشارة الدعوى الموضوعة على كامل اجزاء العقار قبل فرزه بالقسم المنازع فيه             
  . القرار المستأنف المتعلق بتلك الاشارةالاستئناف بالنظر في طلب تعديل

  )٣/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ ١٤٠٩قرار رقم (



  ١٧فهرس هجائي     

  اعتراض الغير
 وجوب توجيه الخصومة ضد المستفيدين مـن        –. م.م. أ ٦٠١ المادة   – اعتراض الغير    – قرار رجائي    - ٢٢٤

  .غ اوراقها من الخصوم غير المستفيدين من ذلك القرار لا فائدة من ابلا–القرار المعترض عليه 
 تذرع الجهـة المعترضـة      – دفع بوجوب رده شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية          – اعتراض الغير    -

بعدم صحة وعدم قانونية تبليغ صورة عادية عن القرار المعترض عليه بموجب وثيقة تبليغ شملته مع                
 عدم ايفاء الرسم عن صـورة ذلـك         – تبليغ صحيح    –تراض عليها   اوراق اخرى دون ذكر مهلة الاع     

 لا يشترط تبليغ القرار الرجائي بوثيقة مستقلة تحت طائلة          –القرار لا يعدم وجودها ولا يعيب ابلاغها        
 ورود الاعتراض خارج المهلـة  – عدم قيام مخالفة لصيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام         –البطلان  

  . رده شكلاً–لصحة التبليغ القانونية تبعاً 
  )٢٠/١٠/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ (

 وجوب تحديد المستفيد من القرار المعتـرض        –. م.م. أ ٦٠١ المادة   – اعتراض الغير    – قرار رجائي    - ٢٤٥
  . رده شكلاً–ل  عدم تقديم الاعتراض وفقاً لتلك الاصو–عليه ودعوته للحضور امام المحكمة 

  )١٤/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ١٥١قرار رقم (

  افلاس
 – تجـارة    ٣٧٩ و ٣٣٦ طلب فسخ ذلك الحكم لتغاضيه عن تطبيق المادتين          – استئناف   – حكم افلاس    - ٢٤٩

لساحب اولاً قبـل الرجـوع       دفع بوجوب مراجعة ا    – قبولها من المدعية مقابل دينها       –سندات مظهرة   
 رد ادلاءات المدعى عليها المـستأنفة       – اقرار بعدم الايفاء     – دفع بمرور الزمن     –على المدعى عليها    

 .لهذه الجهة
 لا تأثير للادعاء الجزائـي  – توافر شروط اعلان الافلاس      – دين تجاري اكيد محرر ومستحق الاداء        -

 تصديق الحكـم    –وضوع الاحتيال والحكم عليه بمبلغ الدين       على مدير الشركة أو احد الشركاء فيها بم       
  .المستأنف

  )٢٨/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ١٥٣قرار رقم (

 المادة – ديون ممتازة تعلو على ما عداها من ديون بما في ذلك ديون الدولة     – ديون الاجراء    – افلاس   - ٢٧٢
 اخـذ  – ١٨٣/٢٠٠٠ السارية المفعول بموجب القانون رقـم        ١٥ العمل العربية رقم     الثامنة من اتفاقية  

القرار بما ورد في تقرير القاضي المشرف لجهة تطبيق القانون الساري المفعول بتاريخ تسديد ديـون                
  تطبيق القانون الجديد على الآثار غير المكتملة للعلاقات والاوضاع القانونية التي نشأت في             –الاجراء  

 تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي في حال تعلّقه بالنظام العـام وبالمـصلحة العليـا          –ظل قانون قديم    
 تطبيق احكام المادة الثامنـة مـن        – افادة الاجراء من الاتفاقات والانظمة الاكثر فائدة لهم          –للمجتمع  

  .ن وتقديم ديون الاجراء على ما عداها من ديو١٥اتفاقية العمل العربية رقم 
  )١٢/٤/٢٠٠٦قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة اولى بتاريخ (

  .تقرير للقاضي المشرف على التفليسة الرئيسة ساندرا المهتار - ٢٧٣
 الصفة للتقدم بهذا الطلب – طلب ابطال السند لسحبه خلال هذه الفترة المشبوهة – فترة الريبة – افلاس  - ٣٣٥

 ابطال مقرر حصرياً لجماعة الدائنين الممثلـة بوكيـل   –دلي العادي للنظر فيه واختصاص القضاء الع 



    فهرس هجائي  ١٨

 انتفاء صفة المعترض وخروج هذا      – اختصاص محكمة الافلاس نوعياً وحصرياً للنظر فيه         –التفليسة  
  . رد الاعتراض–الشق من الدعوى عن الاختصاص النوعي العائد للمحكمة التجارية الحاضرة 

  )٢٤/١٠/٢٠٠٨لقاضي المنفرد في المتن الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ قرار صادر عن ا(

  امر تحصيل
 وجوب ضرب المقطوعية المسجلة في – اشتراك كهرباء ذو قدرة عالية      – اعتراض على امر تحصيل      - ٢٩٥

  المادة – صحة امر التحصيل موضوع الاعتراض       –عداد الساعة العائدة لذلك الاشتراك بالرقم عشرة        
  . ابطال جزئي– مرور زمن خماسي – موجبات تستحق بشكل دوري –. ع. م٣٥٠

  )٢١/١٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ ٢٦قرار رقم (

  امر على عريضة
 العـودة إلـى     – عنصر المفاجأة مفقـود      – تحقيق عنصر المفاجأة     – الغاية منه    – امر على عريضة     - ١٨١

 ابـرام القـرار   – لا مبرر لاتخاذ قرار يتعلق باثبات قيامه بعمليات دون اختصامه       – طبيب   –صل  الا
  .المطعون فيه

  )٢٤/٧/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٩٨قرار رقم (

  بدل مثل
ورث للمـدعين    انتقال حصة الم   – عقار شائع بتملّك مورث الجهة المدعية والمدعى عليه          – بدل مثل    - ٣٤٠

 إقدام المدعى عليه على إقامة منشآت وعلى استثمارها ضمن العقار الـشائع دون تـرخيص                –بالوفاة  
 مطالبة بإلزامه بدفع نصف بدل المثل العائـد لحـصة           –إداري ومن دون موافقة شركائه في الشيوع        

  .الجهة المدعية في العقار
لسة الاولى من المحاكمة دون عـذر بـالرغم مـن     تغيبه عن حضور الج  – مدعى عليه    – محاكمات   -

 مطالبة سابقة ببدل المثل مقامة أمام       – جواز إصدار الحكم وفقاً لمطالب الجهة المدعية         –تبليغه اصولاً   
  . إعلان اختصاص قاضي الإيجارات– ردها لعدم الاختصاص –الغرفة الناظرة في الدعاوى المالية 

مة منشآت مخالفة للقانون على العقار الشائع من دون رضى الشركاء            مخالفة أحكامه عبر إقا    – شيوع   -
  . إلزام المدعى عليه بدفع نصف بدل المثل المطالب به عن الإشغال–الصريح أو الضمني 

  )١٢/٣/٢٠٠٧قرار صادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ (

  بيع
 – سلطة المحكمة التقديريـة  – وما يليها أصول مدنية   ١٨٠ المادة   – تزوير    ادعاء – وكالة   – عقد بيع    - ٣٠٠

 عـدم   –عناصر من شأنها تعزيز قناعة المحكمة بصحة التوقيع الوارد في الوكالة المطلوب إبطالهـا               
  . رده–جدية الإدعاء بالتزوير 

 –رثهـا قـوة الادراك       تذرع الجهة المدعية بفقـدان مو      – طلب إبطال عقد البيع لعلة الغش والخداع         -
 له ان يتثبت من صحة قوى المتعاقدين العقلية من ظـاهر حـالهم وطريقـة              –واجبات الكاتب بالعدل    

 رفـض احـد   – مجرد بلوغ سن متقدمة لا يبرر نشوء ريبة جدية حول هـذه القـوى      –تفاعلهم معه   
مييـز الاشـياء وصـيانة      المتعاقدين ابرام العقد بصيغة معينة ينم عن مقدرة عقلية سليمة لديه على ت            



  ١٩فهرس هجائي     

 رد  – عدم تقديم برهان علـى عكـس ذلـك           – ثبوت تحقق الكاتب العدل من تلك المقدرة         –مصالحه  
  .ادلاءات الجهة المدعية لهذه الناحية

 وجوب تحقق عناصره بتاريخ إبرام      – تعريفه   – شروط قيام الخداع     – طلب إبطال العقد لعلة الخداع       -
از الجهة المدعية على إخفاء المدعى عليهما لحقيقة وجود ذلك العقد هـي   ارتك–العقد لا بتاريخ لاحق   
  . رد طلب الإبطال لهذا السبب لانتفاء السند القانوني–وقائع لاحقة لنشوئه 

 بحث مـدى التئـام      –ع  . م ٢١٤ و ٢١٣ المادتان   – شروط الغبن    – طلب إبطال عقد البيع لعلة الغبن        -
 إغفاله العنصر الامني الذي كان سائداً بتاريخ       – تقرير خبير    –هنة  ركن الغبن الفاحش في الدعوى الرا     

 عنصر يشكل جزءاً من الظروف التـي رافقـت          –ابرام العقد وتأثيره في أسعار العقارات بتخفيضها        
 اعتبار الثمن   –العقد المطلوب إبطاله والتي كان لها دور فعال في تكوين ما ذهبت اليه إرادة الفريقين                

 سـلطة   – عدم وضع حد معين يبدأ منه الغـبن الفـاحش            –الخبير لا يماثل الثمن الحقيقي      المحدد من   
 عدم تحقق صفة الفاحش والخارج عن المألوف المـشروط فـي            –المحكمة التقديرية في هذا المجال      

  . رد طلبهم لهذه الجهة–الغبن كعيب للرضى في وضع المدعين 
  )٦/١٠/٢٠٠٥ى في النبطية بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الاول٨٧قرار رقم (

  تأمين صحي
 تقسيط  – طلب عطل وضرر     – طلب إبطاله على مسؤولية الضامن لعلة الخداع         – عقد تغطية صحية     - ٣٢٢

 – ملاحظة في متن السندات      – تأخر في تسديد قيمة السند الاخير        – سندات دفع    –دفع بوليصة التأمين    
  . تأخير لا يؤدي إلى الغاء العقد–فسه لا تأثير للتأخير على عقد الاستشفاء ن

 استثناء بعض الحـالات المرضـية       – عقد تغطية صحية     – إصابة المضمونة بمرض سرطان الثدي       -
 – استثناء حالات اخرى مرحلياً وبصورة مؤقتة لحين انقضاء مدة معينة –والاستشفائية كلياً من اطاره  

   أورام الثدي مـشمولة بالتغطيـة       –ضية المشمولة بها    الاخذ بالاستثناءات وتطبيقها على الحالات المر     
 اصابة المدعية بالمرض قبل مرور سنة علـى عقـد           –بعد مرور سنة من بدء عقد التغطية الصحية         

  .التغطية
 – قبول المدعية بالشروط العامة المدرجة فيه وأخذها العلم بالاستثناءات           – عقد تأمين خطي     – خداع   -

 عدم توفرها   – شروط تحقق الخداع     –د جائز ولا ينطلي عليه وصف الخداع        إدراج استثناءات في العق   
   رد طلـب إبطـال العقـد لعـدم          – عدم إثبات عناصر الخداع      –عند توقيع العقد موضوع المنازعة      

  .القانونية
  )٢٧/١١/٢٠٠٨ صادر عن القاضي المنفرد في كسروان الناظر في الدعاوى المالية بتاريخ ٢١١قرار رقم (

  . تعليق للمحامي الدكتور شربل القارح- ٣٢٥

  تحديد وتحرير
 تبليـغ  – اجراءات نشر واعلان عن عملية التحديد الاختياري     – اعتراض على مسح     – تحديد اجباري    - ١٦٩

  . دعوة المالكين المجاورين– مهلة –
 – النزاع    تأثيره على التحديد الاختياري الجاري على العقار موضوع        – اعتراض على تحديد اجباري      -

 اجـراءات النـشر بخـصوص       – منه   ٩ و ٨ المادة   – ٢٥٧٦/٢٩ القرار   –اصول التحديد الاختياري    



    فهرس هجائي  ٢٠

 فقدان الصحف حيث جرى النـشر مـن ملـف           – ثبوت القيام بها وفقاً للأصول       –التحديد الاختياري   
ثبـت   قرار سابق صادر عن القاضي العقاري ي       – فقدان اوراق اخرى من الملف       –التحديد الاختياري   

 تقديمها بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم      – طعون على التحديد الاختياري      –مراعاة اجراءات النشر والتبليغ     
 سقوط حق الطعن على التحديد الاختياري لتقديمه خارج المهلـة           –الاعتراض على التحديد الاجباري     

  .القانونية للطعن
احالة محضر التحديد الاختياري إلـى       – ٢٥٧٦/٢٩ من القرار    ٢١ المادة   – محضر تحديد اختياري     -

 صلاحية امين الـسجل العقـاري فـي    – عدم تقديم أية دعوى اعتراضاً عليه     –امانة السجل العقاري    
 بالمرحلـة الـسابقة لإحالـة       ٢٥٧٦/٢٩ من القرار    ٢١ حصر موضوع المادة     –ترقين الاعتراضات   

 عـدم ثبـوت تقـديم       –المعتـرض   محضر التحديد لأمانة السجل العقاري أو بحالة وجود دعوى من           
 تدوين اعتراض على محضر تحديد      –المعترض أية دعوى قبل احالة الملف إلى امانة السجل العقاري           

 مـن  ٢١ عدم مخالفة احكام المـادة  – ترقين الاعتراض من امين السجل العقاري        –العقار الموضوع   
  .٢٥٧٦/٢٩القرار 

 مسح قسم من عقار محدد بموجـب  –تحديد الاجباري  اعتراض على ال– قوة ثبوتية – مسح اختياري  -
 مدى تمتع التحديد الاختياري بالقوة الثبوتيـة     –مسح اختياري، وذلك خطأ عند القيام بالمسح الاجباري         

 للتحديد الاختياري قوة ثبوتيـة مطلقـة اسـوة          – اجتهاد متناقض    –التي يتمتع بها التحديد الاجباري      
 صـدور القـرار المتعلـق       – لا يمتد إلى النتائج      –اختلاف في الشكل     – تعليل   –بالتحديد الاجباري   

 عدم تضمنه مـا يـشير إلـى ان          –بالتحديد الاختياري بعد صدور القرار المتعلق بالتحديد الاجباري         
 ايجاد المشترع نظام التحديد الاختياري كبديل عن التحديد الاجبـاري           –التحديد الاختياري هو مؤقت     

 – قوة ثبوتية مطلقة للتحديـد الاختيـاري         – نتائج وآثار للتحديد الاختياري      –طويلاً  الذي يتطلب وقتاً    
 رد طلب تطبيق التحديد الاجباري لمعرفة حدود العقـار          –عدم جواز التعرض لها بالتحديد الاجباري       

  .المتنازع عليها
  )٢٣/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ١١٥قرار رقم (

   قرار صـادر عـن القاضـي العقـاري بالـصورة الاداريـة قـضى                – اعتراض   –تحديد وتحرير    - ٢٣٧
   لتخلّـف المعتـرض عـن       ١٨٦ مـن القـرار      ٢١ مـن المـادة      ٤بترقين الاعتراض سنداً للفقـرة      

   ثبـوت تجـاوز القاضـي العقـاري المرحلـة       – اسـتئناف    –ابراز المـستندات المؤيـدة لمـدعاه        
  ص المحاضر بالـصورة الاداريـة إلـى مرحلـة تـصفية الاعتراضـات              التحضيرية المتمثِّلة بتمحي  

   لا يعود للقاضـي العقـاري بعـد تخطيـه المرحلـة             –بالصورة القضائية العلنية وبمواجهة الفرقاء      
   فـسخ الحكـم المـستأنف لهـذه         – المـذكورة اعـلاه      ٢١الاولى اجراء الترقين بالاستناد إلى المادة       

  .العلة
 تذرع المعترض بملكيته لثلث العقار موضوع الاعتراض بموجب عقـد  –اض   اعتر – تحديد وتحرير    -

 عـدم   – ١٨٦ من القرار    ٣٧ المادة   – وضع يد بصورة هادئة وعلنية ومستمرة وبدون انقطاع          –بيع  
 مسح العقار علـى  –توافق ما جاء في عقد شراء المعترض مع دفتر المساحة القديم العائد لذلك العقار  

 اعتبار عقد شراء المعترض غير كافٍ       – من ذلك القرار     ٣٧هم بالاستناد إلى المادة     اسم المعترض علي  
  . رد الاعتراض اساساً–لاثبات ملكيته 

  )٢٧/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٩٥قرار رقم (



  ٢١فهرس هجائي     

  تحكيم
 تحديـد المرجـع الـصالح       –طى فيهـا     استعراض الحالات التي تع    – صيغة تنفيذية    – قرار تحكيمي    - ٢٥٨

  .لاعطائها
  )١٤/١١/٢٠٠٨ صادر عن رئيسة الغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف في بيروت بتاريخ ١٤٥٣قرار رقم (

 – طلـب رد محكّـم       – غياب اتفاق صريح في البند التحكيمي على تعيين مركـز التحكـيم              – تحكيم   - ٢٧٤
 محكّم – خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بسبب الرد –لة  مه–اختصاص الغرفة الابتدائية في بيروت 

 عِلْـم المـستدعية    – إحجامه عن إعلام احد فرقاء العقد الاساسي بوجود سبب للرد قائم في شخصه               –
 دليل غير جازم على العِلْم بسبب الرد وقت –بصفة المحكّم كوكيل عن الشركة موضوع العقد الاصلي       

  . قبوله شكلاً–يخ العِلْم بنشوء سبب الرد  استحالة تحديد تار–نشوئه 
 تطبيـق   – امر مؤثّر على حياد وتجـرد المحكّـم          – وكالة المحكّم الشخصية عن احد فريقي التحكيم         -

  . رد المحكّم–الاحكام المتعلّقة برد القضاة 
  )٥/٥/٢٠٠٨ولى غرفة اولى بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الا١٣قرار رقم (

  . مهلة تقديمه– طلب رد محكّم –م  تحكي- – ٢٧٧
 – مهلة طلب الرد     – انتفاء الدليل على تبليغ مستدعي الرد اصولاً قرار التعيين           – قرار بتعيين محكّم     -

  . قبوله شكلاً–عدم سريانها بحق المستدعي 
  . طلب رد محكّم للغلط الواقع على صفاته الجوهرية– محكّم -
 سبب غير متعلّق بالصفات الجوهرية المطلوب توفّرها فـي المحكّـم   –سة  عدم إلمامه بالهند  – محكّم   -

 انتفاء الصلة بين السبب المدلى به وبين اسباب الـرد           –والمشابهة لتلك المطلوب توفّرها في القاضي       
  . رد الإدلاءات المخالفة–المحددة حصراً في القانون 

 متعلّقة بتنفيذ العقد وليس بالعيوب العائدة       –الفسخ   حالات   – فسخه من احد الفريقين      – العقد الأساسي    -
  . رد الإدلاءات المخالفة–لوقت إنشائه والمؤثرة في صحته 

  . رد الادلاءات المخالفة– لا علاقة له بأسباب رد المحكم – فسخ العقد الاصلي -
ناحية تطبيقه أو تفسيره     إعمال البند التحكيمي في حال النزاع بين فريقي العقد الاصلي ل           – بند تحكيمي    -

  . ردها في الاساس– مطالبة غير جدية – المطالبة برد المحكّم –
  )٢٠/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة اولى بتاريخ ٣٣قرار رقم (

 اتفـاق علـى     – لجنة من ثلاثة محكمين      – بند تحكيمي    –عقد موقّع بين شركة عراقية وشركة لبنانية         - ٣٠٦
 عدم تمكّن المحكمين الاتفاق على تسمية المحكم الثالث وفق ما جاء في البنـد               –حكمين اثنين   تعيين م 

 اختـصاص رئـيس الغرفـة       – مطالبة بتعيين المحكم الثالـث       – تحكيم حاصل في لبنان      –التحكيمي  
  .الابتدائية

  . بند صحيح لناحية الآلية المتّبعة في تعيين المحكمين– بند تحكيمي -
 جواز إعمال البند التحكيمي على اساسه    – نزاع ناجم عن تنفيذ العقد       –فريقي العقد الاصلي     نزاع بين    -

 – توفّر عنصر العجلة فـي اسـتدعاء تعيـين المحكّـم        – مخاطر محتملة من جراء نزاع الفريقين        –
 صعوبة غير مـسندة إلـى سـبب         –الصعوبة في تعيين المحكّم الثالث وفق مندرجات البند التحكيمي          

  . إصدار القرار بتعيين محكّم ثالث– إجابة الإستدعاء –روع مش
  )١٢/٨/٢٠٠٨ صادر عن رئيس الغرفة الاولى لمحكمة الدرجة الاولى في بيروت بتاريخ ٢٥قرار رقم (



    فهرس هجائي  ٢٢

 قرار تحكيمي صادر    – وجوب ان يكون عددهم وتراً تحت طائلة بطلان التحكيم           – محكّمون   – تحكيم   - ٣٠٧
  . تسمية محكّم ثالث–ض إعطائه الصيغة التنفيذية  رف–عن محكمين اثنين 

 – مطالبة بإعطائه الصيغة التنفيذية      – قرار تحكيمي صادر عن هيئة مكتملة        – محاكمة تحكيمية ثانية     -
 مخالفـة مبـدأ     – عدم دعوتهم إلى إبداء أقوالهم ومدافعاتهم أمام الهيئة التحكيمية المكتملـة             –خصوم  

  . رد طلب إعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية–ع وجاهية المحاكمة وحق الدفا
  )٢٧/١٠/٢٠٠٨ صادر عن رئيس الغرفة الاولى لمحكمة الدرجة الاولى في بيروت بتاريخ ٣٧قرار رقم (

 مطالبة بتعيين محكّم للبت بالمنازعة الناشئة من جراء نكـول           – عقد بيع عقاري متضمن بنداً تحكيمياً        - ٣٠٩
 مطالبة باستئخار البت باستدعاء التحكيم لحين الفـصل،         –عن إنفاذ موجباته العقدية     المستدعى بوجهه   

  .من قبل المحكمة المختصة، في دعوى بطلان عقد البيع لعلّة الخداع
 مطالبة غيـر  – ادلاء بانعدام اثرها على مبدأ الولاية العائدة للمحكّم   – المطالبة ببطلان العقد الاساسي      -

  . رد الادلاءات المخالفة–كيم معروضة على التح
 اتفاق الفريقين على حلّ النزاعات الناشئة عن تنفيذ أو تفسير العقد الاساسي بواسـطة               – بند تحكيمي    -

 اختصاص ذو صفة استثنائية محصور بالمنازعـات المحـددة          – اختصاص المحكّم    –التحكيم المطلق   
لنظر في المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو تفـسير          ايلاء المحكّم فقط امر ا     –صراحة في البند التحكيمي     
 خارجة حكماً عن اختصاص المحكّم لعدم ذكرهـا         – مسألة بطلان العقد     –العقد دون البت في صحته      
 مطالبة قيد النظـر امـام       – المطالبة بإبطال العقد الاساسي لعلة الخداع        –صراحة في البند التحكيمي     
ستئخار البتّ باستدعاء التحكيم لحين الفصل في تلك المطالبة من           تقرير ا  –المحكمة العقارية المختصة    

  .المرجع المختص
  )٢٧/١١/٢٠٠٨قرار صادر عن رئيسة الغرفة السادسة لمحكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان بتاريخ (

  تنفيذ
عن عدد  رفعه – حجز   – شيك موضوع معاملة تنفيذية      –. م.م. أ ٣٠٢ المادة   – قرائن قضائية    – اثبات   - ١٦٥

 – قرينـة    – اسـتنتاج    – ادلاء بحصول ايفاء لقيمة الدين موضوع المعاملة التنفيذيـة           –من العقارات   
 فسخ  –القرينة المتمثلة برفع الحجز عن بعض الاقسام هي غير كافية لاثبات استيفاء الدائن كامل دينه                

  .الحكم المستأنف الذي قضى بغير ذلك
   اثـارة   – سـبب غيـر مبـاح        – صـورية    –بطلان السند التنفيذي     طلب ابطال معاملة تنفيذية لعلة       -

   عدم اصطدامها بقوة القـضية المحكمـة الناتجـة عـن قـرار              – قبولها   –هذه الاسباب بعد النقض     
  .النقض

 عدم وجود علاقة عمل بين الدائن والمدين لا يكفي لاثبات           – صورية   – مداينة   – شيك   – سند تنفيذي    -
 – ديـن    –رافها اذا ثبت ان العلاقة بين الطرفين تمت بواسطة شخص ثالث            صورية المداينة لجهة اط   

 – قرض لقاء فائدة فاحـشة       – دين غير مخصص لغايات تجارية       – معدل فائدة فاحش     –تحديد قيمته   
 بطلان  – مخالفته احكام القانون الالزامية      – بطلانه لاستناده إلى سبب غير مباح        –اخفاؤه عقد مراباة    

  . ابطال المعاملة التنفيذية–يذي المتمثل بالشيك السند التنف
  )٢٠/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ١١٣قرار رقم (



  ٢٣فهرس هجائي     

 صدور قرار عن رئيس     – تصديقه استئنافاً    –  اسقاط المحاكمة     - اعتراض على التنفيذ     – تنفيذ وصية    - ١٨٣
ملة التنفيذية لانقضاء مهلة السنة على آخر اجراء تـم          دائرة التنفيذ برد طلب متابعة التنفيذ لسقوط المعا       

  . طعن– تصديق قراره استئنافاً –فيها 
 حكم غير نافذ من حيث      – عدم فصله في موضوع الاعتراض       – حكم ابتدائي قضى باسقاط المحاكمة       -

 ابطـال   – يبرر عدم لجوء المنفذ إلى التنفيـذ الفـوري           – استئناف   –. م.م. أ ٨٥٢المبدأ بمعنى المادة    
  . فسخ القرار الابتدائي الذي قضى برد متابعة التنفيذ–القرار المطعون فيه 

  )١١/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٢٣قرار رقم (
لناحية . م.م. أ ٨٤٣ تحقق شروط المادة     – مرور سنة على آخر اجراء صحيح تم فيها          – معاملة تنفيذية    - ٢٠١

منفذ بوجود حائل قانوني متمثل بعدم امكانية التنفيذ الجبري على المنفذ عليها وفقـاً               تذرع ال  –سقوطها  
  . رد إدلاءات المنفذ لهذه الجهة– عدم اظهار ما يبرر ذلك التذرع –. م.م. أ٨٦٠/١لأحكام المادة 

  )٢٠/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ١٣٤٦قرار رقم (
 عـدم مخالفـة أي      – اعتراض مقدم بموجب مشكلة تنفيذية مستقلة        – مشروع توزيع    –عاملة تنفيذية    م - ٢٠٤

  . قبول الاعتراض بالشكل الحاصل فيه–قاعدة الزامية بهذا الصدد 
 – قـرار احالـة      – طلب اشتراك في التنفيذ      – جلسة مزايدة    – حجز تنفيذي عقاري     – معاملة تنفيذية    -

 لا بيع يتحقق بمعـزل عـن        – الواردة في تلك المادة      »قبل البيع «هوم عبارة    مف –. م.م. أ ٩٩٢المادة  
 حق صـاحب ذلـك      – ثبوت تسجيل طلب الاشتراك قبل صدور قرار الاحالة          –صدور قرار الاحالة    

 ٩٩١ معطوفة على الفقرة الاولى من المادة        ٩٩٢الطلب في الاشتراك في التوزيع سنداً لأحكام المادة         
  .م.م.أ
  )٢٩/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ١٣٩٨ قرار رقم(

  . عدم اختصاص– حكم روحي – معاملة تنفيذية – نفقات حضانة وطبابة – اعتراض على تنفيذ - ٢٥٧
  )٢٢/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ٣٦١قرار رقم (

 دفـع   – تذرع المعترض المنفذ عليه باستمرارية ذلك العقد         – اعتراض   –قد ايجار    ع –معاملة تنفيذية    - ٣٤٦
 عـدم اختـصاص     – مشكلة غير متعلقة بالاجراءات      – اصول مدنية    ٨٢٩ المادة   –بعدم الاختصاص   

  .رئيس دائرة التنفيذ للبت بها
 تذرع  –هية عقدية    طلب ابطال المعاملة التنفيذية بسبب موضوعها المتمثل بتحصيل قيمة غرامة اكرا           -

 دين ناتج   – بعدم اختصاص دائرة التنفيذ لناحية احتساب تلك الغرامة والبت بصحتها            ةالجهة المعترض 
 مدى توافر الشروط المفروضة قانوناً في       –عن احتساب شخصي وتصفية غير اصولية لغرامة تأخير         

مسألة لا تتعلق بالسند التنفيـذي       –السند كيما يكون الاجراء القاضي بوجوب تنفيذه في محله القانوني           
 ليس لـه الحـق   – اختصاص رئيس دائرة التنفيذ للبت بها –بحد ذاته بل بالاجراء الذي قضى بالتنفيذ      

 ابطال الانذار التنفيـذي     –بتصفية الغرامة الناجمة من تأخر المدين بالقيام بالموجب الملقى على عاتقه            
تج عن غرامة اكراهية في معرض تلـك المعاملـة وابطـال            جزئياً لناحية المبلغ المطالب به كدين نا      

  .الاجراءات اللاحقة له والمبنية على المطالبة بالمبلغ المذكور فقط
  )٩/٣/٢٠٠٧ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ١٧٣قرار رقم (

 ترقينها –لة المذكورة  مرور اكثر من سنة على آخر مراجعة في المعام   – قرار احالة    – معاملة تنفيذية    - ٣٤٩
 – صدور قرار لاحق قضى بتسليم المعترض عليه المشتري صورة صالحة للتنفيذ عن قرار الاحالة                –

 – طلب رجوع عن القرار الاخير بسبب ترقين المعاملة المعتـرض عليهـا وسـقوطها                –اعتراض  



    فهرس هجائي  ٢٤

 رد الـدفع بأحكـام   –اعتراض لا ينصب على الطعن بقرار الاحالة وانما على الطعن بقرار لاحق له              
  . اصول مدنية٩٨٧المادة 

 مدى جواز تسليم المشتري تلك الصورة رغم مرور اكثر من ثلاثين سنة على صدور قرار الاحالـة                  -
 استثناء الاجـراءات التـي اسـتنفدت        – اصول مدنية    ٨٤٣ المادة   –ورغم ترقين المعاملة وسقوطها     

 –يه المشتري حقه نهائياً بشأن العقار الذي اشـتراه   اكتساب المعترض عل–مفاعيلها من حكم البطلان     
  .خروج قرار الاحالة من طائلة حكم البطلان

 لا يسري مرور الزمن علـى       – يتبع في آثاره ما للأحكام من آثار         – الطبيعة القانونية لقرار الاحالة      -
 عدم  –ندثار   حق عيني عقاري غير قابل للا      –حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن          

 رد  – قانونية قرار تسليم المعترض بوجهه الصورة الـصالحة للتنفيـذ            –خضوع قرار الاحالة للتقادم     
  .الاعتراض الواقع عليه

  )٤/١١/٢٠٠٨ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في صور بتاريخ ٩٣قرار رقم (
صفتها وريثة المدين المتـوفي قبـل        ثبوت عدم ابلاغ السند التنفيذي من المستشكلة ب        – مشكلة تنفيذية    - ٣٥٢

 لا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثة المدين الا بعـد           – اصول مدنية    ٨٤١ المادة   –الشروع بطلب التنفيذ    
 دفع المنفذ بعدم حصول ضرر وفـق  – نص آمر –مضي خمسة ايام من تاريخ تبليغهم السند التنفيذي         

 ٥٩ المـادة    –دان اصول المحاكمات المدنيـة      ما يشترطه نظام بطلان الاجراءات المعمول به في مي        
 ضـرر متمثـل     – وجوب تفسير النصوص بما يحقق الانسجام والتناسق فيما بينهـا            –اصول مدنية   

 وجوب إعمال نـص المـادة   –بحرمان الوريث المنفذ عليه من حق الاطلاع على ديون مورثه مسبقاً          
نسبة للمستشكلة وحدها كوريثة لـم تتبلّـغ الـسند           ابطال المعاملة التنفيذية بال    –لا إهماله   . م.م. أ ٨٤١

  .التنفيذي مقدماً تفعيلاً لأحكام المادة الاخيرة
  )٨/٤/٢٠٠٨ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في النبطية بتاريخ ٢١قرار رقم (

  . قبول المشكلة التنفيذية في الشكل– تنفيذ غير مكتمل – مشكلة تنفيذية - ٣٥٤
  . أثر الوفاة على المعاملة التنفيذية–طالبي التنفيذ  وفاة – معاملة تنفيذية -
 وفاة هـذين قبـل صـدور    – قرارات استئنافية بتصديق احكام ابتدائية صادرة لمصلحة طالبي التنفيذ      -

 انعدام أثر الوفاة على المعاملة التنفيذية في ظل وجود ورثة آخرين            –القرارات الاستئنافية لمصلحتهما    
  . رد المشكلة التنفيذية لعدم القانونية– متابعة التنفيذ  الحق للورثة في طلب–
  )٢٥/٨/٢٠٠٦ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في جب جنين بتاريخ ٦قرار رقم (

  حجز احتياطي
 صدوره عن رئـيس     – قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات المستأجر تحصيلاً لبدلات الإيجار            - ٣٣٦

 مطالبـة برفـع     – مقدم امام محكمة الموضوع      –اض على قرار الحجز      اعتر –دائرة التنفيذ المختص    
 إدلاء بعدم توجـب بـدلات الايجـار لانتفـاء           –الحجز الاحتياطي لعدم صلاحية سند الايجار للتنفيذ        

  .الاستفادة من المأجور بخطأ من المؤجر المعترض بوجهه
  .اص اختص– البت بالاعتراض على القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي -
 اختصاص رئـيس  – الطعن بقرار الحجز عن طريق الاعتراض  – دين مقدر الوجود     – بدلات ايجار    -

  . رد الاعتراض لعدم الاختصاص–دائرة التنفيذ وليس محكمة الموضوع 
  )٢٨/٢/٢٠٠٨ صادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ ٨٧قرار رقم (



  ٢٥فهرس هجائي     

 طلـب  – اعتـراض  – الترخيص مجدداً بالقائـه  – فسخ  – استئناف   – رفض   –تياطي   طلب حجز اح   - ٣٤٨
 رد الاعتـراض لعـدم   – اصول مدنية ٦٠١ و٨٦٨ المادتان –رجوع عن قرار القاء الحجز المذكور    
  .الاختصاص النوعي لرئيس دائرة التنفيذ

  )١٨/٦/٢٠٠٨ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٢٨٠قرار رقم (

  حجز استحقاق
 طلب القاء حجز الاستحقاق على المنقولات المباعة من الشركة المميزة إلى المطلوب           – حجز استحقاق    - ١٧٦

 – عرض اسـعار  – عدم وجود عقد خطي ذي تاريخ صحيح يحدد البضاعة المباعة     –الحجز بوجهها   
 لا –تفاق على الشيء المباع وثمنه تحقق انتقال ملكية المبيع إلى الشاري بالنسبة إلى المنقول بمجرد الا    

يعود للبائع توسل احكام القانون الذي منح امتيازاً لبائع الأموال المنقولة المطالبة بالقاء حجز الاستحقاق           
  . رد التمييز– فقدانه لملكيته –على الشيء المباع 

  )٢٧/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٥٣قرار رقم (

  ائيةحراسة قض
 تقديمها بوجه الشركة    – دعوى ترمي إلى وضعها تحت الحراسة القضائية         – شركة   – حراسة قضائية    - ٢٠٠

  . ردها لعدم صحة الخصومة–دون الشركاء 
  )٢٠/١١/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ (

 تعيـين   – المدعي اثناء السير بالمحاكمة       اسناده إلى وفاة   – طلب تصحيح خصومة     – حراسة قضائية    - ٣١٠
 وفاة غيـر مؤديـة إلـى انقطـاع          – دعوى غير قابلة للانتقال      –حارس قضائي على حزب سياسي      

 رد طلـب تـصحيح الخـصومة،     –المحاكمة تبعاً لثبوت مصلحة المدعين الآخرين في تقديم الدعوى          
  .ومتابعة السير بالدعوى

  .طلب تعيين مدير مؤقت للحفاظ على اموال الحزب ومنع تبديدها – شروطها – الحراسة القضائية -
   دخـول المبـالغ المقبوضـة مـن جـراء           – تقرير الخبرة    – بيوعات لعقارات بتملك المدعى عليه       -

 عدم حصول تبديـد للأمـوال       –البيوعات في حسابات الحزب لدى المصارف وفي محاسبته الرسمية          
 رد  – انتفاء شروط الحراسـة القـضائية        –الماسة والخطر الداهم     انتفاء العجلة    –المطلوب حراستها   

  .الدعوى
  )٢١/٦/٢٠٠٧قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ (

  حساب جار
   يجوز ان يكـون اتفـاق الطـرفين بـشأنه           – العناصر الواجب توافرها فيه      – تعريفه   – حساب جارٍ    - ٢٠٣

   تحويـل الـديون     –ادل الامـوال والبـضائع بـين طرفـي الـدعوى             ثبوت تب  –صريحاً أو ضمنياً    
   وجـود   – توافر العناصر المادية للقول بوجـود حـساب جـار            –إلى بنود بسيطة للتسلّف والتسليف      

 استبعاد تطبيق احكام مـرور الـزمن        – مرور زمن عادي     –سندات لأمر لا ينفي قيام ذلك الحساب        
  .القصير

  )٢٩/١٠/٢٠٠٨مة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محك١٣٩٢قرار رقم (



    فهرس هجائي  ٢٦

  حق ري
 قيود تفيد انتفاع عقار المدعي من مياه ذلك النبـع بواسـطة             – نبع عام    –طلب تعويض عن حق ري       - ٢٥٢

 مرسوم قضى بتحديد الحقوق المكتسبة على مياه النبع المـذكور           –اقنية عمومية حسب العرف والعادة      
 استناد عمـل الادارة  – حرمانه من حق الري العائد لعقاره –ي عداد المستفيدين   عدم ذكر المدعي ف    –

 لا يعود للقضاء العـدلي امـر مراقبـة          –إلى مرسوم صدر بعد اتباع الاصول ولو من حيث الظاهر           
  . رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي–شرعية أو قانونية تلك الاجراءات والمرسوم 

  )١٣/٣/٢٠٠٨حكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن م٢٠٣قرار رقم (

  دعوى
   ثبـوت   – حكم ابتدائي قضى بالزام المدعى عليه المستأنف بتـسديد مبـالغ ماليـة متوجبـة بذمتـه                   - ٢٥٣

 رد الـدعوى لانتفـاء      – فـسخ القـرار المـستأنف        –تسديد تلك المبالغ قبل تقديم الدعوى الابتدائية        
  .موضوعها

 –ام المدعية المستأنف عليها بالتعويض عن العطل والضرر لتعسفها باستعمال حق الادعاء              طلب الز  -
 لـيس علـى   –تذرعها بخطأ المدعى عليه المستأنف في تقديم دليل براءته خلال المحاكمة الابتدائيـة     

اءة الذمـة  الاخير تقديم الدليل على براءته قبل تقديم دليل الاثبات من الجهة المدعية لأن الاصل هو بر             
 لا يمكنها التذرع بحصول التسديد بعد احالـة ملـف           – ثبوت علم المدعية بانتفاء الحق المطالب به         –

  . تعويض– اساءة في استعمال حق الادعاء –القضية إلى الوكيل القانوني لتقديم الدعوى 
  )٢٧/٣/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ٢١٨قرار رقم (

  رسوم قضائية
 خلاف بوجهة النظر بين وكيل المستدعين ورئيسة قلـم محكمـة            – رسوم قضائية عن استخراج حكم       - ١٨٦

 خلاف بين الادارة والمستدعين – دعوى ادارية   – دعوى غير عقارية     –التمييز بشأن احتساب الرسوم     
 دعـوى   –الرسوم القـضائية     من قانون    ٣٢ المادة   –بشأن فضلة طريق عائدة للإدارة رغبوا بتملُّكها        

 تعيـين   – من قـانون الرسـوم القـضائية         ٩ و ٨ المادتان   – خضوعها للرسم النسبي     –قابلة للتقدير   
 اعترافهم بأن التعيين    –المستدعين قيمة الشيء المدعى به في استدعاء التمييز ودفع الرسم النسبي عنه             

 تحديد  – خبير   –ذ اساساً لاستيفاء الرسم      حق المحكمة في تعيين القيمة التي يجب ان تُتخ         –هو مؤقت   
 قرار اسـتئنافي    – اعتمادها كأساس لاستيفاء الرسم      –قيمة الفضلة من قبل لجنة الاستملاك الاستئنافية        

 – استيفاء الرسم عن المحكوم بـه اسـتئنافاً          –تبنَّى القيمة المحددة من قبل لجنة الاستملاك الاستئنافية         
  . الرسوم القضائية من قانون٤ فقرة ٣٠المادة 

  )١٩/٢/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ (

 مـن   ١١/٢ معطوفة على المـادة      ٢٧ المادة   – طعن استئنافي يرمي إلى تعديل قيود السجل العقاري          - ٢٢١
  فرض رسم نسبي على اساس القيمة الرائجة للعقار المدعى به بتاريخ تقديم            –قانون الرسوم القضائية    

  .الاستئناف
  )١٢/٥/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ (



  ٢٧فهرس هجائي     

  زواج
 طلب فسخ الزواج المدني من      – إعقاب الزواج الشرعي بزواج مدني       – تبديل مذهب    – زواج شرعي    - ١٧٩

  .قبل الزوج متجاهلاً الزواج الشرعي
 فسخ الـزواج    –دعوى لاحقة للدعوى المدنية      – دعوى امام القاضي الجعفري لفسخ الزواج الشرعي         -

  .موضوع دعويين امام مرجعين مختلفين
 تغييـر  –. م.م. أ٧٩ المـادة  – اختصاص المحكمة الجعفرية للبت في طلب فـسخه      – زواج شرعي    -

 عدم  – من قانون وثائق الاحوال الشخصية       ٤١ المادة   – عدم متابعة اجراءات تغيير المذهب       –مذهب  
 اجراءات تصحيح القيد في السجلات تتعلق بالانتظام العام         –ي سجل الاحوال الشخصية     تصحيح القيد ف  

 المشار اليها يفضي إلى عدم ترتيب نتائج على تغيير الدين أو المذهب             ٤١ عدم التقيد بشروط المادة      –
  اختصاص المحـاكم   – لا صلاحية للمحاكم الشرعية للبت بفسخ الزواج كون الزوج لا يزال درزياً              –

  .المدنية للبت بمسألة فسخ الزواج
  )١١/٦/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٧٩قرار رقم (

  . اختصاص وظيفي– نفقة – زواج كنسي - ٢٩١
 مطالبـة   – اخلال الزوج بموجب المساكنة المفروض عليه بموجب حكم صادر عن محكمة روحيـة               -

 ٥ المادة   –وج دفع نفقة عاجلة تبعاً لإخلاله بالمساكنة الواجبة         محكمة الدرجة الاولى المدنية بالزام الز     
 اختصاص الزامي للمحاكم الروحية في بتّ قـضايا الـزواج الكنـسي             – ١٩٥١ نيسان   ٢من قانون   

 انتفاء الاختصاص   – وجوب مراجعة القضاء الروحي المختص       –ومفاعيله، ومن ضمنها طلب النفقة      
  .الدعوى لعدم الاختصاص رد –الوظيفي للمحاكم العدلية 

  )٢٢/٥/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ (

  سلفة وقتية
 تزوير في الاوراق العائدة للمكتتب في الـسندات         – اكتتاب بها    – تزوير سندات خزينة     –سلفة وقتية    - ٣١٢

عاملة في قسم السندات لدى مصرف لبنان        حصول التزوير من قبل موظفة       –ولزوجته المكتتبة ايضاً    
  . مطالبة بسلفة وقتية على حساب قيمة السندات المزورة–
 الحقـوق الناتجـة     –أو زوجته   / سندات خزينة مكتتب بها باسم المدعي و       – دفع بانتفاء صفة المدعي      -

 رد الدفع بانتفاء – يعود لأي منهما المطالبة بقيمتها      – غير محصورة بأحد المكتتبين دون سواه        –عنها  
  .الصفة

  . شروط تحققها– صلاحية قاضي الامور المستعجلة في منح سلفة وقتية -
  . انتفاء ثبوت مشاركة المدعي في تزويرها– سندات خزينة -
 المطالبة بالسلفة – تسديد المدعي مبالغ مالية طائلة لقاء الحصول على سندات الخزينة الثابت تزويرها              -

 رد الادلاءات   –البة على اساس الخطأ وليس على اساس التعهد الناشئ عـن الـسندات               مط –الوقتية  
  .المخالفة

 مسؤولية السيد والولي عن ضرر الاعمال غير المباحـة الناشـئة عـن              – المسؤولية عن خطأ الغير      -
مـدعى   عمل الموظفة المزورة لسندات الخزينة تحت رقابة واشراف ال         –الخادم أو المولى اثناء العمل      



    فهرس هجائي  ٢٨

 الزام المدعى عليه بدفع السلفة الوقتية المطالب        – ثبوتها   – مسؤولية المدعى عليه تجاه المدعي       –عليه  
  .بها

  )٢١/٤/٢٠٠٨قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ (
ة الثالثة مـن     سلطة قاضي الامور المستعجلة في منح السلفة الوقتية مرهونة عملاً بالفقر           – سلفة وقتية    - ٣١٥

بأن يكون الدين متصفاً بصفتي الثبوت والاستحقاق ومنزهاً عن الجـدي           . م.م. من قانون أ   ٥٧٩المادة  
 عـدم صـحة     – انطواء القضية على ما يثبت الدين ويضفي طابع الاستحقاق عليـه             –من المنازعة   

لوص إلى اتصاف هـذه      الخ –المنازعة التي أثارتها الجهة المدعى عليها بمعرض ردها على الدعوى           
 إهمالها واعتبارها غير معطِّلة لـسلطة       – منازعة غير جدية     –المنازعة بكونها فاقدة لمقومات التأثير      

  .قاضي الامور المستعجلة في منح السلفة المطلوبة
 المحكمة تقرر حجم هذا المقدار بالاستناد إلى ما لها من حق في التقدير على               – مقدارها   – سلفة وقتية    -

مـن  . ل. منح سلفة مقدارها تسعمئة مليون ل      –وء مجمل المعطيات الواقعية المنطوي عليها الملف        ض
  .أصل الدين البالغ ملياراً ونصف تقريباً

  )١١/١١/٢٠٠٨ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في المتن بتاريخ ٤٠٦قرار رقم (

  سند لأمر
لة انتقالها وتداولها تخرج عـن الاطـار العـام     مسأ– تنظيمها بمعرض تعامل تجاري  – سندات لامر    - ٣٣٥

لانتقال الموجبات المدنية الخاضع لاحكام قانون الموجبات والعقود، وتخـضع للنـصوص الخاصـة              
 من هذا القانون الاخير ٤٠٥ معطوفاً عليها بالمادة    ٣٢٨ و ٣٢٥الواردة في قانون التجارة ومنها المواد       

  . رد ما هو مثار لهذه الناحية– لاستيفاء موجب ابلاغ المدين  عدم الحاجة بمعرض انتقالها وتداولها–
 الساحب مسؤول عن ايفـاء      – عدم ثبوت سوء نية الحامل       – انتقاله عن طريق التظهير      – سند لأمر    -

 عدم استطاعته تعطيل هذا الواقع بأية دفوع مستمدة مـن علاقتـه   –قيمة السند تجاه كل من ينتقل اليه   
 –نظم السند لمصلحته ومنها بطبيعة الحال الدفع بإبراء الذمة تجاه هـذا الاخيـر               السابقة بالشخص الم  

  . من قانون التجارة٣٣١المادة 
  )٢٤/١٠/٢٠٠٨قرار صادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ (

  شركة
 انكـار  –م ارباحها وخـسائرها   موضوعها اقامة المشاريع العقارية وتقاس– شركة   – مشروع عقاري    - ١٩٣

 تشويه مضمون   –القرار المطعون فيه ملكية الشركة للمشاريع المنفذة أو لتلك التي ما زالت قيد التنفيذ               
 اسباب واقعية غير كافية وغير واضحة – تعليل غير واضح  – انكار حق الشركة بالتملُّك      –المستندات  

  . نقض–عون فيه لإسناد الحل القانوني المقرر في القرار المط
 – تحديد حصص الشركاء فـي الـشركة   – مشروع تشييد بناء   – عقد شراكة    – تسجيل اسهم عقارية     -

 عدم جواز التصرف بالمشروع الا بموافقة جميع        –اعتبار مشروع البناء الجاري تشييده ملكاً للشراكة        
ة للجهة المـستفيدة مـن       عدم التعديل بالنسب   – تعديل بحق التصرف لمصلحة احد الشركاء        –الشركاء  
 مشروع غير منجز وغيـر      – اسس محاسبية معتمدة     – توزيع الربح وفق النسب المحددة       –التصرف  

 عرض وايداع فعلي    – عدم وجود فرق بين الشركة والشراكة        –جاهز لإجراء محاسبة بشأنه وتصفيته      



  ٢٩فهرس هجائي     

 المشروع على اسم     طلب تسجيل  – صحته   –بحصة المدعي وطالبي التدخل من تكاليف مشروع البناء         
 الزام  – استحالة تصفية المشروع بسبب عدم انجازه وعدم توافق الشركاء على ذلك رضاء              –الشركة  

  .بتسجيل الاسهم المسجلة على اسم المستأنف وطالبي التدخل باسم الشركة
  )١٧/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٧٤قرار رقم (

 ثبوت قيام شراكة مؤقتة بين الشركتين المطلوب ادخالهما لتنفيذ –لشركة المدعى عليها  دفع بعدم صفة ا    - ٢٠٦
 مسؤولية الشركاء شخصياً عن     – شركة تضامن فعلية جائز الادعاء بوجهها مباشرة         –موضوع معين   

دم  رد الدفع بع   – توفر شروط الادخال المنصوص عليها قانوناً        –الديون الناتجة عن التعامل مع الغير       
  . الزام الشركتين المقرر ادخالهما بتسديد تلك الديون–صفة شركة التضامن الفعلية المدعى عليها 

  )٣١/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ١٤٠٣قرار رقم (

 – تفرغ عن الحصص لمصلحة احد الشركاء – وكالة – حصص – شريك – شركة محدودة المسؤولية  - ٢٠٨
 دعوى – قيام الوكيل ببيع حصص الشريك المتوفي لشخص أجنبي عن الشركة –وفاة الشريك المتفرغ 

 مـن المرسـوم     ١٥ المـادة    –ترمي إلى الزام الاخيرة بتسجيل الحصص على اسم المشتري الثـاني            
 تكـريس الاحكـام     – شروط التفرغ عن حصص في الـشركة لأجنبـي           – ٣٥/٦٧الاشتراعي رقم   

 طبيعة الحصص في الـشركة  – المذكورة اعلاه بموجب نظام الشركة  ١٥ليها في المادة    المنصوص ع 
 تثبت المحكمة من عدم توافر شروط التنازل عن الحـصص المتنـازع عليهـا     –المحدودة المسؤولية   

  .في تملّك تلك الحصص) الشريك( أحقية المشتري –لشخص أجنبي 
 اعتبار الوقائع المذكورة فيه ثابتة حتى       – تحقق الكاتب العدل من مصادقة الفريقين عليه         – عقد تفرغ    -

  . أصول مدنية١٤٧/١اثبات عكسها سنداً للمادة 
 – غرامـة    – أصول مدنية    ٥٥١ و ١١ و ١٠ المواد   – اساءة في استعمال حق الادعاء المكرس قانوناً         -

  .تعويض
  )١٩/٨/٢٠٠٨اف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئن١١٨٢قرار رقم (

 طلب رده شكلاً لعدم صفة الشركة المستأنفة للمداعاة بعد وفاة الشريك اللبنـاني المفـوض                – استئناف   - ٢٣٤
 حلول ورثة الشريك    – من قانون التجارة     ٦٦ و ٢٢٩ المادتان   – شركة توصية بسيطة     –بالتوقيع عنها   

 عدم تدوين تعديل نظـام الـشركة فـي          – استمرار الشركة    –ن  المتوفي محله بوصفهم شركاء موصي    
 رد طلب المستأنف عليـه لهـذه        –السجل التجاري لا يؤدي إلى زوال الشركة وفقدان كيانها القانوني           

  .الجهة
 طلب اجراء المحاسبة بشأن البدلات هو طلـب         – دفع بوجوب رد الاستئناف لعدم دفع الرسم النسبي          -

  . رد الدفع المدلى به لهذه الجهة–رسم مقطوع  –غير محدد القيمة 
 بحث في مـدى  – من نظام شركة سوليدير ٦٣ من المادة ٤ طلب استرداد مأجور سنداً لأحكام الفقرة       -

 تثبت المحكمة مـن تحقـق الـشرط الاول          –تحقق شروط الاسترداد المنصوص عنها في تلك المادة         
 في ممارسة حقها بالاسترداد خـلال مهلـة الـشهرين           المتمثل بإعلان الشركة المستأجرة عن رغبتها     

 من المادة المذكورة    ٤ لا يشترط الابلاغ الفعلي للمالك عن تلك الرغبة بحسب احكام الفقرة             –القانونية  
 عدم تحقق الشرط الثاني للاسترداد المتمثل بتنازل المستأجر عن الاسهم العائدة له إلى المالك               –اعلاه  

  .قوط حق الشركة المدعية بالعودة إلى المأجور س–ضمن مهلة مقبولة 
  )١٣/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ١٤٥١قرار رقم (



    فهرس هجائي  ٣٠

 المادة  – طلب ابطال مقررات جمعية عمومية عادية        – شريك مساهم    – مجلس ادارة    – شركة مساهمة    - ٢٧٩
 رد الادلاءات المخالفة لهـذه      – قبوله شكلاً    –نة القانونية    ورود الطلب ضمن مهلة الس     – تجارة   ٢١٤
  .الجهة

 طلب الحكم بانعدام مجلس ادارة الشركة المدعى عليها بسبب استنفاد بعضاً من اعضائه للكوتا المحددة       -
 حكم نهائي بحث في ذلك السبب المتذرع به         – دفع بقوة القضية المحكوم بها       – تجارة   ١٥٤في المادة   
 الحكم النهائي يخـرج القـضية مـن يـد           – اصول مدنية    ٥٥٣ و ٣٠٣ المادتان   –دم ثبوته   وقضى بع 
 استئناف الحكم المتذرع بحجيته لا ينفي عنـه         – عدم امكانية البحث مجدداً في نفس الطلب         –المحكمة  

داً  اصول مدنية المذكورة سابقاً ولا يخول هذه المحكمة النظر مجـد           ٥٥٣الصفة النهائية بمفهوم المادة     
  . رد طلب المدعي لهذه الجهة–بالنزاع 

 – تجـارة  ١٨٧ طلب ابطال المقررات الصادرة عنها لمخالفة احكام المـادة           – جمعية عمومية عادية     -
  . رد طلب الابطال لهذه العلة– مخالفة لم تؤد إلى افساد النتيجة الحاصلة – تجارة ٢١٤المادة 

 تـذرع  –متخذة فيها لحصول اساءة في استعمال الـسلطة          طلب ابطال المقررات ال    – جمعية عمومية    -
  . رد الطلب لهذه الجهة– تحقق مصلحة الشركة –بكون المقررات لم تتخذ لمنفعة الشركة 

 تذرع المدعي بكون ذلك القرار لا يدخل ضمن         – طلب ابطاله    – قرار تبرع بعقار     – جمعية عمومية    -
 وجوب اثبات ان الغرض الـذي       –طال القرار المذكور     شروط اب  –موضوع الشركة ولا يحقق غايتها      

 اقتصار دور القضاء    –يهدف لتحقيقه يتعارض مع مصلحة الشركة ويرمي إلى تحقيق مصلحة خاصة            
على التأكد من انسجام قرارات الجمعية العمومية مع الاصول القانونية وليس التأكد من ملاءمة هـذه                

 عدم ثبوت مخالفة مصلحة الـشركة فـي القـرار           – للشركة   القرارات في تحقيق الاهداف الاقتصادية    
  . رد طلب المدعي لهذه الجهة–المطلوب ابطاله 

  )٤/٦/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ١٣٩قرار رقم (

  شفعة
ط استعمال حـق   شرو– نصها القديم   – ملكية عقارية    ٢٤٩ المادة   – ايداع مبلغ في المصرف      – شفعة   - ١٧٤

 عرض ثمن المبيع وايداعه فعلياً يوم تقديم طلـب الـشفعة    – تعويض المشتري تعويضاً تاماً      –الشفعة  
 وجوب التحقق من ان الإيـداع تـم وفقـاً للغايـة     – عدم تحديد المشترع مكان الإيداع   –على الأكثر   

 عـدم ايـداع     – المشفوع    ايداع في حسابات مجمدة لدى المصرف لدفع ثمن        –المتوخاة من المشترع    
 قيـد   – تجميد الحساب لا يعني ان الإيداع صـحيح          –المبلغ في حساب مستقل خاص بدعوى الشفعة        

 لا يتمتع بصفة الإيـداع المقـصود        – عدم خروج المبلغ من ذمة المودع المالية         –فوائد في الحساب    
  .قض ن– مخالفة القانون – ايداع غير قانوني – ملكية عقارية ٢٤٩بالمادة 

  . رد دعوى الشفعة– عرض وايداع فعلي غير صحيح -
  )٦/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ١٢٤قرار رقم (

  صيغة تنفيذية
 وجوب تحقق المحكمة من كون      – طعن باجراءاته    – تبليغ استثنائي    – اعتراض عليها    – صيغة تنفيذية    - ٢٤٦

 اشتراط حسن   –ناد إلى تحقيق دقيق وواف يقوم به مأمور التبليغ          المطلوب ابلاغه مجهول المقام بالاست    



  ٣١فهرس هجائي     

 تبليـغ غيـر     – سوء نية    – عدم تحديد الأخير لمحل اقامة المطلوب ابلاغه         –النية لدى طالب التبليغ     
  . ابطال التبليغ–اصولي لمخالفته صيغة جوهرية يقتضي مراعاتها 

انونية تبعاً لإبطال اجـراءات تبليـغ القـرار          وروده ضمن المهلة الق    – اعتراض على صيغة تنفيذية      -
  . قبول الاعتراض شكلاً–القاضي بمنح تلك الصيغة 

 وما يليها اصـول     ١٠١٤ المواد   – طلب ابطال القرار القاضي بمنحه الصيغة التنفيذية         – حكم اجنبي    -
 ـ         – الشروط الواجب توافرها لإعطاء تلك الصيغة        –مدنية   رض  عدم ابراز مـا يثبـت ابـلاغ المعت

 حرمان المعترض من ممارسة حق الـدفاع        –استحضار الدعوى المنتهية بالحكم الأجنبي واجراءاتها       
 والشرطين المنصوص عليهما فـي الفقـرتين        ١٠١٤ عدم توافر احد شروط المادة       –في تلك الدعوى    

  .ها ابطال القرار القاضي بمنح– حجب الصيغة التنفيذية – اصول مدنية ١٠١٧من المادة ) ج(و) ب(
  )١٨/٦/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة الثانية عشرة بتاريخ (

 تحديـد المرجـع الـصالح       – استعراض الحالات التي تعطى فيهـا        – صيغة تنفيذية    –قرار تحكيمي    - ٢٥٨
  .لاعطائها

  )١٤/١١/٢٠٠٨ريخ  صادر عن رئيسة الغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف في بيروت بتا١٤٥٣قرار رقم (

  ضمان اجتماعي
 تفضيله علـى  – اعفاؤه من التسجيل – تمتعه بصفة الامتياز   – دين عائد لصندوق الضمان الاجتماعي       - ٢٠٤

  . ضمان اجتماعي٧٣ ملكية عقارية و١١٧التأمينات العقارية وفق نص المادتين 
  )٢٩/١٠/٢٠٠٨يخ  صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتار١٣٩٨قرار رقم (

  عجلة
 بنـد  – بند فاسخ في العقـد  – فسخه لعدم دفع بدلات الايجار بموعدها    – عقد ايجار    – اخلاء   – عجلة   - ١٧٧

 ٢٤١ المـادة    –فسخ حكمي ينتج مفعوله بمجرد تحقق شروطه وهي اثبات عدم الدفع بموجب الانذار              
ة عند عدم قيام احدهما بعمل معـين         وضوح نية الفريقين بفسخ العقد بصورة تلقائي       –موجبات وعقود   

 واجب يقع علـى عـاتق       – دفع البدلات لاحقاً     –ع  . م ٢٤١ عدم مخالفة احكام المادة      –كالايفاء مثلاً   
  . رد التمييز– لا يكون قبضها تنازلاً عن بند الفسخ الحكمي –المستأجر لقاء اشغاله 

  )١٥/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٦٧قرار رقم (
 صـدور   – تكليف خبير للتثبت من قيام زوج المميزة بعمليات جراحية داخل عيادته             – خبير   – عجلة   - ١٨١

 – عودة قاضي العجلة عن قـراره        – اعتراض   –قرار على عريضة عن قاضي العجلة بتكليف خبير         
  .ا فقطتصديق محكمة الاستئناف على قرار قاضي العجلة من حيث النتيجة التي توصل اليه

 اختـصاص قـضاء     – زواج مدني    – نزاع عالق امام محكمة الاساس بموضوع طلاق بين الزوجين           -
 لا يهدف إلى تحقيق الموضوع المعروض على قاضـي          – نزاع عالق امام محكمة الاساس       –العجلة  
  .م.م. أ٣٣٦ المادة –العجلة 

صفه القانوني الـصحيح تمهيـداً       لها ان تعطي التدبير المطلوب و      – محكمة استئناف    – طلب معاينة    -
  .لتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة فقط



    فهرس هجائي  ٣٢

 وصـف الوقـائع المعروضـة       –. م.م. أ ٣٣٦ اختصاص قضاء العجلة بالاستناد إلى احكام المـادة          -
  . عدم مخالفة قاعدة الوجاهية– تطرق محكمة الاستئناف إلى هذه المسألة –واعطاؤها تكييفها الصحيح 

  )٢٤/٧/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٩٨قرار رقم (
 اصدار قاضي العجلـة قـرارين       – اعمال بناء وتجهيز وترميم وحفظ       – تعد على حقوق مشروعة      - - ٣٢١

 مطالبة الورثة بإزالة التعدي الواقـع علـى حقـوقهم           –بوقفها بناء على طلب مورثة الجهة المدعية        
 منازعة جدية عالقة امـام      – إدلاء بتوفر عنصر العجلة      –ل المشكو منها    المشروعة من جراء الاعما   

 إدلاء بانتفاء صفة المدعى عليه القيام بالأعمـال         –محكمة الاساس بشأن ملكية العقار موضوع النزاع        
  .المذكورة

  أعمال– صادر عن البلدية المختصة – ترخيص بأعمال الترميم المنجزة على البناء موضوع الدعوى        -
 صفة المدعى عليه متـوفرة فـي        – بناء مشيد من قبل والد المدعى عليه         –غير مخالفة لقانون البناء     

 قيامه بأعمـال حفـظ      –ضوء ولادته في البناء وفي ضوء شراء مورثه للعقار وفق ظاهر المستندات             
رجائيين بوقف  الرجوع عن القرارين ال– رد الدعوى – انتفاء عنصر العجلة   –للبناء في ضوء الشراء     

  .الاعمال
  )١٣/٧/٢٠٠٥ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في جب جنين بتاريخ ١٥قرار رقم (

  عقار
 المادة الخامـسة مـن قـانون الملكيـة        – طلب تحويل نوعه الشرعي من اميري إلى ملك          – عقار   - - ٣٠٤

 يقع ضمن منطقـة      عقار – بحث مدى تحقّق تلك الشروط في الدعوى الراهنة          – شروطها   –العقارية  
 تحويـل   – تحقق الشرط الثاني     – منطقة محددة إدارياً     – تحقق الشرط الاول     –سكنية مكتظة بالأبنية    

  . قبول طلب المدعي ورد الاقوال المخالفة–يحصل لزاماً وحكماً ودون أي مقابل 
  )١١/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في النبطية بتاريخ ٤٦قرار رقم (

  عقد
 تحديد العلاقـة    – نزاع   – رهن   -» سلفة لقاء سندات مالية   « عقد   -» خدمات إيداع اوراق مالية   « عقد   - ٢١٢

 ثبوت التزام الشركة المستأنف عليهـا بـالبنود         – كشف حساب    – حساب جار    –القائمة بين الطرفين    
 –ة بإسـمه     عدم ثبوت ابداء المستأنف أي اعتراض على العمليات المجـرا          –الواردة في العقد الأول     

  . الزام المستأنف المدعى عليه بالرصيد الناتج عن تلك العمليات–موافقة ضمنية 
  )٤/٩/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ١٢٢٠قرار رقم (

  عمل
  . نقض– اغفال القرار المطعون فيه هذا الطلب – طلب الاستماع إلى شهود – صرف تعسفي –عمل  - ١٨٤

 – تأجير رب العمل معمله والطلب من اجرائه البقاء في العمل بـنفس الراتـب      –صرف من الخدمة     -
 – فقـدان الاسـاس القـانوني    –عدم استثبات واقعة الصرف من الخدمة من قبل القرار المطعون فيه      

  .نقض



  ٣٣فهرس هجائي     

 –ل   تناقض في الاقوا   – قرائن   – حصول الصرف قبل تأجير المؤسسة التجارية        – صرف من الخدمة     -
 عـدم تبليـغ     – عمل   ٥٠من المادة   ) واو(عدم تقيد رب العمل بالأصول الشكلية للصرف سنداً للفقرة          

  . تعويض– صرف تعسفي –وزارة العمل 
  )٤/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ١٧٨قرار رقم (

 احتسابه بشكل   –سن القانونية    تعويض بسبب بلوغه ال    – موظف لديها    – مؤسسة كهرباء لبنان     – عمل   - ١٩٠
 – حسم مبلغ منه عن قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تجاوز الحد الأقصى المسموح بـه  –خاطئ  

مطالبة بدفع فرق التعرفة المخفضة المستحقة للمدعي عملاً بالأوامر التنظيميـة المعمـول بهـا فـي                 
  .المؤسسة

من قبل المميـز    » مع التحفظ « تدوين عبارة    –ذمة   ابراء   – حساب صادر عن مؤسسة كهرباء لبنان        -
تشكل دليلاً على ارتباط هذا     » مع التحفظ « تدوين عبارة    – محاسبة متبادلة    –لدى توقيعه كتاب الابراء     

 اقرار مـن    – تصحيح الادارة للخطأ بعد كتاب الإبراء        –التحفظ بالمحاسبة مع ما يعتورها من اخطاء        
 عدم توقف مجلس العمل التحكيمي عند       – نتيجة خطأ في قراءة العداد       قبلها بوجود خطأ في الاحتساب    

  . نقض– اغفال الفصل في احد المطالب –اقرار الادارة بالرغم من تأثيره على كتاب الإبراء 
  )١٥/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٤قرار رقم (

 – اختـصاص    – مؤسسة عامة ذات طابع تجاري       –ن   مستخدمة تابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنا       - ٢٦٢
 اعتبار المـستخدمين    –تمتع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري           

 تـوافر   –والعمال فيها من فئة الأجراء الخاضعين لقانون العمل سواء اكانوا داخلين في الملاك ام لا                
  .وع في عقودهم.  م٦٢٤احكام الفقرة الاولى من المادة 

 طلب الاجيرة الزام الادارة بتصحيح وضعها الوظيفي بتعيينها في مركز رئيس مصلحة امانة السر في        -
 تحقـق   – ١٤٩١٥/٢٠٠٥ من المرسوم    ٥٩ تطبيق نص المادة     – نزاع عمل فردي     –ملاك المؤسسة   

  .اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في النزاع
 سريانها من   – مهلة الاعتراض عليه     –بملء اهم مراكز فئات مستخدميها       قرار صادر عن المؤسسة      -

 لا يؤخذ بمجرد العلم كمنطلق لاحتساب بدء سريان مهلة          –تاريخ تبليغ القرار لصاحب العلاقة اصولاً       
 تبليغ مصلحة امانة السر كوحدة مختصة لتبلغ القرارات الصادرة عن المؤسسة لا يعني              –الاعتراض  

  .العلاقة بصورة شخصيةتبليغ صاحبة 
 مرسـوم بتـسوية     – إشغال المدعية وظيفة امين سر مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنـان               -

 تعيين الادارة لفئات عديدة منهم في المراكـز         –اوضاع المستخدمين الثابتين والمتعاقدين في المؤسسة       
ا في مركز رئيس مصلحة اداري في        طلب المدعية تعيينه   – عدم اعطاء المدعية حقها      –المستحقة لهم   

 حيازتها على اجازة حقـوق قبـل   – إشغال المدعية لوظيفة امين سر مجلس الادارة     –ملاك المؤسسة   
 شغور وظيفة رئيس مصلحة امانة السر التي        – ١٤٩١٥/٢٠٠٥ من المرسوم    ٥٩ المادة   –استخدامها  

نها في هذه الوظيفة بحـسب الاستـشارة         اعتبار المدعية مستوفية شروط تعيي     –كُلفت المدعية بمهامها    
 مبدأ المساواة بين الموظفين أو المستخدمين       –المعطاة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل         

 توفر شروط تعيين المدعية في مركز رئيس مصلحة اداري، مـصلحة            – اخلال الادارة بهذا المبدأ      –
  .حيح وضع المدعية الوظيفي الزام المؤسسة بتص–امانة السر، في المؤسسة 

  )١٧/٧/٢٠٠٨قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ (



    فهرس هجائي  ٣٤

 ابـلاغ   – دعوى ترمي إلى المطالبـة بتعويـضات         – فسخه قبل انتهاء مدته      – عقد عمل محدد المدة      - ٢٦٦
 عدم خـضوع العقـد      – عمل   ٥٨ تطبيق احكام المادة     – عدم تقديم جوابه في الدعوى       –المدعى عليه   
 الزام الفريق الناكـل  – بند جزائي    – عمل المتعلقة بالعلم السابق وبتعويض الصرف        ٥٠لأحكام المادة   

  . فائدة قانونية من تاريخ تقديم الدعوى–بدفع قيمته 
  )١/١٢/٢٠٠٨ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان غرفة ثانية بتاريخ ١٠٥٤قرار رقم (

  .  اختلاف على الوصف القانوني للعلاقة التعاقدية–علاقة تعاقدية  – اجير - ٢٦٧
 – تقاضي عمولة على البيـع       – خلوها من عنصر اساسي هو الاجر        – علاقة تعاقدية    – مندوب بيع    -

  . موجبات وعقود٦٢٤عدم وجود رابطة استخدام بمفهوم المادة 
  .يشة لا تطبق عليه احكام مراسيم غلاء المع– بيع لقاء عمولة -
  . ردها شكلاً– تقديم الدعوى خارج المهلة القانونية – صرف تعسفي -

  )٢٤/١١/٢٠٠٨ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان غرفة ثانية بتاريخ ١٠٥٦قرار رقم (
 المادة – ديون ممتازة تعلو على ما عداها من ديون بما في ذلك ديون الدولة     – ديون الاجراء    – افلاس   - ٢٧٢

 اخـذ  – ١٨٣/٢٠٠٠ السارية المفعول بموجب القانون رقـم        ١٥امنة من اتفاقية العمل العربية رقم       الث
القرار بما ورد في تقرير القاضي المشرف لجهة تطبيق القانون الساري المفعول بتاريخ تسديد ديـون                

ية التي نشأت في     تطبيق القانون الجديد على الآثار غير المكتملة للعلاقات والاوضاع القانون          –الاجراء  
 تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي في حال تعلّقه بالنظام العـام وبالمـصلحة العليـا          –ظل قانون قديم    

 تطبيق احكام المادة الثامنـة مـن        – افادة الاجراء من الاتفاقات والانظمة الاكثر فائدة لهم          –للمجتمع  
  .ما عداها من ديون وتقديم ديون الاجراء على ١٥اتفاقية العمل العربية رقم 

  )١٢/٤/٢٠٠٦قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة اولى بتاريخ (
  . تقرير للقاضي المشرف على التفليسة الرئيسة ساندرا المهتار- ٢٧٣

  غرامة اكراهية
 بعدم  تذرع– طلب ابطال معاملة تنفيذية بسبب موضوعها المتمثل بتحصيل قيمة غرامة اكراهية عقدية - ٣٤٦

 دين نـاتج عـن احتـساب شخـصي     –اختصاص دائرة التنفيذ باحتساب تلك الغرامة والبت بصحتها   
 لا اختصاص لرئيس دائرة التنفيذ للبت بتـصفية         – اختصاص   –وتصفية غير اصولية لغرامة التأخير      

 جزئيـاً   ةنفيذي الت المعاملة ابطال   –ن تأخر المدين بالقيام بالموجب الملقى على عاتقه         عالغرامة الناجمة   
  .كراهيةالاغرامة اللناحية المبلغ المطالب به كدين ناتج عن 

  )٩/٣/٢٠٠٧ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ١٧٣قرار رقم (

  قرار رجائي
 وجوب توجيه الخصومة ضد المستفيدين مـن        –. م.م. أ ٦٠١ المادة   – اعتراض الغير    – قرار رجائي    - ٢٢٤

  . لا فائدة من ابلاغ اوراقها من الخصوم غير المستفيدين من ذلك القرار–يه القرار المعترض عل
 تذرع الجهـة المعترضـة      – دفع بوجوب رده شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية          – اعتراض الغير    -

بعدم صحة وعدم قانونية تبليغ صورة عادية عن القرار المعترض عليه بموجب وثيقة تبليغ شملته مع                
 عدم ايفاء الرسم عن صـورة ذلـك         – تبليغ صحيح    –رى دون ذكر مهلة الاعتراض عليها       اوراق اخ 



  ٣٥فهرس هجائي     

 لا يشترط تبليغ القرار الرجائي بوثيقة مستقلة تحت طائلة          –القرار لا يعدم وجودها ولا يعيب ابلاغها        
هلـة   ورود الاعتراض خارج الم– عدم قيام مخالفة لصيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام         –البطلان  

  . رده شكلاً–القانونية تبعاً لصحة التبليغ 
  )٢٠/١٠/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ (

 وجوب تحديد المستفيد من القرار المعتـرض        –. م.م. أ ٦٠١ المادة   – اعتراض الغير    – قرار رجائي    - ٢٤٥
  . رده شكلاً–راض وفقاً لتلك الاصول  عدم تقديم الاعت–عليه ودعوته للحضور امام المحكمة 

  )١٤/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ١٥١قرار رقم (
 قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة بتكليف كاتبـة المحكمـة            – اعتراض عليه    – قرار رجائي    - ٣١٨

 طلب –آخر وتعيين حارس قضائي عليها اجراء جردة بموجودات طبيب في مستشفى ونقلها إلى مكان     
  .الرجوع عنه

 تنفيذه عبر اخراج موجودات الطبيب المعترض من العيادة المخصـصة          – قرار رجائي باجراء جردة      -
 قرار يرقـى    – تسليم العيادة للمستشفى     –له ونقلها إلى مكان آخر بحراسة المستشفى المعترض عليها          

 خرق مفترضات الفقرة –وصيف القرار على انه قرار اخلاء        ت –بخطورته إلى مصاف قرار بالإخلاء      
 رهنهـا بوجـود تعـدٍ       – سلطة قضاء العجلة بمعرض طلبات الاخلاء        –م  .م. أ ٥٧٩الثانية من المادة    

 – عدم مراعاة التدبير المشكو منه هذه الآلية  – وجوب وجود مخاصمة     –واضح وغير منازع به جدياً      
 الرجـوع عـن القـرار       – تحقق حالة النزاع الجـدي       –جهها  دعاوى بين المعترض والمعترض بو    

المعترض عليه واعادة الاغراض المنقولة إلى مكانها بعد جردها ومطابقتها مع الجردة السابقة وتسليم              
  .العيادة إلى المعترض

  )١١/١١/٢٠٠٨ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في المتن بتاريخ ٤٠٧قرار رقم (

  قضية محكمة
 دعـوى  –فضلة طريق بعد اسقاطها من الملك العام إلى الملك الخاص للبلدية الواقعة في نطاقهـا     بيع   - ٢٢٠

 اختـصاص   –ترمي إلى الزام البلدية باتمام معاملة ضم الفضلة المذكورة ونقلها على اسم المـشتري               
محـدداً   صدور قرار عن لجنة الاستملاك الاستئنافية        – نزاع حول ثمن تلك الفضلة       –القضاء العدلي   

  . عدم قبول الدعوى الحاضرة– قوة القضية المحكمة لذلك القرار –ذلك الثمن 
  )٢٥/٦/٢٠٠٣ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ ٩٩٣قرار رقم (

  كسب غير مشروع
 . موجبات وعقود١٤١ المادة – شروط تحقق موجب الكاسب تجاه المكتسب منه – كسب غير مشروع - ٣٤٤

 الخسارة الماليـة    – سببها علاقة تعاقدية ناشئة بين الفريقين        – مبالغ مسددة من المدعي للمدعى عليه        -
 – دعـوى    – غير مجردة من سبب قانوني لاستنادها إلى العقد الموقّع مع المهنـدس              –للجهة المدعية   

 العقد المسجل فـي نقابـة   موضوعها المنازعة حول قيمة المبالغ المدفوعة ومدى توجبها بالاستناد إلى  
 وجوب إجراء محاسبة بين فريقي النـزاع       – عدم توفر شروطه     – الكسب غير المشروع     –المهندسين  

  . رد الدعوى في الاساس–
  )١٠/٥/٢٠٠٥ صادر عن القاضي المنفرد في جب جنين الناظر في الدعاوى المالية بتاريخ ٢٥القرار رقم (
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  محاكمات مدنية
 اصـول  ٤١ جواز تقديمه امام محكمة الاستئناف سنداً لأحكام المـادة  – اجل الضمان  طلب ادخال من - ٢١٥

 لا يتعين   –. م.م. أ ٤٥٤ إعمال احكام المادة     – لائحة اخيرة تضمنت طلب ادخال لسماع الحكم         –مدنية  
 مصلحة واضحة فـي طلـب   –على المحكمة ان تفصل في غير المطالب الواردة في اللائحة الاخيرة            

 رد الطلب لجهة المطلوب ادخالـه الثـاني         – قبول الطلب لهذه الجهة      –حد المطلوب ادخالهما    ادخال ا 
  . اصول مدنية٤٠لعدم وجود ما يبرره وفقاً لأحكام المادة 

  )١٩/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ١٣٣٧قرار رقم (
 توقيع الكاتب للحكم يـستهدف اثبـات   –لمحكمة عند صدوره  طلب ابطال حكم لعدم توقيعه من كاتب ا - ٢٢١

 ثبوت توقيع كاتب المحكمة على – اصول مدنية  ٥٣٠ المادة   –صحة صدوره موقعاً من هيئة المحكمة       
 اغفال توقيعه في ذيل الحكم المذكور بجانب توقيـع          –محضر تفهيم الحكم المستأنف المطلوب ابطاله       

  .لحالةالقضاة لا يبطل الحكم في هذه ا
  )١٢/٥/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ (

 صدور القرار المستأنف في المرحلة القضائية       – استئناف   – قرار ترقين    – اعتراض   – تحديد وتحرير    - ٢٣٧
 ثبوت اصدار ذلك القرار     – عدم تعيين موعد لإصداره      –بعد تعيين جلسات للنظر في ذلك الاعتراض        

 ورود الاسـتئناف ضـمن المهلـة        – عدم صحة تبليغه بطريق اللصق       –قبل اختتام المحاكمة اصولاً     
  . قبول الاستئناف شكلاً–القانونية تبعاً لعدم صحة التبليغ 

  )٢٧/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٩٥قرار رقم (

  محاماة
 دفـع بعـدم انفـاذ المـدعي         – محاماة   ٦٩ و ٦٨ المادتان   – اتفاق خطي     عدم وجود  – اتعاب محاماة    - ٢٥٩

موجبات وكالته كاملة بدليل عدم ابرازه ما يثبت انبرام القرار الاستئنافي الصادر لمـصلحة الـشركة                
 تمكّن المدعي   – ثبوت عدم تسديد الاخيرة لنفقات استخراج ذلك القرار ونفقات ابلاغه            –المدعى عليها   
 اعتبار دعوى اتعاب المحامـاة      – تنفيذ المدعي موجباته التعاقدية      –ى عن المدعى عليها     من رد الدعو  

 عجز المدعى عليها عن اثبـات  –بمثابة اعتزال المحامي المبرر للوكالة تبعاً لعدم ايفائه نفقاته واتعابه       
 استنادها إلى كتـاب      عدم امكانية  –الايفاء بالدليل الجائز قانوناً رغم تحملها عبء الاثبات لهذه الجهة           

 رد طلب توجيه اليمين الحاسمة لطالب التـدخل حـول           –غير صادر عن المدعي لتحديد تلك الاتعاب        
 تـذرع   –قبضه كامل الاتعاب المتوجبة له وللمدعي لعلة وجوب توجيهها إلى الخصم فـي الـدعوى                

 عدم  – إلى تحديد الاتعاب     المدعى عليها بوجوب تطبيق الجدول المعتمد من قبل نقابة المحامين توصلاً          
 محاماة الواجبة التطبيق والتي نـص الجـدول         ٦٩امكانية تطبيق ذلك الجدول في ضوء احكام المادة         

  . محاماة٦٩ تحديد تلك الاتعاب من قبل المحكمة سنداً لأحكام المادة –المذكور على وجوب مراعاتها 
  )١٥/١٠/٢٠٠٨لاستئناف في بيروت بتاريخ  صادر عن رئيس الغرفة الرابعة لمحكمة ا١٣٢٩قرار رقم (

 من قـانون  ٧٣ المادة – أتعاب محاماة – طلب استئخار –دعوى ترمي إلى الزام محامٍ بعطل وضرر   - ٣٢٨
 اختصاص استثنائي لا يجب التوسع في تفسيره على حساب الاختصاص العادي          –تنظيم مهنة المحاماة    

 رد طلـب    –رر عـن دعـوى أتعـاب المحامـاة           اختلاف موضوع دعوى المطالبة بالعطل والض      –
  .الإستئخار
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 عدم إدلاء المدعي بالاساس القانوني لدعواه لا        – دفع بوجوب رد الدعوى لعدم بيان أساسها القانوني          -
 – وجوب فصل النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليـه      –م  .م. أ ٣٦٩ المادة   –يؤدي إلى ردها    

  .انونيتهرد الدفع المذكور لعدم ق
 عدم إنكار حصول خطأ من قبل المحـامي المـدعى           – محاماة   ٨٧ مطالبة بعطل وضرر سنداً للمادة       -

 خطأ متمثل بعدم إبراز المحامي وكالـة عامـة   – دفع بوجوب رد الدعوى لعدم ثبوت الضرر      –عليه  
لموكل المدعي   تفويت فرصة جدية على ا     – رد الإستئناف شكلاً     –عن المدعي امام محكمة الإستئناف      

  . الزام المدعى عليه المحامي بعطل وضرر– ضرر مادي ومعنوي اكيد –
 وجوب تفسير الوكالة تفـسيراً حـصرياً        –. ع. م ٧٧٧ المادة   – وكالة خاصة لا تتضمن حق القبض        -

 الـزام   – لا يمكن تطبيق مبدأ من يستطيع الكثير يـستطيع القليـل             –احتراماً لارادة الموكل وحمايته     
  .مي بدفع المبلغ المقبوض منه لموكلهالمحا

 ايفاء المحكوم عليه للمحامي وكيل المحكوم له لا يسري علـى الاخيـر   – اعتراض  – معاملة تنفيذية    -
 الزام ذلك الوكيل باعادة المبلغ المقبوض منه        –طالما ان الوكيل المذكور لا يحمل وكالة تخوله القبض          

  . إبطالها–دون موضوع إلى موكله يجعل المعاملة التنفيذية ب
  )٢٤/١/٢٠٠٦ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية بتاريخ ٨٠قرار رقم (

  مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة 
  عن اعمال القضاة العدليين

 –وى جزائيـة     شك – خطأ جسيم    – مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين           - ١٤١
  . ابراء ذمة– عقد مقاسمة –ردها لتوافر قوة القضية المحكوم بها 

 – اختلاف السبب الذي تقوم عليه كل من الشكوى الاولـى والثانيـة           – شروطها   – قضية محكوم بها     -
 تجاهل القرار المشكو منـه مـسألة اخـتلاف الـسبب     –مناورات احتيالية لتوقيع صك اسقاط وابراء    

 بحث الهيئة العامة في مدى تـوافر الخطـأ          –دعويين الناتج عن اختلاف الواقعات الجرمية       القانوني لل 
 عدم تدقيق القضاة مصدري القرار المـشكو منـه   –الجسيم في مسلكية القضاة عن اصدارهم لقرارهم  

 – تحقق الخطأ الجسيم     – خلل في تحقيق العدالة      –بمدى تحقق كامل عناصر قوة القضية المحكوم بها         
  .بطال القرار المشكو منها
 تقدير ادخالهم يعـود للهيئـة   – طلب ادخال القضاة مصدري القرار المشكو منه في دعوى المسؤولية  -

 – عدم طلب المدعية الحكم لها بأي تعويض ضد الدولة نتيجة اقرار ابطال القرار المشكو منه   –العامة  
  . رد طلب الادخال–ويض لعدم تحققه لا مجال لعودة الدولة عليهم لما يمكن ان تسدده من تع

  )٢٧/١٠/٢٠٠٨ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٣٣قرار رقم (
 حادث في ورشـة     – خطأ جسيم    – مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين           - ١٤٥

 .لية الجزائية مداعاة بالمسؤو– ايذاء – تعرض لصعق بالتيار الكهربائي –بناء 
 – اهمالها اسباب النقض المدلى بها – عدم تقيد محكمة التمييز بالاجراءات لجهة درسها اسباب الطعن           -

 اغفالها الفصل في السبب المتعلق بعدم تعليـل         –فصلها في موضوع الدعوى مباشرة كمحكمة اساس        
ؤولية المدعى عليهم عن الضرر  عدم تمكن المدعي من ممارسة حقه بالمطالبة بمس–القرار الاستئنافي   

  . تحقق الخطأ الجسيم– خلل في تحقيق العدالة –اللاحق به 
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 حق الاجير بمقاضاة مسببي الحادث غير صاحب العمل للتعـويض عـن             – عناصره   – جرم جزائي    -
 عـدم   – من قانون طوارئ العمل      ١١ اغفال نص المادة     – احكام القانون العادي     –الضرر اللاحق به    

 – تفويت فرصة المطالبة بالتعويض عن ترتب المسؤولية الجزائيـة والمدنيـة      –احب العمل   تحديد ص 
 – تحقق الخطأ الجسيم الذي يرتب مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين             –خلل في تحقيق العدالة     

  .ابطال القرار المشكو منه
  . تعويض– ضرر – تأخير الفصل بالدعوى – دعوى المسؤولية -

  )٢٧/١٠/٢٠٠٨ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٣٥ رقم قرار(

  مرور
 تسجيله على صحيفة العقار المنتفع بالمرور وعدم تسجيله على صحيفة العقار المرتفـق              – حق مرور    - ١٥٩

 مخالفـة   – تعلُّقها بالقوة الثبوتية لقيود السجل العقـاري         – ١٨٨ من القرار    ١٣ و ٩ و ٨ المواد   –عليه  
 وجوب تسجيل الحقوق العينية على صحيفة العقار كي تـسري علـى             –لقرار المطعون فيه احكامها     ا

 مخالفة القرار المطعـون فيـه       – وجوب تسجيل حق المرور على صحيفة العقار المرتفق به           –الغير  
  .١٨٨ من القرار ١٧احكام المادة 

  .نقض – مخالفة القانون – عدم تحقق شروطه – ماهيته – غلط كتابي -
 عدم تدوين القيد بحق المرور على صحيفة العقار المرتفق          – طلب اعلان انتفاء حق مرور على عقار         -

 عدم سريان الحقـوق     – نظام السجل العقاري     – ١٨٨ من القرار    ١١ ملكية عقارية و   ٢٠٤ المادتان   –
لعقار المرتفق به مـن      اعتبار مالك ا   –العينية العقارية غير المسجلة تجاه الغير وحتى بين المتعاقدين          

 عدم سريان حق المرور غير المدون على عقاره والمدون على صحيفة العقار المنتفع بالمرور       –الغير  
  . تصديق الحكم البدائي–على عقاره، عليه 

  )٥/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٩٦قرار رقم (

  مرور زمن
 المادتـان   – موجبات وعقود    ٣٥١ دفع بمرور الزمن الثنائي سنداً للمادة        –  مطالبة بتسديد قيمة فواتير    - ٢٥٥

 وجوب تطبيق مرور الزمن العادي العشري ما لم يـرد نـص             – تجارة   ٢٦٢ موجبات وعقود و   ٣٤٩
 تسليم البضاعة إلى المدعى عليه لأعمـال تجارتـه ولـيس لاسـتهلاكه              – علاقة تجارية    –مخالف  

  . رد الدفع بمرور الزمن– المتذرع بها ٣٥١يق المادة  عدم توافر شروط تطب–الشخصي 
  )١٠/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ٢٨٤قرار رقم (

  مصرف
 من  ١١ تقديمه إلى المحكمة خارج المهلة المحددة في المادة          – طلب اثبات دين     – مصرف قيد التصفية     - ٢١٥

 يعود  – من ذلك القانون     ١٢هام لجنة الادارة المنصوص عنها في المادة         انتهاء م  – ٢/٦٧القانون رقم   
 تثبت المحكمة من وجـود قـرار        – المذكورة   ١١للمحكمة قبول أو رد الطلب في ضوء احكام المادة          

 قبـول  – تأخر عن تقديم الطلب ناتج عن عذر مـشروع     –بتجميد رصيد دفتر التوفير موضوع الدين       
  .لمعاكسةالطلب ورد الادلاءات ا

  )١٩/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ١٣٣٧قرار رقم (
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  معونة قضائية
  . اختصاص مكاني– معونة قضائية - ٢٩٣

 مطالبة رامية إلى تمكين مستدعية المعونة القضائية من المدافعة في دعوى مقامة ضدها، عالقة امـام               -
  .امة طالبة المعونة القضائية مع اولادها في جبل لبنان اق–قاضي الايجارات في بيروت 

 التلازم المكاني بين المحكمة الناظرة في استدعاء المعونة القضائية وتلك الناظرة في الدعوى الاصلية               -
 حفـظ   – غير ملزم لمستدعي المعونة المقيم ضمن النطاق الاقليمي للمحكمة الناظرة في الاستدعاء              –

  .للمحكمة الناظرة في استدعاء المعونةالصلاحية المكانية 
  . شروطها– المعونة القضائية -
 اسـتجواب   – غير كافٍ لمنح المعونة القـضائية        – ارفاق المستندات القانونية المثبتة لحال الاعسار        -

 تملكها شقة سكنية تؤمن الاستقرار العائلي ضـمن النطـاق الاقليمـي             –المستدعية من قبل المحكمة     
 تقاضي المستدعية الارملة الحـد      – غير نافٍ لحال الاعسار      –ظرة في استدعاء المعونة     للمحكمة النا 

 سـلطان   – قيامها بأود ابنائها الستة الذين في عهـدتها          –الادنى للاجور من عملها في شركة خاصة        
  . منح المعونة القضائية– ثبوت حال الاعسار –المحكمة في تقدير الواقعات 

  )٣/٧/٢٠٠٨لدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ قرار صادر عن محكمة ا(

  نقل جوي
 دفـع قيمـة     – فقدان الطرد اثناء النقل الجوي       – ضمان   – طرد يحتوي على مجوهرات      – نقل جوي    - ٣٣٢

 مطالبة الناقل بدفع قيمـة التعـويض        – حلول الاخيرة محل المرسل      –التأمين من قبل شركة الضمان      
  . من اتفاقية مونتريال٣٥ تقديمها خلال المهلة القانونية سنداً للمادة –وهرات المدفوع عن تلك المج

 ثبوت فقدان طرد    – من اتفاقية مونتريال     ١٨ المادة   – شروط قيام مسؤوليته     – موجبات الناقل الجوي     -
د  انعقاد مسؤوليته عن التعويض بمجر     – قرينة على خطأ الناقل      –المجوهرات أثناء فترة النقل الجوي      

 رد إدلاءات المـدعى عليـه       – إعفاء المرسل ومن حل محله من إثبات ذلك الخطـأ            –وقوع الضرر   
  .المخالفة لهذه الجهة

 إمكانية تجـاوز  – من اتفاقية مونتريال ٢٢ تحديدها بموجب الفقرة الثالثة من المادة    – مسؤولية الناقل    -
 ثبوت إعلام المرسل عن     –المنقولة وبقيمتها   الحد القانوني لمسؤوليته في حال اعلامه بأهمية البضاعة         

 ثبوت  – عدم ذكر ثمن البضاعة لا يحول دون جعل الاعلام بدون مفعول             –محتويات الطرد وطبيعتها    
 إلزام الناقل بدفع قيمة التعويض      – مسؤولية غير محددة     –دفع المرسل رسوم اضافية عدا أجرة النقل        

  .للجهة المدعية
  )٢٦/١١/٢٠٠٨القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ  صادر عن ١٥٤قرار رقم (

  وصية
  . قبوله شكلاً– مقدم ضمن المهلة القانونية – اعتراض على تنفيذ وصية - ٢٨٨

 اسـناد   – مطالبة بإبطال وصية منظمة من شقيق الجهة المعترضة لصالح زوجته المعترض بوجهها              -
 عدم توجـب ختمهـا بالـشمع        – وصية رسمية    –وفقدان الاهلية القانونية    المطالبة إلى علتي الخوف     

  . رد الادلاءات المخالفة–الأحمر بحسب قانون الارث لغير المحمديين 



    فهرس هجائي  ٤٠

  . عبء الاثبات يقع على الجهة الطاعنة في الوصية– اثبات – اكراه وفقدان الاهلية القانونية -
 خلال فترة الايصاء وبخضوعه التام لتأثير وضغوطات         ادلاء بفقدان الموصي وعيه من حين إلى آخر        -

   اسـتجواب الطبيـب المعـالج والكاتـب العـدل وتحليفهمـا اليمـين              – توسع في التحقيق     –زوجته  
  .القانونية

 تدوين الموصـي بنفـسه منـدرجات       – وجوب اثبات فقدانها     – الاصل توافر الاهلية     – اهلية قانونية    -
 التفاصيل، على اصل السند الرسمي المنظم لدى الكاتب العـدل وتـلاوة           الوصية، المتسمة بالدقة لجهة   

 عدم ثبوت العكس    – وصية منطبقة على الارادة الواعية والحرة للموصي         –المندرجات عليه بعد ذلك     
 فقدان الاعتـراض للاسـاس      – قناعة المحكمة بحصول تصرف قانوني سليم ومنتج لمفاعيله كافة           –

  .ده اساساً ر–الواقعي والقانوني 
  )٢٧/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٩٧قرار رقم (

  وقف
 مـصلحة   – طلب تدخل وارد من الولي العام على الاوقـاف           – دعوى ترمي إلى انهاء وحل وقف        - - ٢٩٧

  . قبوله شكلاً–شخصية ومشروعة للتقدم بذلك الطلب حمايةً لحقوق الوقف 
 حق الاخيرة في الاشراف على كل عـضو        – طلب ادخال الرهبنة التابع لها       –اء مقدم من راهب      ادع -

  . قبول طلب الادخال شكلاً–فيها والوقوف على افعال وتصرفات الراهب 
 فقدانه حق التملك والتمليك منذ دخوله الرهبنة سنداً لأحكـام           – دفع بعدم صفة الراهب للتقدم بالدعوى        -

  . رد الدعوى لانتفاء الصفة–قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية  من ٢٤١المادة 
 قبـول   – اختصاص المحكمة النوعي والـوظيفي       – طلب متلازم مع الطلب الاصلي       – ادعاء مقابل    -

  . رده اساساً لعدم قانونيته–الادعاء المقابل شكلاً 
  )١٠/٧/٢٠٠٨ن غرفة سادسة بتاريخ  الاولى في جبل لبناة صادر عن محكمة الدرج١٥٣قرار رقم (

  وكالة
  .م.م. أ١٤٦ قوة تنفيذية لا يمكن وقفها الا بادعاء التزوير سنداً للمادة – سند رسمي – وكالة - ٢٤٠

 عدم ايراد رقم الوكالـة موضـوع الـدعوى وتاريخهـا     – عزل والغاء عام وشامل لجميع الوكالات    -
  . رد الادلاءات المخالفة لهذه الجهة–الالغاء ومصدرها وموضوعها لا يفيد عدم شمولها بذلك 

غير قابلة للعـزل    « وكالة تضمنت عبارة     – دعوى ترمي إلى تسجيل اسهم عقارية على اسم المدعي           -
 دفع المدعى عليهم بكونها وكالة عاديـة ولا         – نزاع حول وصفها ومفاعيلها      - »لتعلق حق الغير بها   

 –. ع. م ٣٨٨ و ٣٧٣ و ٨١٨ و ٨١٠ المواد   –لصادر عن الموكل    تخفي بيعاً وبكونها مشمولة بالالغاء ا     
 عدم ذكر نوع ولا طبيعة أو مضمون حق         – عدم تحديد الشخص المستفيد من تلك الوكالة         –نظام عام   

 مـن   »غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بهـا       « لا يكفي ان ترد في الوكالة عبارة         –الغير المتعلق بها    
 – سندات صرف وايصالات لا تفيد وجود اتفاق على البيع والثمن   –بيعاً  أجل اعتبارها تشكل أو تخفي      



  ٤١فهرس هجائي     

لا دليل على تعلّقها بالوكالة موضوع الدعوى في ظل وجود علاقة متاجرة بالعقارات بـين الموكـل                 
  . سقوطها بالالغاء الصادر عن الموكل– اعتبار الوكالة موضوع النزاع وكالة عادية –والوكيل 

  )١١/٩/٢٠٠٨ عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ  صادر١٤١قرار رقم (
 بيع عقاري حاصل بالاستناد إلى وكالة منظّمة للبائع         – استئناف قرار صادر عن امين السجل العقاري         - ٢٨٥

 تقديمها إلى امين السجل العقـاري       – مطالبة بتسجيل العقد     –من مالك الاسهم العقارية موضوع العقد       
  . استئناف– رد المطالبة –اة الموكّل بعد وف

 شرط كافٍ لوصـف الوكالـة       – وجود بند حول تعلّق حق الوكيل بالوكالة         – وصف قانوني    – وكالة   -
 فسخ قرار امين السجل     – عدم سقوطها بوفاة الموكل      – الوكالة غير القابلة للعزل      –بغير القابلة العزل    

  . العقاري اعطاء القرار بتسجيل عقد البيع–العقاري 
  )١٣/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ٤١٥قرار رقم (

  : الاجتهاد العدلي الجزائي–ثالثاً 
  احداث

 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفـل  – ٤٢٢/٢٠٠٢ القانون رقم – العثور على طفل رضيع مجهول الهوية    - ٣٧٧
 وجـوب اتخـاذ تـدبير      –فل بالاستناد إلى احكام ذلك القانون        تحديد سن الط   – ٢٠/١١/١٩٨٩تاريخ  

 خيـارات   –الحماية الأمثل الذي تقتضيه وتحتمه مصالح الطفل الفضلى الذي يوجد معرضاً للخطـر              
 توافر شروط اتخاذ القرار بوضعه في عائلـة مؤقتـة           –قاضي الاحداث في اطار حمايته لذلك الطفل        

 والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل     ٤٢٢/٢٠٠٢تدعية سنداً لأحكام القانون      تسليمه إلى الجهة المس    –بديلة  
  . المشار اليهما١٩٨٩لعام 

  )١٢/٨/٢٠٠٨قرار صادر عن القاضي المنفرد الناظر في قضايا الاحداث بتاريخ (

  اختصاص
  ارتباط – جرائم   – قوى امن عام     – قضاء عدلي    – قضاء عسكري    – اختصاص   – محاكمات جزائية    - ٣٥٧

  . الغاء ضمني– تعارض احكام – الغاء صريح – قانون –بالوظيفة 
  )١٠/٧/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٢٣١قرار رقم (

  اساءة امانة
 دفع  – إدلاء بعدم سماع الشكوى لانتفاء تبلّغ المدعى عليه الانذار القانوني            – دفع شكلي    – اساءة امانة    - ٣٨٢

  . قبوله شكلاً–سة الاولى للمحاكمة قبل الاستجواب مقدم اثناء الجل
 من العناصر الواجب الاسـتناد عليهـا للـشروع          – عقوبات   ٦٧١ الانذار المنصوص عنه في المادة       -

 – رفض اسـتلام الانـذار       – ابراز المدعي الشخصي صورة الانذار مع الاشعار بالتبليغ          –بالملاحقة  
 رد الدفع الشكلي لعدم     –رغم من الامتناع عن توقيع البطاقة المكشوفة        انذار منتج لمفاعيله القانونية بال    

  .القانونية
  . غرامة– تعسف في استعمال حق الدفاع -

  )١٠/١/٢٠٠٧قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ (



    فهرس هجائي  ٤٢

 ادانة –ذه الحالات  البحث في توفر ه   – هدف الإضرار واضاعة اموال المدعي       – تدخل   – اساءة امانة    - ٣٨٥
   غياب وثـائق خطيـة تـضبط تلـك          – علاقة بين شقيق وشقيقه      – وجوب اسنادها إلى ادلة قاطعة       –

   – اسـتمراره فتـرة طويلـة    – نـشاط تجـاري   – عدم جدوى اللجوء إلى البينة الشخصية    –العلاقة  
 ـ     – وكالـة    –حصوله بهمة المدعى عليه وبتمويل ولمصلحة المدعي           ين شـريك    جـواز تنظيمهـا ب

  وشريكه لأغراض تسيير النشاط التجاري موضـوع الـشراكة خـصوصاً اذا مـا كـان الـشريك                  
   نزاعـات عالقـة   – تلمس المحكمة احتمـالات وجـود الـشراكة    –الموكل موجوداً في خارج البلاد   
   خـلاف لا يتعـدى      – احتمال كون النزاع هـو نـزاع محاسـبي           –بين الطرفين امام محاكم اخرى      

 – عقوبـات    ٦٩٩ عدم تحقق جرم المـادة       – عدم ثبوت الدائنية غير الملتبسة       –خلاف المدني   نطاق ال 
 إبطـال   – لا يشكل مـادة جزائيـة        –نزاع مدني يعود امر الفصل فيه إلى المراجع القضائية المدنية           

  .التعقبات
  )٢٨/١١/٢٠٠٨قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  افتراء
  . دفوع شكلية– دعوى افتراء - ٣٨٣

 ادلاء بتحقق الجـرم     – جرم الافتراء    – دفع بانتفاء الاختصاص المكاني للمحكمة الناظرة في الدعوى          -
المشكو منه اثر تقديم شكاية في حق المدعي الشخصي لدى النيابة العامة الإستئنافية في جبـل لبنـان                  

 انعقاد الاختصاص المكاني للقاضي     –بعبدا   جرم حاصل ضمن نطاق قضاء       –بجرم مزاحمة احتيالية    
  . رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني–المنفرد الجزائي الناظر في الدعوى 

 اقامة دعوى الافتراء على اساس الشكاية الموقعـة مـن           – دفع بانتفاء الصفة لمقاضاة المدعى عليه        -
 متمتعة بشخـصية  –لمدعى عليها  الشركة ا  –المدعى عليه بوصفه مفوضاً بالتوقيع عن شركة تجارية         

 عدم اتخاذ المـدعى عليـه صـفة         – حصر دعوى الافتراء بالشركة المدعى عليها        –معنوية مستقلة   
 انتفاء صـفة المـدعى عليـه        –الادعاء الشخصي في الشكاية المقامة باسم الشركة امام النيابة العامة           

  . رد الدعوى بحقه–لمقاضاته شخصياً بجرم الافتراء 
 حفظ الشكوى في جرم المزاحمة غير المشروعة من قبل النيابة العامة الاسـتئنافية             –ألة مستأخرة    مس -

 تقديم الجهة المدعى عليها بجرم الافتراء شكوى مباشرة بجرم مزاحمة احتيالية امام القاضي المنفرد               –
بذات موضوع الشكوى    الدفع بوجود مسألة مستأخرة تبعاً لتقديم الشكوى المباشرة          –الجزائي في المتن    

 القضايا الجزائية التي يتوقف على البت فيها التحقق من مدى توافر            –. م.م. أ ٣٦٩ المادة   –المحفوظة  
 وجوب التحقق مـن مـدى       – مسألة اعتراضية    – اعادة احياء الشكوى المحفوظة      –عناصر الجريمة   

ائـي المخـتص فـي الـشكوى         استئخار البت بالدعوى لحين بتّ المرجع الجز       –توافر جرم الافتراء    
  .المباشرة بجرم المزاحمة الاحتيالية

 انتفاء الاختـصاص المكـاني للقاضـي        – غير متلازم مع جرم الافتراء       – جرم المزاحمة الاحتيالية     -
 عدم سماع الدعوى في شقها المتعلق       –المنفرد الجزائي في بعبدا للنظر في دعوى المزاحمة الاحتيالية          

  .يالية لانتفاء الاختصاص المكانيبجرم المزاحمة الاحت
  )٣١/١/٢٠٠٧قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ (



  ٤٣فهرس هجائي     

  انتحال صفة
 حصول التبليغ لصقاً لمرة واحدة فقط على باب   – تبليغ   – اعتراض عليه    – حكم غيابي    – انتحال صفة    - ٣٨٧

 اعتراض على   – تبليغ غير قانوني     –ج  .م.أ ١٤٧ مخالفة المادة    –السكن الاخير للمحكوم عليه غيابياً      
  . قبول الاعتراض شكلاً– عدم سريانها تبعاً لعدم قانونية التبليغ – مهلة الاعتراض –الحكم الغيابي 

 انتحال هوية كاذبة امام الـسلطات العامـة بنيـة    – دفع بمرور الزمن الثلاثي على الجرم المدعى به     -
دء الملاحقة في أي وقت طيلة استعمال المدعى عليه للهوية الكاذبة            ب – جرم متمادٍ    –الاضرار بالغير   

  . رد الدفع المدلى به– ابتداء الملاحقة اثناء سريان المهلة –
 ادعاء مدني ومطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والادبي الناجمين عـن اسـتعمال هويـة احـد                  -

 المحاكمة امام القاضي المنفـرد الجزائـي         حصول الادعاء المدني قبل اختتام     –المدعيين الشخصيين   
  . رد الإدلاءات المخالفة– قبول الادعاء المدني –الناظر بالدعوى 

 اقدام المدعى عليه، اللبناني الجنسية، على انتحال هوية احد المدعيين الشخـصيين امـام الـسلطات                 -
  . حدودها–جزائية اللبنانية  الصلاحية الشخصية للشريعة ال– عقوبات ٤٦٩ جنحة المادة –السويسرية 

 خلو الملف من أي اثبات حـول تـضمن          – عقوبته الحبس اقل من ثلاث سنوات        – الجرم المدعى به     -
 ٤٦٩ كفّ التعقبات لجهـة جـرم المـادة          –القانون السويسري عقوبة على الفعل موضوع الملاحقة        

  .عقوبات
 اقدام المدعى عليه    –عطى للفعل المدعى به      عدم تقيد القاضي بالوصف القانوني الم      – وصف قانوني    -

على انتحال هوية احد المدعيين الشخصيين في سويسرا خلال محاكمته جزائياً بجرم سرقة ومخدرات              
 – الحبس لغاية ثلاث سنوات    – عقوبات   ٤٠٦ جريمة المادة    –وصدور حكم عليه تحت الاسم المنتحل       

  .إدانة
  . الزام المحكوم عليه بالتعويض–يين  ضرر مادي وادبي لاحق بالمدعيين الشخص-

  )٢٠/٦/٢٠٠٧ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في جويا بتاريخ ١٣٣قرار رقم (

  تبييض اموال
 – سرقة شيك من دفتـر شـيكات         – ٣١٨/٢٠٠١ من القانون رقم     ٣ المادة   – جنحة   – تبييض اموال    - ٣٦٠

قيمة الشيك بموجبها وقيـد القيمـة فـي          الإستحصال على    – تزوير بطاقة هوية     –تعبئته على بياض    
  .حساب التوفير

 قرار صادر عن محكمة الجنايات باعلان عدم اختصاصها للنظر في دعوى تبييض الامـوال كونهـا         -
 حلولها بعد النقض محل محكمـة  – نقض محكمة التمييز للقرار الصادر عن محكمة الجنايات     –جنحة  

 الفصل فـي اسـاس      –لمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه       اتباع الاصول المعتمدة لدى ا     –الجنايات  
  .الدعوى

  )٢٥/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٦٧قرار رقم (

  تزوير
 عدم وجود تفويض خاص في وكالة المدعي لوكيلته للادعاء بالتزوير           – ادعاء بالتزوير    – دفع شكلي    - ٣٦٣

 جواز تمييزه قبل صدور القرار النهائي ومعـه         – برد الدفع     قرار تمهيدي  –بوجه مقدم الدفع الشكلي     
  . قبول التمييز شكلاً–ج .م. أ٣٠٢وبمعزل عن الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 



    فهرس هجائي  ٤٤

 ادعاء بالتزوير واستعمال المزور بموجب وكالة عامة منظمة للوكيل لا تتضمن نصاً صريحاً يجيـز                -
ول وقواعد خاصة للادعاء بالتزوير في قـانون اصـول المحاكمـات             اص –للوكيل الادعاء بالتزوير    

 لا وجود لنص مماثل فـي       –المدنية توجب نصاً صريحاً في الوكالة للادعاء بالتزوير من قبل الوكيل            
  .قانون اصول المحاكمات الجزائية

 خلـو  –ي  جواز تحريكها بمعزل عن الادعاء الشخـص – الدعوى العامة في قضايا التزوير الجزائي        -
الوكالة من تفويض خاص للادعاء بالتزوير امام المرجع الجزائي لا يشكل عائقاً امام تحريك الدعوى               

 تحديد الأصول والاجراءات الواجب اتباعها في تقديم دعوى التزوير امـام         –العامة بشأن هذا الادعاء     
فويـضاً خاصـاً للادعـاء     عدم تضمنها وجوب ان تحمل الوكالة المنظمة للوكيل ت     –المرجع الجزائي   

 عدم فرض هذا الشرط الخاص فـي القـضايا   –بالتزوير اسوة بما هو معمول به امام المحاكم المدنية   
 ابرام القرار المطعون فيه والقاضي برد الدفع الشكلي لجواز تقديم دعوى            –الجزائية المتعلقة بالتزوير    

  .اً صريحاً يجيز له الادعاء بهالتزوير من قبل الوكيل بموجب وكالة عامة لا تتضمن نص
  )٢١/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ١٨٦قرار رقم (

  تعيين مرجع
 خلاف حول الاختصاص بين قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنـان وقـرار محكمـة                – تعيين مرجع    - ٣٦٥

 قرار يولي هـذه     –حكمة الجنايات    قرار صادر عن الهيئة الاتهامية بإحالة الدعوى امام م         –الجنايات  
 صفة القرار الاتهامي –ج .م. أ٢٧٤ قاعدة مؤيدة بموجب المادة   –المحكمة الاختصاص بصورة نهائية     
 لا يعود لهذه المحكمة اعلان عـدم اختـصاصها النـوعي أو             –بتولية الاختصاص لمحكمة الجنايات     

 ابطالـه   –ن باعلانه عـدم الاختـصاص        مخالفة قرار محكمة الجنايات القانو     –الشخصي أو المكاني    
  .واعلان محكمة الجنايات صاحبة اختصاص للنظر بالدعوى

  )٢١/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ١٨٧قرار رقم (

  تمييز
  . خصوم– اثر – تحديد – قرار مطعون فيه – قبول – استدعاء – تمييز جزائي - ٣٥٧

 اختصاص  – محكمة جنايات    – دعوى   – قرار اتهام    –عليل مستفيض    ت – قرار   –سبب بديل   – تمييز   -
  . قوى امن عام– قضاء عسكري –
  )١٠/٧/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٢٣١قرار رقم (

 – إدغام عقوبات    – عقوبات   ٢٠٥ المادة   – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تفسيره         – تمييز   - - ٣٦٦
 قرارات واحكام موضوع طلب إدغام العقوبات التي قـضت          –الاقصى للعقوبة المفترضة    تجاوز الحد   

 تراوح العقوبات التي قضت بها بين الحبس شهراً واحداً والاشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سـنوات                –بها  
 تجاوز الحد الاقـصى     – عقوبات   ٢٠٥ العقوبات المقصودة في نص المادة       – تعدد الافعال الجرمية     –
  . نقض– خطأ في تفسير وتطبيق المادة المذكورة – عقوبات ٢٠٥انوني الملحوظ في المادة الق

 توافر شروط واحكـام المـادة       – اجتماع الجرائم المادي     – قرارات واحكام جرمية     – إدغام عقوبات    -
  . تطبيق العقوبة الاشد– اجابة طلب الإدغام – عقوبات ٢٠٥

  )٣٠/١٠/٢٠٠٨ز غرفة سادسة بتاريخ  صادر عن محكمة التميي١٩٣قرار رقم (



  ٤٥فهرس هجائي     

 قبوله فـي الـشكل يبقـى        – الطعن بقرار استئنافي في الشق القاضي منه بالالزامات المدنية           – تمييز   - ٣٦٩
مرهوناً بتحقق الشرط الشكلي الخاص المتمثل بتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قـضاة         

  .الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية
 – صدور حكم عن المرجع الابتدائي باعلان براءة المدعى عليه لعدم ثبوت الادلة وللشك               –ختلاس   ا -

 تجاوز القرار الاستئنافي مسألة استثبات الادلة –عدم توصل الحكم الابتدائي إلى توصيف قانوني للفعل    
مؤلفة لجنحة الـسرقة     اعطاؤه تلك الوقائع الوصف القانوني الملائم باعتبارها         –على الوقائع الجرمية    

 – انتفاء الشرط الخاص   – وصف قانوني واحد للفعل هو الذي توصل اليه القرار الاستئنافي            –المشددة  
  .رد التمييز في الشكل

  )٤/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ١٩٨قرار رقم (

  خطف
 مجال لتطبيق احكام المـادة المـذكورة         لا – عقوبات   ٤٩٥ قرار ظني بمقتضى احكام المادة       – خطف   - ٣٩٤

 استئثار احـد    –على الاب والام في حالة اقدام احدهما على ابعاد الاولاد بدون موافقة الشريك الآخر               
 منع – فسخ قرار قاضي التحقيق     –الوالدين برعاية اولاده لا يشكل خطفاً بالمعنى المقصود بتلك المادة           

  .محاكمة
  )٨/١١/٢٠٠٦هيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ  صادر عن ال٦٤٥قرار رقم (

  دعوى عامة
 قاعدة تتعلق بالانتظام العـام  – عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة – تحريك الدعوى العامة     - ٣٦٠

 صدور قـرار عـن      – ملاحقة المتهم مرتين بنفس الوقائع       – المقصود منها    – عقوبات   ١٨٢ المادة   –
 عـدم جـواز    – ادعاء غير قـانوني      – ادعاء آخر بنفس الوقائع      –ريم والإدانة   محكمة الجنايات بالتج  

تحريك الدعوى العامة مرة ثانية استناداً إلى الوقائع ذاتها موضوع الادعاء الاول ولو بوصف قانوني                
  . كف التعقبات لعدم قانونية الدعوى العامة–مغاير 

  )٢٥/٣/٢٠٠٨بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة ٦٧قرار رقم (

  سرقة
 تمثيل المعترض في المحاكمة     – اعتراض   – تبليغ غير صحيح من المحكوم عليه غيابياً         – حكم غيابي    - ٣٩٠

  . قبول الاعتراض في الشكل–من خلال وكيله القانوني 
 – ايداع مبالغ مالية باسم المدعى عليه في حساب مصرفي خارج لبنـان              – حساب مصرفي    – سرقة   -

وكالة للمدعي الشخصي المقيم في الخارج بإيداع وسحب المبالغ المالية من حساب الموكّل المقيم              تنظيم  
 – المبالغ المودعة في الحساب هي باسم الموكل وتحت ملكيته وحيازته القانونية والماديـة               –في لبنان   

 النزاع بـصورة    اقدام الموكّل، بواسطة احد المصارف العاملة في لبنان، على اقفال الحساب موضوع           
 كف التعقبات بحـق     – انتفاء الركن المادي للاعتداء على الحيازة        –قانونية، وعلى سحب المبالغ منه      

  .المدعى عليه



    فهرس هجائي  ٤٦

 نزاع مدني غير متّصف بطابع جزائي       – منازعة حول وهمية الحساب المصرفي العائد للمدعى عليه          -
  .تص حفظ حق المدعي الشخصي بمراجعة القضاء المدني المخ–
  )١٤/٦/٢٠٠٦ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صغبين بتاريخ ١٠٠قرار رقم (

  سلب
 – عقوبـات    ٢٠١ معطوفة على المادة     ٥٤٩ جناية المادة    – محاولة قتل قصدي تمهيداً لارتكاب جناية        - ٣٧١

بحـق   ارتكاب عدة جرائم من نوع الجناية و       – سلب بواسطة التهديد بسكين وبقوة السلاح        –اغتصاب  
 عدم امكانية وصفه بأنه ذو خطر شامل علـى          – نشاط جرمي    –مجموعة من الافراد بصورة متتابعة      

 عقوبات المتعلقة بتـأليف جمعيـة       ٣٣٥ عدم تحقق عناصر جناية المادة       –امن المجتمع وهيبة الدولة     
 ٧٢ة   جنحة الماد  – حيازة مسدس حربي غير مرخص       –أشرار لارتكاب الجرائم على الناس والاموال       

  . اعدام– تعويضات شخصية –من قانون الاسلحة والذخائر 
  )٢٠/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الجنايات في بيروت بتاريخ ٣٣٣قرار رقم (

  فعل منافٍ للحشمة
 – نص لا يتضمن تعريفاً للفعل المنـافي للحـشمة           – عقوبات   ٥٠٩ قرار ظني بمقتضى احكام المادة       - ٣٩٥

 عقوبات وارتكاب الفعل ٥١٩ التمييز بين الاخلال بالحياء وفقاً لنص المادة         –تحديد الاطار القانوني له     
 اقتصار فعل المدعى عليه علـى ملامـسة         – من نفس القانون     ٥٠٩المنافي للحشمة وفقاً لنص المادة      

 –ومداعبة المجني عليها دون ان يتجاوز ذلك إلى كشف عوراتها أو إلى القيام باتصال مباشر بجسدها                 
 منع  – من القانون المذكور     ٥٠٩ عقوبات وليس على جناية المادة       ٥١٩بق على جنحة المادة     فعل ينط 

  .المحاكمة عن المدعى عليه بجرم المادة الاخيرة والظن به بمقتضى احكام المادة الاولى
  )٩/١١/٢٠٠٦ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ٦٤٩قرار رقم (

  قتل
 سلطة  – محكمة   – تعليمات ومذكرات إدارية     – معيار   – ارتباط بالوظيفة    –مة   جري – قتل   – عقوبات   - ٣٥٧

  . امن عام– مطار – خلاف على افضلية مرور – تحديد –
  )١٠/٧/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٢٣١قرار رقم (

يلاً لارتكاب جنايـة     قتل قصدي تسه   – توفر القصد الجرمي     – قتل بهدف السرقة     – اغتصاب   – سلب   - ٣٧١
 جناية  – امكانية توقع حصوله القتل      – شريك   – عقوبات   ٥٤٩ جناية الفقرة الثانية من المادة       –السرقة  

  . عقوبات٢١٣ معطوفة على المادة ٥٤٩الفقرة الثانية من المادة 
  )٢٠/١١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الجنايات في بيروت بتاريخ ٣٣٣قرار رقم (

  محاكمات جزائية
 – بـراءة  – دليـل  – محاكمـة  – حكم – مستند جديد – شروط – إعادة محاكمة – محاكمات جزائية    - ٣٥٩

  .محكوم عليه



  ٤٧فهرس هجائي     

 – محاكمة   – نيابة عامة استئنافية     – شكوى   – كفالة مصرفية    – سبب جديد    – سبب   – إعادة محاكمة    -
  .حكم

 اسـتدعاء   –نـة    ادا – جـرم    – شك دون رصيد     – اسقاط حقوق شخصية     – سبب   – اعادة محاكمة    -
  . رد شكلاً–تمييزي 

  )١٥/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٢٤٦قرار رقم (

  مسؤولية
 نفقات علاج وطبابة واستشفاء باهظة      – إيذاء وتعطيل    – تسبب بالوفاة    – اصطدام بين مركبتين آليتين      - ٣٩٢

  . تعويض– مسؤولية – ضرر مادي ومعنوي –
 اصطدام مقدمة السيارة    –مسرعة بقيادة فتاة قاصر وبداخلها مستأجر السيارة وآخرون          سيارة سياحية    -

 وفاة سائقة الـسيارة وشـخص      –المسرعة والمتجاوزة لخط اليمين بمقدمة بيك آب من الجهة اليسرى           
 اصابة سائق البيـك اب      – اصابة سائر ركاب السيارة برضوض مختلفة        –آخر داخلها بنتيجة الحادث     

 نفقات علاج وطبابة واستشفاء باهظة تكبدها سائق        –وتعطيل دائم واصابة طفليه بجراح بليغة       بكسور  
 مطالبة المدعى عليه، مستأجر السيارة المتسببة بالحـادث، والمـسؤول بالمـال وشـركة     –البيك اب  

            ة التأمين، بالتكافل والتضامن، نقد المدعي الشخصي المدعى عليه، سائق البيك اب، تعويضات شخصي
  .عن الضرر المادي والادبي اللاحق به

  . تحديدها– مسؤوليات – تقرير ادخال المسؤول بالمال وشركة التأمين في المحاكمة -
 اقدامه على تسليم دفة القيادة لفتاة قاصر غير حائزة على رخصة سـوق              – مسؤولية مستأجر السيارة     -

 –قانون السير وعدم الاحتـراز والاهمـال         خطأ جرمي متمثل بمخالفة      –وغير ملمة بقيادة السيارات     
 صلة سببية ثابتة بـين الخطـأ والنتيجـة          – تسبب بإيذاء وبتعطيل دائم      –تسبب بالوفاة من دون قصد      

 مسؤولية سائق البيك اب     – توزيع المسؤولية مناصفة بين مستأجر السيارة والسائقة         – ادانة   –الجرمية  
 ادانة  – ايذاء وتسبب بالوفاة عن غير قصد        –ل وقلة احتراز     اهما – اغفاله مجانبة السيارة المسرعة      –
 منتفية تبعاً لعدم – مسؤولية مالك السيارة –من المسؤولية عن الحادث % ١٠ تحميل سائق البيك اب    –

 – اختصاص القضاء المدني     – مسؤولية موضوعية    –وجود السيارة تحت حراسته اثناء وقوع الحادث        
  .لمالرد الدعوى عن المسؤول با

 مخالفة المضمون احكام عقد     – حادث ناجم عن خطأ قصدي من المضمون         – مسؤولية شركة التأمين     -
  . رد الدعوى عنها– انتفاء مسؤولية الشركة الضامنة – حادث غير مشمول بالعقد –الضمان 

  )٢٢/٥/٢٠٠٧ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في جب جنين بتاريخ ١٩٧قرار رقم (
  

      
  
  

  
  



    فهرس هجائي  ٤٨
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  بيروت ـ لبنان
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